ب سسس E‏ 


5 اىر لله والاعلاه ة والسلام على رسول الله ومان آله وجنه ر 
ا دعر فقد تام إلساحت ؛ خالرىت الف باقر لور بن 


نا لته مته من ملاططاتا مول رسالنه ف الرکترد ٠‏ ۶ 


الملكة العربية السعودية سال امرك الرث المعوبّة مام رك النقه رما وندیل موہ کاب رالنة 
الترست 
وزارة التعليم العا رکتته ا 
الحامعة الإسلامية بالدينة النورة ر SNA A/a‏ 
ڑں ` 
كلية الدعوة وأصول الدين الإ ٠‏ زر ن 
ف القة ر ك AK‏ 
i‏ م ورت 52 8 2 


SF 


سانل أصول اندين البحوفة في مد صول الفقة 1 
رض ودقد ملى ضوء الكتاب والسدة 


رسالة د كقوراك 


إعداد الطالب" 
خالد عبداللطیف محمد نور عدا لله 
إشراف فضيلة الأستاذ الشيخ 
دە صاح بن سعد السحيمي 


العام الجامعي 
AEA‏ 


القدمة 


المقدمة 


استفتاج 

((إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. ) 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واد غا فو رز 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران .]٠١۲‏ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوحها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً [النساء .]١‏ 

يا يها الذين آمنرا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا (يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع ۱ لله ور فف ا ا عظيم ا [الأحزاب .'))]۷١-۷٠١‏ 

أا بت 

فإن الله أرسل رسوله بالمدى ودين الحقء همداية الناس وإقامة الحجة على من عاندء وقد قام 
رسول الله -ب- ما اؤتمن به من تبليغ الرسالة البلاغ المبين» وقد أحذ عنه الصحابة الكرام العلي 
فسمعوا منه الذ كر وتعلموا الحكمة»ء وشاهدوا أعماله فاد ر كرا اا الشرع ومقاصده»ء فكانوا لأحل 
ما معهم من لمان وصفاء نفس وفكرة و شمودللتنريل وتصرفات المبلغ الكريم -ة- أعمق الناس 
AS US EEE GSN E‏ ا 
بها في استثمار نصوص الشريعة. 

ثم أخذ عنهم العلم التابعرن» رهم داخلرن ثي خير القرون» فحملره وبلغره لمن أد ركه 
فاستغنوا كذلك عن تدوين أصول الفقه لقرب عهدهم بالوحي وقوة صلتهم بالصحابة وغلبة السلامة 
على لغة العرب من الدخيل» وهكذا استمر الحال إلى أن احتاج الاس إلى التأليف في أصرل الفقه» 
لضبط طرق استشمار نصوص الشريعة واستنباط الأحكام بهاء وقد يسر الله هذا العمل الجليل الإمام 


اول مر الفاق الک تب محمد بن شافع الطيب 
e.‏ س (Je Le, ° 4 f a e0 r‏ 
وغیره کان له سليقه مثل الذي للعرب من خليقه 


)١(‏ هذه حطبة الحاجة الى كان رسول ا له -ة- يعلمها أصحابه» أحرجها الأربعة وغيرهم. انظر: سنن أبي داود 
۲ (۲۱۱۸)» وسن الرمذي ٤۰٤/۲‏ رقم )١٠١٠١(‏ وقال الترمذي:"حديث حسن" وسين النسائي 
AN NEY‏ وسنن ابن ماجه 1۰۹/۱ رقم (۱۸۹۲)» ومسند امد ۲۹۲/۹ »)۳۷۲١(‏ وأفردها الشيخ 
الألباني بالمجمع في كتابه: " ححطبة الحاجة ". 


(۲( مراقي السعود “-ضمن شر حه نشر البنود- A‏ 


المقدمة 


ثم تتابع الناس من بعده في التأليف» إلى أن ظهرت مرحلة بدء الخلاف العقدي يؤثر في التأليف 
فيه» إذ دحل المعتزلةء فكتبوا في أصول الفقه» وقابلهم الأشعرية فأدعلوا أصوطحم في أصول الفقه» 
وقابلوا المعتزلة بالردود والمناقشات. بل بالغ بعضهم فأدخل المنطق في بدايات علم أصول الفقه 
زاعماً أنه لا يوق بعلم أحد لا يعرفه» وقد اشتد نكير بعض أهل العلم لصنيع أرلفك وألفوا كنبا 
جردوها عما لا ينبغي إدخاله فيها. 

ولكن مع طول الزمن وغربة السنة وحفاء احق عن كثيرين ولصعوبة مسالك أكثر المنأخرين ي 
التأليف» غمضت تلك المسائل» ودقت» والتبست على كثير من الناس حاصة إذا نسب القرل فيها 
إلى أهل السنة أو أهل الحق» ووصم المخحالف فيها بأنه حشوي أو بحسم» وفي الغالب يقام النزاع بين 
المعتزلة والأشاعرةء فلا يذكر القول الصواب نى المسألة أصلا فلا يُهتدى إليه إلا بالبحث العميق في 
غير كتب الأصول غالبا أر من كان على دراية أصلاً باحق وشبهات أهل البدع. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ((.. يوحد في كثير من المصنفات في أصول الفقه» وأصول الدين» والفقه والزهد والتفسير 
رالحديث من يذكر ني الأصل العظيم عدة أقوال» ويجكي من مقالات الناس ألواناء والقول الذي 
ا و و ع ع 

وانقسم كثير من المتاحرين بذ لك إلى حائر لا يدري اين احق فيما يذ كر من مسائلء 
وقد يعرض عنها مطلقاً لوحشتها عليه» وقد يتابع الخطاً ظانا أنه الصواب» وقد ساهم بعض أهل 
العلم في تنقية الأصول ما دحلهاء إما في كتابات متفرقة» أو مؤلف بحموع هذا الغرض» وهذا قليل. 

لذلك» ولأن المتعارف عليه فى أنظمة الدراسات العليا اشتزراط تقديم بجث لنيل درحة علمية 
آثرت أن أحتار موضوعاً لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه حول هذا الموضوع» وميته: 

مسائ لأصول الدين البحوثة أي عل مأصول الفقه 


عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. 
أسباب اختيار الموضوع: تالز لحف 


RN EEE aS E إن علم أصول‎ ][ 

بعلم الكلام» و (رالفطام عن المألوف شديد)) کما یقول ابو حامد الغرال» ویدل لذلك أن بعضهم 
حاصة أكثر المتأحرين له مؤلف في أصول الدين وآحر في أصول الفقه كالباقلاني والجويي والغزالي 
رالآمدي والرازي والإيجي والتفتازاني وغيرهم» فاختلطت مسائل الأصلسين» فاستلزم الأمر 


(۱) شرح حديث النزول - لابن تيمية - ص/٣ .٠٤‏ 
ر سات لن اء اله ۔ نعل کلامه تام صا ۳> ٣‏ 


سب ھا که 


المقدمة 
استحراحها یزم م علم أصول افقه بع بیان المت ها ء أا ٤‏ 

[۲] إن اكثر ما بايدي الناس من كتب أصول الفقه ذات نزعات اشعرية أو ماتريدية او معتزلية» 
فيدور النزاع في المسائل على أساس مقالات هذه الفرق» وقد لا يذكر القول الصواب قي المسألة 
أصلاء وقد یذکر ولکن علی غیر وهار اترا کرات صاحبه بالحشوي أو ابجسم» فاستازم 
الأمر إبراز ما لأهل السنة من قول فيما تنازع فيه هؤلاء في ملف حاص مستقل ليتضح الحق فيها. 

[۳] إن أكثر المسائل ذات الصلة بأصول الدين المذكورة في علم أصول الفقه دقيقة وحفية 
يصعب فهمهاء وقد يوردها بعض الأصوليون على أنها من المسلمات أو يصفها بأنها قول أهل الحق» 
وليس الأمر كذلك» فيسلم بها من لم يخير أصلها ومن م يتبين له ضعفها حاصة إذا كان قائلها من 
کار علا لامر وقد يق الات جار ار رقا ةا غا ب حال فافض اا 
بيان تلك المسائل بوضوح وردها إلى أصوهما ومناقشتها. 

[4] الفائدة العلمية الي أرحو الله أن يوفقي إليها وينفعي بهاء وذلك بالاطلاع على كثير من 
كتب أصول الفقه وأصول الدين. 

]٥[‏ إن هذا الموضوع نم يسجل من قبل رسالة علمية شاملة لكل ما ذكر من أصول الدين ف 
علم أصول الفقه - فيما أعلم- حسب أنظمة الدراسات العلياء بل لم أحد في المكتبة الإسلامية حول 
اروا ا وا را رو ا کک یی ا 0 ا 
للد كتور/ محمد العروسي» وقد قرت کتابه کله» وله فضل السبق» وتبين لي بعد قراءتي له أن الحاجة 
ماسة للكتابة في هذا الموضرع. 

خطة البحث: 

وقد جعلتها ني مقدمة وتهيد وأربعة أبرواب رخاتمة وفهارس وفيما يلي بيان تفصيلها: 

المقدمة: 

وتشتمل على الاستفتاح وحطة الرسالةء والمنهج التبم فيها. 

التمهيد: 

ویشتمل على ما يلي: 

-١‏ التعريف بعلم أصول الدين. 

- التعريف بعلم أصول الفقه. 

۳- الأسباب الباعثة لإدخحال ما يتعلق بحثه بأصول الدين في علم أصول الفقه. 

وأما أبواب الرسالة الأربعة فهي ٠:‏ - التوحيد. ۲- النبوات.۳- الأدلة. ٤‏ - مسائل متعلقة بالأسماء 
والأحكام والصحابة. 


المقدمة 


الباب الأول: العوحيد: رفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: أرل واحب على المكلف والطريق إليه. 

المبحث الأول: الواحب الأول على المكلف. رفيه مطلبان: 

الطلب الأرل: الواحب الأول عند أهل السنة والحماعة. وفيه ثلاث مسائل: 
امسألة الأرلى: الأدلة الدالة على أن أول واحب على المكلف توحيد الله في الأوهية. 
المسألة الثانية: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة. 
المسألة الفالثة: اعتراضات المتكلمين علىأهل السنة ودفعها. 
المطلب الفاني: أقرال التكلمين في أول واحب على المكلف وطريق تحصيله عندهم. وفيه 

مسىالتان: 
المسألة الأرلى: أقرال المتكلمين في الواحب الأول على الملكلف. 
المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين مع المناقشة. 
الببحث الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الأقرال الي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة. 
المطلب الثاني: بيان الصحيح ي كيفية حصول العلم بعد النظر. 
المبحث الثالث: طريق ثبوت وجوب النظر. 
الفصل الثاني: الأ ماء الحسنى: رفيه مبحثان: 
المبحث الأرل: الاسم والمسمى والتسمية. وفيه مطالب ثلاثة: 
اللطلب الأرل: قول جمهور أهل السنة إن الاسم للمسمى. 
المطلب الثاني: قول المعتزلة إن الاسم غير المسمى وهو مخلوق. 
الطلب الثالث: أقرال الأشاعرة. 
امبحث الثاني: حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأرل: الاحتلاف في إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف. 
المطلب الثاني: الإحبار عن الله باسم لم يرد به السمع. 
الفصل الثالث: الصفات: وفيه حمسة مباحث: 
اليحث الأرل: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى» ومقالة التعطيل الكلي والحزئي لصفات 
الله وردها. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأرل: مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى. 
المطلب الثاني: مقالة التعطيل الكلي لصفات الله وردها. 


الدمة 
الطلب الثالث: مقالة التعطيل ار في منع قيام الصفات الاحتيارية بارتغا 
المطلب الرابع: المسألة المشتركة الأصولية مع هذا المبحث. 
المببحث الثاني: صفة العلم. وفيه نلائة مطالب: 
المطلب الأول: النسخ لا يستلزم البداء 
اللطلب الثاني: إحاطة علم الله بالكليات والجزئيات. 
المطلب الثالث: تعلق علم الله بالمعلوم بعد وجروده. 
الأبحث الثالث: صفة الكلام. وفيه مطلبان: 
المطلب الأرل: المذاهب الثلاثة المشهورة في صفة الكلام. 
المطلب الثاني: المسائل المشتركة: تعريف الحكم» تكليف المعدوم؛ والأمر التو هل هو عن النهى عن هره " . 
الميحث الرابع: صفة الإرارة. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: بيان نوعي الإرادة. 
المطلب الثاني: بيان قولي الأشاعرة والمعتزلة فى استلزام الأمر للإرادة. 
الفصل الرابع: الحكمة والتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق. 
المبحث الأول: اليكم والعلل الغائية. وعبه عطلبان . 
البيحث الثاني : التحسين والتقبيح العقليان. وكبه مطلبان . 
المبحث الثالث: تكليف ما لايطاق. 
الباب الثاني: النبوة. 
وقد حعلت هذا الباب في فصلين: 
الفصل الأول: إثبات النبوة. وفيه مبحثان: 
المببحث الأول: إثبات النبوة عامة. وفيه أربعة مطالب: 
الملطلب الأول: الدليل المعتمد ف إثبات النبوة عامة. 
المطلب الثاني: حقيقة المعجزة وشروطها. 
المطلب الثالث: طرق الناس في وحه دلالة المعجزة على النبوة. 
اللطلب الرابع: نوع دلالة المعجزة على النبوة. 
المبحث الثاني: إثبات نبوة البي الخاتم -- ونسخ شريعته لما قبلها وثبوت أحكامها. وفيه نلالة 
مطالب : 
الطلب الأرل: أدلة نبوته -ي-. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: استغناء كثير من المتكلمين .ععجزة القرآن عما سواها من المعجزات. 


المقدمة 

السألة الثانية: تعدد أدلة نبو ته -ۋا-. 

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بالمعجزة الكيرى. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه. 

المسالة الثانية: وجه إعجاز القرآن. 

المسألة الفالفة: القدر المعجز من القرآن. 

المطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لها قبلها من الشرائع وثبوت أحكامها. وفيه مسألتان: 

السألة الأرلى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 

السألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الحزية لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة. 

الفصل الثاني: عصمة الأنبياء. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأرل: حقيقة العصمة. وفيه مطلبان: 

الطلب الأرل: حد العصمة. 

امطلب الثاني: أصول الطرائف الي انبنت عليها آراؤهم في العصمة. 

المبحث الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة. وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: عصمة الأنبياء ما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة. 

المطلب الثاني : عصمة الأنبياء من المعاصي. 

المطلب الثالث: عصمة الأنبياء من النسيان والخطاً في الاحتهاد. وفيه مسألتان: 

المسألة الأرلى: عصمة الأنبياء من النسيان. 

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من اللخطاً في الاحتهاد. 

امبحث الفالث: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 

الباب الثالث: الأدلة. الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال. وفيه 
فصلان: 

الفصل الأول: الاحتجاج بالأدلة. وفيه تلاخة مباحث ٠‏ 

المببحث الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة وموقف المتكلمين من ذلك. وفيه أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا في الدين كله. 

المطلب الثاني: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض المتكلمين. 

اللطلب الثالث: الاحتجاج بالكتاب رالسنة ى بعض المسائل درن بعض عند بعض المتكلمين› 
وذلك في مسالتين: 

السألة الأرلى: ما لا جحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمين. 


المقدمة 
المسألة الثانية: ترك الاحتجاج ااا والسنة عند معارضتهما للعقل عند المتكلمين. 
المطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد يي أصول الدين عند المتكلمين. 
المبحث الثاني : الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين 
المبحث الثالث: الاحتجاج بالقياس قي أصول الدين. 
الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأرل: لجاز من حيث الإنبات رالمنع وآثاره. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأرل: البجاز من حيث الإثبات رالمنع. 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على القول باججاز قي أصول الدين. 
المبحث الثاني : المتشابه» معناه» وبيان النزاع في عد نصوص الصفات منه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأرل: معنی المتشابه. 
المطلب الثاني: تحقيق القول في عد نصوص الصفات من المتشابه. 
المبحث الثالث: التأويل» معناه» وتحقيق القرل في تأويل نصرص الصفات. وفيه مطلبان: 
اللطلب الأرل: حقيقة التأريل. السننات بدخله) 
الطلب الثاني : مناقشة القول بان اوا اللصطلح عليه . 
الباب الرابع: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة. رفيه فصلان: 
الفصل الأول: مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام. رفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأرل: حقيقة الإبمان عند السلف. 
الب الثاني : حقيفمة الإيعان عند المرجئة. 
المطلب الثالث: حقيقة الإيعان عند الخوارج والمعتزلة. 
المبحث الثاني : تحقق الوعيد وحكم الخلف فيه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تحقق لوق الوعيد. 
للطلب الثاني: عدم حرق الوعيد ببعض العصاة لا يعد حلفا فيه. 
الميحث الثالث: الخطا في مسائل الأصول وحكمه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأرل: الصراب في الأصول راحد لا يتعدد بتعدد الأقرال المتقابلة. 
المطلب الثاني: حكم ابجتهد المخحطيء في بعض مسائل أصول الدين إن لم ينف ملة الإسلام. 
الفصل الثاني: مسائل تتعلق بالصحابة: وفيه مبحثان: 
المبحث الأرل: عدالة الصحابة. وفيه ثلاثة مطالب: 


المقدمة 
الطلب الأرل: تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة. 
اللطلب الثاني: عدالة الصحابة. 
المطلب الثالث: المحالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم. 
المبحث الثاني: إمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وفیه مطلبان: 
الطلب الأرل: مناقشة المسألتين اللتين بمحث فيهما إمامته بإخجاز. 
المطلب الاني: الرد على الرافضة رالزيدية في ادعائهم أحقية علي الخلافة قبل الثلاثة - رضي ا له 
E‏ 
الخاتمة: وتتضمن خحلاصة الرسالة وأهم النتائج المتوصل إليها. 
الفهارس: -١‏ فهارس الاآيات القرآنية. 
۲- فهارس الأحاديث. 
۳- فهارس الاار. 
-٤‏ فهارس الأعلام. 
-٥‏ فهارس الفرق والطرائف. 
-٦‏ فهارس الحدرد والمصطلحات. 
۷- فهارس الأشعار. 
۸- فهارس المراحع والمصادر. 
۹- فهارس المرضوعات. 
منهج البحث: 
الأرل: جمعت مادة البحث على مرحاتين: 
المرحلة الأرلى: استقرأت بعض كتب أصول الفقه» خحاصة الي عدت عند كثير من الأسول أهم 
المؤلفات فيه» وهي : 
)١‏ للحنفية: 
-١‏ أصول البزدري مع شرحه كشف الأسرار. لعبد العزيز البخاري 
۴- مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت.ابن عبد الشكور/ عبد العلي الأنصاري. 
۲) للمالكية: 
-١‏ إحكام الفصول للباحي. 
۲- نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله العلوي الشنقيطي. 
۳) للشافعية: 
-١‏ البرهان في أصول الفقه للجرييٰ. 
-٣‏ المستصفى للغزالي. 


المقدمة 


-٣‏ امحصول للرازي. 


¢ البحر ا حيط للزر کک 
- الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي. 
٤‏ ) للحنابلة: 


-١‏ العدة للقاضي أبي يعلى. 
۲- شرح الكو كب المنير. 
ه) للظاهرية: 
الك بيت لشي رة نة - ب رغادكئ رمن لأمواييك ساف عنعا : 
) للشيعة الزيدية: 
-١‏ هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول. 
۷) للرافضة: 
١-عدة‏ الأصول لي أصول الفقه لأبي حعفر الطوسي. 
وأما المرحلة الثانية: فقد كانت انتقائية» إذ كنت أقراً قراءة سريعة في مظان المسائل من الكاب 
الذي أقرؤه» فمن هذه الكتب: 
<١‏ جرج اقلرت غاي اويح المجاراتي. 7 ايض لجراي 


۳- المسودة لآل تيمية. 4 - التمهيد للكلوذاني. 

-٥‏ أصول السرخحسي. -٦‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي. 
۷- روضة الناظر لابن قدامة. ۸- المعتمد لأبي الحسين البصري. 
۹- شرح اللمع للشيرازي. -٠‏ نهاية السول للإسنوي. 


-١‏ الموافقات للشاطى. 

مع ملاحظة أنن كنت قد قرأت كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور 
محمد العروسي» وذلك عند تقديي للخطة الرسالة لقسم العقيدة مبينا إمكانية الكتابة في الموضوع. 

وكذلك لمااطهر كاب آراء العترلة الأصولية ذراسة وتقر ما للد كور على الضرججي قد غقرانة 
كله» وكان رسالة علمية بكلية الشريعة بالرياض. 

وما عدا ذلك من كتب الأصول كنت أرجع إليه أثناء كتابة الرسالة بحسب الحاحة» والأمر فيها 
ميسر لكثرة التحقيقات والفهارس العلمية المساعدة. 


الْقدمة 
الكتابة تفصیلا. 


اثاني: حاولت قدر طاقتي أن أعزر الأقوال إلى مصادرهاء إلا ما م أهتد إليه فأنقل بواسطةء 
وذلك أكثره يحصل فيما ينقله الز ركشي في البحر الحيط عن كتب لا توحد حسب علمي الآن» 
كشرح المازري على البرهانء وغرره. 

الثالث: استقصبت الكلام عن المسائل الي لا تذكر على وجهها في كتب أصول الفقه خحاصة 
مسائل الصفات» وما عدا ذلك فأتو سط فيه. 

لرابم: تناولت من مسائل أصول الدين ما له ذكر في كتب أصول الفقه» إذ ليس المدف تاليف 
کا أصرل الل 

الخامس: المسألة المبحوثة في أصول الدين إذا كانت مشت ركة مع أصول الفقه» أبينهاء ثم أبمحث 
السالة للشزكة ن أضرن الف إذا لزم الأئن رفك كاف المدرم وخر ذلك رإذ م تكن 
مشار كة بینقها رأساً. 

السادس: أذكر عادة هيدا للباب» وأحياناً للفصل أر المبحث - حسب الحاحة-» أبين فيه 


مواضع إيراد المؤلفين في الأصول لما سييحث من أصول الدين. 

السابع: عزوت الآيات الواردة في الرسالة بذ كر رقمها واسم السورة في الصلب لا في المامش 
تفادیا من کثرة الحراشي» لكثرة ورود الآيات في الرسالة» حتى لا تتضخم الرسالة. 

الثامن: حت الأحاديث من المصادر الأصلية ؛ فما كان في الصحيحين أر أحدهماء أكتفي 
غرځه منه: رلا ألتزم ببيان خرجه فيهما في كل المواضع إذا كان صاحب الصحيح أحرحه في أكثر 
من موضع» وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث وال جحزء والصفحة. 

وإن لم يكن الحديث فيهما أتتبعه من المصادر الأصلية الأحرى» رأنقل أقوال أهل العلم في المحكم 
عليه» مع الدراسة النقدية له» وترحيح ما أراه راجحا حسب القواعد الحديثية. 

التاسع: ترجمت للأعلام إلا الصحابة ومن كان حياً من المعاصرين ترجمة موحزة» ومن تكرر امه 
لا أشير إلى موضع ترجمته اكتفاء بالفهارس الملحقة بآخر الرسالة. 

الاقر: عرف الطراتف والقرق رها مورا 

لای غ شرحت يعض اللصطلحات ن المامش» وبعضها في الأصل حسب الحاجة» وقد 
أكتفي بالمناقشات إذا كانت تحلي ما يبحث عنه. 

الثاني عشر: رتبت فهرس الآيات بحسب سورهاء وفهرس الشعر بحسب رروده في الرسالة ء 
وما عدا ذلك من الفهارس فرتبته على حروف المعجم. 


۱۱ 


المقدمة 

شکر وتقدیر: 

الحمد لله حمدا كثيرا -وهو للحمد أهلٌ- رأثي عليه الخيرء ولا أحصى ثناء عليه» هر كما أثنى 

أحمده تعالى على نعمة الإسلام» وعلى تيسير سبيل العلم في بلد رسوله -يل- حاصة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» ونسأله الثبات والعمل الصا والعلم النافع. 

م أشكر شيخحي وأستاذي الد كتور صالح بن سعد السحيمي تفضله بالإشراف على في هذه 
الرسالة - على كثرة أشغاله- وكان يجلس معي زمناً إضافيا طويلاً في بيته للقراءة - فجزاه الله خيراًء 
كما أشكر مشرفي الأول على هذه الرسالة شيخحي وأستاذي الدكتور علي بن محمد ناصر فقيهي 
الذي أمضيت معه صدة عامين في الرسالة» فأشكره على توجيهاته في جمع المادة العلمية وتنسيقهاء 
نم توحيهه في بداية كتابة هذه الرسالةء وق نستنجيعة على المواصلة. 

ثم أشكر كل أساتذني ومشايخي الذين تلقيت عنهم العلم. 

وأشكر القائمين على هذه المؤسسة الطيبة المباركة الجامعة الإسلامية الي وفقي الله إلى طلب 
العلم بها ابتداء من كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية» ثم في مرحاي الماحستير والدكتوراة 
بق اة من كله الدعرة رامول الد راتحت هدو الامو ااا ظا ماركا ق كير 
مذهب السلف علماً رعملا أبقاها الله لذلك وزادها يرأ» وبارك ف حهود القائمين عليها إدارة 
وتعليما فجزاهم الله حيرا وسدد حطاهم وأممهم الرشد والصراب. 
EE‏ 
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عل رلا اترم اة هذه الرسالة و تذر ما 
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التمهيد 


التمجىد 
2 
وفيه لانة مباحٹث:- 
المبحث الأول: التعريف بأصول الدين. 
المبحث الثاني: التعريف بعلم أصول الفقه. 


المبحث الغالث: الأسباب الباعثة للإدحال ما يتعلق بحثه في أصول الدين في 
علم أصول الفقه. 


التمهيد 


٠‏ المبحث الول 
التعريف بأصول الدين 
الأصل يطلق ني اللغة ويراد به معيباق» . 
١‏ - أساس الشيء الذي يقوم عليه» أي أسفله“. عند دکرم لع اللخوی 
۲- منشا لشي Ey‏ ما منه الشيء". 
والدين: اسم لحميع ما يتعبد الله به» ويطلق على الملة» وأصله من الخضو ع والطاعة. 
- ولا شك أن أصل الدين: الشهادتانء فبهما يدحل المكلف فى الدين وبهما النجاة من النار 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين» وفرعه وسائر دعائمه وشعبه 
داه فما 
ويلاحظ من المعنى اللغوي لكلمة ((أصل)) وحه دحول الأدلة الدالة على أصول الدين من 
الكتاب والسنة المشتملة على المقاييس العقليةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فالدين أول ما يبنى من 
أصوله ويكمل بفروعه» كما أنرل الله .عكة أصوله من التوحيد والأمثال الي هي المقاييس العقلية» 
والقصص» والوعد والوعيدء ثم أنزل بالمدينة - لا صار له قرة- فروعه الظاهرة)“ وقال أيضاً ((... 
وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا أو قولاً وعملاء كمسائل التوحيد 
والصفات» والقدرء والنبوةء والمعاد» أو دلائل هذه المسائل))» ويدحل في هذا: الإبعان بجميع 
الكتب واللائكة» ويليه: أصول الشرائع التفق عليها . 
ومن ههنا يعلم وجه إدخال باب الأدلة ضمن هذه الرسالة إذ هي تعد ضمن أصل الإبمان بكتب 
الله» وهي كذلك لازمة للإعان بالنبرة» الي هي أحد ركن الشهادة. 
لكن قد ينشا سؤال» رهو: ما وحه إدحال الباب الراإبع -وهو ما يتعلق بالأسماء والأحكام 


)١(‏ انظر: لسان العرب ٠٠٥/١‏ و القاموس امحيط ٠۲٤۲‏ مادة (أصل). 

(۲) انظر: المعجحم الوسيط ۲١/١‏ مادة (أصل). 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٥١٠١ء‏ وتقريب الأصول ص۸4 نهاية السول ۱۸/١‏ وشرح ختصر الروضة 
۱ 

)٤(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ۳۲۳ ولسان العرب ٤1١/٤‏ و القاموس الحيط ٠١ ٤١‏ مادة (دين). 

.٠٤۱/۳ بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

.٠٠١/٠١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه ٠۲۹٠/۳‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل .٠١ ۲۷/١‏ 

(۸) انظر ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٦۹-۳۹ ٤/۳‏ 
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اة خم كوا ارات 

إن المسالتين تعدان من الأصول الي ضلفيها بعض الفرق» قال أبو القاسم التيمي: ((قال بعض 
العلماء: الأصول الي ضل بها الفرق سبعة أصول: القول في ذات الله سبحانه» والقول لي صفاته» 
والقول في أفعاله» والقول في الوعيد» والقول في الإبعان» والقول في القرآنء والقول في الإمامة)). 

رعلى هذا يكون ذكرهما ضمن هذه الرسالة تكميلاً للأصول الكبار الي عليها أهل السنة رإن 
م تكن معدودة في أصول الدين» فيكون إطلاق هذا اللقب من باب التغليب» كما آنه قد يسمي 
بعض أهل العلم كتابه بالتوحيد -كابن خزعة مفلاً- مع أن فيه التوحيد ومسائل أخرى» فيكون 
إطلاق علم التوحيد على المسائل المبحوثة معه تغليباء وهذا شيء متعارف عليه عند أهل العلم. 
E‏ - كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وابن بطة - في عد المسالتين 
کی اول اا | 

على أن بعض ما يبحث في الأماء والأحكام والصحابة منه ما يستلزم الخلاف فيه الطعن في 
أصول الدين» فمن قدح في عدالة الصحابة» فقد أبطل حجية الأدلة الشرعيةء لأنهم نقلتها إلينا. 

وقد یرد سوال آخحر هنا» وهو: لقد تكلم د شيخ الإسلام ابن تيمية ناقداً ومعازضاً على هذا 
التقسيم» فهل قصد إبطال التقسيم من أساسه؟ أو اراد شيعا آحر وعندئذ فما توجیه کلامه ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر 
a‏ 

ئمة الإسلام» وإنغما هر مأحوذ عن المعتزلة وأمثاهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكر من 
تي کتبهم)). 

فهذا الكلام وإن كان ظاهرا في إنکار التقسيم إلى أصول وفروع» لكن لا بد من توجيهه توجیها 
يناسب مقصود شيخ الإسلام في مواضع أحرى» وقبل ذكر التوحيه أشير إلى سببين داعيين إلى سلوك 
شلف ال س 

الأول: إن شيخ الإسلام نفسه قد نص على التقسيم إلى أصول وفروع في مواضع عديدة أكثر مما 
نص على منعه» وقد تقدم ذكر شيء منه» فإن قيل: رعا كان ذلك بناء على التسليم الجدليء 


.۳۸۳-۳۸۲/۲ الحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم التيمي-‎ )١( 

(۲) انظر ص/ ۷۷-۱7 

(۳) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »۳٤۹/۲۲‏ وانظر فيه ٠٦/٦ ۲١۷/١۹‏ و منهاج السنة ۸۷/١‏ وقد 
قال بنحوه ابن القيم - كما في ختصر الصواعق المرسلة- .٠١٤-٦1۳/۲‏ 

۱۴ انظر ص/‎ )٤( 


التمهيد 


أحيب: إنه إن احتمل ذلك في بعض كلامه» إلا أنه لا بعكن القول بذلك في سائر المواضع» كما 
سيتضح بعد قلیل - إن شاء الله -. 

الثاني: إن التقسيم إلى أصول وفرو ع يبدو أنه كان سائغا عند أهل العلم السابقين» فمن ذلك ما 
قاله عثمان بن سعيد الدارمي: ((... وقد علمتم يقينا أنا م نخازع هذه الروايات و لم نفتعلهاء بل 
رويناها عن الأئمة المادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام))' وقال ابن أبي حا" : 
((سألت أبي“ وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أد ركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار» وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أد ركنا العلماء في جميع الأمصارء خا رفا رمف 
رشاما وينأء فكان من مذهبهم: الإبمان قول رعمل يزيد وينقص» والقرآن كلام الله غير مخلوق 
بجميع جهاته» والقدر خحيره وشره من الله...))“ ثم ذكرا ما يتعلق بالصحابة» واستواء الله على 
عرشه» ورؤيته في الآحرة للمؤمنين» وما يتعلق بأمور الآحرةمن الحنة والنار والصراط والميزان 
والحوض والشفاعة... وشي من الأسماء والأحكام والإمامة”...» وابن أبي حاتم له كتاب سماه: 
أصول الدين» وهو مطبوع. 

وقال ابن بط : ((أهل الإثبات من أهل السنة جمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة [و] بأن 
الإبمان قول وعمل ونية» وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وججمعون على أن ما شاء الله کان» وما 
م يشأً لا يكون... [ثم ذكر مسائل تتعلق بالآحرة من الحنة والنار والرؤية» ومسائل في الصفات» 
رإمامة الأربعة - رضي الله عنهم - والصحابة» وبين أن هذه المسائل ما يعلمه العامة والخاصة ثم 
قال:] تم أهل الجحماعة بحمعون بعد ذلك على أن الصلاة خمس» وعلى أن الطهارة والغسل من الحنابة 


.۸۲ الرد على الجهمية للدارمي‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن ابي حاتم» أبو محمد التميمي الرازي» محدث فقيه» له الرد على الجهميةء 
واللجحرح والتعديل»› والتفسير» ولد سنة ٤ ٠‏ ۲ه وتوف سنة ۲۷٣ه.‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء .)۳١٤/۱۳(‏ 

(۴) محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرازي التميمي» إمام» من بجحور العلم بالحديث» ولد سنة( ۹٥‏ ١ه)‏ وتوي 
سنة (۲۷۷ه). 
انظر: المحرح والتعدیل ۰۲۰٤/۷ ۰۳٤۹/۱‏ و سیر أعلام النبلاء .۲٤۷/۱۳‏ 

.٠۷١/١ رراه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة‎ )٤( 

.۱۷۸-۱۷٩/۱ انظر المصدر نفسه‎ )٥( 

)١(‏ عبيد ا لله بن محمد بن محمد بن مدان بن بطة العكبري الحنبلي» أحد أثمة السنة المصنفين فيهاء وكان فقيهاً 
ید من مصنفاته الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» الشرح والإبانة توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: طبقات الحنابلة 


۲ وسر اعلام النبلاء ٩۲۹/۱۱ه.‏ 


التمهيد 


فرض» وعلى الصيام والزكاة والحج وألحهادء وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والربا والزنا وقتل 
النفس المؤمنة بغر حق» وتحريم شهادة الزور» وأكل مال اليتيم» ومنا يطول الكناب بشرحه» ثم 
احتلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين راتفاقهم على شريعة المسلمين احتلاقاً م يصر بهم إلى فرقة 
ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع وتباغض» فاحتلفرا في فروع الأحكام والنوافل التابعة للفراثض› 
فكان لحم وللمسلمين فيه مندوحة ونفس وفسحة ورحمة» و لم يعب بعضهم على بعض ذلك ولا 
أكفره رلا سيه ولا لن . 

ركلام هذا الإمام ظاهر في التفريق بين مسائل تسمى أصولاًء وأحرى فروعاًء ثم جعل أصول 
الشرائع ابحمع عليها تالية للقسم الأرل ملحقة به. 

ثم بعد هذا يعكن تلمس توجيهين لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منع تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع» وکلاهما مقبول: 

التوجيه الأرل: إن مسمى أصول الدين قد أدحل فيه ما ليس منه من قبل المتكلمين» كالكلام عن 
الجواهر والأعراض بطريقة تستلزم نفي صفات الله» وإيجاب أولعك امتكلمين على كل مكلف النظر 
- بطريقتهم الكلامية- ليتوصل إلى معرفة وحود الله» فأحطأوا مرتين ؛ مرة إذ ادعوا أن معرفة | لله 
نظرية لا فطرية» ومرة إذ ادعوا أنه لا بمكن التوصل إلى المعرفة إلا بطريقتهم. 
: وهكذا نحدهم مرا تعطيلهم ترحيداء وإيجابهم العقلي على الله: عدلاء وتحكم آحرون فتفوا 
العلم بحسن بعض الأفعال أو قبحها بالعقلء ونوا الحكمة المقصودة لله لي أمره وفعله» واضطربوا 
كلهم في مر القدر» فمن قائل بالحيرء» وقائل بنفي القدر» و كلهم أثبت النبوة بطريقة مشكلة» لما له 
من لوازم فاسدة التزمهاء كنفي الحكمة والقول .عساواة المعجزة للسحر والكرامة في الحقيقة» ثم 
شرعوا في التفريق بينها بأمور لا تكاد تنضبط» وغير ذلك كثير ما أدحلوه في مسمى أصرل الدين» 
بل موا علم أصول الدين بعلم الكلام"! ثم لم يكتف ابن السبكي عند جثه عن التقليد بذكر حكمه 
فقطء وإغا بحا إلى ذكر جمل ما لا بد من معرفته حسبما يرى من مسائل الكلام» وأطال الشراح لي 
ع 

هذا السبب فما يسمى أصول الدين عند أرلعك المتكلمين» يوحد في كثير منه ما ليس كذلك» يل 
ما يخالفه» فالصحيح أن أصول الدين موروثة عن رسول الله يي لا عن هولاء وني هذا يقول 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٥۸-٠ ٥۷/۲‏ ه٥‏ الكتاب الأول. 

(۲) انظر: البرهان للحويي »۷۸-۷۷/١‏ والمستصفى »]٥/1[ ٠١-٠۲/١‏ والإحكام - للآمدي ۰۷٠۸/١‏ والبحر 
امحیط ۰٤٦/۱‏ وسلم الوصول .٠٠-۲۹/۱‏ 

(۳) انظر: جمع الجحوامع - مع الآیات البینات - .٤١١-۳۸۷/٤‏ 


التمهيد 


شيخ الإسلام ابن تيمية: ((... وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه 
إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأرضاع والاصطلاحات, تبين أن الذي هر عند الله 
ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين» فهو موروث عن الرسول -ب-...))» فكلامه هذا مغاده: 
صحة تقسيم الدين إلى أصرل رفرو ع» وأن المنكر صنيع المتكلمين لإدحالم فيه ما ليس منه» ويجلي 
هذه اللقيقة بصورة ر اة فرله قل كلانه القرل عة ابا :وزو اسا الدين الذي فال اله فة 
[أم هم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى »]١١‏ فذاك له أصول وفروع 
ي رغال اعا روا ار اف عه ى قران وتفه رة عا امول اب 
من المسائل والدلائل الي تستحق أن تكون أصول الدين» وأما ما يدخله بعض الناس في هذا السمى 
من الباطل» فليس ذلك من أصول الدين...)). فتضمن كلامه هذا فائدتين: 

-١‏ إنه توحد مسائل ودلائل تستحق أن تكون مسائل أصول الدين» شريطة أن تكون موروثة 
عن الرسول -ية-» وهر وإن م يجحددها هناء لكن تقدم النقل عنه سابقا فى تحديدهى“. 

۲- إنه أنكر إدخال الباطل من المسائل رالفاسد من الأدلة في مسمى أصول الدين» لأنها لا يجوز 
أن تكون منقولة عن الرسول -ييةٌ- فكيف تحعل من أصول الدين. 

ومن هذا نعلم صحة التقسيم إلى أصول وفروع حتى على رأي شيخ الإسلام نفسه. 

التوجيه الثاني: إن أهل الكلام بنوا نقسيم الدين إلى أصول وفروع على أمور غير منضبطة» وغير 
محررة» فمن ذلك: 

-١‏ زعم بعضهم أن ((حد الأصل ما لا جوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد» فيندرج تحت هذا 
الحد مسائل الاعتقاد» وتخرج عنه مسائل الشرع أجمع قطعيبها وجتهدها))» وهذا ذكره القاضي 
الباقلاني» ولعله يعن بالأمر الواحد ما لا يتعدد فيه الحق» وهذا بناء على رأيه في تصويب كل 
اجتهدين في الفرو ع» فإن كان هذا المراد من كلامه» فإنه يتزتب عليه تأثيم الملخطيء في الأصول 
مطلقا لاف العطىء ي الفرو غ وخدا مسعترك مى هة أن بض مسال الأصضرل إا كانت 
دقيقة - لا يأثم فيها المحطيء» وكذلك بعض الفرو ع - الحليلة الظاهرة- كالعلم بوحوب الواجبات 
كمباني الإسلام الخمس» وتحريم الحرمات الظاهرة المتواترة» تلحق .عسائل الأصول» فيكون جاحدها 


.٤١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.٤١/١ المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .۳۸/١‏ 

۱٤ / انظر ص‎ )٤( 

.۳٠۲/۳ التلخيص للجوبيي‎ )٥( 


۱۸ 


التمهيد 


كافرً» فالقول بأن كل ما موه أصول الدين يأثم المخطي فيه قول غير صحیح» وکذا مقابله» بان 
كل ما موه فرو ع الدين لا يأثم المخطيء فيه» ليس صحي حا . 

وریا یکون مراده - بل هو الأظهر- من قوله: ((بأمر واحد)) أي انه لا ینسخ» فمراده انه يمر 
به بأمر واحد» ولا یغیر هذا بأمر آخر ناسخ له. 
٠‏ وهذا مزيف عنده أيضا لأنه ((جوز تقدير نسخ وجوب العرفة عندناء لأن ما ثبت صله بالشرع 
يجوز فيه تقدير النسخ)» فهذا الكلام وإن كان فيه نظرء لكنه يكفي في رد تعريفه أصول الدين ما 
ذکر. 

وعندي - والله أعلم- أن القرل بأن أصول الدين ما لا يرد تقدير النسخ عليه» قول صحيح 
قطعاً » فأصول الإيعان ثابتة في كل الشرائع م تدسخ» بل حتى أصول الشرائع ثابتة م تنسخ. 

۲- وزعم الباقلاني أيضاً ني قول له آحر أن: (رحد الأصل: ما يصح من الناظر العثور فيه على 
العلم من غير تقدير ورود الشرع))". 

وهذا ظاهر ف أنه قد قصر أصول الدين على ما يدرك بالعقل فقط› وهي كل المقدمات الي 
يتوصل بها إلى إثبات رجود الله ومعرفته» وهذا مستدرك من جهة نهم يقرون بان بعض مسائل 
أصول الدين يعكن إدراكها بالنقل إما وحده وإما مع العقل» على أن ما يدرك بالعقل لا يثبت وجوبه 
إلا بالشرع» فعلى كلامه هذا يخرج من أصول الدين وجحوب معرفة الله ومعرفة النبوة.. وهو غير 
صحيح» بل إن هؤلاء الأشاعرة يجوزون تقدير نسخ وجوب معرفة الله وهذا يدل على أنها شرعية 
لا عقلية محضة» » ولذلك نقل الجويي أن القاضي نفسه زيف هذا القول فقال: ((وزیف في هذا 
الكتاب ما ذكره في كتبه» وقال: لا ينبغي أن يحد بها وأمثالها أصول الدين» إذ يدحل عليه 
وحوب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته» ووحوب معرفة النبوة» ووجوب معرفة هذه الأصول من 
أصول الدين» فلا سبيل إلى إلحاق هذا القبيل .عسائل الفرو ع» مع علمنا بأن الوحوب لا يثبت إلا 
شرعاً» فبطل من هذا الوجه حصر مسائل الأصول في العقليات)). 


.٠۷-٠٦/٦ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) التلحيص للحویي ۳۳۳/۳. 

(۳) التلحيص للحوين .٠٠۳۲/۳‏ 

)٤(‏ في المطبوع "زينت" وأشار الحقق ني المامش أنها في نسخة (زين). والصواب ما أثبته أعلاه وهو (زيف). 
(ه) يقصد كتابه التقريب في أصول الفقه الذي لخصه الجوبيٰ. 

.۴۳۳/۳ التلعيص للحوييٰ‎ )١( 


۱۹ 


التمهيد 


۳- وقد قيل إن أصول الدين الأمور الشرعية العلمية» وأما العملية فهي الفرو ع“. 

رهذا مزيف من جهة أن الأمور الشرعية العلمية قصد بها الاعتقاد لا العمل» والصحيح أن 
الاعتقاد من جملة العملء بل هم قد ذكروا أن انرك فعلء وعلى هذا فهذا الحد غير دقيق» ولو قيل 
إنهم قصدوا حصر أصول الدين فيما يتعلق بالقلب» فكيف يفعلون ها عدوه في الفروع وهو قائم 
بالقلب کالنية". 

-٤‏ ثم إن الباقلاني استقر رأيه على حد آخر عبر عنه الحويي قائلاً: ((فا لحد الصحيح الذي عول 
عليه فيما هو من أصول الدين أن قال: كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع» ويكون 
معتقد حلافه حاهلا فهي من الأصول» سواء استندت إلى العقليات أو م تستند إليها))". 

وهذا الحد مبي على تمبيز أصول الدين من حهة الحكم على المخالفة فيهاء وهو غير محررء لأن 
بعض العقليات عندهم م يأت بها الشرع أصلاء بل فيها ما يخالف الشرع قطعاًء وأيضاً: إن بعض 
ما ذكر ضمن أصول الدين دقيق› وقد حرى فيه حلاف كثير» لكن هذا الإيراد الأخير دفعه الجريي 
بقوله: (رفإن قال قائل: فالعقليات الي يتكلم فيها أرباب الكلام» ويقع الاستقلال بذواتها في العقائد 
تعد من الأصول ولا يتحقق فيها تحريم الخلاف؟ قلنا: إن كانت منوطة بقاعدة من قواعد الدين» فإن 
كانت من الدقائق فيحرم الخلاف فيهاء وإن كانت لا تتعلق بشيء من القواعد فلا تعد من أصول 
الکن 

وهذا الكلام وإن كان ظاهره الصحةء لكنه متعقب بأن ما كان منوطاً بقاعدة من قواعد الدين 
فإنه یکون ظاهرا جلياء» لا دقيقاً حفياًء وإن التزم هذا کان حكمه حكم الفرو ع. 

رلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((بل الحق: أن الحليل من كل واحد من الصنفين مسائل 
أصول» والدقیق مسائل فرر ع))“. 

وإذ قد بجز هذاء فإنه يعلم وجه إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية على المتكلمين في تقسيمهم الدين 
إلى أصول وفررع. 


(۱) انظر: نهاية السول ۲۹/۱. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۷٠.‏ 

(۴) التلحیص -للجویي- .٠۳۲۳/۳‏ 

rey التلحيص للجحوييي‎ )٤( 

() جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٦‏ د. 


5 سے 


ی س 


المبحث الثانج 
التعريف بعلم أصول الفقه 
لقد تقدم بيان معنى كلمة أصل في اللغة» فبقي أن يشار إلى معنى الفقه: 
فهو في اللغة الفهم والعل. 
وقد قيد بعلم الشريعة وحصص بالفرو ع منهاء وقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة» ذكر أن من 
أحسنها: 
-١‏ العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال“. 
۲- أو هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
ومرادهم بالعلم ما يشمل الظن» وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ((الفقه هو معرفة 
أحكام أفعال العبادء سواء كانت تلك المعرفة علماً أر ظناً أو نحو ذلك) ‏ ويلاحظ أنه م یقیده 
بالفروع. 
وأما أصول الفقه فقد ذكر فى تعريفه أقرال كثيرة» و إن من أحسنها: 
((أدلة الفقه الإجماليةء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد)). 
ربعضهم يقتصر على قرله: أدلة الفقه الإجمالية"» باعتبار أنها قواعد كلية ينبي عليها الفقه» 
فتشمل الأدلة الأربعة» أعيٰ الكتاب والسنة والإجماع رالقياس» ومباحث الترحيح وغيرها من طرق 
الاستفادة ومباحث الاجتهاد والتقليد المعبر عنها محال المستفيد. وقد يخرج بعضهم الثالث - وهر 


(۱) انظر ص/ ۱٤‏ 

(۲) انظر لسان العرب ٠٠٠٠/٠١‏ ر القاموس الحيط ٤‏ ١١٠١ء‏ و المعحم الوسيط 1۹۸/۲ مادة (فقه): 

)٣(‏ انظر: التلحيص للحويي ٠٠٠/١‏ وشرح اللمع ٠١۸/١‏ والوصول إلى الأصول ٠١/١‏ رشرح تنقيح 
الفصول 1۷» ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١١٠-٠٠١/١‏ وإرشاد الفحول .٤۷/١‏ 

)٤(‏ انظر: احصول ۷۸/١‏ والإحكام للآمدي ٦/١‏ والتوضيح مع شرحه التلويح 1۸/١‏ و شرح الكوكب المنير 
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(ه) الاستقامة .٠٥/١‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ۷/١‏ و البحر الحيط e‏ بعر بعضهم بالطرق لا الأدلة» لتشمل الأدلة 
والأمارات. انظر: المعتمد ١/ه»‏ والحصول ۸٠/١‏ وهذا ار ل داع ل 

(۷) انظر: البرهان ٤١/١‏ والتلحيص ٠١١/١‏ والإحكام للآمدي ۷/١‏ والوصول إلى الأصول ١/١١؛‏ وررضة 
الناظر ۲١/١‏ والإبهاج ۲۳/١‏ والبحر الحيط ٤١/١‏ . ۰ 

(۸) انظر: سلم الوصول ٠٤/١‏ والحنفية عادة يعبرون في تعريفهم أصول الفقه بالقواعد الي يتوصل بمعرفتها إلى 
استنباط الفقه. انظر: التوضيح وشرحه التلويح ٠٤/١‏ والتقرير والتحبیر .۲۰۸/١‏ 


۲١ 


التمهيد 


حال المستفيد- e‏ 8 ا 


مام برد 


الكليةء ومن أمثلتها: : أن الأمر للاجاب والنهي ا ما 0 ایدم ر والمطلق ما دل عن ذدل 


على فرد شائع بدون قید» وهکذا.... 

وفائدة هذا العلم عظيمة» إذ به يحصل محصله القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة. 

وإذ قد علم موضوع علم أصول الفقه أنقل ما قاله الشاطي في بيان الدحيل في هذا العلم » فقال 
: ((كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبي عليها فرو ع فقهية » أو آداب شرعية» أو لا تكون 
را ق ذلك فر ضعا ق اسرل اه غار د وغلى هاا رج عن أفرل اه رن 
a O SS‏ الإباحة» هل هي 
تكليات آم لا وسال آم ر اللوم . ثم انتقد ما أدحل فيه - وإن كان له علاقة بالفقه - 
عند الالتفات إلى المذاهب الكلامية › كالمسائل الي تعود إلى التحسين والتقبيح العقليين والحكمة 


والتعليل 


.۳۹/۱ والبحر الحیط للز ركشي‎ ]٥/۱[ ۱ والمستصفى‎ ١٠١/١ انظر: شرح اللمع‎ )١( 
.۳۸-۴۳۷/۱ الموافقات للشاطي‎ )۲( 
.٤١-۳۹/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 


۲ 


التمهید 


الميحث الثالة 
الأسباب الباعثة لإدخال ما يتعلق بحته بأصول الدين في علم أصول الفقه. 

يكن إرجاع تلك الأسباب إلى سببين: 

السبب الأول: غلبة الكلام على طباع المؤلفين في أصول الفقه. 

قال أبو حامد الغزالي مبيناً سبب إدحال ما ذكره من المسائل الكلامية: ((وإنغا أكثر فيه المتكلمون 
من الأصوليين لغلبة الكلام على طباعهم» فحملهم حب صنعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل 
حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول... وكما حمل حب الفقه 
جماعة من فقهاء ما وراء النهر... على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد أن 
عرفناك إسرافهم في هذا الخلطء فإنا لا رى أن نخلي هذا الجموع عن شيء منه» لأن الفطام عن 
الألوف شديد» والنفوس عن الغريب نافرة)). 

وقال الطرفي: ((.... العالم بأصول الفقه درن فروعه» ككثير من الأعاحم تتوافر دواعيهم على 
امنطق»والفلسفة والكلام» فيتسلطون به على أصول الفقه»ء إما عن قصد أو استتياع لتلك العلوم 
العقلية» وهذا جاء كلامهم فيه عرياً عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين» ا 
بالفلسفة» حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأرائل كتب أصول الفقهء لغلبته عليه» واحتج بأنه 
من موادہ کما ذکر في صدر هذا الشرح» ف زکوا ما ينبغي» وذکروا ما لا ينبغي)). 

فلو نظرنا فيمن ألف في أصول الفقه من طبقات متعددةء لوجدنا لأكثرهم مولفاً أر أكثر في علم 
الكلام» فمن ذلك: 

ألف القاضي أبر بكر الباقلاني كتاباً في أصول الفقه ماه التقريب» وله في علم الكلام: 
الإنصاف» رالتمهيد» وغيرهماء والجوين له البرهانء رلنص كتاب الباقلاني في أصول الفقه» وله لي 
الكلام الشامل والإرشادء ولمع الأدلةء و العقيدة النظلاميةء والغزالي له المستصفى والمنخول قي أصول 
الفقه» وله في الكلام: الاقتصاد» وقراعد العقائد -ضمن إحياء علوم الدين - وغيرهما. 

والبزردري له مصنف في أصول الفقه وقي أصول الدين» والرازي له الحصول والمعا م في أصول 
الفقه» وله في الكلام: المعا م وأساس التقديس» ونهاية العقول ي دراية الأصول» والمطالب العاليةء 
وعیرها. 

رالآمدي له في الأصول: الإحكام في أصول الأحكام» وله في الكلام: أبكار الأفكار وغاية 


١(‏ المستصفى »]١١/١[ ۲۹-۲۷/١۱‏ وانظر ما قاله الجويي ي البرهان ۷٠١/۲‏ من أنه استوعب معظم عمره في 
مباحثة عمدة صناعة الكلام: العلة والمعلول في المعقول. 
(۲) شرح مختصر الروضة ۳۸-۳۷/۳. 


ف 


التمهيد 


امرام. 

والبيضاوي له ختصره المشهور منهاج الوصول إلى علم الأصول» وله في الكلام: طوالع الأنرار 
وغيره» والإججي له في الأصول: شرح مختصر ابن الحاحب» وف الكلام: المواقف وغيره» والتفتازاني له 
في الأصول شرح التلويح وغيره» وله في الكلام: شرح المقاصد وغيره» والأمثلة كثيرة» وفيما ذكر 
كفاية. 

ولذلك يكثر عزو كثير منهم إلى كتبه الكلامية أثناء بحته لمسألة أصولية معينة» ومن هؤلاء 
امجويي» والرازي» والآمدي» وابن حزم . 

السبب الثاني: وحود علاقة ما بين العلمين: 

وأعي بالعلاقة ما يكون فيه اشتراك حقيقة - وإن كان الاستطراد غير لازم- لكن يبرز مدى تأثر 
المؤلف في الأصول .مذهبه. 

وأعي بالعلاقة كذلك ما يكون مقدمة لمسألة أصولية. 

فالذي فيه اشتراك: ما يتعلق بالتكليف رالمكلف» والمكلف» والمكلّف به» فاشك معها الكلام 
عن الحكمة والتعليل» والتحسين والتقبيح» وتكليف ما لا يطاق“. 

وكذلك ما يتعلق بحجية الأحبار والإجماع والقياس» فهي مما يشتزك بين العلمين. 

رما استطردوا فيه كيرا ما يتعلق بصفة الكلام عند تعريفهم للأمر والنهي والخبر والعموم 
والقرآن» وفيها يقع ازدواج غريب للقائلين بالكلام النفسي» فيعرفون كل ما تقدم مرة باللساني ومرة 
بالنفساني» ومذهبهم مع بطلاته لا يحتاج إليه ني أصول الفقه قطعاء لأنها كلها مبنية على الألفاظ”. 

وكذلك الكلام عن التأريل والمتشابه والجاز» كلها مشتركة بين الأصول و - والفروع» 
فمثلاً عن التأويل يقول الحويي: ((فلا أرى في علم الشريعة باباً أنفع منه لطالب الأصول 


(¥) 


والفروع)) '. 


AANA انظر مواضع من البرهان أحال فيها إلى كتبه في الكلام أر إلى علم الكلام مطلقا‎ )١( 

11° AF AY TTA <¥ ¥۹ «9۷/6 ۰۲۲۸/۳ ۰147 ›۸٩۹/۲ انظر: امحصول للرازي‎ )۲( 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام - للآمدي = 1|1« A40 AYY oY 1° (1| <° 1Y‏ 
NE‏ 

.1۳۷ ٥۷۳ ٤٤/۱ انظر: الإحکام -لابن حزم-‎ )٤( 

.١١۹۳-۱٩۹۲/۱ انظر: نشر البنود‎ )٥( 

(1) انظر: الملستصفی ۱۲۷/۳ .]٤١۷/١[‏ 

(۷) البرهان للجويي ۲۷۱/۱. 
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التمهيد 


وما ما یکون و ا ول الدين» فمثل مسألة العصمةء فقد قدم الأصوليون الكلام 
عنها بداية بجثهم عن السنةء أو عند بحثهم عن الأفعال» ss‏ 
حجية السنة أو صحة التأسي بالرسول -يية- في أفعاله متوقفة على عصمته. 

على أن كثيرا من المسائل يقع فيها استطراد يرجع إما للإلف والعادة وإما لحل إشکال وارد 
عليه» فقد ينكر المتكلم شيعا في أصول الدين كالحكمة فى أفعال ا لله مثلاء فإذا جاء إلى باب القياس 
في أصول الفقه - وكان ممن يثبته -› رحرى الكلام عن العلة ومسالكهاء جد نفسه متناقضاء لأنه 
عندئذ يضطر إلى a a E‏ 

وبعض المسائل أوردت في مقدمات علم أصول الفقه» ما لا يحتاج إليه أصلاء كعلم المنطقى الذي 
يزعم أصحابه أنه علم إذا روعي يعصم الذهن عن الخطاء وفيه من التطويل شيء كثيرء وبعضه مي 
ار کے کال ف اندج ررر کو ان 

وأكثر المؤلفين في الأصول يزعمون أن مما يستمد منه علم أصول الفقه: علم الكلام!. 

هذا كله كثرت مباحث الكلام في كتب أصول الفقه حاصة المطولات. 


وء۱١۷/۲ والبحر الحيط ١۳ء وشرح الكوكب المنير‎ ٠٦/٣ نهاية السول‎ ٠۳۲١ ۱ انظر البرهان‎ )١( 
.1۷/۲ فواتح الرحموت‎ 

(۲) انظر: المستصفى - للغزالي - ٠۷١-۳١١/١‏ [١/١١-٥ه]»‏ وروضة الناظر - لابن قدامة - ۸۹-۲۳/۱١‏ 
وختصر ابن الحاحب - مع بیان المختصر - »۱٤۸-۳۳/۱‏ وتقریب الوصول .٠۲۸-۹۳‏ 

(۴) انظر: البرهان - للحويي - ۷/١‏ والوصول إلى الأصول ۱ وبیان المحتصر ٠۰/١‏ وغيرها. 


الباب الأول 


الاب الول 
التوحيد 


وفيه أربعة فصول:- 
الفصل الأول: أول واجب على المكلف والطريق إليه. 
الفصل الثاني: الأماء الحسنى. 
الفصل الغالث: الصفات. 


الفصل الرابع: الحكمة والتحسين والتقييح وتكليف ما لا يطاق. 


التوحيد 


۲٦ 


الباب الأول التوحيد 


الفط اول 
أول واجب على المكلف والطريق إليه 

إن الكلام عن الواحب الأرل على الكلف أدخل في علم أصول الفقه في موضعين 

اوضع الأول”": لما تكلموا عن موضوع أصول الفقه - وهو الدليل الشرعي - فاستطردرا في 
دک ال إلى أن تكلموا عن النظر وإفادته العلم وة القل اللر ف لورد افه تغال الذى 
عند أكثر المتكلمين الأصوليين أول راحب على الكلف. 

رأما الموضع الثاني": فلما تكلمرا عن الاجتهاد والتقليد - فرعوا الكلام عن التقليد في أصرل 
الدين» ومنه معرفة وحود الله. 

وقد حعلت هذه الفصل في نلالة مباحث. 

البحث الأرل: أقرال الناس في الواحب الأول على المكلف. 

المبحث الثاني: كيفية حصول العلم بعد النظر. 

البحث الثالث: طريق ثبوت وجوب النظر. 


- و الإحكام‎ ۸۷/١ و احصول -لارازي-‎ »]۸۷/١[ ۲۸۷/١ انظر على سبيل الغال: المستصفى للغزالي‎ )١( 
و شرح الكوكب المنير‎ ٤٤/١ و فواتح الرحموت‎ ١ و البحر امحيط للز ركشي‎ ١١-٠١/١ للآمدي-‎ 
. 4-۳/۱ 

(۲) انظر على سبيل الغال: البرهان للحويي ۲ والفقيه والتفقه للحطيب البغدادي ٦٦/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص٠۹٩ ٠١‏ البحر الحيط لاز ركشي ۸ ۳ 


۷ 


الباب الأرل 


المبحث الول 
أقوال الناس في الواجب الأول على المكلف 

لقد احتلفت طرائق الناس في ذكر الخلاف في الواحب الأرل على اللكلف» فمنهم من ذكر أحد 
عشر قولاء ومنهم من ذكر ثلاثة أقوال» وبعض الأقوال متداحلة كما سيتضح عند عرضها -إن شاء 
الله- وقد يبالغ بعضهم فيحكي الإجماع على قول یکون احق غبره» وقد يحکي قرلا ينسبه إل 
جماعة والحال أنه ليس قولاً هم - أر يكون النقل غير محرر. 

وقد حکی الز ركشي أحد عشر قول فقال: (راعلم أنهم اختلفوا في الواحب الأول... على 
بضعة عشر قولا: 

أحدها: أن أول الواجبات العلم با لله وهو المنقول عن الشيخ أبي الحسن". 

رالغاني: أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العا م» ومعرفة الصانع» وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي 
ساف 

والثالث: القصد إلى النظر الصحيح رهو اختيار الإمام في الإرشاد“. 

والرابع: أنه جب الإيعان با لله ورسوله» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى ذلك وهر اختيار 


)١(‏ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي تولي سنة ٤(‏ ۷۹ه) لقب بالمصنف لكثرة تصانيفه ومنها: البحر 
حيط في أصول الفقه» والبرهان في علوم القرآن. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ۱۷/4 وشذرات الذهب 
o‏ 

(۲) علي بن إسماعيل الأشعري شافعي اذهب تولي سنة (۲4٣ه)»‏ من مصنفاته: الإبانة في أصول الديانة» 
ومقالات الإسلاميين. وإليه تنسب الأشعريةء وقد كان على الاعتزال أولاء ثم صار كلابياء ثم انتقل إلى مذهب 
السلف. 
انظر: تاریخ بغداد ۳٤۷/۱١‏ وتبيين كذب المفري ص٦‏ ه٠.‏ 

(۳) إيراهيم بن محمد الإسفرايبي الأصولي الشافعي. تول سنة (1۸٤ه)‏ من مصنفاته: كتاب "الجامع في أصول 
الدينء والرد على الملحدين" و كتاب "أدب الحدل". 
انظر: تبیون کذب المفتڙي ص۳٤‏ ۲» سير أعلام النبلاءِ .٠٠۴۳/۱۷‏ 

)٤(‏ عبد الك بن عبد الله بن يوسف الجحويي (الملقب بإمام الحرمين- أحد كبار الشافعية توي سنة ٤۷۸‏ ٠ه).‏ من 
مصنفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب رالبرهان نى أصول الفقه. 
انظر: تبيون كذب المفتري ص ۲۸٠-۲۷۸‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۲۲۲-٠٠٠/١‏ و سير أعلام النبلاء 
للنهي .٤۷۷-٤٩۸/۱۸‏ 


.۲٠ص انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ )١( 


A۸ 


الباب الأرل 


التوحيد 


” 


أصحاب الديث. 

والخامس: قول أيي هاشم" الشك» ونقل عن ابن فورك". 

والسادس: الإقرار با لله ورسوله. 

والسابع: النطق بالشهادتين. 

والثامن: قبول الإسلام والعزم على العمل ثم النظر بعد القبول. 

والتاسع: اعتقاد وجحوب التقليد. 

والعاشر: التقليد. 

والحادي عشر: النظرء ولا مجحب إلا عند الشك ما يجب اعتقاده...))" اه 

فيلاحظ من هذا النقل أن الأقرال الثلاثة الأرلى يمكن الحمع بينهاء فقد قال الباجوري: 
((والأصح أن لواحت ها اة رار راحب وسا هة الط ورسد ية اق 
إلى الن). 

رأما القول الرابع المنسوب لأهل الحديث فغيرٌ محرر النقلٌ عنهم فيه» فهم حقأً قالوا: إن الواحب 
الأرل هو الإجان با لله ورسوله - ولكن القول بأنهم قالرا برحوب النظر المؤدي إليه بعده فغير 
صحيح عنهم - كما سيأتي إن شاء ا لله. 

والقول الثامن لا فرق بينه وبين القول الرابع. 

ولا فرق كذلك بين القول السادس والقول السابع. 

والأقوال الأربعة - بعد تحريرها- وهي الرابع والسادس والسابع والثامن - معناها واحد. 

ويعكن تقسيم تلك الأقوال في مطلبين» هما: 


)١(‏ عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب الحبائي المعتزلي توفي سئة (۳۲۱ه) وله كتاب "الجامع الكبير" 
وكتاب "العرض". انظر: سير أعلام التبلاء .1۳١/١٠١‏ ) 

(۲) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأشعري» توي سنة (٦٠٤ه)‏ وصنف التصانيف الكثيرة منها: 
مشکل الحدیث. انظر: تبیین کذب المفتري ص۲۳۲ و سیر آعلام النبلاء .۲٠ ٤/۱۷‏ 

(۳) البحر الحيط للز ركشي .۷١-۷١/١‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباحوري توي سنة (۲۷۷٠ه)‏ من مولفاته: حاشية الباحوري على أم 
البراهين وتحفة المريد على حوهرة التوحيد. انظر: الأعلام للز ركلي »1۷-٦٦/١‏ ومعجم المؤلفين .۸٤/١‏ 

(ه) تحفة الريد شرح جحوهرة التوحيد ص۳۸ وقد نقل الزركشي عن الرازي قولا قريبا من هذاء انظر البحر انحط 
١‏ ولكن ليعلم أن القول الأول من الثلاثة ليس فيه إيجاب النظرء وهذا الحمع إغا هو للأشعرية للتوفيق بين 
أقوالمحم وقول الإمام المنتسبين إليه. هذا وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية قولاً له بوحوب النظر. 


۲۹ 


الباب الاوك 


الأول: قول أهل السنة والحماعة.” 
الثاني: أقوال المتكلمين. 
المطلب الأول 
الواجب الأول عند أهل السنة والجماعة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إن السلف رالأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد 
الشهادتان)) اه 

رذلك هو توحيد الألوهية الذي حقيقته: إفراد الله حل وعلا بالتعبد في جميع أنوع العبادات وفق 
ما جاء به رسول الله لل“ . 

وقال ابن منده“ في أحد أبواب كتابه الإبمان: (رذكر ما يدل على أن أعلا الإبعان الي دعا إليها 
وأرها: شهادة ألا إله إلا ا لله))“ ثم ساق فيه عدة أحاديث. 

ومعلوم أن من أقر بالشهادتين فهو مقر بوجود الله وربوبيته» لأن عبادة الله لا تقع إلا بعد العلم 
بوجوده. وإن الخلق فطررا على الإقرار با لله» كما ستأتي أدلة ذلك إن شاء الله" رعليه تعين 
الببحث في مسألتين - الأرلى: الأدلة الدالة على أن أرل واجب إفراد | لله بالعبادة المشروعة والثانية: 
الأدلة الدالة على أن معرفة الله فطرية. 

المسألة الأولى: الأدلة الدالة على أن أول واجب توحيد ا لله في الألوهية". 

الدليل الأول: إن جميع الرسل قد دعوا إلى توحيد اله في عبادته» وذلك لأن الشرك الذي وقع 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإسلام بجر العلوم العقلية والنقلية توفي سنة (۷۲۸ه) من مولفاته: درء 
تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية. انظر: البداية والنهاية .٠٤١١-١ ٤١/١ ٤‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل۸/١١.‏ 

(۳) انظر يي تعريف هذا التوحيد: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۴٠/٠٠١‏ وتجريد التوحيد للمقريزي 
ص٥ ٤‏ وتيسير العزيز الحميد ٠۳٦-۳۳‏ وأضواء البيان ٤١/١‏ ورسالة في معنى العبادة ضمن جحموعة التوحيد 
v1‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن حى بن منده أحد الأئمة الحفاظ المصنفين فى عقيدة أهل السنة 
والحماعة» ومن مصنفاته: الإبعمان» والتوحید» رلد سنة(۳۱۱ه) وتولي سنة (۳۹۰۵ه). 
انظر: طبقات الحنابلة ۱1۷/۲ وتذكرة الحفاظ .٠١۴۳١/۳‏ 

)٥(‏ الإبعان لابن منده ۰٠٥٦/۱‏ وانظر ۰۲٥۲ ۰۱۸٤ ۱٦1۲/۱‏ ۳۷۹ وغیرها۔ 

۲۲۴۳ انظر صر‎ )٩( 

(۷) أشار إليها شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل .۷-٠/۸‏ 


الباب الأول التوحيد 


فيه من وقع كان في العبادة مع إقرارهم با لله ربا حالقا حياً موجودا بقطرتهم - أما الدليل على أن 
جميع الرسل دعرا إلى توحيد العبادة فكقول الله تعالى: فإولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدرا ا لله 
واجتنبوا الطاغوت [النحل »]۳١‏ وقوله: فإرما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء »]۲١‏ وأما الدليل على أن الشرك الذي وقعوا فيه كان في الألوهية 
فكقوله: فإوما يؤمن أكثرهم با لله إلا رهم مش ركون [يوسف ]٠١١‏ قال ججحاهد": ((لعانهم 
قولحم: الله حالقنا ويرزقنا ويعيتناء فهذا إمان» مع شرك عبادتهم غيره))" اه وهذا يدل على 
إقرارهم بوحود ربهم» ويؤیده: قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من ملك السمع 
والأبصار ومن يخر ج الحي من الميت ويخرج الميت من الجي رمن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تنقون [یونس ۳۱])» فإقرارهم بربوبية الله ظاهر من الآية» وبه يظهر جلياً أن أول ما أمروا به هر 
ما حالفوا فيه وهو توحید الله تعالى ئي عبادته» ویژیده: 

الدليل الثاني: إن الغاية من حلق الإنسان هي عبادة الله بامتتال شرعه» كما قال الله تعالى: 
رما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات »]٠١‏ مع بيانه أنه فطر الناس على الإقرار به" 
فلا يكلفهم بتحصيل الحاصلء وإنما يأمرهم بعبادته ويحتج عليهم بعلمهم السابق بربوبيته» كقرله: 
فإيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (الذي حعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء ماءٌ فأحرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمونه [البقرة »]۲۲-۲١‏ فأمرهم بعبادته لأنه المتفرد بمخلقهم والإفضال عليهم بأنواع النعم الي 
عددهاء ونهاهم عن الشرك به لا يعلمون من ربوبيته» قال ابن عباس -رضي الله عنهما- لي قوله: 
فإرأنتم تعلمون: ((وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعو كم إليه 
الرسول من توحیده هو احق لا شك فیه))(. 


)١(‏ أبو الححاج جحاهد بن جير المكي» كان إماماً ني التفسير مقدماً فيه على كل من أذ عن ابن عباس -رضي ١‏ لله 
عنهما- تون سنة (۰۲ ١ه)‏ تقريياً. انظر: اجرح والتعدیل ۰۳۱۹/۸ و سر اعلام النبلاء .٤٤۹/٤‏ 

(۲) أحرحه عنه ابن حرير الطيري في تفسيره حامع البيان »۷۸-۷۷/١١/۸‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر لي 
فتح الباري »٥ ٠۳/١١‏ ولعكرمة مثل قول جحاهد كما علقه البخاري في صحيحه (۱۳/. ٠ ٠‏ مع الفتح) ووصله 
ابن حریر في تفسیره ۷۷/۱۳/۸» وصححه ابن حجر في الفتح ۲۳ »٥‏ وانظر تغلیق التعلیق له .۷٦/٥‏ 

(۳) انظر ص / ٤‏ ۴۳ 

)٤(‏ أحرحه ابن جرير الطيري في تفسيره جامع البيان ۹٤/١/١‏ ولي إسناده شيخ الطبري محمد بن ميد وهو 
الرازي ضعيف مع تبحره لي العلم. 
انظر: ميزان الاعتدال ٥۳١/۳‏ والمعنى الذي رواه عن ابن عباس صحيح ومنقول كذلك عن عكرمة وقتادة 


۲١ 


الباب الأرل التو حيد 


الدليل الثالث: وهو خاص بهدي رسول الله -ة- وعبر عنه أبو المظفر السمعاني" بقوله: 
((تواترت الأحبار أن البي -ة- كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين))" اء ومن ذلك 
على سبيل المثال قول الرسول -ك- (رأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله.. ٩))‏ وقوله عاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه إلى اليمن: ((فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول ال)) فهذا نص في أن الشهادتين أرل واحب على 
اللكلف» وكان افا غند ن اال ر اا ار اه اة ان عا بقوله: 
((بایعرني علی الا تشر کوا با لله شیعا))٨٩.‏ 

الدليل الرابع: الإجماع» قال ابن المنذر: ((أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا 
قال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان کل ما جاء به حمد حق» وأبراً ال 


الله من كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صحيح يعقل: أنه مسلم) اه رقال ابن القي: 


وأيده ابن حرير الطيري ني تفسيره المشار إليه .١٠١٤-١۹۳/۱/١‏ 

)١(‏ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» رظ کان خا رق سنة (۸۹٤ه)‏ ومن مولفاته: الانتصار 

لأهل الحديث» والقواطع في أصول الفقه. 
انظر: الأنساب للسمعاني ۰۱۳۹/۷ وطبقات السبكي »۲۲٠/۰‏ و سیر اعلام النبلاء ١١١/١۹‏ . 

(۲) الانتصار لأهل الحديث -ختصره- ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي ص۷۲٠.‏ 

(۴) متفق عليه أحرجه البخاري لي صحيحه لي عدة مواضع منها: في الزكاة) باب وحوب الزکاة برقم ٠١۹١‏ 
(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري eT .V/Y‏ وأخحرجه مسلم ل صحیحه کتاب الإبمان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم .٠۹‏ 

)٤(‏ متفق عليه أحرجه البخاري لي صحيحه 4٥-۹ ٤/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبمان» باب ۷- برقم ٠٠١‏ وأحرجحه 
مسلم ي صحیحه ۱/۱١-۳ه»‏ كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم >۲١‏ 
واللفظ له. متفوليه »وهو وص کییے عمسم برقم 0۷۰.٩(‏ 

E E )٥(‏ برقم ا رات ھا اا ك برقم 
۲ ر(مع الفتح )٥۰ ٦/۸‏ ورقم ٤‏ رمع الفتح ۲۱۹/۱۳)» وصجیح سام برقم )۱۸۹7٩(‏ 

(1) أبو بكر حمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقيه» من كبار الشافعية» من تصانيفه: الإشراف في 
احتلاف العلماءء وكتاب الإجماع» توفي سنة (۸٠۳ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٠١۲/۳‏ و سير أعلام التبلاءِ .٤۹١/١٤(‏ 

(۷) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لي درء تعارض العقل والنقل ۷/۸ وم أجحده فيما طبع من كتبه. 

(۸) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الحوزية» الإمام العلامة الحافظ برع في علوم كثيرة» توفي 
سنة (١١۷ه)‏ من مولفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» رأعلام الموقعين. 


۲ 


الباب الأرل التوحيد 


(رراجمع اللسلمون على أن الكافر إذا قأل: لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دحل في الإسلام))» 
وهذا يدل على أن ذلك أرل الواجبات. 

المسألة الفانية: الأدلة الدالة على أن معرفة ١‏ لله فطرية: 

إن كل من سلمت فطرته تكون معرفته با لله ضرورية» وإنما تكون نظرية كسبية في حق من 
فسدت فطرته .ؤر خحارجي» فيحتاج عندئذ للئظ ر" - رادا ذلك: 

13[ قول رسول الله -ي-: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو بمجسانه أو ينصرانه))» والفطرة هنا هي كما عرّفها الشيخ السعدي”“ بقوله: ((هي 
الخلقة الى حلتق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليها وعلى مبة احير وإيشاره وكراهية الشر 
ردفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخور والإحلاص لله والتقرب إليه))“ اه أي أن موحب 
الفطرة ومقتضاها الإبعان با لله والإقرار به وحبه» والخضوع له» وهذه المقتضيات والموجبات تحصل 
شيعا بعد شيء بحسب كمال الفطرة وسلامتها من الموانع» وليس اراد أن الإنسان حين يخرج من 
بطن أمه يعلم هذا الدين موحد لله لأن الله يقول: فإرا لله أحرحكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيا [النحل ۷۸]» والأدلة الدالة على صحة تفسير الحديث عا ذكر كثيرة منها: 

الأول: إن الرسول -- م يذكر لموجب الفطرة ومقتضاها شرطاًء وإلغا ذكر مايمنع موجبها 
ردا ار مسا ار جر واد ازات فار بل زر سلما ما ندل غل آذ 
ااا ا ا 

الثاني: ورود روايات هذا الحديث تفسر الفطرة المذكورة فيه» منها قوله -ي-: ((على هذه 
لملة)"» وهذا يدفع كل تأويل متوهم هذا الحديث. 


انظر: البداية والنهاية٤ .۲٤٦/۱‏ 

(۱) مدار ج السالکين .٤١۱/۳‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠١٠١ »۳۰٤-۳۰۲۳/۳‏ 

(۳) متفق عليه» أحرجه البخاري ي صحيحه ۲٠۰/۳(‏ مع الفتح) كتاب الحنائز» برقم ۹١٠٠ء‏ وأخحرحه مسام لي 
صحیحه ٤۷/٤(‏ ۰ ۲) کتاب القدر برقم .۲٦۵۸‏ 

)٤(‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي توي سنة (١۳۷٠ه)‏ له مولفات نافعة في التفسير والفقه والعقيدة 
منها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام امنان» انظر ترجمته في مقدمة كتابه الرياض الناضرة لأحد تلاميذه. 

.1٤ص بهجة قلرب الأبرار‎ )٥( 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۸۳/۸. 

(۷) هو الحديث المحرج سابقا وهذه اللفظة لمسلم لي صحيحه .۲١ ٤۸/٤‏ 


۳۲۳ 


الباب الأول التو حيد 


الال إن تقس ها ادي غا د كر وده كذاق اهر الف ان و اديك أخي» اباطاهر 
القرآن» فيقول الله تعالى : #إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ال فطر الناس عليها [الروم ]٠١‏ 
فقد عم الله كل الناس بهذه الفطرة لإفطر الاس وأضافها إليه إضافة مدح فإفطرة الله لأن 
#فطرة منصوبة على المصدرية الدال عليها الفعل لأقم ولا شك أن المأمور به حسن باتفاق»› 
فيكون المعنى: إن إقامة الوجه للدين حنيفا هي الفطرة الي فطر الله الاس عليها" وهذا هر المنقول 
قن غاس السلف : 

وأما الأحاديث الي تؤيد تفسير الفطرة .ما ذكر فمنها: قول الله تعالى فيما يرويه عنه رسول اله 
- ي - فی حديث قدسي : ((خحلقت عبادي حنفاء كلهم وام أتتهم الشياطين فاجتالتم عن e‏ 

الرابع: إن الصحابة ومن بعدهم من التابعين» فهموا أن المراد بالفطرة الإسلام» وذلك أن الصحابة 
لا سمعوا هذا الحديث مسن رسول الله -ك- سألوه عن أطفال المشركين» وذلك لوحود المؤثر 
الخارجي الذي يغير تلك الفطرة» و لم يسألوا حينها عن أطفال المسلمين» مما يدل على أن الفطرة 
القصود بها ما ذكر» ويؤيده أن أبا هريرة - رضي الله عنه - راوي الحديث - تلاعقب 
الحديث قول الله تعالى فإفطرة الله الي فطر الناس عليها [الروم »]٠١‏ أما التابعون ففهمهم يدل 
له قول الزهري: د ل ره وإن كان لِغْيّة» مسن أحل أنه ولد على فطرة 
الإسلام...)) ثم استشهد بالحديث المذكور. 

[۲] إن البراهين العقلية تدل على وجود فطرة قابلة ومقتضية للخحير» وأعظم ذلك: الإبمان بال 
وتفصيل ذلك بناءُ على فرض جدلي» وهو أن معرفة الله ليست ضرورية وإنغا نظرية: 

أولا: لو فرض أن معرفة الله تظرية وليست ضرورية» طب إقامة أدلة على الإقرار بوجوده 
وبربوبيته» فعندئذ نقول: هذه الأدلة إما أن تستند إلى علرم نظرية أو ضرورية في إثباتهاء لا يجوز 
إثباتها بعلوم نظريةء لأنه يتوجحه السؤال إلى هذه العلوم النظرية كذلك م ألبتت؟ فإن كانت نظرية 


.۳۷۲/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطيري جامع البیان ٠١/۲١/١۱‏ . 

(۳) آحرجه مسلم في صحیحه »)۲۱۹۷/٤(‏ كتاب الحنة وصفة نعیمهاء باب رقم ۱٩‏ الحدیث رقم .۲۸٠۵‏ 

.۳۷۱/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

)٥(‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام الحجة الحافظ الفقيه توفي سنة (١٠۲٠٠ه).‏ أدرك 
بعض الصحابة. انظر: اجرح والتعدیل ۷۱/۸ و سیر اعلام النبلاء .٠۲٠/٥(‏ 

.۱۳١۸ رجه عنه البخاري في صحیحه (۲۱۰/۲ مع الفتح) برقم‎ )٩( 


٤ 


الباب الأول 


التو حيد 


كذلك أدى ذلك إلى الدور القبلي والتسلسل في الموثرات"» وذلك باطلء فلم يبق إلا القول بأن 
تلك العلوم النظرية تتتهي إلى علوم ضرورية فطرية أولية. وهذه العلوم الضرورية شرط وحودها 
BS‏ 

ثانيا: إن جرد التعليم والتحضيض لا يحصل به العلم رالإرادةء إلا إذا انضاف إلى ذلك قوة في 
النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الإرادة» يوضحه أنا إذا أردنا تدريس البهائم والحمادات بعض العلوم 
وأعددنا ها وسائل تعليمية كما نهيء لبي آدم» لما حصل هما ما يحصل لبي آدم من العلم مع أن 
الوسائل متفقة» والسبب في ذلك اخحتلاف القوابل» والقابل هو مقتضى الفطرةء وهذا يدل على أنه 
لو لا ما فى القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق» لا أمكن النظر المؤدي إليى". 

ثالفا: إن الذي يريد أن ينظر ويستدل لمعرفة وحود الله لا بد أن ينقدح في نفسه شيئان» 
lL Î‏ -وهو إثبات وحود ا لله- والثاني: علمه بأن الدليل الذي يستدل به 
يؤدي إلى مطلوبه - وهذا يدل على وحود استعداد في النفس لعرفة الحقائق“» فإن قيل: إن شعوره 
عطلوبه كان بالتعليم لا بشيء مستقر أصلاء فجوابه: إن التعليم وحده غور كافي» وإنما لا بد من 
وحود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم» وعكن أن يوجه سؤال للمعزض وهو: فمن علم الشخص 
الأرل إذا؟ رذلك يؤدي إلى الاعتراف بالفطرة والإشهاد لا عالة. 

-وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثانية براهين عقلية تدل على إثبات الفطرة بالعنى المعروف 
عند سلف الأمة- واكتفيت بالثلاثة هنا. 

[۳] وما يدل على أن معرفة الله فطرية: شعور الإنسان بحاجته وافتقاره إلى ربه في بقائه وتقلبه› 
حاصة عند الشدائد والأهوال الي يشعر أنه لا يعكنه الخروج منها وحده - فما من إنسان تلم به 
شدة لا مخرج له منها إلا اتحه إلا ما هو أقوى منه ليخلصه وهو الله» حتى المشركين كما قال الله 


)١(‏ سيأتي شرح الدور القبلي - إن شاء الله - ص۴۷٠‏ وأما التسلسل ني الموثرات أو العلل أو الفاعلين» فا مراد به: 
(رأن يكون للفاعل فاعلء وللفاعل فاعل» إلا ما لا نهاية له» وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء)). درء تعارض 
العقل والنقل .۳۲٠/١‏ ويوجد تسلسل آحر متنازع في جوازه - والصحيح جوازه - وهو: ((التسلسل ي 
الآثار: بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله» وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم 
حرا)) درء تعارض العقل والنقل .٠۲۱/۱‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۳٠۹/۳‏ 

.٤1١-٤٠1٠۰/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٣( 

.٤۸/١ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٦۲/١ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤1۸-٤٥٦/۸‏ 


الباب الأرل التو حيد 


تعالى : فإوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من 
قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار [الزمر ۸] فإذا 
کان شعوره بحاجته إلى ربه ضروریاء فأولی أن یکون شعوره بوجوده ضروریا. - حتى الوثی» 
واللحد الذي لا يقر بوحود الله جيل سبب وجوده إلى الطبيعة - وذلك سببه فساد فطرته وتغيرها- 
ولكن الشاهد إقراره بوجود خالق وإن لم يهتد إليه". 

]٤[‏ إنه قد تقدم أن أرول واحب هو إفراد الله بالعبادة وفق ما شرع مع ذكر الاد وت 


الحجة هكذا: 
(۱) لو م يكن الإقرار با لله وربوبيته فطرياًء لدعاهم إليه أولاء إذ لا يتصور تكليفهم بعبادته وهم 
يعرفوا وجوده. 


(۲) وكذلك لساغ لمعارضي الرسل عند دعرتهم بقول الله: لإفاعبدون أن يعترضوا بعدم 
معرفتهم له فكيف يأمرهم؟ ولا م بحدث ذلك دل على أن المعرفة كانت مستقرة عندهم»ريوضح 
ذلك ويجليه أنه كان بين آدم ونوح عليهاالسلام مدة عشرة قرون» والناس كلهم كانوا على الإسلام 
- كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما"“ - مستدلاً بقول الله: فإ كم أهلكنا من القرون من بعد 
توح [الإسراء ]١١‏ فنص اله على أن الإهلاك كان بعد نوح عليه السلام» وهر لا يهلك إلا إذا 
الت الرس الب رسرلة فدل على أن من قلي كار غل لأسا ذا فالأضل هو ار يد 
ومنه معرفة الله. 

ولا حدث الشرك في زمن نوح -عليه السلام- كان ش ركهم في الألوهية وليس في الربوبية» كما 
قال الله عن قوم نوح: فلرقالوا لا تذرن آمتکم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسراکه 
[نوح ۲۳] قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((اسماء رحال صالحین من قوم نوح» فلما هلکوا اوحی 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى جالسهم الي كانوا بجلسون أنصاباء وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم 
تعبد» حتى إذا هلك أرلفك وتنسخ العلم عبدت) .اه اولذلك آأرسل الله إليهم توخا بقوله: 


)١(‏ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤44-٤4۸/١‏ و درء تعارض العقل والنقل ۱۲٠١/۳‏ ودلائل 
التوحيد للقا” مي 1۹۲-1. 

(۲) انظر ص ۴۳١‏ )۳ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۳۰/۳ .٤۹۱ ٤٤١۰/۸‏ 

)٤(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره ۳۴/۳ وعزاه إلى البخاري و لم أجده فيه. 

.٤۹۲۰ مع الفتح) كتاب التفسیر - باب (۱) من سورة نوح برقم‎ ٥۳۵/۸( أحرجه البخاري لي صحیحه‎ )٥( 


۳٦ 


الباب الأول لتوحید 


إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره [الأعراف ]٥۹‏ وهكذا 
كل رسول كان يأتي قومه يأمرهم بعبادة الله وحده - نما يدل على أن المستقر في فطرهم هر 
الاعتزاف بربوبية الله - ولذلك كان يحتج عليهم بإقرارهم هذا ليفردوا له العبادة كما تقدم“. 

ومعلوم أن كل أقوام الرسل كانوا كذلك إلا ما أثر عن فرعون المتظاهر بإنكار الرب تعالى» 
وقوم إبراهيم عليه السلام"» ومع ذلك فالطريقة الي سلكها الأنبياء لإثبات وجود الله غر الطريقة 
ال سلكها المتكلمون - كما سيأتي مفصلا في موضعه إن شاء | لله . 

وى الحملة إن الرسل كانت تقول لأقرامها: اني الله شك فاطر السموات والأرض# [إبراهيم 
٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المحاطبين» وهذا 
یبین نهم مفطورون على الإقراں))“ اه. بعر التأثز 

هذا وليعلم أن أهل السنة لما قالوا إن معرفة الله فطريةء لم يطلقوا ذلك في حق كل إنسانء وإنغا 
قيدوا ذلك في حق من سلمت فطرته» كما جاء في الحديث السابق“ فكل من سلمت فطرته فالنظر 
لإثبات رجود الله لیس واجباً علیه» وما من تغیرت فطرته فأنکر وجود الله» فیلزمه أن یثبت وجرد 
الله أرلاً بأي دليل شرعي» ثم يعبد الله حل وعلاء فوحوب إثبات وجود الله في مثل هذه الحالة من 
نوع وجوب الوسائل المؤدية إلى الغاية» أي أن ما لم يتم الواحب إلا به فهو واحب» فمن لم يعرف 
وجود الله لا يعبده» فوحب عليه عندئذ تحقيق هذه الوسيلة ليقوم بالواحب المقصود والغاية المطلوبة 
وهو إفراد الله حل رعلا بالعبادة". 

وليعلم كذلك أن أهل السنة لا قالوا إن المعرفة ضرورية» م يقولوا إن هذه المعرفة كافيةء وما 
قالوا: يجب عليه أن يحصل معرفة أحرى» وهي عبادة الله حل وعلا .عا شر ع» فالمعرفة الأولى: معرفة 
فطرية» والمعرفة الثانية: معرفة كسبية إعانية لا تحصل إلا بالوحي» أما الأولى» فيمكن أن تحصل 
بالعقل» وهي كذلك معرفة مستلزمة للمعرفة الثانية مقتضية ها . 


(۱) انظر ص ۔ ٣۱۳‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤١٤-٤۰۳/۷‏ 

(۳) انظر ص ۳۸ ٤۳‏ 

.٤ ٤١/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(ه) انظر ص ٣٣‏ 

.۸/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۷) انظر: الحجة في بيان الحجة لأبي القاسم التيمي »١-٤٠/۲‏ و درء تعارض العقل والنقل ٠٥۸/۷‏ و شرح 
الک و کب المنیر .۳١ ٠١/١‏ 


۳¥ 


الباب الأول 


فإذ قد علم ذلك» فلتعقد مسألة عن طرق معرفة وحود الله: 

المسألة الثالثة: طرق معرفة وجود الله عند أهل السنة: 

إن الطرق الدالة على وحود الله كثيرة» ولا يصح حصرها في النظر العقلي فقط كما يزعم 
امتكلمرن» فمن تلك الطرق: دلالة الآيات» ودلالة العقل» وفيما يأتي إشارة إلى تلك الطرق» 
الالال غل اها تحضل مف وداه ال 

الأرل: دلالة الآيات: 

رالآية هي العلامة» فآية الشيء: علامته الدالة عليه ودلالة الآيات تشمل آيات الأنبياء 
وآيات النفس» وآيات الآفاق» وآيات المكذبين للرسل..". 

[1] دلالة آيات الأنبياء على وجرد الله: 

وهذه الطريقة شرعية ججيء الشرع بهاء رهي قوية في دلالتهاء لا شك فيها“» لأنها جمعت بين 
دلالة الحس ودلالة العقل ؛ 

اما دلالة الخس: فشهود الآبات عياناء وذلك يودي إل غلم ضروري لأنها سن حتس 
الحرادث الي تحدث بل أشد لقوتها وغرابتهاء ثم محصل نقلها بعد ذلك نقلاً متواتراً صل العلم 
الضروري به. 

-وأما دلالة العقل» فلأن ارتباطها .مدلولاتها أقرى من ارتباط الأدلة العقلية الأحرى .مدلرلاتهاء 
ولأنها عند حدوتها وبعد انقضائها م يقع ها معارض البتة ((واعتضد ذلك بأمرين: أحدهما: 
استمرار نصر الأنبياء في عاقبة أمرهم وإهلاك أعدائهم بالآيات الرائعة» وثانيهما: سلامتهم وأتباعهم 
ونجحاتهم على الدوام من نزول العذاب على أعدائهم ولا مرة واحدةء وذلك بين في القرآن))“. 

وهذا قال ابن القيم عن هذه الطريقة: ((رهذه الطريق من أقرى الطرق وأصحها وأدها على 
الصانح وصفاته و ناله وارتباط أدلة هذه الطريق .مدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 


.٠١/١ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي‎ )١( 

(۲) انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰4۸/۱ .١٤١/۹‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .۷٠-۷ ٤/۷‏ 

)٤(‏ انظر: الاعتقاد ولهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي 4٦-٤٠١‏ والحجة في بيان احجة لأسي القاسم التيمي 
٩۱۱۷-۳۲‏ و جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۷۷/١١‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير .٠ ٤‏ 

(ه) قاله ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص٥‏ ه٠.‏ 

)١(‏ يقيد كلام ابن القيم .ما قاله شيخ الإسلام: (رفإنه يعلم بالفطرة وبالعقل إثبات الصانع على طريق الإ مال وأما 


۴۸ 


الباب الأرل 


الترحيد 


الصريحة مدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضروية بنفسهاء وطمذا يسميها ا لله 
آیات بینات))“ اه 

ووحه ذلك أن أي رسول إذا أرسله الله إلى قرمهء أيده بالآيات المعجزات تصديقاً له» كما قال 
الله تعالى : «إلقد أرسلنا رسلتا بالبينات رأنزلنا معهم الاب [الحديد ]۲١‏ وقال رسول الله - 
-: ((ما من الأنبياء من ني إلا أعطي من الآيات ما مغله آمن عليه البشرء وإنغا كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إل...))' فيأتي ذلك الرسول قومه مبينا لحم أنه رسول من الله» فيأًمرهم بعبادة 
الله وحده» وترك الشرك به» ويأتيهم بالآيات الى تؤيده وتدل على صدقه» فإذا هنا أمور أربعة: 

الأمر الأرل: بيان أنه رسول. 

الأمر الثاني: بيانه ان الله هو الذي اُرسله» سواء کان الحا ر بر رداك ار غور هقر 
بوحوده". 

الأمر الغالث: بيانه أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة. 

الأمر الرابع: إتيانه بآية تدل على صدقه في الأمور الثلاثة المتقدمة. 

رحهة دلالتها أنها حصلت عند دعواه تلك الأمور» وأنه لا سبيل إلى معارضتهاء لأنها لا يقدر 
على مثلها أحد من الخلق» فدل ذلك على أنها من الله ولأنها كذلك حدث عظيم لا بد ها من 
محدث أحدثهاء وهو الله سبحانه وتعالى. 

ومن الأدلة الدالة على أنه بعكن إثبات رجود الله بآيات الأنبياء: 

-١‏ استدلال موسى -عليه السلام- بآيتين لإثبات ربوبية الله وإبطال ربوبية فرعون: فإن فرعون 
کان متظاهراً بإنكار وجود الله كما قال الله عنه: إقال فرعون وما رب العالمين» [الشعراء »]۲٣‏ 
فحاجه موسى عليه السلام بأدلة هي آيات لله في الآفاق والأنفس» تبطل ادعاء فرعون للربوبية - 


وهي وحدها کافية - ثم ذکر له بعد إصراره وعناده وتهدیده آيتین تدلان على صدقه - وهما قلب 


تفصيل صفاته وأ مائه فتعلم بالسمع))!.ه. درء تعارض العقل والنقل .۳١۸/۷‏ 
)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القیم .٠٠۹۷/۳‏ 
(۲) متفق عليه ؛ أحرحه البخحاري في فضائل القرآن (1۱۸/۸ مع الفتح) باب كيف زل الوحي.. رقم )٤۹۸۱(‏ 
وأحرحه مسلم لي صحيحه )١١٤/١(‏ - كتاب الإمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة رقم .)٠١۲(‏ 
(۳) مثال من م یکن مقرأ بوجود الله ولو ظاهرا: فرعون. 
)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل 4١/۹ »۳١۷/۷‏ وإيثار الحق على الخلق .٠ ١‏ 
(ه) سيأتي ذكر الآيات الدالة على ذلك إن شاء الله ص / ٤>‏ 


۹ 


الباب الأرل التو حيد 


العصا ثعباناء وإخحراج اليد من جناحه بيضاء - فقال الله حل وعلا في ذلك: لقال لفن اتخذت إا 
غيري لأجعلنك من المسجونين «قال أولو جثتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين 
هفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین هونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرینه [الشعراء ۳۳-۲۹] فموسى 
عليه السلام استدل على كذب فرعرن في ادعائه الألوهية والربوبية وعلى استحقاق الله لذلك كله 
وأنه مرسل من الله بذلك» عا ذكره من الآيترن. 

۲-ومن الأدلة الدالة على أنه بعكن الاستدلال بالآيات المعجزة لإثبات وجرد الله» ما قاله الله 
تعالى في إثبات صدق رسول الله -ة- واستحقاق الله للألوهية بأعظم آية لرسوله -يل- وهي 
القرآن» فقال: اَم يقولون افزاه قل فأترا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون | لله 
إن كنتم صادقين «فإن م يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هر فهل أنقم 
مسلمون# [هود »]١ ٤-١١‏ فجعل الله عجزهم عن الإتيان .مثله: آية على صحة نبوة عبده ورسوله 
محمد بن عبد الله -ة- وعلى تفرده بالألوهية”'» وقد حقق أهل السنة أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية“ وعليه فثبوت الألوهية يعن ثبوت الربوبية ضمناء ضرورة ثبوت المتضكّن بشوت 
للضم 

وسيأتي في الباب الثاني مزيد بيان في الأدلة على صدق الأنبياء إن شاء الله . وهي كلها دالة 
كذلك على استحقاق الله حل رعلا للعبادة» فتکون دلالتها على ربوبيته من طريق الأولى. 

[۲] و [۳] دلالة الآيات النفسية والآفاقية الكونية: 

ومن الأدلة فيها قول الله تعالى: فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقتاكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أحل مسمى ثم نخرحكم طفلا ثم لتبلغرا شد کم ومنکم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لکیلا یعلم من بعد علم شیا وتری الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج«ذلك بأن الله هو الحق أنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قديره وأن الساعة آثية 
ريب فيها وأن الله يبعث من لي القبور [الحج ]۷-١‏ فإن الله جعل ما ذكره من آيات نفسية 


)١(‏ انظر: جامع البيان -للطيري- ٠١/١١/۷‏ و معام التنزيل -للبغوي- ١٦٠/٤‏ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ۳۷۹/۱۱ وتفسير ابن كثير ٤۳۹/۲‏ وفتح القدير للشوكاني .٤۸٦/۲‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳١۳/۳‏ و درء تعارض العقل والنقل له ۳۹١/۷‏ وتحريد 
التوحيد للمقريزي ص٥٠٤‏ . 


٣۹۸ › ٣١ ۴۱۹ انظر ص‎ )۳( 


الباب الأول التوحيد 


رآفاقية دالة على أنه الرب الح المستحق لأن يعبدء رأنه القدير على حلق تلك الأشياء فلا تعجزه 
إعادتها يوم القيامة. 

وقال الله تعالى : #إسنريهم آياتنا في الآفاق وي أنفسهم حتى يتبين مم أنه احق [فصلت ]١١‏ 
فبين الله حل وعلا أن ما يريه للناس من آياته في الآفاق -وهي المناحي- وي أنفسهم دلالة على أنه 
الإله الح المعبود وأن غرره لا يستحق عبادة أبدا"» وذلك دال على ربوبيته بطريق الأولى. 

وتلك الآيات وإن لم يكن المراد منها إثبات الربوبية -لأن من أنزلت فيهم كانوا يقرون 
بالربوبية- إذ المراد إثبات الوحدانية في الألرهيةء إلا أنه بعكن الاستدلال بها لإثبات الرحدانية في 
الربربية بدلالة التضمن والأولى» وقد به أهل العلم على ذلك» منهم ابن جرير" في تفسير قول | لله 
تعالى: إن في حلق السملوات والأرض... [البقرة [١١١‏ الآية فقال: ((رالصواب من القول في 
ذلك أن الله تعالى ذكره نبّه عباده على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهية دون كل ما سواه من 
الأشياء بهذه الأشياء..... فإن الله حاج بذلك قوما كانوا مقرين بأن الله حالقهم غير أنهم 
يش ركون في عبادته الأصنام والأوثان ...... والذين ذكروا بهذه الآية واحتج عليهم بها : هم القوم 
الذين وصفت صفتهم» دون المعطلة والدهريةء وإن كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية من الحجج 
البالغة المقنع لحميع الأنام))“. 

وقال أبو الشيخ: ((ذِكرٌ نوع من التفكر في عظمة الله عز وجل ووحدانيته وحكمه وتدبيره 
وسلطانه» قال الله تعالى: لإرفي أنفسكم أفلا تبصرون [الذاريات ]۲١‏ فإذا تفكر العبد في ذلك 
استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك رظلمة 
الريب))“ فيتم التقرير بتلك الآيات أرلاً على ربوبية الله ثم الإلزام بها ثانيا على ألوهية الله 
جا 


(۱) انظر: جامع البيان -للطيري- ٠۱۲۰/۱۷/۱۰‏ . 

(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .۷١/۷‏ 

(۳) أبو جعفر محمد بن حرير الطيري الإمام الحافظ امسر الفقيه» من تاليفه: حامع البيان ي التفسيرء وتبصير أولي 
النهی معا م المدی توفي سنة (۳۱۰ه). انظر: سير أعلام النبلاء ٤‏ ۲۹۷/۱. 

.1٦ »٦١ 1۲/۲/۲ جامع البيان -للطبري-‎ )٤( 

E O a‏ كتاب السنة» وكتاب 
العظمة» تون سنة (۳۳۹ه). انظر: ذكر أحبار أصبهان 4۰/۲ وتذكرة الحفاظ .٠٤٥/۳١‏ 

.۲۷٠/١ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني‎ )١( 


١ 


الباب الأر ل التو حید 


وقال ابن كتير“ اي تفسيره لول أ لله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشاً [البقرة ]۲١‏ 
الأية قال: ((وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل بها کثير من 
المفسرين كالرازي” وغيره على وجود الصانع"» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى)) اه. 

ومن الأدلة الدالة على أنه بعكن الاستدلال بالآيات النفسية والكونية على معرفة الله فى ربوبيته 
وألوهيته: ما ذكره الله من حاجحة موسى -عليه السلام- لفرعون المتظاهر بجحد الربوبية» فسأل عن 
وصف الله حل وعلا سؤالا إنكاريا“ فقال الله حل وعلا: لإقال فرعون وما رب العالينهقال 
رب السموات والأرض وما بینهما إن کنتم موقنین «قال لمن حوله ألا تستمعون‌قال ربكم ورب 
آبائكم الأرلين «قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم نجنون «قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن 
کنتم تعقلون [الشعراء ۲۸-۲۳]. 

الثاني : المقاييس العقلية: 

وقد ينتفع بهذه المقاييس من ينفي وحود اللّه» فهي نوع من النظر العقلي» ولكن يشرط فيه أن 
لا يكون مستلزماً لباطل» كدليل الحدوث عند التكلمين القائم على أن كل ما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث - فجرهم إلى إنكار صفات الله الاحتيارية. 

وعكن نظم هذا الدليل TI‏ 

-١‏ إن وحود موحودات حادثة بعد أن لم تكن معلوم بضرورة العقل وبالمشاهدة كحدوث 
السحاب والمطر والشجر والإنسان وغير ذلك. 

۲- هذه امحدثات إما أن تكون وٴجحدت من عدم أر من مُحدِث اء فالأول ظاهر البطلانء إذ 
العدم ليس بشيء فكيف يوجد غيره! وأما الثاني - وهو أن يكون ها محدرث أحدثها- فلا يخرج 
عن أحد ثلانة احتمالات ؛ أحدها: أن يكرن هذا الحدث قد أحدث نفس والشاني: ان يکون 


المحدث محدنا محدث آخر»ء وهكذا.. إلى غير غايةء» والفالث: أن يكون المحدث واجحب الوجحود 


)١(‏ إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المفسر الحدث المورخ» من مولفاته: تفسير الققرآن العظيم:والبداية 
والنهاية» توفي سنة ٤(‏ ۷۷هى). انظر: الدرر الكامنة ۳۷۲/۱ وشذرات الذهب .۲۳٠/١‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي أحد فقهاء الشافعية. اشتغل بالفقه وأصوله وعلم الكلام وبرع لي 
ذلك كله» من مولفاته: الحصول في أصول الفقه» والمطالب العالية» توفي سنة (٠“ه).‏ 
انظر: البداية والتهاية ٦۲-٠١/١١‏ وطبقات السبكي .۸١/۸‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرازي _ مفاتبح الغیب د ۹۰-۸۷/١۱‏ 

.٥۸/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 

.٠١۲/۳ وتفسير القرآن العظيم لابن کثير‎ ›۲۷١/۲ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


a 


الباب الأول التوحيد 


ۍ 
+ 
لنقسىة . 
۰ 


٣-أما‏ الاحتمال الأول - وهر أن يكرن أحدث نفسه- ففلاهر البطلان بالضرورة العقلية› 
والاحتمال الثاني -ظاهر البطلان بالضرورة العقلية كذلك - لأنه يؤدي إلى التسلسل الممنوع» وهز 
التسلسل في المؤثرين - ويوضح بطلانه: أن المحدّث الواحد لا يحدث إلا عحدوث» فإذا كثرت 
الحرادث» كان احتياجحها إلى المحدث أولى» رهی كلها مُحدثات» فكلها إذا محتاحة إلى محدث لا 
يحتاج إلى غيره - وبه ينقطع التسلسل. 

فإذا بطل الأرل رالثاني» تعين الثالث: وهو أن يكون هذا الُحوث واحب الوحود بنفسه» غي 
عن غیره» وما عداه فقیر محتاج ليه - وهو الله سبحانه وتعالی-'. 

وهذا الاستدلال دل عليه قول الله تعالى: فإأم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون [الطور 
٥‏ وفيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وهذا التقسيم في الآية حاصرء ذكره الله بصيغة 
الاستفهام» ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة» لا بعكن جحدهاء يقرل: ام خلقرا من غير 
شيء ام هم النالقرون [الطور ]٠١‏ أي من غير خالق خحلقهم» أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم يعلمون 
أن كلا النقيضين باطل» فتعين أن هم خالا خلقهم سبحانه وتعالى)). 

ما تقدم هو بعض ما يدل على العلم بوجود الله حل وعلاء فإن الطرق كثيرة ولا ينبغي حصرها 
في طريق واحد". أما تلك الطرق المعتاصة المستلزمة للباطل فيجب ردهاء والإبقاء على النظر العقلي 
الصحيح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فطرق المعارف متنوعة في نفسهاء والمعرفة با لله أعظم 
المعارف» وطرقها أوسع وأعظم من غيرهاء فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفا عاما 
لا سوى تلك الطريق» م يقبل منه» فإن النافي عليه الدليلء كما أن اغبت عليه الدليل))“. 

المسألة الرابعة: اعتراضات المتكلمين على أهل السنة: 

لقد اعزض التكلمون على أهل السنة في قولحم: إن معرفة وحود الله وربوبيته فطرية عبد عامة 
الخلق إلا من فسدت فطرته» ويمحكن تلخيص اعتراضاتهم فيما يلي : 


›٠١١ص وشرح العقيدة الطحاوية‎ »٤ ٤٤/١١ ٠١۸-٠١۷/١ انظر: بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.۲ ٤۷ص والرياض الناضرة للسعدي‎ 

(۲) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠۹/۰‏ 

(۳) انظر بعض هذه الطرق في درء تعارض العقل والنقل .٤١ ٤٥١-٤۳١/۸‏ 

.۲۷۰/۲ وانظر منهاج السنة النبوية‎ ٠٦/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


۳ 


الباب الأر ل التو حيد 


قال الز ركشي معارضاً على كون المعرفة ضرورية: ((فلو كانت ضرورية لكان التكليف به 
غالا ونحن مکلفون .معرفته» قال تعالی: ففاعلم أنه لا إله إلا الله [ محمد ۱۹])). اه ووجحه 
كرف لاان إا كان مقر بر رو ااه فة ال وجرد جال له كيف بف 
بتحصيل الحاصل» فلما ورد التكليف بالمعرفة دل على أن المعرفة نظرية لا ضرورية. 

والحواب: من وجهین: 

الوحه الأول: إن الآية ليست في توحيد الربوبية» وإنما في الأمر بتوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد 
الربوبية دون عكس» وذلك للاتي: 

-١‏ إن معنى (إله) هو المعبود ني لخة العرب""» ولذلك قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
((ا لله ذر الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين)). 

۲-إن الذين نزل فيهم القرآن كانوا يقرون بوجود الله تعالى» وإنما أشركوا بالله في العبادة - 
وهم مش رکو العرب-. فلم یکونوا شاکین في وجود ا لله. 

الوجه الثاني: إن الأمر بالعلم ي الآية ليس هو جرد التصور» ونما المراد به العلم المتبوع 
بالصدق والإحلاص واليقين والانقياد والقبول والحبة"» ولذلك فإن فرض وحوده» فلا مانع من 
الأمر به» لأنه ما يقبل الزيادة والنقصان» فيكون الأمر به أمرا بزيادة اليقين والعمل» أو قد يكون 
الأمر به مرا بالاستقامة والاستدامة وعلیه فلا يکون التکليف به تکلیقاً با حال لأنه ليس 
و ا 

أما على قول المتكلمين إن الأمر أمر بوجوب معرفة وجود اللّه» فيلزم أن يكون الرسول لل 
غور عام بوحود الله! وهذا قول لى غاية الشناعة. 

الاعتزاض الثاني : 

وقد عبر عنه النطيب البغدادي"" بقوله: (رلا جوز أن يكون أي العلم بإثبات الصانع حاصلاً] 


۷/١ البحر الحيط للزر كشي‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري -مادة رأله) - ۲۲۲۳/۹. 

(۳) آحرجه ابن حریر في جامع البیان ٤/۱/۱‏ ه. 

+ ۲ ۳۱۳ انظر ما تقدم في ذلك وأدلته ص‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص٠۸٥‏ في بيانه لنوعي العلم. 

۴۷۸/١ انظر ما ذكره آهل العلم في شروط الانتفاع بكلمة التوحيد في فتح الجيد ص١٦» ومعارج القبول‎ )١( 
.٠هص والكواشف الجلية‎ 

(۷) أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي. الإمام الحافظ المحدث صاحب التصانيف» من مولفاته: الفقيه 


(#) ولكن ها الوحه به نظر »لن العير عكلف ك الوقت الحت نالع المعبن فليس منالع فعل مؤسل معن 


يلون داعا . انظ جوع اوی شع الاسلام ابن تمي ٣۷/٤‏ ۲۸ 
٤‏ 


الباب الأول الترحيد 


بالضرورة» لأنه لو كان كذلك ل يختلف العقلاء فيها))" اه وقال الآمدي"" نحو هذا القرل» 
وادعى أن أكثر العقلاء على ذلك" . 

والجواب: من وجهين: 

الوحه الأرل: إنا إغا ادعينا أن المعرفة ضرورية في حق من سلمت فطرته» وقد ذكرنا الأدلة الدالة 
على ذلك عا لا يكن دفعه. وعليه فلا مانع من أن تكون المعرفة نظرية في حق بعض الناس. 

الوه الثاني: إن المحالف في هذا الأمر لا يخلو: إما أن يكون: 

)١(‏ من أهل الكلام المذموم - وعندئذرٍ لا يقال إن أكثر العقلاء على ذلك- ولا شك أن الإنسان 
قد يدحل على نفسه إشكالات في أشياء يعلمها» فيحصل له بسببها شك أو تردد. 

(۲) آر يكون من الحاحدين لربريية الله تعالى إما ظاهراً -كشأان فرعون- أو ظاهراً وباطناً » 
فالنو ع الأرل هو في الحقيقة مقر بوجود الله» وأما النوع الثاني فيلزمه النظر» ومع ذلك فلا خلو من 
علوم فطرية أولية» يعكن بها التوصل إلى إثبات وجود الله - ولذلك تحدهم مقرين بحدرثهم» ولكنهم 
يحيلون ذلك إلى الطبيعة. 

هذا وقد أقر بعض أهل الكلام بقطرية المعرفة كما سيأتي النقل عنهم إن شاء ١‏ ه0 

الاعتراض الثالث: 

قالوا: إن الإنسان لا تحصل له المعرفة ابتداءٌ في نفسه» فلو ((حلا ونفسه من مبدء نشكه لم يجد 
ذلك شن به اضان والأصل عدم الدليل المفضي إلیه» فمن ادعاه لا بد له من بیانه))“. 

والجواب من أربعة وجوه: 

الوحه الأول: إن قولمحم: لا بعكن أن تحصل المعرفة ابتداء يعد مصادرة للمطلوب» لأنه من موارد 
النزاع» وهو هل المعرفة ضرورية حاصلة بالفطرة» أو هي نظرية لا تحصل ابتداء!؟ 

الوحه الثاني: إن قوطمم عن المعرفة إنها لا تحصل مبتدأة في النفس» دعوی تمکن مقابلتها بضدهاء 


والمتفقه في أصول الفقه» وشرف أصحاب الحدیث» توفي سنة ٦۳‏ ٤ه).‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸. 
)١(‏ الفقيه والمتفقه .٠۷۸/١‏ 
(۲) علي بن ابي علي بن محمد بن سا )م الآمدي الشافعي الأصولي الأشعري» من مولفاته: الإحكام» وغاية المرام في 
علم الكلام» توي سنة (١۳٦ه).‏ انظر: البداية والنهاية ۳١/١١٠ء‏ وطبقات السبكي .۳٠٠٦/۸‏ 
(۳) انظر: الإحکام في أصول الأٌحکام له ۲۲٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر ص ہ ٩73 ٦‏ 
(ه) قاله الآمدي في إحكامه ٤١/۲‏ ۲۲ وعبر عن المعرفة الضرورية الفطرية بالتقليد!! 


الباب الأرل التو حيد 


فيقال: إن المعرفة تحصل مبتدأة فى النفس ضرورة. وعندئذ لا يمكنهم نفي هذا الكلام إلا باستقراء 
فاسد او ناقص» کقوله: (([لو] خلا ونفسه من مبدء نشئه م جد ذلك من نفسه أصا). 

الوجه الثالث: إنا ذكرنا براهين نقلية وعقلية على صحة القول بفطرية المعرفة عند عامة الخلق"»› 
وعليه فلا يضرنا نفيهم لوحدان الدليلء وهو قرله: ((والأصل عدم الدليل المفضي إليه» فمن ادعاه لا 
بد له من بیانه)) فقَد بیناه والحمد لله . 

الوحه الرايع: إن المتكلمين قد أقروا بوجود علوم ضرورية -كعلم الإنسان بوجود نفسه- فالعلم 
برجو د شالق دا اول ان بکر ت رزوی وقد اق بهذا بعض من اشتغل بالکلام دهراً طویلا» کما 
سيأتي إن شاء | به . 


.۳۷/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

۳٣ ۳٣ انظر ص‎ )۲( 

(۳) وذلك لأنه مستند إلى مقدمات أولية ضرورية» لا بمكن دنعها ابد وقد تقدم ذكر شيء من ذلك في المقاييس 
العقلية الموافقة للفطرة ص/ ٤٤>‏ ۳ع 


11 ٦ھ انظر ص‎ )٤( 


٤٦ 


الباب الأول التوحيد 


٠‏ المطلے الغانن 
أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلف 
وطريق حصيله عندهم 

لقد ظهر من النقل السابق عن الز ركشي أن المتكلمين طحم أربعة أقوال في الواحب الأول بحسب 
الظاهر"» وقد أمكن المحمع بين نلالة منهاء وهي: المعرفة» والنظىء والقصد إلى النظرء فمحصلها: أن 
العرفة واجبة قصدا والنظر واحب لكونه وسيلة]إى العرفةء والقصد إلى النظر واحب لأنه وسيلة أبعد 
إلى المعرفة"» والقول الآحر هو أن أول واحب هو الشك. 

ويلاحظ من هذه الأقرال الأربعة: اتفاقهم على أن معرفة الله غير ضرورية» ولذلك فهم كلهم 
قد أوجبوا النظرء على حلاف بينهم في المراد بالوحوب والنظر» وذكروا أن مقابل النظر هو التقليدء 
ولذلك نقل الز ركشي قولين في قبول التقليدء ولذلك فرسم مسائل هذا المطلب على النحر التالي:- 

اللسألة الأرلى: أقرال المتكلمين فى الرواحب الأرل على المكلف. 

المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين - مع المناقشة -. 

المسألة الأولى: أقوال المتكلمين في الواجب الأول على المكلف. 

وينبغي أولاً ملاحظة اتفاق هؤلاء المتكلمين المرحبين للنظر: على أن الإبعان با لله ورسوله يعد 
الراحب الثاني» ولذلك قال الباقلاني": ررإن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد: النظر... 
والثاني من فرائض الله عز وحل على جيع العباد: الإبعان به والإقرار بكتبه ورسله...))! وحكن 
تلحيص أقوال المتكلمين في قولين: 

أولاً: قول الجبائي: إن الواحب الأول: هو الشك: 

يرى أبر هاشم الحبائي أن أول واحب على المكلف هو الشكء واستدل لذلك بأن المعرفة متوقفة 
على قصد إيقاعهاء رالقصد متوقف على الشك لا على المعرفةء إذ لو لم يشك لكان عارفاء والمعرفة 
الحاصلة لا يتعلق بها طلب» لا يلزم من تحصيل الحاصل» وهو متنع» أما الطلب من الشاك فغير 


>٩٩ - ٩)۸ انظر ص/‎ )۱( 

(۲) لقد تقدم قول الباحوري في هذا الحمع صوانظر زيادة عليه: درء تعارض العقل والنقل ٠٠١/۷‏ المواقف 
لإي ص/۳۲» شرح المقاصد للتفتازاني ۲۷۲/۱. 

)٣(‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي الأصولي المنكلم توفي سنة ٠٣(‏ ٤ه)‏ من مولفاته: التقريب ني أصول 
الفقه» والتمهيد ف العقيدة. انظر: تبیین كذب المفتري ص/۲۱۷» سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ٠۹۶۰‏ . 

(4) الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به -للقاضي الباقلاني- ص/٠٠.‏ 


4¥ 


الباب الأول التوحيد 


متنع(. 
والجواب: 
قول الحبائي مبن على أصلين: الأرل: أن أول الواجبات ليس هو الشهادتين وإغا النظرء والأصل 

الثاني : أن النظر يضاد العلم» ولذلك أوحب الشك. 
فالحواب إذا على هذين الأصلين. 
أما الأصل الأرول» فقد تبين ما فيه من حتى بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن أول 

واحب هو: الإقرار بالشهادتين". 
وأا الأصل الثاني فجوابه: إن النظر نوعان": 
نظر في الدليل ليستدل به» سواء كان الدليل آية أر حديثاً أر قياساً. 
ونظر متضمن طلب الدليل. 
فالنظر الثاني مثاله: النظر في المسئول عنه ليعلم ثبوته أو انتفاؤه» كالنظر في مدعي النبوة هل هر 

صادق ار کاذب؟ وعليه فصاحب هذا النظر شاك أرلا. 
رأما النظر الأول فهو مقتض للعلم مستلزم له فلا يكون مضاداً للعلم» ولذلك تحد هؤلاء 

i E aE a 

ل؟ رروالدليل على أن النظر لا يستلزم الشك في المدلول» هو أن الناظر قد يكون ذاهل القلب عن 

الشيء»ء نم يعلم دليله» فيعلم المدلول» وإن م يكن قد تقدمه شك ولا طلب» وقد يكون التاظر عالما 

به» فينظر في دليل آحر لتعلقه به» ولا مانع من توارد الأدلة على المدلول الواحد»؟ اه 


٤ )( 


)١(‏ انظر: البحر حيط للز ركشي -۷١/١‏ ونقله عن ابن فورك كذلك- وانظر المواقف للإيجي ص/۲٠‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني .۲۷۲/١‏ 

(۲) انظر ص/ ۔ ۴۳ ٣C‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤٠١-٤١۹/۷‏ 

.٤١١۱/۷ درء تعارض العقل والتقل‎ )٤( 

(ه) جماعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري (ت٤‏ ۲٣ه)»‏ يثبتون سبع صفات يسمونها المعاني» وينفون ما عداها 
ومتقدموهم يثبتون أكثر من السبع» ولحم شبه بالمرحئة لإحراحهم الأعمال من مسبى الإبعان» وهم شبه بالحبرية 
لاثباتهم قدرة للعبد غير موثرة» وهم نفاة الحكمة القصودة لله ني قدره وشرعه» ونفاة تحسسين العقل وتقبيحهء 
وهم في الحملة أقرب الطوائف إلىأهل السنة. انظر: الملل والنحل 4٤/١‏ وبيان تلبيس الجهمية »٣٤ ٤/۲‏ 
والرسالة المدنية ۳۹-۲۳۰. 

تبيه . عل التعردف باع شعرنة ص/⁄ ٠۹‏ 


é۸ 


الباب الأو ل التوحيد 


المعرفة وهذا يستلزم الشك» فقال لإي داقع هذا الاعتراض : ((الصواب: أن وحوب المعرفة مقيد 
بالشك» فلا يكون إيجابها إمجاباً له» كإيجاب الزكاةء لما كان مشروطاً بحصول النصاب م يكن إشجابا 
لقحصيل النصاب» ". 

رهذه الإجابة فيها نظر: إذ الإيجي سلّم أن من لوازم النظر: الشك وإن م مجعله واحباء وهذا 
غلط» مناف لكون المعرفة فطريةء ولكون أرل واحب على المكلف هر الإقرار بالشهادتين"". وأا 
على أصلهم (رفقد لزمهم الحذررء لأنهم إنما أوجبوا النظر لكون المعرفة لا تحصل إلا به» فلو كان 
الناظر عالاً بالمدلول» م يوجبرا عليه النظء فإذا أوحبوه لزم انتفاء العلم بالمدلول» فيكون الناظر طالبا 
للعلم» فیلزم أن یکون شاکاء فصاروا یوجبون على کل مسلم: أنه لا يتم مانه حتى يحصل له الشك 
في الله ورسوله بعد بلوغه» سواء أوجبوه» أو قالوا: هو من لوازم الواحب))“» وقد قال ابن حزم: 
(روأما الأشعرية فإنهم أتوا ما بلا الفم وتقشعر منها حلود أهل الإسلام» وتصطك منها السامع» 
ويقطع ما بين قائلها وبين الله عز وجل... وما معنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من 
قول هؤلاء القوم: إنه لا يكون أحد مسلماً حتى يشك في الله عز وحل»“» ولا شك أن هذا القول 
يتناول أبا هاشم ومن تبعه» وأما الأشعرية فإغا يلزمهم هذا القول فقط لأنهم لم يقولوا به» وإن 
وافقوا على أصل القول» وهو أن الشاك لا بد من حصوله» وإن م يؤمر به. 

وقد أحاب الإيجي بجواب آخر» ولكنه استضعفه"» فلا حاجة إلى إيراده. 

وقد نقل الز ركشي عن الباقلاني إحابة أحرى وهي: ((وزيفه القاضي بأنه لا يمتنع في العقل 
المجوم على النظر من غير سبق تردد). 

وهذه الإجابة سديدة» وتصح في حالتون: 

الحالة الأرلى: أن يكون الناظر عالاً با لله ويطلب دليلا آحر دالا عليه» ولا مانع من توارد الأدلة 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشافعي تولي سنة (١٠١۷ه)‏ من مولفاته: المواقف لي علم الكلام» وشرح 
على مختصر ابن الحاحب ف الأصول. انظر: طبقات الشافعية ٠٦/١ ٠‏ والدرر الكامنة ۳۲۳/۲. 

(۲) المواقف في علم الكلام -للإجي- ص/۲٠.‏ 

(۳) انظر تقریر هذا الکلام وآدلته ص .۳۳س ۳>۹ 

.٤١/۷ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(ه) الفصل ني الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- .۷٤/٤‏ 

(1) انظر: الواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ۳۲. وقد استضعف الوجهين التفتازاني في شرح المقاصد 
۱ 

(۷) نقله عنه الز ركشي ني البحر الحيط في أصول الفقه ۷١/١‏ ولم أحده فيما بين يدي من كتبه. 


٤۹ 


الباب الأرل ا ا ب ال 


غل الول د 

الحالة الثانية: أن يكون الناظر ذاهل القلب عن الله ثم يهجم عليه الدليل بتوفيق الله فيعلمه 
ويعلم المدلول» وهذا الذهول ليس بشك'. 

أما على قول سائر المتكلمين الذين يوجبون النظر» ويعدونه الطريق الوحيد إلى معرفة اللّه» فلا 
تصح منهم هذه الإإحابة. 

ثائيا: قول سار التكلمين: إن الواجب الأول هو المعرفة: 

لقد اتفق المتكلمون - ما عدا أصحاب القول الأول - على أن أول راحب مقصود على الكلف 
هو معرفة الله تعالى. ويقصدون بالمعرفة معرفة وحود الله كما قال ابن النجار: (رمعرفقه تعالل: 
وهي عبارة عن معرفة وحود ذاته بصفات الكمال فيما يزال ولا يزال))» ويؤ كد هذا أنهم إذا 
ذكروا ترتيب العقائد بدأوا يإثبات الصانع» ثم تفرده بالوحدانية في أفعاله. وقد تقدم قول الباقلاني 
في الواحب الثاني مما يؤ كد أن مرادهم بالمعرفة هنا: معرفة وجوده. 

وؤلاء المتكلمين دليلان -حسب علمي- استدلوا بهما على دعواهم» وهما: 

الدليل الأرل: الإجماع: قال الآمدي: ررإن الإجماع من السلف منعقد على وجحوب معرفة الل 
وما يجوز عليه وما لا یجون) اهھ. 

والجواب: 

١-نخحن‏ نسلم بأن السلف أجمعوا على ذلك - ولكننا نفسر المعرفة هنا: .هعرفة وحدانيته في 
الألوهية المتضمنة للربوبية- والإبمان بذلك والعمل وفق الشرع. وهذا هو الواحب الأول- إلا إذا 
کان انعا اکا جب عله ها د كوه ارلا وخرب الرسال الد إل القاس 


. ٤۲۲-٤۲۱/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) آبو البقاء حمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي من مولفاته: شرح الك وكب النير في الأصول» ومنتهى 
الإإرادات في الفقه الحنبلي. توفي سنة (۹۷6ه). انظر: شذرات الذهب ۳۹۰/۸ والأعلام للزركلي .۲٠٠/۹‏ 

(۳) شرح الک وکب المنیر .۳١۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان للجوبيٰ ۸1۰/۲ والمستصفى للغزالي »]٠١۲/۲[١١/4‏ و المحصول -للرازي- ۷۷-۷٦/١‏ و 
الإحكام -للآمدي- ۲۲۲/۲ ثم انظر: الإرشاد للجوييي ص/١٠٠۲»‏ رالاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص۷٠›‏ ر 
المواقف في علم الكلام -للايجي- ص/ ١۲ء‏ وتحفة امريد ص/٠۲.‏ 

(ه) انظر: ص/ ٤‏ 

٠٣۲ص ثم انظر: الإنصاف للباقلاني‎ 1۹/١ الإحكام -للآمدي- ۲۲۳/۲ وانظر البحر امحيط للز ركشي‎ )١( 
."٠/ص والإرشاد للحويي‎ 


الباب الأرل التوحيد 


E as‏ أن أل واحب هر إفراد الله بالعبادة. 

۲- إن مراد المتكلمين من المعرفة هو: معرفة وجرد الله - كما تقدم- وعندئذ ينازعون لي 
دعواهم هذا الإجماع» ولا يستطيعون تصحيح ذلك بل هم أنفسهم ناقضوا ذلكآ- ربیانه: نهم ن 
تكلموا عن طرق تحصيل المعرفة» ذكروا احتيارهم - وهو النظر- ثم ذكروا احتيار غيرهم و “موه 
تقلیدا فقال ابن فورك: ((سبب هذا الخلاف: احتلافهم في المعرفة أهي ضرورية أو كسبية؟ فمن 
قال: ضروريةء قال: اول فرض: الإقرار با لله» ومن قال: كسبيةء قال: أرول فرض: النظر والاستدلال 
المؤديان إلى المعرفة)" اه. 

فهذا تنصيص واضح على رجود حلاف قي المسألة» وهو أن معرفة وجود الله» هل هي فطرية 
ضرورية» أو نظرية كسبية؟ 

الدليل الثاني: ونقله الحافظ ابن حجر عن إمام الحرمون الجويي: وهو: أنه تمسك برواية في 
حديث بعث معاذ بن حبل - رضي الله عنه - إلى اليمن» وفيها: (رفإذا عرفوا الله)) بعد قوله: 
(رإنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه...))“ فاستدل به على أن أول واحب على 
الكلف هر معرفة الله تعالى. 

والجواب: 

١-إن‏ هذا الحديث قصته واحدة -وقد ورد بعدة روايات» فعلى فرض أنه لا يعكن الحمع بينهاء 
ا ا ن رانا ل ها من تر ال ا 

- إن الألفاظ الي روي بها الحديث متحدة العنى» وكلها دالة على أن أول راحب هر إفراد 
الله بالعبادة عا شرع - وبيان ذلك: ررأن الأكثر روره بلفظ: ررفادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن 


(۱) انظر ص/ ۳۹ 

(۲) انظر ما تقدم ص٩‏ وما سيأتي - إن شاء الله - ص/ 0۷ 

(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط في أصول الفقه .۷٠/١‏ 

)٤(‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني العلامة الحافظ - له مؤلفات عديدة انظر ها ي حاتمة تهذيب التهذيب 
لمصححه ومنها: فتح الباري شرح صحيح البخحاري تولي سنة (۲١۸ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب ۲۷۰/۷ والبدر الطالع .۸۷/١‏ 

(ه) الحديث متفق عليه وفي الصفحة التالية بيان لرواياته وتخرججاتها. 

)١(‏ انظر: فتح الباري ۳1۱/١۳‏ ولم أحده فيما بين يدي من كتب إمام الحرمين. 

(۷) انظر: فتح الباري ۳۹۷/۱۳. 
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لاوا ا س ا التوحيد 


محمدا رسول الله» فإن هم أطاعرا لك بذلك). رمنهم من رواه بلفظ: (ررفادعهم إلى أن يوحدوا 
الله» فإذا عرفوا الله)). ومنهم من رواه بلفظ: ررفادعهم إلى عبادة اللهء فإذا عرفرا اله . 
ووجه الحمع بينهما: أن المراد بالعبادة التوحيد» والمراد بالترحيد الإقرار بالشهادتين. والإشارة بقوله: 
(ذلك) إلى التوحيد» وقوله: (فإذا عرفرا الله) أي: عرفوا توحيد الله» والمراد با لمعرفة الإقرار 
والطواعية) اه 

وعليه: فإن المعرفة الواردة في بعض ررايات الحديث ليست هي معرفة الوجحود فحسب كما زعم 
الجويي» وإنما هي معرفة إقرار وطواعية لوحدانية الله جل وعلا في ألوهيته. 


(۱) انظرها یي صحیح البخاري برقم (۱۳۹۰) ر )۱٤۹٩(‏ و )٤۳٤١(‏ وهي كلها من طریق زکريا بن إسحاق - 
ولم ڪختلف عليه فيها. وهي كذلك في صحیح مسلم برقم (۲۹). 

(۲) انظرها في صحيح البخحاري برقم (۷۳۷۲). 

(۳) انظرها في صحيح البخاري برقم )١ ٠٠۸(‏ ولفظه: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا | له)) 
وهي يي صحيح مسلم كذلك .)۳١(‏ 

.۴۹۷/۱۲ هذا المع للروایات للحافظ ابن حجر فی فت اباري‎ )٤( 


o۲ 


الباب الأرل 


التوحيد 
المسألة الثانية: طريق تحصيل المعرفة عند المتكلمين ومناقشتهم 


لا زعم المتكلمون ن معرفة وجحود الله نظرية عند عامة الخلق غير ضرورية» قالوا: إن الطريق 
إليها هو النظر الصحيح» وإنه لا يوجحد طريق غير بل زعموا ان ما عداه یکون تقلیدا. 


والكلام في هذه المسألة مفرع إلى ثلاثة فروع» أوطما: تعريف النظر» وثانيها: أدلتهم في جاب 
النظر» وثالثها: تراحع بعض كبار المتكلمين في هذه المسألة. 

الفر ع الأول: تعريف النظر: 

رلا في اللغة: النظر في اللغة يطلق على عدة معان» منها: رؤية العين» وتتعدي بإلى» ومنها: 
المقابلةء وتتعدى بنفسهاء فيقال:داري تنظر داره» ومنها: التدبر والتفكرء ويتعدى بفي» فيقال: نظر 
في الكتاب» ونظر في الأمر". 

وهذا المعنى الأخير هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 

ثانياً في الاصطلاح: وأما تعريفه ني الاصطلاح» فقد حكى القرافي" في تعريفه تسعة أقرالء 
ورأى أن الثلاثة الأرلى منها هي أصحهاء وهي: -١‏ الفكر» ۲- تردد الذهن بين أنحاء الضرورياتء 
-٣‏ تحديق العقل إلى حهة الضروريات”. 

ريرى أبو حامد الغزالي^' أن الاحتلاف في ذلك يرجع إلى احتلاف المذاهب”)» وقلل من فائدة 
ذلك الاحتلاف بسلو كه طريقة تؤدي إلى تفهم النظرء فذكر أن الأمور ثلاثة: 

-١‏ فهم الدليل - ۲- وفهم المدلول - ۳- وفهم وجه الدلالة. 


)١(‏ انظر: القاموس الحیط ص/۲۳٦‏ ر المعحم الوسیط 4۳۲-۹۳۱/۲ (مادة: نظر). 

(۲) أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجحي المالكي من مولفاته: نفائس الأصول في شرح الحصول» رالفروق تول 
سنة(٤ ٦۸‏ ه). انظر: الديباج المذهب .۲٠۹/۱‏ 

(۴) انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني ص۱۸۹ وانظر تفصيل بعضها مع شيء من الناقشة في البحر احيط 
للز ركشي .٦۳-٦۱/۱‏ 

(€) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي من مولفاته: الاقتصاد في الاعتقاد وقواعد العقائد 
والمستتصفى في أصول الفقه» والمنخول... توفي سنة (١ه٠٠ه).‏ 
انظر: تبیین کذب المفتري ص‌۲۰۹-۲۹۱» الطبقات للسبکي .۲۸۹-۱۹۱/۰٩‏ 

(ه) انظر: الاقتصاد نن الاعتقاد ص ٤۸-٤۷‏ وانظر: المواقف لي علم الكلام -للإنجي- ص٠۲.‏ 


or 


الباب الأول التو حيد 


فإحضار الدليل في الذهن يسمى فكرأ» ولذلك من حده بالفكر نظر إلى هذا الأصل"» ومن 
حده بالطلب نظر إليه من جهة التشوف والتفطن لوحه لزوم المطلوب من الدليلء فهذا الأصل 
الثاني" ومن نظر إلى الأصلين حده بالأمرين فقال: هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أر 
غلبة ظر. 

فإذ قد عرف معنى النظر لغة واصطلاحاء فإنه لا بد من معرفة ماهية هذا النظر : 

فبعض المتكلمين يرون أن الطريق إلى إثبات وجود الله هو: (رالنظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدث العا ))“ أي أنه لا بد أن يكون الدليل تفصيلياء وبعضهم يرى أن الدليل الإجمالي يكفى في 
ذلك» وعرفوه بأنه: ((معجوز عن تقریره وحل شبهه))“ أي أنه لا يشرط أن یکون منظوماً علی 
طريقة المتكلمين» فمن نظر إلى آيات اله الكونية في الأنفس والآفاق كفاه ذلك إن كان من العوام. 

أما الدليل التفصيلي فهو دليل الحدرث المستند إلى سبعة مطالب هي: 

١-إثبات‏ الأعراض. 

۲- إثبات قيام الأعراض بالجواهر. 

۳-إثبات عدم انتقال الأعراض. 

٤‏ -إثبات بطلان الكمرن. 

٠‏ ١-إثبات‏ ملازمة العرض للجوهر. 

٦-إثبات‏ حدث الأعراض. 

۷-إثبات امتناع حوادث لا اول ها. 

ومن نم يكن التوصل إلى إثبات حدوث العا م» ومنه التوصل إلى إثبات محدث هذا العام -وهو 
راحب الوجود- وهو الله تعالى. 

وهذه المطالب السبعة فيها طرل»ء وغموض» وتعازيها شبهات عظيمة حاصة دليل إبطال التسلسل 


.1١/١ رانظر البحر الحيط للز ركشي‎ 4۳/١ منهم الشيرازي في شرحه على اللمع له‎ )١( 

(۲) انظر: البحر امحيط للز ركشي 1١/١‏ المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص٠۲.‏ 

(۲) وهذا تعريف الباقلاني كما ني الإحكام -للآمدي- ٠١/١‏ و البحر الحيط للز ركشي ٠۲/١‏ وهو كذلك 
تعريف الحويي في الإرشاد ص٣٠‏ ۲» وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص .٤۸-٤۷‏ 

.٠أ١ص الإرشاد للجرييي‎ )٤( 

.۲٠ص تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )٥( 

)١(‏ انظر: الإرشاد للحويي 4۸-۳۹ و شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ١٠١-۹٤‏ وتحفة امريد شرح 


حوهرة التوحيد للباحوري ٤١-٤١‏ . 


ي0 


الباب الأول 


التوحيد 


لإثبات امتناع حوادثٹ لا رول هاا و كذلك هذا الدليل يستازم باطلاً هر: إبطال قيام الصفات 
الاحتيارية بذات الله تعالى. 

ويرى أصحاب الدليل التفصيلي أن من. م يسلك ئى الاستدلال هذه الطريق يكون مقلداء قال 
الجوييٰ: «ركل من نظر فأدرك حدث العا لم)» انحدر عنه إلى ما يليه فعلم وجود الصانع وصفاته... 
فهو العام» ومن عدا" ممن يتزقى عن الشبهات إلى قبول قوله -عليه السلام - فهو مقلد 
تحقيقاً». 

وتسمية قبول قول رسرل الله -يبل- تقليدا“ حط رروإغا التقليد أذ المرء قول من دون رسول 
الله - ی ممن ل يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا بأذ قوله... وأما أحذ المرء قول رسول | لله 
-يل- الذي افترض علينا طاعته وألزمنا اتباعه وتصديقه» وحذرنا من خالفة أمره» وتوعدنا على 
ذلك أشد الوعيدء فليس تقليدا» رما ماه أحد قط من أهل الحق تقليداء بل هر إعان وتصديقء› 
واتبا ع للحق وطاعة لله عز وجل.... إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعرا من دونه أرلياء) 
[الأعر اف ٣‏ . 

هذا وقد اعترض الرازي على الذين فرقوا بين الدليل الحملي والتفصيلي بقوله: (روعندي: أن هذا 
الفرق باطل» رذلك لأن الدليل إذا كان م ركبا -مثلاً- من مقدمات عشرء فالمستدل إن كان عالا 
بها -بأسرها- رحب حصول العلم النظري له لا حالةء و" امتنعت الزيادة عليه» لأن تلك المقدمات 
العشر إذا كانت مستقلة بالإنتاج» فلو انضمت مقدمة أحرى إليها: استحال أن يكون هما آثر البتة. 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام -للإيجي- ص/ ٠۹١‏ و شرح المقاصد للتفتازاني ٠۲١/۲‏ الإرشاد للحريي 
ص١٤‏ وانظر منهاج السنة النبوية ١/١١٤-4۳۸ء‏ و درء تعارض العقل والنقل ۱٤۷/١‏ والتحقيق التام لي 
علم الكلام ص۲٤‏ . 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم ۹۰/۳٠۱-١1۱۹ء‏ وانظر: مشكل الحديث لابن فورك ص۲٠٠٠‏ 
والإنصاف للباقلاني ص٩٤ ۰١‏ والتبصير لالاسفراييني ص۷٦ ›١‏ وانظر: رسالة الصفات الاحتيارية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ضمن حامع الرسائل ۱۳/۲› ۲۱-۱۹»› .٠۹‏ 

(۳) ي الأصل (عاداه). 

.۸۸۹-۸۸۸/۲ البرهان في أصول الفقه للحوييٰ‎ )٤( 

(ه) للعلماء تعريفان للتقليد › ينبي عليهما إدحال بعض الأدلة لي زمرة التقليد أو إحراحها » فمل هو ؛ قبول قول القال 
دون معرفة أذ قول ؛ او قبوف قوله من عى حجة تالم عه قوله ؟ انغار: البحر المحبط -لازرآش  ۲٠۹/۸‏ 

14۹-٦1۸/٤ قاله اين حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(۷) في الأصل زيادة [إن] والصواب إسقاطها كما في بعض اللسخ. 


© ° 


الباب الأرل التوحيد 


وأما إن لم يحصل العلم بأسرهاء مثل أن يحصل العلم بتسع منهاء رلم تكن المقدمة العاشرة معلومة 
بالضرورة» ولا بالدليل» بل مقبولة على سبيل التقليد: فتكون النتيجة ا 
تقلیدا لا یقینا»'. 

ولا شك أن هذا الذي ذكره الرازي يلزم كل من يقول بتعين سلوك هذا الدليل ويدعي أن 
مقدماته كلها نظرية لا ضرورية - وقد التزمه الحويي كما تقدم النقل عنه قرييا إلا أنه يرى صحة 
إعان من قلد في هذه الحالة. وأما من لم يلتزم تعين هذه الطريق فلا يلزمه ما ذكره الرازي» 
وكذلك من يرى أن أصل معرفة وجود الله ضرورية لا يلزمه. وحتى الذين فسدت فطرتهم فأنكروا 
وحود الله لا يلزم أن يسلكرا هذه الطريق»؛ بل توحد طرق أخرى غيرها كما تقده. 

والقائلون بلزوم الدليل التفصيلي رالذين قالوا بكفاية الدليل الإجمالي كلهم قد أوجبوا 
الاستدلال» و“موه نظرا» وقد استدلوا بأدلة زعموا أنها دالة على وحوب النظرء وهذا هو الفرع 
الثاني . 

الفرع الثاني: أدلة المتكلمين في إيجاب النظر: 

الدليل الأول: قالوا: إن النظر واحب للأمر به ي الأدلة» كقول اله تعالى: قل انظروا ما ذا في 
السموات والأرض وما تي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون [يونس »]٠١١‏ وقوله: فإفانظر إلى 
آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها» [الروم ]٠١‏ ولا نزل قول الله تعالى: فإإن في حلق 
السموات رالأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأرلي الألباب# [آل عمران ]٠۹١‏ قال رسول 
الله --: (رريل لمن لاكها بين لحبيه» و م يتفكر فيها))“ فأوعد على ترك النظر والتفكر فيهاء 


.۷۷/١ »۸۷/١ وانظر فيه‎ ۷٦/٦ امحصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) انظر ص ن۵ 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه للجوبي ۸۸۸/۲. 

٤۳ ۳۸ انظر ص‎ )٤( 

(ه) احرحه ابن حبان لي صحیحه ۲۸۷-۳۸٦/۲‏ برقم 1۲۰ وقال الأرناؤرط: (رإن إسناده قوي على شرط 
مسلم)) وأقول: لکن الإسناد فيه عمران بن موسى بن جحاشع - م أحد له ترجمة- وهو شيخ ابن حبان وم 
يورده لا ئي الثقات ولا في اجررحین ولکن روايته عنه ي صحیحه - وهو شیخه - یدل على أنه یوثقه. وإستاد 
ابن حبان [عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد 
الك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة] فالإسناد ما عدا عمران من رجال مسلم حقاً. وأشار ابن کول 
أن ابن أبي حاتم قد رواه بهذا الإسناد كذلك [انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]٤٤١/١‏ - من طريق عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة ا 
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الباب الأرل التوحيد 


فدل ذلك على وحوب النظ(. 

والجواب: 

من وجهين» وجه على أصحاب النظر الكلامي المتعمقهالتفصيلي والأحر على غيرهم. 

الوجه الأول: وهو رد على من قال بوجوب النظر -ولو إجمالاً- على كل مكلف: فإنا نسلم 
بأن النظر المأمور به في تلك النصوص واحب"» ولكنا لا نسلم بأنه واحب ثي حق كل إنسان»ء بل 
رلا نسلم بأنه أرل الواجبات" -مع ملاحظة أن النظر إذا كان باطلاً فلا تدل عليه اللصوص» كما 
سيأتي في الوحه الثاني إن شاء ا ل 

ویدل لا احترناه أمور: 

الأمر الأول: إنه بتتبع الآيات» وجد أن الأمر بالنظر في الآيات للاستدلال بها على وحدانية الله 
والبعث والمعاد: مرحه إلى المكذبين والشاكين“» مثل قرل الله تعالى: إوالذين كذبرا بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمونه وأملي حم إن كيدي متون# [الأعراف »]۱۸١-٠۸۲‏ فبعد 
هاتين الآيتين الواردتين في شأن المكذبين بآيات الله قال تعالى: أو م يتفكروا ما بصاحبهم من حنة 
إن هو إلا نذير مبين أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى 
ان يون قد اقزب أجلهم فباًي حدیث بعده يؤمنون [الأعراف »]۱۸١-۱۸٤‏ فدل على أنه أمر 
امش ر كين المكذبين بالنظر أمر إيجاب» ويلحق بهم من م تسكن نفسه إلى الإبعان وحصل له فوع 


وله طريق آحر عن أبي جناب الكلي عن عطاء به - أحرجها عبد بن هید لي تفسیره وابن مردویه لي تفسیره 
وابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار [انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ]٤٤١-٤٤١/١‏ وقد ساق 
سناد ابن مردویه کاملاً. وشار الحافظ ابن حجر في تخریجه لأحادیٹ الکشاف [ ص۳۹ رقم ۲۹۹-۲۹۸] إلى 
تخریج ابن مردويه وعبد بن ميد والثعلي ذا الحديث. وأقول: أحرجها كذلك أبو الشيخ الأصبهاني [أحلاق 
الني -#-] ص۹۱٠‏ رقم »٠۳۷‏ وأبو جناب الكلي هذا هو: يحيى بن أبي حية - قال عنه الحافظ ابن 
حجر: "ضعفوه لكثرة تدليسه" [تقريب التهذيب ص۸۹٥‏ رقم .]۷٥۳۷‏ هذا وقد ذكر الحافظ العراقي في [المغي 
عن حمل الأسفار في الأسفار ٠٠٠١/٤‏ بهامش إحياء علوم الدين ] أن اللعلبي أحرجحه من حديث ابن عباس 
بلفظ:[و م يتفكر فيها]. وقال:" فيه أبو جناب يى بن أبي حية: ضعيف ]اه 
تنبيه: وقع تصحيف لي ابي حناب ی تفسیر ابن کثیر حیث ورد فیه:(آبو حباب) والصواب أنه:(أبو جناب). 

.٠١١/٤ و شرح الکوکب المنیر‎ ۲۲٤/٤ انظر: الإحکام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۲۲۲/۳» .۷۸٦/۷‏ 

(۴) انظر: الفصل لابن حزم »۷١-۷١/٤‏ و درء تعارض العقل والنقل ۸/۸. 


.٠١-۸/۸ و درء تعارض العقل والنقل‎ ۷۲-۷١/٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )٤( 
1 رچ اتظر ص‎ 


o¥ 


الباب الأول الترحيد 


شك وتردد. ومن ذلك كذلك قول الله تعالى: فإرعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةأغافلون [الروم ]۷-١‏ والآية راضحة أنه 
في شأن الحاهلين» ثم حاء بعدها قول الله تعالى: أو م يتفكروا في أنفسهم ما خحلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا باحق وأحل مسمى وإن كثررا من الناس بلقاء ربهمنكافرون# [الروم ۸] 
فهكذا الكلام في آية سورة يونس الي ذكروهاء تحمل على هذا الوجه» ويدل له ما بعدها وهو قوله: 
فإفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين [يونس 
۲ ]) والحديث الذي اوردره في نرول آيات من آل عمران لا یدل على مطلوبهم لأن المراد 
التفكر في الآيات المتلوة نفسها - وهي ست آيات من سورة آل عمران- ولذلك سمل الأوزاعي': 
((عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هنيهة» ثم قال: 
يقرآهن وهو يعقلهن). 

وخحلاصة الأمر: أن الناس قسمان - فمن آمن وصدق دون حاجة إلى نظر فلا يلزمه هذا النظرء 
وإنغا يستحب له» ومن م يكن كذلك فواحب عليه هذا النظر أي: (رراحب على من نم يحصل له 
امان الا به» بل هو واحب على کل من لا يودي واحباً إلا به" . 

فإن قيل: إن الأمر بالنظر قد ورد على كل إنسان كما في قرله: إفلينظر الإنسان مم حلق 
[الطارق ]٠‏ وقوله: فإفلينظر الإنسان إلى طعامه [عبس ]۲٤‏ فجوابه: إن الآيتين في سررتين 
مكيتين» فهما في شأن الكفارء ولذلك قال ابن جرير عن الآية الأرلى: (رفلينظر الإنسان المكذب 
بالبعث بعد الممات المنكر قدرة الله على إحيائه بعد ماته...) وقال عن الآية الثائية: ((فلينظر هذا 
الإنسان الكافر المنكر توحيد الله إلى طعامه كيف دبره...))“ ويؤيد ذلك ما يذكر ثي الأمر الشاني 
من الإجابة وهو: 

الأمر الثاني : 

إن الرسول -ية- كان يقبل إعان أهل البرادي والنساء وكبار السن دون أن يلزمهم بالنظرء 


(1) أبو عمرو عبد الرمن بن عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام فقيه حافظ -وهو أحد التابعين- توي سنة 
(۷١١٠ه).‏ انظر: الجرح والتعديل ۲٠٦/١ ۱۸٤/١‏ و سير أعلام النبلاء .٠١۷/۷‏ 

(۲) أحرحه ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر» ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن ٤٤١/١‏ . 

(۳) قاله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل ۸/۸. 

)٤(‏ حامع البيان للطيري ٦/۳۰/٠١‏ ه. 

. ۱٤۳/۳۰/۱١ جامع البیان‎ )٥( 


o۸ 


الباب الأر ل 


التوحيد 


ومن ذلك أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه جاء إلى الرسول -ي- فقال: (ريا محمد أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: اللّه» قال: فمن خحلق 
الأرض؟ قال: الله» قال: فمن نصب هذه الحبال وحعل فيها ما حعل؟ قال: اللّه» قال: فبالذي خلق 
السماء وحلق الأرض ونصب هذه الجبال آ لله أرسلك؟ قال: نعم [ثم سأله عن الصلاة والزكاة 
والصيام والحج] ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال النبي -يي-: 
(رلفن صدق ليدخلن الحنة) قال ابن الصلاح ررقي هذا الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه 
أئمة العلماء في أن العرام امقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم .عجرد اعتقادهم احق جزما من غير 
شك وتزلزل» حلاف من أنكر ذلك من المعتزلة » وذلك أنه -يل- قرر ضماما على ما اعتمد عليه 
فی تعرف رسالته وصدقه - يي - من مناشدته وجرد إخباره إياه بذلك» و لم ينكر عليه ذلك قائلا له: 
إن الواحب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية الني تفيدك 
العلي)". 

رأيضاً فإن الرسول -ي- قال: (رأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله... )° 
الحديث» ففي الحديث بيان الواحب الأول على الناس وأن الرسول -ييٍ- يقاتل من م يؤمن بذلك› 
وكان يكتفي منهم بالإبمان دون أن يطالب من م ينظر بالنظر - ولذا قال النووي: ((فيه دلالة 
ظاهرة لمذهب الحققين والحماهير من السلف رالخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا 
جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة 


(۱) متفق عليه» احرجه البخحاري في صحیحه (۱۷۹/۱) رقم(1۳) انظره مع الفتح) في كتاب العلم» باب القراءة 
والعرض على الحدث» وأحرجه مسلم لي صحيحه )٠۲-٤1/١(‏ في كتاب الإبمان باب السوال عن أركان 
الإسلام رقم )٠١(‏ واللفظ له. 

(۲) أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي» من كبار الحدثينء وأثنى عليه 
الذهي لي عقيدته» توي سنة ٤۳(‏ هم من مولفاته: المقدمة في علوم الحديث» وصيانة صحيح مسلم من 
الإحلال والخطاً. [انظر: طبقات السبكي ۳۲۹/۸» و سير أعلام النبلاء .]١٤١/۲۴۳‏ 


(۴) صيانة صحيح مسلم من الإحلال والخطاً -لابن الصلاح- ص۲٤٠‏ 

(€) متفق علیه» وتقدم تخرجەحں/ »۲ 

(ه) حى بن شرف النووي الشافعي الإمام الحافظ الفقيه الحدث» له تصانيف كثيرة منها: شرح صحيح مسلم» 
والإرشاد» توي سنة (١۷٠ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳۹/۸ وتذکرة الحفاظ .١٤١۷١/٤‏ 


۹ 


الباب الأول التوحيد 


الله تعالى بهاء حلافا لمن أوحب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له 
حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة» وبعض أصحابنا المتكلمين» وهو خطاً 
ظاهرء فإن المراد: التصديق الحجازم وقد حصل» ولأن البي -يية- اكتفى بالتصديق عا حاء به -يل- 
ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين محصل .عجموعها التواتر 
بأصلها رالعلم القطعي)) اه. 

فإن قيل إن من آمن من أولئك كان قد نظر في آيات النبوة ؟ فجوابه: هذا لا يجري على أصول 
امتكلمين الذين يرون وحوب الترتيب في الاستدلال» فيستدلون أولا على إبات الصانع» نم على 
ايحا ن غل و رل ف د دا رار فن ها فن ف مله اة ان بر 
عند بلوغه؟ فإن قالوا: نعم» خالفوا الإجماع» لأن الناس محمعون على أن من تلفظ بالشهادتين قبل 
بلوغه» لا یلزمه إعادتها عند بلوغه فضلا عن أن ينظر"» ولا سبيل هحم إلى القول بأن الوجوب 
مستقر في حقه قبل البلو. 

اتر اا ا خن قال ا جرب الا عا ا ل اع ا رو اة ي ق 
واحب وجوب الوسائل» فعندئنر يقال له: إن الواحب المقصود لذاته -وهو امعرفة- إن حصل 
لشخحص» فقد استغنى عن الوسيلة المؤدية إليه -وهو النظر-". 
٠‏ وإن هولاء المتكلمون يقرون بأن المعرفة الحاصلة للأنبياء هي عن ضرورة لا عن نظر» وهذا 
وحده كاف في القول بأن النظر ليس واجباً على كل إنسان» حاصة على القول الصحيح أن الأصل 
هو أن أكثر انلق معرفتهم ضرورية إلا من فسدت فطرته» واحتاج إلى النظرء لزمه أن ينظر مخلاف 
عورهم» فلا يلزمهم النظر إن حصل هم الإبعان بدونه. لهام 

ر مآ أن ر راهان ل لار ار بو عه اة ان 
فمن یرد الله ان یهدیه شرح صدره لاسلا [الأنعام .]٠١١‏ 

هذا وقد أحاب القرافي عن اكتفاء الرسول -ية- بإعان من ذكرنا وعن إرساله للآحاد للدعرة 
إلى توحيد الله بقوله: ررذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المباديء أما بعد تقرر الإسلام 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۱-۲۱۰/۱. 

(۲) انظر: المنهاج في شعب الإيعان ١‏ + ودرء تعارض العقل والنقل ۸/۸ وشرح العقيدة الطحاوية ص١‏ ۷. 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠١۷-۳١۹/۷‏ 

1/7 انظر: روح المعاني للالوسي‎ (٤( 

.٤٦/۸ و درء تعارض العقل والنقل‎ ۷٠/٤ انظر: الفصل لابن حزم‎ )٠( 


الباب الأرل التوحيد 


فيجب العمل .عا ذكرناه من وحوب الآيات» ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي لي قواعد 
الشرع والتوحيد بأحبار الآحاد» فيبعث الواحد إلى ا لحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد والتوحيد 
والفرو ع» وقد لا يفيد حبره إلا الظن غالبا» ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام» بخلافه الآن لا 
يكتفى .مثل هذا في الدين» ولا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك» والوحدانية مع تحويز النقيض»'. 

فأحاب عن هذا الحافظ ابن حجر بقوله: (رولا يخفى ضعف هذا الاعتذارء والعجب أن من 
اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليدء وهم أرل داع إليه» حتى استقر في الأذهان أن من أنكر 
قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع» ولر م يفهمها ولم يعرف مأحذهاء وهذا هر محض 
التقليد»"» ولا شك أن ما كفى الناس أول الإسلام فإنه يكفيهم الآن» مع العلم بأن الناس أول 
الإسلام لا يقال فيهم كلهم إنهم م ينظرواء بل نظر بعضهم نظراً شرعيا معتيرا ليستدل على صحة 
النبوة والوحدانية» ومعلوم أن الأدلة الشرعية متضمنة للبراهين العقلية الدالة على الوحدانية والنبوة 
والبعث والمعاد". روهكذا يقال في كل زمان: إن من استقرت نفسه إلى الإبعان لا يلزمه النظر كما م 
يازم بعض الناس سابقاً» ومن م تسكن نفسه أو كذب» لزمه أن ينظر ليتوصل بصحيح النظر إلى ما 
محصل له الإبعان. أما دعوى التفريق بين ما كان أول الإسلام وبين هذه الأزمنة فدعوى لا دليل 
عليهاء وما كان كذلك فلا يلتفت إليه ولا يعتبر. 

وقول القرافي: (رلا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك رالوحدانية مع ويز النقينض)). هذا 
مسلّم» رلكن لا يرفع الشك بالأدلة المستلزمة باطلاء كدليل الحدوث والأعراض. وغاية كلامه: أن 
من دحله الشك وجب عليه النظر» رهذا يستلزم أن من لم يكن كذلك لا يجب عليه النظر. 

الوحه الثاني: وهو رد على من أوحب الدليل التفصيلي» وقصدبه الدليل الكلامي المتعمق القائم 
على فكرة الجحوهر والعرض» فعندئذ لا نسلم أن النظر المأمور به قي النصوص الي أوردرها هو هذا 
النظر الذي اصطلحوا عليه» وإغا هر في الآيات ال هي علامات واضحة الدلالة على ما هي آية 
وعلامة له» ومن ذلك آيات الأنبياء كما تقدم» قال البيهقي: (رفاستدلوا بإعجاز القرآن على 


(۱) شرح تنقیح الفصول للقرائی .٠۹۱-۱۹۰‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري .٠٠٤/۱۳‏ 

.۸/۸ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٣( 

.٠٤۷/١ انظر: المنهاح في شعب الإيمان للحليمي‎ )٤( 

(ه) انظر ص۳۸ رالمنهاج في شعب الإبمان .٠٤١/١‏ 

)٩(‏ ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحافظ العلامة الفقيه الشافعي له تصانيف كليرة منها: دلائل النبوة 
والسنن الکیری» توي سنة (۸٥٤ه).‏ 


1 


الباب الأر ل التو حيد 


صدق الني» فآمنوا .عا جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته وحدوث العالم» وغير ذلك مما جاء به 
الرسول -يل- في القرآن وغيره» واكتفاء غالب من أسلم .عشل ذلك مشهور قي الأخبار» فوحب 
تصدیقه في کل شيء ثبت عنه بطریق السمع» ولا یرن ذلك تقلیدا» بل هو اتباع) اه. 

وؤ کد هذا الوجه ما يلي: 

-١‏ إن هذا النظر الخاص -وهر الكلامي- حادث بعد أن م يكن» فلم يكن عند سلف هذه 
الأمة» وطمذا قال أبو القاسم التیمی : ((أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض» رقالوا: م 
يكن على عهد الصحابة رالتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا يخلو أن يكوؤاسكتوا 
عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السکوت عما سکتوا عنه» أو يكونوا سكترا عنه وهم غير عالين 
به» فيسعنا ان لا نعلم ما یعلموه..))“» وحزم بهذا الغزالي فقال: ((... م يكن في الصحابة 
رالتابعين من يحسن صنعة الكلام)). 

-إن هذا النظر الكلامي الترم أصحابه باطلاً من القولء منه: نفي الصفات الاختيارية بدعوى 
أنها أعراض» والأعراض حادثة» وما لا يخلو من الحوادث» فهر حادث» فيلزم نفيها عن الله لأنه 
ازل قدی ا رلاشات انما آدی إل الباطل یکرت باطلا کنل رلا یکن ان یکرن اورا به 
شرعاً. ولذلك تكلم الأئمة ي ذم علم الكلام» ونهرا عن الخصرمات في الدين وأمروا.عجانبة أهل 
اللضرخات: 


انظر: تبیین کذب المفتري )۲۱۷-۲٦۰‏ و سیر اعلام النبلاء .٠١۹۳/۱۸‏ 

.٠٤١-١ ٤١/١ وانظر: المنهاج في شعب الإبعان للحليمي‎ ٤ ٥ص الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد‎ )١( 

(۲) الملاحظ أن كتب المتكلمين تذكر هذا الكلام على غير وحهه فتجحدهم مثلا کون هذا الكلام على أساس أن 
الصحابة لم ينظروا مطلقا! انظر: مغلا: الإحكام -للآمدي- ۲۲١/٠‏ ثم يلزم أصحاب هذا القول عا لا 
يلزمهم في )۲۲٠/٤(‏ ولزيادة الشناعة ينسبون هذا الكلام للحشوية (الإحكام -للآمدي- ۲۲۲/۲) ومرادهم 
أهل السنة كما في الحجة في بیان امحجة .۳٦۹-۳۹۱۰۱۰۰-۹۹/۱‏ 

(۳) إ“ماعيل بن محمد بن الفضلء الملقب بقوام السنة - قال عنه أبو موسى المدييْ: كان قدوة أهل السنة في زمانه - 
ولد سنة (۷٥٤ه)»‏ وتوف (٥٠۳٥ه).‏ انظر: سير أعلام التبلاء ۸۰/۲۰. 

.٠١١-۹4۹/۱ الحجة في بيان الحجة‎ )٤( 

(ه) المستصفى ]۳١۲/۲[ ۱٠/١‏ وتحد نحو هذا الكلام لابن عقيل الحنبلي الذي نقله عنه ابن الجوزي ف تلبيس 
ابلیس ص۹۸. 

٠١ء»‎ 1٤> ستأتي مناقشة هذه الشبهة في الفصل الثالث - إن شاء الله - من هذا الباب. ص/‎ )١( 

(۷) انظر: على سبيل الثال: الحجة لي بيان المحجة >٠۲ ۲۹۲ ۰۲۸۰ ۵۰٦-۱۰۱/۱‏ وسيأتي نقل بعض 


1۲ 


الباب الأرل التوحيد 


٣-إن‏ المشتغلين بعلم الكلام أدرك كثرر منهم صعوبة العلم بالعقائد بالطريقة الكلامية» كما قال 
الجوين: ((... قواعد العقائد... منوطة بدقائق النظر» ولا يترصل إلى إدراكها إلا الأكياس من 
طبقات الناس)» وقال الغزالي: ررالتمييز بين الدليل والشبهة في مسألة حدوث العام.. في غاية 
الغموض)"» وقال الرازي: (رغموض أدلة الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل العقلية» مع 
كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها»”. فإذا كان هذا قول كبار علماء الكلام في النظر العقلي 
الكلامي» فكيف يقال إنه الأمور به شرعاً! كيف والغزالي نفسه يرى أن أكثر المتكلمين مقلدون لي 
عقائدهم» فقال عن الحالة الثانية من حالات اليقين: رررهو اعتقادات عوام المسلمين....» بل اعتقاد 
أكثر المتكلمين ي نصرة مذاهبهم بطريقة الأدلةء فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعاً بحسن الظن في 
الصبا. ۰ 

٤‏ - إن النظر الكلامي المقصود هنا يفتح أبواب الشبهات كما قال الرازي: (رإن الدلائل الي 
ذكرها الحكماء والمتكلمون -وإن كانت كاملة قوية!!- إلا أن هذه الطريقة المذكررة في القرآن 
عندي آنها أقرب“ إلى الحق والصراب» وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة» وبسبب ما فيها من الدقة› 
انفتحت وات ات وكثرت السوالات» وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راحع إلى طريق 
واحد» وهو المنع من التعمق والاحازاز عن فتح باب القيل والقال... ومن ترك التعصب وجرب مشل 
تجربي علم أن الحق ما ذكرته». وغذا قال أبو المظفر السمعاني: (رلا ننكر النظر قدر ما ورد به 
الكتاب والسنةء لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدرء وإغا أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما 


أقوالمم - إن شاء الله - في الباب الثالث - الأدلة: ص 0>۲ 0>٤‏ 
ومن هنا نعلم وجه حط بعض المتکلمین ني حکايتهم أن قوماً منعوا الحدال» وشرعوا پینون ما استدلوا به من 
آیات ذم الجدل» كما ني المستصفی ۱٤۲۳/٤‏ [۳۸۸/۲]» و الإحكام -للآمدي- ۰۲۲٤/٤‏ ثم ذكروا النصوص 
الدالة على الحدال الحمود ردا على أهل السنة.. وهذا طا في فهم مراد أهل السنة من ذم المحدل رالخصومات 
في الدين» إذ هم أرادوا ذم الحدل برد النصوص يالأهواء والعقول الفاسدة» وتتبع المتشابه دون احكم. 

.٤۹٤/۲ البرهان في أصول الفقه‎ ١( 

.]"٠١٦/۲[ ٥۷/٤ الستصفی‎ )۲( 

(۳) الحصول -للرازي- .٠٠/٦‏ 

.]٤٤/١[ ٠۳١ /۱ المستصفى‎ )٤( 

(ه) بل هي الحق والصواب. وأما طرق المتكلمين فغير كاملة ولا قوية. 

.٤١١/١ المطالب العالية في العلم الإهي -للرازي-‎ )١( 


1۳ 


لاا ب ا و 


أسسو)) وقال: (رفليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف تحيررا في نظرهم» 
وارتكسوا فيه» فلفن بجا واحد بنظره فقد هلك فيه الألوف من الناس...أفيستجيز مسلم أن يدعو 
الخلق إلى مل هذا الطريق المظلم» ويجعله سبيل منجاتهم!... وكيف له المنجاة من أودية الكفر 
وعامتها بل جميعها إا يهبط عليها من هذه المرقاة؟ أعني طلب الحق من الن). 

الدليل الثاني: استدل الموجبون للنظر بقولحم: إن الإجماع منعقد على وحوب معرفة الله فتعين 
أن يكون الطريق إليها بالاستدلال -وهو النظر- ولا يجوز أن يكون ذلك بالتقليد لكونه يؤدي إلى 
الظن» ولا يعكن التحقق من صدق المقلّدء وأيضا يلزم الجمح بين النقيضين» إذ يؤدي إلى تقليد مسن 
قال بحدث العا » ومن قال بقدمه» وأيضا فإن | لله ذم التقليد في آيات كثيرة. .". 

والجواب: 

١-قد‏ قدمنا ذكر الإجماع الصحيح في الواحب الأول » وهر الإبعان با لله ورسوله بالنطق 
بالشهادتين» وأما معرفة وجود الله فهي معلومة عند أكثر الناس ولو كانوا مشركين» وأمامن 
أنكر فهر الذي يلزمه أن ينظر» ومع ذلك فهذا وحده لا یکفیه» بل لا بد له أن يؤمن با له ورسوله 
فيتحقق عندئلر إسلامه» ما يدل أنه الواحب الأرل. 

-قوهم لا طريق إلى المعرفة إلا بالنظر» لا يسلم هم إذ حكن أن تقع ضرورية ويعكن أن تكون 
نظرية» فا لحصر لا دليل عليه“ . 

۳-لا نسلم حصر الأمر في (التقليد والنظر) وإنغا جائز أن يكون ذلك عن اتباع» كمن أسلم ثم 
بعد علمه بهذا الدين وإعانه به» نظر في أدلة الشريعة الدالة على حدوث العام وإثبات أن خالقه هو 


الله» فصدق ذلك کله وازداد يقینا ولعانا". وعندئذ لا نسلم أن من کان انه على نحو هذا يکون 


.١١۷/١ الحجة في بيان الحجة‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان الحجة .٠۲١/۲‏ 
وبعد معرفة مراد أهل السنة من أن النظر يثير الشبهات ويفتح باب الضلالات» هان عليك ما ذكره المتكلمون 
في طريفة عرض مقالة أهل السنة كما في المستصفى ٠٤١/٤‏ [۳۸۸/۲] والإحكام -للآمدي- ۲۲٠/٤‏ 
فطريقة ردهم مبنية على أن أهل السنة منعوا النظر مطلقا!! وقد علمت من النقل أعلاه ما منعوه من أنواع 
النظر- وهو النظر الكلامي المتعمق المستلزم للباطل - وما أجازره وهوالنظر الشرعي الصحيح المستلزم للحق. 

(۳) انظر: الإحکام -للآمدي- .۲۲٤-۲۲۳/۲‏ 

۳۲ انظر ص‎ )٤( 

.۷۳١ ٦۸/٤ والفصل لابن حزم‎ ٤١١ ٠٠٤/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

.٠١١/١ انظر: المنهاج ي شعب الإبعان للحليمي‎ )١( 
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الباب الأول التو حيد 


مقلداً لأنه متبع لمن كان قوله حجة» وعليه ينحل إشكالمم في لزوم الجمع بين النقيضين» لأن الاتباع 
كان لن قوله حجة'. وأيضا لكون المسألة ضرورية في فطر عامة الخلقء فلا يحتاج فيها إلى تقليد أو 
نظر!» وأيضاً فإن الطرق ليست منحصرة في الطريق الى ذكروها -لو صحت- وإغابعكن ذلك 
بآيات الأنبياء كما تقد" . 

وعليه فما أوردره من آيات ذم التقليدء لا يصلح إيرادها في هذا الموضع» لأنا لا نسمي ذلك 
تقليداً وإغا هذا اتبا ع" ولو قيل إن هذا اصطلاح فيسمى الاتباع تقليداء فعند ار يرفض مشل هذا 
الاصطلاح الذي يغير الحقائق الشرعية ولا جوز هم تنزيل هذه اللصوص على مشل هذه 
الاصطلاحات الحادثة. 

هذا وإن ما ذكر من أمور في الوجه الأرل يصلح ردا على أصحاب النظر الكلامي بل أرلى“. 

وأنبه هنا إلى أن المكلمين إذا حكرا التقليد قرلا لبعض الناس - فإنغا يعنون بهم من ذم علم 
الكلام - و لذلك قال الأسنوي عن التقليد: رروهو ظاهر كلام الشافعي)) وهذا حطاً فاحش - 
وبه يتبين مرادهم من التقليد والنظر ! وعليه نقول: إن طرائقهم -على فرض صحتها- لا تتعين 
طريقاً إلى المعرفة”"» لكونها صعبة الأحذ» فيتعين سلوك طريقة السلف. 

الفر ع الثالث: في تراحع بعض المتكلمين عن قوم إن المعرفة غير ضرورية. 

هذا وقد أقر بعض علماء الكلام بفطرية المعرفة بعد ما حاضوا دهرا طويلاً في علم الكلام» فجاء 


.٠ ٥/۲١ انظر: شرح المقاصد ۲۲۲/۲» وروح المعاني للآلوسي‎ )١( 

(۲) انظر ص ۳۸ ٤۰‏ 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم »1۹4-1۸/٤‏ وانظر كلام ابن الصلاح والنووي فيما تقدم نقله ص 0٩‏ وانظر كلام 
احليمي كذلك فيما تقدم آيضاً ص “ وانظر نثر الورود شرح مراقي السعود للشنقيطي .1٤۲/۲‏ 

.۷٠١-۷۳/٤ انظر ص0۷ وانظر إلزامات ابن حزم لمم في الفصل‎ )٤( 

(ه) يو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الشافعي الأسنوي تو سنة (۷۷۲ه)» له 
مؤلفات كثيرة منها: نهاية السول» وطبقات الشافعية. 
انظر: الدرر الكامنة »٤٦۳/۲‏ وشذرات الذهب ۲۲۳/۹. 

)١(‏ نهاية السول ٠٠٦-٠۹۷/٤‏ وانظر: تعليق المطيعي عليه ٤‏ وانظر ما سياتي نقله - إن شاء الله - في ذم 
علم الكلام ص/ 06٩‏ 

(۷) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر .٠۳٤/۳‏ 

.٤٠٥-٤۰ ۳/٩ ٩٤۲-۱٤۱/۲ ٦١ ›٥۷-۰۲/۱ انظر: الموافقات للشاطي‎ )۸( 


u) 


الات الإرل س د لاجد 


كلامهم عن خبرة جيدة» فمن ذلك مأ قاله الشهرستاني": رروأنا أقول: ما شهد به الحدوث» أو دل 
عليه دليل الإمكان» بعد تقديم المقدمات» درن ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى 
مدبر هو منتهی الحاجات» فیرغب الیه» ولا يرغب عنه» ويستغي به» ولا يستغني عنه» ویتوحه اليه 
رلا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد والمهمات» فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج الملمكن 
الخارج إلى الواحب» والحادث إلى المحدث)“ اه. 


فتضم کلام الشهرستاني ما يلي: 
ان الدليل الكلامي -الحدوث رالإمکان- يؤدي ل العلم بوجود | لله فهو يرى صحته» 
ولکن هذا فيه نظر کما تقد" . 


۲-یری الشهرستاني أن دليل الفطرة أقوى من الأدلة الجحارجية› لأنه مرکوز ي النفس. 

وهذا اعازاف قوي من إمام متكلم بأن المعرفة فطرية» بل ويراها أقوى من غيرها. 

ومن هولاء كذلك الفخر الرازي» فإنه قال: (راعلم أنه ليس في العام أحد يثبت لله شریکا 
يساويه في الوحود والقدرة والعلم والحكمةء وهذا مما م يوحد إلى الآن» لكن الشنوية يبتون إلهين»› 
أحدهما: حكيم يفعل الخيرء والثاني: سفيه يفعل الشرء وأما الاشتغال بعبادة غير الله ففي الذاهبين 
إلیه کثرة)). 

وهذا يۇ كد أن أول واحب يكلف به العبد إفراد الله حل وعلا بالعبادةء وأما من فسدت فطرته 
أكثر فلم يقر بوحود اللهء أر أقر رلكنه يثبت ربا آحر» فهذا جب عليه أن ينظر ارلا ليحقق الغاية 
الي خحلق من أحلها. 

رأيضاقإن الرازي لما عدد أصناف الناس من أهل الدنيا من الموحدين والمشركين وذكر كل 
القالات قال: (رو كلهم مطبقون على رجود الإله»). 

رأيضاً للإيجي نحو هذا الكلاء. 


(۱) ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد -شافعي المذهبا- توفي سنة ٤۸(‏ ٠ه)»‏ من تصانيفه نهاية الإقدام في 
علم الكلام؛ والملل والتحل. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۲۸٦/۲۰‏ ولسان الميزان لابن حجر »۲٠٠/١‏ وطبقات السبكي ۸/٦‏ 

(۲) نهاية الإقدام في علم الكلام ص١أ١٠٠.‏ 

(۴) انظر ص ۲ 

.٠۲١۲/۲ وانظر كذلك‎ ۳۷/١۳ تفسير الفخر الرازي المسمى مفاتيح الغيب‎ )٤( 

(ه) المطالب العالية في العلم الإلهي -للفخر الرازي- .٠٠٠١/١‏ 

)١(‏ انظر: المواقف آي علم الکلام -للايجي- صٍ/۲۷۹. 
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الباب الأول التوحيد 


المبحث الان 
كيفية حصول العلم بعد النظر ٤‏ 
لقد حكى بعض علماء الأصول أربعة أقوال في هذه المسألةء ترجع إلى أصرل عقدية لأصحابهاء 
وقد رأيت عرضها كما عرضها علماء الأصولء» ثم أتبع ذلك بالناقشة وبيان الصواب - إن شاء الله 
تعالی-. 


المطلبے الول 
الأقوال التي حكاها المؤلفون في الأصول في هذه المسألة 

القول الأول: 

وقد نسب إلى الأشعري» فهو يرى أن الله يجري عادته بإحداث العلم عقب النظر بلا وحوب 
منه تعالى ولا وحوب عليه» وعلل اختياره هذا بأنه: لا موثر تي الوحود إلا الله» فالسبب والمسبب 
کلاهما من فعل الله وحلقه. 

المناقشة: 

هذا القول بعضه صحيح» والصحة باعتبار آن الله هو معلم کل شيء وخالق کل شيء» ولکن 
هذا الكلام بحمل ليس فيه بيان السب الخاص الذي به محصل العلي. 

وأيضاً منع الملازمة بين النظر وحصول العلم بإطلاقء فيه نظر» وهو ناتج من اعتقادهم من أن 
السببات تحصل عند الأسباب لا بهاء وسيأتي بیان وجه خحطاً هذا القول -إن شاء ا له-۳ . 

القول الثاني: ۰ 


2 . ت‎ N e 
وهو للمعتزلة » ويرون أن العلم الحاصل عقب النظر هو بالتوليدء والتوليد عندهم هو: وقرع‎ 


۲٤/۱ و فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت -بهامش المستصفی-‎ ۷۲/١ انظر: البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
.٠۲۷/ص والمواقف في علم الكلام للإججي‎ 

(۲) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٤/٤‏ 

(۳) انظر ص/ 0۸> >٩6‏ + ٤1؟‏ 

)٤(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل اللحسن البصري خلاقه معه ني حكم مرتكب الكبيرة» وأصولمم خمسة ؛ 
التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آما الأول: فقصدوا 
به تعطيل اناق عن الصفات» والثاني قصدرا به عدم حلق أفعال العبادء ووحوب الصلاح والأصلح على ١ل‏ 

تبيه ءالمعل المصع للتعربب بالمعتزلة ص/ 1٠١‏ ۷ 


" 


الباب ا لپ التو حيد 
فعل ناتج عن فعل آخر للفاعل نفسه -فالنظر من فعل المكلف- ولا كان العلم حاصلاً بالنظرء فإذا 
العلم نفسه يكون من فعل ذلك المكلف» وهذا حار على قاعدتهم من أن العبد هو الذي يخلق أفعال 
نفسه الاحتيارية'. 

المناقشة: 

هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل» فوجحه الحق هو: حصول العلم بقدرة الكلف» ورحه 
البطلان: دعراهم أن العلم المتولد حاصل .كجرد قدرة العبد دون سبب آخر» وأنه هو الخالق له . 

ولا شك أن الله هو خالق المكلف وخالق عمله» والعبد هو الفاعل لفعله حقيقة» كما سيأتي 
إيضاح ذلك -إن شاء الله" -» وأيضا فإنه لا بد من وجود سبب آخر لحصول العلم. 

القرل الثالث: 

وهو للفلاسفة» ويزعمون أن العلم حاصل بالإعدادء أي أن النظر يعد الذهن إعدادا تامأ ثم 
تفيض عليه التتيحة وحوباً من مبدأ الفيض رهو العقل الفعال.. 

وقد ينسب بعض من ينتمي إلى الإسلام منهم ذلك إلى حبريل عليه السلام» وقد ينسبونه إلى 
الروحانیات. 

المناقشة: 

زعمهم أن العلم يفيض من العقل الفعال خرافة لا دليل عليهاء ولا شك في إلحاد صاحب هذه 
المقالة» وأبطل من ذلك أن ينسبوا ذلك إلى جبريل عليه السلام» ررولكن إضافتهم ذلك إلى أمور 
روحانية: صحيح في الحملة» فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السموات والأرض .علائكته الي هي 


والثالث قصدوا به إحراج أصحاب الكبائر من الإبمان دون إدحالمم في الكفر في أحكام الدنياء والرابع قصدوا 
به وحوب إدحال أصحاب الكبائر النار إن م يتوبواء والنامس قصدوا به الخروج على الحاكم. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ٠١/١‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة .٠۳۲١-۳۲۰/۱‏ 

.۲٠۹/۱۲ والمغنى للقاضي عبد الحبار‎ ۲٤/١ انظر: البحر انحيط للز ركشي ۷۲/۱ و فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠/٤‏ 

٢.۳ › >۷۸ >۷٦ انظر ص/‎ )۳( 

.٠٤/١ و فواتح الرحموت‎ ٠۷۲/١ انظر: البحر الحيط‎ )٤( 

٠٠/٤ انظر: بجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

.٠٠/ ٤ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 


1A 


الباب الأرل 
السفراء في أمره))“ ولكنهم e‏ الى هذا الكلام الفصل. 

القول الرابع: 

وهو احتيار الفخر الرازي» وهو أن حصول العلم واحب عقب النظر عادة أي ان الله حرت 
عادته بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه عقب النظر". 

والفرق بين هذا القول وقول الأشعري هو أن الأشعري لا يقول بالوحوب أصلاء بخلاف الرازي 

والفرق بينه وبين الفلاسفة ظاهرء إذ هو يرى أن النظر والعلم حاصلان بخلق الله» فهما معلولان 
له لاف الفلاسفة الذين يزعمون أن العلم معلول للنظر. 

والفرق بينه وبين قول العتزلة هو :أن لعل ايس رولد من الغز: 

المناقشة: 

هذا القول الذي اختاره الرازي وصفه حب الله بن عبد الشكور وعبد العلي الأنصاري“ 
بقوطما: ((وهذا اشبه (بالصواب) فإن لزوم بعض الأشياء للبعض مما لا ينكر ألا ترى أن وجود 
العرض بدون الحوهرء والكلية بدون الأعظمية غير معقول) اه ولا شك أنه من هذه الجهة يسلم 
من الاعتزاض الوارد على أبي الحسن الأشعري من أن وجود العلم قد حصل من غير مرحح! ولکن 


التوحيد 


(۱) قاله شيخ الإسلام في ججحموع فتاویه .٠٠/٤‏ 

(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي ۷۲/١‏ و فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .۲٤/١‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت .۲٤/۱‏ 

- حب الله بن عبدالشكور البهاري المندي - فقيه حنفي أصولي» من مولفاته: مسلم الثبوت لي أصول الفقه‎ )٤( 
۱۷۹/۸ توفي (۱۱۱۹ه. انظر: الأعلام لز رکلي ۲۸۲/۰» ومعحم المولفین‎ 

(ه) عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الحنفي» من آشهر مصنفاته: فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت» وكتاب "تنوير المنار" توي سنة (١٠۸٠١ه).‏ انظر: الفتح البين في طبقات الأصوليين .٠١۲/۳‏ 

)١(‏ مسلم الثبوت -وشرحه فواتح الرحموت - ۲٤/١‏ وما بون القوسين الكبيرين من كلام الشارح. 
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الباب ارال ا ا و 
الطاب الٹانز 
بيان الصحيح في هذه المسألة 

كما تقدم فإن الأقوال المتقدمة فيها حق وباطل» فأما الباطل الذي فيها فمردود» وأما الحق الذي 
فیها فمقبول» ولکنه غير مستوفو وبیان ذلك: 

((أن العبد له قوة الشعور والإحساس» وقوة الإرادة والحركة)“ ركلاهما من خلق الله تعالى» 
فبالقوة الأرلى يصدق العبد بالحق ويكذب بالباطل » وبالقوة الثانية بحب النافع الملائم له» ويبغض 
الضار المنافي له» ولا شك أن ذلك موجود في الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء كما تقدم. 

فالفطرة إذا معدّة لقبول العلم النافع» وي النفوس قرة لإدراك العلوم» وذلك هو مقتضى الفطرة 
وعندئذٍ فإن ررمن نظر في دليل يفيد العلم وحد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» كما يد نفسه 
سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الملال أو غير ذلك))" فهذا أحد الأسباب 
لحصول العلم. 

والسبب الثاني : سبب خاص خارحي» وهو على نوعين: إما لمة من الملك» وإما لمة من الشيطان» 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية: 
((والعلم محصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات عا يجعله الله من الأسباب» 
رعامة ذلك .علائكة الله" فإن الله سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقرة وغير ذلك 
ما يشاء» ومذا قال البي -بة- لحسان: رراللهم أيده بروح القدس)“ وقال تعالى: كب في 
قلوبهم الإبعان وأيدهم برو ح منه [اجادلة ۲۲]» وقال -ية-: ر(رمن طلب القضاء واستعان عليه» 
وكل إليه» ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»» وقال عبد الله 


.٠۲/٤ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ي جحموع فتاويه‎ )١( 

(۲) قاله شيخ الإسلام لي جحموع فتاويه .٠۳٠/١‏ 

(۳) يعي شيخ الإسلام هنا: العلم النافع حاصة» كما يظهر من سياق كلامه. 

»)۳۲۱۲( مع الفتح) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة - رقم‎ ٠١٠/١( متفق عليه؛ أحرجه البخاري‎ )٤( 
.)٠١١( كتاب فضائل الصحابة - باب فضاتل حسان بن ثابت - رقم‎ )١۱۹۳۲/٤( وأحرحه مسلم‎ 

(ه) احرحه آ جمد ۰۱۱۸/۳ ۲۲۰ وأبو داود في السنن ۸/٤‏ رقم »)۳١۷۸(‏ والترمذي ۰٤/۳‏ رقم (۱۳۲۳) 
والحاكم ٠١١/٤‏ رقم »)۷٠۲١(‏ والبيهقي ٠٠١/٠١‏ كلهم من طريق إسرائل عن عبدالأعلى بن عامر 
الثعلي عن بلال بن أبي موسى عن آنس به - وعبدالأعلى صدوق يهم (التقريب )۳۷٠١‏ وخالف إسرائيل أبو 
عوانة فرواه عن عبدالأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس» علقه أبو دارد في سننه 


الباب الأول . التوحيد 
ب سود رها مجنت أن الك تي علي اة عد و قال ئن مود افا ران 
للملك لمةء وللشيطان لة ؛ فلمة الملك: إيعاد بالنير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان: إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق)... وهو كلام لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل» من شعور 
وإرادة)"اه. ) 

ثم ذكر - رهه الله - بعض النصوص الدالة على حصول لمة الشيطان» فذكر منها قول | لله 
تعالى: [الشيطان يعد كم الفقر ويأم ركم بالفحشاء# [البقرة ۲۹۸] وقوله: لثما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءهه [ آل عمران ]٠۷١‏ أي بخوفكم أرلياءه. وقوله: فإوإذ زين م الشيطان أعمامم) [ 
الأنفال .]٤۸‏ 

وعليه فمدار هذا القول هو: أن حصول العلم بالنظر من قبيل حصول المسيب بسببهء حلاقا 
للأشعري والأشعريةء فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع» وخالق السبب والمسبب هو الله تعالى» 
ومن شروط حصول العلم: كون الدليل هادياًء وتصور المستدل للدليلء والمستدل عليه» ووحه 
الاستدلال» ومن الموانع ال يشرط انتفاؤها: الغفلة والحنون وغير ذلك مما يمنع الاستدلال. 

وفي هذا القول كذلك بيان السبب الخاص الذي يكون مع السبب العام» فيحصل به العلم - 
وهو: ما يلقيه الله في قلوب العباد سواء كان عن طريق الملائكة أر الشياطين. 

وۆسالة التولدات اقم راع آحر ى حمبول الثواب على المتولرات ١‏ و المعيح حصوله » لقرله 


تعاك : د ذلك انهم # بصييمم ظا و نصب ولاعضيصة ى سيل اله رفاوت موا نظ اكنغار 
ولا الوت مث عرو نيلا كني لهم به عمل صاع 3 التوبة - ٠>‏ هرا كا اسنات ۲ه السا ت مقرل النه روا 


ليجلوا أوزارهم امل يم الميامة وهن وزار الزن دضلو تام يرع 3 التعل ])co‏ ۔ 
-٤4‏ ووصله الترمذي )١١۲٤(‏ والبيهقي» وقال الترمذي: ((هذا حدث حسن غريب» وهو اصح من حديث 
إسرائيل عن عبدالأعلى)). وصححه الحاكم ووافقه الذهمي. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ۲۹٦/۳‏ - 
رقم .)۱١١ ٤(‏ 

.٦۷/۹ رواه الطبراني ني الكبير [ وم أحده فيه] وحسنه يشمي ي جحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن جرير الطبري لي حامع البيان »۸۸/٣/٣‏ ۸4» من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن 
عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة عن ابن مسعود» وهو صحيح الإسنادء 
وقد روي مرفوعا من طريق عطاء بن السائب عن مرة الممداني عن ابن مسعود به؛ أحرجه الترمذي ۲۱۹/۰ - 
رقم (۲۹۸۸)» والنسائي في الکیری ۲۷۹/۱ - رقم (۷۱)» وأبو یعلی لي مسنده ٤۱۷/۸‏ رقم ›»)٤۹۹٩(‏ 
وابن حریر اي جامع البیان ۸۸/۳/۳ء وابن حبان - کما في موارد۔الظمآن - رقم .-)٤۰(‏ 
وهذا من احتلاط عطاء إذ رواه مرة موقوفاً كذلك؛ رواه ابن جریر في جامع البیان ۸۸/۳/۳» ۸۹» وصحح أبو 
زرعة وآبو حاتم الرازیان وقفه على ابن مسعود» انظر علل الحدیث لابن ابي حاتم ۲٤٤/۲‏ رقم .)۲۲۲٤(‏ 

(۳) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۳۲-۳٠/٤‏ 


ری) اظ درء تارمن العمل والنْقل ٠١/۹٩‏ 


۷١ 


الباب الأر ل التو حيد 


المبحث الثالث 
طريق ثبوت وجوب النظر 

حكى بعض علماء أصول الفقه هنا قولين ف المسألةء فتقلوا عن الجمهور أن وحوب النظر ثابت 
بالشرع لا بالعقلء ونقلوا عن المعتزلة عكس هذاء فقالوا: إن النظر ثابت وجوبه بالعقل لا 
بالشر غ . 

وهذه المسألة وإن كانت داخلة في مسألة التحسين والتقبيح» إلا أنها أليق هنا بالذكر لكون 
الإشكال الوارد هنا حاصا لى النظر فن المعرفة الأرلى. 

استدل المحمهور بقول الله تعالى: فإرما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)[الإسراء ]٠١‏ فإن ا لله 
تعالى نفى التعذيب قبل البعثة» وقد قالت المعتزلة إن من لرازم الوحوب: تعذيب من لم يأت به» 
فإذن: ينتفي الوحوب قبل البعثة - وهذا ينفي أن يكون بالعقل". 

هذا وقد ذكر الأصوليون اعتراضات المعتزلة على الجمهور في استدلالمم بهذه الآية» فمن ذلك 
أنهم قالوا": إن العذاب المتوعد به هو عذاب الدنيا لا عذاب الآحرة بدليل قوله تعالى: فإوإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مازفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ& [الإسراء .]١١‏ 

والجراب: إن هذا ليس بتخحصيص عام ولا تقييد مطلق» إذ غايته ذكر أحد أنواع العذاب» - 
رهو العذاب الدنيوي- ولا ينفي ما عداه» إذ ذكر أحد أفراد العام ليس تخصيصاً لذلك العام. 

ومنها: أنهم أولوا الرسول بالعقل“. وهذا ليس بتأويل صحيح» بل هو تأويل باطلء لأنه حلاف 
الوضع وم يدل عليه دليل. 

ومنها: أنهم قيدوا التعذيب بعد إرسال الرسل بترك الواحبات الشرعية فقالوا: إن وجوب النظر 
وجوب عقلي لا يدحل في الأية. 


)١(‏ انظر: البرهان -للحويي- ۸١/١‏ و الإحكام -للآمدي- ۸٠/١‏ وفواتح الر موت ٤٤/١‏ وانظر: المواقف 
لاحي ص/۳۲-۳۱» وشرح المقاصد للتفتازاني ۲۹۳/۱-٠أ٠۲.‏ 

(۲) انظر: المواقف ص/٠٠.‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت .٤٤/١‏ 

. ٤۷۷/١ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )٤( 

(ه) انظر: فواتح الرحموت ٠٤/١‏ والواقف للإججي ص/٠۳.‏ 

.٠۲/ص انظر: المواقف للإججي‎ )١( 


Y۲ 


الباب الأرل التوحيد 

رهذا مصادرة للمطلوب» وإخحراج للدليل عما دل عليه من العموم» وهو حلاف الوضع» فلا 
يلتفت إليه. 

وأما المعتزلة فإنهم قد استدلوا لقوهم بأمرين: الأول: إلزامي» والفاني: اغ ن اقا 
وتقبیحه: 

أما الدليل الإلرامي - فإنهم قالوا: إذا لم نقل إن المعرفة واجبة بالعقل درن الشرع» للزم إفحام 
الأنبياء - فإن البي إذا قال للمنكر يجب عليك النظرء اأ مکنه أن يرد بقوله: لا أنظر ما ل يجب النظر 
علي ولا يجب النظر ما م يثبت الشرع» ولا يجب ما لم أنظر"» وقد عد الجويي هذا الإشكال من 
غوامض الأسفلة" . 

وجواب هذا الإشكال من وجهين: أحدهما إلزامي» رالثاني: حل للشبهة: 

الجواب الإلزامي: 

إن هذا الإلزام وارد على الورجحرب العقلي كذلك - إذ للمكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب 
النظر عقلاً علىّ» رلا يجب النظر العقلي إلا بالنظرء لأنه غير ضروري» فلزم الدور“. 

جحواب حل الشبهة: 

إن مقدمات دليل المعتزلة» منها صحيح» وهي قولمم: رلا أنظر ما لم يجب النظس) و (رولا يحب 
النظر إلا بعد ثبوت الشرع)» وأما قولحم: (رولا جب ما م أنظس) فمقدمة منوعةء لأن الوحوب 
ثابت -سواء تظر المكلف أو م ينظر- فوجحوب المعرفة في نفس الأمر ليس متوقفا على العلم 
بالوحوب» فإن قيل: هذا يعد تکليفاً للغافل؟ فجرابه: إن الغافل هو من م يبلغه االنطاب» أو ڊ بلغه وم 
يفهمه تون أو صغر... لا من م يكن عارفاً عا كلف ععرفته وتحقيقه". 

وهذا الاستدلال الإلزامي الذي سلكه المعتزلة (رليس برهانا في إثبات وحوب النظر... وإففا هي 
غائلة أبدرها فى دعرة الأنبيايء وحقها أن تذكر في مشكلات الدعوة والإحابة). 


.٠۲-۳٠/ص انظر: المواقف للإججي‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للحويني ۱ و الإحکام -للآمدي- ۰۸۰/۱ ۸٩‏ و فواتح الرحموت .٤٤/۱‏ 

(۳) انظر: البرهان .۸٥/۱‏ 

)٤(‏ انظر: البرهان للحويي ۸1-١‏ الإحكام -للآمدي- 4۱/١‏ فواتح الرحموت ۰٤٤/١‏ والواقف للإيجي 
ص/۳۲» وشرح المقاصد للتفتازاني .۲٠۹/۱‏ 

(ه) انظر: المراحع السابقة. 

.۸٥/١ قاله الجويي في البرهان‎ )١( 


Y۳ 


الباب الأول الترحيد 

لكن ليعلم أن نفاة تحسين العقل وتقبيحه يصعب عليهم الخروج من إشكال المعتزلة ! 

الدليل الثاني للمعتزلة في وجروب النظر عقلاً: 

قالوا: إن العقل يعلم حسن دفع الضرر المتوقع» ويعلم قبح عدم دفعه» فإن الناس لا زالوا يسمعون 
بأحبار الملاك والتعذيب... إ. فهذا ضرر يعلم حسن دفعه» ولا شك أن من حصل المعرفة على 
هذا الأساس أحسن حال ممن م يحصلهاء وتحصيل الأحسن واحب في نظر العقل. 

وقد رد الأشاعرة .منع حسن تلك الأمور لظنون أقامرهاء فقالوا: إن تحصيل المعرفة لا نسلم أنه 
يدفع ذلك الضرر التوهم لاحتمال الخط!. 

ولكن هذا فيه نظر كما سيأتي -إن شاء ا لله- في التحسين والتقبي". 

ومن الردود الي هي أقرب للصواب: إن القول بحسن دفع الضرر المتوقع متجه» ولكن لا نسلم 
أن الأخسن يكرت راجا إذ ليس ذلك من مراقف العفرل و إا لا بك من ار اليح الدال على 
وقو ع العذاب عند عدم النظر .“١‏ 

رقد أورد الويئ استدلالا للمعترلة في بيان أن الكللف لا يخلو من عاطرين» أخدهما للشر: 
والآخر للحیرء ثم رده» فقال: ررفإن قالوا: ببعث الله إلى کل مدعو ملكا ینفث فی روعه ویردده بین 
إمكان العقاب لو ترك النظر واستحقاق الثواب لو نظرء ثم العقل يستحثه على اجتناب العقاب؟ قلنا: 
هذا يوحب أن لا يخلو مدعر عن تقابل خاطرين» ونحن نعلم معظم المدعوين مضربين عن هذه 
الفنون» ولو سلم ما قالوه من معنى» فكيف يدرك المدعر كلام الللك؟ والكلام عند الخصرم 
أصوات؟ وإن أد ركه فلا ببالي به» وأي حاجة إلى ذلك ولي دعوى البي مقنع عما هذوا به؟)) اه. 

ولا شك أن قول المعتزلة: إن الإنسان لا يخلو من حاطرين ؛ إما إلى الخير وإما إلى الشر» 
صحيح. ولكن هذا لا يدل على الوجوب العقلي كما نازعهم الحريي» لکن هو لا يصح منه إنكار 
ذلك الخاطر. وأما إلزامه بأن الكلام يطلق على ما كان بالصوت» فغير لازم» لأنه إذا قيد بالإيحاء 


-۲٦۳/١ وشرح المقاصد للتفتازاني‎ ۸١/١ انظر: شرح الأصول الخمسة ص/1۹-1۷» الإحكام -للآمدي-‎ )١( 
4 

(۲) انظر: شرح المقاصد ۲٠۹٤/١‏ والمواقف ص / .٠۲‏ 

(۳) انظر ص/ >٩۷)‏ 

.۲٠٤/١ انظر: شرح المقاصد‎ )٤( 

.۸٦/١ البرهان لي أصول الفقه للحويي‎ )١( 

.٠۲٤ص انظر: تبصير أولي النهي معا لم ادى -لابن جحریر-‎ )١( 


Y٤ 


الباب الأول - التوحيد 
ونحو ذلك» حمل عليه» وكذا إلزامه بأن دعوى البي فيها مقنع» فهذا فهم للكلام على غير وجهه»ء إذ 
لة الملك ولة الشيطان ليستا رحيا بتكليف. 


والخلاصة: 

إن قول المعتزلة بحسن دفع الضرر المتوقع من ترك النظر: صحيح» ولا يصح قومم: إن ذلك ديل 
على الوحوب» وما هو دليل على حسنه» و امسن ليس عحصورا ئ الواجب , اذخوز دن کون مسب . 

وإن قول الأشاعرة بأن الوحوب بالشرع لا بالعقل: صحيح» ولكن لا يصح قرم .كنع تحسين 
العقل لدفع الضرر المتوقع من ترك النظر. 

ركلا الطائفتين أغفلت فطرية العرفة اي حت عامة المكلفين إلا من تغيرت فطرهم - وأيضا فبإن 
إرسال الرسل عام في كل الأمم فما من أمة إلا حلا فيها نذير - والعلم بذلك متواترء ولذلك - فإن 
الاعزاضات العقلية الي أوردوها لم يلتفت معها إلى هذا الأصلء ولكن نبه عليه بعضهم. 

وهنا إلزام حطير يلزم الأشاعرة في هذه السألةء وهي أنهم قالوا: جوز أن يصدق الله مدعي 
النبوة الكاذب عقَلاًء ولكنه متنع شرعاً! -كما سيأتي نقل ذلك عنهم إن شاء الله وهذا يسد 
باب النبوة» ومن كَمٌ حكن أن يتسلط عليهم المعتزلة في إلزامهم بأن معرفة وجود الله ليست بالشرع» 
لأن الشرع لم يثبت بعد على قاعدتكه" !. 


< انتظر: فواتح الر موت‎ )١( 
٣٢ ۴۳۰١ >1۹ - >1۸ انظر: ص/‎ )۲( 
.٤٦-٤٥/١ انظر: مسلم النبوة‎ )۳( 


الباب الأرل ت ا ا د سح التونحيل 


الفحل اتان 


الأماء الحسنى 
وفیه محال :- 
المبحث الأول: الاسم والمسمى والتسمية. 
المبحث الثاني : حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف. 


۷٦ 


الباب الأرل 


- التوحيد 
المبحث الول 
الاسم والمسمى والتسمية 
هذا اميحث أدخل في علم أصول الفقه استطراداء وذلك عند بحثهم في اللغات في الكلام عن 
العام عن سلأا ال للات 
فالبزدري" لا عرف العام بقوله: رركل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظا أو معنئ)) قال: 
((ومعنى قولنا من الأسماء: الملسميات هنا)“ علق عبدالعزيز البخاري بقوله: ((تفسير الأسماء 
بالسميات مع أن الاسم والسمى واحد عندناء احتراڙ عن التسميات ؛ لأن الاسم يذكر ويراد به 
التسمية كما في قوله تعالى: فإر لله الأسماء الحسنى [الأعراف ]٠۸١‏ أي: التسميات» وقوله عليه 
السلام: ررإن لله تسعة وتسعين اسما" ويقال: ما امك؟ أي ما تسميتك)» اه. 
وقد تناز ع الئاس في ذلك بعد زمن الإمام أ جمد - رحمه الله - وقد كان الأئمة قبل ذلك 
يصرحون بالإنكار على الحهمية"“ القائلين بأن أسماء الله خلوقة ويقولون: الاسم غير الملسمى» وأسماء 
الله غيره وما كان غيره فهو خلوق! فغاظ الأئمة عليهم القول»› قال ابن هانيء : ((معت أحمد 


.۹٦-۹٥/۱ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي .٠١۸-۳۰۷/۲‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن جاهد البزدوي. تول سنة (۸۲٤ه)»‏ حنفي المذهب» له تصانيف 
كثيرة منها: شرح الحامع الصحيح للإمام البخاري» وأصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٦۰۲/٠۸‏ والحواهر المضية .١۹ ٤/۲‏ 

.٠١/١ أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار-‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز بن أحمد البخاري الفقيه الأصولي الحنفي» من مصنفاته: كشف الأسرار وهو شرح لأصول البزدوي» 
توفي سنة ١٠٠۷٠ه).‏ 
انظر: المحواهر المضية ٤۲۸/١‏ والأعلام للز ركلي ٠١/٤‏ 

)٩(‏ متفق عليه - احرجه البخاري في صحیحه [۳۸۹/۱۳ مع الفتح]- کتاب التوحید» باب ۱۲ [إن لله مائة اسم 
إلا واحدة] رقم ۷۳۹۲ -. وأحرحه مسلم ی صحیحه ۲۰٦۲/٤‏ كتاب الذكر رالدعاي باب في اسماء ا لله 
تعالی - رقم .۲٦۷۷‏ 

(۷) کشف الأسرار .۹٦/۱‏ 

(۸) انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي ص/١‏ ١ء‏ وانظر: ما نقل عن الإمام الشافعي في أدب الشافعي ومناقبه 
ص/4۳» والحلية »١١۳/۹‏ والسنن الكبرى ۲۸/٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة .۲٠٠/۲‏ 

.۱۸٦-۱۸٥/٦ انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 


YY 


الباب الأول س التو حيد 
بن حنبل -وهو تف عندي- فسألته عن القرآن؟ فقال: من زعم/ ما الله مخلوقة فهو كاف - 
رقال إسحاق بن راهويه" عن الجهمية: (رقالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم وهذا الكفر 
امحض))". 

نم تناز ع الناس بعد ذلك»› فمنهم من قال: الاسم هو المسمى نفسه» ومنهم من قال: الاسم قد 
يراد به التسمية غالباء وقد يراد به السمى» ثم منهم من فصل فقال: الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون 
الاسم هو المسمى» وتارة يكون غير المسمى» رتارة لا يكون هو ولا غيره» فالأول كالمرجود والثاني 
كاللنالق» والثالث كالعليم والقدير“. 

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمى» ويفصلون إذا قيل هم: أهو المسمى أم غيره؟ 
فيقولون: ليس هو نفس المسمى» ولكن يراد به اللسمى” وعلى أساس تلك الأقرال يعكن أن تدرس 
هذه المسألة من خلال أقوال ثلاث طوائق هي : 


)١١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري توي سنة (١۲۷ه)‏ وهو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل له عنه 
سوالات - وقد طبعت-. 
انظر: طبقات الحنابلة ۰۱۰۸/۱ و سیر اعلام النبلاء .٩/۱۳‏ 

.٠٠١١ رقم‎ ۲۱٤/۲ أحرحه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام الحدث الكبير» توفي سنة (۲۳۸ه) وهو إمام ثي السنة. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۰۳۰۸/۱۱ و تقريب التهذیب رقم .)۳۳٣(‏ 

.٠٠۲ رقم‎ ۲۱٤/۲ أحرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة‎ )٣۳( 

.۲١٠ 1۱۸۸ء‎ ۱۸۷/٦ انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

() انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲۰۷-۲۰٦/٦‏ 


Y۸ 


الباب الأول التوحيد 


المطلب اول 
قول جمهور أهل السنة والجماعة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى» NIELS.‏ 
السنةء فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول)“ وإنا قلنا جمهور أهل السنة» ولم نتقل كلهم: لأن 
من المنتسبين إلى السنة من قال: الاسم هو المسمى نفسه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ررالذين 
قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة))"» ولكنهم أجمعرا على أن الأسماء الحسنى غير 


وقال بعض المنتسبين إلى السنة: الاسم هو المسمى ردا على العتزلة القائلين بأن الاسم غير 
اللسمى» وما كان غرره فهو مخلوق ! ولا شك أنهم لا يريدون أن اللفظ المؤلف من الحرف هو نفس 
الشخضص المستمى". 

واستدل الحمهور على قولحم: الاسم للمسمى» أي أنه موضوع لإظهار السمى وبيانه» بأدلة 
هي: قول الله تعالى: لإر لله الأسماء الحسنى) [الأعراف ]1۸١‏ وقرله: ايا ما تدعوا فله الأماء 
الحسنى#[ الإسراء ]٠٠١‏ وبقول البي -ل-: ررإن لله تسعة وتسعين اسما)“ وقول النبي --: 
ررإن لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد والماحي» والحاشرء والعاقب)٠“‏ 

ف كا ع ا ا لي أي انه موضو ع له لیظهره ویدل عليه ویبینه؛ 
اا ((واما کک هو المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من 
الحماقات الحادثة ال لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيها شين» والصمت عنه 


(۱) ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲۰۷-۲۰٦/٦‏ 

(۲) بحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸-١۸۷/١‏ وقد مى منهم: أبا بكر عبد العزيزء وأبا القاسم الطيري» 
واللالكائي» والبغوي» فقول أبي القاسم الطيري -التيمي- في الحجة في بيان المحجة 1۲/۲ ١ء‏ واللالكائي في 
شرح اصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ٠١ ٤/۲‏ والبغوي في تفسيره معام القنزيل »٠٠/١‏ ويزاد عليه م 
السجزي ي الرد على من آنکر الحرف والصوت ص/۷۹٠.‏ 

(۳) انظر: جحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/١‏ البحر الحيط لاز ركشي .٠٠۷/۲‏ 

۷۷ تقدم تخریجه -وهو متفق علیه-. ص/‎ )٤( 

(ه) متفق عليه أحرجه البخحاري 1٤١/١(‏ مع الفتح) كتاب المناقب - باب ما جاء في أسماء رسول الله ٤‏ - 


رقم (۳۰۳۲)» وأحرحه مسلم )۱۸۲۸/٤(‏ - کتاب الفضائلء باب في اماه - کل - رقم .)۲۳٣ ٤(‏ 


۷۹ 


ا ا ا ا 


زين» وحسب امريء من العلم به أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق: وهو قوله: لإقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء »]١١٠١‏ وقوله تعالى: فإر له 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف "))...]۱۸١‏ اه. 

وإن أهل العلم بعد ذلك إذا سألوا هل الاسم غير المسمى؟ فصلوا فقالوا: إذا أريد أن الأسماء - 
الي هي أقوال- ليست هي المسميات نفسها: فهذا حق لا ينازع فيه أحد) (روإن رید أن ۱ لله 
سبحانه کان ولا اسم له حتی خلق لنفسه أسماء» أو حتى اه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من 
أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى) اه 

وأما التسمية: فهي وضع الاسم للمسمى) رالله هو المسمي لنفسه كما قال الرسول -ك-: 
((أسألك بكل اسم هو لك میت به نفسك»). 


.۲۷-۲١ صريح السنة لابن جرير الطيري‎ )١( 

(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠٠/٠‏ 

(۳) قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص/١١١»‏ وانظر: ما سيأتي ص/ >۸ 

)٤(‏ انظر: القاموس الحيط ص/۷۲٦‏ ١ء‏ والمعجم الوسيط ٠٠١۲/١‏ مادة [مو]. 

(ه) أحرجه الإمام أحمد في المسند ۳۹۱/۱ ٠۴/١ ۲٠٦۷/١‏ والحاكم في مستد ركه 1۹۰/١‏ رقم (۱۸۷۷)» 
وقال الميثمي في جحمع الزوائد ١٠/۱۳۷:"رحال‏ أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهيٰ» وقد 
ونقه ابن حبان"اه وقد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي [انظر ملخحصه المطبوع مع الأذكار 
۹ 


الباب الأر ل التوحيد 


المطادے الثانا 
قول المعتزلة 
قالرا: إن أسماء الله غير اللّه» وما كان غيره فهو مخلوق"» وقوهم هذا امتداد لقرلحم بخلق 
القرآن» وذلك أنهما من جملة الكلام» والكلام خلوق عندهم! قال الإمام الدار ع (رفهذا الذي 
ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول ا الي نوا عليها حنتهم») والحنة هي: نة القول 
بخلتى القرآن الي ابتلي فيها كثرر من الأئمة والعلماء ولذلك قال الدارمي قبل ذلك: (روقد كان 
لإمام المريسى” في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن» كان القرآن عنده مخلوقاً من قول 
البشس). 
رأصل الإشكال عندهم ني القرل بخلق القرآن هو: أن الكلام عرض من الأعراض» رالعرض إن 
قام بشيء دل على حدوثه لا على قدمه» وهذا صل باطال - ستأتي مناقشته إن شاء | له" . 
والتحقيق هو أن كلام الله صفة ذاتواحتيار» فهو باعتبار نوعه أزلي ذاتي» وباعتبار آحاده هر 
صفة احتيارية يتكلم الله متى شاء .عا شاء. فالكلام صفة ذات لله تعالى» والكلام ممكن له جل وعلاء 


.٠١ - انظر: الرد على بشر المريسي - للدارمي‎ )١( 

(۲) أبو سعيد عشمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة الحفاظء له تصانيف منها: الرد على بشر المريسي» والرد على 
الجهمية» توفي سنة (۰٠۷۲۸ه).‏ ) 
انظر: اللحرح والتعدیل ۰۱۰۳/۹ و سیر اعلام النبلاء .۳٠۱۹/۱۳(‏ 

)٣(‏ الحهمية في المعنى الخاص تطلق على جماعة منتسبين إلى الحهم بن صفوان» الذي أحذ مقالته عن اعد بن درهم» 
وهذا الأحير ينتهي سنده في مقالته إلى لبيد بن الأعصم اليهودي» وأشهر آرائهم: نفي الصفات» والقرل بالجيرء 
والقول بفناء الحنة والنار» وتطلق الحهمية إطلاقا عاماً يشملل كل نفاة الصفات. ولذلك كان في زمن الأئمة 
الكبار يطلقون الجهمية على المعتزلة المشهورين. انظر: مقالات الإسلاميين ۲٠١/١‏ والملل والنحل -۸٦/١‏ 
۸ وانظر السنة لعبدا لله بن احمد ۱۲۳/۱ ٠١١‏ والتسعينية - ضمن الفتاوی الکبری- ۳۷۲-۳۷۰/۹. 

.١١/ص الرد على بشر المريسي -للدارمي-‎ )٤( 

(ه) المريسي هو: بشر بن غياث المريسي» هو رأس الجهمية كفره أكثر أهل العلم توي سنة (۸٣۲ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال ۳۲۲/۱. 
ولعل إمامه هو الجهم بن صفوانء وإن ) يلقه. 

.٠١/ص الرد على بشر المريسي -للدارمي-‎ )١( 

۱٥۶ ٤ ۱٤۲ انظر ص/‎ )۷( 


A۱ 


الات‌الاول ت - > ب س الود 
فھر یتکلم .ما شاء متی شاء کما قال: إا مره إذا اراد شیا أن یقول له کن فیکرن4 [یس ۸۲]. 

رالأسماء الحسنى من جملة الكلام يدل لذلك أن الاسم هو اللفظ الموضو ع للدلالة على مسماه 
لغة» وا لله حاطبنا بلسان عربي مبين» فتعين أن تكون أسماؤه من جملة الكلام. ) 

والذي يعين ان الأسماء من كلامه قول الرسول --: (رأسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك). 

فلما علمنا أن الأسماء في اللغة من جملة الكلام ودل الحديث على أن الله مى نفسه بأسمائه 
علمنا أن اسماءه من كلامه. 

ويدحل في ذلك ما جاء في الكتاب والسنة أو ثي أحدهماء فالذي جاء في الكتاب ظاهر أنه من 
كلام الله» والذي جاء في السنة فقط يلتزم كذلك أنه من كلام الله لأنه من النوع الذي علمه الله 
خلقه - وهو هنا نبيه -يل- فيكون ما جاء ى السنة من أسماء الله أيضاً من كلام اللهء فالله هر 
السمي لنفسه ابتداءء ورسول الله -ي- هر المبلغ لا السمي» والكلام ينسب إلى من تكلم به لا إلى 
من بلغه وأداه. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روالذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على 
الجهمية الذين يقولون: أسماء الله خلوقةء فيقولون: الاسم غور المسمى»ء وأسماء الله غيره» وما كان 
غره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول» لأن أسماء الله من كلامه» 
ر كلام الله غير مخلوق» بل هو المنكلم به» وهو المسمي لنفسه عا فيه من الأسماء)". 

فإذ قد ثبت أن الأسماء من الكلام» والكلام غير خلوق عندنا لأن الله هو المتكلم به وهو قائم به 
ولا يقوم به إلا ما هو صفة له» دل ذلك على أن الأسماء الحسنى غير مخلوقة. 

والمعتزلة يناقشون كذلك في لفظة (غير) من قوخم:(أماء | لله غير الله) فيقال م كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (رفإذا قلتم إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ (الغير) بحمل ؛ إن أردتم أن ذلك 
شيء بائن عنه» فهذا باطل» وإن أردتم أنه عكن الشعور بأحدهما دون الآحرء فقد يذ كر الإنسان الله 
ويخطر بقلبه ولا يشعر حينعذ بكل معاني اسمائه» بل ولا ڪخطر له حینعذ أنه عزیز وأنه حکيم» فقد 
أمكن العلم بهذا دون هذاء وإذا أريد بالغير هذا: فإنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان» لكونه قد يعلم 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ۱٦۷۲‏ مادة (س م و). 
(۲) تقدم تخریجه ص/ ۸۰ 
(۳) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۱۸۹-۱۸٥/٦٩‏ 


A۲ 


الباب الأول التوحيد 


ھ 


هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم قي نفس الأمر» فهي معان متلازمة لا يعكن وجود الذات درن 
هذه المعاني» ولا وحود هذه المعاني دون وحود الذات) اه. 


المطاہے الثالٹ 
أقوال الأشعرية 

والأشاعرة هم ثلاثة أقوال: الأرل: أن الاسم هو المسمى نفسه"» والفاني: أن الأسماء ثلاثة 
أقسام: ما دل على الذات كالموحود» فالاسم هنا هو المسمى نفسه» والقسم الفاني: ما اشتق من 
صفات المعاني كالسميع والعليم» فالاسم هنا لا هر المسمى ولا هو غير المسمى» والقسم الثالث: ما 
اشتق من الأفعال كا-لنالق والرازق» فالاسم هنا غير المسمى"» وأصحاب هذين القولين يزعمون أن 
الاسم يرد ععنى التسمية كثيرا. رالقول الثالث: وهو للغزالي: واحتاره الرازي: التفريق بين الاسم 
والمسمى والتسمية. 

وأصحاب الأقوال الثلاثة متفقون على أن الأماء -الي هي الأقوال- مخلوقة» لأنها من جملة 
الكلام - ولكن أصحاب القولين الأولين قالوا: إن الأسماء ترد .معنى التسمية» حتى يتأتى طم القول 
مخلقهاء ولا يناقضوا أقوال أئمة السنة الصرية في أن الأسماء غير مخلوقة. فهؤلاء إذا قالوا: الأسماء غير 
نلوقة أرادوا اللسمى» أي أن الله غير خلوق! أما الأسماء - الي هي الأقوال- فيقولون إنها تسميات! 

هذا وقد استدل من قال إن الاسم هر المسمى بأدلةء وفيما يلي ذكر هذه الأدلة مع المناقشة:- 

الدليل الأرل: قالوا: إن الله أمر بتسبيحه» فقال: سبح اسم ربك الأعلى# [الأعلى ]١‏ ففي 
الآية الأمر بتسبيح اسمه» وقد دل العقل على أن المسبح هو الله لا غيره» وهذا يقتضي أن الاسم هر 
اللسمى E,‏ 

الجواب: إن للمفسرين قولين في لفظة (اسم) في الآية: الأول: أنها: صلةء والثاني: ليست بصلة»› 


(۱) ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۲١٠-۲۰۵/٦‏ 

(۲) وهو الحكي عن أبي الحسن الأشعري: انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص/ .۲٠‏ 

(۳) انظر: أصول الدین للبغدادي ص/۱۱۸» والواتف للاجي ص/۲٤٣.‏ 

.۸۷ انظر: تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص/‎ )٤( 

(ه) انظر المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي ص/۲۹» وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص/٠۲.‏ 
)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ۰۲٦۱-۲٠۰‏ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص/٤‏ ۲. 


A۲ 


الااارل ا د س ا ا 
رإغا هي مقصودة بالذ كر. 

فعلى القول الأرل يكون معنى الآية: سبح ربك» أي نزهه عما لا يليق به" فلفظة (اسم) على 
هذا ليس ها معنى» فكيف تكون .معنى المسمى "!. ) 

وعلى القول الثاني: أي أنها مقصودة بالذ كر - فالآية تحتمل ثلاثة معان: 

العنى الأول: نزه اسم ربك عن جميع أنواع الإلحاد“. 

وهذا المعنى هو تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول» ولا شك أن هذا المعنى 
أبعد ما يكون عن قول من قال: الاسم هو المسمى» لأن الاسم على هذا القول هو المقصود بالتسبيح 
أي التنريه“. 

المعنى الثاني: نزه اسم ربك من أن تذكره في حال الغفلة حون الخشو ع“ . 

رالقول في هذا المعنى كالقول في معنى الأرل» إذ كلمة (اسم) مقصودة بالذكر» وعليه فلا تدل 
الآية على أن الاسم هو المسمى. 

المعنى الثالث: المراد قول؛: سبحان ربي الأعلى 7 

فالاسم أطلق هنا وأريد به اللسمى لا أنه هر الملسمى نفسه»ء ولا شك أن ذكر الله إذا أطلق 
فمحله القلب» لأن الذ كر ضد النسيان» فهو عمل قلبي» ولما كان المراد بجموع ما يقوم بالقلب 
واللسان ذكر كلمة (اسم)» إذ التسبيح باللسان لا بد أن يكون بذ كر الاسم» فيكون المعنى: سبح 
ربك فاكرا اسمه. وعليه: فتسبيح الاسم هو تسبيح للمسي ". 

وهذا هو المعنى الراحح لنقله عن الصحابة» ولأن فيه العموم. 

هذا وقد قلب الرازي استدلالمم هذا بعدة أوجه منها: 


(۱) انظر: امع البيان للطبري ٥٥۱/۳۰/۱۰‏ معا التنزیل للبغوي ۳۹۹/۸ والتسهیل لابن حزي ۱۹۳/٤‏ 

(۲) انظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۹۹/۱. 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري ٥٥۱/۳۰/٠۰‏ ومعا لم التزیل للبغوي .٠۹۹/۸‏ 

.۱۹۹/٩ انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )٤( 

(ه) انظر: معا م التنزیل للبغوي »٤ ٤۰/۸‏ والتسهیل لابن حزي .۱۹۳/٤‏ 

.۱۹۳/٤ والتسهیل لابن حزي‎ »١١۱/۳۰/۱۰١ انظر: حامع البيان للطبري‎ )١( 

(۷) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۰۱۹۹/٩‏ وبدائع الفوائد لابن القیم .٠۹/۱‏ 

(۸) انظر: معا م التنزیل -للبغوي- ۳۹۹/۸ وقد رححه ابن حرير الطبري في حامع البیان ٠١۲/۳۰/٠١‏ وابن 
حزي الكلي في التسهيل ۱۹۳/٤‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في جحموع فتاویه .٠۹۹/٩‏ 


A 


.. .. لباب الأول س التوحيد 


الأرل: لو لم يكن فرق بون الاسم والمسمى لما أضيف إليه» إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه» فقال: 
(اسم ربك). 

اثاني: لو م یکن فرق بین اسم الرب» وذاته» لوحب ألا يبق فرق بین قوله (سبح اسم ربك) 
وقوله (سبح ربك ربك) وقول:(سبح اسم اسمك)» إذ هذا هو اللازم من عدم التفريق. 

الفالث: إن الأشاعرة يقولون: إن إثبات الأماء الحسنى بالشرع» وإن إثبات الرب سبحانه -وهو 
اللسمى - بالعقل» فرحب على قوطم أن يكون الاسم غير اسم 

الدليل الثاني: قالوا: إن الله أحير عن المش ركين أنهم ما عبدوا إلا الأسماء بقوله: فما تعيدون من 
دونه إلا ماء سمیتموها انتم وآبا ؤكم [يوسف ]٤١‏ ومعلوم أنهم عبدرا ذوات الأصنام» وهذا يدل 
على أن الاسم هو المسمى. 

والجواب: | 

المراد من الآية أنهم “موا تلك الأصنام آلهة» واعتقدوا بوت الإية طهاء وهي ليس ممامن 
حصائص الإلية شيء حتى تستحق العبادة» ولذلك هم عبدوا ما تصوروه لي أنفسهم من معنى 
الإلمية» وعبروا عنه بألسنتهم فسموها آلمةء أما في الحقيقة والخارج فإن أصنامهم ليس ها شيء من 
حصائص الإلمية فلا تستحق العبادة» ولذلك قال اللّه: ما تعبدون من دونه إلا أسماء..4 وقال في 
آية أحرى: فإو جعلوا لله ش ركاء قل سموهم أم تنبغرنه عا لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القرل [الرعد ٠٠‏ 
فالمراد: طلب تسمية شر كائهم بالأسماء الي يستحقونها ؛ أهي حالقة رازقة حيية ميتة أم هي مخلوقة 
مربوبة لا تملك ضراً ولا نفعاً؟ فإذا موها فوصفوها ما تستحقه من الصفات» تبين بطلان عبادتها من 
دون اله وعندئذ يعلم حط استدلال من استدل بالآية على أن الاسم هو املسمى» إذ لو كان 
كذلك لكان معنى الآية: ما تعبدون إلا الأوثان المسماة» فلا يكون فيها وجه رد على المش ركين» وإما 
إحبار بوقوع عبادتهم ها والمشركون كانوا يعارفون بعبادتهم إياها“. 


الدليإ الثالث: قالوا: قال لبيد بن ربيعة العامري:- وهو قد أدرك البى -ل- ال 
بن ر مري.“ وهر ر ر 


(۱) انظر: شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص/۲۹. 

(۲) انظر: التمهید للباقلاني ص/۲۱۰» وشرح أمماء الله الحسنی للرازي ص/٤‏ ۲. 

(۳) انظر: معا م التنزیل -للبغوي- »۳۲۱/٤‏ والجامع لأحکام القرآن للقرطي ۳۲۲/۹. 
)٤(‏ انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۰۱۹٤/٦‏ وبدائع الفوائد لابن القیم .٠۹/۱‏ 
(ه) انظر: الإصابة - لابن حجر - ٠۰۰/١‏ رقم .)۷٠١۷(‏ 


الباب الأول : 

إلى الول تم اسم السلام عليكما ‏ ومن بك حَولاً كاملا فقد اعتذر٠‏ 

قالوا: وأراد لبيد باسم السلام: السلام نفسه» نما يدل على أن الاسم هو المسمى نفسه". 

الجواب: ۰ 

إن السلام في كلام الشاعر لبيد يحتمل معنيين ؛ إما التحية وإما اسم الله تعالى. 

فعلى أن السلام اسم لله تعالى يكون قوله راسم السلام) منصوب على الإغراء بقوله (عليكما): 
أي الزما ذكر الله تعالى وات ركا ذكري» إذ الذي يبكي حولا كاملا على ميت قد اعتذر”. ومعلوم 
أن (السلام) قول» ولا يحصل إلا بالنطق به» ففائدة ذكر كلمة (اسم) للنطق: أي: الزما ذكر اله 
ذاكرين امه السلام“» فيكون الكلام فيه كالكلام في الآية المتقدمة في حل دليلهم الأول“ . 

وعلى ان السلام المراد به التحية -أي التسليم- فإن الشاعر أراد أن يوقع سلامه بعد الحول - فلو 
قال: إلى الحول ثم السلام عليكماء لفهم أنه سلم عليهما ني الحالء لأنه دعاء وهو لا يتقيد بالزمان 
النحتل و إا ليه فلا أراده بد ااحرل آي رار ضر عة تفي أن الذغاة لتس ترا الان فال 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. والمراد باسم السلام: لفظه» فيكون المعنى: اللفظ بالتسليم بعد 
الحول. وعليه فإنه لا يقال إن الاسم هر المسمى نفسه» طمذه الفائدة المذكورة". 

الدليل الرابع: قالوا: إن سيبويه" قد قال: (رالأفعال أمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماي) 


التوحيد 


والأحداثٹ مصادر صادرة عمن يصح أن يفعلهاء رهي اعيات فاطلىف سیبویه على الملسميات أنها 
سما مما يدل أنه - كغرره من أهل اللغة- يفهم أن الاسم هو المسمى نفسه. 
الجواب: إن صناعة سيبويه كلها في الألفاظ لا في الأشخاص رالمسميات بدليل أنه قسم الكلام 


)١(‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص/۷۹. 

(۲) انظر: التمهيد للباقلاني ص/۸١٠۲»‏ وشرح أماء الله الحسنى للرازي ص/٠٠.‏ 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري orf‏ 

.٠١٠۲/١ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

() انظر ص/ ۸۴ _ ۸٤‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »۲١/١‏ وقد ذكر هذه الإجابة عن أبي القاسم السهيلي. 

(۷) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسيء» إمام مشهور في النحو وهو صاحب (الكتاب) توفي سنة (١٠۸١ه).‏ انظر: 
معحم الأدباء »١١٤/١ ١‏ وطبقات النحويين ص/٦‏ 1. 

(۸) الکتاب لسيبويه ٠١/١‏ ونصه فيه:"وأما الفعل فأمثلة.. إلح". 

.٠٠/ص انظر: التمهید للباقلاني ص‌/۹٠۲ وشرح أماء اله الحسنى للرازي‎ )٩( 


A1 


الباب الأرل_ التو حيد 
إلى واسم وفعل وحرف» فتنقسيمه صريح في أن الاسم كلمة لا أنها مسمى. فمعنى قوله (أخذت) 
.ععنى اشتقت» وقوله:(أحداث الأسماء) ما كان دالا على الحدث وهو الصدرء فقكون الإضافة من 
باب إضافة النو ع إلى ابلحنس. 

وقد ذكر وحه آحر قي إضافة الأحداث إلى الأمماء فيه نظ وهر أن المراد بالأماء 
السميات»واحتج بقول الله تعالى: لما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها [يوسف ]٤١‏ فقال 
صاحب هذا القول: (ررالأماء ليست معبودة ونما المعبود مسمياتها)". 

فمراده إذاً بقوله (الفعل) اللفظ كما هو اصطلاح النحاةء إذ هم قد “موا الألفاظ بأسماء معانيهاء 
فمثل: قام يقوم وقم» موه فعلاًء مع أن الفعل هو الحركة نفسها -أي القيام- فسموا اللفظ الدال 
عليها باسمهاء فقالوا هو فعُل. وعليه فإإن من فهم من كلام سيبويه :(الفعل) المعنى اللغوي لا 
الاصطلاح النحوي فقد وهم وهماً فاحشاء ولذلك رتب عليه أن الفعل يقوم به شخص -وهو 
الملسمى اولكن الصواب أنه أراد اللفظ"» وهو على رأي ناة البصرة مأحوذ من المصادر الى هي 
أحدات الأساء. 

هذا وقد أحاب الرازي عن بيت الشعر وكلام سيبويه بقوله: (رإنه مسك في إثبات ما علم بطلانه 
بيديهة العقل بقول واحد من الشعراء والأدباءء وذلك مما لا يلتنفت إليه ولا يعول عليه)“ وهذه 
الإحابة فيها إسراف! ) 

الدليل الخامس: وساقه الرازي بقوله: رراسم الشيء لر كان عبارة عن اللفظ الدال عليه» لوحب 
أن لا يكون لله تعالى في الأزل شيء من الأسماءء إذ لم يكن هناك لفظ ولا لافظ وذلك باطل!) 
اه ولذلك قالوا: الاسم هو المسمى نفسه. 

الجواب: 

إن هذا الإشكال قوي جدأ على الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام اللفظي مخلرق» ومعلوم أن 


. ١٤١ »٠ ٤١ انظر: التبيين عن مذاهب النحوين البصريين والكوفيين لأبي البقاء ص/‎ )١( 
.١٤١/ص المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) انظر: بحمو ع فتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية ١۲/١‏ ۲ وبدائع الفوائد لابن القيم .٠۷-٠٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص/۳۸۲. 

(ه) شرح آسماء الله الحسنی للرازي ص/۲۹. 

.٠٠-۳١ شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص/٠ ۲ء وانظر المقصد الآسنى للغزالي‎ )١( 


AY 


لباب الأول التوحيد 
الأسماء ألفاظ (أقوال) فهي من جملة الكلام» فهي مخلوقة إذأ على أصلهم! وهم لا يمكنهم مخالفة 
الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد رابن راهويه والدارمي وغيرهم الذين نصرا على أن أسماء الله غير 
مخلوقة» فاضطروا إلى موافقة الأئمة لفظاء وإلا فهم ثي المعنى موافقون للمعتزلة فى حلق الأسماي 
ودلسوا بالتعبير عنها بالتسميات! وقالوا الأسماء هي الملسميات! وقد تقدم ذكر أقوال الأئمة لي 
ذلك" إلا قول الشافعي فإنه قال: رمن حلف باسم من أسماء الله فحنث فعايه الكفارة لأن اسم 
الله غور مخلوق)". 

ولذلك اضطر الرازي -وغيره- إلى أن يجيبوا بأن مدلول الأسماء هر القديم لا الأسماء نفسها! 
وهذا بناء على أصله في أن كلام الله اللفظي مخلوق وسيأتي رد ذلك إن شاء اله . 


ولذلك فالإحابة الصحيحة هي: أن الأسماء الحسنى من جملة الكلام - وهو غير مخلوق- ومعلوم 
أن الله هو (رالمسمي نفسه بأسمائه الحسنى» كما رواه البخاري فی صحیحه عن ابن عباس [رضي 
الله عنهما] أنه لا سعل عن قوله: لإ و كان الله عزيزاً حكيما# فإغفورا رحيما فقال: (هر سمى 
نفسه بذلك» وهو نم يزل كذلك)» فأثبت قدم معاني أسمائه الحسنى وأنه هو الذي مى نفسه 
بھا)) ا 

وأما أصحاب القول الثاني من الأشاعرة الذين قالرا إن الأسماء ثلاثة أقسام فمنها ما دل على 
الذات فهنا يقال: الاسم هو المسمى!» ومنها ما اشتق من أماء المعاني فيقال: الاسم لا هر الملسمى 
ولا هو غير المسمى ! ومنها ما اشتق من الأفعال فيقال فيها: الاسم غير المسمى!: فهؤلاء قد غلطرا 
أيضاء بل وصفهم الغزالي يقوله: رروأما المذهب الثالث المقسّم للاسم إلى ما هو المسمىء» وإلى ما هر 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۹۲/۱ »٤۲۰۵/۸‏ 

(۲) انظر: ص/ ۸۱:۷۸ 

(۳) أحرجه عنه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه ص/4۳» وأبو نعيم في حلية الأولياء ١١۳/۹‏ والبيهقي لي 
السنن الكبرى ۲۸/٠١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۲٠١/۲‏ 

C1 >-۸ ) ٩-۷ انظر ص/ ۳-> س‎ )٤( 


ولفظه:( مى نفسه ذلك وذلك قوله» أي ۾ یزل كذلك) آھه. 


(1) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في جحموع فتاويه .٠٠٠/١‏ 


A۸ 


الات الأرل د ب ب ارد 
غیره) وال ما لا هو هوء ولا هو غیره: فاد الذاهب عن السداد وأجمعها لقبول الاضطراب)") 
وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ إن هذا التقسيم متطرق إلى مفهوم الاسم ومدلوله»ء لا إلى الاسم نفسه الذي هو الدليل› 
ومعلوم أن المدلول غير الدليل. 

۲- وقوم في الأسماء المشتقة من صفات المعاني خحطاء لأنها دالة على الذات وعلى الصفةء 
فمثلاً: العليم - دال على ذات متصفة بالعلم» وهكذا - وعندئن لا يصح قوم: لا هو هو» ولا هو 
غیر ه۱۳ 

-٣‏ إن قولحم في الأماء المشتقة من الأفعال إنها غير الله حوابه كما قال الغزالي: ررإن أراد به 
لفظ الخالى» فاللفظ أبدأ هو غير مدلول اللفظ» وإن أراد به أن مفهوم اللفظ غير المسمى» فهر محال» 
لأن الخالق اسم وكل اسم مفهرمه مسماه فإن م يُفهم المسكى منه فليس اسما له)2. 

وأصل إشكامم في صفات الأفعال أنها لا تقوم بذات الله حل وعلاء فيقولون: ليس للخالق 
وصف حقيقي من النلق» وهذا ليس كذلك فإنه لو ادعى أحد وقال: ليس الله عز وحلل موصوفا 
بكونه حالقا» كفر“» رستأتي زيادة بيان هذا ني ميحث قيام الصفة بالموصوف إن شاء الله تعالى. 

هذا وإن أصحاب القولين السابقين من الأشاعرة الذين يقولون الاسم هو المسمى نفسه» والذين 
يفصاون فيقولون الأسماء على ثلاثة أقسام ؛ كلهم قد قالوا إن الأسماء تطلق ويراد بها التسميات. 

روهذا حطاًء إذ الذي ادعى هذا م يأت .عا يصحح دعراه» فإن التسمية هي : وضع الاسم 
للمسمى"» فالحقائق ثلاثة: ما وضع للدلالة من الألفاظ - وهو الاسم- وكل ما وضع للدلالة فله 
واضع» ووضع» وموضوع له» فالواضع هو اللهء والموضوع له هو: السمى» والوضع هو التسمية» 
وقد تطلتق ويراد بها ذكر الاسم الموضوع» كالذي ينادي شخصاً فيقرل: يا زيد فيقال: سما 


.۳٠/ص المقصد الأسنى لي شرح معاني أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(۲) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٠٠.‏ 

(۳) انظر: المقصد الأسنی للغزالي ص/٤۳-٠٠»‏ و ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲١٠/٠‏ 

.٠٣١/ص المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء اله الحسنى‎ )٤( 

(ه) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/٤‏ و ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲١٠/٠‏ 

۱٦١ ۱٦۰ ٤ ۱۹۸ ٤) ۱١۱ انظر ص/‎ )١( 

(۷) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص۲۷» وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص/۲۳» و ججحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تیمیة ۱۹۰/۰. 


۸۹ 


الباب الأول ت التو حيد 
ريقول: يا أبا بكرء فيقال: كناه» إلا أن المعنى الأرل هر الأشبه“» رعلى المعنيين فإنه لم يرد قط أن 
التسمية تكون اسماء ولا أن الاسم هو المسمّى نفسه ف رركلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس 
من جميع الأمم ولا يقولونه))". 

وأما أصحاب القرل الثالث من الأشاعرة الذين يقولون: إن الاسم غير المسمى وغير التسمية» 
فقوطهم صحيح في ظاهره» إلا أنهم أحطأرا لما قالوا إن الاسم مخلوق!"» وهذا هو قول الغزالي» وقد 
احتاره الرازي كذلك. 

ومن أقوى ما ذكراه من أدلة: 

-١‏ إن الله تعالى يقول: فر لله الأماء الحسنى فادعره بها [الأعراف ]۱۸١‏ فنص الله على 
الأمر بدعائه بهاء وبين أن له آسماء حسنى يدعى بهاء ولا شك أن الشيء الذي يدعى مغاير من 
حيث المفهوم للشيء الذي يدعى به ذلك الشيءء نما يدل على أن الاسم ف 

۲- إن الاسم في اللغة هر القول الموضوع للدلالة» فعندئذ لا بد من ثلالة أشياء» واضع» 
وموضوع له» ووضع ؛ فالوضع هو التسمية؛ والموضوع له هو المسمى» والواضع هو الله» ولا شك 
في التفريق بين هذه المفهومات» فمن ادعى اتحادها فعليه الدليإ. 

۳- إن الأسماء -الي هي الأقوال- كثيرة» فلو كانت هي المسمى للزم كثرة السمىء لكن 
السمى واحد» فيلزم أن تكون الأسماء غير المسمّى من حيث المفهرم. ومن ادعى أن الأسماء تأتي 
ععنى التسميات فعليه الدليل» ولا دليل له" . 

ولا شك أن ما ذكراه اي التفريق بين الاسم رالمسمى والتسمية صحيح» لكن ينبه إلى أنهما - 
كبقية الأشاعرة- يرون أن الأسماء حادثة» أي مخلوقةء وأن التسمية فعل .معنى المفعول» وهذا خحطأ 
فالأسماء من جملة الكلام وهو غير مخلوق" رالتسمية فعل له وليست .مفعول إذ الحقائق ثلائثة: فل 


)١(‏ انظر: المقصد الأسنی للغزالي ص/۲۸-۲۷. 

(۲) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لي جحموع فتاویه .٠۹۱ /٩‏ 

(۳۴) انظر: المقصد الأسنی للغزالي ص/٤‏ ۲» ۲٠٢‏ وشرح أسماء الله الحسنی للرازي ۲۹. 

)٤(‏ انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص۳۸ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص ٠-۲۲‏ ۲> وشرح الجرجحاني على 
المواقف .١١١/۳‏ 

)٥(‏ انظر: المراحع السايقة. 

(1) انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص/۳۸» وشرح أ ماء الله الحسنى للرازي ص/۲۲-٤۲.‏ 

(۷) سيأتي بحث الكلام إن شاء الله ص/ (۸٦1‏ 


التوحيد 
وفاعل» ومفعول. را له إغا يوصف بفعله القائم به لا بعفحرله الباان عنه فهم قد اتفقوا على أن 
الأسماء ال هي الأقرال والألفاظ مخلوقةء إلا أن جمهور الأشاعرة يطلقرن عليها تسميات! والغزالي 
والرازي يبقيان اللفظ كما هر فيقرلان: الأسماء لا التسميات. 


الباب الأول 


(۱) سيأتي بحٹ ما يصح أن يوصف به من الصفات إن شاء الله ص/ 111 ۱١۷ › ۱1١‏ 


۹۱ 


الباب الأول : الترحيد 
المبحث الان 
حكم إطلاق الأحاء الحسنى بلا توقيف 

إن هذه المسألة وردت استطرادية في علم أصول الفقه» رحسب علمي فإن أكثر من توسع فيها 
رأفردها بالبحث هو ابن النجار لي كتابه شرح الك و كب المنير""» وأما بقية الأصوليين فيشيرون إليها 
إشارة» وقد يحيل بعضهم إلى كتب الكلام» فمن المراضع الي وردت فيها هذه المسألة: موضع 
الكلام عن حكم القياس في اللغة"» وف المجاز» فهل يطلق على الله أنه متجوز؟)» ولي تعريف 
العلم» فهل یطلق على علم الله أنه معرفة؟)» وهل یطلق على الله انه دلیل؟» وهل هو شيء"؟ 
وهل يطلق عليه أنه قدیم أو فرد أو فذ؟. 

وهذه المسألة تقسم في مطلبين ؛ 

الأرل: الاحتلاف في حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا ترقيف. 

والمطلب الثاني: التفريق بين التسمية رالإخبار. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب النير ۲۹٠-۲۸۷/١‏ وأدخحلها الز ركشي معنونا ها بفائدة: أسماء الله الحستى توقيفية لي 
البحر الحیط في اصول الفقه .۲٤۲۹-۲٤۸/۲‏ 

(۲) مثل الأسنوي في نهاية السول ٩/١‏ حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي. 

(۳) انظر الحصول -للرازي- »۳٤۷/۱‏ و شرح الک وکب المنیر .۲۸۷/١‏ 

.۸۲/۲ وکشف الأسرار‎ ۲۳۲٤۲-۲۳۲۳۲۳/۱ انظر: المحصول -للرازي-‎ )٤( 

(ه) انظر: البحر امحيط للز ركشي »۷۸/١‏ ونهاية السول ۹/١‏ و شرح الكوكب المنير .٠٦-٠٥/١‏ 

)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه ۲۳/۲ و شرح اللمع ۹۷/١‏ و المحصول -للرازي- ۱۸۲-٠۸١/١‏ و البحر الحيط 
للز ركشي ٠۰/١‏ و شرح الكوكب المنير ١/١ه.‏ 

(۷) انظر: البحر الحيط للز ركشي .٠٠۲/٤‏ 

(۸) انظر الإحکام -للآمدي- ٤/۲‏ ۳۱. 

.ه۲۲-١۲۱/۱ انظر الإحکام لابن حزم‎ )٩( 


۹۲ 


الباب الأول ٠‏ التوحيد 


المطلب الول 
الاختلاف في إطلاق الأساء الحسنى بلا توقيف 
إن العلماء قاطبة متفقون على جواز إطلاق ما ورد به الشرع من الأسماء على الله» كما اتفقوا 
على منع ما منع منه الشرع» وما دل على نقص أر عيب» وأما الذي وقع فيه الخلاف فهو فيما م 
يرد به إذن من الشرع ولا منع ولا يتضمن نقصاً ولا عي . 
رالذي عليه أهل السنة والحماعة وأكثر المتكلمين أن التسمية متوقفة على إذن الشرع» فلا يجوز 
أن يسمى الله باسم» إلا إذا ورد ذلك الاسم في الكتاب أو السنة". 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: رلا يورصف الله إلا مها وصف به نفسه» ولا يتعدى القرآن 
والحديث)» وقال البغوي: ررأسماء الله تعالى على التوقيف)» فقول الإمام أحمد: (رما وصف 
به نفسه) دحل فى الوصف: الأسماء الحسنى والصفات» وذلك أن الأماء الحسنى هي كلمات الله 
الدالة على ذاته المتضمنة إثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص رالعيب عنه» ولذلك 
كانت الأسماء الحستى أوصافاً مع كونها أعلاماً. 

هذا وقد حكى بعض أهل العلم عن المعتزلة والكرامية" رالقاضي أبي بكر الباقلاني حواز 


.٠١١/١ انظر: المقصد الأسنى للغزالي ص۱۷۳ و شرح الکو کب المنیر ۲۸۹/۱ ولوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۴/٦‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد .۸٩‏ 

(۳) مسائل بي داود السجستاني امام آحمد ص۲٦۲»‏ وانظر شرح الكوكب المنير ۲۸۸/١‏ والرسائل والمسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .۲۷٠٦/١‏ 

(4) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء أحد أتمة الشافعية - وكان يلقب .محيي السنة» له تصانيف منها : 
شرح السنة»و معام التنزيل في التفسير توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء .)٤۳۹/۱٩۹(‏ 

(ه) معام التنزیل -للبغوي- ۳۰۷/۳. 

۸٩۰ انظر: ما تقدم ص‎ )٩( 

(۷) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت ١١‏ ۲ه)» يعدون من مثبتة الصفات مع شيء من المبالغة تصل إلى حد 
التشبيه» ووافقوا على إثبات الحكمة لله وتحسين العقل وتقبيحه» لكن إلى درحة القول بوحوب معرفة الله 
بالعقل ! وعدادهم في المرحئة لقوهم بأن الإبمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: مقالات 
الإسلاميين ۲۲۳/١‏ والملل والنحل - للشهرستاني - .٠١٠۸/١‏ 


۹۳ 


الباب الأرل التو حيد 
إطلاق الأسماء على الله وإن م يرد بها توقيف إن م تتضمن وصفا منوعا"» وبعض أهل العلم جكي 
فول ا زي ال مي التسمة إلا بالفر ى راورن ارف غا عى ع ودی رد قال ب 
الغزالي واحتاره الرازي» ولكن يبدو أن هذا القول يرجح إلى الأول» إذ الجميع قد اتفقرا على 
توقف التسمية على إذن الشر ع» وأحازوا ما كان على سبيل الإحبار كما سيأتي إن شاء اله . 

وقد توقف إمام الحرمين الحويي في هذه المسألة. 

-١‏ أدلة القول الأول: 

لقد استدل أصحاب القول الأول -وهم الجمهور- على أن الأسماء الحسنى توقيفية .ما يلي: 

-١‏ إن الله عز وحل أعلم ينفسهء رنحن لا يمكننا أن نراه في الدنياء بل ولا نحيط به علما مطلقاء 
فهذا يدل على أنه لا يمكننا إدراك كل ما يستحقه من الورصف درن خير» قال ابن عبد البر: (رما 
غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا مخبر..» ولا يمجدي القياس هناء لأن الله ليس كمثله 
شيء» رلذلك قال أيضا: ررليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو يإنعام نظ» "» فلم ببق إلا الاعتماد 
على الخبرء وإلا كان الإنسان متقولاً على الله عا لا يعلم» قال الله تعالى: لإقل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم رالبغي بغير الحق وأن تشر كوا با لله ما م ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمرن [ الأعراف »]۳١‏ وعليه لزم الاحتزاز حشية الوقوع في الباطل“. 


(۸) ولكن ابن حجر في فتح الباري ۲۲۹/٠١‏ يرى أن مذهب الباقلاني كمذهب الغزالي. 

.٠٤٠١ - ٠٤٤/٤ وشرح المقاصد‎ ٠١ انظر: المقصدا#سنی ص ۳٣۱۷ء وشرح أسماء الله الحستى للرازي‎ )١( 

(۲) انظر المقصد الأسنى ص۷۳٠‏ وشرح أسما ء الله الحسنى للرازي ص٠٤‏ . 

(۳) انظر ص ۹۷ 

)٤(‏ انظر: الإرشاد للحويي ص ۱۳۷-٠٠١٠‏ وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير إليه» إذ أكثرهم مجحكي الأقوال 
المتقدمة فقط» ولكن هو نفسه صرح بتوقفه» ومن أشار إلى توقفه السفاريي في لوامع الأنوار .٠١٤/١‏ 

)٥(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» حافظ المغرب» أحد كبار المالكية توفي سنة ٤٩۳(‏ هم له 
تصانيف كثيرة وأكيرها: التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيدء وجحامع بيان العلم. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١١١/١۸(‏ وشجرة النور الزكية لي تراحم الالكية ٠٠۹/۱‏ . 

.١ ٤٥/۷ التمهید‎ )١( 

(۷) حامع بیان العلم .۱١۳/۲‏ 

(۸) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٠٠٠‏ و شرح الكوكب المنير ۲۸۹/١‏ وأصول الدين- للبغدادي 


٤ 


الباب الأول التوحيد 

۲- الاستدلال بقياس الأولى» قال الغرالي: ررأما الدليل على المنع من وضع اسم لل اة 
وتعالی: هو المنح من وضع اسم لرسول الله ل لم یسم به نفسه ولا ماه به ربه تعالی ولا آبواه» 
وإذا منع في حق الرسول -ييةٍ- بل في حق آحاد الخلق» فهو تي حق الله أولى) (“اه. 

۲- دليل المعتزلة: 

رلم أقف على استدلال م» رالمنقرل عنهم: هو أن أهل كل لغة يسمون الله تعالى حسب لختهم 
ك(خداي)" و (تنكري)" وحكي الإجماع على أنهم لا عنعون من هذه الألفاظ مع أن التوقيف م 
E‏ 

والجواب: 

قال الرازي: (رمقتضى الدليل أنه لا جوز ذلك» إلا أن الإجماع دل على حوازه فيبقى ما عداه 
على الأصل» “اه. 

وذلك أن الإجماع دليل معتبر شرعي» فهو كاف في الإذن“. 

۴- وجه توقض إمام الحرمين: 

قال إمام الحرمين: (رما م يرد فيه إذن ولا منع» م نقض فيه بتحليل ولا تحريم» فإن الأحكام 
الشرعية تتلقى من موارد السمع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم من غير شرع» لكنا مثبتين حكما دون 
السمع» ". 

والجواب: 

قول إمام الحرمين : إنه م يرد إذن بتسمية الله باسم ل يرد به الشرع ؛ قول صحيح» ولكن 


ص۱۱۹. وشرح المواقف ۱۹۸/۳. 

)١(‏ المقصد الأسنی ص ۲٤۱۷ء‏ وانظر: شرح أسماء الله الحسنی للرازي ص۳٤»‏ شرح الک وکب المنیر ۲۸۹/۱ وفتح 
الباري شرح صحيح البخاري .۲۲٣/۱۱‏ 

(۲) ذكر الرازي أن ذلك من تسمية العحم. انظر شرح أماء الله الحسنى له ص٤٤‏ . 

)٣(‏ ذكر الرازي أن ذلك من تسمية الترك. انظر: المصدر نفسه. 

.٠٠٠/١ انظر: شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٣٤ ولوامع الأنوار للسفاريي‎ )٤( 

(ه) شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٤٤.‏ 

.٠١٠١/١ انظر لوامع الأنوار للسفاريي‎ )١( 

(۷) الإرشاد للحوبي .٠١۷-۱۳۹‏ 


التوحيد 
له عنم ال الله بلا 
لأنه قد د النص من كتاب الله عنع القول على لله ب 
aT‏ لتسمية بلا إذن من الشرع» 
o‏ نع من التسمية بلا إ 
د لنظر الصحيح - وهو قياس الأرلى - دال على المنع من 
کذلك ال : 
علم » و 


لدليلين 0 


(۱) انظر ص .٩۰٩-۹٤‏ 


1 


الباب الأول 


التوحيد 
المطاب الثانل 
الإخبار عن ا لله باسم لم يرد به السمع 

إن الإخبار عن الله عا لا يتضمن نقصاء حا ريظهر أن ذلك عل اتفاق بين أل العلم ؛ أما 
الذين لا يشترطون التوقيف في الأسماء الحسنى» فظاهر تجويرهم لالإحبار من باب أولى» والذين 
اشترطوا التوقيف» اللاحظ عنهم الإخبار عن الله بالموجود والقائم بنفسه وواحب الوحود 
والقديم... إڂ ولذلك فقد لا يوجحد حلاف في هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأماء 
الحسنى))'» فباب التسمية توقيفي› وأما الإخبار فلا يشرط فيه التوقيف» ولكن تشتزط فيه أمور 
يأتي ذکرها إن شاء الله بعد قلیل. 

وقد وقفت على دليلين استدل بهما أهل العلم في جواز الإحبار عن الله تعالى هما: 

-١‏ إن مدلول اللفظ المخبر به عن الله إن كان صدقأء جاز الإحبار به عن الله» للأدلة الدالة 
على جواز الصدق وحسنه". 

۲- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رالفرق بين مقام المحاطبة ومقام الإخبار ثابت بالشرع والعقلء 
وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى» وبين ما يُخبر عنه عز وجل ماهو حق 
ثابت ")۰ فمثلاً: نهى الله عز وجل المؤمنين أن ينادوا الرسول -ية- باه محردا: يا محمد فقال: 
إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا [النور 1۳] ولذلك فهو يُدعى بأشرف 
الألفاظ: يا رسول اللهء ويا ني الله ومع ذلك فإنه في مقام الإخبار يأتي امه ججرداء كما هر في 
ألفاظ الأذان والتشهد وقد ورد كذلك في القرآن في قول الله تعالى: فإوما محمد إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل# [آل عمران .]۱٤٤‏ 

فهذا يدل على الفرق بين مقام الإخبار ومقام التسمية والدعاء فإذا ثبت هذا التفريق في حق 
الرسول يلل فأرلى أن يثبت في حت الله تعالى. 

وأما الشروط ال لا بد منها في الأسماء المخير بها عن الله فهي: أن يكون الاسم حستاء أو اسما 


(۱) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٤٠١/١‏ 
(۲) انظر المقصد الأسنى ص٤۷١‏ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٣٤‏ . 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۹۸/۱. 


۹۷ 


الباب الأرل 
ليس بسييء -وإن م يحكم بحسنه- وذلك لتحقيق الأمور الآتية:- 

-١‏ أن يكون مدلول الاسم ثابتأء -وهو العنى- فيذكر ذلك الاسم لإثبات ذلك المعنى احق 
الذي ينفيه من ينفيه» مثل: القديم» وواحب الوحودء والذات.. إل“. 

۲- أن يكون الاسم المخير به» ذكر لنفي ما تنزه الله عز وجل عنه من العيوب والنقائص» مشل: 
بائن من حلقه""» فقد تكلم بهذا الأئمة ردا على من أثبت الحلول والوحدة والاتحاد لله بخلقه -تعالى 
الله عن ذلك-. 

-٣‏ أن یکون الاسم الُخبر به ذکر لإاثبات معنی یستحقه سبحانه وتعالی» لکن لا يستعمل إلا 
مقرونا مع غيره ليفيد الحسن التام» مشل: الضار النافع" . 

فخحلاصة تلك الشروط إذن هي : 

E TT 

۲ن یکون معنی الاسم غير سیيء -إن م یکن مفیداً ا لحسن بنفسه-. 

-٣‏ أن تعتبر فيه رعاية الأدب» وألا توت نی ی 

وإذ قد جز تقرير المسألة ى الكلام عن التوقيف في أسماء الله الحسنى وجواز الإخبار عن | لله 
تعالى .عا هو حق ثابت له» فيحسن التعرف على تلك الأسماء الي أرردها بعض الأصوليين أهي من 
الأسماء الحسنى أم من الأحبار الحائزة؟ 

13 الدليل“: وهذا الاسم لم يرد في أسماء الله الحسنى قط» ولكن إذا أضيف إلى معنى حسن 
فدل على صفة فعل الله تعالى» جاز استخدامه» وقد رُري عن الإمام أحمد أنه علْم رجلا أراد الخروج 


التوحيد 


() انظر: درء تعارض العقل والتقل .١ ٤۰/٤‏ 

(۲) انظر ما قاله عبد الله بن المبارك في إثبات الحد لله وأنه بائن من حلقه» في الرد على بشر المريسي للدارسي 
ص٤۲‏ وما قاله الدارمي نفسه اي اللصدر نفسه ص۲۳ من أن له حدا لا يعلمه إلا الله ولا يدرك أحد غايته إلا 
الله» وانظر ما قاله أبو القاسم التيمي الذي نقله عنه النهمي في سير الأعلام .۸٥/٠١‏ 

(۳) ذكرهما ابن القيم ي بدائع الفوائد ٠٦۷/١‏ اسمين لله» وكذا الغزالي في المقصد الأسنى ص١٠٤٠.‏ والرازي في 
شرحه لأماء الله الحسنى ص١٠٤٠‏ ولكن يظهر أنهما من الأحبار لا الأسماء. 

)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ›۱٤ ۰/٤‏ و شرح الک وکب المنیر ۲۸۹/۱ والمقصد الأسنی ص ٠۷١-۱۷٣٩‏ ر 
شرح أماء الله الحسنى للرازي ص۲٤.‏ 


(ه) انظر ما تقدم ص ٩>‏ 


۹۸ 


الباب الأرل التوحيد 
إلى طرسوس -بعد أن طلب منه أن يزوده بدعوة- فقال له: ((قل: یا دلیل الحیاری دلي على طريق 
الصادقين» واحعلي من عبادك الصالحين))'. فدليل على وزن فعيل .معنى فاعل» ولذلك حسن أيضا 
الإخبار عن الله أنه الدال لخلقه على طريق الخير» وقد صح عن الإمام أحمد أنه قال: (رأصول الإمان 
اة دال وديل رمشعدل + فالدال ا لله عر وجل والدلل اقرا ت ر الستدل: الزن فحن طن 
على الله وعلی کتابه وعلی رسوله فقد کفر) . 

[] عارف- والمعرفة: ولا شك أن (عارف) لم يرد في الأسماء الحسنى» ولكن هل يخير عن 
الله أنه عارف وأنه ذو معرفة؟ فقد ذكر أهل العلم أن المعرفة: اسم لعلم تقدمته غفلة» ولذللك لا 
يصح أن يقال للّه: عارف» بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك المنع. 

رقال الخطابي“: (رفلا جوز قياسه عليه أن يسمى "عارفا" لا تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب 
الي بها يتوصل إلى علم الشيء» . 

ولكن ليعلم أنه قد وردت لفظة المعرفة في حديث وهو: ((تعرف إلى الله في الرحاء يعرفك فى 
الشدةم)» فتمسك بها من جوز إطلاق المعرفة على علسم الله فقال الز ركشي: ((ونقل 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في جحموع فتاويه ۸٤/۲۲‏ وانظر المسائل والرسائل المنقولة عن الإمام أحمد في 
العقيدة .۲۷٠/١‏ 

(۲) رواه عنه الخطیب ني الفقیه والمتفقه ۲۲/۲. 

(۳) انظر ما تقدم ص ٩٩‏ 

)٤(‏ انظر شرح أسماء الله الحسنى ص١‏ ونهاية السول للأسنوي ٩/۱‏ وانظر بدائع الفوائد ٠٠/۲‏ ففيه تحقيق جيد 
طویل. 

(ه) انظر: شرح الكو كب المنير ٠1٦/١‏ و البحر حيط للز ركشي .۷۸/١‏ 

)٩(‏ هو حمد بن محمد الخطابي البسيّ أبو سليمان - شافعي المذهب» له تصانيف كثيرة منها كتاب الغنية» وشأن 
الدعاء» توفي سنة ۳۸۸ه. انظر: طبقات السبكي ۰۲۸۲/۳ سير أعلام النبلاء .۲۳/١۷(‏ 

(۷) شأن الدعاء ص۲١١‏ . 

(۸) هذا حزء من حديث وصية الني -ي- لابن عباس وأوها:"يا غلام إني أعلمك كلمات.." رأصح طرقه كما 
قال ابن رحب عن ابن منده: ((وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني الي حرجها التزمذي كذاقال ابن 
منده وغيره"» حامع العلوم والحكم ١/1٦٤ء‏ لكن هذه اللفظة ليست عند الترمذي برقم )۲١٠١(‏ ونا عند 
أحمد في مسنده ۲١۷/١‏ ولا عند أبي يعلى ني مسنده ٤٠١/٤‏ رقم )٠٠٠١١(‏ وقال الرمذي: حديث حسن 


صحيح» وقد صحح الشيخ أحمد شاكر هذه الرواية في المسند ۲۸۸-۲۸٦/٤‏ رقم ٤‏ ۲۸۰. 


۹۹ 


الباب الأول 


التوحيد 
المقترح”" في شرح الإرشاد عن القاضي أنه مى علم الله معرفة لحذا الحديث» ثم ضعفه بأن 
ا لخطاب لم سق لبيان العلم» ولا أطلق لفظ المعرفة ههنا عليهء وإنما أراد ثمرة العلم» وهو الإقبال لي 
الإلطاف عليه» وخذا لا يسكّى الباري عارفا. اه وقيل الراد: الجازاة»"اه. 

وقال الحافظ ابن رحب : ((معرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة العامة» وهي معرفة 
الإقرار به والتصديق والإيعان» وهذه عامة للمؤمنين» والثاني: معرفة خحاصة تقتضي ميل القلب إليه 
بالكلية»ء والانقطاع إليه» والأنس به» والطمأنينة بذكره والحياء منه والميبة له» وهذه المعرفة 
الخاصة.... ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان: معرفة عامة» وهي علمه سبحانه بعباده» واطلاعه على ما 
أسرّوه وما أعلنوه» كما قال: لولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه# [ق ]١١‏ وقال: 
هر أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنقم أحنة في بطون أمهاتكم# [النجم ۳۲] رالفاني: 
معرفة حاصة» وهي تقتضي عبته لعبده» وتقريبه إليه» وإحابة دعائهء وإبجاءه من الشدائد» وهي المشار 
إليها بقوله -ي- فيما بحكي عن ربه: رولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت ”معه الذي يسمع به... [وفيه ] فلفن سأي لأعطينه» ولثن استعاذني لأعيذنه») .)) اه. 

فوضح من كلام أهل العلم معنى المعرفة الواردة في الحديث» وأنها معرفة خحاصة تتضمن التوفيق 
والداية في الإنحاء للعبد جحازاة لمعرفته الخاصة با لله. فإذا ذكرت المعرفة بهذا العنى فصحيح» وإذا 
أطلقها الإنسان على علم ا لله العام» فقد يرهم نقصاء فالأحوط ترك الإطلاق» ولزم التقييد كما جاء 
في النص دون الزيادة. وا لله أعلم. 


(1) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين» إمام لي الفقه والخلاف: شرح كتاب " المقترح لي المصطلح " 
للبروي» واشتهر به» تون (۱۲٦ه)‏ وهو شافعي اذهب وله تأليف في أصول الدين. | 
انظر طبقات السبکي ۳۷۲/۸» ومعحم الولفین ۲۹۹/۱۲. 1 

(۲) هو القاضي الباقلاني. 

(۳) البحر امحيط للز ركشي .۷۸/١‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الحنبلي -الشهير بابن رحب الإمام العلامةالحافظ له مولفات نافعة منها: شرح 
ستن الترمذي (مفقود) وحامع العلوم والحكم تولي سنة (٥۷۹ه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة ۳۲۱/۲ وشذرات الذهب ۳۳۹/۹. 

(ه) آحرجه البخاري )۳٤۸/۱١(‏ مع الفتح) كتاب الرقاق» باب التواضع رقم .٠٠١۲‏ 

.٤۷٤-٤۷۳/١ حامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


الباب الأول 
] "شيء": نقل الر ركشي عن الصيرن*" قوله في شرح الرسالة: (رولا شك أن لفظة "شيء' 
لا تطلق على الله وإن ملت الموجودات لغة واصطلاحاًء وسند المنع: كون الأسماء توقيفيةء ولأن 


لفظة "شيء" مأحوذة من شاء» والشاء" من الحدث الذي ليس بقديم وا لله تعالى قديم فلا يصدق 
فيه ذلك)) "اھ. 

والجواب: 

قوله: ((سند المنع كون الأسماء توقيفية" حوابه: إن من أطلقها لم يدخلها في الأسماء الحسنىء 
ولذلك لا يصلح هذا الاعراض. 

راغا أطلقت من قبيل الإحبارء ولذلك قال البخحاري في صحيحه“: (رباب فإقل أي شيء أ كير 
شهادة؟ قل الله [الأنعام »]٠۹‏ فسمى الله -تعالى - نفسه شيئاًء وسمى البي -يلك- القرآن شيعا - 
وهو صفة من صفات | لل وقال: کل شيء هالك إلا رحههچ [القصص ۸۸])).إه. فاستدل 
البخاري بالآيتين على حواز الإخبار عن الله بالشيء» وذكر أن السنة وردت كذلك بالإخبار عن 
الصفة بالشي» وهذا كاف في جواز الإخبار عنه بالشيء. 

رجه الاستدلال بالآية الأرلى: أن (أي) استفهامية وقعت مبتدأء و(شيء) مضافة إلى (أي) والخبر 
اسم الحلالة (الله)» والمعنى أن الله أكبر شهادة» ثم يقدر مبتدأً وهو: هو شهيد» ويحتمل أن يكون 
(الله) مبتدأ» و(شهيد) خبره» فهذا أرجح لعدم الإضمارء والأول أرجحح لمطابقته للسؤال» والمراد أن 
الله أكير شهادة على صدق الرسول -ك- في صحة نبوته رووحدانية الله حل وعلا“. 

روجه الاستدلال بالآية الثانية ينبي على أن الاستشناء متصل» .معنى أن المستشنى مندرج في المستشنى 


(۱) ابو بکر محمد بن عبد ا لله البغدادي الشافعي»› کان فقيها ولا من مولفاته شرح الرسالة للشافعي والإجماع 
توي سنة (۲۲۰ه). 
انظر: تهذیب الأسماء واللغات للنووي ۱۹۳/۲ وفیات الأعیان .٠۳۳۷/۳‏ 

(۲) يقصد أن (شاء) مصدر جاء.ععنى المفعول فهو (مشيء). 

(۴) البحر الحيط للز ركشي .۳۳۲/٤‏ 

.٠٤۳١/١ وانظر شرح كتاب التوحید للغنیمان‎ ٤۱۳/۱۳ صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )٤( 

)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي ٥/۲‏ والحامع لأحكام القرآن للقرطي ۳۹۹/١‏ وفتح القدير للشوكاني 
٠۰١-۲‏ وروح العاني للألوسي ۱۱۸-۱۱۷/۷. 


الباب الأرل 
من وهو الراحح "» لأنه الأصل لي الاستشناء“. 
وأما الحديث الذي يدل على إطلاق الشىء على صفة الله» فهو ما أخحرجه البحاري في الباب 
نفسه» وهو قول الرسول -يةٌ- لرجل: (رأمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم» سورة كذاوسورة 
کذاء لسور سماها"اه. 


التوحيد 


وأما اعتراض الصيري الثاني وهو: (رلفظة شيء مأحرذة من شاءء والشاء من الحدث الذي ليس 
بقديم...)) فجوابه: كلامه هذا مبي على أن "شيء" مصدر ععنى المفعول» ولا مانع من ورود 
الكلمة بهذا المعنى» ولكن لا دليل على الحصر» فإنها قد تأتي معنى اسم الفاعل: شاء » وعلى 
فرض أنها (مشيء) أي مفعول» فمعناها: المعلوم والمخبر عنه. 

فالشيء في اللغة هو: الموحود وما يتصور ويخبر عنه» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: ((أن 
الشيء اسم لما يوجد في اللخارج والعلم» ولا هو مرحود في العلي» ". 

رقال الحافظ اين حجر: (رالشيء يساوي الوجود لغة وعرفا)(“. 

وعليه فإنه يصح إطلاق الشيء على الله وصفاته حبرا لا تسمية» فإنه م يعد أحد من أهل العلم 
(الشيء) اسما من أسماء الله عز وحل» وإذ قد صح ذلك» فإن الله شيء لا كالأشياء المخلوقة الحدثة» 
وبه يندفع اعتزاض الصيرقيء وقد ذكر أهل العلم ذلك» وبينوا أن الشيء ليس من أسماء الله» فقال 
عبد العزيز الكناني“: (رفقال عز وجل لنبيه -يلل- قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبینکمڳ [الأنعام »]١۹‏ فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء.. قال عز وحل: فليس كمثله 


.٤١٤/١١ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر-‎ )١( 

(۲) انظر روح المعاني - للألوسي - .٠١١/۲۰‏ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه ٤١١/١۳(‏ مع الفتح) برقم .)۷٤١۷(‏ 

)٤(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص١١٤‏ مادة (شيء). 

(ه) انظر المعحم الوسيط ٠.۲/١‏ (مادة شيء). 

(1) انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۰٩/۸‏ ۳۸۳. 

(۷) فتح الباري ٤١ ٤/١١‏ وانظر روح المعاني للألوسي .١١۸-١١۱۷/۷‏ 

(۸) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن سلمة الكناني المكي الشافعي» له كتاب الحيدة والاعتذار- وهو رد 
على بشر المريسي لي قوله بخلق القرآن - توفي سنة A‏ 
انظر: تاریخ بغداد ٤٤۹/۱۰‏ وطبقات السبکي ١٤٤/۲‏ . 


الباب الأرل التو حيد 
السميع البصير# [الشررى »]١١‏ ي الخلرفة ذا 
... و لم يتسم بالشيء» و م يجعله اسما من اممائ .٩(‏ 

ETE ((وتحن لا يحل عندنا ان نقول: إن الله تعالى فرد رلا‎ : DO 
ولا نقول إلا واحد وتر» كما جاء النص فقطء لأن كل ذلك تسمية» ولا بحل تسمية الباري تعالى‎ 
بغیر ما می به نفسه» ومن فعل ذلك فقد اد فى امائ"‎ 

والجواب: 

لقد ثبت أن الله تعالى وتر» للحديث الصحيح: ((لله عز وجل تسعة رتسعون اسماء مائة إلا 
رخس ااا د اه ر عب ري اما سه ا اده عرو 
فإسبحانه هو الله الواحد القهار [الزمر .]٤‏ وأما تسمية الله بالفرد والفذ» فالأمر كماقال ابن 
حزم فإنه م يرد إذن من الشرع في تسمية الله بهماء أما إذا قصد الإخحبار بهما عن الله فصحيح 
لأصحة معناهماء قال الأزعري : (روا لله هو الفردء قد تفرد بالأمر دون ا ونقل الازهشرئى 

نفسه أن الفذ. TT‏ 

]٥[‏ القديم: لا قال الآمدي في تقسيم العلم: (ر وهو منقسم إلى قديم لا أول لوحوده..)) علق 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: (روصف علم الله أو غيره من صفاته بالقدم» لم يرد في نصوص 


."٠هص الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الإمام الظاهري صاحب التصانيف» منها كتاب الإيصال إلى فهم 
كتاب الخصال» والإحكام لي أصول الأحكام» توي ٤٥١‏ ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۱۲-۱۸٤/۱۸(‏ وتذکرة الحفاظ .١٠١١-۱۱ ٤٩/۳‏ 

(۳) الإحکام لابن حزم ۲۱/۱١-۲۲ه.‏ 

۷۷ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور المروي اللغوي» شافعي المذهب» إمام اي اللغة والفقه» وكان ثقة لبتا ديضاء 
من مصنفاته: تهذيب اللغة» وتفسير ألفاظ المزني» والأسماء الحسنى» وغيرهاء توفي سنة (١۳۷ه)‏ وعمره (۸۸ 
سنة). انظر: سير أعلام النبلاءِ .٠٠٠١/١١‏ 

.٩۹/١ ٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) انظر المصدر نفسه .٤١۲/١ ١‏ 

(۸) عبد الرزاق عفيفي بن عطية النوبي ولد عصر ٠٠۳٠ه‏ تخرج لي الأزهر ثم هاجر إلى بلاد الحرمين وكان عضوا 


الباب الأول التو حيد 
الشرع» وهو يزهم نقصا(“ وإيهام النقص هذا قاله تعليقاً على کلام الآمدي: )) للاستحالة عحلق 
القديم)) فقال الشيخ: (رأسماء الله وصفاته توقيفية و لم يرد لي كتابه سيحانه ولا في سنة رسوله > 


يل- تسميته بالقديم ولا إضافة القديم إليه أر إلى صفة من صفاته سبحانه» فيجب ألا يسمى 
سبحانه بذلك وألا يضاف إليه» وحاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطول الزمن وامتداده في 
الماضي» وان کان لمن اتصف به ابتداء في الوحود) "اه 

المناقشة: 

لا شك أن القديم لم يرد في أسماء الله الحسنى» ولذلك لا يجوز أن يعد تي أسماء ا لله جل وعلا. 
رأما الإحبار بالقدم عن الله وصفاته فلا ينبغي إنكاره ما دام أن احبر عنه قد أراد به معتى 
صحيحا» خحاصة وأئه قد جاء وصف ملك الله بالقدم في السنة وهو: عن عبد الله بن عمرو - 
رضي الله عنهما - عن الني -ييل- أنه كان إذا دحل السجد قال: (رأعوذ با له العظيم» وبوحهه 
الكريم» وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم...)) “ والاسم الذي ييي عن القديم هو الأولء إذ 
هو الوارد في القرآن» قال الله تعالى: هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهر بكل شيء 
عليم)[الحديد ]٣‏ وفسر رسول الله -ية- هذا الاسم وبينه بيانا شافياً بقوله: (رأنت الأرل فليس 
قبلك شيء))“ الحديث» فوحب ترك تسمية الله بالقديم» ويجب الاكتفاء عاورد به الشرع وهر 
امه (الأرل). 

[] الجَرّز: قال الرازي ذاكرا أدلة من منع لجاز في كلام الله: رلو حاطب الله باجاز» لجاز 


في هيئة كبار العلماء لهمذكرة التوحيد وتعليقات نافعة على إحكام الآمدي في الأصول توفي ٤٠١‏ ١ه.‏ انظر 
ترجمته في كتاب: حوار مع “ماحة الشيخ عبدالرزاق» إعداد السعيد بن جابر. 

)١(‏ انظر الإحكام -للآمدي- ۱۲/١‏ وهامش )١(‏ تعليق الشيخ عفيفي. 

(۲) انظر الإحکام -للآمدي- ۲/ ۳1۴ وتعليق الشيخ عفيفي عليه في هامش .)١(‏ 

(۳) انظر شرح أماء اله الحسنى للرازي ص .۴٠ ۹-٠٠١۸‏ وتحفة المريدشرح حوهرة التوحيد .٠۸-١۷‏ 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في سننه ۳٠۸/١‏ رقم ٤٦٦‏ في الصلاة باب ما يقول الرحل عند دحوله المسجد. قال 
النووي:"حديث حسن" الأذكار ص٦ »٤‏ وصححه الألباني في صحيح الحامع ۸1۰/۲ رقم .٤۷١١‏ 

(ه) رجه مسلم )۲۰۸٤/٤(‏ رقم )۲۷٠۴(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 


الابالاا د ي ا ي اوت 
وصفه بأنه متجوز ومستعیں) . 

ثم أحاب -لأنه من القائلين بإثبات اجاز مطلقا - بقوله: ررإن أسامي الله تعالى توقيفية» وبتقدير 
كونها اصطلاحية“ لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله» وهو في حق الله 
تعالى محال)) "اه. وهذه الإحابة صحيجة بخصرص منع وصف الله با تجوز والمستعير» وأما ما 
يتعلق باججاز إثباتا وقي فسيأتي الكلام عنه ان شاء | لله في الباب الثالث. 

وأضاف الأصفهاني إحابة ثالثة وهي: (رلا نسلم أنه لو حاطب باجاز لجاز وصفه بالمتجوز 
والمستعير» وذلك لأن اجاز والاستعارة من عوارض الألفاظ الصادرة من المتكلم بها حقيقة» والألفاظ 
نلوقة لله تعالى» فهر فاعلها وخالقهاء ولا نسلم صدق المتجوز والمستعير على حالق الألفاظ اجازية 
والمستعار e‏ اھ 

رلا شك أن هذه الإجابة غير صحيحةء إذ لا نسلم أن كلام الله خلوق -كما سيأتي رد ذلك 
إن شاء | لله . 

هذا وليعلم أن جمهور أهل العلم القائلين بأن الأسماء الحسنى على التوقيف ذكروا أنها تثبت 
بالقرآن» والسنة الصحيحة -سواء كانت متواترة أو آحاداً- وبالإجماع ومنعوا استعمال القياس 
لإباتها". 

ولكن ذكر عن بعض المتكلمين أنهم منعرا إلباتها بدليل الآحاد» لكون المسألة اعتقادية“)» ومن 
رد عليهم ذكر أن المسألة عمليةء لأنها متعلقة بالتحليل والتحريم ”» أي أنه يقر أن أخبار الآحاد 


.۳۲۳/۱ المحصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) هذا من قبيل التنزل في المناظرة وإلا فالصحيح أنها توقيفية» ولو قال: وبتقدير كون الكلة سا إڂ لكان 
حيرا من تعبيره بالاصطلاحية. 

(۳) المحصول -للرازي- .۳۳٤/۱‏ 

)٤(‏ حمد بن حمود بن محمد - ابو عبدا لله الأصفهاني» الأصول الشافعي المتكلم» وهو صاحب العقيدة الي شرحها 
ابن تيمية وله الكاشف عن المحصول - ولد سنة (١٠١٠ه)‏ - وتوف سنة (۸۸٠ه).‏ انظر: طبقات السبكي 
٥‏ وشذرات الذهب .٤١١/ ٩‏ 

(ه) الكاشف عن الحصول .۷١١- ۷٠١/۲‏ القسم الثاني [رسالة ماجستير] واحقق م يتعقب المولف. 

>.۸ انظر ص‎ )٩( 

(۷) انظر: البحر الحيط للز ركشي ٠١۳/١‏ . 

(۸) انظر شرح المواقف ۱۹۹/۳ وتحفة امريد ص۸۹. 

(۹) انظر المصدرين السابقين. 


الباب الأرل التوحيد 
ظنية لا يستدل بها لإثبات عقيدة» ولكنه ينازع في كون إثبات الأسماء من المسائل العلمية. وهذا 
حطاً. 


وستأتي الناقشة في ذلك في باب الأدلة - إن شاء الله -. 


(۱) انظر ص ٤۹٤‏ 


الباب الأول 


التو حيد 


الفط التالتے 
الصفات 


وفيه أربعة مباحث:- 
امبحث الأول: مذهب سلف الأمة ي صفات الله تعالى» ومقالة التعطيل الكلي والجزئي 
لصفات ۱ لله وردها. 
المبحث الثاني: صفة العلم. 
المبحث الثالث: صفة الكلام. 
المبحث الرابع: صفة الإرادة. 


الباب الأول 

إن مسألة صفات الله من المسائل الى تناو هما الأصوليون كثيرا في مصنفاتهم فمنهم المقل ومنهم 
الكثر» ويكون الترجيح فيها بحسب اعتقاد الشخص رميوله» فالعتزلي يقرر مذهب المعتزلة»› 
والأشعري يقرر مذهب الأشاعرة» والسلفي يقرر مذهب سلف الأمة. 


التوحيد 


وهذه المسائل متنوعة» وأعظمها مسألة القرآن» ولذلك فسأفردها ببحث مستقل إن شاء ا له 
وأما ما يتعلتق بقواعد الإثبات والتنزيه فسيكون أول هذه المباحث إن شاء الله» وتبقى بعد ذلك أفراد 
مسائل في صفات معينة تمر عرضاً عند الأصوليء ويتردد جنها عندي إما تطبيقا في قواعد الإثبات 
والتنزيه وإما في الأدلة عند الكلام عن التأريل والحكم والمتشابه والجاز» ولذلك فسأوردها حسب ما 
يزجح من مراد من أرردها مستشهداً بها إن شاء الله» فإذا أوردت الصفة مثالا للمتشابه يكون جثها 
فیه» وهکذا. 

وبالحملة فإن من كتب فى الأصول مقررا عقيدة سلف الأمة في صفات الله في كتب أصول الفقه 
غافة دفلا عب فار كب اي ومن كتب فيها: السمعاني قي قواطع الأدلة» 
والقاضي أبو يعلى في العدةء وشيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة وغيرهاء وابن القيم في إعلام 
لموقعين» وابن النجار في شرح الك وكب النير» وغيرهم. 

فلما كان أكثر ما بأيدي المنتسبين إلى السنة من كتب أصول الفقه هي من كتب الأشعرية 
والماتريدية » آثرت تقرير مذهب سلف الأمة أولاأء ثم أعرج على ذكر مذهي الأشاعرة وإخوانهم 
الماتريدية والمعتزلةء لأنهما المذهبان الشائعان الآن أكثر من غيرهما من مذاهب المتكلمين» وسألح إلى 
بعض ما حالف فيه الماتريدية للأشعرية - إن شاء الله - ولا كانا يتفقان على إنكار قيام الصفات 
الاحتيارية با لله» ويزيد عليهم المعتزلة بإنكار صفات المعاني» آثرت ذكر ما انفردت به امعتزلة أرلا في 


)١(‏ جماعة ينتسبون إلى محمد بن محمد بن محمود» أبي منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي (ت ٣٣۳٣‏ ه)» وأصولحم 
مشابهة لأصول الأشعرية كاإثباتهم صفات المعاني» ويزيدون بإثبات المعنوية» وصفة التكوين» والإدراك» 
وحالفوهم في إثبات تحسين العقل وتقبيحه مع فرق بينهم وبين المعتزلة في ترتيب القول بوحوب الأصلح على 
الله عليهاء و لزيد البحث عنهم ينظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات - للدكتور هس الدين 
الأفغاني رحمه اللهء والماتريدية دراسة وتقوعاً للدكتور: أحمد بن عوض اللهيبي» وانظر في ترجمة الماتريدي: 
الحواهر المضية ۳٠٠/۳‏ والفوائد البهية ٠۹١‏ والفتح المبین في طبقات الأصولیین ۰۱۹۳/۱ .٠۹٤‏ 


۰۸ 


الباب ازل ج ي و ر ا ب التروحيد 
التعطيل الكلي لصفات لله الذاتية والاحتيارية في مطلب مستقلء ثم ذكر ما اتفة- عليه تلك الفرق 
ي التعطيل المزئي - أعي تعطيل الصفات الاختيارية على معنى عدم قيامها بالله حل وعلا - فن 
نطلب خر تفل افا 


الباب الأر ل التو حيد 


المبحث الأول 
مذهب سلف الأمة في صفات | لله تعالى 
ومقالة التعطيل الكلي والجزئي لصفات ا لله وردها 


هذا المبحث يتضمن أربعة مطالب؛ فيها بيان ملحب سلف الأمة في صفات الله» ثم مقالة 
التعطيل الكلي للصقات - وهي للمعتزلة وردها - نم مقالة‌التعطيل الجزئي - وهي للأشاعرة 
رالماتريدية - ثم الطلب الرابع في بحث المسألة المشتركة. 


المطلب الول 
مذهب سلف الأمة في صفات | لله تعالى 

إن مذهب سلف الأمة وأئمتها في صفات رب العالمين قائم على ثلاثة أسس: 

الأرل: إثبات ما أثبته الله ورسوله ي - من الصفات إثباتاً حقيقياً كاملا بلا مثيل. 

الثاني : تنزيه الله عن مشابهة صفاته لصفات علقه تتزيها بلا تعطيل. 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

وبيان تلك الأسس فيما يلي: 

الأساس الأرل: إثبات ما أبته الله ورسوله -إة- من الصفات إثباتا حقيقيا بلا مثيل على وحه 
الكمال. 

فهذا الأساس قائم على أركان ثلاثة هي: الاتباع» وإثبات الكمال في الصفات» رإثبات الحقيقة 
ما الاتباع فلانه لا أحد أعلم با لله من الله» قال الله تعالى: فإأأتتم أعلم أم اله [البقرة ١٠١٠]ء‏ 
ولا أحد أعلم بالله من حلقه من رسول الله -ييٌ- وهو القائل: رران اتقام وأعلمکم با لله آنا(" 


)١(‏ انظر: آداب البحث والمناظرة ۱۲۷/۲ء وأضواء البيان ٠١ ٤/۲‏ - كلاهما للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه 


| للّه-. 
(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ۸۹-۸۸/١(‏ مع الفتح) كتاب الإعان باب قول الي -ي- (آنا أعلمكم با له) 
رقم (۲۰). 


الباب الأرل ج بے ال ت 


فکلام الله کله حق وصدق» کما قال: ومن أصدق من ۱ لله حديثاڳه [النساء ۷ و کلام رسوله 
-- صدق كذلك لأنه رحي من عند الله كما قال الله تعالى: فإرما ينطق عن الموى إن هر إل 
رحي يو حى [ النجم ٤-۳‏ ] 

وأما إثبات الكمال لله حل رعلا فلاته القائل: فإر لله امثل الأعلى [النحل ۰] وقال: وله 
امل الأعلى [الروم ۲۷]ء قال ابن القيم - رمه الله - جام لأقرال السلف ى تفسير انل 
الأعلى: ررالئل الأعلى يتضمن: الصفة العليء رعلم العالين بهاء ووجوذها العلمي» والخير عنها 
رذكرهاء وعبادة الله بواسطة العلم والعرفة القائمة بقلوب عابديه رذاكريه بهام(٠.‏ 

وقال الله تعالى: قل هر الله أحد را لله الصمد [الإخلاص ۲-۱] قال ابن عباس - رضي ۱ لله 
عنهما - بي تفسير الصمد: (رالصمد: الستحق للكمال وهو السيد الذي قد كمل لى سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد عظم في عظمته» والحليم الذي قد كمل فى 
مه واخ الذي قد کمل يې غناه وابلبار الذي قد کمل ي جبروته» العام الڌي قد کسر ف 
علمه» والحكيم الذي قد كمل ي حكمته» وهو الذي قد كمل ف أنراع الشرف رالسؤدى را 
سبحانه هذه صفته» لا تنبغي الا له . 

رعا يدل على إثبات الكمال كذلك ما يذكره الله من صفاته» ثم يعقبها يتفي ما يضادها ليدل 
على كمال ما الصف به كقوله: الي القيرم لا تأحذه سنة رلا نرم [ايقرة ٠٠١‏ ففى ال 
والنوم لإنبات كمال الحياة رالقيومية» وستأتي زيادة بيان هذا - إن شاء الله -©. 

رالكمال في صفات الله مين على أصلين: 

الأرل: أن يكون هذا الكمال وجودياً مكن الرجرد. 


.٠٠١/|١ وانظر مختصره‎ ٠١١٤/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 
Se O O ERE 
-۷۸ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )۹١( ٣۸۳/۱ تفسير سورة الإحلاص ص/١ 4]» وأبو الشيخ في العظمة‎ 

۹ كلهم من طريق أبي صا عن معاوية بن صا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا الأثر وإن کان 
فيه أبو صا وهو كتير الغلط لکنه ثبت في كتابه» وعلي بن بي طلحة ولن کان مم يلق ابن عباس لکنه له 
نسخة عنه» وقد اعتمد الأئمة على تفسيره عن ابن عباس» وقد أكثر منه البخاريء ولذلك م يصب من ضعفه. 
(۲) انظر ص ٧۱۷‏ 
)٤(‏ انظر: حموعة الرسائل والمسائل ٠٠/١‏ وبيان تلبيس الجهمية ۳٠|‏ 


الباب الأول 
الثاني: أن يكون في أعلى درجات الكمال والحمد والاءء سليما من النقص. 
فشرط كون الكمال وحودياًء لأن العدم الحض ليس كمالا كما سيأتي - إن شاء الله - وكونبه 
ممكن الوجحود المراد به عدم امتناعه» فیخرج ما کان متنعاً لذاته» كما لو فرض وصفه بتعلق قدرته 
على إججاد شريك له أر إعدام نفسه» فإن هذا من الممتنع لناقضته لوحدانيته وقيوميته وأوليته وآخريته. 
وأما الأصل الثاني وهو أن يكون سليما من النقص فواضح» رمحل تفصيله في الأساس الثاني وهو 
التنزيه - إن شاء الله -. 


التوحيد 


رأما الركن الثالث الأحير من الأساس الأرل فهو: إثبات صفات الله إثباتاً حقيقياأء فلا يقال إنها 
مجاز في الخالق» ولا يقال إن معناها غير معلوم» رلا يقال إن ذلك من باب التخييلء وعندما يقال 
حقيقية على ظاهرهاء لا يراد أنها ماثلة لصفات الخلق» إذ ذلك يقتضي نقص الكمال فيهاء بل 
صفاته سبحانه صفات حقيقية ثابتة له على وجه الكمال وقاعدة التنزيه. 

والذي يدل على أن صفات الله ثابتة له حقيقة أمور أربعة وهي: 

الأمر الأول: أن الله سمى نفسه بأسماء ووصفها بالحسنى فقال: فإو لله الأسماء الحسنى فادعره 
بها [الأعراف ]۱۸١‏ وقال: له الأسماء الحسنى [الحشر »]۲٤‏ ولا تكون حسنى إلا إذا 
اشتملت على معان بالغة قي الحسن الغاية والكمال»ء وإلا لما كانت فائدة من اسم التفضيل 
[الحسنى) الي هي مؤنث (الأحسن)» ويزيده وضوحا ورود مصادر هذه الأسماء في الأدلة كالرحمة 
والقوة والبصركقوله: لإرربك الغفور ذو الرحمة) [الكهف ]٥۸‏ وقوله: فإإن الله هر الرزاق ذو 
القوة المتين [الذاريات ]٥۸‏ وقول الرسول -يية-: (رحجابه النور لو كشفه لأحرقت سيحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)"» وورود أحكام الصفات التي هي الأفعال مشل مع وأرى 
ويعلم في قوله تعالى: فإإني معكما أسمع وأرى [طه ]٤٦‏ وفإنه يعلم الجهر وما يخفى [الأعلى 
۷ وتقرير الحجة هكذا: ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوت الصفات» فالصفات أصل والأحكام 
فرعهاء فإذا ثبت الفر ع ثبت وجود الأصل ضرورة ". فلما أطلت الله في كتابه الأسماء الحسنى 
وذكر الصفات وأحكامهاء دل ذلك على أنه متصف بها حقيقة إذ الأصل في ذلك الحقيقة. 


(۱) احرحه مسلم ي صحيحه ۱٦۱/١‏ كتاب الإعان» باب إن ۱ لله لا ينام رقم (۱۷۹)» وأوله: "إن 1 لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام". 
(۲) انظر: مدار ج السالکین ١/۲٠-٠ه٠.‏ 


ااا ل ي اف ا س د اا 

الأمر الثاني: أنها من إضافة الصفة إلى الموصوف بها: 

فإن ما يضاف إلى الله نوعان كما قال الإمام ابن خزيمة - رجه الله -: ررفما أضاف الله إلى 
نفسه على معنيين: أحدهما: إضافة الذات» رالآخر: إضافة الخلى)" فقوله: إضافة الذات» يعن به 
ما کان غير قائم بنفسه و م يذكر له موصوف غير الله» فهذا لا يكرن إلا صفة لله تعالى» كسمع 
الله وبصره ویده ووجهه» وقوله: ((إضافة الخلق) يعن به ما كان عينا قائمة بنفسها أر أمراً قائمة 
بتلك العينء فهذا يكون مخلوقا"» مثل قول الله تعالى: لإفقال هم رسول الله ناقة الله وسقياهايي 
[الشمس ]١١‏ وقوله: فإفأرسلنا إليها روحنا» [مريم .]١١‏ 

فالنو ع الأول قد ثبت صفة لله وعندئذ فلا بد أن يعرد حكمها إلى الله ويخبر بها عنه» وعتنع أن 
يعود حكمها إلى غيره. 

يوضحه أن الله ذكر الكلام صفة له كما قال: فإو كلم الله موسى تكليما [النساء ]٠٠٤‏ ومن 
کلامه له لا ناداه: إنني انا | لله لا إله إلا آنا [طه »]١٤‏ فهذا الكلام كلامه» ريعود حكمه إليه 
فيقال هو الذي تكلم به» ويتنع أن يضاف إلى غيره» فلا يجوز أن يقال إن الشجرة هي الى تكلمت 
به“ . وأما الناقة والروح - وهو الملك هنا - فأعيان قائمة بذاتهاء فلا تكون صفة لله وإضافتها 
للتشريف ومزيتها. 

الأمر الفالث: التكرار والتأكيد: 

فان الله حل وعلا قد ذکر صفاته وکررها کثیرا ني القرآن» وكذلك رسوله -ی- ئي ستته» بل 
قد یذ کر صفات أخحرى ل يرد ذكرها في القرآن كصفة النزول“ والضحك» وقد یرد عنه بیان ما 
يحتمل معناه في القرآن هل هو صفة لله أو لاء كما في قوله: فى حديث الشفاعة: (ريكشف ربنا عن 


(۱) هو ایو بكر محمد بن إسحاق بن خحزعة السلمي النيسابوري الشافعي الملقب بإمام الأئمةء أحد الحفاظ المتقنين» 
من مصنفاته» التوحید» والصحیح» توي (۱١۳ه).‏ 
انظر: الحرح والتعدیل »)۱۹٩۱/۷(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠٠١/١ ٤(‏ 

(۲) التوحيد لابن خحزعة ۹۲/١‏ . 

(۴) انظر: شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٦1.‏ 

)٤(‏ وانظر ما سيأتي إن شاء الله ص ۸.> ني الرد على القائلين بخلق كلام ١‏ لله. 

۱٩1 سيأتي ذکر الحدیث وتخرجه إن شاء الله ص/‎ )٥( 

٠۴ سيأتي - إن شاء الله - ذكر الحديث وتخريجه ص/‎ )١( 


الباب الأول التوحيد 
ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة)) الحديث” فهذا يحدد المراد في الآية: فؤيوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون [القلم »]٤١‏ فالتكرار يفيد أن ما وصف الله به نفسه حق 
وحقيقة» مع العلم بان الله وصف کتابه بقوله: لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم هميد [فصلت »]٤١‏ فهذا يدل على أن الكذب والتلبيس والتقصير في البيان والمجهل والخطا 
- وكل ذلك من الباطل- منفي عن القرآن. ولو كان فيه ما يحتمل باطلاً للزم البيان من رسول الله 
ية إذ تأحير البيان عن وقت الحاجة متنع ولو كان ذلك إلى وفاته -ي- إن لم نقل إن وقت 
الحاجحة هو وقت الطاب" . 

رأيضاً فإنه مع النكرار تأتي قرائن تفيد أن المراد الحقيقة» وذلك مشل صفة اليدين فقد تكرر 
ورودهما في القرآن كقول الله: فإبل يداه مبسوطتان [المائدة ]٦ ٤‏ وقوله: فما منعك أن تسجد لما 
حلقت بيدي) [ص »]۷١‏ وكقول الرسول -يل-: «روبيده الأحرى القبض)" فلفظ التثنية يدفع 
توهم احتمال اججاز» وورودها دم ورود (روبيده الأحرى») يدل صراحة على إثبات اليدين حقيقة لله 
تعالى» ثم إذا تتبعنا أدلة أحرى وحدنا قرائن كثيرة تفيد أن اليدين صفة حقيقية لله تعالى» مثل البسط› 
والطي رالقبض» والأحذ وإثبات الكف والأصابع» فالبسط قد تقدم في الآية الأرلىء رالطي رالقبض 
في قول الرسول -يلل-: رريقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه) » 
رالأحذ رإثبات الكف في قرله -ية-: ر(رما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب- إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فازبو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الحبل» كما يربي أحدكم ره أو فصيله)“ وإثبات الأصابع في قوله -ل-: ررإن قلوب بني آدم 


(۱) متفق عليه» وسيأتي إن شاء الله تخریجه ص/ ۰۴۳ 

(۲) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص٠ ٤‏ . 

(۳) متفق عليه» وسيأتي ذکر الحدیث بطوله ويخرج إن شاء الله ص/ ٠۵۷‏ 

)٤(‏ متفق عليه أحرحه البخاري في التوحيد باب قول لله فلا حلقت بيديڳ رقم ٤۱۲‏ ۷» [انظر صحيح البخاري 
مع الفتح ]٤١ ٤/۱۳‏ وأحرجه مسلم ي صحیحه ۲۱٤۸/٤‏ کتاب صفات النافقین رقم ۲۷۸۷. 

(ه) متفق عليه أحرجه البخاري لي مواضع من صحيحه منها: لي التوحيد باب قول الله تعالى: فإتعرج اللائكة 
والروح إليه رقم ۷١١١‏ [انظر صحيح البخاري مع الفتح ]٤۲٦/۱۳‏ وأحرحه مسلم في صحیحه ۷١۲/۲‏ 
كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم .٠١٠٤‏ 
والفلر: الَهّرّ الصغيرء والفصيل: ما فصل عن اللبن من أولاد الإبل» وقد يقال في البقر. 


الباب الأول .ع لري 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن...». وأما التأكيد» فمثل قول الله تعالى: فإر كلم الله موسى 
تکلیما [النساء ]١١ ٤‏ قال أهل اللغة: إن هذا يفيد حقيقة التكليم ومن هؤلاء: الفراء" فإنه قال: 
(«العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل» ولكن لا تحققه بالصدرء فإذا حقي 
بالصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام...)) ٠‏ رقال ثعلب“: ررلو لا أن الله تعالى أكد الفعل بالمصدر 
لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآعر: قد كلمت لك فلاناء ععنى كتبت إليه رقعة أر بعت إلى 
رل لاقل تکلیما م یکن إلا کلام نما ت اش وقال الرجاج : (رأحبر ا لله 
عز وجل بتخحصيص ني من ذكر» فأعلم عرز رحل أن موسى كلم بغير رحي» وأكد ذلك بقوله: 
[تکلیما) فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك ن ذلك ای ن 
النحاس: ((... فإتکلیما مصدر م ؤكد» وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالصدر + 
یکن جمازاء وآنه لا جوز فی قول الشاعر: 
امتا ا لحرض وقال قطي e‏ 


انظر النهاية في غريب الحديث ٤۷٤/٣‏ ١ه٠ء.‏ 

(۱) آخرحه مسلم ي صحیحه ۲۰٤٥/٤‏ کتاب القدر باب تصریف اله تعال القلوب کف یشاء رقم .۲٠۵ ٤‏ 

(۲) أبو زكريا يحي بن زياد الفراء العلامة تلميذ الكسائي صاحب التصانيف» وله كتاب معاني القرآن تون 
(۰۷هھ). 
انظر سير أعلام التبلاء )١١۸/١٠١(‏ وتذكرة الحفاظ ٠۳۷۲/١‏ 

(۳) معا م التنزيل - للبغوي- .۳٠١/۲‏ 

)٤(‏ ابو العباس أحمد بن يى إمام الحو العلامة الحدث صاحب (الفصيح) والتصانيف وله كتاب اختلاف النحويين 
تول (۲۹۱هھ). 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤(‏ ١/ه)»‏ وشذرات الذهب ٠۲ .۸-۲١۷/۲‏ 

.٠٠٠٦/۲ زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(1) بو إسحاق ارايم بن محمد البغدادي» له تصانيف منها معاني القرآن وإعرابه» وکتاب النوادر تون ( ۲۱۱ هع. 
انظر: طبقات النحويرن واللغويين ١١٠١ء‏ و سير أعلام النبلاء .)۳٠٠١/١٤(‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزحاج .٠۳۳/۲‏ 

)۸( آبو جعفر أحمد بن محمد بن إماعيل البصري النحوي كان ذكياء وله ماع وتحديث» من مصنفاته: إعراب 
القرآن» واشتقاق الأسماء الحسنی تول (۳۳۸هع. 
انظر: سير أعلام النبلاء ( .)٤ ٠١/٠١‏ 


1٥ 


الباب الأرل التوحيد 

أن يقول: قال قولاًء فكذا لا قال: إتكليماً#: رحب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام 
الذي يعقل)) “اه 

الأمر الرابع: تصريح الصحابة .عا يفيد إثبات الصفات على حقيقتها: 

ومن ذلك قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما قدم الشام» فاستقبله الناس وهر على 
بعيره» فقالوا: يا أمير امؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم فقال عمر - رضي 
الله عنه - : (رلا أراكم ههناء إنما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماء))"» وقول زينب - رضي 
الله عنها - تفاحر سائر أمهات المؤمنين: ((زوحكن أهاليكن» وزوحي الله تعالى من فوق سبع 


(٤( ١ 
سماوات)". وقول عائشة رضي الله عنها: ((الحمد لله الذي وسع معه الأصوات)) »> وقوطا‎ 


أيضاً: (ولشانی کان احقر نی نفسی من أن یتکلم الله ي بأمر یتلى»“ وغير ذلك. 

فالأثران الأر لان الصحيحان يفيدان فهم الصحابة أن علو الله حقيقي» وعدم نقل اعتراض 
عليهما يدل على أن ذلك إجماع منهم - رضي الله عنهم -. وأثرا عائشة رضي الله عنها يفيدان 
إثبات “مع حقيقي لله وتعلقه بالمسموع عند حدوثه» والثاني یفید تکلم الله عز وجل بکلامه. 

وكذا كان التابعون - رحمهم الله -» كما قال الأوزاعي - رحمه الله تعالى-: (ركنا والتابعون 


متوافرون نقول: إن الله تعالی ذکره فوق عرشه» ونؤمن ما وردت به السنة من الصفات)) “° اه. 


.٠۰۷/١ - معاني القرآن الكريم - للنحاس‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤١/١١‏ وأبو نعيم في الحلية ٤۷/١‏ وابن قدامة ني إثبات صفة العلو ص۲١٠‏ رقم 
١‏ وقال الذهي ني العلو للعلي الغفار ص1۲ (رإسناده كالشمس))» وقال الألباني في مختصره ص١١٠:‏ ((وهو 
إسناد صحيح على شرط الشيخرن)). 

(۳) أحرجه البخاري في صحیحه ٠٠٥١/۱۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد - باب (۲۲) فإ وكان عرشه على الماع - 
رقم .)۷٤۲١۰(‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري ي صحیحه معلقاً ۳۸٤/۱۲(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب (4): فإوكان الله معا 
بصرآي. ووصله النسائي في سننه ۱۹۸/٩‏ - وابن ماحه لي سننه 1۷/۱» ٩٩٩‏ - برقمي: (۱۸۸)› 
(۳(. 

(ه) آحرجه مسلم ي صحیحه )۲٠۳٠/٤(‏ كتاب التوبة» باب )٠١(‏ قبول توبة القاذدف برقم (۲۷۷۰). 

)١(‏ أحرجحه البيهقي لي الأسماء والصفات ص۸٠٤‏ وقال عنه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى 
ص۳٤‏ :"بإسناد صحيح" ومن طريق البيهقي آحرجه الذهي في سیر اعلام النبلاء .)١١١-٠۲۰/۷(‏ 


الباب الأول 2 التوحيد 

رهذا نقل ابن عبد البر - رحمه الله - هذا الإ ماع قائلا: ((أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها ني القرآن والسنةء والإعان بهاء وحملها على الحقيقة لا على اجان "اى 

فإمان الصحابة والتابعين بهذه الصفات على الحقيقةء يدل على أن الإبعان بها كما آمنوا هو الحق 
والصواب»› لأنهم هم الذين تلقوا العلم غضا دون أن يشرش عليهم علم الكلام» رلأنهم المشهود هم 
بالخيرية في قول الله حل وعلا: كنتم خير أمة أحرجحت للناس [آل عمران و قۈۆل الى سۈل 
--: «رخير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم...))" فمن قال مخلاف ذلك فقد طمن 
في عقائد صحابة رسول الله ي والعياذ با لله. 


الأساس الثاني: تنزيه الله عن ماثلة صفاته لصفات خلقه تتزيهاً بلا تعطيل: 

رالمقصود به نفي ما لا يليق با لله تعالى من صفات النقص مع إثبات كمال ضدهاء ونفي ما 
يستلزم نقصا. وتنزیه الله حل وعلا یکون بأمرین: 

الأول: بنفي النقائص عنه مطلقاء كالحرن والبكاء والعجز والظلم... 

الاني: نفي ماثلة صفاته لصفات خلقه» فلا يقال إن مع الله مال لسمع المخلوق» إذ هذا 
يستلزم نقص الخالق سبحانه» لأن تمثيل الكامل بالناقص عله ناقصاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (رصفات النقص يجب تنزيهه عنها مطلقاء وصفات 
الکمال تثبت له على وجه لا ماله فیها مخلوق»". 

ونما تم تقييد التنزيه بإثبات كمال الضدء لأن العدم امحض لا تثبت به المدحة» فإنه قد ينفى حكم 
عن شيء لعدم قابليته للاتصاف به» كالظلم مثلاً عن الحدارء فنفي أن الحدار يظلم ليس مدحاً له 
وقد ينفى لعجز الحل أو الشخحص عن القيام به» كتكليف إنسان بحمل جيل فهر لا يقدر عليه لعجزه 
عنه. 


قال عبد العزيز الكناني - رحمه الله - مناظرا لبشر المريسي: وملزماً له ليقر لله بالعلم لما قال 


(۱) التمهید .۱٤٥/۷‏ وقد نقله عنه ابن قدمة ي إِثبات صفة العلو ص۲۹١.‏ 

(۲) حديث متواتر [ كما ني فتح المغيث ]٠١١/١‏ - وهو في الصحيحين: البخاري (۷/ه مع الفتح) كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أصحاب البي -3-... رقم »)۳٠٠١(‏ و(۱١٣۳)‏ ومسلم في صحیحه -۱۹٩۳/٤(‏ 
٤‏ ) كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة نم الذين يلونهم... رقم .)٠١۳۲(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والتقل ۲٠٠/٠١‏ وانظر قري منه ما ي بيان تلبيس الجهمية ١/۷ه.‏ 


الباب الأول التوحيد 
بشر: هو لا يجهلء فقال له: ررإن نفي السرء لا تثبت به المدحة» قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن 
قولي هذه الأسطوانة لا تجهل: ليس هو إثبات العلم مام) “اه. 

والذي يدل لصحة هذه الطريقة ما ورد في كتاب الله حل وعلا من تنزيه الله عن صفات 
النقص» فإنه يكون مقروناً بإثبات ضدها ليفيد الكمال التام من كل وجه» ومن ذلك قول الله تعالى: 
لا لله لا إله إلا هو الحجي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم [البقرة -آية الكرسي- ]۲٠١‏ فنفى الله عن 
نفسه السيتة والنوم المقضمتين أمراً عدمياً وهو عدم الحياة الكاملةء إذ النوم أو الموت» وهو يتضمن 
أمرا عدمياًء ويتضمن الغفلة عن القيام بشأن خلقه» وذلك لإثبات كمال اميه (الحي القيوم). ومن 
ذلك قوله: لإرما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً 
[فاطر ]٤ ٤‏ فنفى | لله عن نفسه العجز عن الإيجاد الذي يكون إما لعدم القدرة عليه أو لعدم العلم 
بأسباب الإيجاد» ولذلك أتى بعد هذا النفي بإثبات صفيٍ العلم والقدرة". 

وعلى هذا فإن النقص يعرف عا يلي: 

١-أن‏ يكون صفة للعدم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (رما كان صفة للعدم م 
عر رهف لبت وا ترسف من الما ت غا كات تسترا وجرد إو الع احص لن فب 
ثناء وحمد» وصفات الله فيها الثناء والحمد» 7. 

۲- ان یکون وجودياً لکنه يتضمن أمرا عدميا كالأكل والشرب» فإنه يستلزم وجرد حوف 
وأحزاء فيه» وهو صفة عدمية» وذلك نقص منه» ويستلزم حروج شيء من الحسم» وذلك نقص منه 
وهو صفة عدمية (روهذا يناي الصمديةء فإن (الصمد) هو الذي لا جوف له > فلا يأكل ولا 


.٤ الحيدة والاعتذار صا‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة التدمرية ص »٥۸‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص۸١٠١‏ وشرح القصيدة النونية هراس .٠٥/۲‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية .۳٠٠/۲‏ 

)٤(‏ هذا التفسير منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما أحرجه ابن بي عاصم لي السنة ۲۹۹/۱ )٠٦١(‏ بسند 
رحاله ثقات إلا أبا إسحاق - وهو عبدا لله بن ميسرة - فضعيف (التقريب »)۳۹۷١‏ وأحرحه ابن جرير في 
تفسيره جامع البيان ٠٤٤/٠١/٠١‏ والبيهقي لي الأسماء والصفات ص ۷۸ء من طريق سلمة بن سابور عن 
عطية العوني عن ابن عباس» وعلته عطية العوني فهو صدوق يخطيء كثيرا ومدلس (التقريب )٤٦٤۹‏ وسلمة بن 
سابور وثقه ابن حبان في الثقات / ٠٠۰‏ - فالأثر بطريقيه حسن إن شاء الله - واجماعة من التابعين انظر: 


جامع البیان -للطبري- ۲۲١-۲٤ ٤/۳۰/۱۰‏ وهو صحيح عنم 


۱۸ 


هومنعول عن 


الباب‌الأول ...م ال جك 
یشرب ولا یلد ولا رج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات الي تخرج من الإنسان» فان دحول 
جسم فيه أو حروج حسم منه يتضمن النقص الستلزم لأمر عدمي» وهذا يناي الصمدية» ("اه. 

رعليه نه يعلم أن ما كان كمال سبي لا وز أن يوصف الل به» والراد بالكمال اللسبي ا 
کان کمالا في حق المخلوق» ولکن لاستلزامه أمرأ عدمياً وهو الفقر والحاجة كان نقصاً ى حى ال 
حل وعلاء قال الله تعالی: : فإقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغئ [يونس 1۸]. 

وعليه يعلم أيضا أن نفي ماثلة صفات الخالق بصفات المخحلوق واحب أيض > للاسستلزام الممائلة 
تقص صفات الله جل وعلا. 

والذي يدل على نفي المماثلة السمع رالعقل» فالسمع كقول الله حل وعلا: eT‏ 
رهو السميع البصيري [الشورى »]١١‏ وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال [النحل ]۷٤‏ رقوله: فوهل 
تعلم له میا [عريم ]٠١‏ وقوله: فإو م يكن له كفوا أحدي [الإحلاص .]٤‏ 

(«وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وحره: 

الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوحود» وهذا يستلزم التباين فى الصفات لأن 
صفة كل موصوف تليق به» فالعاني رالأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. 

لثاني: أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخحلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه» لأن تمثيل الكامل 
بالناقص يجعله ناقصاً. 

الثالث:أن القول .عماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة» لأنه لا بخضع عاقل لأحد 
ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى مته "اى 

وع تقدم بعلم العنى الصحيح للتتريه» فإنه لا يكون بنفي صفات الكمال عن الله جحل وعلا قال 
الإمام إسحاق بن راهويه - رحه الله -: ((إنما يون التشبيه إذا قال يد کید أو مشل ید أو مع 
كسمع أو مثل سمع» فإذا قال سمع كسمع أو مثل مع فهذا تشبيه» رأما إذا قال كما قال الله تال : 
“١‏ ر حع وبصرء ولا یقرول کیف ولا یقول مثل مع ولا کسمع» فهذا لا یکون تشبیهاء وهر کما 
قال | له تعالى في كتابه: فليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشوری 0)۱١‏ اى 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ۲/ .۳٠ ۱-۳٦۰‏ 
(۲) مقتبس من تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص٣۲.‏ 
(۳) رواه عنه الڙمذي في حامعه ٤۲/۳‏ في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة عند الكلام على حديث ((ما تصدق 


1۹ 


الباب الأول : التوحيد 

واستدلاله بالآیة على ما وصح من معنی التنزیه واضح» فإن الله ذكر التتزیه ارلا ثم ذکر صفتین 
له على قاعدة التنزيه» وهما السمع والبصرء ليفيد الكمال فيهماء فذ كره للصفتين بعد ذكره للتنزيه 
يدل دلالة قاطعة على أن إثبات صفات الكمال لا يقتضي المماثلة“. 

قال ابو القاسم التيمي - رحمه الله -: (روإغا نقول وحب إباتها لأن الشرع ورد بها وورحب 
نفي النشبيه عنها لقوله تعالى: فوليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى ]١١‏ كذلك قال 
علماء السلف في أخبار الصفات: أمروها كما حاءت» ”اه. 

ويتجلى هذا الأمر بذ كر قاعدتين وهما: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما 
أن ذاته حل وعلا لا تشبهها ذات» فكذلك صفاته لا تشبهها صفات خلقه» فاشتراك كلمة ذات في 
الإطلاق بين الخالق والمحلوق لا يقتضي المماثلة بينهماء فكذلك الصفات. 

والقاعدة الثانية: هي أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعضها الآحرء فلو كان الإنسان لذ 
ثبت له إلا صفة واحدة وهي الوحود مع اقتناعه بأن وجود الله ليس كوجود المحلوق» قيل له: 
فكذلك بقية الصفات» حكمها واحد“. 

وقال أبو القاسم التيمي - رحمه الله -: E‏ 
وإثبات الذات إثبات وحود»ء لا إثبات كيفيةء فكذلك إثبات الصفات»°. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية: 

التكييف طلب العلم بحقيقة الصفة و كيفيتها. 

وبهذا یعلم أن من كيف صفات الله حل وعلا يکون قد وقع نې التمثيل. 

رإنه لا حكن العلم بكيفية صفات الله» لأن الله حل وعلا يقول: فإولا بحيطون به علماًهطه 
.]..٠‏ ويدل لذلك أيضاً أن طرق العلم بكيفية الشيء لاة“: 


أحد بصدقة.. إ)) وتقدم تخريجه ص/ ۱٤‏ 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي .٠٠٠/۲‏ 
(۲) الحجة في بيان احجة لأبي القاسم التيمي ۲۸۸/۲. 
(۳) ذکر هاتین القاعدتین : شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص٠٤‏ . 
)٤(‏ الحجة في بيان احجة ۱۷١/۱‏ وبنحوه في »۲۸۸/١‏ و۲/١۱۸.‏ 
)٥(‏ انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص٠٤‏ 


الباب الأول س التو حيد 


١-إما‏ برؤيته والإحاطة به. 

۲- أو برؤية نظيره المساوي له فيقاس عليه. 

-٣‏ او .کجيء الخبر الصادق عنه أن كيفيته كذا و كذا. 

و كل هذه الطرق الثلاثة منتفيةء فإنا م نر ربناء وهو لیس له نظیر ولا شبیه فیقاس علیه» و م يت 
عنه خير صحيح يحدد الكيفية؛ وبه يعلم انتفاء علمنا بكيفية صفات الله حل وعلا. 

وقد صرح الأئمة - رحمهم الله - عنع تكييف صفات الله» وأقوالمم أكثر من أن تحصر فى هذا 
الموضع» وقد تقدم ذكر شيء منها. 

eS‏ تعال» E‏ ة الحضة 
yy‏ 

رأما الاحتيارية فهي الصفات الي تفرم بالباري وتتعلق .عشيتته وقدرته" وبعكن تنريعها إل 
ارب 0 

انوع الأول: الأفعال - سواء كانت لازمة أو متعدية» والمتعدية هي الي تقتضي مفعولا 
خلرقاء رالازمة لا تقتضي ذلك فئال الازمة ايان واهيء والاستراء والترول» قال الل تعال: 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك [الأنعام »]٠١۸‏ 
وقال: فورحاء ريك واللك صفا صفاً[الفجر ۲])؛ وقال الرسول ا :(ینزل ۱ له إل ماع الدنيا 


حون يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأحيبه» هل من مستغفر 
فأغفر له. .)7 الحديث. 


(۱) انظر ص ۱1۹ وص 6۸٩‏ فيما سيأتي إن شاء ١‏ لله. 

(۲) انظر: حموع فتاوى شيخ الإسلام اين تيمية ۴٠۷/١‏ ورسالة ني الصفات الاختيارية -ضمن حامع الرسائل - 
IY‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۳/٤‏ 

٠۹۰/۱۰ انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث متواتر انظر بعض طرقه يي صحيح البخاري رقم )۱٠٤١(‏ وصحیح مسلم رقم )۷٥۸(‏ وصنف فيه 
الحافظ الدارقطي كتاب النزول» ورواه عن اث عشر صحاباً في النزول كل ليلة إلى سماء الدنياء ورواه عن 
ستة من الصحابة لي النزول ليلة الصف عن شعبان» وعن صحابية واحدة لي النزول يوم عرفة. وصرح بتواتر 


الباب الأول التوحيد 

وأما التعدية فهي مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتةء فال الق والرازق والحيي والمميت هو الل 
والتحليق والترزيق والإحياء رالإماتة هي أفعال الله يتصف بهاء ولا يتصف الله إلا عا قام به» وهذه 
الصفات تقتضي مفعولاً خلوقاء فالخلق يقتضي مخلوقاء والرزق يقتضي مرزوقاء والإحياء يقتضي حيا 
خلوقا والإماتة تقتضي مَمَاتا» وهكذا. 

ولا يصح القول بأن الفعل هو المفعول عينه» قال الإمام البحاري: ((... وأما الفعل من المفعول› 
فالفعل هو إحداث الشيءء والمفعرل هو الحديث. لقرله: #إحلق السموات والأرض# [الأنعام »]١‏ 
فالسموات والأرض مفعوله»... فتخليق السموات فعله»... ففعله من ربوبيته حيث يقول كن 
فیکون» ولکن منه صفته» وهو الموصوف به»)' › وقال -أیضاً-: (رفالفعل صفته» والمفعول غیره» 
وبيان ذلك ثي قوله تعالى: ما أشهدتهم حلق السموات والأرض ولا حلق أنفسهم# [الكهف ١ه‏ 
]» ولم يرد بخلق السموات نفسهاء وقد مير فعل السموات من السموات)» وقد نسب الإمام 
البحاري ذلك إلى عامة أهل العلم بقرله: رروقال أهل العلم: التخحليق فعل الله» وأفاعيانا خلوقة)(". 

النو ع الفاني: الأقرال والكلمات» سواء كانت أخبارا أو أوامر شرعية أو كونية» ومن الكلام: 
القرآن والتوراة والإنحيل. والمقصود بالأمر الشرعي كلام الله الذي يطلب به من اللكلف فعلاً كقوله 
تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة [البقرة »]٤١‏ وأما الأمر الكوني» فكقوله: هنما أمره إذا أراد 
شيعا أن يقول له كن فيكون [يس ۸۲]» وسيأتي الكلام عن صفة الكلام بتوسع - إن شاء ا لله 
(6)_ 

النو ع الثالث: الأحوال -وليس المراد بها أحوال أبي هاشم الجحبائي الي هي لا معلومة ولا بحهولة 
رلا موجودة ولا معدومة» مما لا يعقل- وإنما المراد بها: ما كان كالفرح والغضب والإرادات 
رالرضى والضحك» ونحو ذلك ما يقرم بالله على رجه الكمال والعزة والغنى» فالفرح لي قول 


حديث النزول النهي في کتابه "العلو" ص۰۷۳ ۷۹ وابن القيم في ختصر الصواعق ۲/ ۲۲۱» ۳۹۱۹» ۳۸۲. 
)١(‏ حلت أفعال العباد امام البخاري ص١۸٠.‏ 
(۲) المصدر نفسه ص/۱۸۷. وك اللبوع مه :«قالفعل صفةا ي والصواب ما آثبته - والده أعام- . 
(۳) المصدر نفسه ص/۱۸۸. 


)٤(‏ انظر ص ۸۵ر 


الباب الأول التو حيد 
الرسول -ي-: (ر لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم...)) والغضب في قول الله تعالى: فلإوغضب 
الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصراه [الفتح ]١‏ والرضا في قوله تعالى: لإرضي الله 
عنهم ورضوا عنه# [المائدة »]١١۹١‏ وقوله: إلقد رضي الله عن المؤمنين [الفتح ۱۸] والضحك في 
قول الرسول -ية-: (رريضحك الله إلى رحلين» يقتل أحدهما الآحر» كلاهما يدخل الحنة... ° 
الحديث» وأما الإرادة ففي قول الله تعالى: إا أمره ذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون# [يس 
۲/] و(إذا) تخلص الفعل للاستقبال» فالإرادة هنا مستقبلة ولا تناف الإرادة السابقة". 

النوع الرابع: : العلوم والإدراكات: كالسمع رالبصر» والعلم بالموجحود بعد العلم بأنه سيوحد» قال 
الله تعالى: فإقد سمع الله قول الي تحادلك لي زوحها وتشتكي إلى الله وا لله يسمع تحاو ركماإنا لله 
E N EE‏ ا 
تازرف ولس ناص ارو وان كان هة از وع ال اوم ف اه ايار ر ياق ازات 
صفة مع أزلية لله» ومثله البصر والرؤية ني قول الله تعالى: [الذى يراك حين تقوم»وتقلبك في 
الساحدين [الشعراء ١۹‏ ا إرقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون [التوبة 
٠٠‏ ] فسمع الله وبصره يتعلقان بالسموع والرئي حين حدوتهماء ولا يناف أزلية الصفتين“. وأما 
العلم الاحتياري فهو العلم بالموجود بعد العلم الأزلي بأنه سیوحد» فا لله عام أزلا بتفاصيل كل 
شيء» كما قال الله تعالى: فوا لله بكل شيء عليم [البقرة ۲۸۲]» وهذا القدر من العلم يب 
الإبمان به» والمحالف فيه كافر» وعلم الله بالشيء قبل أن يكون يعلمه الله علماً شاملا حيطا أنه 
سیکون» وبعد أن يکون ذلك الشيء يعلمه الله كائناء رهذا من كمالات الرب سبحانه. 

يوضح هذا: أن الله يعلم أزلا معصية من يعصي وطاعة من يطيع» فذاك داحل في علم الله الأزلي 
الملازم لذاته» وعند وقوع المعصية أو الطاعة» يعلمهما الله واقعين» قال الله تعالى: فإولقد فتنا الذين 


.)۲٠۷١( كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها رقم‎ )۲٠١۲/٤( أحرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أحرحه البحاري ٤۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الحهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد 
بعده ویقتل رقم (۲۸۲۹)» وأحرحه مسلم في صحيحه )٠٠١٥/۳(‏ كتاب الإمارة - باب )٠١(‏ 
رقم( ۰ ۱۸۹). 

(۳) انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية -ضمن جامع الرسائل- ١1-٠١/۲۷‏ ٤١٥-١ه.‏ 

.۳۹-۳۸ ۱۷-۱ ٥/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


الباب الأول التوحيد 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقرا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت ]٣‏ وقال: ف#إوليعلمن الله الذين 
آمنوا وليعلمن المنافقين# [العنكبوت ١‏ فعلم الله الأزلي بالصادق والكاذب» وبالمؤمن والمنافق لا 
بحدرث الصدق والكذب والإمان والنفاق» فهر علم يزتب عليه الثواب والعقاب» ولذلك قال ا لله 
تعالی : بام حسبتم ن تدخلوا الجحنة ولا يعلم الله الذين حاهدوا منكم ويعلم الصابرين#[ آل عمران 
۲" وهذا هو المراد بالعلم الاحتياري المسبوق بالعلم الأزلي - واللّه أعلم-. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل »۳۹۷/۹٩‏ ۱۸۷/۱۰ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۹٩/۸‏ 


الباب الأرل التو حيد 


المطاہے الان 
مقالة التعطيل الكلي لصفات الله تعالى» وردها ) 
ذهب المعتزلة إلى إنكار قيام صفات الكمال با لله رب العالينء فزعموا أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه 
الخال بالمخلوق» وذلك يناقض التوحيد» وهم لا يقولون إن الله عام بعلم» ولا قادر بقدرة» وإنغا 
یقولون نه عام لذاته» وقادر لذاته» وموجود لذاته» وحي لذاته» وقد يوجد حلاف بینهم في إثبات 
الأحوال» وفيما يلي عرض لآرائهم قي الصفات: 
قال القاضي عبد الحبار“: : ((فعند شيخنا ابي علي“ أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع - 
ال ھی رنه قاور غالا یا داز اا اا ا 
وقال بو الهذیل: إنه تعالی عام بعلم هو هی)0. 
فمذهب أبي علي إنكار الصفات والأحوال» فقوله:"لذاته": : ((أي لا يقتضي كونه عالا صفة هي 
علم أو حال توحب کونه عالماً(. 
رأما ابنه أبر هاشم فقد خالفه في إثبات الأحوال» ورافقه في نفي الصفات» فقوله:"لا هو عليه ف 
ذاته »: (رمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موحوداًء وإغا تعلم الصفة على الذات 
لا باتفرادهاء فأثبت أحوالا هي صفات لا موجودةء ولا معدومة» ولا معلومة ولا جهولة » أي هي 
على حياها لا تعرف كذلك بل مع الذات». 
رأما ظاهر كلام أبي اذيل فهو إثبات الصفةء لكنه يزعم أن الصفة هي الموصرف» وهذا تخلیط 
واضح» ولکن اعتذر عنه القاضي عبد الجبار ما لا ينهض بقوله: رروقال أبو المهذيل: إنه تعالى عالم 


(1) القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن حليل الشافعي الذهب» أحد شيوخ المعتزلة» وتصانيفه كثيرة 
منها: دلائل النبوة وطبقات العترلة» تون سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام التبلاء NY‏ الاعتدال ۳۳/۲ه. 

(۲) أبو علي محمد بن عبد الوهابآالبصري» : شيخ العتزلة البصريين» وإليه تنسب المحبائية منهم. توفي سنة 
(A (‏ 
انظر: مقالات الإسلاميين ۲۳١/١‏ والبداية والنهاية .٠١١/١١‏ 

(۴) محمد بن اذيل البصري العلاف صاحب التصانيف المعتزلي توي سنة ۲۲۷ه. 
انظر: سیر آعلام التبلاء ١ ٤۲/۱۰(‏ وفيات الأعیان .۲٦۷-۲٠٠/٤‏ 

.۱۸۳-٠۸۲ شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

.۸۲/١ قاله الشهرستاني في الملل والنحل‎ )١( 

.۸۲/١ قاله الشهرستاني يي الملل والنحل‎ )١( 


° 


الباب الأول التوحيد 


بعلم هو هو رأراد به ما ذكره الشيخ بر علي» إلا أنه نم تتلحص له العبارة» ألا ترى أن من يقول: 
إن الله تعالی عام بعلم لا يقول إن ذلك العلم هو ذاته تعالى !»'. ) 

وأما أحوال أبي هاشم فإنها من عجائب الكلام "» إذ هو مذهب قائم على الخيال والتوهم 
والتناقض» ففيه رفع النقيضين -وهو متنع- فكيف يصفها بأنها لا موحودة ولا معدومة» ولا معلومة 
رلا نجهولة» والعجب ادعاؤه أنها مع ذلك ثبوتية لكنها لا تعلم بانفرادها! 

وعليه فإن البحث معهم سيخصص في مسألة إنكارهم قيام صفات الكمال بذات الله حل رعلا 
وينبغي ملاحظة أن الصفات موضو ع المناقشة هنا هي الذاتية منهاء وعلى وجه الخصوص صفات 
العاني» وهي المشار إليها في أصول الفقه بأن شرط صدق المشتق وجرد ما اشتق منه"» فوصف 
العالم شرط صدقه على الموصوف به» وجود ما اشتق منه به» وهو العلم. 

رأما صفات الأفعال ونحوها فيشارك الأشعرية معهم لي إنكار قيامها با للهء ويفسرون الفعل 
بالفعول» ومع ذلك يجوزون وصفه بها مع قيامها بغيره» وهذه المسألة هي المشار إليها في أصول 
الفقه باشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. 

شبهات المعترلة في منع قيام الصفات با له: 

من أقوال المعتزلة في التوحيد ما قاله القاضي عبد اللحبار: ((... إن القديم يوصف بأنه واحد على 
روحوه لاة: 

أحدها: .معنى أنه لا يتجزاً رلا يتبعض. 

والثاني: .حعنى أنه متفرد في القدم لا ثاني له. 

والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادرا لنفسه» روعالا لنفسه» 
وحیاً لنفسه)(. 


فالوجه الأول أراد به نفي الت ركيب» لأن ما كان ذا أحزاء وأبعاض فلا بد أن يكون م ركبا 


.۲۲٠/٠٠۰ شرح الأصول الخمسة ص۱۸۳ وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية .۲۲٢‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٤٤٤/۳‏ ۳۲۰/۸. 

(۲) انظر على سبیل المشال: احصول ۲۳۹-۲۳۸/۱ ونهاية السول ۷۸-۷۲/۲» والسراج الوهاج -۲۸۲/١‏ 
۲ والابهاج ۲۲۷/۱. 

.٠٠٠/۱ وبيان المختصر‎ ۲٠٠/١ والإبهاج‎ ۲۹۷-۲۹٤/۱ انظر على سبیل المثال السراج الوهاج‎ )٤( 

.۲٤۱/٤ المي ني أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الحبار‎ )١( 


۲٦ 


اباب الأرل ري 


والوجه الثاني أراد به نفي تعدد القدماء»ء وصرح بهذا في موضع آخر بقوله: (روعند الكلابية أنه 
تعالی يستحق هذه الصفات لعان أزليةء وأراد بالأزلي القديم» إلا أنه لما رأى المسلمين متفقين على أنه 
لا قديم مع الله تعالى م يتجاسر على إطلاق القول بذلك» ثم نبغ الأشعري وأطلق القرل بأنه تعال 
يستحق هذه الصفات لعان قليعة» لوقاحته وقلة مبالاته بالإسلام والمسلمين»". 

وشبهة الز كيب عندما يوردونها يسرقون ضمنها شبهة الأعراض» ولذلك فسيجمعان بعد إن 
شاء | لله. 

شبهة تعدد القدهاء: 

وهذه الشبهة ظاهرة من كلام القاضي عبد الحبار السابق:"لا قديم مع الله" وحاصل ما أررده 
الأصوليون في كتب أصول الفقه من استدلال المعتزلة هر : 

إا أن يقال إن هذه الصفات قديمة أو حادثة» فإن كانت حادثة لزم أن يكون الباري محلا 
للحوادث» وإن كانت قديعة لزم تعدد القدماءء وكان هذا أشد من كفر النصارى“. رصرح بهذا 
کک بقوله: (رحکي أن ابا الر - و کان من شیوخ العدل- اجتمع مع این کلاب“ 

من الأيام» فقال له: ما تقول في رحل قال لك بالفارسية: تومردي» وقال الآخحر: أنت رحل» 

a SS‏ لاء فقال: فكذا سبيلك مع النصاري لأنهم يقولون 
إنه تعالى حوهر واحد ثلاثة أقانيم» يعنون بها الحياة الأزلية» ومتكلم بكلام أزلي» فليس بينكم حلاف 


)١(‏ الكلابية هم أتباع أبي محمد عبدا لله بن سعيد بن كلاب القطان رت . ۰ ه) تقريبا» وهو اول من ازع مقالة 
ار اج عات الاي درق ا وما إذ كان الاس عليى قولين؛ قول أهسل السنة مثبتة كل صفات 
الكمال لله» وقول المعتزلة نفاة كل الصفات. ds‏ رهم يقرون بذلك. انظر مقالته ن 
مقالات الإسلاميين - للأشعري - .٠۳٠۳/١‏ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص .١۸۳‏ 

(۲) انظر ما سبق ص ۱۰۵ 

.۲٠۹/۱ انظر: نهاية السول -للأسنوي- ۲ و شرح الکو کب المنیر‎ )٤( 

() أحمد بن الحسين الضرير الفقيه العتزلي من مصنفاته حلت القرآن تول سنة (۲۹۸هع. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۰ ٠٥۳/۱‏ و کنيته ن السير ححطأ "أبو مخالد"» والصواب أبو جحالد. 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أئمة امتكلمين» وصفه ابن حزم في الفصل ۷٥‏ بأنه 
شيخ قديم للأشعرية» وقال عنه الحوين ي الإرشاد ص۹١٠‏ إنه (من أصحابنا) تون بعد الأربعين وماقتين بقليز. 
انظر: ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ٠۳١.۲‏ 


¥ 


الباب الأول التوحيد 


إلا من حهة العبارة)) “اه وزاد بعضهم الشناعة فقال: (رفمن أثبت الذات مع الصفات اللمانية فقد 
أثيت تسعة أشياء» و كان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات). فالقاضي عبد الجبار فهسم 
ما يلي : ۰ 

(-تصوره لوجود الذات غير متصفة بالصفات في اللخارج لا في الذهن زاعماً أن ذلك خض 
التوحيد. 

٣-تصوره‏ للصفات والعاني أنها منزلة الذوات» ولذلك توهم مشا ركتها لله في القده". 

هذا وقد التزم من رد عليهم منع كون الصفات حادثة» والحق أن الصفات الأربع موضوع 
الببحث معهم -وهي الحياةء والوحود» والعلم» والقدرة- كلها قديمة قدم الذات» ولكن هذا لايعنع 
كون بعض الصفات قديءة النو ع حادثة الآحادء كما مضى تحقيقه. 

رعليه فلنجب على أصل الشبهة -وهو تعدد القدماء- والحواب من عدة أوجه: 

الوجه الأول: ) 

(أ) إن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على إثبات الصفات نصا لله تعالى كالعلم والقدرة 
رالقوة والرحهمة والسمع والبصر» فلا يلتفت إلى ما يخالف كتاب | لله E‏ تقدم 
ذکر ادلتي“. 

(ب) قد وردت الأسماء الحسنى متضمنة للصفات» ووردت أحكامها من الأفعال الدالة على 
إثبات الصفات» فإثبات الحكم وهو الفعل فرع على إثبات الصفات» ورصف الأسماء بالحسنى 
يستلزم وحود وصف اقتضى الأحسنية. 

الوجه الثاني: 

(أ) إثبات عام بلا علم» رقادر بلا قدرة يعلم فساده بالضرورة عقلاً وسمعاًء إذ هذا.عتزلة من 
يثبت صائماً بلا صوم» ومتح ركا بلا حركة» وأسود بلا سوادء ونحو ذلك من الأسماء الشتقة كاسم 


.۷۸/۲ وانظر: نهاية السول للأسنوي-‎ ۲۹١-۲۹٤ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.۷۸/۲ نهاية السول‎ )۲( 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠٠ ۳٤/۰‏ 

) ۱>1 انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر ص ۱۱۳1-۱۱٩‏ 

٠٠١ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۲-۳۲/۰» وانظر ما تقدم تفصيلاً ص‎ )٩( 


۲۸ 


الباب الأرل التوحيد 


الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة. 

(ب) إنبات ذات بحردة عن الصفات لا حقيقة له ولا وجودله قي الحارج» رإنماهو شيء 
يتصوره الذهن فقط» فإن تصور ذات لا تكون إلا عالمة بجردة عن العلم لا حقيقة له» كماأن مالا 
یکون إلا حیا لا یککن وجوده منفکا عن کونه . 

الوجه الثالث: إن الصفات الثبتة لله تعالى ليست ذواتا حتى يقال بلزوم تعدد القدماء وإغا هي 
معان قائمة ئمة بذات الله» وبهذا تنحل إشكالات كثيرة قد يوردونها فى لفظ: الصفات غير الذات» الي 
ا و ا ري لح ا ليس المراد بالغير هنا المنفك المياين» وإغا المراد 
به الغير من حيث المفهوم فقط› وعندئذ يبطل قرطمم بتعدد القدماء الذي ألزمرا به مثبتة الصفات»ء لأن 
امغبتة يقولون إن ا لله بصفاته قديم"» ولا مجعلون الصفات ذواتا» كما زعم من زعم من حصومهم 
کأبي الحسين البصري5“. 

وقبل الإحابة عما أورده القاضي عبد الجبار من الحكاية الي صدرها بقوله:"حكي" في تشابه 
قول المشبتة بإثبات الصفات لقول النصاري ي إباتهم ثلاثة أقانيم» أشير إلى ما حكاه أكثر مسن واحد 
في كتب أصول الفقه إلى إشكال وجوابه: 

وهو أن الفخر الرازي قد اختار في بعض كتبه الكلامية كون الصفات ممكنة» قال الأسنوي 
جاكا قرل لخر ال زي فال ن الارن وح الففات كه لذاتها ر اة الجر ة ررب 
الذات )“© 

وقد تابع الأصفهاني الرازي في قوله فقال: ررفلِم لا جوز أن تكون الذات المقدسة موجبة لتلك 
الصفات إيجابا ذاتياء ثم بواسطة تلك الصفات تصدر منه اللمكنات» فتكون مصدريته سلاك 


الصطا س دصر وأسطة ذا الصما ت ٣‏ و موهو رديه جح 


.٠۳٤-٣۳۲/۰ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۰/ ۲۳٠/٠١ ۲٠-۳٤‏ والجواب الصحیح .١۷-٠١/۲‏ 

(۲) انظر: بجموع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمية »۳٤۲-۳٤۲۱/٦‏ و درء تعارض العقل والنقل .٠۳۹٤/۳‏ 

)٤(‏ أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري شيخ المعتزلة صاحب التصانيف الكلامية توفي سنة ٤٠١‏ ه وله 
"كتاب المعتمد في أصول الفقه" وكتاب "تصفح الأدلة". 
انظر: سیر اعلام التبلاء (۸۷/۱۷ه» وشذرات الذهب .۲١۹/۳‏ 

.۲۳٣۳-۲۳۲/۱۰ ۰۳۷-۲۳۹/۰ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

() نهاية السول ۷۸/۲. 


۹ 


الباب الأول التوحيد 


لسائر الممكنات براسطة الصفات؟ ما الانع من ذلك؟ وعلیه فلا يلزم الس لکن . 

رقال عبدالعلي الأنصاري متابعا هما: (روحينعذ سقط قول النصير الطوسي" إنهم بين أن 
يجعلوها واجبة وبين أن يجعلوها حدة» لأن هم أن يجعلرها مكنة مخلوقة بالإيجاب لا بالاختيارء فلا 
محظوں)". 

رهذه إحدى الدراهي والطامات» لأنه الترم أن اللمكن قد يكون قدا قدما أزلياء لأنه نفى 
الحدوث - ثم تحاسر بقوله إنها خلوقة» والعجب أنه التزم كونها خلوقة بالإيجاب متابعة للفلاسفة 
بإمكانية التخليق بالإيجاب لا بالاحتيار. 

وأصل هذا الكلام ترهمهم حاجة الذات إلى الصفات» والصفات إلى الذات» فقال محخب الله بن 
عبد الشكور بناءٌ على أن علة الحاجة إلى المؤثر هي الحدوث: (رقيل: لو تم هذا لكانت صفات 
الراحب - وهي زائدة قدية - مستغنية عن المؤثر مطلقا حتى عن الذات» فيلزم إما كونها واحب 
الوحود فيتعدد الواحب بالذات» أر كونها ممكنة مستغنية عن المؤثر» وحينغذ يلزم انسداد باب إثبات 
الله تعالى)) ٠ء‏ وقد ذكر شارحه عبد العلي أا وسال ردغ من ج عا اة 
الإمكان - متابعاً للرازي ف أن الممكن قد يكون قديماً قدماً أزليا وعندئذ فلا حاجة7. 

وههنا سبع وقفات: 

الوقفة الأولى: فيما أشار إليه من التزاع ني علة الحاجة إلى المؤثر أهي الحدوث أم الإمكان؟» وهذا 
لزاع أصله بين الفلاسفة المتأحرين كابن سينا ومن اتبعهم كالرازي» وبين طائفة من آهل الكلام 
كالمعتزلةء فالأولون قالرا: إن علة الحاجة إلى الموثر -يقصدون الصانع- هو الإمكان دون الحدرث» 
فيمكن كون الممكن قدا لا محدثا» وهر مع ذلك مفتقر إلى الصانع» وجعلوا هذا الممكن محتاحا إلى 
الفاعل حال بقائه فقط» لأنه م يكن له حدوث - وهذا باطل بالضرورة- والآحرون حعلرا علة 
الحاجة محرد الحدوث»وأن احدث يفتقر إلى فاعله حال حدوثه» لا حال بقائه» ولا شك في فساد هذا 
القرل» ولذلك فالصواب أن كلا من الإمكان والحدوث دليل على الافتقار إلى الخالقء وهما مع 


)١(‏ الكاشف عن الحصول ۲۸۷/١‏ القسم الثاني. 

(۲) محمد بن عبدا لله الطوسي الرافضي المتكلم» له شرح الإشارات لابن سيناء و لخص الحصل للرازي» وغير ذلك 
توفي سنة (۷۲٦ه).‏ انظر: البداية والنهاية .۲۸۳/١۳‏ 

(۳) فواتح الر موت .۳١۱/۱‏ 

.۳٤١/١ مسلم الثبوت‎ )٤( 

(ه) انظر: فواتح الرحموت ۳٤١/١‏ 


الباب الأول بال ن 


ذلك متلازمان» فاحدث لا بد له من محدث» والممكن لا يرجح وحوده على عدمه إلا بفاعل» 
و کونه مفتقراً إلى فاعله لا تاج أن يعلل لأنه من لوازم ذاته» ومع هذا نستفصلهم فيه فنقول: 
(رفإن أريد بذلك الحدوت... أن المحدث يتاج إلى سُحدث أو أن الحدرث شرط ل افتقار الفعول 
إلى الفاعلء فهذا صحيح» وإن أريد بذلك أن الحدرث هو الذي جعل احدث مفتقرً إلى الفاعل» 
فهذا باطل. و كذلك الإمكان إذا أُريد به أنه دليل على الافتقار إلى المؤثر أو أنه شرط ف الافتقار إلى 
الؤثر» فهذا صحيح» وإن أريد به أنه حعل نفس الممكن مفتقراًء فهذا باطل. وعلى هذا فلا منافاة بين 
ن یکون کل من الإمکان والحدوث دلیلاً على الافتقار إلى المؤثرء وشرطاً ني الافتقار إلى المؤث»٠‏ 

الرففة الثانية: حاصل كلامهم أنهم جعلوا الصفات اللازمة .منرلة الصفات المباينة» وهذا باطل» 
ومن ههنا جاء الإلزام بتعدد القدماء» وجاء تخليط بعض من رد عليهم بالتزام كون الصفات ممكنة» 
وهذا التزام لكونها غير لاز م 

الوقفة الثالثة: الرقفة الثالثة: إن القول بوحود ممكن لا يكون حادثاء قول مخالف لا ثبت بالدليل العقلى القاطع› 
وقد اخحتر ع هذه المقالة ابن سينا“ وأنكرها عليه ابن رشد فقال: ررم يقل بهذا أحد من الفلاسفة 
قبل ابن سينا “)» وتابع الرازي ابن سيناء وكذا التفتازاني" وبعض من جاء بعدهماء قال 


الط : («وهي زلة عظيمة من هذين الإمامين نرحو الله أن يغفرها هماء وقد شنع عليهما جميع 


.٠٤١٦-۲۳٤ ٥ص انظر: الرد على المنطقیین‎ )١( 

(۴) درء تعارض العقل والنقل .١ ٠-۹/۳‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠۷/۳‏ 

)٤(‏ ابو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا الرافضي الشهير الفيلسوف» من تصانيفه الإنصاف 
والإشارات و(الشفاء) توي سنة ۲۸٤ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)٥۳١/١۷(‏ رالبداية والنهاية ٤١-٤۲/١۲‏ . 

)١(‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي» مالكي المذهب واشتغل بالفلسفة» له تصانيف منها: بداية الجتهد 
ومختصر المستصفى" توي سنة ٠١‏ ٠ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء (۳۰۷/۱۲ وشذرات الذهب .۲۲١/٤‏ 

)1( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .٠٤٠١/۳‏ 

(۷) مسعود بن عمر بن عبد اله» كان أصوليا متكلما أدياً» من مولفاته: شرح المقاصد لي علم الكلام» والتلويح في 
كشف حقائق التنقيح في أصول الفقه» تول سنة (۷۹۱ه). 
انظر:الدرر الكامنة ١۹/١‏ والأعلام للز ركلي .١١١/۸‏ 

(۸) محمد بجخيت المطيعي» الحنفي» ولد سنة (١۲۷١ه)»‏ له كتب منها: سلم الوصول على نهاية السول في أصول 
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الياب الأرل التوحيد 


الشققان ن عه لفات زرا جطاعها رطا عن ر افقهيا مع كرت ما الاه باطل لا يقرل إه جد 
فإنه يستحيل عقَلاً أن يكون في الممكنات الموحودة ما هر ممكن بالذات واحب بالغير» وهو قديم» بل 
الدليل القاطع آثبت أن کل ممکن ثبت له أو يٹ شت له ارود رن ادا وقد جل البرهان القطعي 

على أن كل ما يتصوره العقل: 

أ) إما أن یکون وجوده من ذاته - وهو واحب الوجود-. 

ب) وإما أن يكون عدماً لكنه قابل للوحود» فله العدم من ذاته - أي أن الأصل فيه العدم- 
ويستفيد الوحود من موجده -وهو الممكن-. 

رإما أن يكون عداً لذاته ولا يقل الوجود بحال - [وهو المستحيل] ٠‏ 

E a, E 
الوحود واحد» وأن كل ما عداه ممكن أو مستحيل» وأن الوحود بأنحائه كلها ب عقلاً أن ن یکون‎ 
SS 
والصحيح: ررأن الحدوث والإمكان متلازمان» وهو قول جمهور العقلاء من أهل اللل رالفلاسفةء‎ 
رإنغا أثبت مكنا ليس بحادث طائفة من متأحري الفلاسفة كابن سينا والرازي» فلزمهم إشكالات لا‎ 
محيص عنها)).‎ 

الوقفة الرابعة: قفة الرابعة: ما نقل عن النصير الطوسي أن الثبتة بين أمرين: إما أن يجعلوا الصفات واجبة 
الوحود» أو ممكنة» مب على أنه نرل الصفات اللازمة منزلة الصفات الباينة - وهذا باطل-» لكن 
نحن نمنع كونها ممكنةء وأما كونها واجبة الوجحود» فنستفصل فيه ؛ فإن لفظ (الواحب) بذاته يطلق 
ويراد به ثلاثة معان هي : - 

١‏ ما کان واحبا پنفسه» مدعا لغیره ولا مبدع له. 

٣‏ ما کان موجودا بنقسهء لا يقبل العذم» ولا ميدع له. 

۳- ما کان موجوداً بنفسه قائما بنفسه» ولا مبدع له. 

فعلى المعنيين الأولين فإن ررالذات واحبة والصفات واجبةء ولا حذور في تعدد الرواحب بهذا 


الفقه» وإرشاد الأمة إلى أحكام آهل الذمة» توفي بالقاهرة سنة ٤(‏ ١٠٠ه).‏ انظر: الأعلام للز زكلي .٠ ١/٦‏ 
(۱) هذه زيادة مي للإيضاح. 
(۲) سلم الوصول للمطيعي ۷۹/۲ وانظر منهاج السنة .۲۸٠/١‏ 
(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ني درء تعارض العقل والنقل .٠١/١‏ 
(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۸/۳ ٤-۳۹۲۳‏ ۳۹ منهاج السنة .١٠۹۹/۲‏ 
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الباب الأرل التوحيد 


الف كا ا عور دد الد ا6آ ب و رل ره روء كان دن ار ف 
لذات قديم» بخلاف ما إذا أريد بالقديم الذات القديمة الخالقة لكل شيءء فهذا واحد لا إله إلا 

). لأن الصقات ليست فواتا. 

0 الثالث فإن (رالذات واجبة دون الصفات)) لأنها لا تقوم بأنفسهاء والقول 
بقيامها بنفسها يخرجحها عن كونها صفات إلى ذوات» ونقول عندئذ: إن ررالذات واجبة الوجود» 
وهي بالصفة واجبة الرحود ولم تكن الصفة وحدها راجبة الوحود)( 

راذا آريد مغن رابع وهر ررما لا يكر له صفة لأزمة ولا يكرن مزصوفا ماروما ٠.‏ فهندا لإ 
حقيقة له» بل هذا لا يوجد إلا في الأذهان لا ي الأعيان» وأنتم قدرتم شيا ي أذهانكم ورصفتموه 
بصفات بمتنع معها وحوده» فجعلتم ما هو واحب الوحود بنفسه متنع الوجود)( 

وقد قال المطيعي بعد أن ناقش الرازي والتفتازاني فيما ذهبا إليه: (رالتحقيق أن مذهب أهل السنة 
موافق لا عليه الفلاسفة والمعتزلة» وهو مذهب الصوفية أيضاء وأن صفاته تعالى لا هي غيره وجرداء 
رلا هي عينه مفهوماً» ولا عکن أن تحمل على ذاته حمل هو هو فتکون عینه» ولا حمل ذو هو فتکون 
و ا قائماً بذاته تعالى يغاير وحوده وحرد الذات» بل اتصاف الذات بهذه الصفات اتصاف 
انتزاعي...)) والاتصاف الانتزاعي ثلائة أنواع كما ذكر هو وغيره من مثبتة الأحوال: 

-١‏ اتصاف انتزاعي لأوصاف حقيقية» وهي لا تتوقف على فرض الفارض ولا اعتبار المعتبرء 
كقیام البياض بزید. 

۲- اتصاف انتزاعي لأمرر موحودة لي نفسها بوجود منشئهاء لكنها معدومة غير موجودة 


. )¥( 
بوحود مستقل» وهذه هي الأحوال ! 


.٠۸/۳ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۲) درء تعارض العقل والتقل ۲/۲ ۲۹. 

.٠١۹/۲ منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) سلم الوصول للمطيعي ۸۰/۲. 

)٦(‏ انظر: سلم الوصول للمطيعي ۷٠/۲‏ ۷۷ وتحفة امريد شرح حوهرة التوحيد ص۷۷. 

(۷) هذا الرأي بي الأحوال يختلف عن رأي أبي هاشم في الأحوال من جحهة أن أبا هاشم يتفي وجحودها وعدمها مع 
قوله بثبوتها ! وهولاء يرون وجود الحال بلا استقلال» فلا ينفون وحودها مطلقاً. انظر: الإرشاد للجوين 4۲ 
ودرء تعارض العقل والنقل .۲۲/٤‏ 


۳ 


الباب الأرل التوحيد 


۳-اتصاف انتزاعي اختزاعي -اي لا منشاً له- فهذا النو ع يتوقف على فرض الفارض» واختراع 
الملخترع» كبحر من زئبق. 

وهذا النو ع الثالث يسمى اعتبارا كاذباء والأولان يسميان اعتبارين صادقين» وقد عد الطيعي 
الصفات من النو ع الثاني: (روالتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصصل 
له» وإنما هو مطل تخبيلات يتخيلونهاء لأن العقل الصحيح حاكم حكماً لا يتطرقه شك بأنه لا 
واسطة بين النقيضين ألبتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا مجتمعان ولا يرتفعان»ء ولا 
ا ی ا مرو رد دو ام کل ما ھر یتو ا جرد ا 
وهذا ما لا شك فيه كما ترى»". وقد صرح المقري بتعذر إثباتها بقوله: 


والسبع لازست صفات تسمى رة ال ا ت 
رة الات غاا قدي را E E‏ 
واسطة بين الوحود والععدم ونهجها تشكو الوحا فيه القدة". 


والذي يظهر أن إمام الحرمين كان ممن يقول بالأحوال» ثم رحع عنه آخر أمره» فإنه قال: 
رروالذي انتهى إليه احتيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة: أن ليس في العقل علة ولا معلسول› 
فكون العا لم عالماً هو العلم بعينه» وإنغا صار إلى القول بالعلة والمعلول من أثبت الأحوال... وهذا ما 
لا نرضاه ولا نراه)). 

وعليه فإن ما قاله المطيعي غير صحيح ولا يوافق إلا رأي أبي هاشم الحبائي القائل بالأحوالء 
وإذا فرضنا أنه يعي بالأحوال هنا المعاني لا المعنوية فكيف ساغ له ادعاء عدم خالفة الفلاسفة 
والمعتزلة! وهر القائل عنهم: (رفذاته تعالى باعتبار نها مبداً انكشاف راف نے غل وباعتبار 
تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه تسمى إرادة» وباعتبار التمكن من الفعل رالترك تسمى قدرة؛ 


.٠٠٠١/۲ قاله الشيخ عمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى القري المالكي الأشعري» صاحب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وكتاب إضاءة الدحنة» توفي سنة ٤١‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: معجم المؤلفين ۷۸/۲. 

(۳) إضاءة الدحنة معشرحها ص۳۹ وقوله: "ونهجها" أي طريق إثبات الحالء و"الوجا" الأ . 

)٤(‏ انظر: الإرشاد له ص‌۹۲-٩٩‏ حيث أثبت الأحوال ورد على منكريها. 

(ه) البرهان لإمام الحرمين الجويي ۷٠١/۲‏ فقرة ٠٠١۸‏ 
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وهکذا.. فهي من قسم الاعتبارات الي الأتصاف بها انتزاعي» وهو ما ينتزعه العقل عن الذات» ففي 
الحقيقة لا شيء موحود غير الذات» والتغاير الاعتباري ليس إلا في اعتبار المعتير» وواسطة في الفهم 
والتفهيم لا واسطة في الثبوت» . 

رهذا خليط» فكيف يساري بين من قال العلم هو العام» والقدرة هي القادر» ومن قال العالم 
متصف بالعلم» والقادر متصف بالقدرة ! وقد قدمنا أن اتصاف الله بصفات كماله اتصاف 


ya 


وهنا یرد نزاع مشهرر» وهو هل الصفات غير الذات أو لا ((وحقيقة الأمر: أن الذات إن 
أريد بها الذات الموحودة في الخارج فتلك مستلزمة لصفاتهاء يعتنع وجودها بدون تلك الصفات» 
وإذا قدّر عدم اللازم لزم عدم الملزوم» فلا حكن فرض الذات اموحودة في الخارج منفكة عن 
لوازمهاء حتى يقال: هي زائدة أو ليست زائدة» لكن يقدر ذلك تقديرا في الذهن وهو القسم الثاني 
فإذا أريد بالذات ما يقدر تي النفس جردا عن الصفات» فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه الذات 
المقدرة في النفس» ومن قال من متكلمة أهل السنة:"إن الصفات زائدة على الذات" فتحقيق قوله: 
أنها زائدة على ما أثبته المنازعون من الذات» فإنهم أثبتوا ذاتاً بجردة عن الصفات» ونحن نثبت صفاتها 
زائدة على ماأشبوه هم» لا أنا نجعل في الخارج ذاتا قائمة بنفسهاء ونجعل الصفات زائدة عليهاء فإن 
الحي الذي يتنع أن لا يكون إلا حياء كيف تكون له ذات بجردة عن المحياة؟ وركذلك ما لا يرن إلا 
عليماً قديرا» كيف تكون ذاته بحردة عن العلم والقدرة؟ 

والذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا: القيام بالنفس والقدم -ونحو ذلك من الصفات 
النفسية- بخلاف العلم والقدرةء فإنهم نظروا إلى ما لا حكن تقدير الذات ف الذهن بدون تقديره 
فجعلوه من النفسية» وما يكن تقديرها بدرنه فجعلوه معنويا» ولا ريب أنه لا يعقل مروجود قائم 
نفسه لیس قائماً بنفسه» بخلاف ما بُقدر أنه عا )» فإنه بعكن تقدير ذاته بدون العلم» وهذا التفريى © 
عاد إلى ما قدروه اي أنفسهم» وإلا ففي نفس الأمر جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية 


ذاتية» فهو عام بنفسه وذاته وهو عام بالعلم» وهو قادر بنفسه وذاته وهو قادر بالقدرة» فله علم 


.۷٠-۷٤/۲ سلم الوصول للمطيعي‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱1٩‏ 

)( انظر مثلا ما ذکره الآمدي في الإحكام ۲١٠-١‏ في الموجود فهل هو دال على ذات الرب أو 
على صفة زائدة على ذاته» وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه فإنه قوي. 

)٤(‏ لقد استظهرت ما ته احقق لي الامش - وهو قد أثبت في الأصل (التقدي. 
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لازم ر ر ا وا ذلك ارجا عن مسمی اسم نفسه)" اھ. 

وبهذا النقل للكلام امحقق» يتبين ما في كلام المطيعي من الخللء إذ كيف يجعل الذات علما 
وقدرة.... إل فهذا خالف لصريح المعقول والمنقول. ) 

ولو قال إن قول نفاة الصفات يستلزم قول الثبتةء لأنهم يوافقون على أن كونه عالما ليس .ععنى 
کونه قادرا وهذا هو معنى العام والقادر عند الخبتة» ولكنهم اضطربوا وتناقضوا فنفوا الصفات 
لکان سراب" 

الوقفة الخامسة: قفة الخامسة: الاستفصال عن قوم قي الصفات (رلكانت صفات الواحب مستغنية عن المؤئر 
حتى عن الذات)" والترم حب الله بن عبد الشكور كونها بمكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاحة 
للمقتضي»› وامؤثر أحص من المقتضي» فالمؤثر ما أفاد الوحود بالإرادة رالاحتيار» أما ما أفاد مطلقا 
فهو المقتضي» ووافقه الشارح عبدالعلي الأنصاري على هذا... 

وقد تقدم أنه لا جوز اخحتيار كونها مكنة» لأنه یلزم منه حدوٹها بعد ان م تکن» لکن يستفصل 
من قال: إن الذات مؤثرة في الصفات» ومن تم يلزم الثبتة بأن الأثر والموؤثر يكونان ذاتين! فيقال له: 
أتريد بالتأثير أن الله أبد ع الصفات رفعلها؟ أر تريد أن ذاته مستلزمة لصفاته؟ء فالأول ممنوع لي 
صفات رب العالمين» رلا ثبت إلا في المبدعات المخلوقات» وهي ليست بصفات لله حل وعلاء 
رتنع أن يكون مع الله شيء من مخلوقاته قديم بقدمه» وأما العنى الثاني فمسلم في صفات الله حل 
وعلا. فصفاته حل وعلا كلها من لرازم ذاته» ويستحيل وحود الذات دون الصفات كما 


الحاجة" قد يعبرون بعلة الافتقار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رواعلم أن هذه الحجة وأماطهما نما نشأت الشبهة فيها من جحهة أن 
ألفاظها جحملة» فافظ "العلة" یراد به العلة الفاعلة› والعلة القابلة»› ولفظ "الحاجة 1 الغير" یراد به 


(۱) درء تعارض العقل والتقل ۲۲-۲۰/۳. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲٠٤/٠۰‏ 

(۷۴) انظر ما تقدم ص ١‏ ۲ 

.۳٤١/١ انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت‎ )٤( 
.۱۸/۳ (ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 

۱۹۸ انظر ص‎ )٩( 


۲٢ 


الباب الأرل التو حيد 


الملازم للغير» ويراد به حاجحة اا شرطه» ويراد به حاجة المفعول إلى فاعله» وإذا عرف هذا 
فالصفات اللازمة مع الذات متلازمة» وليس أحدهما فاعلا للآحرء بل الذات محل للصفات» وليس 
الواحد منهما علة فاعلة» بل الموصوف قابل للصفات» وهذا لا امتناع فيه» بل هو الذي يدل عليه 
صريح المعقول وصحيح المنقول)). 

رقال ضا وررلفط الأفار فة لن رت ن فال ى قرفا إذ اه جن بات 
الكنال: إن مقر إل اصقاه كان اة من دلنى غا ن قرفا اله في يتفه فقا هي ر إن 
قت ۰ 

وقال أيضا: ((لا ريب أنه لايعكن وجرد الذات إلا موصوفة بلوازمهاء ولا يكن أن توجد 
صفاتها إلا بوجودهاء فاجتماع الذات بالصفات»› واحتماع الأمور المتلازمة شرط في وجحود کل 
منهاء وهي أيضاً شرط ني وجحود ذلك الاجتماع» وليس شىء من ذلك معلولاً لفاعل» ولا مفتقراً إلى 
مباين» وتوقف أحدهما على الآحر هو من باب الدور الاقراني المعي" لا من باب الدور السبقي 
القبلي“» والأرل جائزء والثاني متنع» فإن الأمور المتلازمة لا يوحد بعضها إلا مع بعض» وليس 
بعضها فاعلا ليعض» بل إن كانت واحبة الوجود بنفسهاء وإلا افتقرت كلها إلى فاعل)(“. 

ر إذا كان الكلام قد انقضى عن شبهة تعدد القدماء» إلا أنه قد بقي ما أورده المعتزلة من أن 
إثبات الصفات يشابه إثبات النصارى للأقانيم الثلاثة» بل أشنع» فأقول: الرد عليه نما يلي: 

ولا إن المعتزلة يقولون إن أحص صفات الله القدم ومن أتبت صفات فقد أثبت قدماء» 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۳۹٠/۳‏ رانظر منهاج السنة ١٦٦/۲‏ ففيه تفصيل معنى كلمة الافتقار. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .٤٤١/۳‏ 

(۳) یعرف بدور المتلازمین» وهو أنه لا یکون هذا إلا مع هذا ولا یکون هذا إلا مع هذاء وهو جائز ن سواء کان 
لا فاعل لما - كصفات الله -» أو كانا مفعولين لاؤثر التام ى غيرهماء كالأبوة والبنوة فإن الله بخلقه الولد 
عل هذا آبا وهذا ابا فإحدى الصفتين م قسبق الأحرى ولا تفارقها [ منهاج السنة .]١۷١/١‏ 

)٤(‏ وهو دور العلل ودور الفاعلين ودرر الموثرين [ منهاج السنة ]١۷١/۲‏ وحقيقته أن يقال: إن شيئون يكون كل 
منهما علة في وحود الآحرء أو كل منهما فاعلاً للآحر أو موثرا في إيجاده فيكون الشيء فاعلاً لذلك الشيي 
وهو مفعول له.وانظر درء تعارض العقل والتقل ۲۹۳/۴. 

)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل »۲١/۳‏ هذا وقد أحاب الأصفهاني عن شبهة الافتقار بأربعة أوحه: الأول: المطالبة 
بالدليل» الثاني: ليس ذلك من باب افتقار المعلول إلى العلة وإنما إلى امحل الموصوف بهاء الفالث: لو سلم هذا 
الافتقار الخاص فإنه لا يوحب الإمكان الذاتي احوج إلى الموحدب الرابع: احتيار إمكان الصفات في ذاتها وإن 
كانت واجبة بالغير» وقد تقدم رده. فانظر الكاشف ١‏ القسم الثاني. 


¥ 


الباب الأول التوحيد 


فأقول: إن | لله ع النصارى بات ثلاثة آلمة لا ثلائة قدماء'» قال الله تعالى: للقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة [المائدة .]۷٣‏ 

ثانياً: يقال للقاضى عبد المحبار: (رلو كان قول النصاري ليس فيه إلا إثبات أن الله حي محياة 
عام بعلم» لكان قرحم وقولك وقول الكلابية سواء)"» وذلك لأنه يلزمك بإثباتك الأسماء الحسنى 
أن تثبت الصفات الي تضمتتها تلك الأسماء"» فتتحد الأقرال» إلا أن قول النصارى غير ما تزعم 
کما سیتضح إن شاء | للّه. 

ثالثا: لو سلمنا أن النصارى كفررا بقوطمم إنه ثالث ثلاثة قدماءء فالصفاتية لا تقول إن الله تاسع 


تسعة قدماء» بل اسم الله عندهم يتضمن صفاته» فصفاته حل وعلا ليست خارحة عن مسمى اسمه» 
وهذا موافق للشر ع تماما لأن الشرع جعل من حلف بصفة من صفات الله ليس حالفا ما يقال عنه 
إنه غير الله“ فإن البي ية قال: (رمن حلف بغير الله فقد أشرك)» وقد ثبت عنه الحلف 
ا 

رابعاً: أقول تعليقاً على نقل الناقل: تاسع تسعة: إن حصر الصفات في التسعة أو الثمانية وإن 
كان يقوله بعض الصفاتية كالأشعرية» إلا أن الصواب عدم حصر الصفات في هذا العدد» بل لا 


يستطیع العباد حصرها ف عدد سخ : 


.440 |۲ و منهاج السنة‎ ٤٠١/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .٤١/١‏ 

(۳) انظر: ما تقدم ص ۶۷| 

.٤4۹٦/۲ انظر: منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) أحرجه الإمام أحمد لي المسند ٠.۷۲[ ۲٤۹/۱۰‏ مسند ابن عمر ] والتزمذي )٠٠٠١( ۱۱۰/١‏ وأبو داود 
۳ (۳۲۵۱) وابن حبان ٤۳١۸‏ ۰) - والمحاکم 17/۱ »)۷۸۱٤( ۳۳۰/۶ »)۱۹۹( ۱۱۷/۱ »)٤٩(‏ 
والبيهقي ٠‏ وقال الترمذي:"هذا حديث حسن" وقال الحاكم:"على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
لكن الحسن بن عبيد الله من رحال مسلم فقط. وقد أعله البيهقي بعدم “ماع الحسن بن عبيد الله من ابن عمسر 
مباشرة» وإغا بواسطة محمد الكندي وهو ججحهول» لكن الصحيح أنه “معه منه مباشرة» أما ما سمعه بواسطة 
الكندي ففيه ما يفيد أنه رواية أحرى» فالأولى فيها أن رجلا حلف بالكعبة» وأما الثانية ففيها سوال رحل ابن 
عمر عن الحلف بالكعبة. فصارا حديثين» فلا علة إذا. وا لله أعلم. 

)١(‏ انظر باباً في صحيح البخاري في كتاب الأمان رالنذورء» مهو : [باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته] 

انظره مع شرحه فتح الباري .]٥٥١ ٥٥٤/۱۱7‏ 

(۷) انظر: منهاج السنة التبوية .٤4۷/۲‏ 


۳۸ 


ا ا 


یتمیز عن عغرره بصفات برتيةء فلا راحب اذ لأنه لا يوحد مايميزه عن غيره» فيلزم الوقوع في 
التناقض» فكيف يثبونه واجبا بنفسه» و لم يشبتوا له ما يميزه عن غيره» ثم سارعرا بنفي الصفات 
زاعمين أنها تستلزم الت ركيب المستلزم لنفي الوحوب !» وبالجملة فمن زعم أن إثبات الصفات 
يستلزم الت ركيب المستلزم لنفي الوحوب بالنفس» قيل له إن نفي الصفات المميزة ينفي الوحوب 
كذلك. وعندئذ لا بد من حل الشبهة» وهو في الوحهين الثالث والرابع: 

الوه الثالث': لا نسلم أن هنالك تر كيبا من أجزاء بجال» رإنغا هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة 
للوازمهاء الي لا يصح وحودها إلا بهاء وقد تقدم أنه لا يصح وجود ذات في الخارج لا صفة ° 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما بجحرد وحود مطلق في الخارج وذات لا صفة اء فذلك متنع 
لنفسه فضلاً عن أن يكون واحب الوحود». وعليه فليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضاً 
يتميز بعضها عن بعض أر تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي م ركبة منه أو ليست م ركبة. 

الوحه الرابع“: *: ثم نقول إن لفظ رال ركيب) م يرد في نصوص الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتأء 
وعندئذ فلا بد من الاستفصال فيه حتى تحل الشبهة» فإذا أريد أن الم ركب هو اللكون من الجواهر 
امفردة» وهي له أحزاء: أر هو الذي ركبه غيره» أو أريد أنه يقبل التقسيم والتفريق المستلزمين 
للحاجة والافتقار: 

فهذه معان يجب نفيها عن الله حل وعلاء لأن الله هو الحي القيوم الغن بذاته عمن سواه. 

وإذا أريد بال ركب الذات الموصوفة بصفات لازمة اء قيل لمم: ليس هذا هو معنى الم ركب لغة»› 
إنغا هو اصطلاح حادث» لأنه في اللغة اسم مفعول» ويقال: ركبته فهو مركب» وإذا سلم لكم هذا 
الاصطلاح» فلا دليل لكم على نفيه عن الله» ضرورة عدم وحود مركب للذات والصفات» ولأن 
الأدلة دالة على إثبات صفات الكمال له كما تقدم في الوحه الأول“ . 

وكذلك لفظ (المجزء) فإنه لفظ م يرد في الكتاب رالسنة نفيه ولا إثباته» وعندئذ ينظر في 


)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص٤‏ ۷١ء‏ و درء تعارض العقل والنقل »٤ ١٠١-٤٠۲/۳‏ وبيان تلبيس الجهمية 
ا“ 

(۲) انظر ص ۱۲۸ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .٤١١/۳‏ 

)٠(‏ انظر: منهاج السنة ٥٤١ ۱۸٠-٠١١/۲‏ وتفسير سورة الإحلاص ص٠‏ ١٠ء‏ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ۲٤ ٤/٦‏ و درء تعارض العقل والنقل .۲۸١-۲۸۰/١‏ 

.٤٠١/۳ انظر: ص ۱۲۸ ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الباب الأول ا 


اصطلاح الناس له ؛ فإذا أريد به بعض الشيء الذي ركب منه» كأجزاء المركيات العروفة من 
الأطعمة رالأبنية أو أريد به بعضه الذي يحكن فصله عنه كأعضاء الإنسان» فهذا يجب نفيه عن الله 
حل وعلاء وإن أريد به الصفة اللازمة له سواء كانت معنى أو لاء فهذا لا يتفى عن الله» وتسمية 
مثل هذا حزءا e‏ 

شبهة الأعراض: وقد تقدم ذكر وجه إدخال شبهة الأعراض فى الصفات"» ريزعمون أحماً أن 
ما قام به العرض فهو جسم» ولا كان لفظ العرض ما لم يرد فى الكتاب والسنة نفياً رلا إثباتاء كانت 
الطريقة المرضية النظر في معناه ليحكم عليه بالتفصيل: 

فالعرض ف اللغة له معنيان': 

- الآفات والنقائص» فإذا قيل: عَرّض» فالراد ما يعرض من الأمراض» ومنه الناقة العارض‎ -١ 
وهذا المعنى خحاص-.‎ 

۲“ ما يعرض ويزول» -فهذا المعنى عام- 

ومن هذا المعنى اللغوي الثاني حاءت اصطلاحات الناس ف العرض. 

أ) فهو عند بعضهم -أي العرض- لا ييقى زمائين. 

ب) وعند بعضهم: یبقی زمانین. 

ج) وقد يطلق عند بعض النفاة على ما قام بالذات أو كان صفة ملازمة للذات. 

وعلى هذا يأتي التفصيل: فالعنى الأرل - وهو الآفات والنقائص- منوع مطلقاًء وأما المعنى 
الثاني -رهو ما يعرض ويزول- فمن أذ منه أن العرض لا يبقى زمانين» فإنه بحنع تسمية صفات 
الله أعراضاء وحق له ذلك ومن من أحذ منه أن العرض يبقى زمانين فإنه لا كنع من تمسميتها أعراضاًء 
فيكون مخالفا من حهة اللفظ لا العنى» > وأما المعنى الغالث: وهو أن يطلق ترآ مانام پالتات 
أر كان صفة ملازمة هاء فهذا لا يسمى عرضا لغةء وعندئذ لا يسوغ نفي العرض بهذا المعنى امحدث 
لخة وشرعاء والواحب تسميتها صفات لا أعراضا لا يرهمه هذا الفط من الباطل. 

وعندئذ لا يلزم من إثبات الصفات الحسمية أو الحدوث© '» ویوضحه ما يلي: 


.٠٠١/۲ انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: ص |٤۰‏ 

(۳) انظر: الصحاح للجحوهري ١۸۳/۳١٠ء‏ ولسان العرب ۱۳۹/۹ء ١٤٠١ء‏ القاموس الحيط ص۸۳۲ (مادة: 
عرض). 

.٠١-١۲/۲ والحواب الصحيح لمن بدل دين المسیح‎ ٠١٠١/١ انظر: محموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


الباب الأرل التوحيد 


١-إن‏ المعتزلة قد ا ادر غاا ی مرف جل أثبتوا الأحكام فقالوا: يقدر ويعلم 
ویرید... فیقال هم: هل تعقلون عام حیا غير حسم؟ فن آمکنکم بات عام حي من غير حسم 
مکن غی رکم أن یصفره بالصفات ولا یشبترا له حسما" . 

۲- لقد أثبتم -أيها المعتزلة- أن الله قائم بنفسه» وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من 
الأرواح والأحسام ال تطلقرن عليها جواهر» ومع ذلك منعتم تسمية الله بالمحوهر» فإذا ساغ لكم 
ا ا را سی ما کا ف جره ماع لرک ان لا تی بعش ما فام بره رها . 

وليعتبر هذا .ما تقدم من قاعدتين مهمتين"؛ الأولى: القول في الصفات فرع عن القول لي 
الذات» فإذا عقلقم ذاتا لا تشبه الذوات ولا تسمونها حسماء فاعقلوا الصفات كذلك» فلا تشبهوها 
بصفات الخلق ولا تسموها أعراضاً. 

رالقاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقرل تي بعضها الآح فإذا عقاتم لله وحوداً وقياما 
بنفسه على وحه الكمال -ولا تسمونه عرضا- فاعقلوا مثله في بقية الصمفات 

وعليه فقد علم بهذا ما في إطلاق كلمة الحسم» فإنه قد يطلق ويراد به معنى صحيح أو باطل»› 
فالمعنى الباطل نحو: ال ركب ؛ فيطلقه بعضهم على الجحوهر الفرد بشرط ال ركيب» أو على الجوهرين 
فأكش» أو على ال ركب من الادة والصورةء فهذه كلها معان باطلة يجب نفيها عن ا لله. 

ر ن کے ر ر رت اهار اة رز 
وعلا موجود قائم بنفسه مشار إليه في علا . 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲٠٠/۱۰‏ 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۳٤٠١/١‏ 

(۴) انظر ص ۱۹۰ 

)٤(‏ انظر مناج السنة ۲۰۲-۱۹۸/۲ ٥٥٤-۰۰ ٣۳-۰۳۰ ۲۲۰٥-۲۲۱‏ و جموع فتاوی شيخ الإسلام 
ابن تيمية ٠١۳-۱۰۲/٦‏ . 


EY 


ااا ا ا 


المطلے الال 
مقالة التعطيل الجزئي في منع قيام الصفات الاختيارية با لله وردها 
سبب الكلام في الصفات الاختيارية عند الأصوليين هو تناز ع المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلا» 
فا معتزلة يقولون إن كلام الله خلوق قائم بغير الله» ومع ذلك يوصف به! فنازعهم الأشاعرة في بحث 
الاشتقاق”" ومنعوا وصف الله بشيء لا يقوم به -وهذا حق- ولكن هل وفق الأشاعرة للصواب لي 
تحقيق المسألة؟ هذا ما سيعرف - إن شاء الله - خلال المناقشة - وجحرهم ذلك للبحث في سبب 
منع قيام الصفات الاحتيارية با للّه. 
رما له مدحل في أفعال الله كذلك شرحهم للتعلق الرارد في تعريف الأصوليين للتكليف بأنه 
حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ‏ فما حقيقة هذا التعلق؟ وورد كذلك في بحث تعلق الحكم 
بالعدومين » و كل هذا سببه إشكالات الأشاعرة في كلام النفس القديم الواحد - فهل الحكم 
قديم» وعندئذ يلزم العبث لعدم وجود المكلفين؟ فاحتاجوا لبحث وجه تعلق الخطاب القديم -الذي 
هر الحكم- بالمكلفين الذين هم باتفاق محدثون. 
وعلى هذا فالمسائل الي ستبحث هنا - إن شاء الله -هي: 
المراد بصفة الفعل عند المتكلمين» ويتضمن الكلام عن التعلق. 
شبهات من أنكر قيام الأفعال با لله ونحوها من الصفات الاحتيارية - مع المناقشة والرد. 
وأما صفة الكلام فسأفرد ها بحثا مستقلاً - إن شاء الله - لطرل الكلام فيها. 
المسألة الأولى: صفات الأفعال عدد المعكلمين. 
اتفق المتكلمون -المعتزلة و الأشاعرة والماتريدية- على إثبات أفعال الله حل وعلاء ونحرها 
واتفقوا على أن المراد من الفعل هو المفعول المحلوق البائن» أما أن يقوم فعل با لله فهذا ما ينكرونه 


)١(‏ انظر: الحصول -للرازي - ١/۸٤۲ء‏ والإحكام - للآمدي - ٤/١‏ ه» وبيان المحتصر ٠٠٠١/١‏ ونهاية السول 
١۰۳-۲‏ والسراج الوهاج ۲۹۷-۲۹٤/١‏ شرح تنقيح الفصول - للقرافي »٤۸/‏ والبحر الحيط 
لاز رکشي ٤ ۰۳۳٣/۲‏ ۳۳) ۳۳۷-۲۳۲۹ وفواتح الر موت ۱۹۲/۱. 

(۲) انظر: الإحكام - للآمدي - ٦/۴‏ والبحر الحيط للز ركشي ٠١۸/١‏ ۹۸/۲ وشرح الك وكب المنير 
۱ ونشر البتود ۱۷/۱ ۲۰ .1۷-٦٦‏ 

(۳) انظر ما سيأتي - إن شاء الله ص/ ٤‏ >> 


- رالاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي ص/١٠١ء والمواقف - للإيجي‎ ٦۲ انظر: الإرشاد - للجويي - ص/‎ )٤( 


الباب الأرل التوحيد 


يفعل الله رأن الأشاعرة لا يشبتونها اكتفاء بتعلقات الإرادة والقدرة. 

رالفرق بين الأشاعرة والاتريدية هو أن مبدا الإيمجاد عند الماتريدية صفة التكوين الأزلية 
والإرادة» فالنخليق والإججاد وغير ذلك من الأفعال هو المعبر عنه بالتكوين» فهر صفة نفسيةء ر 
تعلتى حادث بالمكرّن - وعندئر يقال له: تكوين بالفعل» وأما مبدأ الإيجاد عند الأشاعرة فهر صفة 
القدرة والإرادة» ولا تحقق عندهم لصفة نفسية هي التكوين» وإنغا يعدون ذلك نسباً وإضافات لا 
A EI‏ 

وقد تبين من العرض السابق أن الطائفتين لا تثبتان فعلاً متجددا قائماً بذات الله» إذ كلاهما يعد 
الفعل من التعلقات إما من التكوين وإما من الإرادة والقدرة» والتعلق عندهما نسب وإضافات لا 
وحودها. 

والماتريدية أحذوا صفة التكوين من قول الله تعالى: فإإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون [ النحل ]٤١‏ وسيأتي تحقيق البحث في الماد بالآية إن شاء اللّه- لأن بعض الأصوليين قد 
ر 

والتكلمرن م تصور غريب في معنى تعلقات صفات العاني أو التكوين» فالأشاعرة مثلاً يقولون 
عنه: إنه: (رطلب صفات العاني أمراً زائداً على قيامها بالذات يصلح ها))". والماتريدية يجعلون 
الإيجاد والفعل تعلقا للقكوين. ثم قالوا عن التعلق الحادث إنه لا بد من إثباته لأن الصفات قلمة 
ومتعلقاتها حدثةء» فما الذي أرحب حدونها؟ فقالوا هو هذا التعلق» ثم قالوا: إن هذا التعلق الحادث 
نسبة وإضافة فقط . 

رفيما يلي رد جامع على المعتزلة وأفراحهم الأشاعرة والماتريدية في الصفات الاحتيارية» وهو: 

إن المخلوقات قد وجحدت بعد أن لم تكن» فإما أن يوجد سبب لإيجادها أو لا يوحد» ولا يجوز 
أن يقال إنه لا يورحد سبب لوجودها لأن ذلك ممتنع بداهةء فلا بد إذأ من القول بوحود سبب 
لوحودها. وعندئذ نقول: هل هذا السبب يوصف بالوحود أو بالعدم؟ لا جوز أن يقال هو عدمي» 
لأنه عندئلر م يتجدد شيء» فيلزم إما قدم المرادات لأن الإرادة قدية» وإما عدمها و حلاف 


ص/٥‏ ۲۷ وتحفة المريد .1١ ٦٤ »٥۷‏ 
)١(‏ انظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرةوالماتريدية لأبي عذبة - ص٦٦-1۷.‏ 
(۲) انظر ص ۱٤٩‏ ) 
(۳) شرح إضاءة الدجحنة ص٠٤‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه .٤١-٤١‏ 


\ ° 


الباب الأرل التو حيد 


ب اد ال عو وجرد رع مرل ا ان یکره ا بدت اة ار قان شر 
يجوز أن يقال قائم بغير الله لأنه يلرم حينعذ اتصاف الشيء بغير صفته»ء فلزم إذاأ أن يكون قائماً 
بذات الله -وهو الفعل الاحتياري- وهو المطلوب'. 

هذا وقد يتشبث بعض الأشاعرة بشبهة وهي: أن النسبة والإضافة يجوز أن تكون أمورأ اعتبارية 
غير وجودية» كالأبوة والبنوة» وبه يسوغون القرل بأن تعلقات صفات المعاني اعتبارية لا وحودية". 

والجواب: لا شك أنكم تسلمون بحدوث هذه النسبة والإضافة - أعن البنوة والأبوة- وعندئد 
نقول: إن حدرث هذه النسبة بدون حدوث ما يوجبها متنع» فلو م يقع الإيلاد ما وجدت النسبة 
بين الوالد والولد -رهي الأبرة والبنوة- إذا فهما مستلزمان لأمر ثبوتي» كذلك نقول في تعلقات 
صفات المعاني: إن حدرثها من غير حدوث ما يوجبها متنع". 

لقد تقدم أن للماتريدية أخذرا القول بصفة التكوين من قول اله تعالى: فإإنما قرلنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون# [النحل ]٤ ١‏ وهذا الاستدلال قال به أكثرهم» فقالوا: قوله كن 
لمراد به التكوين -وهو الإيجاد- لا حقيقة التكلم والأمر“» وخلاصة الأقوال فيها هي: 

-١‏ أن المراد من الأمر في قوله: كن التكرين أر كمال القدرة - على احتلاف المذاهب“- 
فالمقصود سرعة الإيجاد على الله و كمال قدرته» فلا يفتقر إلى مزاولة عمل واستعمال آلة"» وقالوا: 
إن المقصود من ذكر الأمر هنا التمثيل» أي أن مراد الله لا يعتنع عليه عند إرادته» كوجود المأمور به 
عن أمر الآمر المطاع من المأمور المطيع“. 

۴- أن المراد حقيقة الأمر - فإن الله تعالى إذا أراد حصول شيء وتعلقت به إرادته وقدرته يقول 


للشيء كن فيكون“» وهنا اضطرب من قال بالكلام النفسي» فقال: المراد الكلام الأزلي القائم 


.۲١ ۱۸-۱۷/۲ انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن جامع الرسائل-‎ )١( 

(۲) انظر: نفائس الأصول - للقراني - .1۸١/١‏ 

(۴) انظر: رسالة لي الصفات الاخحتيارية -ضمن جامع الرسائل- ۱۸/۲. 

.٣١-۳۰/۳ انظر: کشف الأسرار ۲۹۲/۳ و شرح الک وکب المنیر‎ )٤( 

(ه) فالماتريدية يقولون بالتكوين» والأشاعرة يقولون بكمال القدرة. فانظر: التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 
۲ ۳ه و فواتح الر موت ۳۷۲/١‏ و التلويح على التوضيح ۸/۲ء» وانظر املستصفى ٠١١/٣۳‏ 
37 )]) والإحکام -للآمدي- ۱٤۳/۲‏ و شرح الکوکب المنیر .۴٠١-٣١/١‏ 

.٤۷١- ٤۷١/١ انظر: حاشية العطار‎ )١( 

(۷) انظر الکشاف للزخشري ۳۲۹/۱ وكشف الأسرار للبخاري ۲٠۳-۲٣۲/۱‏ وحاشية العطار .٤۷١/١‏ 

(۸) انظر: أصول البزدوي -مع شرحه کشف الأسرار- .۲٠٠-۲۹۶/۱‏ 


الباب الأر ل التوحيد 


بذات | لله ومنعوا الكلام اللفظي ا فيفتقر إلى حطاب آحر» فيتسلسل» ولأن قيام الحرادث 
بذاته متنع"» وأما أهل السنة فأثبتوا الكلام بحرف وصوت لله بلا تشبيه ولا تعطيل» وقالوا: إن 
المراد هنا حقيقة التكلم» لأن اذا في الآية ممحض الفعل المضارع للاستقبال» فأحبر عن و 2 
الأمر بعد إرادة كون الشيء. 

وتمسك من قال إن الله يخلق الأشياء بتخصيص إرادته وتعلق قدرته وقوله (كن) ما يلي: 

-١‏ قال البزدوي: (روقد أحرى ستته ني الإيجاد بعبارة الأمر» ولو م يكن الوجود مقصودا بالأمر 
لما استقام قرينة لالإيجاد بعبارة الأس»" مقصرده أن الأمر إن لم يكن مقصودا لما استقام أن يقرن 
بالإججاد ويضم معه. 

۲- قال السرحسي: ررقوله: غا أُمره إذا أراد شیا أن یقول له کن فیکون# [یس ۸۲] 
فالراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون ججازا عن التكوين كما زعم بعضهم» فإنا نستدل به على 
أن كلام الله غير حدث ولا خلوق» لأنه سايق على المحدثات أجمع» وحرف الفاء للتعقيب )° 
فتضمن کلامه هذا أمرین: 

الأول منهما: أن القرل بابجاز حلاف الأصلء فالأصل تقديم الحقيقة» حاصة مع تكرار القول بي 
آية النحل» قال ابن قنيبة : ررف و كد القول بالتكرار» وو كد العنى باغ" وقال: ررإن أفعال اجاز لا 
تخرج منها الصادر ولا تۇ کد بالقکراں) . 

والثاني: وهو إلزام لمن أثبت كون الكلام غير مخلوقبأنهم استدلوا على عدم حلق الكلام لكونه 


.٤۷١/١ انظر: حاشية العطار‎ )١( 

(۲) انظر رسالة في الصفات الاحتيارية -ضمن جامع الرسائل- لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤/١‏ 

(۳) اصول البزدوي مع کشف الاسرار .٠٠٠-۲۹٤/۱‏ 

)٤(‏ بو بكر محمد بن أحمد السرحسي» فقيه حنفي أصولي» له مصنفات منها: شرح المجامع الصغير وشرح الجامع 
الكبير وفي أصول الفقه توفي سنة ٣۸٤ه.‏ انظر: اللحواهر المضية ۲۸/۲. 

(ه) أصول السرحسي /١‏ ۱۸. 

)١(‏ عبدا لله بن مسلم بن قتيبةء أبو محمد الدينوريء» الإمام السي اللغوي» صاحب تصانيف» منها: تأريل ختلف 
الحديث» والاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية» وعيون الأحبار» ولا تصح نسبته إلى الكرامية» توفي سنة 
(۲۷۹ه). انظر: تاریخ بغداد ۰۱۷۰/۱۰ وسر اعلام النبلاء ۲۹۱/۱۲ 

(۷) تأويل مشكل القرآن .۱١١/‏ 

(۸) المصدر نفسه. 


¥ 


الباب الأول التوحيد 
سابقا على امحدثات» فلو كان مخلوقاً لتوقف على آحر فيازم التسلسل وهو محال . 

وأما من تأول الأمر هنا بالتكوين فله شبهات عقلية وهي: 

١-إن‏ الوجود إما أن يتعلق بالأمر كما يتعلق بالإيجاد - أو القدرة- وإما أن لا يتعلتق به» فإن 
تعلق بهما لزم افتقار صفة الإججاد إلى شيء آحر قي إثبات موجبه» وهدا يستلزم النقصان» وان م 
يتعلق به صح القول بأن كن للمراد به التكوير". 

۲-لو كان المراد حقيقة الكلام من الأمر # كن فيقال: إما أن يتوجه إلى المراد بعد كونه أر 
قبله» لا جوز أن یکون بعده» لأنه يلزم تحصيل الحاصل» ولا أن يكون قبله» لأنه معدوم» رلا يصح 
أن يخاطب لعدم شرطه وهو الفه". 

والجواب عن الشبهة الأولى: 

أن يقال: لا مانع من أن یکون الخلق بالإخجاد- أو القدرة- مع توجيه الخطاب» ولا يلزم من هذا 
نقصان صفة القدرة ولا افتقارهاء أما عدم النقصان فلأن اللخالف يسلم بأن الوجود موقرف على 
الإرادة أيضاء و لم يقل بنقصان القدرة -أر الإيجاد-. فإن قال: إن الإرادة سبب وشرط لإيجاد الشىء 
وليست مؤثرة» قيل له: فاعتبر الخطاب مثلهاء وأما عدم الافتقار فإنا قد قدمنا الإجمال في لفظه 
وتفصيله سابقا“» وحلاصته: إن أريد افتقارها إلى شيء مباين مخلوق» فهذا باطل» إذ الكلام هنا غير 
مخلوق» وإن أريد بالافتقار هنا استلزام الشيء للسبب أر الشرط فلا مانع منه» ولا دليل هم على 
منعة. 

وأما الشبهة الثانية: 

فالإشکال فیها نشا من أمری.: 


)١(‏ انظر: اللمع- للأشعري - ۳۳ والأسماء والصفات للبيهقي ۲۲۸-۲۲۷ ونهاية الإقدام ۳١۷ »٠١۴۳‏ وغاية 
المرام .٠١٠١‏ 

(۲) انظر: کشف الأسرار ۲۹۵/۱ - ۲۹۹. 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص٦۷١‏ ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1۸١/۸‏ وكشف الاأسرار 
۲,۱ والتسهیل لابن حزي .٥۸/۱‏ ) 

.۲٦٦/۱ انظر: کشف الأسرار‎ )٤( 

۱۳۳۹ انظر ص‎ )٥( 

.۱۸۲/۸ انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الباب الأرل التوحيد 


رالثاني: ت الا ۲ 

فالذي عليه جماهير الناس أن المعدوم حال عدمه في الخارج عن الذهن لا يكون شيعا ولا ذاتا ولا 
عیناء أا في الذهن فمنهم من يجعله شيعا ثابقا في العلم» ومنهم من يجعله شيعا أصلاء والأرل 
اص . 

رعندئذ يرتفع الإشكالء فإن الشيء المراد ما كان ثابتاً في علم اللهء أمكن أن يخاطب"» 
(رفالذي يقال له: کن» هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل أن يخلق» له ثبوت وتيز في العلم والتقديرء 
رلولا ذلك لا تميز المراد امخلوق من غيره)". 

وغليه ففرل القاز يارغ سيل الاصل إن كان مرتجردا اقفر لازم لأت العتوم ليس مورا 
ولا هو في نفسه ثابت» وإنغا هو ثابت في العلم والتقدير رالكتابة. 

رقوله:"حطاب المعدوم حال " جوابه: إن حطاب القكوين لا يراد به أن يفعل المخاطب شيعا 
وعندئذ سقط إلزامهم بعدم فهمه للخطاب. 

وتحقيق القول فيه: إن ررالشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه حطاب التكوين إليه مشل 
توجيه الإرادة إليه» فليس ذلك محالاًء بل هو مر مكن)0. 

وعليه فمن استشكل خحطاب التكوين بهذا المعنى فإنه يلزمه استشكال توحيه الإرادة إلى المراد 
قل ان یکون» فما کان جواباً عن هذا کان جوابا عن ذلك. 

هذا وللعلماء أجوبة أخحرى أعرضت عنها لضعفها“. 

وبعد هذا العرض يتبين ضعف مأحذ الماتريدية في إثبات صفة التكوين بهذا الدليل» رهم قد 
عدوها صفة ذاتية أزليةء فوافقوا الأشاعرة في عدم قيام الأفعال بذات الله» وجعلوامرحع. كل 
صفات الأفعال إلى التكوين (رفإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء وبالموت إماتة» وبالصورة تصويرا 
إلى غير ذلك...). 

فالتحقيق أنه لا يوحد كبر فرق بينهم وبين الأشاعرة» لكنهم إن جحعلوا التكوين هر نوع الأفعال 


.۱۸۳/۸ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ١/١/١٠ه»‏ وأحكام القرآن للقرطي 4۱/۲ والتسهيل لابن حزي .0۸/١‏ 
(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في جحموع فتاویه ۱۸٥/۸‏ وانظر: آضواء البیان ۲۷۲/۳. 

.٠۱۸٦/۸ ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) انظر: جامع البيان -للطبري- ١/١/١٠١-٠١١ه»‏ والتسهيل لابن حزي .٥۸/١‏ 

.٠ص شرح الفقه الأكبر -ملا علي القاري-‎ )١( 


SSS الباب‎ 


» 


م تتجدد آحاد الأفعال بحسب ما تقتضيه المشيئة والحكمة الإلية» لكان موافقا للشرع - 
أعلم-. 

المسألة الثانية: شبهات من منع قيام الأفعال بذات ! لله: 

إن امتكلمين قد منعوا قيام الأفعال بذات الله حل وعلا لشبهات حمس» TT‏ 
ضعف أربع منها. وهذه الشبهات هي :- 

الشيهة الأولى: 

فالوا: ((لو جاز قيام الحوادث بذات الباري -تعالى - لاستحال خلوه عنهاء وما استحال خلره 
عن الحوادث فهر حادث» والباري مستحيل ان يکرن حادڻا»(. 

واجواب من وجوه: 

الوحه الأول: إنه لكثرة الاحتلاف في معنى الحادث» إذ بعضهم يريد به الموجود بعد العدي 
زی اا ی ی رالإضافات متجددات لا حوادث» وبعضهم - 
كالفلاسفة- يقول: إن النسب رالإضافات قد تكون وجودية» ولأن الحادث قد يراد به ف العرف 
استحالات کالاأمراض E‏ 
التراج» رهر: ((هل يقرم به ما يتعلق .شيئته وقدرته» إما من باب الأفعال كالاستراء إلى غيره 
والاستواء عليه» والإئبات واججيء» والترول ونحو ذلك وإما من باب الأقوال كالكلمات» وإما من 
باب الأحوال كالفرح رالخضب والإرادات والرضا والضحك ونحو ذلك» وإما من باب العلوم 
رالإدراكات كالسمع والبصر والعلم بالموجود بعد العلم بأنه سيوحد). وعندئل نقول: إننا نشت 
ما أثبته الله حل وعلا لنفسه» وما أثبته له رسوله -يي- من صفات الكمال على قاعدة التنزيي) 
وكثرة الأدلة وتواترها وتكرارها مع عدم وحود دليل يصرف الظاهر منهاء يدل دلالة قاطعة على 
إثباتها لا تعطيلها“. 

الوحه الثاني: قوهم:"والباري يستحيل أن يكون حادثا " هذا معلوم بالإجمماع والضرورة» يبقى 
قوطم:" ما قامت به الحوادث یلزم أن یکون حادئً"» هذا يلزم إذا قيل .مع التسلسل ف الآثار فى 


.٠١/٣ وشرح المواقف‎ ٠٠٥/٤ غاية المرام للآمدي ص۱۸۷ء وانظر شرح المقاصد‎ )١( 
.۲٣-۲۲/٤ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 

(۴) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لي درء تعارض العقل والنقل .۲٠/٤‏ 

۱۱۷ انظر ما تقدم ص‎ )٤( 

|۱۰ 1۲ انظر ما تقدم ص‎ )٥( 


0۰ 


الباب الأول التوحيد 


الاضي وامستقبل» والصحيح عدم منعه» وإفا اسلسل المنوع في العلل والفاعلين والؤثرين. فكما 
آنه أمكن القول بتسلسل الآثار قي المستقبل فيلزم دوام النو ع في الأبد مع تحدد الآحادء فكذلك يمكن 
القول بتسلسل الآثار في الماضي› فيلزم دوام النوع في الأزل مع جحدد الآحاد والأفراد "> ا 
بهذا بعضهم» فقال الأرموي"" دافعً اعتراض من قال: إذا قيل إن الخلق هو التأثير لاحتاج إلى تأثير 
آحر فيلزم التسلسل» قال: (رولقائل أن يقول: العلم بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري › ثم لا 
برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أحير» بل إلى مؤثر أرل» والتسلسل الثاني ممنوع)" وقد نقل 
الأسنوي هذه الإحابة ععناهاء ثم أردفها“ بتعقيب الأصفهاني» فإنه قال: (روفيه نظرء لأنه يلزم منه 
تجويز حوادث لا أل هاء وهو باطل على رأينا)) ”» ثم قال المطيعي عن إحابة الأرموي: (ر كلام 
حيد» وأما قول الأصفهاني... فنقول: لا يلزم من كونه باطلاً على رأيه أنه باطل قي الواقع ونفس 
الأمر» فإنه لغاية الآن م يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموحودة في الخارج» وإن اشتهر ن 
التسلسل فيها محال» ولزوم حوادث لا أول هما لا يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول ها .كعنى لا أول 
لوجودهاء وهذا مما م يقل به أحد» بل الكل متفق على أن ما سوى الله تعالى ما كان أو يكون 
حادث - أي موجود بعد العدم- بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند حد من حاتي الماضي 
والستقبل» أو لا تقف عند حد من جانبهماء أو من أحدهماء ألا ترى أن الإجماع قام على أن نعيم 
الحنة لا يتناهى ولا يقف عند حد قي المستقبل» وبعد كونه حادثا .ععنى أنه موحود بعد العدم ¬ لا 
یضرنا أن نقول لا آخر له» معنى عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عند حد» ولو قلنا: إنه لاآحر ها 
معنى أن البقاء واحب ها لذاتهاء لكان فا فكذلك من حانب الماضي نقول: حوادث لا أول ها 
.ععنى أنها لا تقف آحادها عند حد تنتهي إليه» وكل واحد منها موجود بعد العدم» ولکنها لا تتناهی 
في دائرة ما لا يزال» ولو قلنا إنها لا أرل لوجودها ولا افتتاح له» لكان ذلك قرلا بقدمها وذلك 


.٠٤۷/۲١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 4۳۸-٤٠١/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) أبو الثناء سراج الدين حمود بن أبي بكر بن أحمد الدمشقي الشافعي» نسبة إلى أرمية المولود فيها سسنة ٤‏ ۹ه 
متكلم أصولي» له في المنطق والفلسفة مطالع الأنوار» واخص حصول الرازي لي التحصيل» توي سنة (1۸۲ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۳۷٠/١‏ الأعلام لز ركلي ۸/ .٤١‏ 

(۴) التحصيل للأرموي ۲۰۸/۱. 

.٠١١/۲ انظر: نهاية السول -للأسنوي-‎ )٤( 

(ه) الكاشف عن الحصول ۳۳۲/۲- القسم الثاني. 


اا د ا ا 


کفر). 

الشبهة الثانية: لر كان الله قابلاً لحلول الحرادث بذاته لكان قابلا هما في الأزل» وإغا لزم القبول 
في الأزلء لأنه إذا م تكن في الأزلء لكانت القابلية عارضة لذاته» واستدعت قابلية أحرى» 2 
تسلسل ممتنع» فإذا ثبت لزوم القبول ثي الأزل» لزم وجود الحوادث في الأزل» لأنه فرع إمكان 
وحود المقبول» فيؤدي هذا إلى التناقض» فيبطل حلول الحرادث به . 

واجواب من وجهین: 

الوجه الأول: وهو حواب مركب بيبطل المقدمتين وهما: 

القدمة الأرلى: لر كان قابلا لحلول الحرادث لكان القبول أزلياً. 

والمقدمة الثانية: أنه حكن وجود المقبول مع القبول. فيقال في جوابهما: 

إما أن یکون وحود حوادث لا تتناهی ممكناء وإما أن يكون متنعاًء فإن كان رجردها مكنا 
أمكن قبوخا والقدرة عليها دائماء وحينعذ فلا يكون اللازم - وهو القبول فى الأزل- معفياًء بل حكن 
أن يكون حنسها مقدورا مقبولاًء فلا يكون في الأزل ممتنعاء قتبطل المقدمة الثانية. 

فإذا قيل: كان وجود الحوادث ال لا تتناهى متنعأًء فإنه لا جوز أن يقال إنه قابل ها في الأزل 
قبولاً يستلزم إمكان وحود المقبول» بل إنها حيتعذ لا تكون في الأزل مكنة» ولا مقدورة» ولا 
مقبولة» فيؤدي هذا إلى دوام امتناعهاء لكن بالضرورة يعلم وجود الحوادث الآنء وبهذا تبطل المقدمة 
الأرلى“. 

الوحه الثاني: يعارضون بالقدرةء فإنهم يقولون : إن الله قادر على المقدورات فيما لا يزال» 
وهي تمكنة فيما لا يزال» فيقال حم: هذه القدرة والإمكان إما أن تكون قدرعة» وإما أن تكون حادثة» 
فإن كانت قديعة حصل المطلوب وإن كانت حادثة -أي القادرية والإمكان- فلا بد مها من سبب 
حادث -لأن ترحيح الممكن بلا مرحح محال- وحينعذ يلزم أن تكون القادرية عارضة لذاته» 
فتستدعي قادرية أحرى» وذلك يقتضي التسلسل» وعندئذ نقول: إبا أن يكرت هذا القسلسل باطلا 


.۱٠١۳/۲ سلم الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: معام أصول الدين - للرازي - ص/۳۸-۳۷» وشرح الواقف ۲۸-۲۷/۳» و درء تعارض العقل والنقل 
٤‏ ورسالة في الصفات الاختيارية -ضمن جامع الرسائل- .٤١/۲‏ وهي في بجحموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ٤۷/٦‏ ۲. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠٦/٤‏ ورسالة في الصفات الاحتيارية ضمن حامع الرسائل ۲/١٤-4۲؛‏ 


وهي في جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٤۸-۲٤۷/١‏ 


o۲ 


الباب الأر ل التوحيد 


وإما ن یکون صحیحاء فان کان باطلا امتنح كونها عارضة» وثبت كونها لازمة» فيلزم دوام نوع 
القادرية» وإن كان التسلسل صحیحا لزم إمکان درام قادریات لا تتناهی› لأنه يتصف بهاء فلا بد 
في الأزل من ثبوت القادرية على التقديرينء وهو المطلوب» ونقول: وإذا كان الله م يزل قادرا لزم 
أن يكون المقدور ل يزل ممكناء فأمكن دوام وحود اممكنات» فأمكن درام جود الحوادث. 

وإذا قيل إن الممكنات كانت متنعة» ثم صارت مكنة» قيل: هذا جمع بين النقيضين» لأن القادر 
لا يكون قادرا على ممتنع» فإذا فرض صحة كون الممتنع مقدوراً عليه وفسر الممتنع بكونه مكنا فيما 
لا يزال» أمكن قول هذا في المقبول» فيقال: هو قابل في الأزل لما حكن فيما لا يزال» وحينئذ فلا بكتنع 
کونه قابلاً ها فی الأز 0 

الشبهة الثالثة: وهي شبهة التفيرء فقالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره» والتغير على الله محال» 
وهذا قال الخليل عليه السلام: إلا أحب الآفلين [الأنعام ]۷١‏ أي المتغيرين . 

والجواب: 

أولاً: عن أصل الشبهة: يقال همم ما تريدون بالتغير؟ أهو المعنى المعروف في لغة العرب أم نفس 
قيام الصفات با لله؟ إن كان الأول» فهر منو ع» وإن كان الثاني كان هذا كلاما لا فائدة منهء إذ 
حاصله: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادك.. 

وتفصيل ذلك كما يلي: 

SS a E E Ah e 
عند مغيبها يقال عنها: إنه تغير لونهاء وهكذا... أما محرد الح ركة المعتادة فلا يسمونها وا فإن‎ 
العرب لا تطلق على حركة الشمس والكواكب تغيراء ولا يطلقون على الإنسان إذا تكلم ومشى أنه‎ 
تغير... إلا إذا كان ذلك على غير عادته في أقواله وأفعاله.‎ 

فعلى هذا لا جوز أن يقال عن صفات الله الفعلية إنها نعي لأن صفات الله لازمة له» والفعل 
ممكن له مقدور» فليس هناك تغير في صفاته بهذا المعنى. 

ثم إذا أطلق إنسان على فعل الله الذي يفعله أنه عير فقد أحطاً طا فاحشاء ومنعنا هذا اللفظ 


)١(‏ انظر: غاية المرام للآمدي ص/1۹۲ء و درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .1۸-1٦/٦١‏ و ججموع فتارى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸/٦‏ ۲. 

(۲) انظر: غاية المرام ص1۸۸ وشرح المواقف ۲۸/۳. 

(۳) انظر: المطالب العالية للرازي .٠١۸/۴‏ 


of 


الباب الأرل التوحيد 


المرهم» ولا يضرنا أن قبت ما ابته الله ورسوله ب“ وإن وصفه أهل الباطل بعبارات سيئة. 

۲- إن الذي رمانا بأننا نصف الله بالتغير هو أحق بهذا الرصف» وذلك أنه إن كان يقول: إن 
الفعل غير ممكن في الأزل على الله» فحاصله أن الله صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرى 
وهذه هي حقيقة التغير» وإن كان يقول: إن الله قادر عليه فيما لا يزال» كان هذا جمعا بين 
النقيضين» إذ هو أثبت امتناع الفعل ثم أثبت إمكانه فيما لا يزال» ويلزمه على هذا أن الله صار قادرا 
بعد أن كان غير قادرء وهذا هو التغير الذي فروا منه. 

ٹانيا: الرد على استدلام بالآية: 

إن هذه الآية الي استدلوا بها إما أن تكون حجة عليهم لا هم وإما أن تكون لا عليهم ولا هم. 

وبيان ذلك: 

- إن كان المقصود أن إبراهيم عليه السلام استدل لإلبات رب العالمين كمازعم هؤلاء‎ -١ 
بكون الك و كب والشمس والقمر متح ركة ومتنقلة - وهو الأفول عندهم- إن كان ذلك كما‎ 
زعمواء فإن الآية تكون حجة عليهم» لأن الأفول في لغة العرب» وباتفاق المفسرين .ععنى المغيب‎ 
والاحتجاب» ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام م يقل: (لا أحب الآفلين) إلا بعد أن أفل الك و كب‎ 
وغاب عن الأبصارء قال الله تعالى: اإفلما حن عليه اليل رأى ك ركبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا‎ 
أحب الآفلين (فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لفن م يهدني ربي لأكونن من القوم‎ 
الضالين (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء نما‎ 
تشر كون (إني وجحهت وجهي للذي فطر السموات رالأرض حنيفاً وما أنا سن المش ر كين [الأنعام‎ 
وعلی هذا فیلزم أن ما تقدم أفول الکو كب من كونه متح رکا منتقلا تحله الحرادث» بل‎ »]۷۹-٩ 
ومن کونه جسما متمیزا» م يكن كل هذا دليلاً على أن الك وكب ليس رب العالين» فتكون الآية‎ 
حجة عليهم لا هم» لكون كل هذه الحرادث قامت بالكو كب قبل أفوله ولم تكن مانعة من كونها‎ 


-۲٤۹/٩ وهي في بحمو ع الفتاوی‎ »٤٥-٤٤/۲ انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية -ضمن جامع الرسائل-‎ )١( 
.۷٠-۷۲/٤ وانظر درء تعارض العقل والنقل‎ ۰ 

(۴) انظر: رسالة لي الصفات الاحتيارية -ضمن جامع الرسائل- ٤۷-٤1/۲١‏ وهي في جحموع الفتاوي ۲١٠/١‏ - 
۲ وانظر درء تعارض العقل والتقل .۲۱٤-۲۱۳/۲‏ 

(۳) انظر: جامع البيان -للطيري- ٠٠٠١/۷/١‏ ومعاني القرآن الكريم للنحاس »٠٥۲/۲‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للرحاج ۲/٦٦۲ء‏ و معام التنزيل -للبغوي- ١٦۳/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۷١/١‏ وتفسير القرآن لان 
كثير ۲/١١١ء‏ وانحرر الوجيز لابن عطية ٩4۲/١‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص٠۸.‏ 


1o 


الباب الأول التوحيد 


رب العالين'. 

ولزيادة التحقيق في كلمة الأفول أقول: 

إن الأقول هر ععنى الغياب» يقال: أفلت الشمس قأفل أفولاً وأفلاء أي: غابت و ا 
وعلى هذا فليست كل حركة أفولاء بدليل أن المصلي والماشي لا يقال عنه إنه آفل» وليس التغير - 
الذي هو الاستحالة- أفولاًء بدليل أن الشمس إذا اصفرّت فتغير لونهاء لا يقال إنها أفلت حتى 
تغيب» يبينه: أن التغير والح ركة لو كانتا أفولا لقال إبراهيم عليه السلام ذلك قبل مغيبها". 

- أما كون الآية ليست حجة لا حم ولا عليهم -وهو الحق- فبيانه : 

و ا 
استحقاقه للعبودية» لأمرين: 

أ إنه م يكن في قوم إبراهيم عليه السلام من يقول إنه رب العالمين حتى يرد ذلك عليه.. 

ب- إن الله حل وعلا قد حدد ما حالف فيه قوم إبراهيم عليه السلام بقوله: «أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون «أنتم وآباؤ كم الأقدمون «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين [الشعراء ]۷۷-۷١‏ فإن إبراهيم 
-عليه السلام- استلنى ما كانوا يعبدون رب العالين» فالاستئناء متصلء لأنهم كانوا يعبدونه 
e‏ رالكواكب”» وقد رأى بعض المفسرين أن الاستثناء هنا منقطع» فالمعنى: لكن 
رت الان ری N LL‏ 
لا الربوبية» بدليل قول اله تعالى: #إإننٰ براء ما تعبدون# [الزحرف .]۲١‏ 

فدل ذلك على أن النراع كان في توحيد الألوهيةء فناظرهم إبراهيم عليه السلام» وبين هم أن 
تلك الكواكب لا تستحق أن تعبد لأنها مربوبة مخلوقة مدبرة» فمن كان على هذه الصفة لا يشتحق 


.٠٠ ٠٤/٦ وهي ضمن جموع الفتاوی‎ »١۱/۲ انظر: رسالة في الصفات الاحتيارية -ضمن جامع الرسائل-‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ١/1۷١ء‏ القاموس الحيط -مادة أفل- ص١٤۲١‏ و المعحم الوسيط -المادة نفسها- 
۱ہ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .١٠١-٠٠١۹/۱‏ 

.۲٠۹/۱ انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )٤( 

(ه) انظر: امع البيان -للطبري- ۹/۱۱ ۸٤/‏ و درء تعارض العقل والنقل ٠٠١/١‏ ر البحر الحيط اي حیان 
۷ وفتح القدير ٠١٠/٤‏ والبداية والنهاية .٠١١-٠۱۳۶/۱‏ 

- والجامع لأحكام القرآن - للقرطي‎ ۱۲۸/١ وزاد المسير‎ ۸1/١ - انظر: معاني القرآن - للنحاس‎ )١( 
.٠٥/٠۹ والبحر الحيط - لأبي حيان - ۲۲/۷ وروح المعاني - للألوسي‎ ١ ۲۳ 
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الباب الأول التوحيد 


أن يعبد» فليس في الآية تعرض لإثبات أفعال ال تعال . 

شبهة الكمال والنقصان: 

وحلاصتها: أنه إذا ثبت قيام الحوادث بذات الله» دل ذلك على أن الله كان قبل أن تقوم به 
ناقا وکل تا فاته 

واجواب: 

الوه الأول: وهو المقابلة بالفاعلية» إذ هم يثبتون أن الله يجوز عليه إحداث الحوادث بعد أن نم 
تكن وحينئذ يقال همم: إما أن تكون هذه الفاعلية صفة كمال أولاء والثاني باطل لأنه لا يتصف إلا 
بصفة الكمال» وإذا قلقم بالأول -ولا حيص عنه- لزمكم أيضا أن تقولوا قد فاته الكمال قبل الفعسل 
-وهو النقص”- وهم قد يخرحون عن هذا الإشكال بقومم» إن الفعل نسبة وإضافة -وهي أمور 
غير وجودية- فلا يلزم اتصافه بغير صفات الكمال» فنجيب عن هذا: 

أ) لا نسلم أن الفعل أمر غير وحودي» وإلا للزم إما قدم العام لقدم الإرادة والقدرةء وإما عدمه 
-رهو معلوم البطلان بالضرورة-. 

ب رلك ا ا هة و ا هار ك اا وا ا ا ا ت 
اف ته إن كرف اجدااك هرم ار هة خان وما انا ا ا 
أن تحكم على المتمائلین بحکم واحد“» ویوضحه ما بعده: 

ج) إن الإجماع منعقد على تنزيه الله عن كل نقص في صفاته الفعلية وغير الفعلية» وأنت ممن 
يقسم هذا التقسيم» وهذا مستلزم لإلبات الكمال» وحينعذ يعود إلزامك عليك وهو أن يكون هذا 
الكمال ثبت لله بعد أن لم يكن» وإذا أحاب عن هذا بأن هذه التجددات لا يمكن ثبوتها فى الأزلء 
كان جوابنا كذلك أن الحرادث المتعاقبة لا يحكن بوتها في الأزل . 

الوحه الثاني: نقرل: إن إثبات صفات الأفعال وقيامها با لله تعالى كمال لا نقص. وأما قولحم إن 
الفعل بعد ما يقوم با لله يكون قبله نقصاء فممنو ع» ذلك: 

لأن النقص إا يلزم إذا لم يثبت الفعل في الحال الي يصلح ثبوته فيهاء أما إذا عدم الفعل في الحال 


(۱) انظر: غاية المرام للآمدي .٠۹۲-۱۹۱‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۸۸/٤‏ 
(۲) انظر ما تقدم ص ۱٤١ ~۱٤0۵‏ 

.۸۸/٤ انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )٤( 
.۸۹/٤ انظر: درء تعارض العقل رالنقل‎ )٥( 
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الباب الأرل 


التوحيد 
ا وک ا لأن الأمور الي لا تحصل إلا متعاقبة وقدمها متنع؛ 
فالكمال ثي حدوثها متعاقبة» وذلك أكمل من عدمها بالكلية. 

ثم نختم هذا يما توصل إليه الفخر الرازي في آحر تصانيفه الكلامية بقوله جيباً على سؤال أورده 
أصحابه رالمعتزلة: (رهل يعقل أن يكون محلا للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به أحد إلا 
الكرامية! وأنا أقرل: إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب» أما الأشعرية» فإنهم يدعون 
الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهممن وجوه:”) فذكر ثلاثة وجوه ثم ألزم المعتزلة كذلك-". 


(1) انظر: المصدر نفسه .۲٠٠/۲ »۹٤/٤‏ 
(۲) المطالب العالية .٠١٠١/۲‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه .٠١۷-٠١١/۲‏ 


Jo¥ 


الباب الأول التو حيد 


المطلے الرابچ 
المسألة المشاز كة الأصو لية مع بحث إثبات الصفات 

يشترط في المشتق صدق أصله في الموصوف بالمشتق. 

الببحث اللغوي في هذه المسألة لا ينفك عن البحث العقدي» بل إن الخلاف في إثبات الصفات 
هو الذي ادى لبحث هذه المسألة. 

وليعلم أن بعض الأصوليين يمع المسألتين -أعن الأفعال والمعاني- في مبحث واحد» فيقول 
مثلا: ((من م يقم به وصف» م جز أن يشتق له منه اسم حلافا للمعتزلة)٩‏ وبعضهم يفرقها في 
مبحثين ؛ الأول منهما: (راسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيرم) والفاني منهما: -أعن 
العاني-: ررشرط المشتق صدق أصله خلافاً لأبي علي وابنه» فإنهما قالا بعالية الله تعالى دون 
علمه))» وقد سرت على طريقة من فرقها في مسألتين. 

وقبل الخوض في ذكر الحجج والاعتراضات يرد سؤال وهو: هل المعتزلة حالفوا مقتضى اللغة؟ أر 
أنهم يوافقون لكنهم منعرا ذلك في صفات الله لأمر آحر يرحع إلى ما توهموه دليل العقل؟. فهذا 


حقيقة مخالفة المعترلة: 


يرى كثير من الأصوليين أن العتزلة م يخالفوا اللغة» ولكن ما ذكر هو لازم مذهبهم“» بل 
صرح بعض المعتزلة بذلك» فقد قال ا يلي: (رفالبحث تخليط ورحم للمعتزلة ما ۾ 
يقولوه... ولو جحثوا... لعرفوا براءة المعتزلة عن مخالفتهم للغةء فإنه لا يشك إمام من أئمة اللغة أن من 
قال: يشتق اسم الفاعل لغير ذي المعنى» أنه قول ترده اللغة العربية ويعد قائله حاهلا باللغة ومعاندا 


حاکیاً مز 


.٠۷٠/١ قاله ابن السبكي في جمع الجوامع -انظره مع شرحه للمحلي وحاشية العطار-‎ )١( 

(۲) قاله البيضاوي في منهاجه -انظره مع شرحه السراج الوهاج- ۲۹٤/١‏ والإبهاج للسبكي .۲٠٠/١‏ 

(۳) المصدر نفسه ۲۸۲/۱ والإبهاج ۲۲۷/۱. 

)٤(‏ انظر: نهاية الوصول اي دراية الأصول للهندي ١٠٤/١‏ الإبهاج لابن السبكي ۲۲۷/١‏ وشرح الحلي على 
جمع الحجوامع مع حاشية العطار ۳۷۲/١‏ وسلم الوصول 1۸/۲. 

(ه) محمد بن إ"ماعيل بن صلاح الصنعاني - المعروف بالأمير - ينتهي نسبه إلى علي رضي الله عنه» وكان سني 
ولد سنة (۰۹۹١ه)›‏ من مولفاته: سبل السلام في شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد (ت ۸۲١١ه).‏ 
انظر: البدر الطالع .٠١١/۲‏ 
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وأحمقاً)» ثم إنه نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية يبرن فيه ما ألزمته الجهمية الأشاعرةً بكلام الله 
القائم بغيره» إذ هو حجة على الأشاعرة في مسألة الاشتقاق» ثم عقب الصنعاني بقوله: (روكأنه قلد 
في نسبة الخلاف إلى الحهمية والمعتزلة والشيعة كغيره» أر كأنه اطلع على ذلك تصريا عنهم فإنه 
كثور الاطلاع إلا أنه بعيد...)» ثم نقل قائلاً: (روفي حاشية ابن أبي شريف: إن العتزلة 2 
تخالف مقتضى اللغة» بل يقولون: مقتضى اللغة ما ذكرتم من أنه لا يشتق إلا لمن قام به» لكن الدليل 
العقلي منع من قيام الكلام بالذات المقدسة)“. 

رأقول تعليقا على هذا: 

إن الخلاف في المبحثين هو: اشتقاق الاسم من المعنى والفعل» لا من النسبة إلى الذوات أر ما 
ليس له اسم كالروائح ٠‏ ولكن اللاحظ أن المعتزلة إذا أورد عليهم مقتضى البحث اللغوي لي 
الاشتقاق من العنى أر الفعلء أبطلرا الاستدلال بالاحتجاج ما ليس فيه نزاع» فمفلاً يقول القاضي 
عبد الجبار: (رویقال طحم م لا جوز أن یکون متکلماً بکلام حدث موجود فی غیره؟ فن قالوا: لأن 
ذلك يوحب أن يكون ذلك الغير المتكلم به دونه» قيل له: و م يجب ذلك؟ فإن قالوا: لأن المعنى إذا 
حصل ي محل فلا بد من أن يشتق محله منه اسم» قلنا: هذا باطل بالرائحة والصوت» . 

فتراه لما أقيمت عليه حجة اللغة» احتج بأمور من اللغة ليست هي قي محل النزاع» ولهذا أورد 
الأصوليون هذا المبحث» وبه يعرف بعد ما استبعده الصنعاني من وقرف شيخ الإسلام على تصريح 
من بعض العتزلة قي التازعة في البحث اللغوي في الاشتقاق. 

لكن ليعلم أن أصل المشكلة هو توهم العتزلة أن وصف الله بصفات الكمال يلزم منه لوازم 
سيئة» فأصل إشكالحم شبهات توهموها أدلة عقلية» فجرهم ذلك إلى المبالغة في تحريف الأدلة 
الشرعية» والتمويه من بعضهم ببعض المباحث اللغوية الي هي خارج محل النزاع. والله المسؤول أن 


)١(‏ حاشية للصنعاني على هداية العقول -في أصول فقه الزيدية- »۲۱۸/١‏ والصحيح لغة أن يقول: (أحمق) بلا 
تصریف. 

(۲) المصدر نفسه .۲۲١۰/۱‏ 

(۳) محمد بن ناصر الدين بن أبي بكر بن أبي شريف - أبو المعالي المقدسي الشافعي الأصولي الحذث» من مولفاته: 

- الدرر اللوامع حاشية على شرح انحلي على جمع الجوامع» ولد سنة (۸۲۲ه)» وتول سنة (٠۹ه).‏ 
انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين .1۳/۳١‏ 

.۲٠۸-۲۱۷/۱ حاشية للصنعاني على هداية العقول‎ )٤( 

(ه) انظر: المحصول -للرازي- .۲٤۸/۱‏ 

() شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٠٠٠-٥٥۹‏ . 
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يهدي السلمين إلى الحق والعمل به. ' 

وبعد هذا نرحع إلى اا البحث اللغوي المحضمن للخلاف العقدي: 

المسألة الأولى: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه عند المبتة خلافاً للمعتزلة. 

وقد استثنى الأصوليون أبا الحسين البصري من المعتزلة» لأنه يقول إن مسمى الصفات كالعلم 
والقدرة هونفس العالية والقادرية» وهو يشبتهاء فعندئذ لا يكون المشتق عنده صادقاً بدون المشتق 
منه» فلا يتحقق معه الخلاف'. 

حجة المثبتة: 

ذكر الأصوليون حجة واحدة وهي: أن المشتق منه -وهو المعنى- أصلء» والمشتق فرع دال على 
أمرين ؛ الأصل - وهو المعنى-» ومن له المشتق منه -وهو الذات-. قالوا: فيستحيل أن يثبت لمشتق 
ي کل دون أن يثبت الأصل -وهو جزؤه-". 

وهذا القدر معلوم بالبديهة والضرورة العقلية" ولا يرد هذا إلا حاهل معاند كما قال الصنعاني 
فيما تقدم النقل عنه. 

وقد ذكر بعض الأصوليين وحهين من حجة المعتزلة» وهما: 

۱- (رانه لا معنی للمشتق إلا أنه ذو المشتق منه» وذو الشيء لا معنى له إلا صاحب الشيءء» 
رهذا المفهوم لا يقتضي الاتصاف به بطريق الحلول والقيام به»)“. 

۲- (رالأسامي المنسوبة إلى البلدان والصنائع مشتقة» مع أنه بحتنع قيام المشتق فيه بالمشتق )° 
وذلك مثل المدني والمكي رالحداد والنجار... إ. 

والحواب عن الأول من وحهين: 

الوحه الأول: لا نسلم أنه لا معنى للمشتق إلا أنه ذو ذلك المشتق فقط» بل قد يكون .ععنى القيام 


.٠١٤/١ و نهاية الوصول -للهندي-‎ ۲۳۹/١ انظر: الحصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج للبيضاوي ومعه السراج الوهاج ۲۸۲/١‏ والإبهاج شرح المنهاج ۲۲۷/١‏ ر نهاية الوصول - 
للهندي- .۱٦٤/١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳٤-۳۲/۰١‏ ۲۳۱/۱۰. 

۱۵۸ انظر ما تقدم ص‎ )٤( 

.٠٠١/١ وانظر الحصول -للرازي-‎ ٠٠١/١ نهاية الوصول -للهندي-‎ )١( 

.٠١١/١ نهاية الوصول -للهندي-‎ )١( 

(۷) انظر احصول -لارازي- .٠٠۰/۱‏ 
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به» وهذا أحص» فالذي یکون ععنی: ذو ذلك المشتق» هو في اسم الجحنس العيي مثل: فلان ذو الخيسل 
والجمال والعبيدء اما هنا -أي المعاني وهو اسم الحنس للعنوي - فلا بد من القيام» فذو العلم من 
قام به العل. 

الوحه الثاني: وهو أنهم جزموا بأن المشتق لا معنى له إلا أنه ذو ذلك المشتق» فيلزمون عا ذكروه 
٠‏ من المشتقات المنسوبة إلى البلدان كالمكي والمدني» مع أنهما ليس معتاهما فو مكة وذو المدينة . 

وأما ابلحواب عن الحجة الثانية فهو: أن ما ذكروه غير وارد على محل التزراع» إذ النزاع في الأسماء 
المشتقة له من المعاني» إذ هي يتصور قيامها به» وما ذكروه ليس كذلك". 

الملسألة الثانية: وهي اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره. 

وأصل هذه المسألة الخلاف في صفة الكلام» فالمعتزلة قالوا بخلق الكلام» ومع ذلك وصقوا ا لله 
بأنه متکلم» مع آنه م يقم به الكلام! ومنعوا أن يوصف به امحل الذي قام به -كالشجرة الي نودي 
من عندها موسى -عليه السلام-» وأما الأشاعرة فأثبتوا كلام النفس» ووافقوا المعتزلة في حلق الكلام 
الذي هو أصوات وحروف» فرسموا هذه المسالة فاضطربوا اضطرابا شديداء أما أهل السنة اللبتون 
للكلام صفة احتيارية لله حل وعلا فقد حققوا هذه القاعدة» و لم يتناقضوا. 

حجة المنبحة: 

ذكر البيضاوي حجة واحدة» حاول بعضهم القدح فيهاء وهي حجة الاستقراء أي أننا 
استقرأنا اللغة فوحدنا أن اسم الفاعل لا يشتق لشيء إلا إذا قام به الفعل“» رقد اعرضه 
الجاربردي“ بعد ان دک نوعي الاستقر اء“ فقال: (رولا بخفى عليك أن اللاستقراء ههنا ليس من 


)١(‏ انظر: الكاشف عن الحصول ۲۳۳/١‏ القسم الثاني» و نهاية الوصول -للهندي- ٠١٦٦/١‏ و نفائس الأصول 
-للقراني- ۰1۸۳/۲ ونشر البنود .٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: الكاشف عن الحصول ۳۳۳/١‏ القسم الثاني. 

.٠٦١/١ انظر: نهاية الوصول -للهندي-‎ )٣( 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر أبو الخير ناصر الدين البيضاوي الشافعي» أشهر مصنفاته:"ختصر الكشاف في التفسير" 
و"المنهاج" وشرحه في أصول الفقه. توفي سنة ١٠۸٠ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الکبری ۱٥۷/۸‏ وشذرات الذهب ۳۹۲/۰. 

(ه) انظر: منهاج الوصول مع السراج الوهاج ۲۹4/١‏ و نهاية السول ۹۸/۲ والإبهاج .۲٠٠/١‏ وقد ذكر 
الاستقراء أيضاً ابن الحاحب النبير بلغة العرب» انظر: ختصره مع شرح العضد ١/١۱۸ء‏ وانظر: الكاشف عن 
امحصول ۳۳٠/۲‏ القسم الثاني. 


)١(‏ أبو المكارم أحمد بن حسن بن يوسف الحاربردي التبريزي الشافعي نحوي أصولي ولد سنة (٤٦ه)‏ له: شرح 


الباب الأول التو حيد 


القبيل الأرل» بل من القبيل الثاني» فلا شد ا 

وجوابه: أنا ندعي أن هذا الاستقراء قام به عامة أهل اللغة فلا يفوتهي فما جاز أن يفوت على 
بعض أفرادهم» لا جوز أن يفوت على الحميع» ولي هذا يقرل الإمام الشافعي: (رولسان العرب أوسع 
الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه حيط بجميع علمه إنسان غير ني ولكنه لا يذهب منه 
شيء على عامتهاء حتی لا یکون وجرد فاس ف والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند 
أهل الفقه). 

ويعكن أن يذكر الدليل المتقدم في المسألة السابقة في هذا الوضع a‏ 

هذا وقد ذكر المعتزلة دليلين هما هما: 

الدليل الأرل: (رثبت قاتل رضارب لغير من قام به القتل والضرب -وهو الفاعل- مع أن القتل 
قائم بالمفعول لأنه الأثر الحاصل فيه) اه. 

والجواب: 

ا اتر ا ی ها حارج محل النراع» إذ النزاع إفماهو في التأثير لا في الأثرء 
فالتأثير قائم بالفاعل لا بالمفعول. 

وتحقيق ذلك أن المصدر له معنيان“: 

-١‏ ما حصل به للفاعل معنى ثابت قائم به» ويسمى تأثيراء أي هو نفس إيقاع الفاعل لأمر 

۲ الائر الحاصل بذلك الإيقاع» سراء كان کشا أو ر 

فالتراع إنغا هو في الأول» مع العلم بأن إثبات المعنى الثاني لا يكون إلا بعد إثبات المعنى الأرول» 


الشافية لابن الحاحب» وشرح المنهاج للبيضاوي وهو من شيوحه» توي سنة ٤١(‏ ۷ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۷/۹ والأعلام للزركلي .٠١١/١‏ 

(۷) والاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول بها إلى حكم كلي»› فإن حصرت كل الحزئيات كان الاستقراء تامأ 
وإن كان الحصر لبعضها كان استقراء ناقصاء انظر: المرشد السليم اي النطق الحدیث والقدیم ص۱۹۱ء والرد 
على المنطقیون ص۹١١۰‏ والسراج الوهاج للجاربردي ۲۹۵/۱. 

(۱) السراج الوهاج شرح المنهاج ۲۹۰/۱. 

(۲) الرسالة للإمام الشافعي ص۲٤‏ وانظر مناهج العقول للبدحشي .۲۸٠/١‏ 

(۳) انظر: ص ۱11 

.۲٠۷/١ هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول -زيدي معتزلي-‎ )٤( 

(ه) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول ۲٠١-۲۱٤/۱‏ 
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الباب الأول 


التوحيد 


ومن أثبت المفعولات الباينات» يلزمه أن يثبت الأفعال الملازمة» إذ لايقع مفعول إلا بفاعل» والفاعل 
لا یکون فاعلا إلا بفعا. 
ولذلك نقول: إن تأثير القتل والضرب قائم بالقاتل والضارب» لأنه ((عبارة عن تأثير القادر في 

المقتول واجروم)"» وأما ما ذكروه فهو الأثر الحاصل بذلك التاثير. 

اعزاض 

ر غ هذا الجحواب» فقالوا: الأثر هو نفس التأثير» لأننا لو قلنا إنه غيره» للزم إما 
قدم الأثر وإما التسلسلء» وبيانه: أن يقال: إن التأثير إما حادث وإما قديم» فإن کان قنعاء للزم قدم 
الأثر -أي الفعول- وهو محال بالاتفاق» ولو قيل: إن التأثير حادث» لافتقر إلى تأثير آحر» فيلزم 
التسلسل» فتعين أن يكون التأثير هو الأثر نفسه". 

والجواب: أولا: إن الفرق بين الأثر والتأثير ضروري» وما أورد فتشكيك لي الضروريات» فلا 
يلتفت إليه“. | 

ثانياً: حواب الإلزام بحدوث التأثير أر قدمه: 

ا الملسالك: 

فالأشاعرة والماتريدية التزموا كون التأثير نسبة وإضافة»ء أي آنه أمر اعتباري غير وجودي»› 
والتسلسل في الأمور الاعتبارية غير متنع» كالأبوة» والبنوة“. ولا يخفى ضعف هذا الجواب إذ 
حاصله: حدوث الترجيح بلا مرحح» لأن الإرادة والقدرة -أو التكوين- قديم» ولا شك في 
صلاحيتها للإيجاد أزلاًء فلا بد من إثبات فعل حادث اقتضى حصول المراد والمكون» وتثيلهم بالأبوة 
والبنوة لا يفيدء إذ الأمور المتضايفة ا ا وريا کنا تقد . 

ولذلك فالمسلك الصحيح هو: التزام كون انو اون ولا مانع من التسلسل فيه في a‏ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳/۲-ه. 

(۲) نهاية الوصول -للهندي- .٠۷۸/١‏ 

)٣(‏ انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول ۲٠۸-۲٠۷/١‏ و نهاية الوصول -للهندي- 1۷۸/١‏ و 
نهاية السول .۲۸٦-۲۸۵/۱‏ 

(4) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي- ۱۷۹-۱۷۸/۱. 

(ه) انظر: المصدر نفسه والسراج الوهاج للجاربردي ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ والإبهاج ا ۱ 

)١(‏ انظر: رسالة ف الصفات الاحتيارية لابن تيمية - ضمن حامع الرسائل - ۱۸/۲ وانظر قول ميرزاجان كما 
نقله عنه صاحب هداية العقول ۲۲١/١‏ وانظر شرح الحرحاني على المواقف مع الحواشي .1۹-٦۸/۲‏ 


1۳ 


الباب الال ا ي ب الد 


والأبد -كما تقدم- واله أعلب'. و شغت قلت: إن تسلسل التأثير ينتهي إلى القدرة والإرادة 
الأزلية ولا مانع منه» ولا يلزم أن يكرن الباري حادثاً على هذا الاحتيار كما تقده". 

الدليل الثاني للمعتزلة: 

قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار معنى وهو الخلق» ويجب أن يكون الخلق هو المخحلوق» وإلا 
لزم إما التسلسلء وإما قدم العا م» وبيانه: 

أنه إذا قيل إن الخلق هو التخليق» فهذا التخليق إما أن يكرن حادثا وإما أن يكون قدعأء فإن کان 
حادثاً لافتقر إلى آحرء وهكذاء فيلزم التسلسل» وهر منوع» وإن كان قدا للزم قدم العا» لأنه لا 
يتصور قدم التخليق مع حدوث المخلوق". 

والجواب: من رحهين عند الأصرليين: 

-١‏ أحاب الأشاعرة والماتريدية بالمسلك السابق عينه» وهو أن الخلق أمر اعتباري لا وجحودله في 
الأعيان» أي أن الخلق ليس صفة حقيقية» فالخلق صفة جازية قائم معناها به تعالى» وباعتبارها وقع 
الاشتقاق. 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر» بل هي تدل على أن الاحتلاف مع المعتزلة ليس حقيقياء إذ 
الأصوليون صرحوا بأن سبب هذا النزاع: صفة الكلام» فإذا كان الأشاعرة يرون أن الكلام نفسي 
فقط» وما عداه يكون مخلوقاء ومع ذلك يصح وصف الله به -أي التكلم- فما الفرق بينهم وبين 
العتزلة؟ ولذلك جا بعضهم إلى صحة الاشتقاق من المعنى المحازي» إذ يكفي اعتبار العقل للفعل 
امشتتق منه وتييزه إياه» ولا يريدون بالقيام على هذا إلا الاختصاص الناعت لا القيام الحقيقي» مدعيا 
بأن ذلك جمع بين الأدلة“ ! ولا شك أن هذا من اختراعاتهم الي حرقوا بها الإجماع -كما سيأتي 
مفصلاً في صفة الكلام إن شاء الله-» وعليه يكون نصب هذا الخلاف مشكلاً على الأشاعرة 


والماتريدية. 


(۱) انظر ص ۔ م ١‏ ۱۵۱ 

(۲) انظر ص )۱۵ہ 6۳ 

(۳) انظر: هداية العقول .۲۲١-۲۱۹/۱‏ 

)٤(‏ انظر: حاشة البناني على انحلي شرح جمع الحوامع ۲۸٤/١‏ ومناهج العقول للبدحشي ۲۸١-۲۸٤/١‏ و فواتح 
الرحموت ۱۹۳-۱۹۲/۱. 

(ه) انظر: الإبهاج ۲۲٠-۲۲۰/١‏ وحاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن حاحب ۱۸۲/١‏ و فواتح 
الرحموت ۱۹۳/۱. 


EE: 


الباب الأرل التوحيد 


۲-والجواب الثاني : 

أن الذي أورد في غير محل النزاع: (رإذ محل النراع فعل قائم بالغير» وهذا ليس كذلك» بل بجحموع 
بعضه قائم بنفسه - [كالمواهر]- وبعضه قائم بذلك البعض [كالأعراض]»ء وامحموع يعد قائما 
بنفسه لا بغیره)) '. 

ولا شك أن هذه الإحابة فيها نظر كذلك لا يلي: 

-١‏ إنه لا ينفع قوم عن الخلق (فعل قائم بالغير)» لأن البحث مداره على الفعل القائم بالخالق 
فكان حقه أن يعبر بقوله:(محل النزاع فعل قائم بغير اللخالق). لأن المسألة المبحوث فيها هي: لا يشتق 
اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» وعليه فيجب أن يكون قائماً بذلك الشيء ألبنة. 

۲- وقوله عن بحمو ع المخحلوقات: (رإنه قائم بنفسه)) يدل دلالة قاطعة على أنه قائم بغير الخالق 
ضرورة» فيكون هذا الحراب تسليما للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من حواز الاشتقاق لشيء والفعل قائم 
بغیره!. 

-٣‏ رالإحابة حتى على قواعدهم فيها ضعف» لأن إطلاق الخالق يكون باعتبار الأفعال 
والصفات القائمة بالغير أيضاء وليس يجب أن يكون باعتبار جميع المخلوقات". 

مع ملاحظة أن المحرحاني" قال: (رومنهم من قال: إنه حارج عن التناز ع فيه» لأن اللخلق .ععنى 
الحلوق ليس فعلاء فضلاً عن كونه فعلا قائما بغیره تعالی)). وهذا کلام رصین متین. 

ولذلك فالإحابة الصحيحة هي التفريتق بين الخلق واللحلوق كما قال الله تعالى: فإحلق 
السموات رالأرض) [الأنعام ]١‏ فالسموات رالأرض مخلوقتان» وقال إنه حلقهماء فيكون هذا تمييزا 
لخلقه عن مخلوقه» وقد تقدم نقل ما حكاه الإمام البخاري من إجماع أهل العلم في هذا“ . 

ولا يلزم قدم المخحلوق» لأن الفعل متجدد» وهو قديم النوع» ولا يضر إثبات التسلسل في مشل 
هذاء کما تقدم» وا لله أعلم. 


.۲۸٤/۱ حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاحب ۱۸۲/۱ وانظر مناهج العقول‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن المحاحب ۱۸۲-۱۸۱/۱ والسراج الوهاج ۲۹۷/۱» 
والإبهاج ۲۳۹/۱ ومناهج العقول .۲۸٠/۱‏ 

(۳) هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف الجرجاني الحنفي› شارك في علوم كثيرة کالنطقی 
(١١۸ه).‏ انظر: الفوائد البهية ص١۲١‏ البدر الطالع .٤۸۸/١‏ 

.A۲/1 حاشية الحرحاني على حاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاحب‎ )٤( 

(ه) انظر ص ۱>١‏ 

۱۵۱ ہ٥١ انظر ص‎ )٦( 


الباب الأول 
الثلاثة أيضا إلا أنه تسب الفالث إلى عفر الصادق'. 

ب- والدليل النقلي الثاني هو -كما قال الآمدي-: (روتمسكوا أيضا بقوله تعالى :فإعحو الله ما 
يشاء ريشبت [الرعد ۳۹])" اه قالرا: فمحوه ثم إثباته لشيء آخر إنما هو لما ظهر لله من العلم 
بكو اعا مر فل ال اه عن دك 

والجواب: 

أرلاً: عن النقل عن آل البيت» قال الآمدي: (روما نقلوه عن علي وعن آل بيته فمن الأحاديث 
الي انتحلها الثقفي" على آهل البيت» فإنه كان يدعي العصمة لنفسه» وجخبر بأشياء فإذا ظهر كذبه 
فيها قال: إن الله وعدني بذلك غير أنه بدا له فيه» [ثم ] أسند ذلك إلى أهل البيت مبالغة في ترويج 


التوحيد 


اکاذیبه»“ آه. 
ولا شك ان ذلك كذب على هؤلاء الأئمةء لكن عبارة الآمدي فيها نظر› لن الثقفي هو ناقل 
هذه العقيدة من اليهود لا أنه واضع تلك الآثار" والرافضة أنفسهم نقلوا عن آل البيت حلاف هذا 


ومن ذلك: 


۴ . (1) ي 1 
ما نقلوه عن ابي جعفر آنه قال: (رکان الله عز وجل ولا شيء غیره» ولم یزل عالما عا یکون» 
فعلمه به قبل کونه» کعلمه به بعد کونه». 


.٠۲ ٤٠۰/٦ انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) الإحكام -للآمدي- ١١١/١‏ وانظر: الفصول في الأصول للحصاص ٠۲۰۷/۲‏ والوصول إلى الأصول لابن 
برهان ۲/۲١ء‏ ونهاية الوصول للهندي .۲۲٤٠/١‏ 

(۳) المختار ين أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي أبو إسحاق دعا الشيعة إلى بيعة محمد بن الحنفية» ثم قتل أكثر 
قتلة الحسين» وادعى النبوة ونزول الوحي عليه» ثم حاربه مصعب بن الزبير حتى قتله سنة ۷ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »۳٠۹-۴۰۳/۳(‏ وتاريخ الطبري ۹/۰٦١-۸۲ه٥.‏ 

)٤(‏ الإحكام -للآمدي- ٠١١/١‏ وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲/١٠١-١١ء‏ والملل والنحل للشهرستاني 
۱/. 

(ه) ولذلك فإن عبارة ابن برهان أسلم فقال:"وذكر العلماء أن الذي أحدث هم هذا المذهب انمختار...)) .٠١/۲‏ 

)١(‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الملقب بالباقرء كان ثقة كثير الحديث» روى عنه الستة» ولد 
سنة ٦(‏ د ه)» وتوف سنة (٤۲١ه).‏ انظر: سير أعلام التبلاء ٤١٠/٤‏ . 

(۷) أصول الكافي للكليي ٠١۷/١‏ رقم (۲). 
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الباب الأول التوحيد 

ونقلوا عن أبي الحسن" أنه قال: ررم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه 
بالأشياء بعد ما حلق الأشياء)) اه 

فيقابل ذلك النقل الكذب بهذا النقل المخالف له في المعنى. 

ثانا الجواب عن احتجاجهم بالآية هو: 

الوحه الأرل: إن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن علمه تعالى عغيط بجميع الأشياء“. 

مثل قول الله تعالى:فإوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء [يونس 
]١‏ وفإعام الغيب رالشهادة) [الرعد ۹]» وقرله:ظإرهر بكل شيء عليم) [البقرة ۲۹] 
وقوله:#إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مالي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين [الأنعام .]٠۹‏ 

الرحه الثاني: الأدلة العقلية: ررإن الباري تعالى عام عا كان وما يكون وعا نم يكن لو كان كيف 
يكون....» فدلالة حدث العام ترد عليه وذلك أن الله حلق الموحودات بأسرهاء والخالق 
یستحیل ان لا یکون عالً بالخلوق» » وأیضاً (رکل فعل محکم ففاعله عالم» والعالّم فعلٌ څک 
فصانعه غل . 

إن اجو المذكور في الآية والإثبات تنوعت عبارات أهل العلم في معناه"“» وحاصلها يرحع إلى أن 
احر والإثبات في الفعل الكوني أو التشريعي مسطور عنده في أم الكتاب» وهذا الذي تدل عليه آخسر 
الآية:لإرعنده أم الكتاب فكل ما هو کائن مسطور في أم الكتاب» حرى به القلم بأمر الله» فكتب 
ما هو کائن من ناسخ ومنسوخ› رسعادة وشقاوة» وسائر ما يكون» وهذا يستلزم سيق عللم الله 


(۱) هو موسى بن حعفر (الكاظم) المتقدم ص/۸١١‏ 
انظر: وفیات الأعیان ۳٠٠/۳‏ وشذرات الذهب .٤۸/۲‏ 

(۲) أصول الكافي للكليي ٠١۷/١‏ رقم .)٤(‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصول للهندي .۲۲٤۲/٦‏ 

.٠١-١١/۲ - الوصول إلى الأصول - لابن برهان‎ )٤( 

(ه) المستصفى - للغزالي - .]٥٤/١[ ۱۷٤/١‏ 

)٩(‏ انظر: امع البیان -للطبري- ۰۱۷۱-۱۹۰/۱۳/۸ و معا م التنزیل -للبغوي- ۳۲۹-۳۲٤/٤‏ أحكام القرآن 
للقرطي ۳۲۳-۲۳۲۹/۹. 


الباب الأرل التو حيد 
تعالى» ولا يستلزم البداء بأي حال ومن قال بأن الحو والإلبات يجريان في اللوح المحفوظ يقول بسبق 
علم الله لكل شيء» ولذلك ألم المحويي من قال بلزوم البداء للنسخ فقال: «رولن كان يلزم من 
تحدد الأحكام البداءء لزم من تحدد الحو ادث إماتة و ا و إعاشة ار دای ما ادعاه هؤلايء ولیس 


ا 

أما الدليلان العقليان للرافضة" فهما: 

-١‏ ((إنه إن علم خلو الفعل من المفسدة» حسن الأمر به وقبح النهي عته» وإن علم اشتماله على 
الفسدة قبح الأمر به وحسن النهي عنه» فأحدهما حسن والآحر قبيح لا محالة» و لم يحسن الأمران معا 
إلا بحسب احتلاف العلم بذلك). 

والجواب: لا نسلم أن ما از تسه لجسن لذاته أو قح لذاه اهو ھا کن خا 
حال قبیحا فی حال أخحری» وعكسهء وعندئذ أُمكن أن يقال: إن الله تعالى يعلم رن الأزل استازام 
الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة لي وقت معين» واستلزام نسخه للمصلحة لي وقت آخرء فإذا 
نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه» فلا يلزم من ذلك أن یکون قد ظهر له ما کان خفيا عنه ولا 
أن يكون قد أمر .عا فيه مفسدة» ولا نهى عما فيه مصلحة»ء وذلك كإباحته الأكل في الليل من 
رمضان» وتحرعه في نهاره))“» فليس ذلك للبداءء وإنما لسبق العلم ما ينشاً من المصلحة والمفسدة 
بحسب احتلاف الأوقات والأحوال“. 

- (رلو لم جز عليه البداء لكان فعله على نط واحد كفعل الطبائم» وذلك يتاي كونه فاعلا 
ارا ب تال غر لك اذ الفاعل المختار ما يمكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء ". 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۹۲-٤۸۸/۸‏ . 

(۲) البرهان في أصول الفقه - للحويي - ٤۷/۲‏ ۰۸ وانظر المنخول للغزالي ۲۸۹. 

(۴) الملاحظ أن الرافضة يقولون إن دليل البداء معي لا عقلي!. 

.۲۲٤٠/۹ نهاية الوصول -للهندي-‎ )٤( 

(ه) الإحكام -للآمدي- ۱۱۱/۳. 

.٠١ ١ص و شرح تنقيح الفصول‎ ۳1۹-۳٦۸/۱ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
.۲۲٤۱/١ نهاية الوصول -للهندي-‎ )۷( 


Y۹ 


الباب الأرل التوحيد 


وفي ذلك قال قائلهم -زرارة بن أعين-': 


GOC ETE E EET ول و ا‎ 

ما کان ف ف را ار 
عن ٍ 

وكان كضوء مشرق بطبيعهة رادار ا 


والجواب: 

قوطمم:" لو لم جز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل الطبائع" ممنوع» لأن تنوع الفعل 
إنغا هو بحسب الحكمة» أما البداء فمستلزم للجهلء والجاهل لا تستقيم أفعاله وأقواله". 

رأما قوم:"وذلك يناي كونه فاعلا مختاراً " قلنا: لا ينافيه» وإنغا يوافقه -أي أن يفعل حسب 
مشيئته وحكمته- فالحكمة صفة له» وعليه فليس هناك شيء غرره يقيّده في فعله» وعليه فتفسيرهم 
للفاعل المحتار بقرم:"ما بعكنه الفعل والترك على حسب مايشاء " لا يعارض أنه يفعل بقدرته 
ومشيئته بحسب الحكمة» فهو العليم .عصال عباده حل وعلاء فإن فهموا التعارض فليبينوه لنجيب 
عنه» وكونه سبحانه يفعل بالحكمة هر ككونه يفعل بالإرادة» فإنه ليس كل ما يقدر الله تعالى عليه 
يفعله» وإنغا يفعل ما بریده ويشاؤه- وهم يسلّمون بهذا- فكذلك نقول: إنه يفعل بقدرته وإرادته 
وحکمته ‏ والدلیل علی أن الله لا یفعل کل ما یقدر علیه» وغا یفعل ما یریده قوله تعالی: ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعأً [يونس 44] وغير ذلك من الأدلة» فإ مان كل الناس 
ممكن مقدور لله» ومع ذلك م يقع الإيعان من كل الناس لأن الله لم يشا ذلك“ . 


(1) زرارة بن أعين بن سنسن رأس الفرقة الزرارية من فرق الرافضةء وامه عبد ربه» أكير رجال الشيعة فقها 
وحدیثا ومعرفة بالكلام والتشيع توفي سنة (١٠١٠٠ه).‏ 
انظر: لسان الميزان ٤۷١-٤۷۳/١‏ والأعلام - للزركلي - ۷٥/١‏ وانظر عن الزرارية: مقالات الإسلاميين 
| ¥41.1 

(۲) انظر: شرح اللمع ۱۹۲/۲ والوصول إلى الأصول ۲/١١ء‏ و الإحكام -للآمدي- ١٠١/١‏ و نهاية الوصول 
-للهندي- ۲۲۲۲/۹ [مع اخحتلاف يسير في بعض الكلمات]. 

(۳) انظر: نهاية الوصول -للهندي- .۲۲٤۲/۹‏ 

٠١۳/۱١ و بمحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 4۲١ ٠۳١/۱ انظر: منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) انظر: منهاج السنة ۲۷١-۲۷١/۳‏ ومعارج القبول .۳٤۷/۲‏ 


1۷۱ 


الباب الأول التوحيد 

وخلاصة البحث: أن ما كان صفة له يفعل على رفقهاء لا يقال عنه ٳنه شيء خارجي يقيده» 
إذ الصفة قائمة به ملازمة له حل وعلا. 

ئم إنه بالرجوع إلى بعض كتب الرافضة في أصول الفقه يتبين تلونهم في هذه العقيدة الباطلة» فانه 
قد قال أبو جعفر الطوسي: ((.... وأما البداء فحقيقته في اللغة الظهور» كما يقال: بدالنا سور 
الدينةء وقد يستعمل في العلم بالشي بعد أن م يكن حاصلا" فإذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى 
؛ فمنه ما يجوز إطلاقه عليه» ومنه ما لا يجوز» فالأرل هو ما أفاد النسخ بعينه» ويكون إطلاق ذلك 
عليه على ضرب من التوسع» وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق عليه السلام من الأخبار 
امتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى» دون ما لا جوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن» ويكون 
وجه إطلاق ذلك عليه تعالى التشبيه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما م يكن 
ظاهرا ويحصل هم العلم بعد أن لم يكن حاصلا رأطل غل لك فط ل > وکو سید 
اا وا ا و ا غ ا ی ا 
ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرأ له» وبدا له من النهي ما لم يكن ظاهراً له» لأنه قبل وجوب الأسر 
والنهي لا یکونان ظاهرین مد رکین» وما یعلم أنه یأمر وینهی ف المستقبل» فأما کونه آمرا وناهیاً فلا 
يصح أن يعلمه الا إذا ود الأمر والنهي» وجحرى ذلك محرى أحد الوحهين المذكورين فى قوله 
تعالی :و لنبلونکم حتی نعلم ابجحاهدين منكم# [ محمد ]۳١‏ بأن نحمله على أن المراد به حتى نعلم 
حهادكم موجرداء لأن قبل وجود الحهاد لا يعلم الجهاد موحوداءوإغا يعلم كذلك بعد حصوله 


(1) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الشيعة وصاحب القصانيف» تفقه أولا للشافعي ثم أحذ 
الكلام وأصول القوم عن المفيد تولي سنة ( ١‏ ٤ه)‏ وله تصانيف كثيرة منها:"تهذيب الأحكام" والصلاة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤/١۸(‏ ۴۳ وطبقات الشافعية للسبكي ٠١۷-٠۲١/٤‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب ۳١۸-۳٤۷/١‏ مادة (بدو) .ععنى الظهور واستصواب شيء علم بعد أن م يعلم. 

(۳) العبارة فيها اضطراب» ولعلها - كما تدل عليها تأويلات بعضهم -: (رويكون وجه إطلاق ذلك عليه تعالى: ما 
يدل على النسخ أنه بداء منه لا له» فيظهر به ليكلفين ما م يكن ظاهراً هم» ويحصل مم العلم بعد أن لم يكن 
حاصلاً هم...)) وانظر: الغيبة - للطوسي - ٠٠١‏ والتوحيد لابن بابويه .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ علي بن حسين بن موسى القرشي العلوي - من نسل موسى الكاظم» كان إماميا معتزليا ولكنه يكفر من قال 
بأن القرآن مبدل» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتولي سنة (١٠٤ه)»‏ من مولفاته: الذحيرة في الأصول» وهو حامع 
کتاب نهج البلاغة. انظر: سیر اعلام النبلاء .٥۹۰-۰۸۸/۱۷‏ 


¥۲ 


الباب الأول 
فكذلك القرول في البداى). 

والتعليق: 

قوله عن الوجه الجائز من معاني البداء: "هو ما أفاد النسخ بعينه" يجاب بأنا نجزم بالفرق بين 
النسخ والبداء فقد ذكر العلماء فروقا بين النسخ والبداء منها: 

١-النسخ‏ يخالف البداء في حقيقتهءفالنسخ رفع الحكم أ مثله أو بيان زمن الانتهاء“ - أما البداء 
فإنه ظهور ما کان خافياء فاحتلفت الحقيقتان". 

۲- النسخ لا يفضي إلى أمر مستحيل على الله» أماالبداء فيفضي إلى المستحيل وهو الجهلء 
وذلك مستحیل فی حق الله تعالى. 

ولكن الخلاف على هذا يكون حلافا فى العبارة كما قال أبو إسحاق الشررازي: (ررإن أرادوا 
بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد حفائه» فهذا تصريح بالكفرء وإن أرادوا به اللسخ» فقد 
أحطأرا في الفا خي را با رة الداع ما د كنا رلك ما يدعرا رل الرية ق هذا 
المعنى هو مبالغتهم أي الاهتمام بهذه العقيدة» وسردهم فيها روايات كثيرة حداأء وتفردهم بها 
مشهور بين سائر الطرائف » وهذا يضعف قول الطوسي: "إطلاق ذلك عليه على ضرب من 
التوسع» وعلى هذا يحمل جميع ما ورد.. إڂ". وأما منعه للمعنى الثاني في قوله: "دون ما لا يجوز 
عليه من حصرل العلم بعد أن م يكن " فجيدء لكنه ناقضه عا نقله عن الُرتضى وهو:" يمكن حمل 


التوحيد 


٠۹ ۸ عدة الأصول للطوسي ۲۹/۲ وقد نقل كلامه هذا طيب الموسوي لي حاشية تفسير القمي‎ )١( 

(۲) وذلك على حسب احتلاف الأصوليين لي تعريف الدسخ. 

(۳) انظر: الوصول الى الأصول ۱۳-۱۲/۲ والمعتمد .۳٦۸/١‏ 

.۳۳۷/۲ والتمهيد للكلوذاني‎ ۲٠١ والتبصرة للشيرازي‎ ٠١/١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )٤( 

(ه) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي الإمام الفقيه الأصولي من تصانيفه شرح اللمع والتبصرة لي 
أصول الفقه» توفي سنة (١۷٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲/۱۸ ۰٤٠٤-٤٥‏ وتبيين كذب المفتري .۲۷۸-۲۷٦‏ 

)٦(‏ لعل الصواب: سموه. 

(۷) شرح اللمع .٤۸٥/١‏ 

(۸) انظر: أصول مذهب الإمامية الإثنى عشرية 4۳۸-۹۳۷/۲ وفيه ذكر أن بجموع روايات البداء في أصول 
الكافي: )١١(‏ رواية» وفي بحار الأنوار )۷١(‏ رواية ! 


A 


الباب الأول ارخ 
ذلك على حقيقته بأن يقال "بدا لله تععنى: ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهراً له» وبدا له من النهي 
مالم یکن ظاهرا له "۰ وقوله:"فأما کونه آمرا وناهیاء فلا يصح أن یعلمه إلا ذا وحد الأمر والنهي". 

فهذا كلام باطل غير مستقيم» وعدم إنكار الطوسي له دليل على التخليط والاضطراب» كما هي 
عادة الروافض في التزام الباطل والجمع بين ما لا يكن جمعه» فلا عقل ولا دين. 

ثم إن ما استدل به من قوله تعالى :#ولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم فلا يدل على 
مطلوبه» لأن هذا العلم» هو العلم الذي يتعلتق به الثواب والعقاب» ولا يناف العلم الأزلي» فكل شيء 
معلوم لله علما أزلياء ويعلمه تفصيلاء وعند وقوعه يتعلق به علمه على أنه راقع" . وهذا هو المعنى 
الذي حوّم حوله الغزالي بقوله: (رمعناه: أنه يعلم الجاهدة كائنة وحاصلةء وني الأزل لا يوصف علمه 
بتعلقه بحصول الجاهدة قبل حصوها))» لكن يأتي النزاع في هذا التعلقء أهو شيء قائم بذات | لله 
أم هو محرد نسبة وإضافة ؟ والثاني قول الكلابية» والأرل هو مقتضى مذهب السلف» ععنى أن | لله 
بعلم كل ما سيخلقه مفصلاء ثم لا يخلقه يعلمه كائناً مع علمه الذي تقدم أنه سيكون - وهذا غاية 
الكمال"- وأما قول الكلابية فهو أحد قرليهم» وهو أن العلم له تعلقات حادثة» ويوحد فيهم من 
منع التعلقات الحادثة للعل. 


رمن قال إن هذه التعلقات نسب وإضافات» وهي ليست أمورا وحودية» فقوله ضعيف حتى إن 


الرازي ضعفه» وأشار إلى حيرته واختيار أبي E‏ الصعلو كي له» فقال عن من أحاب الفلاسفة 
بقوله: (("إن العلم واحد لكن نسبته غير متناهية" وهذا ضعيف» لأن الشعور بالشيء إذا كان لا 
يتحقق إلا مع هذه الست فهذه النسب إن تكن موحودة» م يكن العلم موجودء وإن کانت 


)١(‏ انظر: معا م التنزيل -للبغوي- ٠٦٠/١‏ و الجامع لأحكام القرآن ٠١۷/۲‏ وفتح القدير »۳۸٤/١‏ وأضواء 
البیان .۲٤/٤ ۸۸-۸۷/۱١‏ 

.]۷۳ ۷۲/۱ ء۲۳٣١‎ ۲۳٤/١ وانظر کذلك‎ ]۱۳۸/۲[ ٣٣ ٤/۳ المستصفی‎ )۲( 

(۴) انظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠٤/١١‏ والرد على المنطقيين 4٦٤-١٠٤ء‏ وحامع الرسائل 
.1A۸1-1|‏ 

.۸٤ص وتحفة امريد‎ ٥۸/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن سليمان بن محمد العجلي الصعل و كي النيسابوري» الفقيه الشافعي» المتكلم الصوفي» ولد سنة 
(۲۹۰ه)» وتوفي سنة (۳۹۹ه). انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۳۹-۲۲۰/۱۱. 


Y4 


الباب الأول فسنت التو حيد 


» 


موحودة عاد الإلزام [رهو لزوم وحود موحودات غير متناهية] وقد ذكرنا أن الأستاذ أبا سهل 
الصعلو كي التزمه» . 

وبالحملة فإن بحث الرافضة عن البداء لا يخلو من تخليط واضطراب» ومع ذلك فإنا نجزم بأن 
بعضهم يقول به بالمعنى الباطل (رفزرارة بن أعين وأمثاله يقولون: يجوز البداء عليه» وأنه بكم 
بالشيء» ثم يتبین له ما م يكن علمه» فينتقض حكمه لما ظهر له من خطفه... وكذلك هشام بن 
الحكم ... من يقول إنه يعلم ما یکن عالما به)". 

وقد أحدث الرافضة هذه العقيدة الخبيثة -وعقيدة التقية- إبقاء على مذهبهم القائم على الكذب 
والباطلء فإنهم إذا نقل هم عن أحد الأئمة ما يخالف مذهبهم وهو حق في نفسه» قالوا: إن ذلك 
الإمام قال ما قال تقيةء وإذا نقلوا زوراً وبهتانا عن ظهور إمامهم المنتظر أر أي خبر آخر وم يقع ما 
أحبروا به» قالوا: بدا لله شيء آحرء فما أقبح ما ذهبوا إليه. وهاتان العقيدتان - لو عقلوا- تعود 
على مذهبهم بالإبطال» لأنه حائز عقلاً أن يكون ما عندهم -ما توهموه صواباً عن أئمتهم- قد قيل 
أيضاً من باب التقية! فلا ييقى وثوق بعد هذا بشيء مما عندهم لو كانوا يعقلون» وكذا يلزمون 
بعقيدة البداءء فما من شيء يفترضونه أنه بدا لله فيه شيء» إلا ويعكن مقابلتهم بضد ما ذهبوا إليه» 
أر بتوقع أن يظهر له حلاف هذا الذي ظهر له موخراء تعالى الله عن ذلك كله» ولا بخفى أن من 
وصل إلى هذه الحال يكون قد انسلخ من الدين» والعياذ با لله. 


.٠٠٠٦/ حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي‎ )١( 

(۲) هشام بن الحكم الكو الرافضي - إليه تنسب المشامية من الرافضة الغلاة» له كتب لي الرد على المعتزلة ولي 
التوحيد» تونن سنة (۸۷١ه)‏ وقيل غير هذا. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠٤١/٠٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني 
.1A1-1A4/ |‏ 


(۳) قاله شيخ الإسلام في منهاج السنة .۳۹٥/۲‏ 


الباب الأول التوحيد 


المطاب الثانل 
إحاطة علم ا لله بالكليات والجزئيات 

وهذه المسألة وقعت استطرادا في أصول الفقه حيث إنه م يخالف أحد من طرائف المسلمين اى 
إحاطة علم الله بالکليات والجزئیات» فا لله حل وعلا یعلم تفصیلاً کل شيء وإن کان ما لا یتناهی 
كنعيم الحنة . 

لكن الإمام احويي كتب كلاما جر عليه اتهاما بأنه يقول بتناهي علم الله وأنه لا يعلم مالا 
يتناهى إلا على سبيل الحملة لا التفصيل» و كلامه في البرهان نصه هكذا: 

(روبالحملة علم الله تعالى إذا تعلق بجواهر لا تتناهى» فمعنى تعلقه بها: استزساله عليها من غير 
فرض تفصيل الآحاد» مع نفي النهاية» فإن ما يحيل دخحول ما لا يتتاهى في الوحود» ييل وقوع 
تقديرات غور متناهية في العلم» والأحناس المحتلفة الي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليهاء 
فإنها متباينة با لخواص» وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال» وإذا لاحت الحقائق فليقل 
الأحرق بعدها ما شاع اه 

وقد أنكر بعض أهل العلم هذا الكلام على إمام الحرمين» كالمازري لي شرحه للبرهان حيث 
قال: رر أول ما نقدمه تحذير الواقف على هذا الكتاب أن بُصغي إلى هذا المذهب.... وددت لر 
حوت هذا من هذا الكتاب .عاء بصري(“ اه 

وقد استدل المازري على فساد ما ذهب إليه إمام الحرمين .معسلكين: 

السلك الأرل بذ كر الأدلة الدالة على إحاطة علم الله بكل شىء تفصيلا: 

-١‏ قول الله تعالى :#إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض رولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبوني 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۳۹۷/۹٩‏ 

(۲) البرهان ي أصول الفقه للجحوييي .٠١١/١‏ 

(۴) أبو عبد الله حمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي العلامة البحر المتفنن مصنف كتاب المعلم بفوائد 
مسلم» وكتاب إيضاح الحصول ني الأصول تول سنة(٠٠٠ه).‏ 
انظر: سیر اعلام التبلاء ٤/۲۰(‏ ۰ ۰۱ وفیات الأعیان ۲۸٠/٤‏ وشذرات الذهب .١١١/٤‏ 

.۲١٠/١ نقلا عن طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ (٤( 


۳ 


الباب الأول 
[الأنعام۹٥].‏ 


التوحيد 


فقوله تعالى :#إوعنده مفاتح الغيب هه فيه بيان احتصاص الله حل وعلا بالغيب» وقوله: لا 
يعلمها إلا هو فيه تأكيد لمضمون ما قبله» وقرله:#إريعلم ما في البر والبحر# فيه بيان لتعلق علم 
الله تعالى بالمشاهدات» وفى هذا تنبيه إلى أن ما في الشهادة والغيب كله سراء في الجلاء بالنسبة إلى 
علم الله وفيه أن الله يعلم ما فيهما من الموجودات مفصلة على احتلاف أحناسها وأنواعها وتكثر 
أفرادهاء وقوله:#إرما تسقط من ورفة إلا يعلمها فيه بيان لإحاطة علمه وتعلقه بأحوال الموحودات 
امتغيرة» وقرله:لإولا حبة4 عطف على ورقةء وقوله: في ظلمات الأرض( أي في بطرن الأرضء 
والحار والمجرور متعلق .عحذوف صفة لحبة أي: ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض إلا يعلمهاء 
وقوله:#رلا رطب ولا يابس معطرفان على ما تقدم -وهو من عطف العام على الخاص المعطرف 
عل الا اة خا يناد ما ف ار ر الجر فكل ذلك مله ال حل رغلا ضلا 

۲] وقرله تعالى:#إيعلم ما يلج ي الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) 
[الحدید .]٤‏ 

]٣‏ وقوله: فڑوما تکون ي شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم 
شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة قي الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا آکیر إلا في کتاب مبین [يونس .]١١‏ 

.]۷ وقوله:#ربنا وسعت کل شيء رم رعلما) [غافر‎ ]٤ 

]٥‏ وقوله:إلتعلمرا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً [الطلاق 
۲[ 

. السلك الثاني للمازري في مناقشة إمام الحرمين - مسلك عقلي-: 

وهو أن ما استرسل عليه علم الله تعالى - وهو ما لا يتناهى - إما أن يخرج منه شيء إلى 
الوجود» وإما الا ڪخرج منه شيء ؛ 

فإذا قیل : ل يخر ج منه شيء لزم إنكار دوام نعيم أهل الحنة وهو باطل. 

وإذا قيل حرج منه شيء - فردان أر ثلاثة - فههنا ثلاثة احتمالات: إماأن يقال: إن الله م 


)١(‏ انظر: فتح القدير - للشوكاني - ۲ وروح المعاني- للألوسي - ۷/١۷٠-۷۲١ء‏ وتيسير الكريم 
الرحمن فى تفسير كلام المنان - للسعدي - ص/۲۲۱» ودرء تعارض العقل والنقل ٠۸٦/٠۰‏ 


YY 


الباب الأول 
يعلمها تفصیلاءفیلزم حینئذ أن یکون الله جاهلاً بکل شيء» ولا شك تې بطلانه. 

وإما أن يقال: إن الله يعلمها على التفصيل بعلم حادث لم يكن» وهذا مذهب الجهمية وهو 
باطل. 

وعندئذ م ببق إلا الاحتمال الأحير وهو أن الله يعلمها أزلاً على التفصيل» ويفرض ذلك في كل 
ما حرج من تلك الأفراد إلى الوحود» حتى يؤدي إلى إثبات عللم الله تعالى بالتفصيل فيما لا 


التوحيد 


هذا وقد سلك ابن السبكي مسلكين في الدفاع عن إمام الحرمين: 

السلك الأرل: وهو بالنقل من كتب الحريي الكلامية كالشامل والإرشاد ليثبت صراحة بأن إمام 
الحرمون قائل بإثبات علم الله على التفصيل بكل شيء» وهو كما قال» فمن ذلك: 

قال إمام الحرمين في الإرشاد: (رالباري تعالى متصف بعلم واحد» متعلق عا لم يزل ولا يزال» 
وهو يوحب له حكم الإحاطة بالمعلومات على تفاصيلهاء ولا يتعدد علمه بتعدد المعلومات» ". 

بل قد صرح في البرهان لي رده على اليهرد زعمهم عدم جواز النسخ بإحاطة علم الله فقال: 
«روإن زعمرا أن النسخ ممتنع من حهة إفضائه إلى البداء والقديم سبحانه وتعالى متعال عنه» فلا 
حقيقة مذاء فإن البداء إن أريد به تبيين ما م يكن متبيناً في علمه» فليس هذا من شرط التسخ» فإن 
الرب تعالی کان عالاً فی ازله بتفاصیل ما م یقع فیما لا یزال») اھ. 

قال الز ركشي بعد نقله هذا الكلام -وهر يدافع عن إمام الحرمين-: (روفي هذا أحذ بيده» وهو 
متأحر عن الذي قاله في صدر الكتاب)“ اه 

المسلك الثاني لابن السبكي ثي دفاعه عن إمام الحرمين: 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي .٠۹١-١۹۳١/١‏ وانظر أدلة عقلية أحرى ومناقشات للفلاسفة في 
درء تعارض العقل والنقل .٠۹٩-۱۷۷/۱۰‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي الأنصاري الشافعي الأشعري من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى» 
وشفاء السقام في زيارة حير الأنام توي سنة ( ١‏ ۷هم. 
انظر: طبقات الشافعية الکیری ۱٤١۹/٩‏ والدرر الكامنة .١١۹/۱۰‏ 

(۳) الإرشاد للحوييي ص٤ .٠٠٠١-٠٠١‏ 

.٠٤٠١ فقرة‎ ۸٤۷/۲ البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 

(ه) البحر المحيط للز ركشي .۹٦/١‏ 


¥۸ 


الباب الأول التوحيد 

وهو بتأويل كلام الجويي» وذكره القراعد الي بنى عليها دليله» وتلك القواعد هي: (رإحداها:أن 
الله عز وحل عام بكل شيء الحزئيات والكليات لاتخفى عليه خافية. 

والثانية: e GENE E E‏ 
عن بعض مفصلة» وهذا حلاف مذهب ابن سينا حيث زعم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات الشخحصية إلا 
على الوجه الكلي» وذلك كفر صراح. 

والثالفة: أن الأحناس المتلفة ال فيها الكلام متناهية بخواصها أي بحقائقها متميز بعضها عن 
بعض) اھ. 

وحقيقة المسألة كما ذكر ابن السبكي هو أن ما لا يتناهى هل هر في نفسه متميز بعضه عن 

بعر ار ل فان کان غر متیر وجب أن پعلمه الله کذلك وان کان يرا زجحب أن بعلنه غلی 
التفصيل» وإمام الحرمين يناز ع في هذا"» وخلاصة رأيه أنه ينع تعلق العلم التفصيلي ما لا تفصيل 
له لأن ما لا یتناهی لا يتميز بعضه عن بعض» وا لله يعلم الأشياء على ما هي عليه» وبه يعلم امتناع 
تعلق علمه التفصيلي به“ 

ثم إن اين السبكي أحاب عن مسلك المازري الثاني المنقول آنفا ذاكرا: بأن (رللإمام أن جيب: 
يعلمها بالعلم القديم الواحد» إلا أن العلم القديم يشملها معدومة على سبيل الإجمال لعدم تفصيلها 
حالة العدم في نفسهاء ويشملها موحردة على سبيل التفصيل وإن م تشاهى» فلا جهل ولا جهمية 
رلا علم تفصیل عا لا تفصیل له)) اه 

TT OOTY 
ررهذا أقصى ما عندي في تقرير كلام الإمام» ثم آنا لا أوافقه على أن ما لا يتناهى لا تفصيل ولا مييز‎ 
له» بل هو مفصل ميز... ودعواه: أن مما جيل دحول ما لا يتناهى في الوحود وقوع تقديرات غير‎ 
متناهية في العلم: دعوى لا دليل عليهاء فمن أين يلزم من كون الموحود متناهي العدد» أن يكون‎ 


(۱) طبقات الشافعية الکبری .٠۹۹/۰‏ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الکیری لابن السبکي .٠۹۹/۰‏ 
(۳) انظر: المصدر نقسه .۲١۰٠۲/۰‏ 


(ه) طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي .٠٠٠/٠‏ 


۷۹ 


اباب الآرل و ريد 
العلوم متناهيا؟ وقوله: : إن دحول ما لا يتناهى لي الوحود مستحيل» > کلام مجمج» > فانه دحل وخحرج 
عن كونه غير متناه» ولئن عنى بغير المتناهي: الذي لا آخر له» فنع فنعيم أهل الحنة يدحل ف الوحودى 
وهو لا تتاهى» رإك عنى ما لا حيط العلم بجملته ؛ فن أراد علم اشر" فصحيع لأن علمهم 
يقصر عن إدراك ما لا يتنامى مفصلاء ون عنى علم الباري فممنوع» بل هو حيط مما لا يتتاهى 
تفصیلا)"اھ. 

نم بعد هذا کله يظهر ما يلي: 

>١‏ إن إمام الحرمين لا يقول بقول الفلاسفةء لأنهم ينكرون العلم بالمزئيات مطلقا فيقولون: إن 
الله -تعالى عن ذلك- لا يعلم شيا متها أصلاً لا ما دحل في الوحود ولا ما م يدل أما إسام 
الحرمين فإنه يرى أن العلم لا يتعلق .عا م يدحل في الوجود لعدم تناهيه» أما ما دحل فى الرحود فإنه 
یعلمه ۰ لکن لا کانت عبارته مشكلة شنع عليه المازري وغيره» وإن قال بعد ذلك: (رلعل أبا 
العالي لا يخالف لي شيء من هذه الحقائقء وإنما يريد الإشارة إلى شيء آخر» وإن كان ما لا يحتمله 
قوله لا على استکراه وتعنیف ٥)‏ 

۲- إنه بعد تأويل كلام إمام الحرمين لا يزال الإشكال باقياً في كلام ولذلك اضطر ابن 
السبکي ان یذ کر عدم موافقته له فیما ذهب إلیه» بل صار یذکر احتمالات ف کلامه تؤرل إل أن ما 
ذهب إليه إمام الحرمين قريب من مذهب الجهمية القائلين بأن الله يعلم الموجردات بعلم حادث» 
رلذلك قال الزركشي: ررالذي أراده الإمام -هو أن العلم لا يتعلق عا نم يدحل في الوجود» لعدم 
تناهیه» اما ما دحل الوجود فإنه يعلمه» وهو قريب من مذهب حهم“ وهشام»؛ غير أنهما يقرلان 


)١(‏ لكن هذا حارج المراد من كلام إمام الحرمين. 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى .۲٠٠/١‏ 

(۲) ويويد هذا ما في كتبه الكلامية الأحرى بل وما في البرهان من كلام متأحر عن كلامه المشكل صرح فيه 
بإحاطة علم الله تفصيلا بكل شيء كما تقدم ص/ ۱۷۸ وانظر البحر امحيط للز ركشي .۹٦/١‏ 

.۲۰۷/۰ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکي‎ )٤( 

(ه) ابو حرز حهم بن صفوان السمرقندي المتكلم» هو الذي أشهر القول بخلق القرآن» وإليه تنسب الحهمية. قتل 
سنة (۲۸ ١ه).‏ 


انظر: ميزان الاعتدال .٤۲٠/١۷(‏ 


A۰ 


الباب الأول .يارد 
بعلوم حادئةء والإمام يقول بعلم واحد قديم) (“اه. 

وقال الذمي“: ((قال المازري: في شرح البرهان في قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئياتة» 
وددت لو محوتها بدمي» وقيل: م يقل بهذه السألة تصريا”» بل ألزم بها لأنه قال بعسألة 
الاستزسال فيما ليس .تناه من نعيم أهل الحنةء فا لله أعلم» قلت: هذه هفوة اعتزال هُجر أبو المعالي 
عليهاء وحلف أبو القاسم القشيري“ لا يكلمه ونفي بسببها)(“. 

إنه بعد كل هذا العرض والناقشة لكلام إمام الحرمين وتأويله ليتوافق مع ماعرف من مذهبه 
الخالف للفلاسفةء وبعد بقاء احتمال قرب كلامه من مذهب الجهمية» يضاف هنا ما تقله الذهبي 
بقوله: ((ونفي بسببهاء فجاور وتعبد وتاب» -و لله الحمد- منهاء كما أنه ثي الآحر رحح مذهب 
السلف في الصفات وأقره) ”"اه. 

وبعد نقل توبته لا جوز التشنيع عليه» كما أنه قبل توبته لايعكن حمل كلامه بالمطابقة على 
مذهب الفلاسفةء وإنغا هو يقرب من الحهمية» وييقى الرد على كلامه متعينا للا يغتر به الواقف على 
كتابه البرهان» بل ويحذر منه كما نص المازري -وا لله أعلم. 


.4٦/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) الإمام س الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذمي - تركماني الأصل» ولد سنة (٣۷٠ه)‏ وكان أكثر أهل 
عصره تصنيفا ومن مصنفاته تاريخ الإسلام» وميزان الاعتدال» والعلوء وغيرهاء توفي سنة (۸٤۷ه).‏ انظر: 
الدرر الكامنة .۳۳١/۳‏ 

(۳) وهذا هو الصحيح والعبارة الأرلى رإن الله يعلم الكليات لا الحزئيات) لا توحد فى البرهان أصلاً. 

)٤(‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك القشيري الشافعي الصوني صاحب الرسالة ي التصوف توني 
سنة ٦ ٥(‏ ٤ه).‏ 
انظر: تبيين كذب المفتري ص۲۷۱ و سير أعلام النبلاء .۲۲۷/١۸(‏ 

.٤۷۲/۱۸( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 

)١(‏ المصدر نفسه. نعم لقد صرح الحويي في الرسالة النظامية بترجحيح مذهب السلف في الصفات» إلا أنه لم يتحرر 
عنده» فزعم أنه التفويض. 


الباب الأرل التو حيد 


المطاب الثالث 
تعلق علم ا لله با معلوم بعد وجوده 

وهذه المسألة وقعت كذلك استطرادا فى كتب أصول الفقه خحاصة فى مقدماته» فلما عرف أرائل 
المعتزلة نفاة الصفات العلمٌ بأنه اعتقاد الشيء'» وأرادرا نفي أن يكون لله علم قائم به» اضطر 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم أن يقسموا العلم إلى قسمين» قديم ومحدث» فالأول أطلقوه على علم ا لله 
سبحانه ووصفوه بأنه لا يقبل الإضافة ولا التغيير". 

والمسألة راحعة إلى صفات الله الاختيارية» فهل عند حصول وحدوث المعلوم يتعلق بالباري علم 
لا ينافي العلم السابق المحيط الشامل؟ 

وللمتکلمین فیها قرلان": 

القول الأول: قول الأشعري وعامة أصحابه» إن لله علماً واحدا قديماً أزلياء وهو يعلم 
المستقبلات بالعلم نفسه لا يتجدد له عند وجودها نعت ولا صفة» وإنما يتجدد جحرد التعلق بين العلم 
والمعلوم» وهو كذلك قول طوائف من نفاة الصفات إلا أنهم يقولون: يتجدد التعلق بين العام 
والمعلوم لا بين العلم والمعلوم» لإنكارهم صفة العلم. 

والقول الثاني: قول غلاة القدرية وهو: أن الله لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهم الذين 
يقولون إن الأمر أنف» وإن الله لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وقد نص الأئمة على تكفيرهي» 
ويدحل فيهم غلاة الرافضة القائلون بالبداء. 

هذا وقد حكى إمام الحرمين قولا ثالث - وهو للجهم- أن الله عام لنفسه» وهو ي الأزل كان 
عالما بنفسه وما سيكون» فإذا حلق العالّم وتجددت المعلومات» أحدث لنفسه علرماً بها يعلم 
المعلومات الحادثة» فتقع العلوم متقدمة على الحوادث وأنها في غير محل . 

والصحیح: أن علم الله من لرازم ذاته» فهو سبحانه عام عا سیکون قبل أن یکون ومن خالف 


›٠ ٤/ص انظر: شرح الأصول الخمسة ص/٦٤» والعدة - لأبي يعلى - ١/۷۹-۷۸ء والإرشاد للحويي‎ )١( 
.۹۸/۱ والبرهان له‎ 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۸٠/١‏ رالإرشاد للجحوييي ص/٠٠»ء‏ وشرح الكوكب انير .1٦٠٠٦٥/١‏ 

(۳) انظر: رسالة في مسألة تحقيق علم الله - لشيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن جامع الرسائل- .۱۸١-٠۷۷/١‏ 

.٠١١ انظر: الإرشاد للحويي ص‎ )٤( 


1A۲ 


الباب الأول 


التوحيد 
في هذا فهو كافرء أما المسألة الدقيقة“ وهي: هل عند جحدد الحوادث والمعلومات يتجدد للباري علم 
أر لا؟ فالذي دل عليه القرآن أنه يتجدد لله علم بكون الشيء» فالشيء قبل كونه يعلمه الله أنه 
سیکون» وبعد کونه یعلمه قد کان» فما سیکون یعلم أنه سیکون» وما هو کائن او قد کان یعلمه 
كذلك» ولا شك أن هذا من كمال الباري سبحانه". 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد ورد في القرآن نحو بضعة عشر آية" فيها إثبات تحدد 
علم الباري مع إثبات علمه السابق الأزلي التفصيلي» ومن ذلك قول اله تعالى :#إرما جعلنا القبلة الي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه [البقرة »]١ ٤١‏ فهذا العلم المذكور في 
الآية هو من نوع العلم الذي يتعلق با معلوم بعد وجحوده» ويترتب عليه المدح والذم والثواب رالعقاب» 
وأما العلم الأول فهو العلم عا سيكون» وعجرده لا يتزتب ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم“ . 
ولنسرد الآن بعض تلك الآيات الي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية 
-١‏ الآية الت في البقرة وقد تقدمت. 
۷- قول الله تیا :« آم حسيتم أن تنركوا ولا بحام الله ألذين جاهدوا متكي م [ التوبة ]١‏ 
۲-قوله تعالى إوتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتحذ منكم شهداء) [آل 
عمران .]۱٤١‏ ) 

۳- فام حسبتم أن تدخلوا الحنة را اه لذبن افدر شك ربمم الارن آل 
عمران .]۱٤۲‏ ) 
8-٤‏ - فأو لا أصابتكم مصيبة مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكمه إلى قوله 
1 ارايلم لين اتراي إآل جرا 1-0[ 


1“ واا الا متو نكم الله لو4 من الصميد ناله رورما م النه من ائه اليب » [ للا ئدةا۹] 
ثم بعثناهم ي الحزبين احص لا لبوا أمداڳ 3ا 1 
J)‏ 5 سا من Lk‏ 1 [ سیا >( 


E E E‏ قوله: 


1“ « وليم الله هن دنصرں ورسله يالكىب ( [ افربي Co‏ 8 


. ۷/1۹ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ٠۲/۱‏ هامش (۲). 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۱۸۷/٠۰‏ 

. ٤۹٦/۸ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


AY 


الباب الأو ل 


أما ما ذهبت إليه الأشعرية والكلابية من أن المتجدد هر التعلق فققط›ء وهو نسبة وإضافة غير 


الترحيد 


رجودي» فشيء غير معقول» وقد تقدم حل إشكاطم في مسالة حلول الحوادث سابقا عا أغنى عن 
إعادته هن . 

وأما رأي الجهمية الغلاة فظاهر البطلانء ولذلك ل يرافقهم عليه أحد» إذ يلزم من ذلك إثبات 
الجهل لله - تعالى عن ذلك -» فيلزم عدم حلقه للمحلوقات لأنها لا تكون إلا بعد العلم. وكذلك 
القول بإثبات علم لا يقوم بالعا م جرد سفسطة. 

وأما ما ذهب إليه الجهم فمبنٰ على باطلين: 

الأرل: إثبات عالمية الله درن علمه» وقد سبق بيان بطلانه“. 


الثاني: إباته لعلم حادث في غير محل» وهذا باطل ببداهة العقل» وقد رده عليه سائر الطوائف. 


(۱) انظر ص/ ۱۵۰ 
(۲) انظر ص/ ۱١۹۰‏ 


1A4 


الباب الأول التوحيد 
المبحث الثالث 
صفة الكلام 

لقد أكثر الأصوليون من البحث في هذه الصفة في مواضع من علم أصول الفقه» وتلك المواضع 
هي: 

-١‏ عند تعريفهم للحكم. 

۲-تكليف المعدوم وأمره وحطابه. 

-٣‏ عند تعريف الأمر والنهي والخبر... إلخ. 

-٤‏ هل للأمر صيغة؟ 

٥-هل‏ الأمر بالشي هو عين النهي عن ضده» وكذا النهي. 

٦-الدليل‏ الأرل -رهو القرآن. 

رالأقوال المذكورة في أكثر كتب الأصول الي وقفت عليها هي أقوال المعتزلة والأشعريةء وقل 
من يذكر قول أهل السنة واجحماعة . 

والأشعرية كثر اضطرابهم في هذه الصفة» لأنهم قائلون بإثبات الكلام النفسي فقطء ولا كان 
الأصولي غرضه البحث في الألفاظ» فإنهم يضطرون لتعريف الشيء الواحد بتعريقين» فمغلاً الأمر 
يعرفونه تارة باعتباره نفسياء وتارة باعتباره لفظيا. 

وأما المعتزلة فقالوا عا لا يعقل من إثبات كلام لله ليس صفة قائمة به» ولا شك أنه توحد أقوال 
أحرى في صفة الكلام» لكن سأقتصر على الأقوال الثلاثة فقط - إن شاء الله - لكونها هي الي 
وقفت عليها مبحوئة في كتب أصول الفقه. 


)١(‏ انظر أقوال الناس في صفة الكلام في منهاج السنة النبوية ۳٦۳-٠١۹/۲‏ ونقلها عن شيخ الإسلام: ابن أبي 
العز ي شرح العقيدة الطحاوية ۰۱۸۰-۱۷۹ وابن النحار ي شرح الک وکب المنیر .٠١۴۳-٠٠۰٠۰/۲‏ 


الباب الأول التو حيد 


المطاب الول 
المذاهب الغلانة المشهورة في صفة الكلام 

أولا: قول أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. 

أهل السنة يقولون إن الله متصف بالكلام» وأن نوع كلامه قديم» وهو يتكلم ما شاء متى شاي 
رأن کلامه سبحانه بصوت یسمع» فقد کلم من اراد من رسله وملائکته» وسمعرا کلامه حقيقة» 
ولا يزال سبحانه يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته» وسيتكلم مع أهل الجحنة ومع أهل النار يوم القيامة 
عا يناسبهم» فكلام الله سبحانه شامل للفظ والمعني . 

ويحث ذلك في المسائل الاآتية: 

١-حقيقة‏ الكلام لغة وشرعا. 

۲- الأدلة على إثبات الكلام صفة لله. 

٣-الأدلة‏ على أن كلام الله متعلق بالمشيئة وأنه بصوت يسمع. 


الم 

والمراد إثبات أن الكلام إذا أطلق مل اللفظ والمعنى» رإذا أريد به اللفظ فقط أر المعنى فقط 
ذ كرت معه قرينة تدل عليه. 

قال ابن فار س" عنه إنه: (ريدل على نطق مفهم) وقد عدّه أصلا مستقلاً عن الكَلْم الذي 
هو الجرح» وكلامه ظاهر في أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والمعنى. 

وقد ورد في کتاب الله تعالى ما يدل لذلك» فمن ذلك قول الله تعالی لرسوله زکریا عليه 
السلام: لإقال ربي احعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً (فخرج على قومه من 


T44 TAT TIA «F1 <٩ ۳٤71/۱ - انظر على سبيل الخال - لا الحصر -: التوحيد - لابن حزعة‎ )١( 
۳۹۲/۲ ومنهاج السنة النبوية‎ ٠٠٠١ ۱٤۸ 1٤١ 1٤١ 1۳۹ ۰۱۲۹/۳ - والتوحید - لابن منده‎ 
.٠١١ ٠١۳ ۲٤/۲ وشرح الک و کب المنیر‎ 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا من أئمة اللغة» كان شافعیا ٹم صار مالكيا» وقد ذكر عنه أنه على 
مذهب آهل الحدیث تو سنة ۳۹۰ه. 
انظر: معحم الأدباء ۸٠/٤‏ والديباج المذهب .٠١۳/١‏ 


(۳) معجحم مقاییس اللغة لابن فارس .٠١١/١‏ 


1۸۳ 


الباب الأول : التوحيد 
الراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيأً [مريم [١١-١١‏ فلم يجعل الله عز وجل إشارته من 
الكلام المطلق". ومن ذلك قول الله تعالى: لإفقولي إني نذرت لارحمن صوما فلن أكلم اليوم 
إنسيا [مريم ]۲١‏ والحجة في الآية أنها لا سعلت في ولدها عيسى عليه السلام من أين أتت به» قال 
الله تعالى: #إفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبیا [مریم ۲۹] فلم تكن إشارتها 
الدالة على ما في نفسها من الكلام المطلق الذي صامت عنه» وذلك دال على أن ما في النفس لا 
یسمی کلام إلا إذا مید" . 

وقد ورد فى السنة كذلك ما يدل على أن الكلام إذا أطلق شمل اللفظ والعنى» فمن ذلك قول 
الرسول -ي-: ررإن الله عفى لامي عما حدثت به أنفسها ما م تتكلم به أو تعمل به)“ فلم 
یسم حدیث النفس کلام بطلاق» وجعله معفوا عنه حتی یتکلم به باللسان أو يعمل به. 

وكذلك العرف» سواء كان عاماً أو حاصاً دال على أن مسمى الكلام هو اللفظ رالمعنى جميعاء 
(روأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً ومن عداه ساکتا و آخرس»0) ذلك أن الكلام يتكلم 
به بنو البشرء فيجدون في أنفسهم معنى الكلام ضرورةء ويفرقون بين المتكلم والساكت 
والأحرس“» وأما في العرف الخاص فإنه قد رراتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم» 
فحدٿ نفسه بشيء دون ان ينطق بلسانه» ٺم يحنث› ولو نطق حنٹ)'. ) 

الأدلة على إثبات الكلام صفة لله تعالى 

والمقصود هنا ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -يَللٌ- الدالة على أن الله له الكلا» 
وان کلامه صفة له غير خلوق» وهو بصوت یسمع وأنه یتعلق .کشیئته. | 

ولا شك أن الأدلة كثيرة جداًء ولذلك فيكفي ذكر بعضهاء ولا شك أيضاً أن بعض هذه الأدلة 
من قبيل الخير الصادق» وبعضها متضمن للبرهان على إثبات الصفة. 


. 1٤/۲ انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر: مذکرة أصول الفقه للشنقیطي .٠۸۹‏ 

(۲) متفق عليه أحرحه البخاري لي مواضع منها: الأعان والنذور - باب ٠١‏ إذا حنث ناسياً رقم )١١١6(‏ 
[صحيح البخاري - مع فتح الباري- ]٥ ٥۷/۱١‏ وأحرجه مسلم ٩۱٦/١‏ - كتاب الإبمان باب ٥۸‏ - بجارز 
الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما م تستقر - رقم .٠۲۷‏ 

.1٥/۲ روضة الناظر‎ )٤( 

(ه) انظر: بحموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ١/۳۴ه.‏ 

.٠٥/۲ روضة الناظر‎ )١( 


AY 


الباب الأرل : التو حيد 

فمن الأول قول الله تعالى: فإر كلم الله موسى تكليما [النساء ]١١١‏ فص الله على 
خحصوصية موسى عليه السلام بتكليمه» وأكد ذلك بالصدر لإتكليماً وذلك ينفي احتمل احاز 
كالإشارة والكتاب والإرسال» ولذلك قال: فإإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي )ي 
[الأعراف ]٠٤٤‏ وحاء في السنة قول آدم عليه السلام لموسى عليه السلام فى محاجتهما: (ريا 
موسى» اصطفاك ١‏ لله بكلامه وحط لك التوراة بيده...»'. 

وقال الله تعالى: فإتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله [البقرة ]۲٠٢‏ 
فالرسل قد أوحى الله إليهم» فاشتركوا في الوحي» لكن حص الله بعضهم بتكليمه درن مبلغ من 
وراء حجاب» وفي ذلك الدلالة الواضحة على أن الله يتكلم. 

ویزید ذلك توکیدا لا ببقی للشك فيه جال ما أحبر الله به من تكليمه لموسى عليه السلام بقوله: 
فإرأنا احترتك فاستمع لما يوحى (إِنيْ أنا الله لا إله إلا نا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري [طه - 
]٤‏ فهذا كلام لا يجوز أن يقوله خلوق لنفسه“ . 

وقال الله تعالى: فؤوإن أحد من المش ر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه [التوبة ]١‏ فالكلام صفة لا يقوم إلا .عوصوف» وقد أضافه الله إليه» فيكون صفة له سبحانه. 

وأما النو ع الثاني من الأدلة الدالة على إثبات الكلام صفة لله تعالى» فهو ما تضمن البرهان 
العقلي» ولنمهد لذلك فنقول: ) 

فة كانت كا ل فف فا رجاو اجره ف ر ان ن ا دنت اه 


الكمال ثابت لله تعالى» وثبرت ذلك الكمال يستلزم نفي نقيضه » وعندئذ نقول: 

قال الله تعالی: فإوضرب الله مثلاً رجلین أحدهما ابم لا يقدر على شيء وهو كَل على 
مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم [النحل 
]٠١‏ فالأول مثل العاجزعن الكلام والفعل فهو (رأبكم لا يقدر على شيء)) والآحر له صفات هي 
نقيض ما للأول» فهو متكلم آمر بالعدل وهر في فعله على صراط مستقيم» فهر عادل لي أمره 


»)٦٦۱4( متفق عليه» آحرجه البخاري (١۱۳/۱۱ه مع الفتح) کتاب القدر - باب تحاج آدم وموسی رقم‎ )١( 
.)۲٠٠۲( کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام رقم‎ )۲۰٤۲/٤( وآحرحه مسلم‎ 

(۲) انظر: التوحيد لابن حزعة ٠٠١-۳۳۲/١‏ ومنهاج السنة .٤١١-٤۲٤/١‏ 

(۳) انظر: بيان تلبيس الحهمية »۳1۲-١٠٠/۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل »٠١-۲۹/١‏ ومنهاج السنة >٠٠ |٣‏ 
وشرح الک وکب المنیر .۲٤/۲‏ 


AA 


الباب الأول التوحيد 
مستقيم في فعله» فالآية دالة على أن المتصف بالكمال أولى ممن لا يتصف به» ومن الكمال أمره 
بالعدل» والأمر نوع من الكلاء. 

وقال الله تعالی: إواتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً حسداً له خحوار ألم یروا آنه لا 
يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين) [الأعراف »]1٤۸‏ قد أبطل الله ألرهية العجحل 
بنقصه» وقد ذكر من نقصه في هذه الآية عدم تكلمه وهدايته» فدل ذلك على أن الذي يتكلم 
ويهدي إلى الحق أكمل من لا يتكلم ولا يهدي» وا لله أحق بهذا الكمال كما قال: قل هل من 
شرکائکم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق...) [یرنس .]٣۰‏ 

وما تقدم من الأدلة يدل على أن الله يتكلم بكلامه» فدل ذلك على أنه صفة له» ليس .عخلوق» 
ولكن لزيادة البيان نذكر أدلة أحرى على كونه غير خلوق» علماً بأنه سيأتي - إن شاء الله - الرد 
على من زعم أنه خلوق بذ كر شبهاته والرد عليهاء وأما هنا فنذكر أربعة أنواع من الأدلة؛ 

الأرل: إن الله نص ني كتابه العزيز على التفريق بين الخلق والأمر كما قال: فإإن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيفا 
رالشمس والقمر والنجرم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمسر تبارك الله رب العالمون) [الأعراف 
٤ه]‏ فميز الله الأمر من الخلق رعشل ذلك احتح الأئمة“ على كون الكلام غير خلوق كسفيان" 
رأحمد بن حنبلء ولا شك أن الأمر أحد أنراع الكلام» ويوكد ذلك أن الله نص في كتابه على أنه 
خلت الخلق بأمره كن فدل ذلك على أن أمره ليس من جملة المحلوقات» ومن ذلك ما ذكره 
أهل العلم أن الله قال ني كتابه: إالرحمن علم القرآن خلق الإنسان [الرحمن ١ء‏ ۲ء٣]‏ قالرا: إن 
الله لما ذكر القرآن بين أنه يعلمه ولا ذكر الإنسان بين أنه حلقه» مما يدل على التغاير بين الخلق 


- وأعلام اموقعين - لابن القيم‎ ۱١/١ ١ »۸۲-۸۰/١ انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
وتیسیر الكريم الرحمن - للسعدي - ص/۳۹۷.‎ »۱ ۱۲--۱١ 

(۲) انظر: حلق آفعال العباد للبخاري ص۳۸ والسنة لعبد الله بن آحمد ۱۳۹۰۱۰۲۳/۱ .١٠۹‏ 

(۳) ابو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي الإمام الحافظ الحجة الفقيه ولد سنة ۷١٠ه‏ وتوف سنة 
۸ھ ) 
انظر: اجرح والتعديل ۳۲/١‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١٤/۸(‏ 

)٤(‏ انظر: الحيدة والاعتذار - للكناني - ۳۸-۳۷ وخلق أفعال العباد للبخحاري ۳۸-۳۷ والتوحيد لابن خحزعة 
4-۱ والتوحید - لابن منده - ۱۲۹/۳ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ۸/۲٠۲۱۹-۲ء‏ والحجة 
في بیان الحجة ۰۲۲۸/۱ ۹٦۲۹ء‏ ۲۱۲/۲ ٤٣٣‏ . 


۱۸۹ 


الباب الأرل التوحيد 


والقرآن الذي هو نوع من کلام | . 

الثاني: لقد وردت الاستعاذة بكلمات الله» ومن ذلك قول الرسول -يية- وهو يعرّذ الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - : (رأعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان رهامة ومن كل 
عين لامة))» وقوله لرحل لدغته العقرب: ((أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامة 
من شر ما حلق» م تضرك) "إلى غير ذلك من الأدلة ووحه الاستشهاد: أنه قد ورد في الشرع 
الاستعاذة بكلمات الله ومعلوم أنه لا تجوز الاستعاذة مخحلوق» فدل ذلك على أن كلمات الله غير 
تخلوقة» وقد ذكر دليل الاستعاذة بكلمات الله أما كون الاستعاذة عخحلوق لا تحرن فلأن الاستعاذة 
ما لا تصلح إلا با لله فهي نوع من أنوع الاستعانة والدعاءء وهي أحص لكونها المجاء إلى الله مى 
يخاف ضرره» وقد بين ا لله في كتابه أن إجابة الضطرين من حصائصه ‏ فقال تعالى: لأسن جيب 
الضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون# [النمل 
۲ وقد نص الأئمة على ذلك» فمن ذلك ما قاله نعيم بن حماد الخزاعي» رردلت هذه الأحاديث 
على أن القرآن غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقا م يستعذ بهاء إذ لا يستعاذ مخلوقء قال الله تعالى: 
لۆفاستعذ با ې 3 الأعراف . ۰ النحل ۰۹4۸ غافر ۰٥٦‏ فصلت ]۳٣‏ )اھ . 

وبنحوه قال الإمام البحاري " والإمام اين حزية. 

الثالث: وردت أدلة كثيرة في كتاب الله فيها بيان أن القرآن منزرل من عند الله ومن ذلك قول 
اله تعالى: فإوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق [الأنعام ]١١ ١‏ وقال: فإقل 


(۱) انظر: الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص١٦٠‏ والحيدة والاعتذار - للكناني - .۸١‏ 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه ٤۷١١/٦(‏ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب »)١١(‏ رقم (۳۳۷۱). 

(۳) آحرحه مسلم )۲١۸۱/٤(‏ كتاب الذكر والدعاء... باب لي التعوذ من سوء القضاء... رقم .)۲۷١۹(‏ 

.1۲١-٦١۸/۷ وأضواء البيان‎ »٥-۲/۲۰/۱۱ - انظر: جامع البيان - للطيري‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله نعيم بن ماد بن معاوية الخزاعي المروزي أحد أئمة السنة له كتاب فن الرد على الجهمية» وكان 
ثقة صدوقاً في نفسه وتكلموا في ضبطه تول سنة ۲۲۹ه. 
انظر: اجرح والتعدیل ۰٤٦۲/۸‏ و سیر اعلام التبلاء ۳۹۳/۱۲۳. 

)٩(‏ ذکر ابن حجر في فتح الباري (۳۹۳/۱۳) أن نعيم بن ماد قال كلامه هذا في كتابه الرد على الجهمية» وقد 
نقل حوه عنه الإمام البحاري في كتابه خحلق أفعال العباد ص/١٤١.‏ 

(۷) انظر: صحیح البخاري (۳۹۱-۳۹۰/۱۳ مع الفتح) وحلق أفعال العباد له ص/۹١١.‏ 

(۸) انظر: التوحيد - لابن حزيمة - ٤١١-٤١١/١‏ وانظر: التوحید لابن منده .٠۳٠١/۳/۰١‏ 


A 


الباب الأرل التوحيد 
نزله روح القدس من ربك بالحق [النحل ]٠١١‏ وقال: [تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين» [السجدة ۲] ففي هذه الأدلة وغيرها بيان نزول القرآن وأنه من الله» وذلك يدل على أنه 
غير مخلوق خحاصة إذا علمنا أمرين: أوما: أن الله ذكر تنزيل غير القرآن مما هو مخلوق كالحديد 
والماء والأنعام» وني جميعها م يذكر الله أنها منزلة منه» والمراد د(من) هنا ابتداء الغايةء فذكر الله أنه 
أنزل الماء من السحاب المسخر بين السماء والأرض كما قال: «#أنزل من السماء ماءي [الححج .]١١‏ 
رقال: إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاحا [النباً ]١ ٤‏ وأما إنزال الحديد والأنعام فقد ررد مطلقاء 
فقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید4 [الحدید ]۲٣‏ وقال: فوأنزل لکم من الأنعام تمانية زواج 
[الزمر ]٦‏ ففق الله بین تزا کلامه وکتابه» وإنزال غیره» فدل علی أن کلامه منه بدا وقد أضافه 
إليه» فهر صفة له» فدل على أنه غير تخلوق'. 

والرابع: أن الله قد أضاف الكلام والكتاب إليه كقوله: فإيريدون أن يبدلرا كلام الله [الفتح 
٥‏ وقال: نبد فریق من الذين أرتوا الككاب كتاب الله وراء ظهورهم#[البقرة ]٠١١‏ فقد 
أضاف الله الكلام إليه وهو معنى لا يقوم بذاته» ولم يضفه الله إلا إليه» فدل على أنه يقوم به» ولا 
يقوم با لله إلا ماهو صفة له . فدل على أنه غير مخلوق» خحاصة إذا علمنا أن الله قد توعد من نفى 
أن يكون القرآن منزلاً من عند الله وأنه قول البشر" فقال في شأنه: إن هذا إلا قول البشر 
(سأصليه سقر [المدثر ۵ .]۲٣-۲‏ 

وفيما يلي ذكر لبعض الأدلة الدالة على أن كلام الله بصوت وحرف يسمع: 

الأدلة لإثبات الحروف: 

-١‏ إن الله تعالى أثبت لنفسه كلاماًء وذكر منه القرآنء وبين آنه يسمع» وكذلك کلم الله 
موسى عليه السلام وأمره أن يسمع كلامه» والسمع للأصوات الي هي حروف فدل على أن كلام 
الله بحرف يسمه . 

۲-إن الله ّى هذا القرآن كلامّه» ووصفه بكونه عريياًء والإجماع قائم على أن هذا القرآن 


.۲۲۹-۲۲۸/۱ انظر: الحجة في بیان الحجة‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم من تفصیل آنواع ما يضاف إلى الله ص/ ٠١١‏ 

(۳) انظر: الحجة في بيان الحجة ٠۲١۲/۲ ۰٤٠۰/١‏ واليرهان لابن قدامة ص٠‏ ۸. 

(4) انظر الحجة فى بيان المحجة ۳۹۸/١‏ والرد على من أنكر احرف والصوت ص/١١٠ء‏ وججحموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ١/٠۳ه.‏ 


الباب الأول : التو حيد 
بحروف متسقة» وهو المعجزء فدل على أن كلام الله بحروف» ولو كان غير ذلك» لبين ذلك رسول 
الله ی إذ تأحير البيان عن وقت الحاجحة متنع» سواء كان ذل رقت ا لخطاب أو قبيل وفاته 
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-٣‏ الإجماع قائم على أن القرآن سور وآيات و كلمات» كما قال الله تعالى: فإوإذا ما أنزلت 
سورة... [التوبة ٤١‏ ] وقال: إسورة أنزلناها وفرضناها [النور ]١‏ وقال: لإهو الذي 
أنزل عليك الکتاب منه آیات حکمات‰ [آل عمران ۷] وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه أعلم 
عا ينزل# النحل [٠١١‏ وقال: ففآمنوا با لله ورسوله البي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته...4 
[الأعراف »]٠١۸‏ فالسور والآيات والكلمات هي من حروف متسقة وهو الذي وقع به 
الإعجاز“. 

وأما أدلة إثبات الصوت فكثيرة نذكر منها ما ورد في كاب الله وسنة رسوله -ة- ثم نتبع 
ذلك .عا ورد عن بعض الصحابة والأئمة: 

١-لقد‏ وردت أدلة في كتاب اله تعالى فيها بيان أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام وأنه قد 
مره بسماع کلامه» فقال: ھۇفاستمع لا يوحی 4# [طه ۳ (رواستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا 
للصوت» ومن زعم أن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية الي نحن 
عليها احتاج إلى دليل»". 

وأيضا لقد نص الله ی كتابه أنه حص تبيه موسى عليه السلام بعكليمه إياه بلا واسطة من وراء 
حجاب» وقد بين في كتابه أن ذلك كان نداء بقوله: وإذ نادى ربك مرس أن ائت القوم 
الظالين# [الشعراء ]٠١‏ وقال: هل أتاك حديث موسى (إذ ناداه ربه بالوادي امقدس طرى 
[النازعات ]١١ -٠١‏ والنداء في لغة العرب: الدعاء بأرفع صوت» فدل ذلك على أن كلام الله 


)( 


E a 


)١(‏ انظر: البرهان في بیان القرآن ص‌۲۹. 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت / ٠١۸-٠٠١ ٤‏ رالحجة لن بيان احجة .٠۹٤/۲‏ 

(۴) الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص١٠١‏ وانظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۳٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: القاموس الحيط ٠۷۲ ١‏ ولسان العرب 4۷/١١‏ مادة (ندا). 

)١(‏ انظر: الرد على من أنكر المحرف رالصوت ص١١٠‏ والبرهان في بيان القرآن لابن قدامة ص٤۸‏ و محموع 
فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية .٥۳٠/١‏ 


الباب الأول التوحيد 


۲-وأما من السنة “ فقول الرسول -ي-: رريحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة في صعيد 
واحد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» ويطري السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
املك أنا الديان»“ وقرله: (رإذا قضى الله الأمر في السماء ضر بت اللائكة بأجنحتها حضعانا 
لقوله» کأنه سلسلة على صفوان))» وقال: (ریقول | لله يا آدم» فيقول: لبيك وسيك فينادي 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعاً إلى النار». 

۳- وأما من أقوال الصحابة فقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ررإذا تكلم الله عز وجل 
بالوحي مع صوته أهل السماء» فيخرون سجدا فإحتى إذا فزع عن قلوبهم) [سباً ۲۲] قال: سكن 


-٦ ۲/۲ حاول ابن النجار أن يستقصي أحاديث الصوت» فذكر مسة عشر حديثا في راک کی انير‎ )١( 
ثم قال: ((.... يي أحاديث أحر تبلغ نحو الللائين واردة في الحرف والصوت» بعضها صحاح» وبعضها‎ ۸ 
حسان» ويحتج بهاء أحرحها الضياء المقدسي وغيرهء وأحرج جمد غالبها واحتج بها....)) المصدر نفسه‎ 
٤ /۸ها-بضية الاد ) ر‎ ١3 ول اذه » والارٹ ىا مسنره‎ .A.-4/۲ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد في المسند ٠۹٥/۳‏ وأبو يعلى في مسندهأوالبخار ي ي الأدب المغرد »)۹۷٠(‏ وحلق أفعال 

العباد )٤٦۳(‏ وعلقه ي صحيحه ٠٠۱/۱١(‏ مع الفتح)» واي لق أفعال العباد (۸۹) وأحرجه ابن أبي عاصم ا 

وني السنة -باب ذكر الكلام والصوت ۲۲٠/١‏ رقم ٤‏ ١ه‏ وقال عنه الألباني في ظلال الحنة: حديث صحيح 

واسناده حسن ]۲۲٥/۱[‏ وقال ابن القيم: هذا حديث حسن جليل - مختصر الصواعق ۲۸۰/۲ وأحرحه 

الحاكم لي المستدرك ٤۷٥/۲‏ رقم ۳۹۳۸ - ولي ٦۱۹-٦۱۸/٤‏ رقم ۸۷٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 

وأحرحه الطبراني في لکبرآ والبيهقي ني الأسماء والصفات ص۷۸» والخطيب في الرحلة في طلب الحديث 

ص۳۱ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن عبد الله بن نيس وقال يشمي لي بجحمع الزوائد 
۱ :"فيه عبد الله بن محمد -يعي ابن عقيل- ضعيف " وأقول: قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب 


ص۲٤‏ ه:" صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآحره " ولكن يقوي هذا الحديث ما أحرجحه الطبراني لي مسسند 


5 الاحادوالئاف 
N24‏ 


م اجره نه 


الشامیین ٠١٤/١‏ رقم ٠١١‏ وتام لي فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن حابر ععناه» 
قال عنه الحافظ ابن حجر:"إسناده صالح" فتح الباري ۲٠/١‏ وله طريق ثالثة أحرجها الخطيب في الرحلة من 
طريق أبي الحارود العنسي [ وني المطبوع: العبسي» وهو حطأً] عن حابر رقم ۲۲ ص١٠٠١‏ قال عنها الحافئظ 
في الفتح ۲١٠۹/۱‏ - روني إسناده ضعف) وف الحملة أقل أحواله آنه حسن. 

(۳) احرجه البخاري في صحیحه ٤٦۱/۱۳(‏ مع الفتح) کتاب التوحید» باب (۳۲) رقم ..)۷٤۸١(‏ 

۷٤۸۳ مع الفتح) - کتاب التوحید» باب (۳۲) رقم‎ ٤٦۲/۱۳ متفق عليه أحرحه البخاري اي صحیحه‎ )٤( 
.)۳۷۹( یقول الله لآدم... رقم‎ ..)4٩( واللفظ له. وأحرحه مسلم ۲۰۱/۱ کتاب الإمان» باب‎ 
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لباب الأول ي لري 
عن قلوبهم» نادى أهل السماء اذا قال ربکم قالوا الحق... قال: کذا و کذا.... 

-٤‏ وأما أقرال الأئمة ثي هذا الباب فكثيرة» نورد منها ما قاله الإمام مد لما سأله اينه قائللً. 
((حاديث أبن مسعود = رضي الله عنه -: إذا تكلم الله عز وجل مع له صوت كجر السلسلة على 
الصفوان)) قال أبي: وهذا الحهمية تنكرم)". 

رأما الأدلة فيي إثبات أن كلامه يتعلق .عشيئته فمنها: 

قول الله تعالى: اغا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكرن [النحل ۰ ] فقوله: 
كن هو بعد إرادته لتكوين ذلك الشيء. 

رقال الله تعالی: ما کان لیشر آن یکلمه الل إلا وحیاً أو من وراء حجاب ار پرسل رسر ل 
فیوحي باذنه ما یشاء [الشرری ]٥۱‏ والشاهد منه قوله: أو یرسل رسولاً فیوحي بإذنه ما یشاء) 
فمعناه کما قال ابن جرير الطبري: (ریقرل: أو یرسل الله من ملائکته رسولاً إما حبریل وما غیره 
فير حي بذنه ما يشاء يقول: فيوحي ذلك الرسول إلى الرس إليه بإذن ربه ما يشايء يعي: ما 
يشاء ربه ان يوحيه إليه من أمر ونهي» وغير ذلك من الرسالة والوحي». 

ركذلك كل ما ورد لي الأدلة من نداء الله ن كلّمه في هذه الدنيا وسن سيكلمه فى الآ ر 
دال على تعلق الكلام بالمشيعة» ععنى أن الله يتكلم .عا شاء متى شاء وذلك من كمالات الرب 
سبحانه وتعالی . 

بقي بعد هذا الإشارة إلى أمرين: 

الأمر الأرل: إن قول أهل السنة قول موافق للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهو يتوافى تا 
مع الأصول العامة والقواعد الى تقدم ذكرها فى صفات الڈ. 

الأمر الثاني: إن مما ييعث على زيادة الطمأنينة وانشراح الصدر لما ذكرناه من المذهب الحق لى 


(1) أحرجه عبد الله بن أحمد لي السنة (۲۸/1) رقم ۳١‏ واللال في السنة ليس في المطبوع» وساق إسناده 
ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۲] من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عنه به» وإسناده 
e‏ 0 

(۲) رواه عنه ابنه عبدا لله يي السنة ۲۸۱/۷ رقم (٤٠٣ه).‏ 

(۲) حامع البيان - للطبري - .٠٠٥/۲٠/۱۳‏ 

)١(‏ انظطر سياق ما ورد من الأدلة ي كتاب الله وسنة رسول الله - ل تما أورده الإمام البخاري فى صحيحه من 
اباب )۳١(‏ ای الباب (۳۸) کتاب التوحید» وما أورده الإمام ابن حزعة في كتابه التوحيد .٤١٤-۳۲۸/١‏ 

۱٩۴ ۱١۰ انظر: ص/‎ )٥( 
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الباب الأول : التو حيد 
کلام الله» أنه قد قال به كل إمام مشهود له بالعلم والإمامة في الدين من السلف الخيرين» وقد عدد 
اللالكائي“ في كتابه القيم (رشرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة)) العلماء الذين قالوا إن كلام 
الله غير مخلوق» نم قال: ((فهؤلاء خمسمائة وخمسون i,‏ أكثر من التابعين رأتباع التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي انسنين والأعوام» وفيهم نحر 
من مائة إمام من أحذ الناس بقوهم وتدين .عذاهبهم... ولا حلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن 
مخلوق: حعد بن درهم يي سي نيف وعشرين"» ثم حهم بن صفوان)) ففي ذكره هذا العدد 
الكثير من العلماء ما يبعث على زيادة الطمانينةء وأيضاً بيانه من أحدث القول جخلى القرآن وتارجخه 
يدل دلالة واضحة على بدعية القول بخلق القرآن. 


مذهب الأشاعرة والماتريدية في كلام ١‏ لله 

یری هولاء أن كلام الله عز وحل نفسي» وهو صفة له أزلية» ولا يكون بحرف وصوت» ولا 
یتعلق .کشیئته› ویری مهورهم أنه معنی واحد لا يتعدد» وان الأمر والنهي والخبر صفات لذلك 
الكلام» وإنغا يصير مرا ونهيا وخبرا عند حدوث التعلق» ومنهم من قال إنه كله في الأزل خحبرء 
ويرى قليل من هؤلاء أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر ونهي وخبر» وهو مع ذلك نفسي 
ووا 

وهذا الذي ذهب إليه هولاء م يسبقوا إليه قط» وقد خرقوا الإجماع» فالناس قبلهم كاتوا على 
قولين» قول السلف الذي تقدم بيانه» ثم قول المعتزلة المبتدع وهو أن كلام الله بجرف وصوت يسمع 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم الطبري» الإمام الفقيه الشافعي» تولي سنة (1۸٤ه)‏ من مصنفاته 
کتابه القيم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة. انظر: سير أعلام النبلاء .٤١۱۹/۱۷‏ 

(۲) الجعد بن درهم عداده في التابعين» مبتدع» رأس ل البدعة» قشل يوم النحر لزعمه بأن الله م يكلم 
موسی تکلیما و ل تخد ابراعیم غلیلا. 
انظر: ميزان الاعتدال ۹۹/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .۲٠/٠٠١‏ 

)٣(‏ يقصد أن ذلك بعد المائة بنيف وعشرين سنة. 

.۳٠۲/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة -للالكائي-‎ )٤( 

(ه) انظر: التمهید للباقلاني ص٤۰۲۸‏ والإنصاف له ص۹ ١٠ء‏ والإرشاد للجويي ص١١۰‏ وقواعد العقائد للغزالي 
ص۸۳. وانظر في كتب الأصول التقريب للباقلاني ١‏ والبرهان للجويي ١٤۹/١‏ و البحر الحيط 
لاز ركشي ۰۱۰۰/۲ »٠١۳‏ وشرح تنقيح الفصول .٠٠ ٠1۹‏ 


الباب الأرل 
ولکنه خلوق. 

وقد التزم الأشاعرة والماتريدية لأحل هذا القول لوازم سيئةء وأتوا عا م يعقل» وتناقضوا كشيرى 
وآل قولحم إلى موافقة المعتزلة في حلق القرآن كما سيتضح - إن شاء ا لله-. 

وأولعك القوم حم في حقيقة الكلام ثلاثة أقوال هي: 

الأرل: إن متعلق الكلام: العنى فقط دون اللفظ فهو حقيقة ي العنى جاز في انلفظ“. 

الثاني : إنه مشترك بين اللفظ والمعنى» فهر حقيفة فيهما". 

الثالث: إنه مشترك بين اللفظ والمعنى في كلام الآدميين» فكلاهما حقيقة فيه» ولكنه في كلام 
الباري حقيقة في المعنى جاز ني اللفظ". 

وقد استشهد أصحاب القول الأول باللغة والأثر والقرآن والسنة: 


التوحيد 


أما الأثر فاستشهدوا بقول عمر - رضي الله عنه - : (رزورت في نفسي کلاما). 


ومن اللغة بشعر الأحطإ : 
إن الكلام لفي الفؤاد رإنغا جعل اللسان على الفواد دليل“. 


)١(‏ انظر: المستصفى »]٤۱١/١[ ٠١۲/١‏ والوصول إلى الأصول ٠٠/١‏ وعزاه لبعض الأشاعرة مع أنه أليق 
عذهبهم کلهم» وانظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤٥٦/۱۲‏ و شرح الکوکكب المنير .٠١١/١‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية »٠٥۷/١١‏ واستظهرت أنه يقول به هولاء. 

)٤(‏ قاها - رضي الله عنه - لي بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - بسقيفة بيي ساعدة وقد أحرجها البخاري في 
صحيحه (انظره مع الفتح (۱٤۹-۱۲‏ کتاب الحدود - باب رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم 
۰ ولفظه: ((زورت مقالة)). 

»١١ص والإرشاد للحويني‎ ۳٠۸ - ۳٠۷/١ انظر التمهيد للباقلاني ص٤۲۸ والتقريب له في أصول الفقه‎ )٥( 
.۳۴۳/۲ وقواعد العقائد للغزالي ص۸۳ والحصول -للرازي- ۲۷/۲ وشرح الک وکب المنیر‎ 

.ه١‎ ٠١١ هو غياث بن غوث التغلي النصراني - أحد الشعراء المشهورين» توي لي نحو سنة‎ )٦( 
.)٨۸۹/٤( انظر: الشعر والشعراء ص۳۹۳ و سير أعلام النبلاءِ‎ 

(۷) ليس هو في ديوان شعره» وقد ألحق انحقق هذا البيت ن الزيادات المنسوبة للأحطل ص ۸۰١‏ في ط. ۲ - دار 
الشروق بيروت» ولم يورده مهدي محمد ناصر الدين في ط۲ ١١٤4‏ ١ه‏ بيروت - دار الكتب العلمية. وقد حكم 
ابن النجار بوضعه عليه ي شرح الک و كب النير ۳۳/۲ ونسبه إلى ابن ضمضم وقد شكك فيه ابن الخشاب 
النحوي. ومن أورده غير منسوب إلى أحد اللحاحظ لي البيان والتبيين ١/۱۲۲ء‏ وان يعيش لي شرح المفصل 
۱. ومن اورده منسوبا إلى الأحطل: ابن حزم في الفصل ۲٠٠/١‏ وابن عصفور في شرح جمسل الزحاحي 
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الباب الأول م الوحيد 

قالوا: وهذا نص في أن الكلام يكون في النفس» وأن الذي في اللسان هو عبارة عنه. 

وأما من آيات الكتاب الي استدلوا بها فقول الله تعالى: #إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله وا لله يعلم إنك لرسوله وا لله يشهد إن المنافقين لكاذبون [المنافقون .]١‏ ) 

قالوا: إن الله كذبهم ني شهادتهم» وصدقَهّم في النطق اللساني معلوم» فلم بيق إلا إثبات كلام 
نفسي يعود إليه الكذب'. 

ومنه قول الله تعالى: لإويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله عا نقول [الجادلة ۸] وقوله: 
إرأسروا قولكم أو احهروا به إنه عليم بذات الصدرري [الملك ]١۳١‏ فزعموا أن السر هناهر مالي 
النفس» وقد مي قولاًء ومنه قول الله تعالى: [آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز [آل عمران 
]٤١‏ فزعموا أن معناه: لا تدل على الكلام إلا بذلك. 

والجواب: 

أولاً: عن أثر عمر - رضي الله عنه -: 

قوله: (رزورت)» أي هيعت» قال الأصمعي” عن التروير: (رإصلاح الكلام وتهيئته»)“ فهر قد 
هیا - رضي الله عنه - کلاماًء ولا م ينطق به قیده بقوله رفي نفسي»)») وهذا يدل على أن الأصل 
ني الإطلاق ما شمل اللفظ والمعنى . 

والحراب عن شعر الأخحطل من وجهين: 

الوه الأرل: إن هذا البيت من الشعر مشكوك في ثبوته عن الأحطل» فقد قال ابن الخشاب: 


۱ والرازي بي احصول ۲۷/۲ والقراني لي شرح تنقيح الفصول ›١۲١‏ وغيرهم. 

)١(‏ انظر: التقريب للباقلاني لي أصول الفقه »۳٠۷/١‏ و الحصول -للرازي- ۲٠/۲‏ و شرح الكوكب المنير 
Y/Y‏ 

(۲) انظر: التقريب للباقلاني في أصول الفقه .۳٠۷/١‏ 

)٣(‏ هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري» حجة في الأدب» ومن أعلم الناس فيه» وله روايات في الحديث وهو 
صدوق» وأئنى عليه الإمام آحمد لي عقيدته. 

انظر: الحرح والتعدیل ›)۳٦۳/۰‏ و سیر آعلام النبلاء ٠۷١/١۰١‏ 

.۲٤۲/۳ غریب الحديث لأبي عبید‎ )٤( 

(ه) انظر: الرد على من آنكر الحرف والصوت .٠٠١‏ 

() بو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي مشهور بابن الخشاب» إمام في النحو حتى قيل إنه بلغ رتبة أبي علي 
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الباب الأول التوحيد 
((فتشت شعر الأحطل المدون كثيرا فما وحدت هذا البيت)) بل قد حكم بعضهم بوضعه عليه 
كما تقدم. وما كان كذلك لا يعكن الاعتماد عليه حاصة على مذهب من يرد أخبار الآحاد المنقرلة 
بنقل العدول القات في العقائد". 

الوحه الثاني : إنه على فرض ثبوته عن الأخحطلء فالاحتجاج به ضعيف للأمور الآتية: 

ا قد ور دة ت طا 


ls 
وي روایة (حطیب) مکان (ائیں“.‎ 
2 ففي هذا البيت أطلق الشاعر على ما حرج من الخطيب: كلاماء إذا فاللفظ عنده كلام فلم‎ 
يأحذ بهذا هولاء ؟‎ 


زايضا إن الشاغر أراد فير كان الان ارصن م غر هدنك قال :(حتى يكون مع الكلام 
أصيلا) ولذلك بالغ في البيت الثاني لإثبات هذا المعنى فقال: إن الكلام لفي الفؤادء ولم يكن قصده 
تعريف الكلام. 

ورد فاا و ا و 

إن البيان لفي الفؤاد e‏ 

وهذا بخرجه عن الاستشهاد به على کلام ا 

الثا: إن الحقائق العقلية والأمور المستقرة ني الفطر- أي المعلومة ضرورة- لا يرحع فيها لقول 
مثل هذا الشاعرء ولا إلى غيره» حاصة مسمى الكلام الذي يتكلم به جميع بي آدم» فهر شيء دونه 


الفارسي وهو من النابلة ولد سنة (۹۲٤ه)»‏ وتوفي سنة (۷١ه).‏ 
انظر: معحم الأدباء ٤۷/١‏ وذيل طبقات الخحنابلة لاين رحب .٠٠١/١‏ 

»۳۳ »٤ ۲/۲ العلو للعلي الغفار -تصنیف الذهي- ص٤ ۱۹ وانظر شرح الک و کب المنیر‎ )١( 

(۲) انظر رد الرازي على من استدل ببيت شعر للبيد ني التدليل على أن الأسماء هي المسميات في شرحه لأسماء الله 
الحسنی ۰۲۹ وقد تقدم نقل کلامه ص/ ۸۷ > وانظر موقف المتکلمین من أخبار الآحاد في ص/ ٤٩٤‏ 

(۳) انظر: التمهيد للباقلاني ص٤۸‏ والتقريب له في أصول الفقه ۳٠۷/١‏ وفيه (لا تعحبتك). 

.٩ انظر: شرح شذور الذهب -لابن هشام- ص۲۸› رقم‎ )٤( 

.٤١-٤۲/۲ انظر: الإبعان لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن بحمو ع الفتاوی ۱۳۹/۷ و شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

)١(‏ انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ۸۳-۸۲ والمصدرين السابقين. 


الباب الأرل التوحيد 


في أنفسهم ولا يحتاحون فيه إلى تعریف 

رابعاً: قد تقدم أن الشاعر لم يقصد تعريف الكلام المطلقء ولكن على فرض أنه يريد تعريفه» فهنا 
لا يبل منه ذلك» لکونه نصراناً؛ لا يعض بن من حتج بهم قي اللغة لا ینظر إل کوتهم مش رکین 
ر كفاراًء ذلك» لأن التعريفات والحدود ما يدخلها الاصطلاح» ويؤثر فيها اعتقاد العرّف» فهذا 
الشاعر نصراني»› والنصارى قد ضلوا فى كلمة الل فزعموا أن عيسى عليه السلام هو الكلمة عينها 
لا أنه كان بالكلمة ومثاله ما قاله الحجوهري: (ررالآهة: الأصنام» مرها بذلك لاعتقادهم أن 
العبادة تح اء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه) 

وأما استدلاهم بآيات الكتاب» فالحواب عن استدلاهم بالآية الأولى - آية المنافقين- هو: أن 
الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به واعتقاده» فلما م يكونوا معتقدين ذلك» أكذبهم الله 
تعالى» وليس فى الآية ما يفيد أن الكلام يطلق على النفسي فحسب» ولو كان كذلك لكذبهم الله 
بإطلاق» ولكن لا كان الكلام يعم اللفظ والمعنى» لم يكذبهم فيما نطقوا به» ونما أكذبهم لعدم 
مطابقة ما في القلب اللسان» فالآية إذا ليست في بيان حقيقة الكلام وماهيته» وإنغا في صدقه 
وكذبه» وهي مع ذلك أدل على أن الكلام يعم اللفظ والمعنى. 

وأما استدلالحم بقول الله تعالى: E RE a E)‏ 
۳ ] فال واب هو ان الجهر والسر كلاهما قول ويكون باللسانء نعم قد يكون هناك ما هو أخحفى 
من السر كما اء في قوله تعالى: فإرإن تحهر بالقول فإنه يعلم السر وأحفى# [طه ۷] وهر حديث 
النفس» فيكون قوله إإنه عليم بذات الصدور إثباتا لعلمه بحديث النفس» لينبه على أنه إذا كان 
يعلم حديث النفس فأولى أن يعلم القول سره وجهره» وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلىء» وبالجحملة إن 
ما في النفس -وهو حديشها-قيده الله بكونه في الصدورء ولا أطلق القول» انصرف إلى الملفرظ به» 
ا کن کو فتكون الآية حجة عليهم لا ر . 


(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۷/۱. 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤٠١/۷‏ و شرح الكوكب المنير .٤١/۲‏ 

(۳) إسماعيل بن ماد آبو نصر الت ركي» إمام ني اللغة» وهو صاحب الصحاح» وله مقدمة في النحو» ذكر أنه تول 
ماردیاً من سطح داره بنیسابور سنة (۳۹۲۳ه). انظر: معجم الأدباء ١١١/١‏ وسر أعلام النبلاء .۸٠/١۷‏ 

)٤(‏ الصحاح للجوهري ۲۲۲٤/٦‏ مادة (أله). 

.۳۹/۷ انظر: کتاب ايعان ضمن جحموع الفتارى‎ )٥( 

. ٠١١/۷ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 


۹۹ 


الباب الأرل : التوحيد 
وأما استدلالحم بقول الله تعالى: #إويقولون ف أنفسهم لولا يعذبنا الله عا نقرل [الجادلة ۸] 
فهي كذلك عليهم لا هم من وجهين: 
الوجه الأرل: إن من المفسرين من ذكر أن معنى قوله: فإريقولون في أنفسهم أنه يقول بعضهم 
لبعض بذلك القول سرا" وعندئذ يكون هذا من الكلام المشتمل على اللفظ والعنى» فلا متمسك 
هم به أصلا. 


الوحه الثاني: من المفسرين من ذكر أن معنى قوله: #ويقولون في أنفسهم# أنه حديث النفس 
أي أن كل واحد منهم يحدث نفسه بذلك القول"» وعندئذ يقال: إن الآية تكرر فيها لفظ القرل 
مرتين» مرة مطلقا ومرة مقيد فالمطلتق هو: فلولا يعذبنا الله عا نقرل وقرهم هنا هو تناجيهم 
بالإڻم والعدوان ومعصية الرسول» وتلك كلمات شاملة للفظ والمعنى قطعاًء فلما كان الكلام يطلق 
بالمطابقة على ذلك لم يقيده» وأما الثاني -وهو المقيد- فإريقولون في أنفسهمه فقيده عا في النفس» 
لکونه إذا أطلقء انصرف إلى اللفظ والمعنى» فهذا أدل على صحة مذهبنا لا مذهبك°“. 

رأما قوله سبحانه: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ودعواهم أن المطلوب من 
زكريا عليه السلام ألا يدل على الكلام إلا بذلك» فخطاء وهو مب على أن الاستناء متصل» بناء 
غلل ان کل سا اف بی کا سو کہ غار ای عط ار ریک بخن رق ی 

ولا فی بعده. 

والجواب من وجهين“: 

الأرل: إن الاستثناء منقطع“» وعليه فالمعنى : آيتك أن لا تكلم الناس لكن ترمز هم رمزأء ويدل 
له أن الله ذكر ذلك في آية أحرى فقال: فإقال آيتك أن لا تكلم الاس ثلاث ليال سرياً [مريم 
]٠‏ فهنا م يستثن» والقصة واحدة فدل على أن الاستثناء منقطع» وأن الرمز ليس من الكلام المطلق 
الذي منع منه زكريا عليه السلام. 

الثاني: على فرض أن الاستشناء متصل» فإنه يكون دحول الرمز في جملة الكلام بالمقيد بالاستشناء 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر .۳۲۳/٣‏ 

(۲) انظر فتح القدير للش وكاني .۱۸۷/١‏ 

(۳) انظر: شرح الک و کب المنیر ۳۲/۲. 

.۱١۷-۱۳۹/۷ انظر: ججموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

() وهو احتيار الأحفش والكسائي» انظر: الحامع لأحكام القرآن ۸١/٤‏ وفتح القدير للش وكاني .۳٠۸/١‏ 


الباب الأول 
لا الكلام المطلق» رهذا لا إشكال فيه. 

وأما دعواهم أن معناها: لا تدل على الكلام إلا بذلك» فمصادرة للمطلوب. 

وهكذا كل آية من كتاب الله أوردها أولئك للاستدلال بها على دعواهم أن الكلام يطلق على 
ما في النفس حقيقة دون اللفظ» فهي إنما تدل على عكس ما ذهبوا إليه. 

وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأن الكلام يطلق حقيقة بالاشاك على اللفظ والمعنى»› 
فاستدلوا بأدلة أصحاب القرل الأول والثالث» وزعمرا أن الأدلة تدل على صحة قرهم» حيث ورد 
إطلاق الكلام على ما في النفس رعلى اللفظء والأصل ني الإطلاق الحقيقة» فيكون مشتركاً. 

والجواب: .منع التسليم بورود إطلاق الكلام على ما في النفس» بل إنغا يرد مقيداً فيه» ومطلقا 
على ما يشمله هر واللفظ› فلا اشتراك إذا. 

وأما أصحاب القرل الفالث القائلون بأن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى عند الآدميين› 
فكلاهما حقيقة فيه بخلافه في كلام الباري فهو جماز في العبارة حقيقة في المعنى» فلا أعلم هم حجة 
في التفريق سوى شبهات زعموها بينات وبراهين عقلية تؤرل إلى منع قيام الصفات الاخحتيارية با له 
ويلقبون ذلك بحلول الحرادث! وهو اض فد يب عة ماقا 

هذا وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آحر في الرد على أصحاب الأقوال المحالفة» وذلك من 
حلال الحقيقة وامحاز» فأثبترا أن إطلاق الكلام على اللفظ مشتملاً على المعنى هو الحقيقة بأدلة» وأن 
إطلاقه على العنى وحده جحاز» ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى" والموفق ابن قدامة" والطوني 


التوحيد 


(۱) انظر ص/ ۵ ۱٤‏ 

(۲) حمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء-» من العلماء المشهورين المصنفين» له إبطال 
التأويلات» والتعليقة الكبرى» ومسائل الإبعان» والعدة في أصول الفقه. ولد سنة (١٠۳۸ه)»›‏ وتو سنة 
(0۸ھ). 
انظر: طبقات الحنابلة ۲۳۰-۱۹۲۳/۲» وسیر اعلام النبلاءِ ۹۲-۸۹/۸. 

(۳) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي إمام فقيه ولد سنة (١٤٠ه)‏ من مولفاته: المغيء 
ولمعة الاعتقادء توفي سنة ١٠۲٦ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/۲۲(‏ ١ء‏ وذيل طبقات الحتابلة لابن رحب ٠١۳/۲‏ 

)٤(‏ سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطون الصرصري البغدادي - الحنبلي الأصولي» ولد بعد (١۷٦ه)‏ واتهم 
بالتشيع» من تصانيفه: مختصر الروضة وشرحهاء وله ردود على النصارى» وتولي سنة (١١۷ه).‏ انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رحب ۳٦٦/۲‏ والدرر الكامنة .۲٤۹/۲‏ 


الباب الأول . التو حيد 
وغیر) رهذا اللسلك مبنى على إتبات المجاز » وهو مفحم» وأقر صفي الدين المندي بذلك فقال 
في تعليقه على قول أكثر أصحابه: (روإن كان الاشتقاق لا يشهد هم في أنه حقيقة في المعنى) اه. 

رمعلوم أن الأشاعرة قد اتفقوا على أن كلام الله معنى بغير حرف وصوت» وأنه راحد ازل لا 
يتعلتق بالمشيئة والقدرة» ثم احتلفوا بعد ذلك إلى طائفتين: 

-١‏ جمهورهم يقول إنه معنى واحد في الأزل لا ينقسم إلى أمر ونهي» وإنما يكون كذلك عند 
تعلقه بالمكلفين» ثم من هؤلاء من رد الأمر والنهي إلى معنى واحد هو الخبرء فالأمر مثلا هو خر 
باستحقاق فاعله الثواب وتا ركه العقاب» والنهي بخلافه"» على رأي الرازي ومن تبعه» - وأما على 
رأي البيضاوي فالأمر والنهي عنده خير عصير اللكلف او وأما الآحرون فالتزموا كونه 
في الأزل معنى واحدا وهو ليس أمرا رلا نهيا ولا حبرا“ ! 

۲- قليل من هؤلاء من يرى أن الكلام في الأزل يكون أمرا ونهيا وحبراء .معنى أنها صفات 
للكلام» فهي كلمات نفسيةء أزلية لا تعاقب فيها ولا تعدد"!. 

وليعلم أن الماتريدية قد وافقوا الأشاعرة فيما ذهبوا إليه» ولكنهم قطعوا بعدم ماع كلام اللهء أما 
الأشاعرة فأثبترا إمكان ماعه» ولكنهم اضطربوا فيه اضطراباً شديدا» فمنهم من ادعى أنه يسمع 
صروت يتولى الله حلقه بلا كسب من العباد. ومنهم من زعم أنه يسمع صوت من جميع الجهات» 
ومنهم من زعم أنه برفع الحجاب. ولیس في كل ما قالوه إثبات للكلاء. 

رقد حاولوا تفسير الكلام النفسي» فمنهم من حده» ومنهم من ضرب له مغالا. 

فمن ذلك ما ذكره الز ركشي بقوله: (روالكلام النفسي عند الأشعري: نسبة بين مفردين» قائمة 


)١(‏ انظر العدة للقاضي أبي يعلى ۲۲۳١/۲‏ وروضة الناظر لابن قدامة »٠٠/۲‏ وشرح مختصر الروضة للطوني 
۲ وشرح الک و کب المنیر ۳۲/۲ ۲٤ع‏ - .٤٣١‏ 

(۲) نهاية الوصول .٠٦/۱١‏ 

(۳) انظر حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي ص/۲۹۷» ومعا م أصول الدين له ص/١‏ ١-٠٠ه.‏ 

.٠٠١-۳٠۰ »۳۰۵/۱ انظر: منهاج الأصول للبيضاوي - مع شرحه نهاية السول-‎ )٤( 

(ه) انظر: لباب العقول - للمکلاتي - ص ۲۸۲» ونهاية السول للأسنوي - ۳١۹-۳۰۸/۱‏ 

(1) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ١/۷ه.‏ 

(۷) انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني - ٤/١١٠٠ء‏ وتحفة امريد ص/ ٤‏ ۷. 


الباب الأول 


.التوحيد 
ہذات المتكلم)'» وشرح ذلك .عثال وهو: ((اسقيٰ ماء) فقبل التلفظ بها يقوم بنفس صاحبها 
تصور حقيقة السقي» وحقيقة الما والنسبة الطابية بينهماء فمجمو ع ذلك هو الكلام النفسي» فإذا 
تلفظ بها سمي ذلك إسناداً إفاديا“. 

وقد اعتزض الرازي على هذا التعريف بأن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة» يبينه 
قولنا: العام حادث» فالنسبة هي حدوث العا م» فلو كانت هي مدلول الصيغة للزم حدوث العام 
متى قيلت هذه الصيغةء ولذلك لزم القول بأن مدلوها: الحكم بثبوت حدوث العا" . وهو مع ذلك 


(5) 
لا يتميز عن العلم والإرادة» وإن تنزلنا قلنا: إنه يعسر ييزه عنهما 


وأما أدلتهم الي استدلوا بها على إثبات الكلام النفسي فقط فترحع إلى: 

-١‏ أدلة من اللغة والأثر والقرآن -زعموا أنها تبت كلام الففس» وهذه قد ذكرت سابقا 
وتقدمت الإحاية عن استدلامهم بها“ . 

-٣‏ دليل عقلي حيث زعموا أن الكلام اللفظي حادث» ومحال قيام الحوادث بذات الله» ولا 
يجوز نفي قيام الكلام با لله لورود النص وقيام الإجماع على ذلك فلم يبق إلا أن يقال هو الكلام 
النفسي الواحد القدي. 

. والجواب: قوم لا يجوز نفي قيام الكلام با لله -صحيح» لكن زعمهم أن إثبات الكلام اللفظي 
يودي إلى التشبيهء فباطل» والأصل الذي بنوه عليه فاسد» تقدمت الإحابة عنه سابقا عا أغنى عن 
إعادته هت“ . ) 

وفيما يلي ردود ومناقشات حول الكلام النفسي من وجوه: 


الوحه الأول: إن إثبات الكلام النفسي مب على فهمه» وهو شيء غامض جدا » وما ُي عليه 


.١/۲ وانظر: مسلم ابوت‎ ۱۸١/۲ البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط ۱۸١/۲‏ وشرح مختصر الروضة ۱۳-۲ وشرح الک وکب المنیر .١١/۲‏ 
(۳) انظر: امحصول .۲۲٤۲-۲۲۲۳/٤‏ 

.٤/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 

(ه) انظر ص/ ۱۹٩‏ 

() انظر: معام أصول الدین - للرازي - ص/۸٤-۹٤.‏ 

(۷) انظر: ص/ 1٤۵‏ 1۵۷ 


O 


الباب لارل ب ري 
أغمض منه» رووحه عدم عقله: هو أن إثبات متكلم بلا مشيئة وقدرة يما لا يعقل“ وكذلك القول 
بأنه واحد» ”مع أنه متعدد - نما لا يعقل برلذلك قال عصام الد ° : (رإن صفة الكلام لا 
شف بدا البيان» فينبغي أن محال علمه إلى الله ويىزف يان له کلاما.... 

رقال الغزالي: («رلي فهم أصل كلام النفس غموض» فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه -لا حالة - 
یکون أغمض» . 

وتفصیله أن من قال: إنه لا ينقسم في الأزل إلى أمر ونهي هم فريقان. 

فمن قال: ذلك كله يرحع إلى الخيرء فقرله متهافت وضعيف للآتي: 

-١‏ إفاشرحه للأمر بأنه إحبار باستحقاق فاعله الثواب وتا رکه العقاب والنهي بعكسه» هو لازم 
الأمر والنهي»› وليس حقيقتهماء» واستلزام الشيء للشيء لا يدل على اتحاده“. 

ما يدل على تغاير الخبر عن الأمر والنهي: أن الأصوليين ذكروا عن الخبر اجرد عن قائله: 
احتماله للصدق والكذب» ر م يذكروا ذلك ف الأمر والنهي". 

ما ذکره من رد الأمر رالنهي إلى الخيرء غير شامل لأمر الندب رالتهي التنزيهي» فالأرل ليس 
فيه إخبار عن العقاب على تركه» الثاني ليس فيه إخبار عن العقاب على فعله“. 

؛- إن من رد الأمر والنهي إلى الخير لم يتخلص من التعدد الذي فر منه إلا إذا قال إن الكلام 
حبر واحد ولیس أخبارا كثيرة! وني التزام ذلك جحد للضرورة» فمن ذا يدعي بل (رکيف يسو غ 
تحاد ما أحبر الله عله من قصص وهي مختلفة متمايزة» فان ما حری لکل نی غير ما حری لآ 
وكذلك المأمورات والمنهيات» فكيف يكون ما جرى لآدم عليه السلام من الأوامر والتواهي رغير 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹1-۲۹١/١‏ وختصر الصواعق المرسلة ٠.٤۲٣۷-٤۲١۲‏ 

(۲) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوی الکبری - ٤-0۸۲ ٥۳۲/١‏ ۸ه. 

(۳) إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييي» له شرح على طوالع الأنوار» وشرح آداب البحث للسمرقندي 
توفي سنة (۱٥۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب ۲۹١/۸‏ ومعجم المولفين .٠١٠/١‏ 

.٠۷۷/ص حاشية عصام الدين على شرح التفتازاني على النسفية‎ )٤( 

() المستصفی - للغزالی = ۲۹۰/۱ .]۸۸/١[‏ 

\AT 6 — انظر: شرح المقاصد - للتفتازاني‎ )٩( 

(۷) انظر: التسعينية - ضمن الفتاوی الکبری - ٩/۰۹۳-٤۹ه.‏ 

(۸) انظر: حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفية ص/٤‏ ۲۹. 


الباب الأول : التوحيد 
ذلك» هو عين ما حرى لموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام» وكيف يكون الأمر با لحج هو 
نفس الأمر بالصلاة» كيف يكون النهي عن الزنا هو نفس النهي عن شرب الخمرء وكيف تكون 
لنواهي عين الأرامرء كيف يكون فإقل هو الله أحد#[الإحلاص ]١‏ نفس تبت يدا أبي هب 
[المسد »]١‏ فلم يبق إلا أنه أنواع مختلفة الذوات مشت ركة في الكلام» والكلام جنس ا)٠‏ 

وبهذا أيضا يعلم ضعف من رده إلى الخبر» ععنى مصير الكلف مأمورا منهيا. 

الوحه الثاني : إن القرل بأن الكلام معنى واحد وتنوعه بحسب تنو ع متعلقه لا في ذاته» يفتح 
الباب للمعتزلة جحد الصفات» فلهم أن يقولوا: عليكم أن تطردرا هذا المنع في الصفات» فإما أن 
تقولوا: إن سائر صفات المعاني ترحع إلى صفة واحدة» وتنوعها إنغا هو بحسب تنوع متعلقاتهاء 
فة اد تلفت با خاد ي فر وب قعص تي إراة روتكاف س علدا 
ربالإدراك تسمى معا أو بصرأًء وإما أن تقولوا: إذا أمكن إرحاع الصفات إلى صفة واحدةء فلم لا 
يقال إنها ترحع إلى الذات دون إثبات الصفات؟". 

ولا حكى الآمدي هذا الإشكال ذكر إحابات أصحابه» ولم يرتضهاء وحاول أن يجيب مع 
اعترافه بعجزه» و[عراضه عنه لکرنه تشکیکا"! 

وكذلك الشهرستاني أورد هذا الإشكال واعترف بعدم إمكان الإحابة عنه عقلا فقال: ((... ثم 
هل تشنرك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ فتلك الطامة الكيرى على 
المتكلمين» حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني - رضي الله عنه - منها إلى السمع» وقد استعاذ .ععاذ 
والقجاً إلى ملاذء واللّه الموفى)“. ثم م يزد على هذا شیفا! 

رأقول: حقاً إن الرحوع إلى السمع -أي الكتاب والسنة- فيه الكفاية والحق والمدى القا» 
وليت القوم سلكوا ذلك في كل مباحثهم راعتصموا به» إذأ لما وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع 
الخطيرة» ولا تفرقوا واحتلفرا» والعجب أن يذكر هذا الرحوع إلى السمع مع بقاء القول بأن الأدلة 
السمعية ظنية لا تفيد يقينا وتقديم العقل عليهاء فهل ييقى للقوم يقون مع هذا التخليط ! 


)١(‏ سلم الوصول - للمطيعي - ۳۱۱-۱» وانظر: درء تعارض العقل والنتقل ١١۱١-١١۱ ۲/٤‏ وبدائع 
الفوائد .١١٠١/۲‏ 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية »٥۲۳-۰۲۲/۹‏ ۲۸۳/۹. 

(۳) انظر: غاية المرام ۱۱۸-۱۱۷ء وشرح الکوکب المنیر .٠٤-۳۲۳/۲‏ 

.۲۳۷-۲۲۳۹ نهاية الإقدام‎ )٤( 


الباب الأول التوحيد 

واا من قال إن اكام لمت له ابا ار لوقا يف اسر رتا وخر ع رجه 
المحاطبين» فقوله متهافت كذلك» إذ الكلام حنس» والأمر والنهي والخبر أنواع له» فيلزم على قوله 
تحقق الحنس بدون أنواعه» وهو محال» وعندئذ يقال له: يلزمك أحد أمرين: إما أن تقرل: إن الله لا 
يتصف بالكلام» لأنك تقول الجحنس لا يتحقق إلا بأنواعه فنفيك لأنواعه نفي للجنس» وإما أن 
تقول: إن الكلام له أنواع وأنه ليس معنى واحدا للعلة المذكورة آنفا. 

وأما من قال: إن الكلام يكون في الأزل أُمرأ ونهيا وخبرأ ولكنها كلمات نفسية» وهو مع ذلك 
يفرق بون الكلام النفسي الذي .ععنى الصفة -وهو واحد- وبين الكلمات النفسية وهي متعددة» 
فظاهر أنه فر من تلك الإشكالات وتلك الشناعات» ولكنه تلزمه وأصحابه المتقدمين اللوازم الآتية 
من وجره الرد والمناقشة: 

الوجه الثالث: 

إن القول بإثبات كلام نفسي لله تعالى قول حارق لالإجماع» قال أبو نصر السجزي"": (ر إنه م 
يكن حلاف بين الخلق على احتلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابسن كلاب... 
و افر ي و اانه دد ى أن الام لا يكره إلا رة ورتا دا تا واساق وإن ات ن 
اللغات)) » وقد صرح الشهرستاني بشيء من ذلك لا حكى مقالة السلف والحنابلة - حسب 
فهمه - فقال: (رفأبد ع الأشعري قرلا ثالفاء وقضى بحدوث الحروف» وهو حرق الإجماع» وحكم 
بان ما نقراه كلام الله ازا لا حقيقة وهو عن الابتداع))“. ونحوه ما قاله الرازي: ((...وذلك هر 
كلام النفس الذي ل يقل به أحد إلا أصحابنا)“. 

الوجه الرابع: إن الأمة بجمعة على أن القرآن كلام الله» وعلى كونه مسمرعاء وأنه سور وآيات» 
فالقول بخلافه مناقض هذا الإجماع» ويلزم من هذا عدم إكفار من أنكر كون القرآن كلام الله! 


)١(‏ انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ۳۱١/١‏ ولباب العقول - للمكلاتي - ص/۲۸۳. 

(۲) بو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي» إمام كبير صاحب سنة» من مولفاته: الإبانة الكبرى لي مسألة 
القرآنء توفي سنة ٤ ٤(‏ ٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٥ ٤/۱۷(‏ وشذرات الذهب .۲۷٠/۳‏ 

(۳) الرد على من أنكر احرف والصوت - للسجزي - .۸١-۸١‏ 

.۴١١ - نهاية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني‎ )٤( 

(ه) امحصول - للرازي - .۲۲٤/٤‏ 


۲۰٦ 


الباب الأرل التوحيد 
وسبب هذا الالزام هو قولحم إن القرآن عبارة عن كلام | لإ a‏ 

ولا آورد ابمرحاني هذا الإلزام قال رر... إلى غير ذلك ما لا خفى على الفط زأقوحب حمل 
كلام الشيخ الأشعري على المعنى الثاني الشامل للفظ والمعنى)". 

الوحه الخامس: إن القول بأن كلام الله بلا حرف وصوت يسمع» يؤدي إلى القول بأن موسى 
عليه السلام ليست له مزية قي تکليم الله وندائه له يصوته من وراء حجاب» إذ عند هؤلاء أن ا لله لا 
يتكلم بصوت» وأن كل الألفاظ مخلوقة". 

الوحه السادس: ويسألون كذلك عن تكليم الله لموسى عليه السلام» فهل كلمه بكلامه كله أر 
ببعضه» لا سبيل إلى الأول» لأنه يودي إلى إحاطة علم موسى ما في نفس الله وعلمة» وإن التزموا 
الثاني كان ذلك قولاً بالتبعيض الذي فروا منه» وهذا الإلزام وارد كذلك في القرآن» فيقال سم» هل 
ہو کل کلام اللہ ار زعت 

الوجه السابع: إن كل ما تقدم ذكره من مقالة أهل السنة والأدلة يرد على ما ذهب إليه هؤلاء في 
إنكار تكلم الله الحقيقي بصوت يسمع وتعدد کلامه سبحانه. 

الوحه الثامن: إن القول بأن الكلام ذا الحروف مخلوق» يودي إلى القول بأن كل كلام في الوجود 
كلام لله وقد التزم هذا أصحاب الوحدة“ - وهذا غاية الضلال- وقد قال سليمان بن دارد 
اهاشمی: (رمن قال القرآن مخلوق فهو کافر» وإن کان القرآن خلوقا ما زعمواء فلم صار فرعون 
أولى بأن يخلد في النار إذ قال: آنا ربكم الأعلى [النازعات ۲۴] وزعموا أن هذا مخلوق والذي 
قال: اني آنا الله لا له إلا نا فاعبدني) [طه ]۱٤‏ هذا أیضاً قد ادعی ما ادعی فرعون فلم صار 


.٠٠١١ - انظر: الاقتصاد في الاعتقاد - للغزالي‎ )١( 

(۲) شرح المواقف - للحرحاني - ۸6/۳ 

(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »٠٠٠/١۲‏ »> » وشرح الك وكب المنير .٠۲-١٠/۲‏ 

-۹۰/۲ و درء تعارض العقل والنقل‎ ١٠١-٠١٤ انظر: الرد على من أنكر احرف والصوت للسجزي ص‎ )٤( 
.۱ 

(ه) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠۲٠۳-۲٥۲/۲‏ 

(1) سليمان بن داود الهاي أحد أحفاد عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إمام حافظ من كبار الأئمة تولي 
سنة (۹١٠۲ه).‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء .٠٠٠/٠٠١(‏ 


الباب الأرل . التو حيد 
فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وكلاهما مخلوق ؟. فأحبر بذلك أبو عبيد' فاستحسنه 


(Y) 
.' واعجبه))‎ 


مذهب المعتزلة في كلام ١‏ لله 

تكلم المعتزلة في القرآن حاصة» وهو نوع من أنواع كلام الله تعالى» وصرحوا بأنه خلوق» فقال 
القاضي عبد اللحبار: رروأما مذهبنا فهر أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق محدث»". 

رقد تمسكوا بشبهات نقلية وعقلية» منها ما يلي: 

الشبهة الأولى: تمسكوا بقول الله تعالى: الله حالق كل شيء [الرعد١١].‏ 

روحه الدلالة: كما قال القاضي عبد الجبار: (رالآية تدل بعمومها على حدوث القرآن» وأنه 
تعالى حلقه»...» ولا دلالة توحب إخراج القرآن من هذا العموم» فيجب دخوله فيه))“. 

والجواب: 

إن الآية عامة حقاء ولكنها عامة فيما سيقت له» لا في كل شيء مخلوق أر غير خلوق» 
رالإشكال حاءهم في فهم كلمة شي فالشيء هنا اسم مفعول» والمراد به المخلوق» وعلى هذا 
فالآية عامة حقاً. 

رالشيء قد يكون اسم فاعل» وهنا لا يسلم هم شمول عمومها هذا المعنى» لأن الله نفسه شيء 
على هذاء كما قال الله تعالى: #إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم... [الأنعام 
۹ 

را لله متصف بصفات الكمال» ومنها الكلام» فا لله بصفاته هر الخالق» وهر شيء لا كالأشيای 
ولا يتوهم انفكاك صفاته عنه حتى يقال إن شينا منها مخلوق» وا لله هو الذي تكلم بالقرآن فيرصف 


به ضرورة. 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام ولد سنة (۷١١٠٠هم)‏ أحد الأئمة الحفاظ له تصانيف لي فنون كثيرة منها غريب 
الحديث ومشكل القرآن» والإبمانء توف سنة ٤(‏ ۲۲ه) .عكة. 
انظر: سير أعلام النبلاء .)٤۹۰/٠٠١(‏ 

(۲) حلق أفعال العباد للبخحاري ۲۳» رقم ۹ء وانظر: الحيدة كذلك ص/ ۸۳ وانظر شرح الأصفهانية لشيخ 
الإسلام ص۳٠‏ وبدائع الفوائد .٠۸۷/١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص۲۸ه. 

.۹٤/۷ المغي في أبواب العدل والتوحيد‎ )٤( 


الباب الأول التوحيد 

رالآية الي تمسكوا بها للدلالة على خلق كلام الله الذي هو صفته» تدل على نقيض ما ذهيرا 
إليه» ذلك أن الله بين بن انفراده باخلق للدلالة على استحقاقه العبادة دون سواه فقال: لإذلكم الله 
ربكم لا ٳله الا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکیل) [الأنعام ]٠۰۲‏ فأتی بالفاء 
لي قوله: #إفاعبدوه ليبين أن الرب الخالق هو الذي يستحق العبادة» فلو كان مخلوقاً أر صفة من 
صفاته مخلوقة -تعالى الله عن ذلك- لما استقامت الآية حجة على وحوب توحيده فى العبادة. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: فام حعلوا لله شر كاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الل 
خالق كل شيء وهو الواحد القهار) [الرعد »]٠١‏ فهي في الدلالة على استحقاق الله للعبادة مغل 
لآية السابقةء مع ملاحظة أن الآية نفت أن يكون شركاؤهم حالقين في قوله: وام حعلوا لله شرکاء 
خلقرا كخلقه) فالكلام إذأ هو في الخلوقات» ولذلك فكلمة إشسيء تتصرف قطعاً إل 
المخحلرقات. 

وما يتعجب منه أن العتزلة لا يقولون بخلق أفعال العباد» مع أنها داخلة في عموم الآيةء فأخرجوا 
ما حقه الدحول ي عموم الآية» وأدحلوا ما لا يدحل في عمومهاء وتقرير هذايعكن أن و 
وجه آخر وهو: 

إنكم لا تلترمون عموم الآية في كل شيء» فلم ادعيتم هنا عمومها؟ فإن قالوا: أحرجنا أفعال 
العباد لملا تبطل قاعدة الثواب والعقاب» قلنا إنها لا تبطل لثبوت الاحتيار والقدرة» ومهما يكن من 
أمر» فإنا حرجنا القرآن لکونه من کلام الله» وکلامه صفته» فلا یدخل في عموم کل قطعاًء رلا 
دلیل عند کم بنع من إخراجنا ها سوی شبهات أحیب عنها". 

الشبهة الثانية: وتمسكوا بقول الله تعالى: #إإنا حعاناه قرآنا عربياً[ الرحرف ]٣‏ ووحهه كما 
قال القاضي عبد الحبار: ((... يوحب حدوثه» لأن الحعل والفعل سواء في الحقيقة... فدل ذلك على 
حدوث القرآن))" » وقال الزخشري: (ر... أي: خلقناه عربياً غير عجمي إرادة أن تعقله العرب» 
ولعلا یقولوا لولا فصلت آیاته). 

والجواب: 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٠۸۳‏ - واظر ما تقله ابن القيم عن القاضي ابن عقيل في بدائع الفواند 
AY‏ 

(۲) المغي في أبواب العدل والتوحيد ٤/۷‏ ۹. 

(۳) الكشاف للزخشري .٤۱۱/۳‏ 


الباب الأول التو حيد 

إن نما يتعجب منه أن الزخشري نفسه قال قبل مقالته هذه: (( جعاناه: معنی صررناه معدی إلى 
مفعولين» أو ععنى خلق معدى إلى واحد) » وهنا قطعا معدى إلى مفعولین ۔ععنی ان (حعل) هنا 
لا بد ها من كلمة موصولة بالكلمة الأولى ليفهم المخاطب الكلام بخلاف (جعل) الي .ععنى خلق 
فتكتفي بالكلمة الأرلى ها ويتضح المعنى» ومثاها: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظطلمات والنور# [الأنعام ]١‏ ومثال الأول قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم [البقرة ١‏ ۲۲] 
فلو لم توصل كلمة (الله) ب (عرضة) لما فهم المراد". 

لكن قد يريد الزخشري أن صيّر أيضاً ععنى حلق» وعندئذ لا يسلم له ذلك لما يلي: 

قال اله تعالى: فرلا تجعلوا الله عرضة لأبعانكم# [ البقرة ٤‏ ۲۲] فيستحيل أن يكون (حعل) - 
الي .ععنى صير هنا - .معنى خحلق» ومثله قول الله تعالى: فإوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضرا 
الأعان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاًڳ [ النحل ۹۱]. 

وعلی هذا یکون معنی قوله تعال: فإإنا جعلناه قرآنا عربيا) أي صیرناه عربياًء فیکون صيّر 
aE N E‏ 

الشبهة الثالثة: قال القاضي عبد الحبار مستدلاً بقول الله تعالى: [.. نودي مسن شاطيء الوادي 
الأعن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين# [القصص ]۳١‏ فقال: 
((يوحب حدوث النداء لأنه حعل الشجرة ابتداء غايته وهذا يوحب حدوثه فيها». 

رالحجواب من وجوه: 

-١‏ إن الآية بدأها ا لله بقوله: #إفلما أتاها نودي من شاطيء الوادي الأبمن والمنادي هر الله 
بدلیل قرله: ۆهل أتاك حديث موسى(إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طو یه [النازعات ]1٠٠١‏ وبدليل 
آخر الآية نفسها كما يأتي - إن شاء الله - فلما كان المنادي هر الله فإن قوله: فلإمن الشجرة) 
يفيد أن الجهة الي مع موسى عليه السلام منها الكلام هي الشجرةء لا أنها المتكلمة بذلك الكلام 


.٤١١/۳ الكشاف‎ )( 

(۲) المقصود بالمفعول هنا الاصطلاح النحوي لا المفعول المخلوق. 

(۳) انظر: الحيدة -للكناني- ص1۹. 

.٠٠٠/۷ ومعا م التنزيل للبغوي‎ ٤۷/۲١/١۳ انظر: جامع البيان -للطيري-‎ )٤( 


(ه) متشابه القرآن .ofoflY‏ 


E 


الباب الأول التو حيد 
کما تقول: نادیت فلانا من البيت» فليس البيت هو المتكلم» وإغا هو الحهة ال مع منها الکلاء'. 

۲- وقوله في آحر الآية: لإإني أنا الله رب العامين يفيد قطعاً أن المنادي هو الله» وأن الشجرة 
لا تتكلم بهذاء وإنما هو كلام لا يقوله إلا الله وحده» ولو قيل إنه خلوق تكلمت به الشجرة» لقيل 
إن فرعون مخلوق» وقد قال: نا ربكم الأعلى [النازعات ]۲١‏ فلا لوم عليهء لأنه على قاعدة 
العتزلة -هنا- يصح أن يقوله غير ١‏ لله. 

-٣‏ ثم إنه لا تبقى لموسى عليه السلام مزية على غيره» إن لم يكن مع كلام الله من الله» وقد 
قال الله له: لإني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي# [الأعراف .]٠٤٤‏ بل على قول 
العتزلة يكون بقية الأنبياء أفضل منهء لأنهم معوا الوحي بلا واسطة كما قال الله: وما كان 
لبشر ان یکلمه اله إلا وحیاً أو من وراء حجاب أو برسل رسلا [الشوری »]١١‏ فالوحي 
کرو ا ی ر وو وا ال ٠‏ 

الشبهة الرابعة: يقرل القاضي عبد المبار: رلو كان الله تعالى متكلماً لذاته» لكن يجب أن 
يكون قائلاً فيما م يزل: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه& [نوح ]١‏ وإن م يكن قد أرسل وأهلك عادا 
رود“ .» 

الجواب: إن هذه الشبهة تلزم القائلين بقدم الكلام المعين لله - وهم الأشاعرة والماتريدية- 
فعندهم: كلام ا لله واحد أزلي قديم. 

لكن أهل السنة يقولون: إن كلام الله قديم النوع» وهو يتعلق .مشيئته» فيتكلم الله عا شاء متى 
شاءء ولا يقولون عن الكلام المعين إنه قديم» ولذلك فهذا الكلام لا يلزمنا أصلاً. 

رإذا قالوا: ما كان كذلك یکرن حادثاء قلنا: لکنه لا یون مخلوقاء فنحن ولا ما اتنا إلا ما 
دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا و وقولكم: یلزم أن یکون حادٹا قلنا: لا یلزمنا اصطلاحکم في 
الحادث» ولو رافقنا على إطلاق الحادث على الصفات الاحتيارية» فعندئذ لا نسلم أن كل حادث 
یکون مخلوقاً» لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم وینادي» وما کان كذلك کان صفة له» على أنه 
یلزمکم إذا قلتم هو مخلوق ویوصف الله به» لكان طرد باطلكم أن يقال هو متجسم ومتحجرء» لأنه 


.٠۸۷-٠۸١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه وانظر ما تقدم نقله من قول سليمان الماشمي ص/ ۷ء٩‏ 

(۳) انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٥/۱۲‏ وشرح الک وب المنیر .٠۲-١٠/۲‏ 
(( شرح الأصول النمسة ص٤ ٥٥‏ . 


الباب الأول - التو حيد 
حالق الأحسام والأحجارء تعالى الله عن ذلك. 

لكن هؤلاء يبون إجابة ضعيفة عن هذا الإيرادء فيقولون إنغا منعنا تسمية الله بالمتجسم 
والمتحجر» مع كونه خالق الجسم والحجر لأن هذه الأماء لا تفيد المدح» و لم يرد في الشرع إطلاقها 
عليه» بخلاف المتكلم فقد ورد إطلاقها في الشر ع» فلذا وصفناه به دون سائر أنواع للق . 

والجراب: 

لا بد من التفريتق بين أنواع المضاف إلى الله ؛ فما كان عيناً قائما بذاته» أر صفة قائمة بعين» 
فليست من صفات الله فلم يبق إلا الصفة الي لا تقوم بنفسها ولم يذكر ها قيام بغير الله» فهذه 
قطعاً لا تكون إلا صفة لله كما تقدم ؛ فالكلام ليس شيعا قائماً بنفسه»ء وقد أضافه الله إلى نفسه 
فقال: #إوإن أحد من امش ر كين استجارك فأحره حتى يسمع كلام الله رالتوبة ]١‏ وقال: فإيريدرن 
أن يبدلوا كلام الله [الفتح ]٠١‏ فدل ذلك على أنه صفته". 

الشبهة الخامسة: قالوا: إن القرآن قد وصف بسمات الحدثات» وما كان كذلك لزم أن يكرن 
لرا ولاف 

۱) قال الله تعالی: فما يأتيهم من ذكر من ربهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون [الأنبياء ۲] 
وف الذكر وهو القرآن -وهو أحد أنواع الكلام -بالحدوث» يدل على أنه خلوق“. 

۲) وقال الله تعالى: إا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكرن# [النحل ]٤٠‏ وروجحه 
الاستدلال:وفإن قوله كن متأحر عن الإرادة الحادئة» والمتأحر عن الحادث حادث . » 

۳) (رومنها أن النسخ واقع في القرآن وهو رفع أو انتهاءء ولا شيء منهما يتصور في القديم» لأن 
ما ثبت قدمه» امتنع عدمه وغير ذلك...)) أي مما یدل على مات الحدوث. 

والجواب: 

نحن نسلم ن نوع الكلام قديم» وأن الله بحدث من کلامه ما یشاء و کون کلامه بعضه أُحدثٹ 


من بعض لا يدل على خلقه» إذ هذا مب على أن كل من قامت به الحرادث فهو حادث» وهو أصل 


.٠ه‎ ٤١ص وشرح الأصول الخمسة‎ ٤۲۲/١ انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۸۸ 

(۳) انظر: هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول »٤۲۳/١‏ وشرح الأصول الخمسة ١۳د.‏ 

.ه٦١ وانظر شرح الأصول اللخمسة‎ »٤۲۳/١ حاشية على هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )٥( 


1۲ 


الباب الأول 


: التوحيد 
فاسد» ار فساده""» فليس ثي العقل ولا في الشرع ما يحيل قيام الصفات الاحتيارية با للّه» فإن 
ذلك من كمالات الرب القائل عن نفسه: كل يوم هو في شأن [الرحمن ۲۹] وقد ذكر الإمام 
لار وم ی كاف ف ت کا ا وا اب کر 
الله تعالی: فكل يوم هو في شأن [الرحمن ۲۹]: فما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث [الأنبياء 
۷] وقوله تعالی: لعل الله يحدث بعد ذلك مر [الطلاق ]١‏ وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» 
لقرله تعالى: فإليس كمثله شيء وهو السميع البصير# [الشورى ]١١‏ وقال ابن مسعود عن النبي - 
-: ررإن الله عز وحل يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تتلكموا في الصلاة)) ثم 
ساق إسناده إلى ابن عباس رضي الله عهما ثم ذكره فقال: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم» وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً با لله تقرأونه حضا م 
ُشب)) [ثم ساق ثرا آخر له).» 
فقول البخحاري: رررآن حدثه لا يشبه حدث المخلوقین)) ثم استدلاله بکلام ابن عباس ((أقرب 
الكتب عهدا با لله) يدل على التزام كون الكلام المعين بعضه أحدث من بعض» ولک ل غارف 
وقد احتار بعض أهل العلم أن امحدث هنا يرجحع إلى الإنزالء فهو حديث الإنزال» فهو محدث عند 
البشر"» وکلاهما صحیح. 
وأما استدلام بالآية الثانية» فنحن نلتزم أن الإرادة المعينة هنا حادثة» لكن لا نقول إنها ليست لي 
حل» ونلتزم كون تلك الكلمة وهي لإكن) حادثة» لكن لا نلتزم أن كل حادث يكون مخلوقاء 
رالاعتماد على شبهة الحوادث تقدم الحواب عنها. بل الآية فيها دليل على أن كلام الله غير 
خلوق» وبيانه: أن الله بين أنه يخلق الأشياء ب (كن)» فلو كانت مخلوقة لكانت مخلوقة بكلمة أخرى 


وهي (كن) وهذا يودي إلى التسلسل الممتتع» فازم أن يكون الكلام غير خلوق . 


(۱) انظر ص ۱٥۷۱٥.‏ 

(۲) صحيح البخاري ٠٠٠/۱۳(‏ مع شرحه فتح الباري). 

(۴) انظر قول أبي عبيد في ذلك تي حلق أفعال العباد ص۳۷ وقول ابن قتيبة في الاحتلاف ني اللفظ ص۳۹ وأبي 
القاسم التيمي في الحجة في بيان الحجة ١۹۸/۲‏ وانظر ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٥۲۲/٠۲‏ و 
منهاج السنة »۲٥۹۱/۲‏ و درء تعارض العقل والنقل ۳۰۱-۲۳۰۰/۲»› .٠۷٤/۱‏ 

۱0٥۷ ۱۵ انظر ص ء‎ )٤( 

(ه) انظر: احتحاج البويطي بالآية في هذا ا معنى فيما رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة 


۱۴۳ 


الباب الأول : التوحيد 

و كذلك استدلام بالنسخ» سواء قيل هو رفع للخحطاب أو بيان انتهاء الزمن» فكلاهما متناف 
للقديم» فلا يكون القرآن قدعاء فنقرل: الإجابة عليه كالإحابة على الاستدلال بالآيتين السابقتين. 

وباحملة فإتنا نقول إن الكلام ثابت لله أزلاء ولا نقول إنه صار متكلماً بعد أن م يكن متكلماء 
فصفة الكلام ليست محدثةء فلا يلزم أن يقال ما قامت به الحرادث فهر حادثء» أما أن الله يحدث من 
كلامه وأفعاله ما يشاء حين ما يشاء» فذاك من كمالات الرب» والشرع يشهد لذلك -وليس هناك 
في العقل ولا في الشرع ما ينفيه. 

الشبهة السادسة: ورعاجتجون بقول الله تعالى: فإو كان أمر الله قدرا مقدررا [الأحزاب ۳۸]. 

والجواب: إن لفظ المصدر يرد في اللغة مرادا به الصدر نفسه» ويأتي مراداً به المفعول. 

فالأمر في الآية» .ععنى المأمور به القدور» وهذا يكون مخلوقاء وهذا مغل قول الله تعالى: أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه# [النحل .]١‏ 

وأما الذي نص الله على أنه أنزله» أر ذكره في مقابل الخلقء فهذا من جملة الكلام كما قال الله 
تعالى: ألا له الخلق والأمر [الأعراف »]٠ ٤١‏ وقال: فإذلك أمر الله أنزله إليكم [الطلاق ]٠‏ 
فأمره هنا کلامه» إذ نم ينزل إليناالأفعال الي أمرنا بهاء وإنما أنزل إلينا القرآن» وذكره الأمر مقابل 
الخلق يدل على أنه غير خلوق» فينصرف الأمر هنا إلى الكلام . 

وكل ما تقدم من وجوه الرد والمناقشة مع الأشاعرة في حلق الكلام اللفظي فهو وارد على 
العتزلة. 

والخلاصة: فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: (روبالحملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة ما يدل 
علی أن کلامه متعلق .عشیئته وقدرته» وأنه یتکلم ذا شاء» وأنه یتکلم شيا بعد شيء فنحن نقول 
به. وما يقول به من يقول: إن كلام اللّه قائم بذاته وأنه صفة له» والصفة لا تقوم إلا بالموصوف» 
فنحن نقول به. وقد أحذنا عا في قول كل من الطائفتين من الصراب» وعدلنا عما يرده الشرع من 


}( 
قول کل منهما)) . 


۳۲--۲۱۸» والبيهقي في الأسماء والصفات »۲٠١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغدادة »٠٠۲/١‏ والإسناد 
صحيح إليه. وانظر: الحجة في بيان امحجة ۱۹۳/۲ وشرح الك وكب المنير ۲/١ه.‏ 

.٤١١/۸ و بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ۲٦١/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية .۳۸١-۳۸۰/۲‏ 


TYE 


الباب الأول - التوحيد 
والمردود من كلام المعتزلة: قولحم بخلق كلام الله» وما يترتب عليه من منع قيام الكلام بذات الله 
وأنه صفة له» وإحازة قيام الصفة بغير الموصوف بها. 
والمردود من كلام الأشاعرة: قوهم بنفي تعلق کلام الله .مشیئته وقدرته» رالتزامهم کلاماً بلا 


حرف وصوت› وقوم إنه معنى وأحد. 


T10 


الباب الأول التوحيد 


المطاے الثان 
المسائل الأصولية المشتركة مع صفة الكلام 
المسألة الأولى: تعريف الحكم: 
للأصوليين أكثر من تعريف للحكم» وقد قيل إن أجمعها هو: 
0 1 

«رحطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أر التخيير أر الو ي ٤‏ 

رما ينبغي أن يلاحظ أن الحكم هو أثر الدليل ومقتضاه» وهم قد جعلوا الحكم هر الخطاب 
ولاك عل بخ الاسر ان غو هة ارف كاف وك عا خد كا 

والنقاش في هذا الموضع ليس في شمول التعريف لأقسام الحكم وما يرد عليه من اعراضات 
أصولية» رعا في أمرین؛ أرغما: ((حطاب اله > ونانيهما: (رالمتعلق)) ما له مدحل ي أصول الدين: 

وقد اضطربت عبارات المتكلمين الأشاعرة رمن نحى نحرهم في تعريف الحكم الشرعي ((وسبب 
اضطرابها أمران: 

0 
أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب» والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب" 
٤‏ 

انيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات الجرد عن الصيغة...». 

لكن ليعلم أن الأمر الأول الإشكال فيه أكبر ما ذكرء إذ هم قائلون بقدم الكلام» وجعلواالحكم 
هو الخطاب» فيلزم إما نفي قدم الكلام وإما إثبات قدم الكلف: ولذلك احتلفوا في تسمية الكلام 
حطاباً: قال الز ر كشي: ((الصحيح وبه قال الأشعرى نة ب طا عد ررد الغا قال ابن 
القشيري: إنه الصحيح» وحزم القاضي أبو بكر بالمنع» لأنه لا يعقل إلا من خاطب ومخاطب» وکلامه 


) )°( 


1( 
قدیم» فلا يصح رصفه با حادث» وتأبعه الغزالي في المستصفى .. ۰ 


.۲۲۲/۱ وشرح العضد‎ ٠۰/١ - ونهاية الوصول - لصفي الدين اهندي‎ ۳۲۷/١ انظر: بيان المخحتصر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۰۲٦۰ ۰۲۰۷ »۰۲٠۰/۱‏ وشرح الک وکب المنیر .۳٣۳/١‏ 

(۳) ستأتي هذه المسألة وبين فيها الخلاف بأعمق من هذا إن شاء الله ص/ > )»> 

.۸ قاله الشيخ محمد الأمون الشنقيطي رهه الله ي مذكرة أصول الفقه له ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: المستصفی »]۳۷١-٠۷١ »۸1-۸٠١/١[ ۷٤/۳ ۰۲۸٤/۱‏ وتابعهما الآمدي لي الإحكام ١٠٤/١‏ 
والقراي اي نفائس الأصول ۲۱۹-۲۱۸/۱» وشرح تنقيح الفصول: 1۷. 

)١(‏ البحر الحيط - للز ركشي - ۹۸/١‏ وانظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب »۲۲۷/١‏ وتيسير التحرير 
۲ رشرح الكوكب المنير ۳۳۹/١‏ وحاشية البناني 4۹/١‏ وفواتح الرحموت ١/١١-۷ه.‏ 


1١ 


الباب الأول التو حيد 


روحجة من منع تسميته حطاباً: أن الخطاب رالمخاطبة من صيغ المفاعلة الي تقتضي وجود مخاطب 
وخاطب» وهم لا قالوا إن كلام الله قديم» لزم إن موه خطابا» قدم المحلوق» فمنعوه هذا السبب. 

وأما من أحازه فنظر إلى أنه يصح إطلاق المصدر على اسم المفعول» فمعنى الخطاب هر الكلام 
الحاطب به لا توجيه الكلام» وهذا لا يستلزم قدم المخلوق المحاطب. 

ولذلك رأى بعض الأصوليين أن الخلاف لفظي لا حقيقي» لأنه إذا أريد با لخطاب توجيه الكلا» 
فيمتنع تسمية كلام الله حطاباً لأنه قديم» ولا قديم مع الخالقء وإذا أريد به الكلام المخاطب به» 


فهذا لا یستلزم قدم الحا ) 

والتحقيتق أن الإطلاق الأول - وهو استدعاء الخطاب وحود خاطب وخاطب -هو الأظهرء 
وهذا يدل على صحة مذهب أهل السنة من أن آحاد الكلام ليست قدرعةء فلما نادى الله عز وحل 
نوحاً وموسى وعيسى عليهم السلام لم يكن ذلك حطاباً في الأزلء وإنما في أوقات معلومة معينة. 

ولكن لا مانع من أن يكون الطاب ععنى المخاطًب به» وهو الكلا» وأشار البدحشي إلى أنه 
اي ولا شك أن الأصل هو الحقيقة» وعندئذ لا نسلم ان الكلام المعين قديم» واستعمال 
الخطاب - الذي هو مصدر -ععنى اسم المفعولء يستلزم خاطباً ومخاطَباًء فالكلام المخاطب به لا 
یکن إلا من مخاطب وحه کلامه إلى خاطبه. 

والذي جر الإشكال على هؤلاء المتكلمين هو قولحم بأن كلام الله نفسي وأنه قديم أزلي» مع 
منعهم تعلق كلامه .عشيته» فأرقعهم ذلك قي الارتباك» وفيما يأتي ذكر اعزاض المعتزلة على 
الأشاعرة كما ذكر في كتب الأصول» فقالوا: 

إنكم رددتم الحكم إلى الخطاب ليلزم القول بقدمه» لكن هذا الرد يؤدي إلى نقيض مقصرد كم» 
لأن الحكم حادث» فرد ال لخطاب إليه يلزم منه القول بحدوثه» والدليل على حدوث الحكم ما يلي: 

-١‏ إن فعل العبد حادث اتفاقاء وفعله يوصف بالحل والحرمة» فیقال - مشلا -: الغصب حرام» 
رإراقة دم الرتد حلال» وإذا صح وصف الحادث به» فيستحیل آن يون قدعا. 

۲- إنه قد ورد التصريح بحدرث الحكم في مثل: هذه المرأة حلت لزيد بعد ما لم تحل» روحب 


(۱) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۲۲۷/١‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١/۷ه.‏ 

(۲) محمد بن الحسن البدحشي» (ت۹۲۲ه) من آثاره: حاشية على شرح إلياس الرومي للشمسية ي علم المنطقء 
ومناهج العقول اي شرح منهاج الأصول للبيضاوي ثي أصول الفقه» انظر: معجم الولفين ۹۹/۹. 

(۳) انظر: مناهج العقول - للبدحشي - .٤١/١‏ 


الباب الأرل التوحيد 


هذا بعد أن م يكن كذلك» فلو كان ألحكم قدعاء لما حاز التصريح بحدوثه. 

۳- إنه قد ورد تعليل الحكم بأمر حادث» كحل الوطء بالنكاح وملك اليمين» ومعلول الحادث 
تخر اا رن ا . ) 

أجاب الرازي .عا ملخصه: 

عن الأول: أنه (رلا معنى لكرن الفعل حلالا إلا جرد كونه مقولاً فيه: رفعت الحرج عن 
غلبي أي ادر رتل المد هر مل هتا ل ر اه ا رل ع اف هة ةه 
وإلا صل للمعدرم صفة تير إذا آخیر عه بک نه کدرا عتم رادا دک بک نه مد کررا sk‏ 

وأحاب عن الثاني .عضمون الأول» فقال: (رحكم الله تعالى هر قوله في الأزل: أذنت للرحل 
الفلاني حن وحوده في کذا» فحکمه قديم» ومتعلق حكمه مُحدّث)) » وزاد بعضهم أن المحدث 
كذلك هو التعلق أر متعلق الحكم - كما نص الرازي -. مع أنه لازم له كما درج عليه من جاء 


)4( 
بعله , 


وأحاب عن الثالث بأن المراد من التعليل التعريف» أي أن تلك الأسباب والعلل جعلها الشارع 
بحرد أمارات ومعرفات للحكم لا مؤثرات» رلا شك أنه يجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم» 
ککون العام معرفاً بالنالق . 

وقد ناقش القراقي حواب الرازي الأول بأن رد الحكم -كالحل والحرمة- إلى الخبر (رمشكل» لأن 
هذه صيغة خحيبر» وهو مشكل» وتفسير الخبر بالحرمة لا يصح» لأن الخير يدحله التصديتى والتكذيب» 
رالأحكام لا يدخلها ذلك ولأن الخبر لا ينسخ على الصحيح» والأحكام تنسخ» فهذا التفسير 
باطل)) “ واعتراض القراقي على الرازي صحيح. 

رأما زعم الرازي بأن الفعل ليس له من القرل صفة» فمبي على إنكار التحسين والتقبيح 


.4١-۹ ٤/١ والسراج الوهاج‎ ٠٠٠ ٥۷/١ ونهاية الوصول‎ 40/١ انظر: الحصول‎ )١( 

(۲) المحصول - للرازي - .4١/١‏ 

(۳) المصدر نفسه .٩١/١‏ 

)٤(‏ انظر: نفائس الأصول - للقراني - ۴۱۹/١‏ ونهاية الوصول ٥۷/١‏ والبحر الحيط ٠١۸/١‏ رالسراج الوهاج 
والابهاج شرح المنهاج ٠٤٤/١‏ وشرح التلويح على التوضیح ۲٤/۱‏ وتیسیر التحریر .٠١۲-۱۳۱/۲‏ 

(ه) انظر: امحصول - للرازي - ۹۲/۱. 

.۲۲۰-۲۱۹/۱ - نفائس الأصول - للقرافی‎ )٩( 


۱1۸ 


الباب الأول التوحيد 


العقليين» وهو فيه تفصيل يأتي تحقیقه إن اا 

وأما حوابهم الثاني فقد ناقشه ابن السبكي .عا حاصله: 

-١‏ قول الرازي إن الحادث هو التعلق» خحطاء وألزمه بأنه قد صرح في القياس بقدم التعلق. 

- ثم إنه يلزم من حدوث التعلق حدوث التعلى -وهو الحكم- ضرورة أذ التعلق قيدا فيه» 
فیکون قد وقع فیما فر منه! 

۳- یلزم أن لا یسمی الكلام في اال ار ر ةا کد 2 

وهذا الاعراض سليم» لكني لم أحد في جواب الرازي التصريح بحدوث التعلق» ورا يكون قد 
أحذه السبكي من لازم القول بحدوث التعلق» لكن الرازي لا يلتم هذاء صحيح هذا يصلح ردا على 
من أحاب بأن الحادث التعلق. 

ثم إن ابن السبكي رام تصحيح جواب الرازي بقوله: (رلا ينجي من هذا إلا أن يقال: وصف 
الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية» ولكن هذا لا ضرورة ا وذلك لأن هذا القول 
-أعي القول بقدم التعلق- مفاده أن التعلق أمر وجودي» والقول بقدمه قول بقدم آحاد الكلام» 
وهذا مذهب متناقض کما م ومثاله فى (رالحمد للهم) فكلمة (لله) بعد (الحمد)» والبعدية تدل 
على عدم الأزليةء وأيضاً يازم أن لا يكون الخطاب حكماً إلا إذا تعلق| وهذا ينافي لزم وصفه 
باحكم زلا لتنوعه تي الأزل إلى أمر ونهي ونغوهما على الأصح عندهم . 

ثم احتار اين السبكي كون التعلق أمراً نسبياًء فقال: (رفالمختار أن الإحلال -مغلا- قديم» 
وكذلك تعلقه» وأن النعلق نسبة» فهو يستدعي حصول متعلقه في العلم لا في الخارج» وإغا الذي 
يحدث بعد ذلك الحلء وهو غير الإحلالء وإنما ينشأً عنه بشروط كلما وجحدت» e‏ 

واختياره هذا لا يمحل الإشكال» لأنه احتار القول بأن التعلق نسبةء واخحتار قدم هذه النسبة» ولا 
شك في أن النسبة تستدعي وجود المتتسبين» فيلزم قدم التعلق» -وهو الفعل- لأنه أحد المنتسبين» 


(۱) انظر: ص/ )۷۲٩‏ 

(۲) انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٦/١‏ وانظر ما سيأتي نقله عن الز ركشي - إن شاء الله - ص/ ۴>؟> 
(۳) الإبهاج شرح النهاج »٠٦/١‏ وقد تقدم بيان وجه فساد قول من ل يجعل للكلام آنواعاً ص/ ٦ ٩١€‏ > 
)٤(‏ انظر: ص/ ۱۴۵و انظر ما ساق إن شاء الله - ص۸ ء٠؟>‏ 

(ه) انظر: سلم الوصول - للمطيعي - ١١/١‏ ونحوه في نهاية السول - للأسنوي - ١/۴ه.‏ 

.٤١/١ الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 


إا س ا 


وهذا معلوم البطلان بالضرورة» ثم استدرك ابن السبكي بأنها لا تستدعي حصول المتعلق في الخارج 
وإنغا ني العلم !> وعلى هذا لا يبقى لقوله كبير فرق مع من احتار كون التعلق أمراأ اعتباريا لا يوصف 
بقدم ولا E‏ وهذا الأخحير يستدعي عدم حصول کلام صلا نم إِنه زاد في التخحليط بقوله: 
(روإنما الذي يحدث بعد ذلك الحلء وهر غير الإحلال)) أي أن الإحلال-ومثله الإيتجاب والتحريم- 
قدیم» وهذا ارتکاب لما فر منه من إثبات كلام لله يتعلق .مشيئته» لأن ما عده قديماً هو مصدر 
للرباعي: أحل وأرحب» وحَرّم ومعناه في الإيجاب -مثلا- (رتصيير الشيء واجبا ولازماء والتصیر 
صفة فعلية لا ذاتية» فهذا لازم للقائلين بالنفسي»)) . 

وأما حواب الرازي الثالث» وهو أن المقصود من التعليل التعريف فقط» فخطاً مبيٰ على منع تأثير 
الأسباب والعلل في مسبباتها ومعلولاتهاء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله . 

وقد حكى الز ركشي الأقوال الثلاثة في التعلق ثم قال: (رفحصل في التعلق ثلاثة أقرال: قديم» 
حادث» لا يوصف بواحد منهماء والتحقيق أن للتعلق اعتبارين: 

أحدهما: قيام الطلب النفسي بالذات» وهو قديم. 

والثاني: تعلق تنجيزي» وهو الحادث. وحينعذ فلا يبقى خحلاف. 

والقول بحدوث التعلق يلاكم قرل من يقول: إن الله ليس آمراً في الأزل» وهو القلاتسي » وأبو 
المحسن الأشعري يأباه)) اه . 

رالسؤال وارد عليهم في الثاني» فهل التعلى التنجيزي الحادث أمر وحردي أو عدمي؟ فإن قيل 
عدمي کان شيعا غير معقول» رإن قيل وحودي» لزم إثبات كلام يتعلق .عشيغة الله يتكلم الله به مى 


شاع وهذا يفرول مته! 


)١(‏ وهذا هو الذي صار إليه الممأحرون. انظر البحر الحيط للز ركشي ٠١۸/١‏ وهامش الإبهاح 4٦/١‏ وقد 
تقدمت حكاية الأقوال في التعللق مع المناقشة ص/ 160 1) 

(۲) قاله الطون ي شرح مختصر الروضة .٠٠۹/۱‏ 

(۳) انظر: ص/ ۳۔۳ 

)٤(‏ أحمد بن عبدالر من بن خالد» أبو العباس القلانسي» أحد أئمة الكلابية» معاصر لأبي الحسن الأشعري. 
انظر تبيين كذب المفتري ۳۹۸» وطبقات ابن السبكي »٠٠١/۲‏ وججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
110/1۲ 

.٤۸/١ وعثله قال البناني في حاشيته‎ ٠١۸/١ البحر انحيط للز ركشي‎ )١( 


Y۹ 


الباب الأول التوحيد 


ثم حاول الإججي زيادة التحقيق والتدقيق فقال: (رالحكم كما علمت نفس خطاب الله تعالى» 
فالإيجاب هو نفس قوله افعل» وليس للفعل منه صفة حقيقية» فإن القول ليس لحتعلقه منه صفة لتعلقه 
TT‏ وهو إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجاباء وإذا نسب إلى ما فيه الحكم -وهو الفعل- سمي 


وحوباء وهما متحدان بالذات» خختلفان بالاعتبار» فتراهم بجعلرن أقسام الحكم الوحوب والحرمة 
)( 


مره» والإجاب والتحريم أحرى...)) 
وهذا في نظري ترديد لكلام الرازي في إجابته الأرلى سوى أنه تخلص من رد الأمر إلى الخبرء 
وصرح هنا بكون التعلق يطلق على شيغين: التعلق القديم بذات الله ويسمى إيجاباء والحادث الذي 
يتعلق بالفعل› ET‏ وتقدم ما فيه! وقي كلامه كذلك خحاولة لأن يجعل الحكم مرة هو 
الخطلاب القديم» ومرة أثره ومقتضاه ليوافق الفقهاء فأين التحقيق والتدقيق! وإنا هو اضطراب 
ناشيء من بدعة القول بالكلام النفسي. 
ولكن يبقى عليه وعلى أصحابه الأشاعرة إثبات جدوى رد الحكم إلى ما زعموه من كلام نفسي 
لله - رالأصوليون إا يبحثون عن الألفاظ, فهذا ارتكبوه لبدعتهم في كلام الله وقد كان يلزمهم 
وصف الله بالعبث - تعالى عن ذلك -» ففرو! إلى الكلام النفسي دون التكلم به» وهذا لا يتصور 
رلا يفهم صلا وإذا تصور وحده» يصعب تييزه عن العلم والإرادة! وبیان ذلك أنهم قالوا: إن 
الحكم قديم» ثم ردوه إلى كلام الله» وبالاتفاق أن كل خلوق حادث بعد ان م یکن» فیازم ان 
يكون الله حاطب حلقه بالأرامر والنراهي أزلا ولا خاطّب موحود» وهو العبث الذي ينزه الله عنه» 
. 0 ۳ 
فلذلك صرحوا بأن العبث إا يلزم في الكلام اللفظي لا النفسي ٠"‏ 
وإضافة لا ذكر من الإشكال على القائلين بالكلام النفسي» أورد هنا إشكالات أحرى في هذه 
-١‏ يلزم من رد الحكم إلى حطاب الله تعالى اتحاد الدليل والمدلول» فمشلاً قول الله تعالى: 


)١(‏ يقصد أن اقتضاء الفعل بالقول يكون قبل الفعلء وإلا لكان تحصيلا للحاصل» فالفعل معدوم وتعلق الأمر به لا 
يكسبه صفة ثبوتية ! وانظر نهاية الوصول .٠٥٦/١‏ اا ا ا ي و > كما 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله ص/ 0۸< 

(۲) شرح العضد على ابن الحاحب ۲۲٠/۱‏ رانظر مغل إجحابته هذه في تيسير التحریر ۱۳۲-1۳۱/۲ء وشرح 
التلويح على التوضيح ۱ . وقد أوردت کلام العضد لقول التفتازاني في حاشیته عليه ۲۲۹/۱ آنه ((أضاف 
إلى ذلك زيادة تحقيق وتدقيق))! وقد علم ما فيه. 

(۳) انظر: حاشية البناني على جمع الحوامع .٤۷/١‏ 


التزام للغول جلف 
مات وه 
امنچ بالتمرتت ن 
الام النفسى واللميلى ٠١‏ 
غو 


الباب الأول التوحيد 


لإرأقيموا الصلاة [ البقرة ]٤١‏ عندهم حكم وهو حطاب اللهء فهر إذا دليل ومدلول» ولا رأرا 
هذا قبيحا فرّوا إلى أقبح منه» وهو التزام كون القرآن مخلوقاء فالقراقي -مثلا- يرى إضافة قيد (قديم) 
إلى حطاب الله لتلك العلة فقال: (روقولي (القديم) يخرج الحادث من الألفاظ ال هي أدلة الحكي 
فإنها كلام الله تعالى» وهو متعلق بأفعال المكلفين» فنحر قوله تعالى: لإرأقيموا الصلاة» فلو كانت 
حكماء لاد الذليل والدلرلي. . ركل ادت غندهم غلرق !وقد تقدم ذكر أقرال السلف 
وتغليظهم القول فيمن زعم أن القرآن مخلوق” . 

۲- ثم إنه يتزتب على هذا القول - أي إخراج القرآن عن كونه حكما» لأنه عبارة عن كلام 
الله فهو دال عليه - يترتب على هذا المطالبة بالفرق بين القرآن والقياس» فهم قالوا مغلا عن 
القرآن: (رولا استبعاد في كون أقواله وأفعاله تعالى كاشفا عن الحكم القائم بذاته سبحانه وكذا 


الإجماع وغيره») ‏ فهذا تصريح بأن كل الأدلة يطلق عليها أنها كاشفةء ثم إنهم لا أرادرا التفريق 
بين القياس والإجماع وبين القرآن قالوا: (رالقياس مظهر للحكم لا مثبت» ‏ وقالوا : (رالقياس 
کاشف ومظهر خطابه ا فهذا تفريق بين الأدلة!» ومن تم قال صاحب المسلم ی 
وشارحه عبدالعلي: (ررفإن قلت: فعلی هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن حطاباء لأنه کاشف اشا 
النفسي» قال: (وأما عدم عد نظم القرآن منه) أي من الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي» فلأن 
ای ا E‏ ا اشر ورو ت اهيل 


السنة ‏ أن القرآن ععنى الكلام النفسي ليس مخاوق» وأما القرآن معنى اللفظ الذي نقرؤه فهر 
خلوق» لكن تنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ إلا في مقام التعليم» لأنه رعا أوهم أن 


.٠١۱/۱ وشرح مختصر الروضة‎ ۲٠۷/١ شرح تنقيح الفصول 1۸ وانظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: ص/ ۷۔ > 

(۳) قاله الجرجاني في حاشيته على العضد .۲۲٠۱/۱‏ 

.۲۷/١ قاله التفتازاني في شرح التلويح‎ )٤( 

(ه) قاله البناني في حاشيته على شرح الحلي .٤۸/١‏ 

)١(‏ إن لم يكن هو فكيف ساغ مم الربط بينهما ؟! وقد أدرك هذه الحقيقة المطيعي في سلم الوصول ٤۹/١‏ مع 
شيء من الاضطراب في كلامه !. 

(۷) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت -٠٦/١‏ وما بون القوسين الكبيرين من مسلم الثبوت. 

(۸) يعي بهم الأشعرية والماتريدية !. 


Y۲ 


الباب الأر ل التوحيد 


القرآن .ععنی کلامه تعالٰی مخلوق» ولذلك امتتعت الأئمة من القول بخلتى القرآن»“ اه. 
-٣‏ ثم إنه يرد إشكال آحر وهو أنهم جحعلوا الحكم الشرعي ا ية ارا غ وما لى ا 
من نحطاب الوضع» وعندئذ يقال م: ۰ ) 
(أ) إنه لابد من صدق الحنس على نوعين خارجيين مختلفين فأكثرء وهو قد صدق على حمسة أو 


. 


ر أنواع» وهذه الأنواع - أعنى الإجاب والاستحباب والإباحةوالكراهة والتحريم- أنواع ختلفة 
الحقائق» فعندئذ رريلزم أنه لا يكون الكلام النفسي الذي هر كلام الله حقيقة واحدة بل حقائق 

مختلفة» وذلك باطل على أصل الأشاعرة »٠ء‏ لكن ذلك لا يدل على بطلانه في أصله» وإغا يدل على 

اضطراب الأشاعرة وتناقضهم لأن الصحيح أن يقال: للكلام أنواع» وأما القول أنه می ر راحد 
والتزام أنه أنواع فتناقض!. 

(ب) (روإن قيل: لا أحعل الحكم الشرعي جنسا للحمسة أو الستة» بل أجعله E‏ اا ٤‏ 


(1 
ففاسد» لأن العرض العام لا بد وأن يكرن صادقاً على نوعين» وإلا لكان حاصة ٠‏ فيع ود 


.٩ ٤/ص قاله الباحوري في تحفة المريد‎ )١( 

(۲) الجحنس: (ركلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جحواب ما هو))» وهو نوعان قريب وبعيد. 
انظر: التعريفات للحرحاني ص/۷۸» وآداب البحث والمناظرة ۲۹/١‏ والمرشد السليم ص/٦٦»‏ رضوابط 
المعرفة ص/٤ ٤‏ 

(۳) السادس هو الفرض عند الحنفية. 

.٠۷۳١/١ قاله الز ركشي ني البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) العرض العام هو: (ركلي قول على أفراد حقاقق مختلفة قولاً عرضيا)) فقوله: ((حقائق)) يخرج النوع والفصل 
والخاصة» لأنها تقال على حقيقة واحدة» وقوله: ((عرضیا)) مخرج الجنس لأنه ذاتي» ومثال العرض العام: 


الماشي إذا أطلق على الإنسان. 

انظر: التعريفات - للحرحانى - ١٤۹‏ وآداب البحث والمناظرة ٠۳٠/١‏ والمرشد السليم: ٦۷‏ وضوابط 
ني و ر ر ر 

4 ٤ المعرفة:‎ 


)١(‏ الخاصة: (( کلي مقول على أفراد حقيقة واحدة قولاً عرضيا))» قوله: ((حقيقة واحدة)) يخرج الحنس والعرض 
العا فهما مقولان على حقائقء وقوله: ((عرضيا)) يخرج النوع والفصلء رش الخاصة: الكاتب بالنسبة إلى 
الإنسان. 
انظر: التعريفات: ٠4١‏ وآداب البحث والمناظرة ٠٠/١‏ والمرشد السليم: 1۷ وضوابط المعرفة: ٠٤٤‏ وانظر 
نقد شيخ الإسلام ابن تيمية على التفريق بين الذاتي والعرض اللازم ئي الرد على المنطقيين: .۷١-۷١‏ 


YY 


الباب الأر ل الترحيد 


() 
الإشكال)) » ولا واب مم عنه إلا أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول 
اله E‏ الذي كان عليه سلف هده الأمة الشهود هم بالنيرية علماً وعملا. 


المسألة الثانية: تكليف المعدوم 
هذه المسالة ر مها بعضهم ما ذكر ي العنوانء ومنهم من رس مها بقرله: حطاب المعدوم أو أمر 
وسر رسم المسألة ذكره بعض الأصوليين؛ فقد قال الجوييْ: (ر وهذه المسألة إنغا رمت لسؤال 
2 ية 4 )1( 
العتزلة» إذ قالوا: لو كان الكلام أزليا لكان أمراء ولو كان أمرا لتعلق بالمحاطب فل عدمه...)) »٠‏ 
(#) ا : 
وقال ابن برهان: «ررهذه المسالة رمت لإثبات كلام الله تعالى» فإن الله تعالى متكلم بكلام قديم 


ا : ا : 
أزلي» آمر بامر قديم» وليس هناك مأمورء والمعتزلة تنكر ذلك)) > وقال الز ركشي: (ر وأصل الكلام 
في هذه المسألة: أن أصحابنا لا أثبتوا الكلام النفسي» وأن الله تعالى م يزل آمرا ناهياً مخيراًء قيل 


تي الحلص من ذلك على فرقتين...»). 

وقد صرح بعض الأصوليين بصعوبة المسألة فقال القرافي: ررهذه المسألة لعلها أغمض مسألة فى 
أصول الفقه)) ٠‏ ولصعوبتها هذه وحفاثها تفرق الناس فيها إلى مذاهب كما قال المازري: ررفإنه إا 
أن ينشاً عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة» وإما إثبات قدم الكلام» وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين» 
أو إثبات أمر ولا مأمور» وإما إلبات كلام قديم عارض حقائق الکلام..» »> ويلاحظ أن هذا 
التقسيم م يشمل قول أهل السنة وهو: إثبات قدم نوع الكلام وتجحدد آحاده. 

وقد ذكر الأصوليونأن الناس انقسموا قسمين» منهم من أثبت جواز تكليف المعدوم -أي خحطابه 


.٠۷٣/١ قاله الز ركشي في البحر الحيط‎ )١( 

(۲) البرهان ني اصول الفقه ۱۹۳/۱. 

(۳) الوصول إلى الأصول .1۷١/١‏ 

.٩۹-۹۸/۲ البحر الحيط للز ركشي‎ )٤( 

.۱٤٩/ص شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 

.٠١٤/۲ نقله عنه الز ركشي بي البحر الحيط‎ )١( 

(#) امد بث على بن كرهان ٠‏ وصف باه أحد الأذكياء » رمر شافع المذص . له مملنات ى 
أصول الفقه »مها : الأوسط > والوجيل ٠‏ ولد بداد »> وتو سنْة ( 01۸ ه) - 

۰ انظر : سير ملام الْلاء ۱۹/ 1٦06ع Yé‏ 


الباب الأول التوحيد 


وأمره - ومنهم من نفی ذلك ٠.‏ 

والصنف الأول انقسموا إلى مذاهب: 

١-فمنهم‏ من قال: الأمر للمعدوم أمر إعلام» لا أمر إلزام. 

۲-رمنهم من قال: هو أمر إلزام بتقدير وجود ا مكلف ووجود شروط القكليف فيه. 

٣-ومنهم‏ من قال: يتناول الأمر المعدوم تبعا أي لا بد من وجود خاب فيندرج المعدرم معه 


وأما الصنف الثاني الذين منعرا أمر المعدوم فهم فريقان: 

١-القلانسي‏ ممن أثبت قدم الكلام وهو نفسي عنده... ذهب إلى أن الكلام ليس له أقسام» رإنيما 
يصير مرا عند حدوث المأمور - وهكذا النهي. 

-٣‏ المعتزلةء فالكلام عندهم حادث خخلوق» ولا يجيزون خحطاب المعدرم. 

وينبغي ملاحظة أن الصنف الأول ليسوا فقط من يقول بالكلام النفسي» رإنا فيهم من يقول 
الكاذم يصوت وحرف ومع ذلك يقرل بقدمه كبعض الحنابلة . 

وبعد هذا العرض يبقى النظر في الأدلة: 

وقبل النظر فيها أشير إلى أن من قال: المعدوم مكلف» ن يرد أنه حال عدمه مأمور بإيقاع 
الفعل » وإنما هو مأمور بشرط الوحود» و کونه مأمورا هو: (رقيام الطلب القديم بذات الرب تعالى 
للفعل من المعدوم بتقدير وجوده وتهيته لفهم ا خطاب»)“ فهذا على رأي الأشعرية وبعض الحنابلة 
ولكن على احتلافهم ني تعريف الكلام. 

أدلة من جوز تكليف المعدوم: 

]١[‏ مقتضى الكتاب والسنة حطاب المعدوم» ومن ذلك: 

-١‏ قال الله تعالى: بإرأرحي إل هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ [الأنعام ]٠۹‏ أي لأنذ ركم 


() انظر: التمهيد - للكلوذاني - »٠٠۲/۲‏ وشرح مختصر الروضة ٤۲٠-٤١۹/۲‏ والبحر الحيط للز ركشي 
۰/۲ 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸۰۳۸١/۲‏ والتمهيد - للكلوذاني- ٠٠٠۹ »٠٠۲/۲‏ والروضة - لابن قدامة 
- مع شرحها - ٠١۷/۲‏ وشرح مختصر الروضة - للطوي - .٠٠١/١‏ 

. .١١١۹/۳ - ونهاية الوصول - لصفي الدين الهندي‎ ٠۲٠٠/۲ - انظر: الحصول - للرازي‎ )٣( 

.٠٠١١/١ قاله الآمدي ني الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 


Yo 


الباب الأرل التو حيد 


( e 

بالقرآن ومن بلغه في الأزمنة الآتية» فيكون منذرا هم به» فدل على تكليف المعدوم . 

۲- قال الله تعالى: فإرأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعره) [الأنعام ]٠١١‏ وهذا الأمر شامل لتا 

( . 

وقد أمرنا باتباعه» و م نكن موحودين وقت اللخطاب فدل على أمر المعدوم . 

-٣‏ قال الله تعالى: فإلتبين للناس ما نزل إليهم [النحل ]٤٤‏ فإن كان مبيناً للموجودين فقط 

۳ 4 

E O TO Pe 

وقد يع زڙّض بعضهم أن البيانوالتبليغ ليس بهذه العمومات»› وإتغا الخطاب للموجحودين شاف 

: )4( 
وللاخرين بنصب الدليل على أن حكمهم حكمهم : 

والجحواب: إنه قد التزم بعض الأصرليين منع تسمية هذا الكلام E‏ لأن الخطاب يستدعي 
رحود المخاطب» وصحح يته مرا لكره لا يسان وجرد لامور زمن الأمر ذه الأدلة رغيرها 
اا 0 ر و ا مقو ا ف ارد اا ره الكلام 

(» 

- وقد نقدم ما فيه 

وقد دفع أبو يعلى نحو هذا الاعتراض فقال:" لو كان هناك دلالة أر قرينة لنقلء لأن ما لا يتم 
الدليل إلا به لا يسوغ ترك نقله» وحيث م ينقل» ثبت أنه ما كان» يبرن صحة هذا أنه معلوم أن 
الجماعة م تشارك في معرفة القرينة» فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد» لم يقتصروا على نقل اللفظ 

(¥ 

والتعلق به دون القرينت) . 

-٤‏ وقد ذكر بعض الأصوليين في هذا الدليل الأول آيات أحر من القرآن: 

مثل قول الله تعالى: #إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# [النحل ]٤٠١‏ قال 


.٠١٠/١ وشرح الكوكب النير ١/۳٠ه» وسلم الوصول‎ ٠٠۳/۲ - انظر: التمهيد - للكلوذاني‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد - للكلوذاني - ٠٠٠۴/۲‏ والروضة - لابن قدامة - »١١۷/۲‏ وشرح الكوكب انير ١/١٠ه.‏ 
(۳) انظر: التمهيد - للکلوذاني- .٠٠٤/۲‏ ) 

.۲۸۰/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 

(ه) انظر: المستصفى - للغزالي - ۲۸٤/١‏ والإحكام - للآمدي - .٠١٤/١‏ 

>۱۷ انظر: ص/‎ )٩( 

(۷) العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸/۲. 


YY 


الباب الأول التوحيد 


MM, )۱( a 8‏ 
القاضي أبو يعلى: (روهذا يقتضي مره بالتکوین قبل وجوده)) > واعترضه الكلوذاني بقوله: 

m~ ۰‏ 
روفي معنى ذلك ضعف)) . 

ولعله يعي بالضعف أن الأمر هنا ليس على ظاهره» وإنما هو محاز عن سرعة الإيجاد والتكوين» 
ها ا اراب و لکا ع م کا م ر ٠‏ والصحيح أنه 
حطاب لحاضر في علم الله تعالى فجاز. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ليس أمر تكليف» رإنغا هر 
أمر تكوين» وهو خارج محل النزاع. 

-٣‏ حكاية الإجماع: وقال عنها القاضي أبر يعلى: (رالصحابة والتابعرن كانوا يرجعون في إيجاب 
الحكم إلى الظواهر المتضمنة للأمر من الله تعالى ومن نبيه عليه السلام على من يوجد في عصرهم لا 
يمتنع من ذلك أحد منهم» فدل على أن الأمر تناول من كان معدو اال المغطاب) “. ثم ذكر 
اعتراضاً مبنياً على احتمال نقل دلالة تدل على مشاركة الجميع في هذا الحكم ثم أجاب عنه .عا تقدم 
نقله قبل من وحوب نقل ما لا يتم الدليل إلا به» فعدم نقله يدل على الاكتفاء بهذه الظواهر. 

-٣‏ دليل عرقي: وهو خحطاب الوصي لمن سيكون بقوله: (رقد أخبرني الصادق أن آميّ تلد غلاما 
بسمى غانماًء فإذا ولدته فهو حرء وقد جعلته وصيا على أولادي» وأنا آمرك يا غانم بكذا 
ركذا....» فيوصف هذا الولد بكونه خاطباًء بل بكونه مطيعاً عاصيا بتقدير المالفة أر 

)¥( 
الامتثال . 


لكن هذا الدليل العرفي قدح فيه بعض الأصوليين بأمرين: 


.۳۸۷/۲ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) حفوظ بن أحمد بن حسن - أبو الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي - تتلمذ على القاضي أبي يعلى» ولد سنة 
(۲٣٤ه).‏ - وتوفي سنة (١٠١١٠ه).‏ من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء .۳٤۸/۱۹‏ 

(۳) التمهيد - للكلوذاني - .٠٠٤/۲‏ 

۱٤١۷ ۱٤٩ انظر: ص/‎ )٤( 

(ه) العدة - لأبي يعلى - ۳۸۸-۳۸۷/۲ وانظر: روضة الناظر ۱۹۹/۲ 

.۳٦۷/۳ قاله ابن تيمية في منهاج السنة‎ )١( 

(۷) انظر: العدة - لبي يعلى - ۳۸۲ والبرهان للجوييي ١‏ » والمستصفی ۸/1 ]۸°/1[« وروضة 
الناظر ۲ والحصول - للرازي - ۲٠٦-۲٠۵/۲‏ والإحکام - للآمدي - ٠٠۳/١‏ ونهاية الوصول 


۳+ , وشرح مختصر الروضة ٤٠١/۲‏ . 


YY¥ 


الباب الأرل التوحيد 
ات القرق امت بين الرصبة وين أمر أنه فالرصة أمرغارض تج قاو إل رمات اتا 
وإنغا لا بد من القول بتجدد أمر ماثل عندهاء فيستحيل على هذا تعلقها بالعدوم» بخلاف أمر الله 


الأزلي الذي لا تحعل ذاته الحوادث» فلا يصح قياس الغائب على الشاهد. 


( : 
۲- (روقال صاحب التنقيحات : وفيه بحث» إذ الكلام فيما ليس هناك مأمور ولا من ينهي 


والجحواب: الاعتراض الأرل مبين على منع بقاء العرض زمانين» وهذا من دقيق الكلام الذي أبعد 
ما يكون عن لغة العرب»وليس بواضح القول بتجدد أمر ماثل» إذ من ذا يزعم أنه .موت رسول اله 
ي نحتاج إلى أمر حديد» فالقول بهذا قول بالحاجة إلى رسول آخر ورسالته. ولذلك فالجمهور 
على أنه لا يتجدد أمر آحرء وينبغي حمل الكلام رفهمه على ما تفهمه العرب من مخاطبتهاء لأن 
الذكر نزل بلسانهم. 

ومنع قياس الغائب على الشاهد ليس مطلقا فإنه يصح إذا كان على قاعدة الكمال وقياس 
الأرلى» وزعمهم أن كلام الله قديم ولا تحل ذاته الحوادث» فإنكار لتعلق كلامه بالمشيئة» وهر زعم 
باطل وقد تقدم بیان بطلانه TY‏ 

وأما اعتراض صاحب التنقيحات فدقيق حري بالوقوف عنده. 


-٤‏ قالوا: لقد أبتنا بالأدلة قدم كلام الله وقد ثبت بالإجماع حدوث المأمورء فيلزم حيئنذ 
٤‏ () 
القول بان المعدوم خاطب . 


م 1 ٭ )1( ر 
وقال القاضي أبو يعلى: (روهو ظاهر كلام أحمد - رحه الله - في رواية حنبل : ((لم يزل الله 


.\oo/Y انظر: التلحيص - للجوبي - 1 والإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) هو يحبى بن حبش بن أميرك السُهروردي» كان يتهم بالانحلال والتعطيل واعتقاد مذهب الفلاسفة» واشتهر 
ذلك عنه» وأفتى علماء حلب بقتله» وقتل سنة (۸۷٠ه)»‏ من مؤلفاته: التنقيحات فن أصول الفقه» والتلويحات 
اللوحية والعرشية. انظر: سير أعلام النبلاء ۱ ۲۴» وفیات الأعیان ۹/٦‏ ۳۸» ومعجم المولفین ۱۸۹/۱۳. 

(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط .٠١٠/۲‏ 

۱۵٦ ۱۵ انظر: ص/ ۔‎ )٤( 

.٠١۷-٠١١/۲ وروضة الناظر‎ »۳۸٦/۲ - انظر: العدة - لأبي يعلى‎ )٥( 

(1) حتبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد الإمام الحافظ المصنف» 
ولد قبل المائتين» وتوف سنة (۲۷۳ه))» له مسائل عن أحمد والحنة» انظر: طبقات الحتابلة ٤١-١ ٤١/١‏ 


TYA 


الباب الأول التوحيد 


بأمر ما یشاء ويحکم)) فقد نص على انه آمر فیما ) یزل» ولا مأمور» وقال يضاً فیما خرجه ې 
ٍ ۶ ۱ 

څبسه: «( م یزل متکلما إذا شاء)). فقد أنبت قدم کلامه» رة ا رنه والأشعرية توافق 

على هذا الأصل لكن على ساس أن الكلام نفسي فقط 

والحواب: هذا الأصل الذي بنيت عليه هذه المسألة فيه اضطراب عظيم: 

فالذين قالوا إن الكلام قديم ملازم للحياة كالعلم انقسموا أقساماً: 

-١‏ من نفى الحرف والصرت -لعلمه بعدم کان القول بقدمه- زعم أن الكلام هو المعنى فةَط 
ثم زعم أنه . بتع القول .معني لا نهاية اء فالتزم كون الكلام معنى واحداء وهولاء هم الكلابية ومن 
اتبعهم من الأشعرية والماتريدية» مع ملاحظة نفيهم تعلق الكلام بالمحشيئة والقدرة. 

۲- من أثبت الحرف والصوت -مع نفيه لتعلق الكلام بالمشيئة والقدرة- التزم قدم الحروف 

™) e 
e EOS e من أثبت الحرف‎ 
ما التزمه القاضي أبو يعلى.‎ 

أما القول الأرل فاضطرابه واضح من حهة نفي تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» ومعلوم أن من 
یتکلم .کشیشته SS‏ وقدرته - إذا قدر ل ق معارض بالأدلة 
ال تثبت هذا التعلقء رق شت - والتزام کون الكلام معنى واحدا فيه حبط والتزام للجهالة» 
فكيف تكون آية الدين هي آية تحريم الزناء وكيف يكون القرآن هو الإنجيل إلى غيرذلك من اللوازم 


وسير اعلام النبلاء .١١/١۳١‏ 

.۳۸٦/۲ العدة - لأبي يعلى-‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام - للآمدي - .٠١٤/١‏ 

(۳) هم اتباع امد بن محمد بن سام (ت۲۹۷ه)» ومن بعده ابنه الحسن (ت ٠‏ ١٠٣ه)»‏ وهي فرقة كلامية ذات 
نزعات صوفية. إذ شيخهم کان آحر تلاميذ سهل بن عبدا لله التستزي (ت۲۸۲ه)» من أشهر رحالم: أبو 
علي الأهوازي وأبو طالب الكي» وصفهم ابن تيمية بأنهم موافقون لأهل السنة في كثير من المسائل» وينتسبون 
إلى الإمام أحمدء وزاد الغلط عند متأحريهم حتى أنكر على بعضهم الحلول. انظر: شرح حدیث النزول -۳٤۲‏ 
٤‏ وشذرات الذهب ۳۹/۳. 

.۳۷۲/۱۲ »۸۲-۸۰/٦ انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

۱۹۴ انظر: ص/‎ )٥( 


الباب الأرل 


الباطلة الي تلرم هذا القول-. 

وأما القول الثاني فخارج عن المعقول كذلك» فمثلا قول الله تعالى: [الحمد لله رب العالين4 
[الفاتحة ]١‏ فهذه الآية فيها كلمات» وهي مرتبة» فبعضها متقدم على الآحر» فكيف يزعم مع هذا 
اقترانها في القدم على السواءء والتفريق بين الماهية والوجود ما لا تحقيق فيه عند . 

رأما القول اثالث فاصحابه التزمرا كلاما صحيحاء زلكن ضمرآ إليه شالا يعقل. فقوم إن 
كلام الله بحرف وصوت ويتعلسق بالمشيئة والقدرة صحيح» إلا أن ادعاءهم قدمه مع ذلك ففيه 


ال حد 
کے “ 


اضطراب» وقد لا يتصورون معنى القديم» ةا لوا عه أجابرا باحدى الأخابات اهال : 

-١‏ إما أن يعنوا أنه قديم في علم الله وهذا لا ينفعهم» لأن المخلوقات كلها قديمة بهذه الخابة. 
فما وحه تخصيصهم للكلام بذلك؟. 

۲- وإما أن يعنوا أنه ععنى متقدم على غيره» وهذا لا يفيدهم» لأنه لا ينازعهم فيه من يقول 

۳-وإما أن یعنرا به أنه غير مخلوق دون أن یفهمو! أنه یکون أزليا» لكن تبقى عبارتهم غير حررة. 

ولذلك كان الصواب أن يقال: إن كلام الله يتعلق بالمشيغة» فهو حادث الآحاد قديم النوع» لا 
ما زعمه الكرامية من أنه حادث الآحاد مع زعمهم أن الله م يمكنه الكلام في الأزل» ولذلك 
فالصحيح ما عليه السلف من ررأن الله يتكلم .عشيئته وقدرته» وإن كان مع ذلك قديم النو ع -ععنى 
أنه لم يزل متكلما إذا شاء -» فإن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم أكمل من لا يتكلم» ومن يتكلم 
حش زقدره اکل غر یکر کا کف ر رنه رسن ل يرال مكلا عه و قرت 
اکل ی ا کر ن الکو کا لمعد ان کر م ته ار فر ان دات کی ی . 

والعجب من استدلال القاضي أبي يعلى بكلام الإمام أحمد -فإنه ظاهر في إثبات ما قلناه؛ فقوله: 
(ر م یزل متکلما) إثبات لقدم نو ع الكلام» وقرله: ررإذا شاء)) إثبات لتجدد آحاده لأن ما تعلق 
بالمشيئة لا يكون قديم الآحاد» كما هو EET‏ 


وبعد هذا العرض لمذاهب الناس» يتين ضعف مأخذ القاضي أبي يعلى لأنه قد يريد إثبات قدم 


(۱) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۳۲٠-۳۲۰/۱۲‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه .۳۷١/١۱۲‏ 

(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۷۲/١۲‏ 

.۳٦۹/۱۲ ۱۰۷/٦ المصدر نفسه‎ )٤( 


Y۰ 


لباب الأرل اتوحید 


آحاد الكلام -ومنه الأمر رالنهي- فيلزم حينئذ جواز القول بتكليف المعدوم» لأن الصحيح هو قدم 
النوع لا العينء ولو قصر بحث المسألة على أن آحر الأمة -وهم معدومون وقت الخطاب - 
مكلفون .عقتضى الخطاب الذي خحوطب به صدر الأمة» لكان أحسن ما فعل. 
رأما الكلابية فلم يشبتوا كلاما يعقلء وتصوير المسألة وتفريعها على غامض غير معقول لا شك 

أنه يكون أغمض» ولصعربة مأحذهم افرقرا فرقنين؛ الأرلى زعموا حواز حطابه أزلا - والثانية نففت 
ذا زقالت اه تمر مارا عد حدر فلا ترصف الان يكرك ارا إلا نة درت الامورة 
ثم الفرقة الأرلى منهم» انقسموا قسمين» فمنهم من زعم أن الأمر فى الأزل ععنى الإخبار رالإعلاي 
والترم الآحرون كونه إلراماً في الأزل” "! 

فمن زعم أنه يصير أمراً عند حدوث الأمور فقد التزم ما لا يعقل» ويكون ما أثبته أقرب إلى أن 
يكون علماً رإرادة لا كلاماً. 


)( 
ويرد عليه من وجهين 


-١‏ يلزمه أن يثبت الكلام على حقيقته وخاصيته» وإثبات كون الكلام أمرأ ونهيا من حقيقته» 
ونفيه لحقيقته يستلزم نفيه» ولا يصح القول بتجديد حقيقته بعد أن لم يكن عليهاء يوضحه الوجه 
الثاني : 

۲- إذا ليتنع إثبات كلام حارج عن كونه أمراً ونهياً ووعداً ووعيدا....الخ» فلم لا جوز أن 
يقال: (رالصفة الأزلية ليست کلاما زلا وإغا یستجد کونه کلاما فیما لا برال؟.»... وهذا 
يؤدي إلى نفي كل الصفات! 

وأما من زعم أنه معنى الإخبار والإعلام فراراً من القول بأمر ولا مأمورء فإنه يازمه ذلك في 
الإخبار سواء بسواء وزاد بعضهم الرد بالتفريق بين الأمر والخبر: 

أً) فالئبر يتطرق إليه التصديق والتكذيب بخلاف الأمر. 

ب) احتلاف حقيقة الخبر عن الأمر والنهي» فالأرل ليس فيه طلب جخلافهما. 

وعليه فلا يصح رده- أي خطاب العدوم- إلى إخباره وإعلامه» حاصة أننا بالضرورة نعلم (رأن 


.٠٤۸ - وشرح تنقيح الفصول - للقرافي‎ ۲٠۷/۲ - انظر: الحصول - للرازي‎ )١( 
.۱۹۲-۱۹۱/۱ - انظر: البرهان - للجوین‎ )۲( 
.٠۹۲/۱ المصدر نفسه‎ )۳( 


۲۲١ 


الباب الأرل التو حيد 


أوامر الشرع في موضوعها مازمة لا معلمة من غير إلزام) ٠‏ » فردها إليه قلب للحقائق. 

لكن الرازي أجحاب بجرابين غور محررين ما سهل الرد عليه» فإنه قال: ررهذا مشكل من وحهين: 

اغا اا يا ا ق اتر كان لار اة عن ةا اهار دف ق ال 
والتكذيب إلى الأمر - ولامتنع العفو عن العقاب على ترك الواحبات» لأن الخلف في حبر الله تعالى 
محال. 

الثاني: آنه لو أحبر في الأزل لكان إما أن يخبر نفسه وهو سفه» أو غيره» وهو محال» لأنه ليس 
ا غر ا 

فالإشكال الأول دخله الضعف من قوله: (رولامتنع العفو عن العقاب...)) لأنه لقائل أن يقول: 
(«الأمر عبارة عن الإخبار بنزول لعقاب إذا م يحصل عفو») " فيكون ابر مقيداً فلا لف إو . 

وأما الإشكال الثاني فقد تصدى له القرافي بدليلين: الأرل للجوازء والثاني: للوقو ع . 

أما الأول: فإنه لا يكتنع أن يشتغل الواحد منا ي فكره طول ليله ونهاره» - وما يجري في فكره 
معناه: إخبارات - ولا أحد يقول بقبح ذلك» فأرلى أن لا يكرن قبيحا في حق الله. 

وأما الثاني فإن الله م يزل يخبر عن صفات كلامه ونعوت جلاله بكلامه النفسي القديم» ولا 
يسمع ذلك إلا الله وإليه الإشارة بقول الرسول --: (رلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
ET‏ 

لكن يلاحظ أن جواب القراف الأول عري عن الصحة فف القن لا بسي كلا رشو 
OT‏ 


وأما الحواب الثاني فقوي لو خلصه من مذهبه في الكلام النفسي» فما المانع من حمله على الكلام 


.٠٠٠/۲ قاله الكلوذاني ثي التمهید‎ )١( 

(۲) امحصول - للرازي - .٠٠۷/۲‏ 

(۳) نقله السبكي عن الأصفهاني في الإبهاج .٠١١/۲‏ 

1۵۷ وسيأتي الكلام عن الخلف ني الوعيد إن شاء الله ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: نفائس الأصول - للقراني - ١١۱۷-۱۹۱۱۹/٤‏ ونقله عنه السبكي ف الإبهاج .٠١٠١-٠١۲/۲‏ 

)٩(‏ رجه مسلم تي صحيحه )٠٠۲/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم )٤۸١(‏ وأوله: 
((اللهم أعوذ برضاك من سخطك). 

(۷) انظر: ص/ ۳۔6 ۷ء 


Y۲ 


الاب اال ت ا ال 


الفهوم من لغة العرب عند الإطلاق! ولكنه مع قوته فإنه لا يفيد في أصل المسألة من رد الأمر إلى 
الخبر» لكونه على حلاف الواقع والحقيقة. 
بقي بعد هذا الكلام على من التزم كون الأمر على حقيقته في الأزل .معنى أنه إلزام في الأزلء 
وقد ذكر ابن برهان ما يفيد وقوع حلاف بين من ذهب إلى هذا القول من الأشعرية» فقال 
الز ركشي: (روقال ابن برهان في الأوسط: الذي عليه أصحابنا أن المعدوم مأمورء ونقل عن بعض 
أصحابنا أنه مأمور بشرط الوجودء وهو قرل فاسد» لأنه إن أراد الخطاب بعد الوجود» فليس أمر 
معدوم» وإ ر حطابه حالة العدم اك هت الشررظ عل لكر ومثله کلام إمام 
الحرمين:((إن ظن ظان أن المعدوم مأمورء فقد حرج عن حد العقول» وقول القائل إنه مأمور على 
ر اجو يي ا وجه لن رت ك اا جرد رق کرد لار 
MD #‏ 
مأمورا)) 
ولكن هذا الذي هجم عايه إمام الحرمين هنا قد اتتصر له هر نفسه في التلعيص » حتى إن 
الز ركشي زعم قائلاً: ررواحتار إمام الحرمين في الشامل مذهب الشيخ» وأشار ف البرهان إلى الميل إلى 
مذهب المعتزلة) . 
وسبب استشكال الحوين هو وجود أمر بلا مأمورء إذ أنه من صفات التعلق» ورحود تعلق 
ٍ . 2( 
دول المتعلقات غال»› فقال: (رواذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمورء وهذا معضل أزب > فإن 
ا )¥( 
في غيبة المأمور فهو تمريه» ولا أرى ذلك أمرا حاقاء وإنغا هو فرض تقديرء وما أرى الأمر لو كان 


)١(‏ لعل في الكلام تحريفا وسقطاء وتقديره: ((فذلك عال لا يلزم من تقدم المشروط على الشرط))» ويوضحه كلام 
إمام الحرمين المنقول بعده. 

(۲) نقله الز ركشي في البحر الحيط ١١١/۲‏ وانظر المسودة: .٤ ٤‏ 

(۳) البرهان -للجویێٰ-۱۹۳/۱. 

.٠٠٥٤-٤٥١/١ التلحيص في أصول الفقه‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط للز ركشي .٠١١/۲‏ 

)١(‏ هذه الكلمة أبتها الحقق في الامش من بعض النسخ» ووضع في الأصل (الأرب)» والمراد بالأزب: الشكل 
الصعب - انظر لسان العرب )۷/١(‏ مادة زبب. 


(۷) يعني به أبا الحسن الأشعري في استدلاله بصحة أمر الغائب» وأن أمره يتحقق بوجوده. 


AI 


الباب الأول التوحيد 


كيف يكون وإذا حضر المحاطب قام بالنفس الأمر الحاق المتعلق به !» والكلام الأزلي ليس تقديراً ! 


0) 


فهذا مما نستخیر الله تعالی فيه...)) 

اترك عل ا ارو ا ادر عه ع الف ا اا ت 
التعلقات» قال المازري: (روالحق في هذه المسألة إنغا يصفو بعد تصور أحكام التعلقات ومتعلقهاء 
روصرف التعيين إلى التعلقات لا التعلقء وهو من الغوامض !)”“ 

والذي تدل عليه عبارات الأصوليين الأشاعرة رالاتريدية أن معني بقدم الأمر هو ذلك الأمر 
النفسي القديم القائم بذات اللهء ويجعلون تعلقه هنا تنجيزا قدعاً بهذا الاعتبار» وصلوحيا لكونه 
يتعلق بالمكلفين تحقيقا عند وحودهم» وعد حدوتهم يجعلونه تنجيزياء ثم يجرى عند هذا الحد 
حلافهم في معنى التعلق وحقيقته هل هو حادث» أو قديم» أو بجرد نسبة لا توصف بحدوث ولا قدم 
وإذا لاح ذلك علم ضعف ما تمسك به هؤلاء في هذه المسألة. 

ولا بأس هنا من الإشارة إلى ضعف دليلين آخحرين» صرح بضعفهما بعضهم وهما: 

الأرول: قالوا: إذا حاز الأمر من المعدوم كان أولى أن يجوز الأمر من الموجود للمعدوم ومشال 
آمر معدوم: رسول الله - ب - فإن موته لا يوحب سقوط أوامره عن المكلفين فهر في حكم 
معدوم آمر" 

ورده إمام الحرمين من وجهين: 

-١‏ ((وهذا فن ركيك» فإن الفرق على اختلاف المذهب متفقون عن أن المعدوم يستحيل أن 
بكر مر فكي وغ اهاد مكح رفافاي. علا بان الرشرل < ف تا اير كان ا 
ولیس ا 

۲- (رثم الرسول - يك - ليس مستقلا بأمره» وإنما هو مبلغ أمر الله تعالى فإذا تم التبليغ م يؤثر 


(۱) البرهان في اصول الفقه .٠۹٤/۱‏ 

(۲) انظر: البحر الحيط .٠١٠١/۲‏ 

(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر الحيط .٠٠٠/۲‏ 

.۲٠۷/١ وكشف الأسرار لعلاء الدين البخحاري‎ ٠١٤/١ انظر على سبيل الثال: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
.٠۷۸/١ وابن برهان في الوصول‎ ۱۹۲/١ (ه) هذا الاستدلال لبعض الأشاعرة» نقله الحويي في البرهان‎ 
.۱۹۲/۱ البرهان للحویي‎ )٩( 


YE 


الباب الأول التو حيد 


موت لبخ - بال - ومن له الأمر حقا م يرل ولا یزال سبحانه وتعالی) . 
الثاني : زر جار ان رن رر و فكلك لا ع ان بكرن اا رتا . 
وجوابه: ) 
إن اراد بكون العدوم مأموراً به» هو أن اللكلف طلب منه أن يوقع ما ليس واقعاء وهذا شرط 
انررم افك أ عدا مرد أن راا كرت العو مارا فايس برط قالاس عر 
ا 
ثم إنه بقي الكلام ‏ مع من قال: إنه يصلح خحطاب العدوم تبعاً لوجحود مخاطب واحد فصاعدا. 
وؤلاء أن يستدلوا بكل الأدلة الي تقدمت لأنها في الحقيقة تدل على وحود مخاطبين وقت 
الخطاب وهو مع ذلك شامل لن ياتي ر 
ولكن قد اعترض الحرين والكلوذاني على هذا .عا يأتي: 


١-بأنه‏ متی استحال حطاب المعدوم حال انفراده» استحال مع وحود غیره کما ف ألجمادء فإنه 


(1 


8 ) 
ا م يصح خحطابه منفرداء م يصح كذلك بوجود حي معه ۰ 
التكليف من الحياة والقدرة والتمييز» ومع ذلك فإنه قد ثبت أن الله حاطب الجمادء وكذلك ثبت 
حطابه للمعدوم الذي هو موحود في علم الله بالأمر كن ليكون» أما حطاب التكليف فلم يرد ما 
يدل على أن الله كلف معدوماء وينبغي حمل حطاب الله ورسوله على مقتضي ما ورد في كتاب 


(۱) البرهان للجویی ۱۹۲/۱ وذکر نحوه ابن برهان في الوصول .۱۷۸/١‏ 

(۲) انظر: البرهان للحویي ۱۹۲/۱ والوصول لابن برهان ۱۷۸/١‏ 

(۳) انظر: البرهان ۱۹۳-۱۹۲/۱ والوصول ۱۷۹-۱۷۸/۱. 

() أعي من قال يصح حطاب المعدوم» فقد تقدم ذكر من م يشارط وحود مخاطب» ومن تأول الأمر بالخير 
والإعلام ص/ >٠۵‏ 

(ه) انظر: ص/ >٩۸ = )> ٥‏ 

oof - انظر: التمهيد - للكلوذاني‎ )٩( 

(۷) انظر: التلحيص - للجوبي - .٠٥۷/١‏ 


Yo 


الباب الأر ل التوحيد 


وكذلك لا یلزم من قولنا:؛ إن اعتو ي فلاب ع اة استحماقفق الراب 
رالعقاب» لأنا نقول: إنه يدحل في الخطاب تبعا ععنى أنه يصير مكلفاً إذا وحد واستجمع شروط 
التكليف» فكذلك يصير مثابا أو انا باعتبار المخالفة أو الموافقة عند وحوده لا أنه يتحقق حال 
عدمه تکلیفه وإثابته وعقابه. 

ثم إنه بعد الفراغ من أدلة القول الأول في جواز حطاب المعدوم -على احتلاف اذاهب فى 
الكلام وفي حقيقة التكليف -. نذكر بعد هذا ما ذكره الأصوليون من أدلة للمعتزلة وبعض الحنفية 
في منغ حطاب المعدوم. 

۱ 

أدلة من منع تكليف المعدوم' ٤‏ 
)۴( 
يقع» فلا يتعلق الأمر به 4 


() 


شروط التكليف . 
۲- إن العاجز لحنون أو صغر- غير مكلف مع كونه موجودا بالإجماع» ولقول الرسول -كلل-: 
bh‏ چ (9) .م ۶ : () 
((رفع القلم عن ثلائة...)) - فأولى أن يكون المعدوم غير مكلف . 


)١(‏ م أقف على أدلة هولاء من كتبهم سوى دليل واحد سأشير إليه فى موضعه إن شاء الله 

(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٠۳۹۰/۲‏ والتمهيد - للكلوذاني - ٠٠٠٦/۲‏ وروضة الناظر ٠٠٠/۲‏ والوصول 
إلى الأصول .١۷۷/١‏ 

(۳) انظر: المصادر نفسها. 

٠../د هذا الحديث مروي عن عائشة وعلي وغیرهما - رضي الله عنهم. أما حديث عائشة» فاح رجه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه‎ ۰٠١٩/٩ والنسائي‎ »)٤۳۹۸( ۰۰۸/۲ والدارمي ۰۲۲۰/۲ (۲۲۹۱ وأبو دارد‎ ١٤٩ ۱ 
۷/۲ والحاكم‎ »)١٤١( ٠٠١/۱ وابن حبان‎ »)۱٤۸( ٩۸ وابن الجارود لي المنتقی‎ »)۲۰٤۱( ۱ 
-ه»‎ ٤/۲ وصححه الحاكم على شرط مسلم - ووافقه الذهي» ورافقهما الألباني في إرواء الغليل‎ )۲۳٠١١( 
وهو كما قالوا.‎ 
وما حديث علي فاحتلف فيه» فرواه الأعمش عن أبي قان وا ا را ا چو داد‎ 
وابسن خزة‎ »)۳۷٤۳( ۴۲۲۳/١ راللسائي في الکبری‎ »)4٤۰۱( »)٤٤۰۰( )2۳۹۹( ٩٩۹-۱4 
والدارقطی ۱۳۹-۱۳۸/۳ والحاكم‎ »)۱٤۳( ۳۰٣۹/۱ وابن حبان‎ »)۳۰٤۸( YEA (NT) YY 


Y۳ 


الباب الأول التوحيد 


وجوابه: أولا: تكليف العدوم هو آمره E EET‏ التكليف» Eh‏ بال 
عدمه مكلف بإيجاد الفعل» فيقال مثله في العاجز: إنه مأمور بشرط زوال العجز. 


رثانيا: إن المراد من رفع القلم رفع الإنم والإيجاب الضيق بدلیل انه قرن معه الناف . 
۳ قالوا انه لو توجحه ل لدوم الأمرء خسن مدحه وذمه» وذلك عخالف لماع . 


(TT) 


٤۲۹/٤ »)۲۳۰۱( 1۸/۲ ۰۹٤۹( ۱‏ (۸۱۹۸)» والبیهقي في الکبری -۲۹٤/۸‏ وصححه الحاكم على 
شرطهما - ووافقه الذمي» ووافقهما الألباني لي إرواء الغليل ٠-٠/۲‏ وقول النسائي في الكيرى: ((رما حدث 
حریر بن حازم به فليس بذاك)) لیس صحیحا. لاأنه وإِن کان قد احتلط وله أوهام» لکن تابعه ابن نمیر ني روایته 
عن الأعمش» كما عند البيهقي» وتابعه وكيع كذلك عند أبي داود »)٤٤٠٠(‏ فتكون هذه الرواية عن علي 
اصح الروايات عنه. ورواه عن علي كذلك أبو ظبيان مرة مرفوعاً ومرة موقوفاء فالمرفوع رواه عنه عطاء بن 
السائب کماعند اهمد ٤٦١/١ »)۱۳۲۸( ٤٤٤-٤٤۳/۲‏ (۲١۳١)»ء‏ والطيالسي ٥‏ (۹۰) وأبو داود 
»)٤٤۰۲( ٤‏ والنسائي ي الکبری »)۷۳٤٤( ۳۲۳/٣‏ وأبو يعلى »)۷٠٠١( ٤٠٤١/١‏ والبيهقي 
»۲٠٥٩--۸‏ وأبو ظبيان م يدرك عمرء والراري عنه وهو عطاء قد احتلط» والرواة عنه في هذا الحديث م 
يسمعوا منه قليعاًء ومع ذلك عحالفه أبو حصين فرواه عن أبي ظبيان عن علي موقوفاً كما عند النسائي في 
الکبری )۷٠٤٠١( ۳۲٣۲/٤‏ وقال: (روهذا أولى بالصواب» وأبو حصن أثبت من عطاء بن السائب)) لكن الذي 
يترحح رواية الأعمش المرفوعة المتصلة ويشهد ها رواية عائشةء والاضطراب الحاصل لي رراية عطاء سببها 
احتلاطه» فيؤحذ منه ما وافق فيه الحماعةء على أن الموقوف منه له حكم الرفع» ويظهر أنه لاحتلاطه قد اسقط 
الراوي بين أبي ظبيان وعلي. وقد رواه عن علي مرفوعا كذلك الحسن البصري» كما عند امد ۲٠٤/۲‏ 
)۹٤۰(‏ والترمذي ۳۲/۲ »)۱٤۲۳(‏ والنسائي في الکیری )۷۳٤٩( ۳۲٤/٤‏ - ثم رواه عنه موقوفا برقم 
-)۷۳٤۷(‏ ورواه مرفوعاً البيهقي -۲٠١/۸‏ كما رواه عن علي مرفوعاً أبو الضحى كما عند أبي داود 
۰٤‏ (4۰۳) والبیهقي ۰۸۲/۳ ۳۵۹/۷» ۰۲٦/۸‏ والحسن وأبو الضحی )م ید رکا علیاء کما رواه عن 
علي مرفوعا القاسم بن يزيد كما عند ابن ماجه )۲٠٤۲( ٠۸/١‏ - لكنه ضعيف ولم يدرك علياً. وبالجملة 
فال لحديث صحيح من رواية عائشة» ورواية علي من طريق الأعمش» ولمعرفة بقية مسانيده ينظر نصب الراية 
۴٤‏ /-110. 

(ه) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۳۹۰/۲ والمستصفى - للغزالي - »]۸٥/١[ ۲۸۳/١‏ والتمهيد - للكلوذاني 
»۳٠/۲‏ وروضة الناظر ٠٠٠/۲‏ والوصول إلى الأصول ۷۷/١‏ وكشف الأسرار ۰۲٦۷/١‏ وفواتسح 
الر موت ۲۷۹/۱. 

.٠١۷/۲ وروضة الناظر‎ »٠٠٦/۲ - والتمهيد - للكلوذاني‎ ٠۳۸۸/۲ - انظر: العدة - لأبي يعلى‎ )١( 


(۲) انظر: العدة - لأبي يعلى - ٠۳۹۰/۲‏ والتمهيد للكلوذاني .٠٠۷/۲‏ 
(۳) انظر: المصدرين السابقين . 


¥ 


الباب الأول التو حيد 


الأول: لا يلزم مدحه ولا ذمه» ا فان بالاال أر الفريطة رالخدرم لا برعت بذلك» 
وحن إغا علقنا تكليفه بشرط وحرده مستجمعا شروط التكليف. 


E 7 1 .‏ )0 
وذم إبليس في كلامه - وهو القرآن - وذلك قبل حلق الجميم)) . 
ولقد أحسن في تصديره لالإحابة الثانية بقوله (قيل) لأن هذه الإحابة لا تخلو من إشكال» لأن 


2 2 ا ع ۹ (Y)‏ 
م (T)‏ 
المامور للامر 
ف | “_ (f)‏ 
راجیب عنه» بان القدرة صفة القادر وإن م يوجحد مقدور» فکذا الأمر صفة الآمر 
وهذه الإحابة تصح إذا أريد بالأمر أمر التكوين. 
-٥‏ المعدوم عندكم ليس بشيء كما استدللتم بقول الله تعالى: ل يكن شيعا مذكورا 
[الإنسان ]١‏ وهو قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا» [مريم ]٩‏ وإذا كان كذلك كان أمره هذيانا 


e 
: ر‎ 


4 ع 1( 


MW e 3‏ 
مشافهته حال عدمه» فهذا يعد هذیانا وسفها > أو إذا قيل: طلب منه الفعل حال عدمه» فهذا يلزم 


.۳١۸/۲ - التمهيد - للکلوذاني‎ )١( 

(۲) انظر: ص/ ۳۰> 

(۳) انظر: العدة - لأبي يعلى - ۲ والتمهيد - للكلوذاني - »٠١۸/۲‏ وروضة الناظر .٠١٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(ه) انظر: العدة - لأبي يعلى ۳۸۹/١‏ والتمهيد للكلوذاني ٠۹/۲‏ والحصول - للرازي - »۲١۸-۲١۷/۲‏ 
وروضة الناظر »١١٠١/۲‏ ونهاية الوصول ١٠١١/۳١‏ ونهاية السول ٠٠٠٠/١‏ 

() انظر: التمهید - للکلوذاني - .٠٠۹/۲‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة .]١١/۲‏ 


TA 


الباب الأرل التوحيد 


e aa 
لثالثة: لو سلمنا حدلاً منع خحطابه حال عدمه» فلا نسلمه مطلقاء فمنعه من حهة المخلوق‎ 
E E NET مسل آما | لله فن‎ 
. هيان‎ 


الرايعة: (رقد وجد ححطاب ولا مخاطّب - ولیس بهذيان- كما قلنا ني كلام الله تعالى في الأزل 


کالتسبیح والتهلیل والقرآن» . 
الخامسة: ثم إن الإشكال من أصله مب على قاعدة التحسين والتقبيح العقليون» وهي باطلة 
عندنا» وتحقيق ذلك: أن من طلب إحاطة العلم بقطر البحار وأوراق الج د ةا واستقبح 
منه ذلك بخلاف الباري سبحانه» فلا يصح قياس أفعاله على أفعال ا 
وأقول تعليقا على هذه الإجابات: 
الإحابة الأرلى: غير نافعة» لأن المطلوب حل الإشكال الرارد على أصلهم» لا على أصل المعترلة. 
الإحابة الثانية: حزء منها يتناقض مع الإحابات التالية كلهاء إلا إذا قيل إن هذا من باب التسليم 
الجدليء لأن مشافهة المعدوم» قد يقال عنها م تكن هذیاناً لتحقق وجود امعدوم في علم اللهء... إخ. 
وأما الإحابة الثالثة: ففيها قرة حاصة في حطاب التكوين» لكنها ليست في محل التراء . 
وأما الإحابة الرابعةء فالتعليى عليها من حهة إطلاق القول بقدم القرآن وفيه ما فيه وما د کروه من قدم الشييح والتجيد 
E a E 2 E‏ 
جرى همم هنا اضطراب -لأنهم يقولون إن القبيح إذا كان ععنى صفة النتقص» فهذا يقيح عقلا 


٠٠٠٥/۲ - والتمهيد - للكلوذاني - ۳۹/۲ والمحصول - للرازي‎ ۳۹٠/۲ - انظر: العدة - لأبي يعلى‎ )١( 
.٤٠۹/۲ وروضة الناظر ۱۰۷/۲» وشرح مختصر الروضة‎ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .٤١١/۲‏ 

(۳) قاله الكلوذاني في التمهید .٠٠۹/۲‏ 

(4) انظر: الحصول - للرازي - ۲١۸/۲‏ والمنهاج للبيضاوي - مع شرحه الإبهاج - ٠١١/۲‏ ونهاية الوصول 
۳/۲٣‏ ونهاية السول .٠١٠٦/١‏ 

(ه) انظر: الإبهاج شرح المنهاج .٠٠٠١/۲‏ 

)١(‏ انظر: ص/ e ۱C۷ +۱٤71‏ ۷©؟ 


۹ 


الباب الأول 


0) E E a 
فكان على قوم التزام هذا الإشكال» رمن ثم منع حطاب المعدوم‎ 

لكن منعهم قياس أفعال الله على أفعال العباد منع صحيح. 

وما ينبغي التنبه له: 

-١‏ أن أكثر هذه الإحابات ذكرها من يقول إن الكلام بحرف وصورت» فهو قد أثبت جا 
حقيقة - وإن كان قد تناقض بالتزام قدم الكلام ! ومن هؤلاء بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى 
والكلوذاني وغيرهما.... 

۲- القائلون بالكلام النفسي: لا يصلح منهم تسمية الكلام حطاباً معنى المشافهةء لأنه يناقض 
أصوطم في منع ما “موه قيام الحوادث به! ولا يتصور منهم الاستدلال بخطاب التكوين على صحة 
حطاب المعدوم» لأن الأمر ركن) باز عندهم عن سرعة الإيجاد! رإذا علم هذاء علم رجه تصريحهم 
بأن هذه المسألة أغمض مسألة ثي أصول الفقه! 

اوک او لے کال آے قو ((فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم» وقد قلتم: 
شر من قلا س برغ له فلو كان الطاب غاي لدخل ف كر مكلف ر جدن 

)1( 
الثاني !)) 

وأحاب القاضي نفسه بقوله: ((قيل: الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما م يثبت 
نسخه» وعلى الرواية الثانية ليس بشرع لناء لقيام الدلالة على نسخه» . فعلى الروايتين لا يلزم من 
القول بجواز حطاب المعدوم» أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. 
هي 

أ) أن الكلام النفسي ليس خحطابا إلا على تأويل أنه ععنى المخاطب به - وهذا لا يمجدي هناء 
لعدم تحقق الكلام فأين هي مخاطبة المعدوم؟!. 

ب) إنهم عند التحقيق بمنعون خطابه وتكليفه» لأنهم يقولون هو مخاطب إذا وحد مستجمعا 
روط اكليف فاذا خطابه قق عند وجوت 9 را وتا اط رابج إو ن بكرن الا 


.٠"٠١-۳٠۶٤/۱ ونهاية السول‎ ٠١١/۲ انظر: الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 
.۳۹۲/۲ - العدة - لأبي یعلی‎ )۲( 
.۳۹۲/۲ - العدة - لأبي يعلى‎ )۳( 


E3 


الباب الأرل التو حيد 


عندئذر؟ء ولذلك قال اقرح في تعليقه على البرهان: (روإن صدقنا وحققناء قلنا: الأمر م يتعلق 
بالمعدوم» وإنما يتعلتق بالموجود المتوقع» كما أن العلم الأزلي يتعلق بالموحود الذي سيكون» كذلك 
اللطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الذي سيكون» فالأمر إذن يتعلق بالموحود» أو يتعلق الطلب بالموجود 
لا بالمعدوم» فإن تفي التنجيز يشعر بذلك» . 

ج) والإشكال حاءهم من القول بكلام نفسي قديم» فهم يقرلون التكليف قديم - .ععنى الكلام 
النفسي- وامتجدد هو وجود لكلف لا الكلا» وبعضهم يقول: المنجدد هر التعلق» أما الخطاب 
.معنی توجيه الكلام للمخحاطب ليفهمه فإنه (ريقتضي وجود الخاطب خب لکھ زعیرا ان 
المسألة ليست في هذا! وإذا كان كذلك فلا داعي لبحثها في أصول الفقه» وقد علم انهيار مذهيهم 
في الكلام النفسي. 

الثانية: إن إيراد المعتزلة على الأشاعرة في قدم الكلام النفسي من أنه يلزم العبث لعدم وحود 
الكلف» يعكن للأشاعرة التحلص منه» لكن يلزمهم نفي التكلم» لأن الكلام عندهم ليس بحرف ولا 
صوت» فليس هناك تكلم وإغا هو علم وإرادة!» وإما أن ازمهم أن الله لم یزل منادیا موسی وعیسی 
إبراهيم وغيرهم عايهم السلام زلا ربدا و اک ا ری ارا ار راا 
وعكن أن يؤرل مذهبهم إلى مذهب العتزلة» وقد صرحوا به» وهو خلق القرآن باعتباره نظماً ذا 
اتساق من حروف وکلمات!. 


الالثة: إن من قال: كلام الله بحرف وصوت» وهو مع ذلك قديم عيناً فإن إلزام المعتزلة عليه 
اف د ان رر ر الكلام المعين متنعة ! علماً بان كلام المعتزلة أصلاً في كلام | لله باطل. 

الرابعة: لو قصرت المسألة في أصول الفقه على أن الخطاب الذي نزل على رسول الله -يل- 
ee:‏ الملوحودون آنذاك هل يعم المعدومين أر لا؟ لكان أرلى» وعندئلر يصير النزاع غير 
حقيقي» وإِن زعم بعضهم ان فائدته هي: (رأنه لا تاج إلى آمر ان . 

ا لخامسة: تحقيق البحث في حطاب المعدوم هو كما يلي: (ر... إن قصد به حطاب حاضر ليس 
عوجود» فهذا قبیح بالاتفاق» وأما إن قصد به حطاب من سیکون... م يكن هذا متنعاء وذلك لأن 


.٠٠٠١/۲ نقله الز ركشي عنه في البحر الحيط‎ )١( 
.۳١٠/١ - سلم الوصول - للمطيعي‎ )۲( 

.٤٠۸/١ ۳۸۰/۲ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٣( 
.۳۸٦/۲ - العدة - لأبي يعلى‎ )٤( 


الباب الأول 


التوحيد 
الخطاب هنا هو لحاضر ي العلم» وإن كان مفقودا ف العين... والبي ييل ذكر الدجال وخروجه 
NAS‏ ربعد نم يوجد عباد الله أولمك» والمسلمون يقولرن فى صلاتهم: 
((السلام عليك أيها النبي و ر زلیس خو اضر عن ولک سارن 
ر لكن الاحتجاج بقوله تعالى: إا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون# [يس 
۲] فالصحیح آنه ((حطاب تکوین لمن یعلمه الله تعالی ی نفسه» ون م یوجد بعد» ومن قال إنه 
عبارة عن سرعة التكوين فقد حالف مفهوم الخطاب). 

رالتحقيق كذلك ررأن الخلاف في هذا المبحث لفظي» لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول 
هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي» وقد دلت النصوص الصحيحة على 
حطاب العدومين من هذه الأمة تبعا للموحودين منهاء كقوله -ية- ررتقاتلون اليهود» > 
الحديث» وقوله: ((تقاتلون قوما نعاهم الشعص» الحديث» وقوله ي قصة عيسى: (ورإا 


)۷( 
منکم)) فالمقصود بجميع تلك الخطابات المعدرمون يومئذ بلا نزاع» كماهو ظاهرءوإنما ساغ 


)١(‏ هذا جحزء من حديث الدحال» رواه النواس بن ”معان عن رسول الله يي أحرحه مسلم في صحيحه 
)۲۲۰۰/٤(‏ کتاب الفعن» باب ذكر الدحال - رقم (۲۹۳۷). 

(۲) يعي حديث التشهد ني الصلاةء وقد ورد عن كثير من الصحابة» وأشهره ما رواه ابن مسعود رضي الله عن 
عن رسول الله -- وهو متفق عليه ؛ أحرجه البحاري ۳٣۳/۲(‏ مع الفتح)» كتاب الأذان باب التشهد ني 
الآحرة - رقم »)۸۳١(‏ وأحرحه مسلم )۳١٠/١(‏ كتاب الصلاةء باب التشهد ي الصلاة رقم: .)۸۳١(‏ 

(۳) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لي منهاج السنة التبوية .۳٦۸-۳١۹۷/۲‏ 

. وى المطوع عله ء شرعة › والصواب : سرعة‎ .۳1۸-۳٠۷/١ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ متفق علیه؛ اح رجه البخاري في صحيحه ١۲١/١(‏ مع الفتح» كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» رقم 
(۲۹۲۰) و(۲۹۲۹)» وأحرجه مسلم ي صحیحه »)۲۲۳۸/٤(‏ كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى بر 
الرجحل.... رقم (۲۹۲۱). 

)٦(‏ متفق عليه؛ أحرجه البخاري في صحيحه ۱۲۲/١(‏ مع الفتح» كتاب الحهادء باب قتال الرك» رقم (۲۹۲۷) و 
(۲۹۲۸)» وأحرحه مسلم في صحيحه »)۲۲۳۳/٤(‏ كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى 
مر الرحل... رقم (۲۹۱۲). 

(۷) متفق عليه؛ أحرجه البخاري في صحيحه ٥٦1/٦(‏ مع الفتح) كتاب الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام» رقم »)۳٤٤۹(‏ وأحرحه مسلم في صحيحه »)۱۳١/١(‏ كتاب الإبمان» باب نزول عيسى بن مريم 
اکا رقم .)٠١١(‏ 


الباب الأول التوحيد 


(( ٤ 
. حطابهم تیعا لأسلافهم المرجودين وقت الخطاب))‎ 


وإذ قد نجحز الكلام عن تعريف الحكم وخحطاب المعدوم لصلتهما بصفة الكلام إلا الة فقي 
الكلام عن إثبات الصيغ للأمر والنهي والعام والخاص» وعن مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي 
عن ضده؟ 

ولا داعي إلى الإطالة في هذه الموضوعات » لأن إنكار الصيغ للأمر والنهي والخبر... م يعرف 
إلا عن الأشاعرة القائلين بإثبات كلام نفسي لله المانعين لأن يكون كلامه بحرف وصوت متعلقا 
.عشيفته» وإذ قد ثبت أن كلام الله متعلق .عشيته وأنه ذوحروف متسقة فينهار ما بنى عليه الأشاعرة 
ون ا وهم كلانه ان إنكار الع . 

وأما مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده وعكسهاء فقد أشار الشيخ محمد الأمين 
الشقيط " إلى ارتباطها بالكلام النفسي» فقال معلقا على احتيار ابن قدامة أن الأمر بالشي عين 
ای فن شك («الذي يظهر وا لله أعلم أن قرل المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر 
بالشيء هو عين النهي عن ضده» مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي» وأن 
الأمر النفسي هو العنى القائم بالذات اجرد عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي» زعموا أن الأمر 
هو عين النهي عن الضد» مع أن متعلتق الأمر طلب » ومتعلق النهي ترك والطلب استدعاء أمر 
للوحود» والنهي استدعاء ترك » فليس استدعاء شيء للوحود › وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي 


.۲١ ١/ص مذكرة أصول الفقه - للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 

(۲) انظر: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ي درء تعارض العقل والتقل ٠١۸-٠١١/۲‏ عن الشيخ أبي حامد 
الإسفرايييٰ بخصوص هذه السألة وإنكاره على أبي الحسن الأشعري وتييزه أصوله عن أصول الإمام الشافعي. 
(۳) محمد الأمين بن محمد المحتار الجكي الشنقيطيء» العلامة المفسر الأصولي» هاحر من بلاد شنقيط .موريتانيا 
واستوطن بالمدينة النبوية» له مولفات نافعة » منها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ومذكرة في أصول 
الفقه على روضة الناظر لابن قدامة» وتحقيق ودراسة لآيات الأسماء والصفات» وغير ذلك . توي سنة 

(۳۹۲۳١ه).‏ انظر: ترجته بقلم عطية محمد سام في حر أضواء البيان (اججلد العاشر). 

)٤(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة ١٠١-٠۳۳/١‏ وقد بحت هذه المسألة في كتب الأصول عامة » فانظر: 
التقريب لاباقلاني ۰۲۱۱-۱ وامحصول ۲۰۱-۱۰۹۹/۲» والبحر الحيط للز ركشي »٠٠۹-۲۰۲/۳۲‏ 
وإحكام الفصول ١/٤۲٠-١٠٠٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ١‏ وأصول السرحسي ۲۷٠/١‏ والفصول 
للحصاص ۱۳/۲ ۱۹۹-۱ رغيرها. 


الباب الأول التو حيد 


عن الضد و أنه لا بمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات اجرد 
عن الصيغة» ويوضح ذلك اشزاطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكرن الأمر نفسيا يعنون 
ا لخطاب النفسي انحرد عن الصيغة .... ولم يتتبه لأن هذا من المسائل الي فهاالتار تحت الرمادي». 
ثم أشار الشيخ إلى المذهب الصحبح فيه وهو أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده » ولكنه 
ا 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص/۲۷. 
(۲) وانظر: تحقيق المسألة كذلك في درء تعارض العقل والنقل ۲۱١-۲۱۱/۱‏ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية .١١۱-۱١۹/۲۰‏ 


E 


الباب الأول التوحيد 


٠‏ المبحث الراب 
صفة الإرادة ) 
تناول المولفون لي أصول الفقه الكلام عن صفة الإرادة عند مسألة من مسائل الأمر» وهي: هل 
الأمر يستلزم الإرادة أم لا؟ وانبنى على هذه المسألة مسألة أحرى» وهي: هل الطاعة موافقة الأمر أر 
موافقة الإرادة؟ 
وأكثر كتب الأصول فيها حكاية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة فى هذه المسألةء فذكروا أن 
المعتزلة اشترطوا في الأمر: إرادة الآمر المأمور به من المأمور» ومنع ذلك الأشاعرة» وعللرا ذلك 
بمحصول المخالفة من بعض بعض المكلفين للأمرء علماً بأن الإرادة الحازمة تقتضي حصول المراد فتعين على 
هذا القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة. 
والتحقيق أن كلا القولين صحيح إذا فسرت الإرادة تفسيرا صحيحاًء وليتضح ذلك فإنه يعقد 
مطلبان ؛ أحدهما في بيان نوعي الإرادة» والآحر لي بيان قولي المعتزلة والأشاعرة مع الردرد 
والمناقشات. 
المطلے الول 
بيان نوعي الإرادة 
لقد استقراً احققون من أهل العلم النصوصء» وبينرا أنها تدل على نرعين من الإرادة لله ؛ 
إحداهما الإرادة الدينية الشرعيةء والأحرى الإرادة الكونية القدرية. 
أما الإرادة الكونية القدرية فهي .معنى المشيئة الي تستلزم وقوع المرادء فهي إرادة الخلق» أي أن 
یرید ما يفعله هو سبحانه وتعالی» ولذلك کان المراد مہ متحتم الوقوع» كما قال الله عز وحل: غا 
أمره إذا اراد شيعا ن یقول له کن فیکون) [یس ۲ وهي لذلك متضمنة لما وقع دون ما م يقع» 
لأنه بالإرادة الجازمة والقدرة التامة يقع المراد» وهذا النوع من الإرادة هر المدلول عليه بقول 
السلمين: ما شاء الله كان وما م يشا م يكن. ولا كان مراد بها يتحقق وقوعهء لزم القول بأنها ل 
تستلزم حبة كل شيءء بل قد يكون الشيء مرادا لله متحقق الوقوع وهر غير محبوب له» ويكون 
وجه إرادته له: لإفضائه إلى وحود ماهو بوب له أو هر شرط لي وحرده كخلقه إبليس 
والشياطين والكفار والأعيان والأفعال اللسحوطة» وبالحملة فهي تتعلق عا يحبه الله وعا يكرهه لا 


ن 1( 


)١(‏ انظر: منهاج السئة النبوية ۳/١١٠ء  ,٩8‏ وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۸۸/۸ والموافقات 


Yo 


الباب الأرل التوحيد 


وأما الإرادة الشرعية الدينية» فهي متعلقة بالأمر» معنى: أن يريد الله من العبد فعلل ما أمره به 


وعليه فإن المأمور به يكون مرادا لله إرادة شرعية دينية» وبه يتبين أن الإرادة الشرعية متضمنة محبة 


الله لما أمر به ورضاه» وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأرل من الإرادة ٠ء‏ وإفا 
ذكر أنها لا تستلزم وقوع المراد للإجماع على رقوع الكفر والمعاصي من العبادء فالله لا يريدها 
شرعاء وبه يعلم أن هذا النوع من الإرادة هو المفهوم من قول المسلمين فيمن يفعل القبائح: هذا يفعل 
E AG‏ 

الأدلة الدالة على نوعي الإرادة: 

من الأدلة الدالة على الإرادة الخلقية الكونية القدرية": 

-١‏ قال الله تعالى: لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لللإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقًا حرجا كأما يَصَعد في السماء [ الأنعام »]٠٠١‏ بين الله في هذه الآية تعلق إرادته 
بهداية الناس وإضلاهم» فلا بد أن تحمل على غير الإرادة الشرعية» لأن الإضلال والمداية - هنا - 
فعله لا أمره. 

۲- وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فإرلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
کان الله يريد أن يغويكم هو ربكم [هرد »]۳١‏ فإرادة الله أن يغريهم هي إرادة كونية قدرية 
يشحم رقرع الراد زهاء ولا م ينهم تح توج علية الام 

۳- وقال الله تعالى : فإولو شعنا لآتينا كل نفس هداها السجدة ]١١[‏ 

]٠٠٠٢ وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد [ البقرة‎ - ٤ 

.]۳۹ وقال الله تعالیٍرلولا إذ دحلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا با لله [الکهف‎ -٥ 

وقال الله تعالى: فال لا يريد [البروج .]٠١‏ 


للشاطي ۳۷٠/۳‏ وشفاء العليل ۸۹-۸۸ ٠٤٠١‏ والبحر الحيط للز ركشي ۲٠۸/۳‏ وشرح الك وكب المنير 
۱ہ 

> ٤۸ -> سيأتي إن شاء الله بيان الأقسام الأربعة في المرادات ص/ ل‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ٤٠۲/١‏ ۳/١٠١٠ء‏ وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۸۸/۸٠ء‏ وشفاء العليل 
٤١١ ۸۹-۸‏ والموافقات للشاطي ۳۷١-۳۷ ١/۳‏ والبحر امحيط للز ركشي ٠۲۹۸/۳‏ وشرح الك وكب 
انير .۳۲١/١‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية 4١١/١ ٠١۷/۳‏ وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »4٤١-٤٤١ ١۸۸/۸‏ 
رالموافقات للشاطي ۳۷۲/۳ وشفاء العليل »٤٠٥‏ وشرح الك وكب المنیر .۳۲٠/١‏ 


Y1 


الباب الأول 


رقال الله تعالی: انما مره إذا ارد شیا أن یقول له کن فیکون) [ یس ۸۲]. 


والأدلة في هذا النوع كثيرة حدا. 

وأما الأدلة الدالة على الإرادة الدينية الشرعية فمنها 

-١‏ قال الله تعالى: فإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة .]۱۸١‏ فلو كانت هذه 
الإرادة كونية قدرية لما حصل العسر لأحد من الناس. 

۲- قال الله تعالی: یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم وا لله 
عليم حكيم ® وا لله يريد أن يترب عليكم ريريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلرا ميلا عظيما ه 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً [النساء »]۲۸-۲١‏ فلو كانت هذه الإرادة كونية 
قدرية لوقعت التوبة من جميع المكلفين. 

-٣‏ وقال الله تعالی: فما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطه رکم ولیتم نعمته 
عليكم [المائدة .]١‏ 

-٤‏ وقال الله تعالی: اغا يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا 
[الأحزاب .]٣٣۳‏ 

وبهذا التفصيل والبيان لنوعي الإرادة يعلم أنه لا تناقض بين النصوص الي بين الله فيها إرادته 
لأعمال معينة ومبته ها ورضاه بهاء وبين نصوص القدر رالمشيئة العامة الدالة على وقوع الشيء 
بقضائه وقدره» فإن الحبة غير المشيئةء والأمر غير الخلق» فمن الأشياء الي بين الله عدم رضاه بها 
وعدم محبته ها ما قال فيه: لإوا لله لا بحب الفساد [البقرة »]٠٠٠‏ وقال: فرلا يرضى لعباده 
الكفرهه [الزمر ۷]» فمشل هذه هي الي ينطبق عليها أن الله لا يريدها شرعاء رهي لا تقع الا باذنه 
ومشیئته» فلو م یرد وقوعها إرادة كونية قدرية» ما وقعت. ولذلك فإن التحقيق لي العلاقة بين 
الإرادتين هي: أن (رالأقسام أربعة: (أحدها): ما تعلقت به الإرادتانء وهو ما وقع في الوحود من 


(1) 


الأعمال الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون فوقع» 
ولولا ذلك لا کان. 

(والثاني): ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى 
ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهر بها ويرضاها لو وقعت ولو م تقع. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة نفسها. 
(۲) انظر: شفاء العليل .۸۹٩‏ 


الباب الأرل 


التو حيد 


ورالثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوداث التي لم يأمر بها: 
كالمباحات والمعاصي» فإنه م يأمر بها و لم يرضها وم يحبهاء إذ هر لا يأمر بالفحشاء رلا يرضى 
لعباده الکفر» ولولا مشیئته وقدرته وحلقه هاء لا کانت ولا وحدت» فإنه ما شاء الله کان وما م 
e‏ 

ر(الرابع): ما م تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا مالم يكن من أنو ع المباحات والمعاصي»”'. 

وكذلك بعد العلم بنوعي الإرادة يعلم مدلول الإرادة الي دلت عليها اللام في مثل قرول الله 
تعالى : فرلا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم [هود »)]۱١۹‏ واللام في قوله: وما 
حلقت الجن والإنس إلا ليعبدرن [الذاريات »]٠ ٦‏ فاللام في الآية الأولى دالة على الإرادة الكرنية» 
ولذلك وقع المراد بهاء فقوم احتلفوا وقوم رحمراء واللام في الآية الثانية دالة على الإرادة الدينية 
الشرعيةء فالغاية الي بها الله ويرضاها لعباده: وقو ع العبادة منهم لله» وقد علم تحقق ذلك في 
بعض العباد دون بعض. ولذلك كانت الإرادة الدينية ليس بلازم وقوع المراد بهاء بل قد يقع المراد 
a‏ 

وبعد هذا التفصيل في نوعي الإرادة وبيان معناهماء نعود إلى ما ذكره الأصوليون في الأمر هل 
هو يستلزم الإرادة أم لا؟ وهل الطاعة موافقة الإرادة أم لا؟ 

-١‏ فالمسألة الأولى وهي: هل الأمر يستلزم الإرادة أو لا يستلزمها ؟ فتحقيقه هو أن يقال: 

إن الأمر - والمقصود به الأمر الشرعي - لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية» إذ ليس كل ما أمر 
به الله أراد أن يخلقه وأن يجعل العبد الأمور فاعلاً له. ولكن الأمر هنا يستلزم الإرادة الدينية 


۲- وأما المسألة الثانية وهي: هل الطاعة موافقة الأمر أو الإرادة؟ فتحقيقها: هي موافقة الأسر 
الشرعي يقيناء وهو مستلزم لالإرادة الشرعيةء فالطاعة إذأً موافقة الأمر رالإرادة الشرعية» وليست هي 
موافقة الإرأدة الكريةإ د رة مرافقة الكل فده اراد لا يكرن به مظعا قاعمال الكف 
والفسوق والعصيان ليست مرادة لله إرادة شرعيةء أما الطاعة فموافقة هذه الإرادة وموافقة للأمر 


)٤( 
. المستلزم هذه الإرادة الشرعية‎ 
.۸۸ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع فتاويه ۱۸۹-1۸۸/۸ وانظر شفاء العليل‎ )١( 
.۱۸۹۰۱۸۸/۸ انظر: جحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمیة‎ )۲( 


(۳) انظر: منهاج السنة النبوية .٤٠٤/١‏ 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه .٠١۸-٠۱۰١۷/۳‏ 


YA 


الباب الأرل التوحيد 


المطلم القانج 
بيان قول الأشاغرة والمعترلة في اسثلزام الأمر للإرادة 

أولاً: قول المعتزلة وأدلتهم: 

يرى المعتزلة أنه يشرط للأمر إرادة الآمر من المأمور امتخال المأمور به» ورا قال بعضهم إن الأمر 
هو إرادة المأمور به. وقد اختار أبو علي الجبائي اشتراط ثلاث إرادات في الأمر هي: إرادة إحداثه» 
رإرادة إحداثه أمرأء والثالث: إرادة الأمور به. 

فالإرادة الأولى قصد بها إحراج قول النائم أو الخافل ( افعل) لأنه غير مريد لإحداث هذه 
الصيغة» والثاني قصد بها إحراج ما دل على التهديد والإباحة ونحوهماء والثالثة TY‏ 

وقد نوقشوا فيما أتوا به بأن صيغة ( افعل) دالة على الأمر مجردهاء وخروحها إلى غير هذا إنغا 
هو للقرائن» فلا يفيد بحث المعتزلة» لأن ما ذكروه لا يناز ع فيه أحد» واستئنوا الإرادة الثالفة؛ وذلك 
لأن الإرادة ترجح المراد ويقع بهاء ومن العلوم عدم وقوع بعض الأمورات» فدل على أن النزاع فيها 
حقيقي» ويرى قليل من الأصوليين أن التزاع ليس حقيقيا كما سيأتي نقله في آحر هذا المطلب إن 
شاء ا للّه. 

والأدلة الي استند إليها المعتزلة يرحع حاصلها إلى دليلين: 

الدليل الأرل: وهذبه لحم الرازي بقوله: ررإن صيغة ( افعل) موضوعة لطلب الفعل» وهذا 
الطلب: إما الإرادةء أو غررهاء الثاني باطل؛ لأن الطلب الذي يغاير الإرادة لو صح القرل به» لكان 
أمراً حفياً لا يطلع عليه إلا الأذكياء لكن العقلاء من أهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي 
برف كل راح وماذاك 9 اراد فطلا أن هله الغة وضو عة اورا . 

أحاب الرازي بقوله: (رلا نسلم أن الطلب النفساني الذي يغاير الإرادة غير معلوم للعقلاء؛ فإنهم 
قد يأمرون بالشيء ولا يريدونه» كالسيد الذي يأمر عبده بشيء ولا يريده» ليمهد عذره عند 
السلطان . 


›۲۹-۲۸/۲ والحصول للرازي‎ ٠١۲/۱ - والبرهان - للحوبي‎ 1۹/١ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
»۲۹۸-۲۹۰/۳ وشرح تنقیح الفصول ۱۳۹-۱۳۸ ونفائس الأصول ۱۱۹۹/۳ والبحر الحیط للز ركشي‎ 
.۳۲۲-۳۱۸/۱ ۱۳-۱۲/۳٣ وشرح الک وکب المنیر‎ ۰ 

(۲) المحصول للرازي ۲۲/۲ وانظر المعتمد .٦۹ ›٥۳ ۰٥۲/۱‏ 

(۴) المحصول - للرازي - ۲۳/۲. 


اا اول ب ج ی ےچ ل و اکر 


والتعليق: تفريق الرازئ ن الطب النفساني والإرادة م يقم عليه دلیلاء على أن تصديره 
للجواب .كنع تسليم دعوى عدم علم العقلاء التمييز بينهما يشعر بأنه يسلم ذلك لي الطلب غير 
النفساني» علماً بان التزاع هو ني هذه إذ لا يسلم هم المحتزلة بالطلب النفساني. 

رأما الثال الذي ذكره في الدلالة على أن الآمر قد يأمر ما لا يريده فقد شرحه القراف واتتقده 
بقوله: (رهذا إنغا هو إيهام الأمر لا نفس الطلب الحقيقي» لأنهم صوروه ف رحل ضرب عبده فبلغ 
ذلك الأميرء» فقال له الأمير: إنك تضرب عبدك عدوانا؟ فقال: بل هو متمرد عل وها آنا آمره بین 
يديك فلا يعتثل» فإذا أحضره أمام الأمير وقال له: احرج غدا إل السوق» فقد أمره بالخروج»وهر 
يريد منه ني هذه الحالة أن يخالفه ليظهر عذره عند الأميرء فهذا إيهام الأمرء لا نفس الأمر التفسانى 
الذي هو مطلوبكم» . 

ولذلك فالحواب الحق هو أن يقال: إن الآمر قد يأمر ما يريده وما لا يريد أن يفعله هو» وهذا 
کالناصح والآمر بالعروف قد ينصح غیره ویأمره بذلك ولا یعینه عليه لما پتزتب عليه ما لا یصلح له 
كالناصح الذي نصح موسى عليه السلام بالخرو ج خحشية أن يلحقه ضرر من فرعون وقومه. ر لله 
لمل الأعلى فإنه أمر العباد عا فيه صلاحهم وأراد منهم شرعأ الإبمان به وترك العاصي والكفرء رهر 
يعون بعضهم» ولا يعن آخحرين ولا يوفقهم لما له من الحكمة في ذلك من الابتلاء وظهور آثار صفاته 
E‏ 

الدليل الثاني: وهو إرادة المأمور به لا بد منها قي الأمرء إذ لو لم تكن معتيرة لصح تكليف الناس 
بالمتنعات والواجبات لا المحائرات فقطء ولكان يجري الأمر محرى الخبر ف صحة تعلقه بتلك 
الأشياء وفي التزام ذلك مكابرة ويؤدي إلى وصف الآمر بالك . 

والجواب: الترم بعضهم جواز تكليف ما لا يطاق» وعليه فينتقض الدليل . لكن هذا الجحواب 
فیه نظر لانه لا يصح إطلاق القول بجواز تکلیف ما لا يطاق» إذ أنه إن أريد به التكليف با يعلم الل 
أن بعض الكلفين لا يفعلونه» فهذا لا يسمى تكليفاً عا لا يطاق» وإن أريد به التكليف بالمتتع 
رالستحيل في نفسه أو ما كان حارج مقدور المكلفين فهذا م يقع التكليف به كما سيأتي تحقيقه إن 


.۸٤١)۸۳۸/۳ - وانظر نهاية الوصول - للهندي‎ ١٠١١/١ - نفائس الأصول - للقرافي‎ )١( 
.٤٠١-٤١ ٤/١ 1٤-11۲/١ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 

(۳) انظر: المعتمد .٠۳-٠۲/١‏ وامحصول للرازي ۲۹-۲۸/۲. 

.۲۹/۲ - انظر: الحصول - للرازي‎ )٤( 


زايا ب ب ای 


8 0p 
. شاء أ لله‎ 


أما قياس الطلب على الخبر فغير صحيح هناء وأحاب عنه القرافي بقوله: ((ريرد عليه: أن 
الاشتراك في الصفات الثبوتية يقع بين الأضداد رالمختلفات» رلايوحب ذلك قياس أحدهما على 
الآحر فضلا عن الاشتراك فى الصفات السلبية» كما يقول: السواد شارك البياض في كونهما 
عرضين» ولونين» ومرئيين» وغور ذلك» ومع ذلك لا بعكن أن يقاس البياض على السواد يي كونه 
حامعاً للبصر. فإن المختلفات قد تشترك في بعض اللوازم» ويب اختلافها في بعض اللوازم» فلعل 
الحكم النفسي هو من اللوازم التي يجب الافتزاق فيهاء فمن أراد القياس فلا بد أن يبين أن المقيس 
رالمقيس عليه مثلان» أو يبين أن الاشتراك وقع في موحب الحكم» ولا يضيره وقوع الاحتلاف في 
الحقائق» كما تقيس الغائب على الشاهد ججوامع هي موحبات الأحكام من إثبات الصفات وغيرهاء 
أما محرد إثبات جامع كيف كان في المحتلفات» فذلك لا قبل شيعا" 

راعزض بعضهم بأن (رإرادة المأمور به نفس مدلول الصيغة [أي عند بعض المعتزلة]» فوجحب أن 
لا تكون علة ولا جزء علة لإفادة صفة للصيغة الدالة عليهء قياساً على سائر المسميات والأسماي»" 

وهذا الاعتراض قد يسلم لو كان مراد المعتزلة أن إرادة المأمور به نفس مدلول الصيغةء أما إذا 
آرت آنا ل هة الأ اللي برط را لاون فلا ترجه نا الأزاض و لاع ها 
الاعزاض إلا إذ فصل في معنى الإرادة إذ لو أريد بالإرادة الإرادة الشرعيةء فالأدلة الي دت ي 
بيانها دالة على ما ذكر هؤلاءء وإن أريد الإرادة الكونية القدرية فهذه يتحقق وقرع المراد بها فلا 
يعكن أن تكرن مرادة هناء لأن الممتنع في نفسه لا تتعلق به الإرادة» ولا يسمى ما لا يقع لعدم إرادة 
الله لوقوعه متنعاً فى نفسه أو مستحيلا. 

رينبغي ملاحظة أن المعتزلة لا يرون تعلق إرادة الله بأفعال العياد - معنى أن الإرادة الكونية لو 
تعلقت بأفعال العباد لبطلت قاعدة الثراب والعقاب» إذ فهموا أن الله لو أراد وقدر على العبد الطاعة 
لا کان مستحقاً للثراب» وزغا د بستحت ما کان مستقلاً بعمله» وکذا لر قدر الله على العبد وأراد مته 
وقوع المعصية فوقعت» يكون معاقبا على عمل لا حيلة له في ت ركه. وهذا القول وإن کان باطلاً لا 


(۱) انظر: ص/ ٩۹٩6‏ 

(۲) نفائس الأصول ٠٠١٤/۳‏ . 

(۳) قاله صفي الدين اندي في نهاية الوصول ۸٤١/۳١‏ وما بين للوفين زيادة من عندي للتوضيح. 
)٤(‏ انظر: نهاية الوصول .۸٤١/١‏ 


Y1 


الباب الأرل التو حيد 


شك فيه» إلا أنه ععرفته يعلم عدم فائدة الاعتزاض على المعتزلة عا ذكره أكثر الؤلفين ف الأصول. 
ولذلك كان الصحيح نصب الخلاف معهم في شمول الإرادة الكونية لأفعال العباد. 

الدليلان المتقدمان للمعتزلة كانا بخصرص إرادة المأمور به لتحقق الأمر» وقد ذكر هم دليل ثالث 
يتعلق بإرادة الأمر نفسه لتمييزه عن غيره» وهو: 

الدليل الثالث: إن الصيغة اللحصوصة - وهي (افعل) أو (لتفعل) قد ترد للأمر» وقد ترد 
للتهديدء والإنذار وغيرها من الحامل» ولا ميز لأحدها إلا الإرادة» فتكون الصيغة - لتدل على الأمر 
- مشروطة a‏ 

أحيب عن هذا بأن الأصل أن تكون الصيغة للأمر» فهي .عجردها دالة عليه» فيكفي في دلالتها 
عليه الوضع» أما المعاني الأحرى من التهديد والإنذار رالتعجيز ونحرها فلا تدل عليها الصيغة إلا 
بالقرائن» وبه يعلم أن صيغة الأمر ليست مشتركة بين تلك المعاني› لأن دلالته على المعنى الحقيقي 


(DP |‏ 
غور مشروطة بالقرينة . 


ثانياً: قول الأشاعرة وأدلتهم: 

يرى الأشاعرة أن الأمر لا يستلزم إرادة الأمور به» وبنواعلى هذاأن الطاعة موافقة الأمر لا 
الإرادة» واستدلوا بأدلة» وهي: 

الدليل الأول: قالوا: إن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه» ولم يرده منه» وأمر إبلييس 
بالسجود» ولم رده منه» إذ لو أراد الله ذلك لوقي فدل على أن الأمر لا تشرط فيه إرادة المامرر 
7 ن ٤‏ 
به . وفي هذا الموضع ذكر الرازي دليلين على وجه عدم إرادة الله الإبعان من الكافرء وأخحر تفصيل 

(4) 

الوحه الأول إلى مسألة تكليف ما لا يطاق . 

والتعليق: إن هذا الدليل لا حيلة في دفعه إذا أريد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية» لكن لا دليل 
على حصر الإرادة فى هذا المعنى فقط. 


.۷١/١ انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية الوصول - للهندي - ۸۳۹/۳. 

(۳) انظر: العدة - لأبي يعلى - »۲٠١/١‏ وروضة الناظر - لابن قدامة 1۹-1۷/۲۳ واحصول ۹-۱۸/۲» 
ونهاية الوصول ۸۳۲-۸۲۷/۲۳. 


.۱۹/۲ انظر: المحصول‎ )٤( 


YoY 


الباب الأرل التو حيد 


رأما استدلال الرازي بتكليف ما لا يطاق لإثبات أن الله ما أراد وقوع الإبمان من الكافرء فهذا 
فيه حق وباطل» أما الح الذي فيه فهو أن اله ما أراد الإبعان من الكافر إرادة كونية» ولا يصح منه 
إطلاق القول بأن الله ما أراد منه الإبعان» إذ يوهم أنه م يطلب منه ذلك شرعاء وتسميته عدم وقوع 
الإبمان تكليفا عا لا يطاق لا تصح» ونحيل معه الكلام إلى تفاصيل دليله في مسألة تكليف ما لا يطاق 
إن شاء ال . 

وأا الوجه الثاني عند الرازي فقال عنه: (رات صدور الفعل عن العبد يتوقف على وجود الداعي» 
والداعي مخلوق له تعالى» دفعا للتسلسل» وعند حصول الداعي يجب وقوع الفعلء وإلا لزم وقرع 
اللمكن لا عن مرحح» أو افتقاره إلى داعية أحرى» وإلا لزم التسلسل إذا كانت الداعية مخلوقة لله 
تعالى» وعند وجود الداعي يحب حصول الفعل» فا لله تعالى حلق ي الكافر ما يوجحب الكفرء فلو أراد 

ء ( 

ن هذه الحالة وحود الإبمان: لزم كونه مريداً للضدين» وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين حصومنا)) . 

هذا القدر من الدليل يفيد أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى» وما كان كذلك فهو واقع بإرادته 
قطعاء وها لایعکن E‏ 

وهذا الدليل سيورده الرازي في تكليف ما لا يطاق» رييحث معه هناك ما يتعلق به إن شاء 
(Os‏ 
ألله . 

الدليل الثاني: وهو أنه: ررلا حلاف في أن رجلا لو حلف لغرمه فقال: وا لله لأقضينك دينك غدا 

NESE O 
إن شاء اللّه» و کان حالا ثم م یقضه في غده» أنه لا يحنٹ» وإن کان الله تعالی أمره بقضائه» لان‎ 
الله تعالى أمر بإيفاء الحقوق» فلو كان أمره هو الإرادة لكان يجب أن يحنث» لأن الله تعالى قد شاء‎ 
. أن يقضيه لا أمره بذلك)‎ 

وهذا أيضاً لا حيلة فى دفعه لأن الإرادة هنا كونية - وهي .ععنى المشيئة - ولذلك لو قال ذلك 


(7 ۹ ٩ ۶ 


(۱) انظر: ص/ ٩۹۸‏ -- ۷ 

(۲) الحصول للرازي ۲۰-۱۹/۲. 

(۴) انظر: منهاج السنة النبوية ۲۳۹/۳› ۲۷۰» وشفاء العلیل - لابن القیم - .۲۹٩‏ 
)٤(‏ انظر: ص/ -- ۳ء ۳ 

(ه) قاله الشيرازي في شرح اللمع ١/١۹٠ء‏ وانظر: العدة - لأبي يعلى - .۲٠۸/١‏ 
() انظر: منهاج السنة النبوية .٠١١-٠٣۵/۳‏ 


لباب الأرل التوحيد 


الدليل الغالث: إنه قد يتحقق الأ“ - أو الطلب- بدون الإرادة» كما ف أمر السيد عبده أمام 
N ROT‏ 

وهذا الدليل قد تقدم شرحه ودفعه من قبل بعض الأشاعرة» وأزيد هنا ما يستشعر من تضعيف 
الغزالي له» إذ قال: ر(رهذا منتهى كلامهم» وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة 
ما یلزم علیه» ولتزلزلت به قراعد لا یکن تدا رکها إلا بتفهيمها على وجه جخالف ما سبق إلى أوهام 
أكثر المتكلمين» والقول فيه يطول ويخرج عن حصوص مقصود الأصول» والله الوفق) . 

الدليل الرابع: قال القاضي أبر يعلى محتجاً بقول الله تعالى: فإإغا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول 
له کن فیکون 4 [النحل ۰ ] فقال: ((فمنها دليلان: 

أحدهما: آنه تعالی احبر أن کن .عجردها أمر. 

والثاني قرله: إإذا أردناهم وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة وغير إرادة» ولولا ذلك ما 
کان» لقوله: إذا اردنا معنى. 

وعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له» لأنه لا أمر يوجد إلا يإرادة الآمر. 


فإن قيل: المراد بهذه ما ينشاً حلقه» ويستأنف إحداثه و إيجاده» و ليس المراد ما احتلفنا فيه. قيا : 
بهد ر 1 3 ر 


هذا الدليل الذي احتج به أبو يعلى لا يعكن دفعه فيما يتعلق به الأمر الكوني القدري» لكن 
حواب أبي يعلى للاعتراض الذي أورد عليه فيه نظرء إذ لا ينطبق على حالتين هما: الطاعات الي 
عصى فيها الكفار فهي غير مرادة كونا وإن كانت مرادة شرعاًء والحالة الثانية: ما م يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي إذ لم تتعلق بها الإرادتان. 

وهناك أدلة أحرى م أوردها لضعفها أو بحریانها ججری ما ذکر هنا. 

ثم إنه بعد النظر في أدلة الفريقين يعرف وجه الصواب في قول كل منهماء وقد نبه على هذا 


(4( ء ت ٤‏ 
-١‏ قال الشاطي : (رالأمر والنهي يستازم طلبا وإرادة من الآمر» فالأمر يتضمن طلب المأمور به 


.۸٠١/۳ والحصول - للرازي - ۲۲/۲ ونهاية الوصول‎ ٠٠١/١ انظر: البرهان - للجويي‎ )١( 

(۲) المستصفى - للغرالي - ۱۲۷/۳ .]٤١۷-٤١۱١/١[‏ 

(۳) العدة - لأبي يعلى - .۲۸-۲١۷/١‏ ولعل كلمة (ينشاً) في كلام القاضي صوابها: يشاء. 

)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي المالكي الأصولي العلامة - صاحب الموافقات في أصول 


Yo 


الباب الأر ل التو حيد 


وإرادة إيقاعه» رالنهي يتضمن طلباً لرك امنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه» ومع هذا ففعل المأمور به 
وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة» بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع. 

وبيان ذلك أن الإرادة حاءت في الشريعة على معنيين: 

أحدهما: الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد» فما أراد الله كونه كان» وما أراد أن لا 
یکون فلا سبیل إلى کونه - او تقول" -: وما م برد أن یکون» فلا سبیل إلى کونه. 

والثاني: الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه» ومعنى هذه 
الإرادة أنه يبحب فعل ما أمر به ويرضاه» ويحب أن يفعله الأمور ويرضاه منه» من حيث هو مأمور به» 
وكذلك النهي يحب ترك المنهي عنه ويرضاه. 

فا لله عز وجل أمر العباد .عا أمرهم به» فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمرء إذ الأمر يستلزمها لأن 
حقيقته إلزام المكلف الفعل أر النرك فلا بد أن يكون ذلك الإلزام مراداًء وإلا م يكن إلزاماً ولا 
تصور له معنی مفهوم. 

رأيضاًء فلا يعكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العو عن إرادة إيقاع الملزم به على المعنى المذكورء 
لكن الله تعالى أعان أهل الطاعةء فكان أيضا مريداً لوقو ع الطاعة منهم» فوقعت على وفق إرادته 
بالعنى الأول وهر القدري و لم يعن أهل المعصيةء فلم يرد وقوع الطاعة منهم» فكان الواقع الترك 
رهر مقتضى إرادته با لمعنى الأرل» والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمرء فقد يأمر ما لا 
یرید» وینهی عما یرید» وأّما بالمعنی الثاني› فلا یامر إلا .عا یرید ولا ینھی إلا عما لا يرید. 

E‏ ا و عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع 
اخلط فى المسألةء فرعا نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقاء [ورعا نفاها بعضهم عما م 
يؤمر به مطلقاً وأثبتها في الأمر مطلقاً]» ومن عرف الفرق بين الموضعين ل يلتبس عليه شيء من 


)( 
ذلك)) . 


الشريعة والاعتصام» توفي سنة (٠۷۹ه).‏ انظر:الأعلام »۷١/١‏ وشجرة النور الزكية .۲۳١‏ 

)١(‏ هذا التنويع الذي ذكره الشاطي بقوله (أو) مب على أن المكن المعدوم هل تعلقت الإرادة به حالة عدمه آم لا؟ 
وهم متفقون على أن الممكن المرجود تعلقت به الإرادة لإججاده» وتنازعوا في عدمه فهل تعلقت به الإرادة حتى 
یکون معدوماء فيقال عندئذ: أراد عدم وقوعه - أم م تتعلق به الإرادة - فيقال عندئذ: م يرد وقوعه؟ وانظر 
شیئا من تحقيقه ن درء تعارض العقل والنقل .۳٤۱/۳‏ 

(۲) في هذا الموضع ساق الشاطي آيات للدلالة على الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ١/٣‏ ۳۷. 

(۳) الموافقات للشاطي ۳۷۳-۳۹۹/۳ 


Yoo 


الباب الأول 


التروحيد 
وقال ابن القيم: ((وبهذا التفصيل زول الاشتباه 5 اة الأمر رالإرادة هل هما متلازمان ام y؟‏ 
فقالت القدرية: الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بمحجج ل تندفع» وقالت الة: الأمر ل يستلزم 
الإرادة» واحتجوا يججج لک تندفع» والصواب ان الأمر يستلزم الإراده الدينية ولا يستلزم الإرادة 
الكونيةء فإنه لا یأمر لاما یریده شرعا ودیناء وقد یأمر ما لا یریده کونا وقدرا» کیان من أمره و م 


يوفقه اومان رادل دیا EN‏ وكذلك مر خلیله ببح ابنه ولم رده کا رر . 
1 . م )¥( 1 
وقد نبه على هذا كذلك الز ركشي ناقلا كلام ابن القيم السابق» و لم يسمه » وكذلك نبه على 
: ™ 
هذا المطيعي 


٤٥ شفاء العليل لابن القيم ص‎ )١( 
.۲۹۸/۳ انظر: البحر الحيط للز ركشي‎ )۲( 
.۲٤۲۱/۲ انظر: سلم الوصول‎ )۳( 


۲٦ 


الباب الأول التوحيد 


الفصل الرابج 
الحكمة» والتحسين والتقبيح» وتكليف ما لا يطاق 


وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الحكمة في أفعال الله وشرعه. 
امبحث الثاني: التحسين والتقبيح العقليان. 
البيحث الثالث: تكليف ما لا يطاق. 


الباب الأول التوحيد 


المبحث الول 
الحكمة في أفعال الله وشرعه 

وهذه المسألة من المسائل الكبيرة حتى قال عنها ابن القيم: مل ال ارب تال سمل باک 

والغايات؟ وهذه من أحل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقس»“ 
المطلب اول 
قول الجمهور في إثبات الحكمة في أفعال ا لله وشرعه 

المراد بالحكمة: الغايات الحمودة القصودة بفعل الله وشرعه» وهي مقدمة في العلم والإرادة 
متأحرة في الوحود والحصول» أي أنها تزتب على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها". 

والحكمة تقض شین 

أحدهما: حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ريرضاها فهي صفة له» تقوم به» لأن الله لا يوصف 
إلا .عا قام به» وهي ليست مطلق الإرادة» وإلا لکان کل مرید حکیماء ولا قائل به. 

وثانيهما: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها في المأمورات 
والمخحلوقات. 

والحكمة لا حيط بها علما إلا الله تعالى» ربعضها معلرم للخلق» وبعضها ما يخفى عليهم. 

والحكمة فى أفعال الله تعالى نوعان: 

١-حكمة‏ مطلوبة لذاتهاء كما قي قول الله تعالى: رما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
[الذاريات ]٠٦‏ وقال: الله الذي حلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علما [الطلاق ]١١‏ فبين الله أن الحكمة 
من خلقه امین والإنس لیعبدوه وحده ولا يشر کوا به شیتاء وهذا آمر محبوب لله تعالی ومطلوب له» 
وكذلك بين أن من حكمة خلقه السموات والأرض وتدبيره هما علم العباد بقدرة الله وعلمه 


.٤0۹/۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة ۰۱٤۱/۱‏ و جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمیة ›۳٤/۸‏ ۱۸۷ والنبوات ص٣۳‏ 
وأعلام الموقعين ١٠٠١/٤ ۲۷۹/۲ ۲۰٠-۱۹۷/۱‏ والعواصم والقواصم ۳١۹/۷‏ وإيشار الحق على الخلق 
۰,. 

(۴۳) انظر: منهاج السنة ١٤١١/١‏ و ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۳٤/۸‏ 

.۲۲ انظر: شفاء العلیل‎ )٤( 


YoeA 


الباب الأرل 
چا 

۲- حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه» ويوضحها قول الله تعالى: 
ر كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهولاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين4 
[الأنعام ]٠١‏ فاللام في قوله: إليقولوا دالة على الحكمة من قوله اللذكورء وهو امتحان بعض 
حلقه ببعض» فكبراء القوم يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم ضعفاءهم قد أسلمواء 
فيقولون عند ذلك: فإأهولاء من الله عليهم من بيتناه فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا 
الامتحان» وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسهء فامتحان الله هؤلاء يازتب عليه شكر هؤلاء وكفر 
هؤلاءء وذلك يوحب آثارا مطلوبة للفاعل من إظهار عدله وحكمته وعزته» وقهره» وسلطانه» 
وعطائه من يستحق عطاءه» ويحسن وضعه عنده» ومنعه من يستحق المنع» ولا يليق به غوره» وطحذا 
قال الله تعالى: اليس الله بأعلم بالشاکرین&. 

وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثة أنوا ع : 

النوع الأرل: حكمة حاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة معلومة بأصل الفطرة والعقلء 
كالعدل» والإحسان» والصدق» أو حاصلة من النهي عن فعل مشتمل على مفسدة معلومة بأصل 
الفطرة رالعقل» كالظلم والكذب. 

فالعدل مشتمل على مصلحة العا )» والظلم يشتمل على فسادهم» والشرع ي أمره بالعدل ونهيه 
عن الظلم» م يثبت للفعل صفة ل تكن» ولكن لا يلزم من حصول القبح في الفعل بالعقل أن يكون 
فاعله معاقيا في الآحرة إذا لم يرد الشرع بذلك. 

الو ع الثاني: حكمة حاصلة من الأمر بفعل» أو النهي عن فعل» بحسب اشتماله على المصلحة 
والمفسدة الي لا تعرف إلا جخطاب الشرع» فيكون الفعل قد اكتسب صفة الحسن والقبح جخطاب 
الشرع»› كالتجرد ني الإحرام» والتطهر بالتزاب» والسعي بن الصفا والمروة» ورمي الجحمار» ونجو 
ذلك. ومثل قبح الزيادة على أربع في النكاح. 

النوع الثالث: حكمة يكرن منشؤها من الأمر لا من المأمور به» فيكون المراد من الأمر الابتلاء 
والامتحان ولا يكون المراد فعل المأمور به» ومثاله: أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل 
عليه السلا فأراد الله ابتلاء حلیله إبراهیم بعد أن رزقه الولد حتی یکون قلبه کله لله» ولم یکن 
تحقق ذبح ولده مرادا لله» وني ذلك يقول الله تعالى: فإفلما بلغ معه السعي قال يا بي إني أرى لي 


التوحيد 


(۱) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۳٦-٤٠٥/۸‏ ومفتاح دار السعادة .٤ ٤٥/٣‏ 


۲٥۹4 


الباب الأرل التو حيد 
المنام أني أذبحك فائظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين (فلما 
أسلما وتله للجبين (وناديناه أن يا إبراهيم (قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نحزي المحسنين (إن هذا هو 
البلاء المبين (رفديناه بذبح عظيم# [الصافات ۱۰۷-۲] فنص الله على أن أمره قصد به ابتلاءه 
بقوله: فإإن هذا غو البلاء البين فلما تحقق ما أراده الله نسخ الأمر» وهو م يكن مريدا وقوع ذبسح 
ابنه. 

وزاد ابن القيم نوعا رابعاء زخو ها قات الا هن الف لامور ةوا رة وراك 
(رالصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود»ء وأكثر الأحكام الشرعية» فإن مصلحتها ناشئة من الفعل 
راا ي ا و ا ن وا ج ا ا 

(1) 

وجهرن)) 

والأدلة الدالة على الحكمة كثيرة جداأ ذكرها الصنفون في أصول الفقه عند بهم عن مسالك 
كلها - وقد أوصلها إلى اثنين وعشرين نوعا"» وضتزيء هنا ببعضها: 

النوع الأرل“: وهو أعلاهاء ما ورد فيه التصريح بلفظ الحكمة قال اللّه تعالى : لإحكمة اة 
فما تغني النذر [القمر ]٠‏ أي أن الله أرى الكافرين من آياته -وهي هنا انشقاق القمر- وأتاهم 
يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل. 

النوع الثاني“ : ذكر ما هر من صرائح التعليل» وهو من أحل أو لأحلء قال الله تعالى: لمن 
أحل ذلك كتبنا على بي إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنغا قتل الناس 
جميعا [المائدة ۳۲] فقول من أحل ذلك متعلق ب كتبنا .ععنى: السبب في الحكم بشرعية 
القصاص على بي آدم لأحل قتل ابن آدم احا و كان ذلك حراسة للدنيا. 


. ٤٤٥/۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ٠۲٠١/۲‏ والمعتمد ۲٠٤-۲٠۰/۲‏ واليرهان ۲۹/۲١-٠٠ه»‏ والمستصفى ٦-٥/۳‏ - 
۳ [۲۹۲-۲۸۸/۲]» وامحصول ٠٠١ - ۱۳١۹/١‏ إحكام الآمدي ۲٦٠-۲٠۲/١‏ والمسودة 4۳۸ 
وشرح تنقیح الفصول ۳۹۰» وشرح العضد ۲۳٤۲/۲‏ و فواتح الرحموت ۲۹٥/۲‏ وغيرها. 

(۳) انظر: شفاء العلیل ص‌۳۱۹-١۳٤۳.‏ 

.۲۳۸/۷ انظر: شفاء العلیل ۰۳۱۹ والبحر الحیط‎ )٤( 

.۲۳۹/۷ انظر: شفاء العلیل ۰۳۲۸ والبحر الحیط‎ )٥( 


1۰ 


الباب الأول التوحيد 
النو ع الثالث": الإتيان بكي الصريحة في التعليل» كما قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله 
من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون درلة بين 
الأغنياء منكم [الحشر ۷] فعلل سبحانه قسمته الفيء بين الأصناف الي ذكرها كي لا يتداوله 
الأغنياء دون الفقراء. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
کتاب من قبل ان نبرھا إن ذلك علی الله یسیر (لکیلا تسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا .ما آتاکم 
[الحدید ۲۳-۲۲] أحبر الله سبحانه أنه قدر المصائب والبلاء قبل أن يبرا الأنفس واملصائب 
والأرض» ومصدر ذلك قدرته وحكمته البالغة الي منها أن لا حزن عباده ولا يفرحهم ما آتاهم إذا 
علموا أن المصيبة مقدرة كائنة ولا بد» وقد كتبت قبل خلقهم» وذلك يهون عليهم ما أصابهم. . 
النوع الرابم: ذكر المفعول له» وهو علة للفعل المعلل به» قال الله تعالى: فإونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) [النحل ۸۹] فقوله: [إتبيانا© -وما 
بعدها- الأحسن أن ينصب على أنه مفعول لأجحله» لدلالة قول الله تعالى: رما أنزلنا عليك الكتاب 
إلا لتبين م الذي احتلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون [النحل ]٠١‏ وقوله: فإرأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم [النحل ]٤٤‏ ففي الآيتين بيان لتلك» وقال تعالى: فإرما نرسل 
بالآيات إلا تخويفاً [الإسراء ]٠۹‏ أي لأحل التحويف. 
النو ع النامس": التعليل ب (لعلً): فهي في كلام الله تأتي للتعليل اجرد لا للرحي لاستحالته 
عليه» فإنه إنغا يكون فيما تجهل عاقبته» ومن ذلك قرل الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خحلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون# [البقرة ]۲١‏ وقرله: إكتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تنقرن [البقرة ]۱۸١‏ وقوله: إلعله يتذكر أو يخشى [إطه ]٤٤‏ فلعل في 
الواضع المتقدمة قد أحلصت للتعليل للسبب الذي تقدم أولاء والرحاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين. 
النو ع السادس“: تعليله سبحانه وتعالى عدم الحكم القدري والشرعي بوحود المانع منه» فمن 
الأول قول الله تعالى : لإولو بسط الله الرزق لعباده لبغرا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه 


.٠٠۸/۷ والعواصم رالقواصم‎ ٠۲٤١/۷ والبحر الحيط‎ ٠۲٠١ انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.٠٠٠/۷ والعواصم والقواصم‎ »۲ ٤١٠/۷ والبحر الحيط‎ ۲٠١ انظر: شفاء العليل‎ )۲( 
.۲٤۹/۷ انظر: شفاء العلیل ۳۲۸ والبحر الحیط‎ )۳( 
.٠١۷/۷ والبحر الحيط‎ ٠۳١ انظر: شفاء العلل‎ )٤( 


۲١۱ 


الباب الأرل التوحيد 
رهو سبحانه ينزل من رزقه بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته» فالمانع من بسط الرزق حصول البغي 
من الناس» ومن الثاني قول الله تعالى: #إقل من حرم زينة الله الي أحرج لعباده والطييات من 
الرزق...4 [الأعراف ۳۲]» فرصف بعض الرزق بكونه طيبا مانع من الحكم بتحريه. 

النوع السابع: إنکار الله سبحانه على من زعم انه م خخلق الخلق لغاية ولا لحكمة بقوله: 
لإأفحسبتم أغا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون [المؤمنون ]١١٠١‏ وقوله: إأيحسب الإنسان أن 
يرك سدیچ [القيامة .]١١‏ 

والأنواع كثيرة» والأصل أن يأتي التعليل بالحروف» وقد تدل عليه الأسماء والأفعالء وقد مجعل 
بعض الأصوليين ما هو من صرائح التعليل في ظاهره» وذلك لاحتمال غيره» والحق أن السياق له أثر 
ني الدلالة على العلية إن نم تكن الأداة نصا في العلية؛ فينظر فيما يحتمل التعليل وعدمه بحسب 
السياق". 


(۱) انظر: شفاء العلل ۳۳۳ والبحر الحیط .۲١۸/۷‏ 
(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي ۲۳۷/۷. 


الاو الأرل ب ا ب ا الوحيد 


المطادے الثانل 
أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة 

اللحالف في إثبات أصل الحكمة المقصودة: الجهمية والأشعرية ومن وافقهم"» أما المعتزلة فيثبتون 
المحكمة لله تعالى في أقواله رأفعاله» لكن إثباتهم يختلف عن إثبات جمهور أهل العلم المثبتين للحكمةء 
فالعتزلة يثبتون حكمة تعود إلى المخلوق فقط ولا يون حكمة تعود إلى الله » وكذللك فإن 
مقتضى مذهبهم: الإحاطة بوجوه الحكمة في كل أفعال الله» فتزاهم ينفون مورا كثيرة بدعوى أن 
إثباتها يناي حكمة الله» كنفيهم مزيد توفيق من الله لبعض الناس» وكنفيهم خحلق أعمال العباد» 
بدعوى أنه لا يليق في حكمة اله تمييز بعض الناس عن بعض في الهداية» وزعموا كذلك أنه يلزم من 
القول بخلق أفعال العباد» أن يكونوا بجحبورين عليهاء فكيف يعذبون ما ليس فعلا فهم» فهذا -في 
زعمهم- لا يليق بالحكمة". 

أما الأمر الأرل الذي حخالفوا فيه فإن من أسماء الله تعالى الحكيم أي أنه ذو الحكمة» ولا يسمى 
ف و ا ا ق 

رأما قياسهم أفعال الله بأفعال خحلقه المستلزم ادعاء الإحاطة بوجوه حكمته» فمن الباطل» لأنه لا 
يجوز قياس أفعال الله بأفعال حلقه لعدم المساواةء وكذلك فإن بعض الأمور تما يخفى علينا فيه وحه 
الحكمة» فانظر إلى حواب الحق حل وعلا ملائكته لا قالوا: [أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح محمدك ونقدس لك قال الله تعالى في حوابهم: قال إني أعلم ما لا تعلمرن 
[البقرة ]۳١‏ فهذه الآية دامغة للمعتزلة ولنفاة الحكمة» أما المعتزلة فإن الاستدلال عليهم واضح» لأن 
الملائكة وقع سؤالمم عن الحكمة في استخلاف بي آدم على الأرض مع حصول شيء من الفساد 
وسفاك الدماى فأجاب الله بأنه يعلم ما لا تعلمه اللائكة من الحكمة» وهي كذلك دامغة لنفاة 
الحكمة» إذ أن الله لم يجبهم بأنه فعل ذلك محض مشيئته» وإغا لحكم تخفى عليه مء وهذا ظاهر 
اليد 


وأما نفاة الحكمة المقصودة لله تعالى في أفعاله وشرعه» فلهم شبه أوردوها لرد المذهب الحى في 


.٠١ وتحفة امريد‎ ٤١٠١/۲ ومفتاح دار السعادة‎ ۲۲١ انظر: غاية المرام -للآمدي-‎ )١( 
.٩۳-۹۲/۱۱ »٤۸/٩ انظر: المغن ني أبواب العدل والتوحید‎ )۲( 
.٠١١٠ انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰41/۸ وإيثار الحق على الخلق‎ )۳( 


.٠۹۳ انظر: إیثار الحق على الخلق‎ )٤( 
٣ ۱١١ (٭ انظرصے‎ 


الباب الأرل - التو حيد 
إثبات اليكم والغايات امحمردة» وهي: 

الشبهة الأولى: قالوا: إن العلة إن كانت قدرمة لزم من قدمها قدم العا لم» وهو باطل» وما أدى إليه 
مثله» وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أحرى» وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع. ) 

فإذا قطع التسلسل .عحض المشيئة فيدل على فعل لم يفعل لحكمة وعلة» فجاز عندئذ أن تكون 
الأفعال كلها أحدثت لا لعلة". 

والجواب: 

-١‏ إن العلة -وهي الحكمة- تحصل عقب الفعل وإن كانت مقدمة في العلم والإرادة» وما كان 
كذلك فإن تسلسله يكون في المستقبل» والتسلسل في المستقبل غير متنع» كنعيم أهل الحنة» فما من 
نعيم إلا ويعقبه آخر إلى غير نهاية» فكذلك الحكم» تحصل حكمة وتعقبها أحرى وتتسلسل... 

وأما الحكمة الي يعرد حكمها إلى الرب» فكما قدمنا من قبل هي نوعان ؛ مطلوبة مرادة 
لنفسهاء رالأحرى مطلوبة لغيرها. والمطلوبة لغيرها لا بد أن تنتهي إلى مطلوبة لنفسهاء وكل ذلك 
يعود إلى حكمة لا حكمة فوقهاء وهذا نظيره: خلق الله الأشياء بالأسباب» فهو يخلق الشيء بسبب» 
وذلك بسبب» حتى يتتهي الأمر إلى سبب أو أسباب لا سبب ها سوى مشيئة الرب» فكذلك الجكم 
تؤول إلى حكمة لا حكمة فوقهاء فلا تسلسل عندئذ. 

۴- ثم إنه لا يلزم من القول بإثبات صفة الحكمة الي لا حكمة فوقها قدم العام» لأن المحالف 
يقول بقدم الإرادة وينفى قدم المرادات» فيقال له عندئذ: لما سلمت بأنه لا يلزم من قدم الإرادة قدم 
المرادات كذلك لا يلزم من قدم الحكمة -أي العلة-قدم العا م . على أنه قد وقع اشتباه في معنى 
العلة هناء إذ المراد بها العلة الغائية فيما نبحث عنه» لا العلة الفاعلية. 

۳- ثم إن ما توصلوا إليه في آحر الشبهة غير مستقيم حتى على أصوم» إذ استدلوا على لزوم 
نفي العلل كلها ما إذا سلم حدوث أرل مخلوق لا لعلة» فهذا الإلزام فيه سلب العموم لا عموم 
اسل آي ان جاص لین كز فل فل لک زر عو ان غل کل ان م تک 
فغاية دليلهم نفي الحكمة عن بعض الأفعال لا كلها. 


.٠٠١/۱ و شرح الک و كب انير‎ ٠۲-۰۱ انظر: التمهيد للباقلاني‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية ۱٤۷-٠٠١/١‏ وشفاء العليل لابن القيم ٠٠۷ ٠٠۳‏ والعواصم والقواصم 
۷ ر شرح الک و کب للمنیر .٣٠٣/۱‏ 

(۳) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني .٠١٠/٤‏ 
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الباب الأول : التوحيد 

والذي يحل الشبهة ما تقدم في الجواب الأول. 

الشبهة الثانية: قالوا: لو كان الباري فاعلا لغرض» فالغرض إمادفع مفسدة أوجحلب 
لو عا فر خاد له ركان شع ازل له لاد ن که اقسا تكلا مضل ذلك 
الغرض» وإن كان تحصيلها وعدمه سراء باللسبة إليه» فمع الاستواء لا بحصل الرححان» فامتنع 
الترجي. 

والجواب: 

-١‏ ألا تسمية الحكمة غرضا ما لا يدل عليه شرع» والتعبير بعبارة محتملة للاستبشاع لأحل 
تشويه الحقائق الشرعية لا مجوزء فلا داعي إلى ترك استعمال كلمة الحكمة". 

۴-ثم إن حصر الحكمة في دفع المفسدة وحلب المنفعة» منوع» ذلك أنه إذا أراد أن هذه الحكمة 
هي ال لأحلها يفعل الإنسان» فهذا مسلم ولا ينفعه شيئاء وإن أراد أنها الحكمة الي يفعل الله 
لأجلها أر ما هر أعم من ذلك» فإن حكمة الرب فرق ذلك رالله يتعالى عن ذلك» فيكون 
استدلالحم هذا مستندا إلى قياس الخالق على المخلوقين قياس تساوي» وهو باطل ويعارض نالي 
الحكمة في هذا المقام ما يثبته من الإرادة؛ فإرادة الله ليست كإرادة الحيوان الذي يريد أن حلب منفعة 
أو يدفع مضرة بإرادته للشيء المعين» وبالحملة فكما أنه ليس كمثله شيء قي إرادته ورضاه ورحمته» 
فكذا ليس كمثله شيء في حكمته» وقد يعبر بعضهم هنا بدل المفسدة والمنفعة بتحصيل اللذة ودفع 
الحم والحزن» والحواب هو الحواب نفسه» ثم نقول فيها إن أريد من هذا التعبير السبيء ما دل عليه 
الشرع من إثبات الحب والبغض لله» فإنا لا نقبل هذه التسمية» وليس هناك ما يدل على نفي الحب 
والبغض عن الله" . 

-٣‏ ثم إن قوطمم يلزم أن يكون الباري ناقصاً في ذاته» واستكمل بتحصيل الغرض» فهذا مبي 
على أن الحكمة مغايرة له» وغرأئبتنا الحكمة الي يعود حكمها إلى الله صفة له» وما كان صفة لله 
تعالى لا يتصور أن ينفك عنه. ويكون حاصل الشبهة: إنه استكمل بصفاته! 


)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني ٠٠‏ والمواقف للإججي »۳۳١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني »٠٠/١‏ و شرح الكوكب 
امیر .۳١١۹-۲۳۱۰٣/۱‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة ٠٤٥٥/۲‏ والعواصم والقواصم ۳٠۸/۷‏ 

(۳) انظر: شفاء العلیل .٠٠۹‏ 

.٠٤۸ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١۱۳۳/۱ء وشفاء العلل‎ ٤۲١/١ انظر: منهاج السنة‎ )٤( 
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الباب الأرل : التوحيد 

-٤‏ وحتى على قاعدة الأشاعرة نفاة الحكمة فإنه لا يلزم من إثبات الحكمة الي يعرد حكمها إلى 
الحلوق أن يكون الباري مستكملا بغيره» ذلك أنهم يثبتون صفة الإرادة لله» مع إثباتهم لمرادات 
حادثة كانت بعد أن لم تكن» ومع ذلك لا یقولون إن الله صار مستکملاً به" . ) 

الشبهة الثالثة: قالوا إن الباري لر فعل فعلا لفرض» فإن كان قادرا على تحصيله بدرن ذلك 
الغرض» كان توسطه عبثاء وإلا لزم العجز» وهو على الله حال*. 

والجواب: 

-١‏ قولك يلزم حصول العبث» هذا الإلزام فرع إثبات أن الله يفعل ويأمر لحكمة» فتكون قد 
نقضت قولك بقولك. 

۲- ثم إنا نقول: رلا ريب أن الله على كل شيء قدير» لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا 
مكنا أن تكون الحكمة المطلوبة لوحوده يعكن تحصيلها مع عدمه»ء فإن الموقوف على الشيءبعتنع 
حصوله بدونه... فان وجود الملزوم بدون لازمه محال» والحمع بين الضدين محال» ولا يقال: فيلزم 
العجز» لأن امحال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة» وا لله على كل شيء قدير فلا يخرج تمكن عن 
قدرته البتة)“ على أنه لو طردت شبهتهم هذه لانقابت عليهم» فهم يسلمون أن ما يحدثه الله من 
الأعراض والصفات ثي موادها الي يسمونها حواهر» يسلمون أنها شرط لحصول تلك المواد» بل لا 
يتصور وحودها بدونهاء وعندئذ يعاد عليهم السؤال: هل يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحرادث 
-أي الأعراض والصفات- بدون موادها الحاملة اء أو لا بعكن؟ فإن قلتم: بعكن ذلك كان توسطها 
عبثاء وإن قلتم: لا يقدر كان تعجيزأ» وهم يخرجحون من هذا الإشكال بأنه فرض مستحيل» 
والمستحيل ليس بشيء تتعلق به القدرة» قلنا عندئذ: هذا حق وهذا جوابنا نفسه في الحكمة“. 

۳- والح أن إحداث الوسائط ليس عباً لأنها لا تخلو من فوائد» بل فيها من الحكم ما هو ظاهر 
معلوم لكل أحد» وفيها ما يخفى ولا حيط بها علما إلا الله والقول بخلاف ذلك نوع من 
السفسطةء فإن الله -مثلاً- جعل لسماع الأصوات لنا وسائط كالأذن رما فيها من آلات» رانتقال 


(۱) انظر: شفاء العلیل ص ۰-۳۲۹ ۰۳۰ والعواصم والقواصم .٠۲۰-۳۱۹/۷‏ 

(۲) انظر: المواقف لاحي ۳۲۲ وشرح المقاصد ۰۳۰۲/۲ و شرح الکو کب المنیر .٠٠١/۱‏ 
(۳) انظر: شفاء العلیل .٠٠٥۹‏ 

.٠٠١۸/ص المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر نفسه ص/۸١٠.‏ 
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الباب الأول التوحيد 
للصوت -إ. وهكذا فيما يخلقه الله من آلات الإحساس التي هي شرط لتحصيل الحس» فإنه لا 
قائل بأن إيجادها عبث» بل إن وجودها ضروري» بل حتى في شرعه» فإن الله شرع الدين لحكم في 
العاحل والآحلء محصل بالشرع» فالقول بان توسطه عبث باطل» لأن الله قادر على اال اراب 
وغيره من الحكم ومقاصد الشر ع بدون توسطه» ولا قائل بالعبث» فكذا في خلقه سبحانه“. 

-٤‏ ثم إنه يقال م إلزامً: ما المانع من أن يفعل الله أشياءٌ معللة» وأشياءٌ غير معللة تكون مرادة 
لذاتهاء كما تقتضيه شبهتكم الأولى» وعندئذ أمكن القول بأن الوسائط أحدثت لعلة» وهي غير 
معللة ولا بعكن نفي هذا القسم إلا إذا كان دليلكم دالاً على أن كل أفعال الله غير معللة» وهذا م 
ت 

الشبهة الرابعة: قالوا: لو كانت أفعال الله معللة بالأغراض والحكم ما حلا فعل منهاء والمشاهد 
حلو بعضها من ذلك كإيلام الأطفال وحلق الشرور والمعاصي". 

والجواب: 

-١‏ إن الأدلة بلغت مبلغا عظيما ني إثبات حكمة الله حل وعلاء وظهر لنا منها ما أظهره الل 
ونقطع بأننا لا نحيط علما بحكمة الله في سائر ما حلقه» وقد يظهر لنا منها وجه درن وجه» فنستدل 


بالأدلة العامة لإثبات حكمة الله في كل شيء» وعدم علمنا ببعضها لا يدل على عدمهاء وغاية هذه 
الشبهة السؤال عما لا ينبغي السؤال عنه» والبحث عن سر القدر - وهذا دخحول فيما لا يعن-“. 

۲- إنا قد أجمعنا على أن الله له الكمالء وعندئذ نقول: إن كماله المقدس يمنع خحلو ما ذكرتموه 
من الصور عن الحكمة» وكماله أيضا يأبى اطلاع خلقه على جميع حكمته» كما أن الواحد من البشر 
لو أطلع غيره على جميع أموره وشأنه لعد سقيها جاهلاء والله أعلا وأحل مسن أن يطلع خلقه على 
تفاصیل حکمته . 

۳~ إن الحكمة تتم بخلق المتضادات والمتقابلات كالليل والنهارء والحر والبرد» واللذة والألم» 
رالفقر والغنى» والمرض والصحةء فخلقها مظهر للحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والملك الكاملء 


.۳٣۷/۱۷ انظر: المصدر نفسه ص/۴۰۹-۲۰۸» و شرح الک وکب المنیر‎ )١( 
.٥۹ انظر: شفاء العلیل‎ )۲( 

(۳) انظر: المواقف ۳۳۲ وشرح المقاصد للتفتازاني .٠١٠۲-۳۰٠۱/٤‏ 

.٠۹۷ ۰۱٦۳/۱ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(ه) انظر: شفاء العليل .٠٠١‏ 
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الباب الأول : التوحيد 
وهكذا كل ما يجري في الكون مظهر لكمالات الرب جل وعلا فنفيها يعطل صفات الباري عن 
مقتضياتها وموجبانهاء فلو كان الخلق كلهم طائعين» لتعطل أثر كثير من الصفات كالعفو والمغفرة 
رالانتقام» والعز والقهر» ومن ملكه سبحانه التام تصرفه في مقدوراته كلها بالمنع والعطاء والخفض› 
رالرفع» والثواب والعقاب» رالإكرام والإهانةء والإعزاز والإذلال» والتقديم والتأحيرء والضر والنف» 
وغير ذلك» ما يظهر من كمال صفاته رأسمائه الحسنى» فأفعاله كلها مشتملة على حك . 

ثم يذ كر فيما يأتي ما يدل على فساد قول نفاة الحكمة في أفعال الله وشرعه من وحوه: 

الوحه الأرل": إن هؤلاء النفاة قالوا بوجوب الصدق ف أقوال الله تعالى» باعتبار أن الكذب 
صفة نقص» فيقال هم: إثبات الكمال في الأقرال يقتضي إثبات الكمال في الأفعال إذ لا فرق بينهماء 
فنفي الحكمة المقصودة يعد نقصاً في الفعل» فكان اللازم نفي العبث لأنه نقص» ولكنهم قالوا: حن 
ننفي العبث» لكنا لا نثبت حكمة مقصودةء ونفي الحكمة المقصودة لا يعن حلو أفعاله من اليكي 
وعندئذ نقول في الوجه الثاني: 

الوه الثاني : يسأل نفاة الحكم عن معنى قولمم:"لا تخلو أفعاله عن الحكم" هل ذلك حاصل 
على سبيل القصد أو الاتفاق؟ أما القصد فقد صرحوا بنفيه» فلم يبق إلا ما كان على سبيل الاتفاق» 
فعندئذ نقول: هذا تشبيه لأفعال الله بأفعال اجنين والصبيان ونحرهم ممن يقع منهم أحيانا من غير 
قصد ما يكون حكمة من الأفعال» وهذا تنقيص لله فى أفعاله» بل واعتبارها أنقص من أفعال العقلاء. 

الوحه الثالث: ثم إنه يلزم كذلك أن تكون أفعال الله أنقص من أفعال اجانين والصبيان 
والغافلين والنائمين والمفسدين من وحه آخر» وهو أنهم زعموا أن صدور الحكمة المقصودة تحال على 
اله» علما بأن صدورها تمن ذكر سابقا مكن عند الحميم» فعلى هذا يلزم أن يكرن فعله أنقص» 
تعالى الله عن ذلك. 

الوجه الرابع: ويلزم نفاة الحكم تحويز بعثة الكذابين المفسدين وتأييدهم بالمعجزات إغواء 
للخلق» لأن الله لا يفعل إلا .عحض مشيثته دون اعتبار لفعل وقييزه عن غيره» وهم م ينفصلوا عن 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ص/۳۹۹» والمقصد الأسنى للغزالي ٦1-٦٤‏ وطريق الهجرتين ٤4-۲۳۸‏ ۲» ومفتاح دار 
السعادة ۰۱۱۳/۱ ۲۲۸/۲ ۳٠۲ ٠۲۷٤‏ وختصر الصواعق المرسلة .۲۲٣-۲۱۸/۱‏ 

(۲) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزیر ص٤۸٠‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه ص/۱۸۳» والعواصم والقواصم .٠٠١/۷‏ 

.٠۸١ انظر: إيثار الحق على الخلق‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر نفسه ص/٥۸٠.‏ 
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الباب الأول الترحید 
هذا الإلزام بوجه يعتمد على أصلهم» وأحسن ما عندهم: 

-١‏ إن الكذب صفة نقص» والنقص على الله حال بالإجماع. 

۴- إن الكذب امتنع في الكلام لأنه قديم» مع علمنا بثبوت صفة العلم لله تعالی» وکل عا لم خر 
عن معلومه» فلو فرضنا قيام ضد الصدق -وهو المعلوم المخبر عنه- فإما أن يكون العلم بخلافه فيلزم 
احتماع الضدين وهو حال» أولا مع العلم» فيلزم الجهل وهو غال» فتعين الصدق. 

والجواب: 

-١‏ إن الحواب الأول صحيح» وهو يستلزم التسليم بالتحسين والتقبيح العقليين» وعندئذ يقال 
مدلا فرق بين استقباح الكذب على الل واستقباح تجويز تعذيب الأنبياء والصالحين بذنوب 
غيرهم» بل وإدخال العصاة والكفار مكان الأنبياء والصالحين!. 

۲- والحواب الثاني كذلك مؤداه أن الكذب قبيح لأنه حال» وعندهم ان كل ما هو يكن تعلق 
الف ا بكرن ا غ بک رن فد جیا ق 

أ- نقص الكذب لو دحل في قدرة ا لله. 

ب- ونقص العجز عنه. 

ثم نقول: إن الإشكال ما زال قائماء وذلك بذكر أمرين: 

الأمر الأرل: إن القدم عندهم يختص الكلام النفسي» فعلى هذا م يكن نفيهم الكذب عن الكلام 
اللفظي لأنه ليس قدا عندهم!. 

الأمر الثاني: إن (ربعثة الرسل الصادقين دون الكذابين من محسنات الأفعال الي نازعوا فيهاء 
وليست من صدق الأقرال الذي أوجبوه» فلزمهم تجويز بعثة الكذابينء وتأييدهم بالمعجزات). 

الوجه الخامس: (روعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدح الله به من إقامة العدل يوم القيامة ونصب 
موازين احق وإكرام أنبيائه وأرليائه وإدحاهم الحنة وتشفيعهم» وإخزاء أعدائه وتعذيبهم وبين العكس 
من ذلك كله» وأن الله -تعالى عن ذلك- لو عكس جيع أحكامه العادلة يوم القيامة» وعذب الأنبياء 
والأرلياء وأحزاهم ومقتهم ولعنهم وخلدهم ف طبقات النيران وأشمت بهم أعداءهم» وحعل كرامتهم 
وما أعد حم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساس الأراذل» لكانا في محض حكمته» وعقول 
العقلاء على سواء. 

فإن اعرف منهم منصف أن هذا العكس صفة نقص يجب تنزيهه عنها كالكذب سواء فقد 


.٠۸٥١/ص انظر: المصدر السابق‎ )١( 


الباب الأول : 
هدي إلى سواء السبيل» وإن رام بينهما فرق فقد طمع في غير مطمع)'. 

الوجه السادس: لقد استدل هؤلاء لإثبات علم الله بالفعل المحكم المقصود إتقانه على سبيل 
الاحتيارء فقالوا: را لله تعالى فاعل فعلا متقنا حكما بالقصد والاختيار» وكل من كان كذلك وجب 


التو حيد 


له العلم )“ وإحكامه وإتقانه بالقصد والاحتيار لا بد أن یکون.کرحح وداع ايار الاعف 
والأكمل»› رعليه فتكون دلالة الفعل امحكم على العلم مستلزمة لدلالة العلم للحكمةء فيلزم من نفي 
الحكمة نفي العلب". 

الوجه السابع: من خبر منهم الفقه وعرف مقاصد الشرع» فقد التزم تعليل الأحكام وأقر 
الات و ق افا ر ا ر ,روا ع ف اة اند ا ا 
كةن الأفال كلك لمن الوق 

واعتبر هذا .ما قاله الرازي - على ما فيه من نفي عرد الحكمة إلى الله - فإنه قال: (رالمسلك 
الخامس: وهو أن الله تعالى خلت الأعيانء إما لا لحكمة»ء أر لحكمة؛ والأرل باطل» لقرله تعالى: 
وما حلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين [الدحان۲۸]» وقوله: إأفحسبتم أنغا خلقناكم 
عبقا» [المؤمنون »]١٠١‏ ولأن الفعل النالي عن الحكمة عبث» والعبث لا يليق بالحكيم 


وإذا كان كذلك كان نفع امحتاج مطلوب الحصول أينما كان..... فثبت أن الأصل في المنافع 
الإباحة. وهذا التو ع من الكلام هر اللائق بطباع الفقهاء والقضاة» وإن کان تمیق القول فيه ل یتم 
إلامع القرل بالاعتزال!)) . 


وليعلم أن الكلام في الحكمة والتعليل تنارله الأصوليون ثي مباحثهم عن العلة في القياس» فهل هي 
بجرد أمارة وعلامة للحكم» أم أنها مقصودة من شرع الحكم؟ ومن رأى أنها بحرد أمارة رعلامة 
ومعرّف للحكم يصعب عليه تمييزها عن الدليل» بل يصعب عليه إثبات القياس. والمتكلمون الذين 
تأثروا بالكلام جروا هذه المسألة دون النظر ني أدلة الشريعة الدالة على الحكمة في تشريع الله 


.۳٠۳/۷ العواصم والقواصم‎ )١( 

(۲) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد .٦۹‏ 

(۳) انظر: طریق المحرتین ۲١۹-۲۰۸‏ والعواصم والقواصم .۳١۲/۷‏ 

.۲۰۹ انظر: طریق اهجرتین‎ )٤( 

(ه) الحصول - للرازي - ٠٠١-٠۰4/١‏ وانظر ما ساقه الز ركشي في البحر الحیط -٠١۰ ٠٥۸-۱۵۹/۷‏ 
۲ من إنكار بعض الفقهاء لمسلك الأشاعرة لى نفي الحكمة» وما حاول أن يعتذر به بعضهم. 

() وهواقترا اكم بوسف لولم تين علة لكان الكلام محيباء ومثا له قول الله تعا د والسارف 


والسارقة فاقطعوا آيد ها ۾ YY.‏ 


الباب الأرل : الترحيد 
للأحكام» رلذلك سلك بعض أهل العلم مسلكا حسنا ف إثبات الحكمة من الشرائع» وذلك عن 
طريق الاستقراء» ومن هؤلاء الشاطي» فقال: ((... إن وضع الشرائع إنغا هو لمصال العباد في العاحل 
لاحل فع وله دغرئ لا بدن إقامة الرعان عايها ضحة ار فساداء E TE‏ 
وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلا» وزعم الفخر الرازي“ أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبقة» 
كما أن أفعاله كذلك» رأن المعترلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالم العباد» وأنه 
احتيار أكثر الفقهاء امخأحرين» ولا اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية ؛ 
أثبت ذلك على أن العلل .ععنى العلامات المعرفة للأحكام حاصةء ولا حاحة إلى تحقيق الأمر في هذه 
السألة. والمعتمد إنغا هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصاح العباد استقراءٌ لا ينازع فيه 
لرازي ولا غيره» فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل» وهو الأصل: لإرسلاً مبشرين ومنذرين لفلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء »]٠٠١‏ فإرما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء 
۷ وقال في أصل الخلقة: لإوهو الذي خلق السموات والأرض ني ستة أيام وكان عرشه على 
الماء ليبلو كم أيكم أحسن عملا [هود ۷] ..... وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة ؛ 
فأكثر من أن تحصى» كقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطه ركم وليتم نعمته عليكم# [المائدة ]٦‏ وقال في الصيام: #كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون# [البقرة ۱۸۳] e‏ 


.٥۸۳/۲ وعلى هذه الطريقةءالظاهرية أيضاء فانظر الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.١١-۹/۲ الموافقات للشاطي‎ )۲( 


۷1 


الباب الأول التوحيد 


المبحث الان 
التحسين والتقبيح العقليان 
هذه المسألة كلامية مشهورة» كثر النراع فيها بين المعتزلة والأشعرية» وجرت إلى أصول الفقه 
لأن ها تعلقأ ببعض السائل من ناحية كونها مقدمة اء كشكر المنعم» وحكم الأفعال قبل ورود 
الشرع» وثبوت الواحب الأرل» وثبوت العقاب أو عدم ثبوته فيمن حالف ما علم حسنه أو قبحه 
ضرورة إن لم يبعث إليه رسول» وكذلك في مسألة وقوع النسخ» ووقوع الأمر أزلا قبل وجود 
اللكلفين» رالتكليف .ما لا يطاق» ووقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال» وغير ذلك . 


وهذه المسألة ها (رتلاة أصول هي أساسهاً: 
الأصل الأرل: هل أفعال الرب تعالى معللة بالجحكم والغايات؟ وهذه من أحل مسائل التوحيد 
لمتعلقة بالق والأمر بالشرع والقدر. 


الأصل الثاني: أن تلك اليكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به» فيرجع إليه 
حكمهاء ويشتق له امهاء م يرحع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق 
له منها اسہ؟ 

الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأنعال تعلق واحد؟...»". 

ويلاحظ أن المكثرين من النزاع ني هذه المسألة -أعي المعتزلة والأشعرية - يوجد في مذهب كل 
منهما حق وباطل» ولذلك يورد كل منهما ما يبطل به مذهب الآحرء فإذا قال المعتزلة: إن بوت 
الثواب والعقاب حاصل بالعقل عارضهم الأشعرية بأدلة صحيحة تفيد غير هذاء وكذلك تمكنوا من 
تغليطهم في قصرهم حسن الأفعال أو قبحها لذات الفعل دون النظر في احتلاف الأفعال بالأشخاص 
والأزمان وسائر الإضافات» رإذا نفى الأشعرية الحسن والقبح لذات الأفعالء» الزمهم المعتزلة ما لا 
قبل مم به في بعضها أو أكثرهاء فإذا أذ الباطل وطرح من كل الطرفين» ظهر الحق جلياً واضحاً 
خاليا من الاعتراضات“". 


۲۰۲-۱۹۸/۱ ›»)٦٥-۹۲/۱[ ۰۲۰۹ - ۲۰۳/۱ ›»]1۱/۱[ ۱۹۰/۱ انظر -مثلا-: الملستصفی للغزالی‎ )١( 
Y40-TAA/Y «[(A0/1] YAO-YAY/Y [11-1۰۸1] £9-TA/Y «[o1-00/1] YAY [11/1] 
[110-114/1] NY ~ oY e[AA-=AY] 

(۲) قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة .٤۰۹/۲‏ 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة .٤٤۷- ٤٤٣ £۳۹ ٤۳۷/۲‏ 


YY 


الباب الأول التوحيد 


المطلب الول 
تحقيق الأقو ال في التحسين والتقبيح العقليين مع الأدلة والمناقشات 

أولا: القول الصحيح: وهو أن الأفعال منشأ للمصلحة والمفسدة إما لذاتهاء وإما لاعتبارات» 
وإما لوصفهاء وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات» أي يعلم حسنها وقبحها كحسن الإبمان 
با لله والعدل والصدق» وكقبح الكفر رالظلي وقد لا يستقل بذلك» ولا یعرفه مفصلاً في كل فعل 
ch e‏ یرد 
الشرع» وقد عبر الز ركشي عن هذا المذهب بأنه: («المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن 
احيد وسلامته من التناقض» وإليه إشارات متأحري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له). 

ثانياً: قول المعتزلة ومن وافقهم: 

إن المعترلة متفقون على ثبوت الحسن والقبح للأفعال بالعقلء وترتب الثواب والعقاب على ذلك 
ثم ينقل حلاف بينهم بعد ذلك في حهة حسن الفعل أو قبحه هل هو لذاته كحسن الصدق و قبح 
الكذب» أم هل هو لصفة الفعلء كقبح الصدق الضارء وحسن الكذب النافع» كالكذب لإنجاء نبي 
مثلاء فالكذب هنا نافع فيكون حستاً هذه الصفةء ويكون الصدق قييحاً في هذه الحالة لضرره» أم 
هل هو لاعتبارات» كضرب اليتيم مثلا فإنه باعتبار التأديب حسن» وباعتبار الظلم قبيح. 

ثم هؤلاء الترمرا التسوية في الأحكام شاهدا وغاثبأء فزعموا أن ما بحسن من العبد يحسن من 
الله» وما یقبح منه یقبح منه» فوضعوا لله شريعة بعقوهم» فأوجبوا عليه أشياء م يوجبها على نفسهء 
وحرموا عليه أشياء ) يجرمها على نفس“ 

القا: قول الأشعرية ومن وافقهم: وهولاء منعرا تحسين العقل وتقبيحه» وروا على الرب 
تعالى كل شيء تمكن» وزعموا أن القبيح ني أفعال الله ما كان ممتنعاً امع بين النقيضين ونحوه» ثم 
هم اتفقوا على أن ترتب الثواب والعقاب على الشرع وحده. ولكن بعض المتأحرين صر السألة عا 
يقرب الشقاق ويقلل النزاع» فإن امعروف عن التقدمين منع تحسين العقل وتقبيحه مطلقاء رأن 
الحسن هو المأمور به شرعأء والقبيح هو النهي عنه شرعاً -ونحو هذه العبارات”- وأنه ليس للفعل 


)١(‏ البحر احيط للز ركشي ۱۹1/١‏ وانظر: مفتاح دار السعادة ۷/۲ »4١۸-٤‏ ۲۴۳-۲» وإيشار احق على 
الخلق ص۳٤۳‏ . 

(۲) انظر: البرهان ۸١/١‏ مفتاح دار السعادة ۲/١4٤١٠-١٤ه.‏ 

(۳) انظر: البرهان -للحویي- ۷۹/۱. 


YY 


اباب الأول ج ب اقرحيد 
صفات تقتضي أن يكون جائزا أر منوع فلا فرق في الأصل بين الكفر والإبيمانء ولا بين الزنا 
والعفاف» ولا بين الصدق والكذب» ونحر ذلك أما المتأحرون فذ كروا أن للحسن والقبح إطلاقات 
اة : 

الإطلاق الأرل: على معنى ملاءمة الشيء للطبع أو منافرته. 

رالإطلاق الثاني: على معنى كون الشيء صفة كمال كالعلم والصدق» أو صفة تقص كالحجهل 
والظلم. 

رالإطلاق الثالث: على معنى أن الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه آجلا أو المدح عاجلا 
E‏ 

فذکروا أنه لا حلاف ف أن الإطلاقين الأولين عقليانء وأما الثالث فهو محل النزاع". 

وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه لارتفع التراع ؛ ذلك لأن الترام التفاة يإادراك العقل 
لصفة النقصان والكمال يستلزم إثبات الملاءمة والمنافرة ولكنا في حق الله نستعمل الألفاظ المشروعة 
رهي الحب والبغض» فإن الله يحب الكامل من الأفعال والأقوال» وييغض الناقص منهما. 

SE LE‏ > فلو التزمه المعتزلة» مع 
التزام أرلك لما يستلزمه ما أقروا به من الإدراك العقلي للكمال والنقصان» eT‏ 
استدراك أخير: : وهو: منعهم ترتب الذم رالمدح عاجلا للحسن والقبح بالعقل» ليس صحيحاًء إذ 
مدح العقلاء لموثر الكمال والمتصف به» وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به» أمر عقلي فطري. 

لكن يظهر أن أصول الطائفتين تأبى التزام ما ذكرء فالنفاة كلامهم لي الحكمة معلو» وهر 
يستازم عدم بقائهم على ما التزموه من كون صفة النقص رالكمال يكن علمهما بالعقل» وأا 
امعتزلة فالإججابهم على الله وتحريعهم عليه ما ۾ يوحبه ولم بجرمه على نفسه وقوهم بوجوب رعاية 
الصلحة وإنفاذ الوعيد ونحو ذلك من أصوهم لا يلتزمون عا ذكر أيف. 

الأدلة الصحيحة التي يكن التعويل عليها في إثبات الحسن والقبح العقليين: 

[1] دليل الفطرة”“ - أر ما يعبر عنه بعضهم: أن ذلك معلوم بالضرورة» وما كان كذلك فلا 


۸۰-۷۹/۱١ و الإحکام -للآمدي-‎ ۲٤١-١۲۳/١ و الحصول‎ »]٥1/١[ ۱۸۱-۱۷۹/۱ انظر: المستصفی‎ )١( 
۲١١/١ والكاشف عن احصول ۲۷۳-۲۷۲/۲ القسم الثاني» وشرح العضد‎ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .٤١٤-٤١۲/١‏ 

(۳) انظر: إیثار احق على الخلق ص .۳٤٣۳‏ 


Y4 


الباب الأول التوحيد 
يحتاج إلى جحثه وتقريره بالأدلة» لک با أن إدراك العقل حمسن الفعل أو قبحه أكثره بجمل» 
فالعقل لا حيط بالوحوه والاعتبارات للأفعال كلهاء ولذلك كان الشرع وإرسال الرسل لا بد منه» 
حاصة مع غلبة الموى» ولكن هذا لا يعنع وجود قدر مشارك بين العقلاء ي إدراك حسن بعض 
ا 

ثم إذا تتيعنا نصوص الشرع لوحدنا الدلالة على أن هذا مركوز في الفطرة» وذلك فيما يأتي: 

[۲] دلالة النصوص على إثبات الحسن والقبح العقليين: 

فمن ذلك: 

أ- قال الله تعالى: إرإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون (قل آمر ربي بالقسط#) [الأعراف ۲۹-۲۸]. 

فالفاحشة هنا هي طواف المش ركين عراة بالبيت رجالا ونساء فبين الله أنه لا يأمر به لقبحه» 
فلو كان القبيح هو المقول فيه لا تفعل» لكان معنى الآية: إن الله لا يأمر ما ينهى عنه» وهذا يصان 
عنه كلام الباري لعدم فائدته» ثم بین الله انه لا يمر إلا .جا هو حسن". 

ب- رقال الله تعالى: فإقل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير 
الح ون تشر کوا با لله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف ]٣٣‏ 
رقال: فإرلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا [الإسراء ۳۲]» ففي الآية الأرلى علق الله 
التحريم ببعض الأفعال لفحشهاء وإنغا قلنا ذلك لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل 
على أنه علة مقتضية له» والعلة غير المعلول» فلو كان معنى كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه» 
لكانت العلة عين المعلول. 

وأما الآية الثانية: فإن الكلام فيها كالكلام في الآية الأرلىء فإن الله علل النهي عن قرب الزنا 
بكونه فاحشة»ء وقد تقرر أن الحرف ررإن)) يعد من مسالك العلة الدالة على العليةء ولا يمكن القول 
بأن جحهة كونه فاحشة هو النهي» لأنه يكون تعليلا للشيء بنفسه» ويتضمن إخلاء الكلام من 
الفائدة^ . 


.- انظر: الكاشف عن الحصورل -للأصفهاني- ۲۹۲۳/۲ -القسم الثاني‎ )١( 
.۲٣-۲ ۰/۳ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )۲( 

(۳) انظر: مدارج السالکين »۲٤۹/١‏ ومفتاح دار السعادة .٠٠٠/۲‏ 

.٠٠١-۳۲۹/۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


Yo 


ااال ي د ب 

ج- وقال الله تعالى: #إقل من حرم زينة الله ال أحرج لعباده والطيبات من الرزق# [الأعراف 
۲ فوصف الله بعض رزقه بأنه طيب» وأن هذا الوصف يقتضي عدم تحربمه» فدل على ثبوت 
وصف للفعل هو منشاً للمصلحة مانع من التحريم» وهذا هر التحسين العقلى عينه". ۰ 

د- لقد ضرب الله أمثلة عقلية كثيرة دالة على حسن التوحيد ومدح فاعله» وعلى قبح الشرك 
وذمه وذم فاعلهء والأدلة فيه كثيرة» فمن ذلك قول الله تعالى: لإضرب لكم مثلا من أنفسكم هل 
لكم ما ملكت أمانكم من ش ركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون# [الروم ۲۸] ففي هذا المثل بيان من الله للمش ر كين أنهم إذا كانوا لا 
يرضون أن يكون ماليكهم ش ركاء هم» فكيف ساغ مم أن يجعلوا المخلوقين ش ركاء للخالقء فالخالق 
أرلى بالتنزيه ونفي الشريك في العبادة"» فلو كان الشرك قبيحا جرد النهي عنه» لاكتفى بالنهي عنه 
فقط و م يذ كر مثلا يدل على قبحه في العقول والفطر. 

ومنه قول الله تعالى: #إأاتخذ من درنه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي شفاعتهم شيعا ولا 
ينقذون (إني إذا لفي ضلال مون [ يس ]۲٤-۲۳‏ فلم يحتج الله عليه م .عجرد الأمرء بل احتج 
عليهم بالعقل ومقتضى الفطرة» لأن من لا ملك دفع ضر عن نفسه فأولى أن لا يقدر على دفعه عن 
غیره» فکانت عبادته من کان ناقصا ضلالاً میین". 

أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين: 

للنفاة أدلة كثررة» قدح بعض أصحابهم فيهاء وحاول القادح ذكر دليل آحر» ولكنه قد يكون 
ضعيفاً مثل ما ضعفه أو أشد ضعفا فكانت الحصيلة أن لا دليل مم على تفي تحسين العقل وتقبيحه. 
والأدلة ال ضعفها أصحابها بلغت تسعة» أذكرها مرتبة فيما يأتي وأعقبها عا اذعي قوته: 

الدليل الأول: وقد اعتمد عليه الرازي» وضعفه عامة النفاةء وهو يتعلق بلزوم الجحبرء وقد أكثر 
الرازي من تكراره» فتارة يورده ردأ على المعتزلة في نفيهم خلق أفعال العبادء ويدلل به على أن العبد 
بحبور لي فعله» وتارة يورده لإبطال تحسين العقل وتقبيحه» وقد أطال الرازي في شرح هذا الدليل 
وتقريره» ويعكن سلوك طريق أحصر في عرضه وهي: 

إن العبد بور قي فعله» وإذا كان كذلك م يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقاًء وبيان اللقام 


(۱) انظر: مدارج السالکین .۲٤۹/۱‏ 
(۲) انظر: حامع البيان -للطبري- ۳۸/۲١/١١‏ و درء تعارض العقل والنقل .٠۷/١‏ 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۳۳/۲. 


¥٦ 


الباب الأرل التو حيد 
الثاني: أي الاتفاق على عدم ا الل خا از قيخا: ا 
ينفونه صلا وأما على رأي المعتزلة فلأن القكليف بذلك غير جائز فضلا عن أن يقال بحسنه. 

وآما المقام الأول: وهو أن العبد بحبور في فعله فهر: 

فان لم يكن متمكناً من اترك فهو إذا بجبور. 

وإن كان متمكنا من الرك والفعلء فعندئذ إما أن يفتقر إلى مرحح يرجح الترك على الفعل أر 
العكس أو لا يفتقر إليه. 

فإن م يفتقر إلى مرحح كان فعله اتفاقياء والاتفاق لا يرصف بحسن ولا قبح. 

O 
فلا بد من القول بأنه جب وقو ع الفعل» فيكون اضطرارياًء وإن ¿ م نقل بوجوب وقوعه کان جائزا‎ 
0 فيعود التقسيم السابق من أوله» فينتهي إما إلى الاضطرار وإما إلى التسلسل»› وهر باطل»›‎ 
یکون اضطراریا.‎ 

والجواب من وجوه: 

الوحه الأرل: إن هذا الدليل يتضمن التسوية بين الفعلل الاضطراري والفعل الاخحتياري» وهو 
خالف للشرع والعقل والحس» فكان الاستدلال على التسوية بينهما كالاستدلال على الجمع بين 
النقيضين وما هو معلوم البطلان ضرورة. 

الوحه الثاني: لو صح هذا الدليل لزم منه أن تكون أفعال الرب إما اضطرارية وإما اتفاقية» فيكون 
الرب غير ختار» لأن التقسيم المذ كور فيه يجري فيه بعنيه بأن يقال: الرب إما أن يكون متمكنا من 
الترك ر الثاني باطل» والأول إما أن يفتقر إلى مرحح أو لا يفتقر... إل فيكون 
إما اضطرارياً وإما اتفاقياء وكلاهما باطل ^ . 


(۱) انظر: امحصول ۱۲۷-۱۲٤/۱‏ و الإحکام -للآمدي- ۸۲/۱ رالکاشف عن المحصول ۲۸۲-۲۷۸/۱ - 
القسم الثاني -» ونهاية الوصول -لصفي الدین الهندي- ۷۰۹-۷۰۷/۲ وشرح العضد ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة »۳٦٦/۲‏ وشرح العضد .۲١۸/١‏ 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸٤/١‏ والكاشف عن الحصول ۲۸١-۲۸۲/١‏ -القسم الثاني - والتسعينية ضمن 
الفتاوى الكبرى ٠٦١١/١‏ ومفتاح دار السعادة ۳1۹/۲ وشرح العضد ۰۲۰۸/١‏ و فواتح الر موت .٠٤/١‏ 


YY 


الباب الأرل . التو حيد 
فعل العبد إما اضطراري وإما اتفاقي -على حسب هذا الدليل- وما كان كذلك لا يقبحه الشرع 
ولا يحسنه» لأن التکلیف به لم یرد فضلاً عن تحسینه أو تقبیسحه. 

الوجه الرابع: وهو في حل شبهات مقدمات الدليل: 

قوله: (رإما أن يكون العبد متمكنا من الترك والفعل أو غير متمكن) الحواب: هو متمكن» لكنه 
يسأل عن قوله "غير متمكن" آتريد به أن الفعل عند المرجح التام وسلامة الآلات والشروط وارتفاع 
الموانع يقع ولا بد أو تريد غيره؟ إن كان الأرلء فا يدل غل آنه ضار واا بالاحتيار» وإن أردت 

وقوله:"إما أن يفتقر إلى مرجح أو لا يفتقر" جوابنا: إنه يفتقر إلى مرجحح. 

وقوله:"لا بد أن يكون المرحح من غير العبد وإلا أدى إلى التسلسل" حوابنا: إن العبد له إرادة 
يرجح بها الفعل» لكن لا بد من المعارن» وتوفر الشروط وانتفاء الموانع» شأن كل الأسباب المقتضية 
لأسبابهاء رالقرل جخلاف هذا يسد باب التكليف إجماعاء أما على قول المعتزلة فظاهر لأنهم لا 
يقولون إن الله يخلق أفعال عباده الاحتيارية» وأما على قول أهل السنة فظاهر كذلك: إذ يثبتون للعبد 
قدرة وإرادة بهما يتحقق الفعل بإذن الله» وأما على رأي الأشاعرة القائلين بالكسب فكذلك» لأنهم 
يشبتون إرادة احتيارية للعبد يوجهها إلى الفعل بها بحسن الاكتساب وإن لم تكن له قدرة مؤثرة". 

الدليل الثاني: قال النفاة: إن الفعل لو حسن أر قبح لذاته أر لصفته لكانت الأفعال بالنسبة إلى 
الله غير متساوية» وعندئذ فإما أن يفعل المرحوح وإما الراحح» أما المرحوح فلا يفعله عقلاً وأما 
الثاني فيلزم ألا يفعل الله باحتياره". 

واجواب من وجوه: 

الوحه الأرل: إنه بالنظر إلى أفعال العباد» يكون مضمون دليلهم أن الله م يشرع السجود له 
وتعظيمه وشكره والطيبات» ويحرم السجود لغيره والكفر والفواحش والخبائث» لا لحسن الأرل ولا 
لقبح الثاني» بل هما مستويان» والتفريق بينهما يستلزم أن الشرع يفرق بين المتماثلين» وهذا وحده 
كاف في إبطال هذا الدليإ °. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة عدا الكاشف. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷۲-۳۹۹/۲ وشرح العضد ۲۰۹-۲۰۸/۱ و فواتح الرحموت .٠٠-٣٠٤/١‏ 
(۳) انظر: الكاشف عن امحصول ۳۲۲/۲ -القسم الثاني -. 

.۳۹۹/۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


¥۸ 


الباب الأرل التوحيد 
الوجه الوجه الثاني: مضمون e‏ أن أفعال !لله كلها مستلزمة للترجيح بلا مرحح فيعود 


الكلام عليكم بالإلزا» وهو إما أن یقال: بثبوت الترجيح بلا مرحح» وهذا یسد باب الاستدلال على 
الصانع كما نازعتم الفلاسفةء وإما أن يقال إن الباري غيرختار في أفعاله كما قررت“ 


فإن حرجوا من هذا بأنه لا يلزم الاضطرار وعدم الاحتيارء لأن المرحح لأفعاله إرادته سبحانه» 
وعندئذ يقال هم: فکذا نقول إن اختیاره يارادته وحکمته لعلمه سبحانه بالراحح من الرحوح» يقار 
ما فيه حكمةء وا لله الحكيم في خلقه وأمره» فلا يلزم من تعلق الحكم بالراحح أنأيكون الحكم 
احتيارياً» بل الله يفعل ويأمر على وفق الحكمة والصلحة رالإرادة» فلا تناف ؛ إذ الإرادة والقدرة 
والحكمة صفات له سبحانه". 

الدليل الثالث: الثالث: قال النفاة: لو كان حكم الأفعال مد ركها بالعقل کک ا ا 
الآحرة على من فعل القبائح قبل بعثة الرسل» وهذا بمنوع لقول الله تعالى: رما کنا معذبین حتى 
نبعث رسولا» [الإسراء ]٠١‏ وعليه فيلزم أن يكون مدرك الأحكام بالشرع فقط". 

والجواب: 

هذا الدليل يستلزم تناقض طائفة من مثبي التحسين والتقبيح العقليين -وهم المعتزلة- الذين رتبوا 
عليه ثبوت العذاب وإن م يبعث رسول. 

لكن لا يلزم من إبطال مذهب المعتزلة إبطال مذهب بقية المثبتة من أهل السنةء لأن الدليل دال 
على عدم تحقق العذاب إلا بعد إرسال الرسل» لا على عدم تحسين العقل وتقييحه» وهذا الذي 
نقوله؟. 

وليعلم أن المعتزلة وبعض مثبتة تحسين العقل وتقبيحه يمنعون ترتيب الشواب والعقاب على 
العمليات إن م تبلغ دعوة الرسلء ويستلنون العلميات -مثل وجوب معرفة الله ووحدانيته وورحوب 
شکر نعمته- فیقولون: الحالف فيها يعذب مطلقاء بلغته دعرة : ڼي ام م تبلغه. 


٤٠١ ۳۹۹/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۹/۲-. »٤ ٠‏ وشرح العضد وحاشية التفتازاني عليه ۲٠١/١‏ و فواتح الرحموت 
1-1 

(۳) انظر: الكاشف عن الحصول ۳۲۲/۲ -القسم الثاني- وشرح العضد .۲٠۱/١‏ 

.۲٠٠۱/١ وشرح العضد‎ ٤۰٠/۲ -القسم الثاني - ومفتاح دار السعادة‎ ٠۲ ٤/۲ انظر: الكاشف عن الحصول‎ )٤( 

(ه) انظر: مفتاح دار السعادة .١ ٤١/۲‏ 


۹ 


الباب الأول : التوحيد 

والتحقيق أن ثبوت العذاب واستحقاقه في المخالفة فى أصول الدين وفروعه مشروط بإقامة الحجة 
ببلوغ دعوة الرسل". 

الدليل الرابع: قال النفاة: لو كان الحسن والقبح ذاتاً ما احتلف باختلاف الأحرال والتعلقات 
والأزمان» لأن الذاتي لا يرول إلا بزوال الذات» ولا يتغير إلا بتغيرهاء والدليل على احتلاف الأحكام 
باحتلاف الأحوال ونحوها رجوه: 

الأول: إن الكذب قبيح» وقد بحسن فيكون واجبا كأن يستفاد منه عصمة دم نبي أو مسلم إذا 
قصده ظاله ليقتله" . 

الثاني: لو كان الفعل قبيحا أو حسنا لذاته لما احتلف في نحو القتل والجلد وقطع الأطراف» فلو 
کان ما ذكر قبيحا لذاته» لما حسن في الحدود والقصاص» ولو کان حسنا لذاته ما قبح عند خحلوه من 
راه اة رعا 

الثالث: وكذلك لو كانا ذاتيين» لاستحال ورود النسخ على الفعلء لأن ما نسخ الأمر به - 
مثلا- فقد صار المنسوخ قبيحا بعد أن کان حستاً. 

الرابع: لو كان قبح الكذب وصفاً حقيقياً لما احتلف باختلاف الأرضاع فالخبر الكاذب قد 
يخرج عن کونه كذباً وقبيحاً بوضع الواضع له أمراً أر نھ( . 

والجواب من وجوه: 

الوحه الأول: حواب عام: 

أرلا: ليس اراد من كوف الفعل خسنا ار بيا لذاته أر الصفة غعذم انفكا كه عبن القع عال: 
كالعرض مع اللحوهر» وإنما اراد أنهما ناشغان من الفعل» فالفعل منشا الحسن أو القبح ويكون 
احتلاف الحسن بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط وذلك لا يخرج الحسن والقبح عن 
كونهما ذاتيين. على أنه لو أراد بعض المعتزلة هذا المعنى للزمهم المحظور. 


.۲۹۳/۲ انظر: قاعدة في الحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۲/١‏ والكاشف عن الحصول ۳٠۹/۲‏ -القسم الثاني - وشرح العضد ۲۰۲/۱. 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ۷٥/۲‏ وشرح العضد .۲٠۲/١‏ 

.۳۷ ٤/۲ القسم الثاني» ومفتاح دار السعادة‎ ٠۳۲٠١-۳۲ ٤/۲ انظر: الكاشف عن امحصول‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۲/١‏ رالكاشف عن المحصول ۳٠۹/۲‏ القسم الثاني. 

(1) انظر: مفتاح دار السعادة ۰۳۷۵/۲ ۳۹۳. 


TA‘ 


الباب الأول : التوحيد 

ثانياً: إنه لا مانع من اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين. 

فابحسم مثلاً إن بقي في حیزه ومکانه اقتضی السكون» وإن حرج اقتضى الحركة» وقد يقتضي 
ووک ب قران د و و ن ا ر ا 
الفعل يختلف حكمه بحسب الشرط'. 

وهذا الجواب العام وإن كان فيه حل الشبهة» لكن لا مانع من الإحابة التفصيلية عن كل ما 
أورد: فالصورة الأولى: وهي حسن الكذب إذا تضمن عصمة دم البي» فللناس طرق في الجواب: 

منها: عدم التسليم بحسن الكذب مطلقاء فضلا عن وحوبه» وإنا يكون الكذب قبيحا دائماء 
وأما الذي يحسن فهو التعريض والتورية . 

ومنها: أن تخلف القبح عن الكذب في بعض الصور لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة 
راححة على الصدق -كما ف المثال المضروب- لا يخرج الكذب عن كونه قبيحا لذاته» كما تقدم في 
الجحواب العام» لأن الحسن نشا من لزوم تخليص الني أو المسلم من الظا م وهي مصلحة راححة على 
مفسدة الكذب» فيكون الكذب معفرا عنه بهذا الاعتبار“ . 

وأما الصورة الفانيةء فالحواب عنها: إن الأفعال المذكورة من القتل والضرب والقطع هي واحدة 
بالنو ع لا بالعين» فقتل القاتل عمداً عدوانا غير قنل المعصوم» وضرب الجحاني أر القاذف غير ضرب 
البريء وقطع السارق غير قطع البريء المعصوم» فهذه أفعال متعددة لا فعل واحد» فيسقط 
الاعتراض 7 . 

رأيضاً إنه لو قيل إن الواحد بالعين يكون حسنا قبيحا باعتيارين فلا حال عندئذء فال حد 
والقصاص ((رحسن لما تضمنه من الزحر والنكال وعقوبة المستحق» وقبيح بالنظر إلى المقتول 
الضروب» فهو قبیح له» حسن فی نفسه)) وهذا لا حال فیه. | 

وأما الصورة الثالثة: وهي لو كان الحسن والقبح ذاتيين لاستحال النسخ» فجوابه كما تقدم في 
الوه العام» ولزيادة تقريره يقال: إن الله أعلم عصال عباده» فإنه يشر ع هم بحسب ما فيه صلاحهم 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ۳۹۳/۲. 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۳/١‏ والكاشف عن الحصول ۳۲۳/۲ القسم الحاني - ومفتاح دار السعادة 
44/۲ 1 

(۴) انظر: المراحح السابقة نفسها. 

.۳۹۷/۲ انظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ۳۹۷/۲. 


الباب الأول : التوحيد 
ويدفع عنهم الفساد» فإنه يأمر ما يأمر به مصلحته» فإذا نهی عنه بعد فلزوال مصلحته» ركذا عکسه» 
فمثلاً نكاح الأحت كان جائزا حسنا في وقته» وكان لا بد منه في التناسل لحفظ النوع الإنساني» 
فلما استغي عنه حرمه الله» فکان حسنه لی وقت» وقیحه في وقت آحر» وهذا لا مانع منه» وهو 
موافق للحكمة» و كذا يقال في بقية أمثلة النسخ وإن لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه. 

ولكن في مسألة النسخ ضاق عطن المعتزلة فنفوا النسخ قبل وقت الفعل» والتزموا أنه يقبح نسخ 
الشيء قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه» بناء على أنه حسن لذاته منشاً للمصلحة» فكيف ينسخ 
وم تحصل منه تلك المصلحة". 

وقد نازعهم جمهور الأمة في قوم هذاء واخحتلفت الطرق: 

فزعم نفاة التحسين والتقبيح بناء على أصلهم هذا أنه ليس هناك حسن ولا قبيح إلا امقول فيه 
افعل أو لا تفعلء ولذلك حوزوا النسخ قبل الفعل بهذا الاعتبار“. 

ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا بأحسن من هذا فقالوا: إن امصلحة كما تنشأاً من الفعل» فإنها 
قد تنشاً من العزم عليه» وتوطين النفس على الامتثال» ولا يكون إيقاع الفعل في الخارج الصلحة 
المطلوبةء فلا يبعد أن يكون المراد من الأمر به الابتلايء ومثاله أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 
عليهما السلام» فكانت المصلحة في استسلامهما لأمر | لله وعزمهما على امتثاله وتوطين النفس على 
ذلك» فلما حصلت هذه المصلحة» بقي الذبح مفسدة في حقهما فتسخه الله ورفعه. 

وأما الصورة الرابعة: وهي أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما تغيرا باحتلاف الأوضاع أمراً أو 
نهيا» فجوابها: ((... لا نسلم أن ماهية الخبر تختلف باختلاف اللغات» بل الاهية واحدة وإنغا 
احتلفت الألفاظ الدالة عليها))ء هذا جواب الأصفهاني» وبناه على أن المراد من احتلاف الأوضاع 
احتلاف اللغات» والذي يظهر أن المراد من الشبهة أن الخبر الكاذب لو غيرناه إلى صيغة أمر أو نهي 
في اللغة نفسها أو غيرها لما كان كذباء لأن الأمر والنهي لا يحتملان الكذب والصدق» وإنما الذي 
يحتملها لذاته الخير. وأحاب الآمدي بقرله: (رلا انع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة ۳۷١/۲‏ نم انظر فيه ما ساقه من أمثلة لي وجه الحكمة من النسخ ف الشرائع وني 
الشريعة الواحدة مع ذكر الأمثلة۳۷۹/۲-٤۳۸.‏ 

(۲) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۳۸۲-۳۷١/۱‏ وشرح اللمع .٤۸۷/١‏ 

(۳) انظر: العدة لأبي يعلى ۸۱۲/۳ و الإحکام -للآمدي- ١۳۳-۱۳۲/۳‏ والوصول إلى الأصول ۳۸-۳۷/۲. 

)٤(‏ انظر: مفتاح دار السعادة ٤-۳/۲‏ ونهاية السول ٦۷/۲‏ د. 

)٥(‏ هذا حواب الأصفهاني في الكاشف عن الحصول ۳۲۳/۲ -القسم الثاني-. 


YAY 


الباب الأول : التو حيد 
بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه» مع علم المخير بە» کما کان ذلك مشروطا فی کونه کذبا)٨٥.‏ 

والذي يظهر -وا لله أعلم- أن الخبر غير الأمر والنهي» فلا بد أن يختلف المدلول بكل واحد منها 
بحسب الوضع» فلو قال شخحص: أحضرت قلما -و کان کاذبا فی حبره- ثم قال شخحص: ر 
قلماً أو لا تحضره» فإنه لا يستقيم القول بأن ذلك الخبر صار أمرأً أو نهيأء وإنما احتلفت الحقائق تماماًء 
فليس هنا حبر كاذب صار حسناً هو نفسه بالأمر به أو النهي عنه. 

الدليل الخامس: لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم اجتماع النقيضين في بعض الأحوال» وذلك 
نع القول بأنه ذاتي» ومثاله: لو قال شخص: لأكذين غداء ثم اء الغد فإن كذب أو صدق لزم 
احتماع النقيضين» بيانه: أنه لو كذب لكان قد صدّق قوله السابق فحقق ما وعد به» فاجحتمع 
الصدق والكذب» ولو صَدَّق بأن قصد ترك الكذب لقبحه» فيلزم أن يكون كذب في وعده بإيقاع 
الكذب» فاجتمع النقيضان . 

والجواب: إن الممنوع أن يجتمع النقيضان باعتبار واحد بأن يقال: هو حسن لذاته وقبيح لذاته» 
أما إذا كان ذلك باعتبارين» فليس مستحيلا» يوضحه: أن احتماع الحسن والقيح في الصورة 
المذكورة ليس لحهة واحدة» واعتبار واحد وإنما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتون ؛ فإنه ما 
كذب ف الحالة الأرلى» كان الكذب فيها قبيحا لذاته» وحسنا لاستلزامه صدق حبره الأول» وهكذا 
يقال في عكس هذه الحالة» فالضدق فيها حسن لذاته» وقبيح لاستلزامه كذب خبره الأول - وهذا 
مثل من يقول: وا لله لأشربن الخمر غدا» فان شرب صدق في حبره -وهو آثم بشربه-» وان ۾ 
يشرب كذب خبره الذي يجب أن يكذبه» ووجحب عليه أن يستغفر من خيره الأول" . 

وأحسن من هذا ما أجاب به الشيخ عبد الرزاق عفيفي بقوله: (رالتزام إنسان الكذب في ساعة 
أحری على تقدیر بقائه قبیح»› واستمراره على ذلك ووفاؤه عا الترمه» کلاهما قبیح» فکان نقضه 
بصيانة نفسه عن الكذب وحرصه على الصدق في جميع أخحباره يعد حسنا مستلزما للقخلص من 
القبيح لا للقبيح» وبذلك يتم احواب)“ فيكون ما ذكر في الجواب قبله غير محتاج إليه» إلا على 
سبيل الحدل والنظر العقلي الحض. 


.۸۳/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: الملصدر نفسه ۸١/١‏ والكاشف عن الحصول -۳٠۸/۲‏ القسم الثاني-. 

(۳) انظر: الملصدرین السابقین» الأول منهما ني ۸۳/۱ رالثاني فی ۳۲۲/۲ ومفتاح دار السعادة .۳۹۷-۳۹٩۱/۲‏ 
)٤(‏ تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ۸۳/۱ هامش .)١(‏ 


YAY 


الباب الأول : التو حيد 

الدليل السادس: قال الآمدي: ررلو كان قبح احبر الكاذب ذاتياء فإذا قال القائل: "زيد ف 
الدار"» و لم يكن فيهاء فالمقتضى لقبحه: إما نفس ذلك اللفظء وإما عدم المحبر عنه» وإما مجموع 
الأمرينء وإما مر حارج: ۰ 

الأرل: يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادق. 

والثاني: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي. 

والثالث: يلزمه أن يكون العدم جزء علة الأمر الثبوتي. 

والكل حال. 

وإن كان الراب فذلك المقتضي الخارحي إما لازم للخحبر المفروض» وإما غير لازم فإن كان 
الأرل» فإن كان لازما تفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقاء وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أر 
بجموع الأمرين» كان العدم موثرا في الأمر الثبوتي» وهو محال»ء وإن كان لازما لأمر خارج» عاد 
التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل. 

وإن لم يكن ذلك المقتضي الخارج لازما للحبر الكاذب» أمكن مفارقته له» فلا يكون الخير 
الكاذب قبیحاً))(. 

واججواب: المقتضي للقبح ليس راحعا إلى الخبر من حيث هو لفظ» ولا لعدم المخبر عنه وحده» إذ 
كل منهما وحده لا يسمى كذباءوإنما رجع قبح الكذب إلى خالفة الخبر للواقع. 

وقوله بامتناع تعليل الأمر الثبوتي بالعدمي» حله ف العدمي الححضء» لا العدمي المستلزم لأمر 
وجودي» وخالفة الخبر للواقع مستلزمة لأمر وجودي لازم» وهو وقوع مضار تفسد الحتمع وتصيسب 
من کذب ومن خحدع بخبره فصدقه . 

وقد ضعف الأصفهاني هذه الإحابة أيضاً فقال: ((... فضعيفة أيضاً وهذا حواز أن يكون قبح 
احبر مشروطا بعدم زيد في الدار» والشرط غير مؤثرء وقول القائل: يلزم من ذلك كون الؤثر 
مستلزما معلل بالأمر العدمي قد بيّنا ضعفه)". 
الدلیل السابع: قال الآمدي: ررلو كان الخبر الكاذب ا لذاته فالمقتضي له لا بدوأن یکون 
ثبوتياء ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي» وهو إن كان صفة جحموع حروف الخبر فهو محال لاستحالة 


.- الإحکام -للامدي- ۰۸۲-۸۱۷/۱ وانظر الكاشف عن امحصول ۳۲۳/۲-القسم الثاني‎ )١( 
.)١( انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۸۲/۱ هامش‎ )۲( 
.۸۳/١ الكاشف عن الحصول ۲۲۳/۲ - القسم الثاني» والشق الأول ذكره الآمدي كذلك في الإحكام‎ )۳( 


الباب الأرل : التوحيد 
اجتماعهما في الورحود»» وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخير الكاذب كاذبة» ضرورة 
كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إغا هو الكذب» وذلك غال))“. 

والجواب: 

نختار كون المقتضي أمرا ثبوتيا» لكن ليس هو صفة للحروف ولا لبعضهاء ونما هو صفة لازمة 
لمخالفة الخبر للواقع» وناشيء عنهاء والأمر الثبوتي هو كما تقدم: إفساد البيعة والضرر اللاحق .عن 
کذبه ون صدقه . 

على أن هذا الدليل السابع لو صح يستلزم منع اتصاف ابر بالصدق وحده» أو بالكذب وحده 
وهو باطل» فما أدى إليه مثله في البطلان" . 

الدليل الثامن: قال الآمدي: ررلو كان الظلم قبيحاً لكونه ظلماء لكان المعلول متقدما على عاته» 
لأن قبح الظلم -الذي هو معلول للظلم- متقدم على الظلم» وهذا ليس لفاعله أن يفعله» ولكان 
القبح - مع كونه وصفاً ثبوتياً ضرورة اتصاف العدم بنقيضه - معللا ما العدم حزء منه» وذلك لأن 
مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق واللاإستحقاق عدم» وهو متنع)“. 

والجواب: لا نسلم تقدم قبح الظلم عليه» لأنه صفة للظلم» والصفة لا تنقدم الوصوف» وأا 
التقدم الحكم على ما سيوجد من الظلم ونحوه عقلاً وشرعأء ولذلك كان هذا الدليل لو صح يستلزم 
منع وصف الظلم بأنه ظلم ٩‏ 

وقرله: "إن مفهوم الظلم عدمي - وهو اللاإستحقاق- فيلزم أن يكون القبح معللاً .عا العدم. جزء 
منه"» غير مسلم» بل إن مفهوم الظلم وحودي» ووصفهباللاإستحقاق غير صحيح» وإغاء إضرار غير 
مستحق» والإضرار مر وحودي كما مُثل» ولو سلم أن مفهومه عدمي إلا أنه مستلزم لأمر وحودي» 
وما کان كذلك لا مانع من التعلیل به" . 

الدليل التاسع: لو حسن فعل أو قبح لغير طلب شرعي -أمراً كان آم نهياً- م يكن تعلق الطلب 


.۷۱۸/۲ القسم الثاني» ونهاية الوصول‎ ۳٠۹/۲ وانظر: الكاشف عن الحصول‎ ۸۲/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۸۲/۱ هامش (۲). 

(۳) انظر: إحكام الآمدي ۸٠/١‏ والكاشف عن الحصول ۳۲۳/۲ القسم الثاني» ونهاية الوصول .۷٠۹/۲‏ 

.- القسم الثاني‎ -۳۲ ١/۲ والكاشف عن الحصول‎ ۸۲/١ الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 

(ه) انظر: الإحكام -للآمدي- ۸۳/١‏ والكاشف عن المحصول ۳۲۲/۲ -القسم الفاني- ونهاية الوصول 
Y/Y‏ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة عدا نهاية الوصول. 


TAo 


الابالارل ت ت ن ا 
بالمطلوب نفسه» بل كان التعلق لأجل ذلك العنى فيتوقف الطلب على حصول اعتبار زائد على 
الفعلء وهو باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل» والنسبة بين أمرين لا تتوقف على أمر زائد» 
رإغا على حصول الأمرين“. 

والجواب: إن هذا الكلام مبن على أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي له» فعندئذ يسألون عن معنى 
التعلق الذاتي» هل المراد أن التعلق ا الطلب كتقرم الماهية بجنسها وفصلها؟ أو المراد أن 
ماهية الطلب لا تعقل إلا بالتعلق المذكور؟ أو المراد شيء آخحر؟ 

إن كان المراد الأرلء فهذا لا يجري على أصرل النفاةء لأن التعلق عندهم نسبة إضافية وهي 
عدمية» فلا تكون مقومة للماهية الوجودية» وأيضا لأنهم يقولون: ليس لمتعلق الطلب من الطلب 

وإن أريد المعنى الثاني» فعندئذ لا يلزم توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل لأن صفة الفعل 
على هذا تكون شرطأ للطلب» رالتعلق الذاتي للطلب لا ينان توقفه على شرطء وعندئذ أمكن القول 
بأن تعلق الطلب بالفعل مشروط بكونه على الصفة المذكورة» فإذا انتفت تلك الصفة انتفى التعلق 
لانتفاء شرطه. 

وإن رید معنی آخر فعلیهم بیانه لینظر فيه" . 

ودعواهم أن الذاتي لا يعلل دعوى جحردة عن البيان والتقرير. 

ولا رأى الآمدي -وهو من نفاة التحسين والتقبيح العقليين- أدلة أصحابه ضعيفة» بل وضعفهاء 
بجا إلى دلیل آخحر اعتمد عليه رآه قوی من غیره وهو: 
الدليل العاشر: إذا قيل إن الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتهاء للزم قيام المعنى بالمعنى» ذلك أن 
الحسن والقبح مفهومهما غير ذات الفعل» وهما صفتان وحوديتان» لأنهما صفتان لأمر وجودي» 
وهو الفعل» والفعل نفسه معنى» فلزم قيام المعنى بالعنى» وهر تمنوع» لأن العاني أعراض والأعراض 
لا تقوم إلا بالجواهر”". 

والجواب من وجوه: 

الرحه الأرل: هذا الدليل المبن على أن المعنى لا يقرم بالمعنى» معلوم البطلان بالضرورة» إذ يجوز 


.- انظر: الكاشف عن امحصول للأصفهاني ۳۲۲/۲- القسم الثاني‎ )١( 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .٤٠ ١-٤٠٥۷‏ 

(۴) انظر: الإحکام -للآمدي- ۰۸٤/١‏ والکاشف عن الحصول ۲۲۲-۳۲۰/۲ القسم الثاني. 
(k)‏ الم :مرادف للفايخ » معن أنه برض ف الاهية » فهومن القوام . 


A1 


الباب الأول التوحيد 
وصف المعنى بالمعنى في نحو:علم ضروري» وإرادة حازمة» وحركة بطيئة أو سريعة ونحو ذلك من 
العاني'. 

ء الوجه الثاني: لا نسلم أن المعنى إذا وصف .ععنى أنهيكون قائما به دون قيامه بالجوهرء بل المعنى 
يقوم بالجوهرء وذلك المعنى تابع للآحرء فيكون المعنيان قائمين بالحوهرء فا لح ركة والسرعة قائمتان 
بالمتحرك» وهكذا في بقية الأمثلة" . 

الوحه الفالث: هذا الدليل لو صح للزم منه أن لا يوصف الفعل با حسن والقيح شرعاء وهر 
باطل بالاتفاق» لأن المفهوم من ذات الفعل غير المفهوم من اللحسن والقبح الشرعيون» ويلزم أن يكونا 
وجودين» لأن الفعل روحودي» فيؤدي إلى قيام المعنى بالمعنى. 

وإذا حرجوا من هذا بأن الحسن والقبح الشرعيين عدميان» رد هذا القولء لأن الشواب والعقاب 
مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره» ولأن الفعل الموصوف بالحسن الشرعي مشتمل على صفة 
لأجلها كان حسنا بوباً للرب تعالى» متعلقا للمدح والشواب» وعكسه الفعل الموصوف بالقيح 
الشرعي» وهذه أمور وحودية". 

رللغزالي طريقة أحرى حاول فيها رد ما يدل على حسن الأفعال وقبحها إلى الوهم أو التدين 
بالشرائع» مع ذكره أمثلة لا يعلم حسنها إلا بالشرع. 

ونقل ابن القيم نص كلامه - دون أن يسميه - ثم كر عليه بالرد الشافي الکانن. 


)١(‏ انظر: الكاشف عن الحصول ٠۲٤/۲‏ -القسم الثاني -» والتسعينية ضمن الفتاوى الكيرى ٦۱١/١‏ ومفتاح 
دار السعادة .۳۷٣۳-٣۳۷۲/۲‏ 

(۲) انظر: المصدرين السابقين. 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة .۳۷٤-۳۷۴۳/۲‏ 

.]٠٠-١۸/١[ ۱۹۳-۱۸۹/۱ - انظر: المستصفی - للغزالی‎ )٤( 

(ه) انظر: مفتاح دار السعادة - لابن القيم - ٤۷1-٤٥1/۲‏ ثم زاد عليه شبهات أحرى في »4۳۸-٤۲۱/۲‏ ثم 
ردها في .۰٥۲-٤۷٦/۲‏ 


الباب الأول > التوحيد 
المطاے الان 
مسائل ها تعلق بالتحسين والتقبيح 

المسألة الأولى: شكر المنعم. 

ارد ا ها اد غل وة رو اجتناب المستقبحات العقلية 
والإتيان بالمستحسنات العملية. 

وقد أقيم النزاع فيها بين المتزلة والأشاعرة» فالعتزلة أثبتوا وحوب شكر المنعم عقلاً ورتبوا عليه 
لحوق الثراب والعقاب - بناء على الفعل أو التزك - ولو م يبعث رسول. وناقضهم الأشاعرة في 
ذلك في أصل التحسين والتقبيح العقليينء وني ترتب الثواب أو العقاب عليه لو فرض ثبوته. 

ولا كانت الأدلة والمناقشات للذ كورة في هذه المسألة هي من الأدلة المذكورة على أصلها السابق 
- بل قد نص بعض الأصوليين على أنها عين مسألة التحسين والنقبيح العقليين لا فرع منها“- لا 
كان الأمر كذلك فلا حاجة بنا إلى الإطالة في حصوص هذا الموضوع» فتكفي الإشارة إلى استدلال 
منكري الوجوب العقلي لشكر المنعم مع اعتراضات المثبتين مع التنبيه إلى الصواب في المسألة: 

استدل على عدم وحوب شكر المنعم عقلا بدليلين ؛ معي وعقلي: 

١-الدليل‏ السمعي : قال الله تعالى: فإرما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء ]٠١‏ 
فالآية نص بي ترك المؤاحذة بترك شكر المنعم إن لم يبعث رسول. وهذا استدلال صحيح لا شك فيه. 

وقد ذكر أن المعتزلة اعترضوا على هذا الاستدلال بثلاثة اعتراضات: 


س )( 
الاعتراض الأول: قالوا: إن الآية نفت عذاب الدنيا لا عذاب الآخحرة . 


() 
والحواب من رجحهين 


الوحه الأول: إن هذا التحصيص خلاف القرآن» ويدل على أن الآية نص في نفي عذاب الدنيا 
والآخحرة عمومهاء وموافقة نصرص القرآن هذا العموم» ومن ذلك: قول الله جل وعلا: كلما ألقي 


.1۷-٦٦/١ - انظر: الوصول إلى الأصول - لابن برهان‎ )١( 

(۲) انظر: احصول - للرازي - ١/۸١٤١ء‏ ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي ۷۳۸/۲١‏ ونهاية السول -۲٦۷/١‏ 
۸ 

(۳) انظر: نهاية السول ۲۷١-۲۷١/١‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير .٠٤١/١‏ 

۷٤ وانظر ص/‎ ١٤١/١ - انظر: أصول الفقه - محمد آبو النور زهیر‎ )٤( 


AA 


اللاب الأول ا ب ب بالود 
فيها فوج سأطمم خزنتها أ م يأتكم نذير [الملك ۸]» فالآية نص في أن كل داحل للنار يسأل عن 
إرسال الرسل إليه إقامة للحجة عليه» فعمت الآية جميع الأفراج» وقال الله تعالى: لإوسيق الذين 
کفروا إلى جھنم زمرا حتی إذا جاعوھا فتحت ابوابھا وقال مم خحزنتها ام یأتکم رسل منکم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين [الزمر .]۷١‏ 

الوحه الثاني: لو سلم جدلاً أن العذاب المنفي في الآية هو عذاب الدنيا لا عذاب الآحرة» فعلى 
هذا يكون عذاب الآحرة مسكوتا عنه» وعندئذ أمكن القول بأنه إذا نفي عذاب الدنيا عمن لم تبلغه 
دعوة الرسل فأولى أن ينفى عنه عذاب الآحرة لأن نفي عذاب الدنيا لعدم قيام حجة» فلزم طرد 
ذلك في عذاب الأحرة بطريق الأرلى» كما قال الله حل وعلا: رسلا مبشرین ومنذرین لملا کون 
للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء .]٠٠١١‏ 

الاعتراض الثاني للمعتزلة : ذكر أنهم تأولوا الرسل بالعقل» فمن لا عقل له كاجنون لا 
يعذب! 

والجواب: هذا اعتراض ساقط وتحريف للنصوص عن مدلولاتها بلا حجة من شرع ولا عقل ولا 

الاعتراض الثالث ا ذکر عنهم أنهم قالوا: إن الآية نفت العذاب عمن ل تبلغه دعوة الرسل 
ولكن لا تنفي الوحوب. 

أحيب عن هذا الاعتراض بأنه عندئذ يكون الإيجاب قبل الشرع عديم الفائدة» فيكون القول به 

)# 

ولكن في النفس شيء من حكاية هذه الإحابة عن المعتزلةء لأن المقرر عندهم: ترتب العقاب على 
ترك شكر المنعم وإن لم ييعث رسول. 

وعليه يكون دفع اعتراضهم من قبل الأشاعرة ليس بذاك القوي إن كان مراد العتزلة من الوحوب 
تحسين العقل وتقبيحه. والتحقيق ما قاله ابن القيم بقوله: (رلا ريب أن الرحوب والتحريم اللذين هما 
تعلق الثواب والعقاب بدون الشرع متنع كما قررتوه» والحجة إنما قامت على العباد بالرسل» ولكن 


.٠٤١/١ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير‎ ۲۷٠-۲۷۰/١ انظر: نهاية السول‎ )١( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )۲( 
.٠٤١۷-۱٤٩/۱ انظر: أصول الفقه: محمد أبو النور زهیر‎ )۳( 


الباب الأول : التوحيد 
هذا الوحوب والتحريم .ععنى حصول المقتضي للثراب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو 
فوات شرط - كما تقدم تقريره -. وقد قال تعالى: فولولا أن تصيبهم مصيبة عا قدمت أيديهم 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إليتا رسولا فتتيع آياتك رنكون من المؤمنين) [القصص »]٤١‏ فأحبر تعالى 
أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم» وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لملا يقولوا: 
لإربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك» فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا؛ الذين 
يقرلون: إن أعمالمم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتهاء بل إنغا قبحت بالنهي فقط» والذين يقولون: إنها 
قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عملا قبل البعثة. 

فنظمت الآية بطلان قرل الطائفتينء ودلت على القول الوسط الذي احترناه ونصرناه» أنها قبيحة 
في نفسهاء ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالةء فلا تلازم بين بوت الحسن والقبح 
العقليينء وبين استحقاق الثواب والعقاب» فالأدلة إغا اقتضت ارتباط الفراب والعقاب بالرسالة 
وتوقفهما عليهاء و م تقتض توقف الحسن والقيح بكل اعتبار عليهاء وفرق بين الأمرين) . 

۲- الدليل العقلي: وذكر فيه الأشاعرة ما يأتي: 

لو كان وحوب شكر المنعم بالعقل» فإما أن يكون ذلك لفائدة أو غير فائدة؛ والناني لا يجوز 
لکونه عیغاء والعبث على الله حال» وإن کان فائدةء فهي إساأتعود إل الباري أو إلى العبده 
وكلاهما باطل. أما بطلان عردتها إلى الباري فلأن الفائدة إما جلب منفعة أو دفع مضرة» وا لله منزه 
عن كل منهماء فلا ينفعه أحد ولا يضره أحد. وأما بطلان عردتها إلى العبد فلأن الفائدة المذكورة فى 
حلب المنفعة غير واحبة في العقلء وما يفضي إليه أولى ألا يجب» رلأن الله قادر على إيصال هذه 
امنفعة بدون توسيط الشكر فلا يكون واحباء ولأن دفع المضرة يقابلها: أنها إن كانت عاجلة: 
فالاشتغال بالشكر مضرة عاحلة فكي يكرن فعا للمضرة العاحلة؟ا. وإن كاد مصة اة 
فالقطع بحصوها إذا كان المشكور يسره الشكر ويسوؤه الكفران فيعاقب على عدم الشكرء» وإلا فلا 
وحوب» على‌أن احتمال العقاب على الشكر وارد من حهة أن الشاكر ملك المشكور فتصرفه دون 
إذنه لغير ضرورة لا يجوزء وعلى أن خحاولة العبد جازاة المولى على إنعامه عليه يوحب تأدييه» ولأن 
من أعطاه الله نعمة فهي كمثل من أعطاه الملك العظيم كسرة خحبز» فالاشتغال بذكرها يوحب 
التأديب. ولأن الشاكر قد لا يهتدي إلى الشكر اللائق. فبطل على كل تقدير القول بوحوب شكر 


.١١-١۲/۴ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


1۹۰ 


الباب الأرل 
)1( 


المنعم . 

والتعليق: هذا المسلك العقلي قاطع لأصول المعتزلة بلا شك الذين يوحبون ترتب الفواث 
والعقاب على الفعل بالعقل. والذين يقيسون أفعال الله على أفعال حلقه. ولكن قبل ذكر القول 
امحقق فيما أورده الأشاعرة» أشير إلى أن المعتزلة عارضوا الأشاعرة .عسلك عقلي» وهو: أنه إذا م 
تحب شكر المنعم عقلاً لأدى ذلك إلى إفحام الرسل فى الراحب الأرل - عندهم - وهو معرفة الل 
فلو لم يجب أن يعرف بالعقل لكان الاستدلال بالشرع فقط» والشرع لا يثبت إلا بعد العلم بامربيل» 
فیتوقف وحوب معرفته على نفسه» وذلك دور. وقابلهم الأشاعرة بالمسلك العقلي نفسهء إذ أن 
معرفة الله نظرية ولا يتوصل إلى العلم به إلا بالنظرء ولا يجب النظر مالم ينظر» فيكون دورا» وهذا 
قد تقدم ذکره و ٠‏ وأزید هنا تعليق ابن القيم حيث قال: ((. ... وهذا لا یغني شيعا ولا 
يدفع الإلزام المذكورء بل غايته مقابلة الفاسد عثلهء وهو لا جدي في دفع الإلزام شيئاء وهذا يدل 
على بطلان المقالتين» وأما نحن ؛ فلنا ي دفع هذا الإلزام عشرة مسالك» وليس هذا موضع هذه 
المسألةء وإنغا اللقصود أن العتزلة ألزمت نظور ما الزموهم به.)) . و أظفر باللسالك العشرة الي 
ذکرها ابن القیم في کتبه. 

ثم إن العترلة هم مسلك آخر في رد دليل الأشاعرة العقلي» وهو: : نقضه بالوجوب الشرعيء» إذ 

يقال فیه: a‏ فإما أن يكون لفائدة أو لغير فائدة» وهكذا إلى آحر نظم الدليل 
الا 

وأحاب هوڙلاء: بأن المختار: أن الوحرب الشرعي لفائدة تتعلق بالآحرة» وقد بينها الشارع وبين 
cab‏ ولكن ينبغي أن يزاد على هذا: اشتماها على مصاح العباد في العاحل 
أيضا. 


. 


التوحيد 


١١١-١٤۸/۱ وامحصول‎ »]11/١[ ۱۹١-۱۹۰/۱ والملستصفی‎ »۸٠-۸٤4/١ انظر: البرهان للجوييٰ‎ )١( 
.۲۷۳-۲۷١/١ ونهاية السول‎ ۷٤١/۲ ونهاية الوصول‎ »4۱-۸۸/١ - والإحكام - للآمدي‎ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .١١/٣‏ 

(۴) انظر ص/ ۷۳ 

.٠١/٣ مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

.۲۷٠-۲۷٤/١ ونهاية السول‎ ۷٤۷/١ ونهاية الوصول‎ »4۰-۸۹/١ - انظر: الإحكام - للآمدي‎ )٥( 

.٠۷٠/١ انظر: نهاية السول‎ )١( 


الباب الأول . ا 
وأما القرل الحقق في المسألة فهو: أن بعض ما ذكره الأشاعرة في مقدمات دليلهم لا حاجحة إليه 
لبطلانه كقوطمم بأن نعمة الله على الإنسان تناظر نعمة املك لأحد رعاياه» وهذا قول سبيء لا تقدير 
فيه لنعمة الله ولا يصح في هذا امقام أن يقال: إغا قلا ذلك باعتبار خزائن الله إذ ما أعطاه | لله 
ر غ ۶ 1 
للعبد لا يساوي شيعا فيكون شكره استهزاءٌ ! لأنه يستلزم تحرعه شرعا أيضاً للعلة نفسها . 
وقرهم بأنه بخشى العقاب في الآحرة إذا اشتغل المكلف بالشكرء فهذا فاسد ردره نتيجة تصور 
فاسد لحكمة التكليف» وهي مسألة أفردت بالبحث في كتب الأصول» وهي هل التكليف حاصل 
لأحل التعويض أو للابتلاء؟ وتحقيقها في المسألة الثانية وهي: 


المسألة الثانية: حكمة التكليف: 

الحيرية - كالأشاعرة ونحوهم - قالوا: إن التكليف صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة لا 
لعلة ولا لحكمة والله كلفهم محض الابتلاء والقدرية قالوا: إن ذلك جار على سبيل الاستحقاق 
زالعارضة ركا الطائفين زعمت أن اه بك ضرفا مه فط 

زاين أن ٠‏ ف بد غا لورفا مته و دا لكان ب وا ختهه: ى مناه رضقاف ر انه 
أهل لذلك وأن ماله تعالى وكماله وأسماءء وصفاته تقتضي من عباده غاية ا لحب والذل والطاعة له. 

والثاني: متعلق بإحسانه وإنعامه» ولاسيما مع غناه عن عباده» وأنه إنغا بحسن إليهم رحمة منه 
وحوداً وكرماء لا لمعاروضةء ولا لاستتجلاب منفعة أو الدفع مضرة» وأي المسلكين سبلكه العبد أوقفه 
على محبته وبذل الحهد في مرضاته» فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين؟!ء وإنما تي القوم من 
إنكارهم الحبة»وذلك الذي حرمهم من العلم والإبعان ما حرمهم وأوحب حم سلوك تلك الطرق 
اللسدودةء والله الفتاح العليم) . 

وقد تقدم بيان أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع ا 

واحتيار الحبرية أن التكاليف لم تكن لعلة ولا لحكمة احتيار باطل مستلزم لإنكار تحسين الشرع 
وتقبيحه للأفعال» مؤد إلى إنكار القياس» ثم إنهم رتبوا على اختيارهم هذا أن الأعمال ليست سببا 


.٤۸/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ٠۰١‏ والحصول للرازي ٠١٦/١‏ ومفتاح دار السعادة ۲/۲ ٠ه.‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة - لابن القيم - ۲/١٠ه.‏ 

> 0۹ انظر:ص/‎ )٤( 


الباب الأول التوحيد 
لدحول الحنةء وهذا ترده الأدلة الشرعية كلهاء كقول الله تعالى: إونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها 
OEE‏ ۳] وقوله: ‏ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأرى 
نزلاً عا كانوا يعملون [السجدة .]١۹‏ 

وأما احتيار القدرية بأن المقصود من النكليف تعريض المكلف للثراب» وأنه يناله استحقاقا» وهذا 
یستلزم آلا یکون الله متفضلاً عليه بالمدايت فباطل. والدليل القاطع هذا الأصل المعتزلي الفاسد قرول 
الرسول -- (رلن يدحل أحداً منكم له الجن قالوا: ولا أنت يا رسول ال۴ قال: ولا أنا إلا 
أن يتخمدني الله ممنه بفضل ورعمة)) . ففي هذا الحديث نفي أن يكون الحزاء على سبيل العاوضة 
والاستحقاق. وقياسهم الخالق على المحلوق لي هذا الأمر غير حائزء لأن الأجير يأحذ حقه من 


مۆجرە لأحل قيامه .منفعة مؤجحره» أما الله حل وعلا فلا يبلغ أحد نفعه فينفعه» ولا يبلغ أحد ضره 
(Y)‏ 


)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري ٠ ./١١(‏ مع الفتح) كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة علىالعسل» رقم 
۵ واخرحه مسلم »۲۱۷۸/٤‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدحل أحد الحنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى» رقم (۲۸۱۸). واللطط له - 

(۲) انظر: : محموع فتاورىشيخ الإسلام أبن تيمية »۷١-۷١/۸‏ ومفتاح دار السعادة ۲/ ٤-١١١‏ .» 0 
والقواصم -لابن الوزیر - ۰۲۸/۱ ۲۹۰/۷. 


TAF 


الباب لأرل يري 
المبحث الال 
تکلیف ما لا یطاق 

قبل ذكر الأدلة والمعارضات» ينبه إلى أمرين: 

الأر ل: من اهم انات الاحتلاف في هذه المسألة : الاحتلاف ف قدرة العبد. 

الثاني: حقيقة النزاع في هذه المسألة. 

الأمر الأرل: قدرة الهبد: 

احتلاف الداس في قدرة العبد يعد من أصرل نزاعهم في حواز تكليف ما لا يطاق('» حيث 
احتلفوا في أنواعها ووقت تعلقها بالفعل» رصلاحيتها للضدين» وبتحقيق هذه الأمور يرتفع أكثر 
النزاع في هذه المسألةءعلماً بأن القدرة يطل عليها الاستطاعة. 

فالقول الصواب هو أن الاستطاعة على نوعين» نوع .كعنى التمكن والوسع» ونوع .عى الوجبة 
للفعل وتشمل الإرادة الحازمة والتوفيق لإيقاع الفعل» فيقع بها" 

النوع الأول": استطاعة شرعيةء معنى أنها ال للكلمات الأمريات الشرعيات» فهي مناط الأمر 
رالنهي رالشاب والعقاب» فإذا انتفت» اتتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهي إِذأً شرط لي 
التكليف» وحاصلها أنها استطاعة من حهة الصحة والوسع والتمكن من الفعلل وسلامة الآلاإت 
والأسباب فهي إذا تكون قبل الفعل» ومقارنة له أيض ومصححة له» وتصلح للضدين أي الترك 
والفعلء أرالخير والشرء وهذا النوع هو أكثر ما يتكلم عنه الفقهاءء بل هو الغالب في عرف الناس. 

والأدلة من الكتاب رالسنة المبينة هذه الاستطاعة كثيرة؛ فمن الكتاب قول | لله تعالی: فو لله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا آل عمران ۷] فالاية نص في أن وجحوب الحج مشروط 
بالاستطاعة عليه» فالاستطاعة إذا شرط» وهي هنا الز اد والراحلةء فلو كانت الاستطاعة ف الآية 
عنى الاستطاعة الموجبة للفعل- وشرطها أن تكرن مقارنة للفعل- لكان معنى الآيةء لا يجب الحج 
الا على من حج» لیس فقط بالعزم عليه والتمكن من فعله» وإنما بعد الفراغ منه» وهذا يؤرل إلى 
إسقاط الواجبات كلها ومن ذلك قول الله تعالى عن حكم الظهار: فإفمن لم جد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل ان يتماسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكينا [الجادلة ]٤‏ والمراد بالاستطاعة نى 


(۱) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية ۲۹۳/۸. 
(۲) انظر: شرح التلويح على التوضيح ۳۷١/١‏ والبحر الحيط للز ركشي .٠١١/۲‏ 
(۲) انظر: بجحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمية ۰۲۹۰/۸ ۳۷۲ - ٠٤6 ۳۷٣۳‏ 


4٤ 


الباب الأول : التوحيد 
الآية الاستطاعة المتقدمة على الفعل .معنى التمكن منه وإطاقته» وإلا لكان معنى الآية: من م يفعل 
الصيام فليطعم ستين مسكيناء وهذا يؤدي إلى القول بأن الصيام ليس واجبا إلا إذا فعله الكلف 
الظاهرء وأنه حينعذ يجوز له الإطعام إن م يفعل الصيام وإن كان متمكنا منه» ومن ذلك قول الله 
تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهات [البقرة ]۲۸١‏ رقوله: إفاتقوا الله ما استطعتم [التغبابن 
فالوسع المراد به الموسوع الذي يسعه العبد ويطيقه» فدلت الآيتان على أن الاستطاعة المشروطة 
للفعل هي الي .ععنى التمكن والوسع» ولو أريد الاستطاعة الموجبة للفعل لما وحب على أحد إلا ما 
اتی به وفعله من الراجحبات. 

ومن السنة قول الرسول -يي- : (رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم)" فهذه الاستطاعة 
.ععنى الوسع والتمكن من الفعل» فلو أريد بها الوجبة للفعل لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم» فلا 
يكونون مأمورين إلا .عا فعلوه» ومنه قول الرسول -ال- لعمران بن حصين: ((صل قائ فإن م 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب ) فلو أريد بالاستطاعة النوع الثاني منهاء لكان العنى 
صل بالتخيير قائما ر افا ا ي 

النوع الثاني : استطاعة كونية» التي هي للكلمات الخلقيات الكونيات» فهي مناط القضاء 
والقدر» وبها يتحقق وجود الفعلء فهي موجبة ومحققة له» وتكون دائماً مقارنة للفعل فلا تكون إلا 
معه»فحقيقتها إذاً بجمو ع ما يجب بها الفعلء وتدحل فيها الإرادة وغيرهاء فهي توجد لي حق من 
فعل. ومن الأدلة الدالة على هذه الاستطاعة: قول الله تعالى: فإيضاعف مم العذاب ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون) [هود ]۲١‏ وقوله: [الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكري وكانوا لا يستطيعون معأ [الكهف ]٠١٠١‏ وقرله: إخن أعلم .ما يستعمون به إذ يستعمون 
إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رحلا مسحورأًه انظر كيف ضري وا لك الأمثال 
فضاوا فلا يستطيعون سبيلاً# [الإسراء ]٤۸-٤١‏ ففي هذه الآية نفى | لله استطاعة معينةء لا بد من 
تفسيرها بأنها استطاعة موحبة للفعل» وليست الاستطاعة المشروطة للفعلء إذ الثانية شرط في 


)١(‏ متفق عليه أحرجه البخاري ۲٠٤/١۳١(‏ مع الفتح) كتاب الاعتصام باب الاقتداء سنن رسول | لهي رقم 
(۷۲۸۸) واحرحه مسلم )۱۸۳۰/٤(‏ کتاب الفضائل» باب توقیره یل رقم (۱۳۳۷). 

(۲) أمحرجه البخاري 1۸٤/۲(‏ مع الفتح) كتاب تقصير الصلاة باب إذا م يطق قاعدا صلى على جنب رقم 
(۱۱۷). 

(۳) انظر: ججحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۰۲۹۱/۸ ۳۷۳-۳۷۲ .٤٤١‏ 


140° 


الباب الأول لري 


لتكليف» فإذا انتفت فلا تكليف» فلما نفى الله هنا الاستطاعةء ورتب عليها الحزاي علمنا أني 
استطاعة مر جبة للفعلء› > حاصة ون مع الآذان کان حاصلاً هي > فكان المنفي شيا آحر» وف قوله:. 
فلا يستطيعرن سبيلا) دلالة على العقاب يسيب الححردء فعاقيهم الله مخذلانهم فلا يهتدرن إل 
طريق الحق»› وهذا معنی عدم استطاعتهم» فدل على أن هذه الاستطاعة قدر زائد على محرد الوسع 
رالتمكن من الفعل. 

من هذا التفصيل يعلم وجه حطأ القدرية والحبريةء فالقدرية جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» ونفرا 
اانية» والمبرية -على اختلاف درجاتهم- جعلوها مقارنة فقط. وبهذا التفصيل يعلم الصواب من 
تزاعهم في مسألة التكليف بالفعل فى أول زمان حدوثه ؛ فهي مبنية على التزاع في نوع القدرة 
رزمانهاء فمن رأى أن القدرة موحبة للفعل وتقارنه رأى أن توجه التكليف حاصل حالة اللابسة. 
ومن رأى أن القدرة هنا الشرعية يرى أن التكليف واقع قبل وحود الفعلء ولايتعلق زمن اللابسة ى 
يلزم من تحصيل الحاصل. . فإذا حقق الأمر ارتفع النزاع. إذ لا حلاف بين املسلمين فى أن الكلف 
مأمور بالإاتیان عا کلف به رلانخرج عن عهدته إلا بامتشال ما أمر به» فيلزم أن يكون التكليف 
متوجهاً إل اللكلف قبل مباشرته الفعل ولا يرتفع عنه إلا بفراغه منه» فالقدرة الشرعية مصحي: 
للتكليف بالفعل» رلا يرتفع عنه إلا بالفراغ منه ولا يكون إلا بالقدرة الموجبة. 

وبه يعلم أيضا أن التكليف .ا لا يطاق ل يقع» لا علمناه من أن شرط التكليف هو القدرة الأرل 
التي هي التمكن من الفعل» وبه يعلم أيضا أن امحال لنفسه -كالحمع بين الضدين- أرماكان مك 
لکنه لا يدل ف قدرة امکلف -کالخلق مثلاّ- بل وما یکن دخوله عقلاً ولا یستطیعه -کحمل 
حبل- كل ذلك لا يكلف به العبد لدلالة الآيات والأحاديث الصريحة فى ذلك “بل إن خحذيث 
عمران بن حصين السابق في الصلاة دليل على أن ما أدى إلى ضرر أو ما يتحمله الإنسان مع مشقة 
زائدة لا يكلف به» وبه يعلم سقوط ما يفترضه المتکلمون من حراز التكليف بالمستحيل. 

لكن لا بأس من النظر ني كلام القدرية رابحبرية عن قدرة العبد ليعلم أنه متتى جمع بين أقوالم 
زال التعارض رالاحتلاف: 


(1) انظر: التلحيص للحويي ٤۷١-٤٤١/١‏ 4» والبرهان --۹1» والمستصفى ¥۸¥-A!1‏ ]۸0/1- 
] والمنحول /۲۲ء والحصول - للرازي - ۲۷٤- -۲۷٠/۲‏ والإحکكام - لللآمدي - ٤٩۹-۱٤۸/۱‏ 
والمسودة »٥۷-٥9‏ وشرح تنقيح الفصول ۱٤١‏ والإبهاج ١/١٠٠ء‏ وتيسير التحرير ١/١١١ء‏ وشرح العضد 
على ابن الحاحب .١٤/۲‏ 


الباب الأول : التوحيد 

فالقدرية زعموا أن قدرة العبد تكون قبل الفعلء وتصلح للضدين» رهي شرط لصحة الفعلء 
فالفعل مشروط ويستحيل أن يتقدم الشروط على شرطه» فلو كانت مع الفعلل لا قبله» للزم عدم 
تكليف الكافر بالإيعان» بل للزم عدم تكليف أي إنسان. 

والجحبرية زعموا أن قدرة العبد تكون مقارنة للفعل لا قبله»ء لأنها لو فرضت قبل الفعل وهي 
عرض لكان الفعل واقعا بلا قدرة» لأن العرض لا يبقى زمانين. 

فيلاحظ أن ما أورده كل فريق على الآحر يدل على بطلان نفيه لما نفاه من القدرة الي لا يثبتهاء 
فدل ذلك على أنه لر قيل بالقدرتين لا أمكن الاعتراض أصلا. 

على أن بعض الاصطلاحات ينبغي أن لا تكون مانعة من قبول الحق» مثل قوهم: العرض لا ييقى 
زمانين» فهذا الاصطلاح سواء فهمناه ار م نفهمه لا يضررنا شيعا إذا فهمنا مراد | لله ورسوله -ی- 
. والقائلون بعدم جواز بقاء العرض زمانين لا أدري ما يصنعون إذا أد ركوا ما توصل إليه الناس في 
هذه العصور من حفظ الأصوات والصور في أحهزة لمدد طريلة ! علما بأن الأصوات والصور على 
اصطلاحهم من الأعراض!. ) 

الأمر الثاني: حقيقة التراع في هذه المسألة: 

إن الإجماع منعقد على أن التكليف بالمستحيل لذاته أو عادة غير واقع في الشريعةء» كالحمع بين 
الضدينء والطيران واشي على الرحه» ونحو ذلكء وعندئذ أمكن القرل بان تكليف ما لا يطاق على 
ضریین: ) ) 

أحدهما: ما لا يطاق لرحود ضده من العجز» مل تكليف المقعد القيام» والأعمى الخط ونقط 
الكتاب» فهذا قد انعقد الإجماع على عدم وقوعه في الشريعة» لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع 
والمستحيا “. 

رالثاني: تكليف من علم الله كفره بالإبمان» علما بأن الإعان في نفسه ممكن مقدورء فهذا 
المكليف به واقع قطعا لكن بالغ الرازي ومن تبعه فسموه تكليفاً عا لا يطاق» وهذا حلاف الشرع» 
وادحلوا هذا ضمن حججهم فی جواز تکلیف ما لا يطاق!. 

وللناس كلام طويل في تحقيق مذهب أبي الحسن الأشعري» هل هو من القائلين بتكليف ما لا 


(۱) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة .٠۰۲-۲۹۸/۸‏ 
(۲) والقول بأن التكليف بالمستحيل لذاته أو الستحيل عادة جائز عقلاء ما لا فائدة من بحثه صلا ! انظر: إرشاد 
الفحول .۷٠۰-٦4۹/١‏ 


يطاق بناء على رأيه في قدرة اللكلف أنها لا تكرن قبل الفعل» وهي لا تبقی زمانین» فيزم أن یون 
العبد مكلفا ما لا يطيقه لعدم قدرته!ء فهذا لازم مذهبه» وهو غور لازم ل4 ۰ 

والنزاع في مثل هذا أکثره لفظي» ولکن منه ما هو اعتباري» فالقول بأن التكليف ما علم الله أنه 
لا يقع يسمى تكليفأ عا لا يطاق ليس صحيحاء لكن مع ذلك قال أصحابه إنه واقع ف الشريعت لكر 
القول بأن العبد ليست له قدرة بإطلاق» أو له قدرة ولا يوجد توفیق حاص لأهل الإيعانء فالتراع فيه 

والرازي ييل أحيانا إلى ابر الحض كما صنع ف كتابه الحصول"» وفيما يلي عرض لأدلفه ن 
حواز تكليف ما لا يطاق - بل وقرعه مع الناقشة: 

الأر ل: قال الرازي: ررإن الله تعالى أمر الكافر بالإيعانء رالإيعان منه محال» لأنه يفضي إل 
انقلاب علم الله تعالى جهلاء والمحهل حال والفضي إل محال محال)) فيلزم إذاً وقوع تكليف ما 
لا یطاق . 

واجحواب إن هذاالذي ذكرته حارج عن محل التزاع» وبيانه من ثلاثة أرجه: 

رجه الأرل: إن الفعل الممكن في نفس لا يقال عنه إنه محال لتعلق العلم بعدمهء وإلا لزم هذا 
بعینه فیما علم الله أنه لا پفعله وهو مقدور له» فرنه لا يقع البتة» مع کونه مقدوراً له کما قال اله 
تعال: وإولر شعنا لآينا كل تفس هداها ولكن حق القرل سي لأملأن جهنم من الحنة رالناس 
أجمعين# [السجدة ١١‏ ]» فلعان كل الاس أحبر الله أنه مكن له مقدور٤مع‏ علمه بأنه لا يقع متهم 

و رامن بع 
كلهم فما کان حوابا لك عن هذا الإلزام فهو جوابنا لل“ . 

رابعلم أن ما تنارله المولفون ا الأصول فيما يتعلق بالشيء الذي علم الله وأخبر أنه لا يكون هل 
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۸/۳ - ونهاية الوصول - للهندي‎ ١۳٤۹- - والإحكام - للآمدي‎ ۸۹/١ انظر: البرهان للحويي‎ )١( 
۵۹ ۱۱٤-۱۱۱/۲ ونهاية السول ١/۸١٤ء والإبهاج ۱1 والبحر الحیط‎ ١ 

(۲) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰/۸ ٠.۲-٣١‏ 

(۳) ووافقه على هذا این السبكي في جمع الحوامع انظره مع الآیات البینات .٠٠۸/١‏ 

.۲٠٠١/۲ امحصول -للرازي-‎ )٤( 

-٠..۲-٠٠٠٠/|٣ والكاشف عن المحصول‎ »]۸١/١[ ۲۹۰/۱ والمستصفى‎ ٠۰/١ انظر: البرهان للجويي‎ )٥( 
.۲۷۷ القسم الثاني» وشفاء العليل‎ 


4۸ 


الباب الأول - التو حيد 


يکون را تحقيقه: أن الله قادر عليه» كما دلت عليه الآية السابقة وغيرها من الآيات»› 
والاشتباه حاصل من حهة الإجمال في لفظ الممتنع فالممتنع لذاته ليس شيعا حتى يفرض الكلام فيه» 
وأما الممتنع لغيره» وهو الممكن في نفسه ولكنه امتنع لعدم تعلق الإرادة بإحداثه وعلم الله بأنه لا 
یفعله و[خباره بذلك» فمثله لا يقال عنه نه غير مقدور 8 

الوحه الثاني: إن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه» فالعلم كاشف لا موجب لوجود المعلوم 
باتفاق العلماءء ولذلك فإن الله لا يفعل الشيء لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه" » علما بأنه يكن 
أن يقال: إن الله إذا (رعلم كون الشيء مقدوراً لشخحص وممكناً منه ومز وكأ مسن جهته مع القدرة 
عليه فلو انقلب محالاًء لانقلب العلم حهلاء ويخرج عن كونه مكنا مقدورأ) » فعاد عليهم 
بالإلزام. 

الوحه الثالث: إن علم الله على الصحيح - إذا كان متعلقا بنفسه سبحانه فلا تأثير له في وجحود 
معلومه» وأما علمه .عخلوقاته وأفعاله» فهو مما له تأثرر في وجود معلوماته فهو علم فعلي .ععنى أنه 
شرط فى الفعل» لكنه لا يكون موجباً بنفسه لوجود العلوم» باتفاق العلماءء بل لا بد من رجود 
أسباب أخحرى يقع بها الفعلء وهي: القدرة التامة والإرادة الحازمة» وقد حلق الله العيد مريدا وخلق 
له قدرة» ففعله یقع بارادته وقدرته» وقد حصه الله حل وعلا بذلك وهیأه للتکلیف به» فلا يقال انه 
لا يقدر على ما علم الله عدم وقوعه القذرة الي هي مناط التكليف» آما القدرة الثانية» فليست مناط 
التكليف» راغا هي محض فضل | له يؤتیها من يشاء وفق حكمته سبحانه“. 

الدليل الثاني : قال الرازي: (رإن الله تعالى أحبر عن أقوام معينين نهم لا يؤمنون» وذلك في قوله 
تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون# [البقرة ]٦‏ وقال: فإلقد 
حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون [يس ۷] إذا ثبت هذا فنقول: أولمك الأشخاص لو آمنوا 
لانقلب حبر الله تعالى كذباًء والكذب على الله عال» إما لأدائه إلى اجهل أر إلى الحاحة على قول 


- والإحكام‎ ٤٦۲/۲ وامحصول‎ ۳۹١-۳۹۲/۳ والعدة لأبي يعلى‎ ۱۹۸-٠۹٦/١ انظر: البرهان للحوين‎ )١( 
.۱۳٤/۱ - للآمدي‎ 

(۲) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۲/۸ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: البرهان للجويي ۹۰/١‏ شفاء العليل ۲۷۷. 

.]۸٦/١[ ۲۹۰/۱ المستصفی‎ )٤( 

.٠۹۲/۱۰ انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۱-۲۸۰/۸» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


الباب الأرل : التو حيد 
المعتزلة أو لنفسه كما هو مذهبناء والمؤدي إلى الحال محال» فصدور الإبمان عن أولمك الأشخاص 
ال . ) 

والجواب: هو كما قي سابقه سواء بسواء» وكل الوجوه السابقة من الردود يعكن إيرادها هن" . 

الدليل الثالث: قال الرازي: ررإن الله تعالى كلف أبا هب بالإبمان» ومن الإيعان تصديق الله تعالى 
في کل ما حبر عنه» وما أحبر عنه: أنه لا يومن» فقد صار مكلفا بأن يمن بأنه لا يؤمن بدا وهذا 
هو التكليف بالحمع بين الضدين» . 

والجواب: نلتزم أن الله كلف أبا هب بالإيان»ء لكن قولك إن الله أحبر أنه لا يؤمن فلعلك 
أحذته من قول الله تعالى: إسيصلى نارا ذات لهب [المسد"] فهذا حقاً ملزوم عدم إمانه» لكن 
قولك: إن الله كلفه أن يؤمن بدخوله النار فهذا ليس على وجهه» وإنما هر حبر لاستحقاقه الوعيد 
حتماء لأنه أصرَّ وعاند بعد ما طرلب بالإبمان قبل مع وضوحه له» كما استحق قوم نوح العذاب لا 
قيل لنوح عليه السلام: إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتشس ما كانوا 
يفعلون (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبي في الذين ظلموا إنهم مغرقرن [هرد ]۳۷-۳١‏ 
رهکذا كل ما حاطب الله به أنبياءء من إهلاك قوم هود وصاڂ وشعيب هو من هذا القبيل» ليس 
المراد منه جطاب تكليف هم» لأن حجتهم قد انقطعت» وسنة الله أنه إذا طلب قوم آية فلم يؤمنوا 
بعد إنزاها هم» أنه يعذبهم ثي الدنيا والآحرة. 

وقد ذكر بعض أهل العلم إحابات أخرى لا تخلو من إشكال“. 

الدليل الرابع: قال الرازي: (رإن صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى» 
ومتى وحدت تلك الداعية كان الفعل واحب الوقوع» وإذا كان كذلك کان احبر لازماء ومتى كان 
احير لازما كانت التكاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق» » ثم شرع الرازي بكلاممسهب طويل 


)١(‏ امحصول ٤/۲‏ ۲۲ء والكاشف عن الحصول ٠١۲۹/۳‏ - القسم الثالث-. 

(۲) وانظر: الكاشف عن الحصول ٠١٠٠-٠٠١۲٤/۳‏ - القسم الثالث -» وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۸ و فواتح الرحموت ۱۲۷/۱. 

.۲۲۰-۲۲٤/۲ المحصول‎ )۳( 

.۳٠۳/١ والآيات البينات للعبادي‎ ٤۳۸/۸ انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

.٠١۸-۱۲۷/۱ القسم الثالٹ» وفواتح الرحموت‎ ٠١۳۱/۳ انظر: الکاشف عن احصول‎ )٥( 

.۲۲٣/۲ امحصول‎ )٩( 


الباب الأرل 
في إقامة الدليل على وجود مرحح خارجي مخلقه الله يتوقف عليه فعل العبدء وخلاصته: 

إن العبد إما أن يكرن متمكنا من الفعل والزك أر غير متمكن» وعلى الفاني يكون فعله 
إضرارياء وهو عين الحير لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبدء وعلى الثاني -وهو أن يكون 
متمكناً من الفعل والترك فإما أن يترقف رجحان أحدهما على مرحح أرلاء والثاني متر ي لأنه يلزم 
منه حصول الأثر من غير مؤثر» فيؤدي إلى عدم التمكن من الاستدلال جحدوث العام على إثبات 
الصانع. فتعين أن يوجد مرجحح» وعندئذ هذا المرحح الداعي يجعل الفعل واحب الوقو ي لأن قبل 
خحلق هذا المرحح كان الفعل ممتنعا منه» وبعد خلقه يكون واحباء فيلزم المجير» فتكون القكاليف كلها 
تکلیف ما لا یطاق" . 

وهذه الشبهة هي أقوى شبه الرازي» والحواب عنها من وحوه: 

الوحه الأرل: قولك (رالفعل عند الداعي والقدرة يكون واحباً) ما تريد بالواحب ؟ إن أردت أنه 
يكون .عنزلة حركة المرتعش وحركة من نفضته الحمى» فهذا أمر تكذبه العقول والفطر والحس 
والعيان والشرع» وإن أردت أن الفعل بالقدرة والداعي يكون لازم الوحود فهذا لا يفيدك شيعاء لأنه 
لا ينافي الاخحتيار» ویوضحه: 

الوحه الثاني: وهو أن هذا الذي ذكره الرازي إن صح لزم أن تكون أفعال الله اضطرارية لأن 
الله على كل شيء قدير فإذا أراد وجود فعل وحب وجوده» فالحق إذا أن وحوب وجود الفعل 
بالقدرة والإرادة لا يناي الاحتيار وقد حاول الرازي أن يخرج من هذا الإلزام بالفرق بين إرادة الله 
وإرادة العبدء فالأولى قليعة لا تفتقر إلى إرادة أحرى بخلاف إرادة العبد» لكن التقسيم وارد عليه 
بعينه حتى على هذا التفريق» لأن التقسيم مبيٰ على أن الفعل إما لازم الوحود وإما بمتنع مع الداعي 
سواء توقف على غیره أو لا . 

الوحه الثالث: والذي يحسم الإشكال هو أنه ي ينبغي التفريق بين أمرين وهما القدرة على سبيل 
البدل» والقدرة على سبيل الحمعء فإذا أريد أن القادر يقدر على الفعل والترك على سبيل البدل فهذا 
صحيح» أي أنه يقدر أن يرك في حال عدم الفعلء ويقدر أن يفعل في حال عدم الترك» أما أن يقال 
هو يقدر أن يشاء الفعل والترك معاء فهذا جمع برن النقيضين» وهر ممتنع» لأن الشيء الواحد في حال 


التوحيد 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ۲۲۸-۲۲۵/۲» والكاشف عن امحصول ١١١۳/۳‏ القسم الثالث. 
(۲) انظر: شفاء العلیل .۲٤۲٠-۲ ٤١۰‏ 
(۴) انظر: المصدر نفسه ١١٤۲ء‏ والكاشف عن الحصول ۲۳ القسم الثالث. 


الا لارا ا و ا 
زحد لمكن و جردو ندل من غدمة ول عدت بدلا من رده وخا لاماق لاان ها 
الفعل يمكنه أن يفعل» ويحكنه أن يازك» .معنى أنه قبل الفعل والترك» إن شاء وجود الفعل تي الزمن 
الثاني» وإن شاء الترك فيه . | 

الوحه الرابع: وهو ررأن هذا المعنى لا يسمى جرا ولا اضطراراء فإن حقيقة الجير ما حصل 
بإكراهه صير الفاعل له إلى الفعل وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره» والرب سبحانه هو الخالق 
لاذرادة واه رارضا ق فلب الت قايسى كلك ج ا ل ر ل عقو ل شرع 

الوجه الخامس: إن هذه الحجة الي ذكرها الرازي مما يتعجب منه كما قال ابن القيم: ((ومن 
العجحب احتجاجلبالقدرة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبدء والفعل عندكم م 
يقع بهما ولا هو فعل العبد بوجه» وإنا هو عين فعل اللّه» وذلك لا يتوقف على قدرة من العبدء ولا 
داع منه» ولا هناك ترجيح له عند وجودهماء ولا عدم ترجيح عند عدمهماء بل نسبة الفعل إلى 
القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهاء فالفعل عندك عين" فعل الله» فلا ترجيح هناك من العبد ولا 
مرحح» ولا تأثیر ولا ا)2“ . 

الدليل الخامس: وقد أطال فيه الرازي نوعا ماء ولخصه الآمدي بقوله: ررإن الفعل المكلف به إن 
كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل رالركء كان الفعل متنعاء لا متناع حصول الرححان معه» وإن 
كان مع الترحيح لأحد الطرفين» كان الراحح واحباء والمرحوح متنعاء رالنكليف بهما يكون 
الا . 

والجواب: هذه الشبهة هي من حنس ما تقدم في الشبهة الأرلى» والرابعة» والإجابة عليها تفهم 
ما تقدم» ولذلك أجمل هناما أحاب به الآمدي - علماً بأنه ضعف أكثر هذه الأدلة - بل 
وصفهابأنها حجج رواهية» فقال حواباً عن هذا الدليل: (رلقائل أن يقول: ما المانع أن يكون وجود 
الفعل مع رححان الداعي إلى الفعل ؟ قوله: لأنه صار الفعل راحباً قلنا: صار واجبا بالداعي إليه 


.٠٠٠١-۲٠۲/۲ انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) قاله ابن القيم في شغاء العليل ۲٤١‏ وانظر: الكشاف عن الحصول ٠١١٠۲-٠٠١٠١٠1/۳‏ القسم الثالث. 

(۳) في الأصل (غير) ولا يتجه الكلام بهاء فالصواب ما أثبته. 

.۲ ٤١ شفاء العلل‎ )٤( 

(ه) الإحکام -للآمدي- ۰۱۳۸/۱ وانظر امحصول ۲۲۹-۲۲۸/۲ والكاشف عن الحصول ٠١٠۹/۳‏ القسم 
الثالث. 


الباب الأول : التوحيد 
والاحتيار له أر لذاته؟ الأرل مسلم والثاني مثو ع» وعلى هذا حرج العبد عن كونه مكلفاً ما لا 
يطاق. ثم يلزم عليه أن تكون أفعال الرب تعالى غير مقدورة بعين ما ذكروه» وهر متنع» فماهر 
الراب عن آفعال الله یکرن مشا رکا ¢( . ۰ 

الدليل السادس: وقد أطال فيه الرازي» وقد احتصره الآمدي - علماً بأنه أحد مسلكين 
ارتضاهما دون بقية الأدلة -» فقال: (رإن العبد غير حالق لفعله» فكان مكلقا بفعل غيره» وهو 
تكليف عا لا يطاق» وبيان أنه غير حالق لفعله: أنه لو كان الق لفعله» فليس خالقاً له بالذات 
والطبع إجماعاًء بل بالاحتيار» والخالق بالاحتيار لا بد وأن يكون خصصا لمخلوقه بالإرادة» ويلزم من 
کونه مريداً له» أن يكون عالاً به ضرورة» والعبد غير عام بجميع أحزاء حركاته في جميع حالاته 
ولا سيما فى حالة إسراعه» فلا يكون خالقاً ا)٥‏ . 

والجواب: ) 

-١‏ نحن نساعد على أن العبد غير حالق لفعلهء وإنغا الخالق هو الله» وكل ما تورده من أدلةصحيحة 
عقلية ونقلية لإثبات أن الله هو المتفرد بالخلق» مقبول» ويصلح ردأ على القدرية. 

۲- لكن قولك فی الإلزام بأنه ذا کان غير حالق له یکون مکلفاً بغیر فعله» لا يصح» وبیانه: 
كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: 2 القدرة الحادثة: الأحذ بالأسباب» وهي مؤثُرة فيها 
بتمكين الله اء وإقداره لعبده عليهاء أما ترتيب المسبيات عليها فمن الله» فهر وحده سبحانه الذي 
يوحد المسببات بأسبابهاء لا عندها كما يقول الأشعرية» فمثلاً: حز إبراهيم الخليل بالسكين قي رقبة 
ولده» وضرب موسى الكليم البحر بعصاه» ورمي محمد الخليل لحصى» كل ذلك من فعل المخلوق» 
أما أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أر يصيب الحصى جميع من رمى به» فإلى الله إن شاء رتب ذلك 
فحصلل كما في الأحيرين» وإن شاء م محصل كما في قصة الذبيح مع أبيه إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام» وبذلك يكون متعلق قدرة العبد الذي هو التسبب والكسب غير متعلق قدرة الرب» الذي 
هو تمكين العبد وإقداره وترتيب المسببات على أسبابها» وليس في هذا تكليف بفعل الغير حتى يكون 
تکلیاً عا لا یطاق“ . 


.۱۳۹/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ١١١-١٤١/١‏ وانظر الحصول - للرازي - »۲۳١-۲۲۹/۲‏ والكاشف عن الحصول 
٠۰ ٤۱- ۲‏ القسم الثالث 

(۳) تعليق الشيخ عفيفي على إحکام الآمدي ۱۳٤/۱‏ هامش (۲). 


اباب الأول ري 

الدليل السابع: قال الرازي: («(الأمر قد وجد قبل الفعلء والقدرة غير موحودة قبل قبل الفعل» فالأمر 
قد وجد لا عند القدرة» فذلك تكليف ما لا يطاق» أما أن الأمر قد وجد قبل الفعل» فلأن الكافر 
مكلف بالإمانء وأما أن القدرة غير موحودة قبل قبل الفعل» فلأن القدرة صفة متعلقة» فلا بد مهاسن 
متعلقء والمتعلق إما الموحود وإما العدوم» ومحال أن ن يكون المعدوم متعلتى القدرة لأن العدمنفي محض 
مستمر» والنفي ا محض يستحيل أن يكون مقدورأء ر رالمستمر يمتنع أن يكون مقدوراء فالنفي اللستمر 
ارلی ن لا یکون مقدوراء وإذا ثبت أن متعلق القدرة لمكن أن يكون عدماً محضاء ست أنه لا بر 
ا یکرت موجودا فلا بع ان القدرة لا بد ها من متعلق» وبت أن التعلق لا بد وأن يكون 
موجودا ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل»". 

والجواب: 

-١‏ نسلم أن الأمر قد وحد قبل الفعلء لكن قولك: (رالقدرة غير موحودة قبل الفعل): إن 
أردت القدرة اليّ. ععنى التمكن من الفعل فعندئذ لا يتوجه الأمر إلى من فقدهاء لأنها مناط الأمر 
رالنهي» وإن أردت القدرة الي . ععنى التوفيق فهذه ليس عليها مناط التكليف. 

- نم إن ما ذكرته ينتقض بصفة القدرة لله حل رعلا إذ التقسيم الذي ذكرته حار فيهاء 
فيكون ماأوردته من قبيل القدح في الضروريات فلا ياتفت إليي١)‏ والرازي نفسه بعد أن أورد هذا 
الدليل والذي بعده -أي الثامن- قال: («(راعلم ان هذين الوحهين لا نرتضيهما لأنهما يشكلان 
بقدرة الباري حل جلاله على الفعل) فهذا الوجه يقتضي حدرث قدرة الباري وأنها ليست ديت 
لذا کان تشکیکا ف الضروریات فلا ياتفت إله. 

- راعرض على قوله: (رالقدرة صفة متعلقة)) بأن الصواب: القدرة صفة من شأنها التعلق وها 
صلاحية التعلق فلا تستدعي رحود القدور إلا مع المشيئة وإلا للزم وود الملقدورات كلهاء فيؤدي 
إلى القول بقدم العا72“. 

الدليل الثامن: قال الرازي: (رالعبد لو قدر على الفعل -: لقدر عليه إما حال وحوده» أو قبل 


)١(‏ الحصول ۲۳١/۲‏ والكاشف عن الحصول ۳ ١٠القسم‏ الثالت 

(۲) انظر: الكاشف عن الحصول ١١٤١/۳‏ القسم اللالث» وفواتح الر موت ٠١١/۱‏ 

.۲۳٣۳/۲ الحصول‎ )۴۳( 

.٠ ٠٠٣/٣ ونهاية الوصول للهندي‎ ء١‎ ١١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 

.١۳۷-٠۳١/١ القسم الثالث» وفواتح الرحموت‎ -٠١ ١٤٠/٣ انظر: الكاشف عن امحصول‎ )١( 


r“ 


الباب الأول : التوحيد 
وجوده» والأول حالء وإلا لزم إججاد الوجود» وهو محال. 

والثاني محال لأن القدرة - في الزمان المتقدم- إما أن يكون هما أثر في الفعال أو لا يكونء فإن 
كان هما أثر فى الفعل فنقول: تأثير القدرة في المقدور حاصل -في الزمان الأرل- ووحود المقدور چ 
حاصل» -في الزمان الأول - فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوحود المقدورء والمؤثر إما أن يؤثر في 
ذلك المغاير حال وحوده أو قبله. 

فإن كان الأرل: لزم أن يكون موجداً للموحود: وهو محال. وإن كان الثاني: كان الكلام فيه - 
كما تقدم- ولزم التسلسل. وإن م يكن ها أثر في الزمان المتقدم وثبت اا ل ا 
الزمان المقارن لوجود الفعل أثر -: استحال أن يكون هما أثر قي الفعل ألبتةء وإذا م يكن ها أثر ألبتة 
- استحال أن تكون للعبد قدرة على الفعل ألبتة)'. 

واف 

-١‏ قولك: (رلو قدر على الفعل لقدر عليه إما حال وجوده» أو قبل وجوده)»: إنه قادر عليه قبل 
الفعل باعتبار الوسع والتمكن» .معنى أنه إذا شاء فعل وإذا شاء ترك فإن عدمت هذه القدرة فلا 
تكليف» ولا يلزم من هذا العنى محال كما زعمت» لأن هذه القدرة غير موجبة لوجود الفعل» وأما 
ال هي موجبة للفعل فتكون مقارنة ولا بد وقد أقمنا الدليل على ذلك» فظهر من هذا: أن القدرة 
الأرلى ها أثر فى المقدور باعتبار أنها مصححة لهء والثانية أثرها أنها موحبة لوحوده» فسقط كل ما 
قلت إنه لا تأثير للقدرة المستلزم لنفي القدرة. 

۲- ثم إن هذا التقسيم الذي ذكرته هو بعينه حار في قدرة الله» إذيعكن أن يقال: إن الله لر 
قدر على الفعل فما أن یقدر عليه حال وجوده ار قبل وحوده» والأرل حال».. إلى آخر ما ذکرته» 
وهذا يستدعي نفي قدرة الله. ومذا اعتزف الرازي نفسه بأن هذا الرجه غير مرضي عنده كما 
تقدم النقل عنه في آحر جواب دليله السابق"» وعليه نقول: إن ما أدى إلى القدح في الضروريات لا 
يلتفت إليه ويكون حل إشكالك هو ما ذكر أولاً. 

الدليل التاسع: قال الرازي: ررإن الله -تعالى- أمر بمعرفته في قوله: لإفاعلم أنه لا إله إلا اله 


)١(‏ امحصول -للرازي- ۲۳۲/۲ ا عن امحصول ٠١٤۹-۱۰ ٤۸/۳‏ - القسم الثالث. 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٤١/١‏ ونهاية الوصول لصفي الدين المندي ٠١٠١/١‏ والكاشف عن الحصول 
٠/۳‏ - القسم الثالث. 

(۳) انظر ص ۳-٤‏ 


الباب الأرل . التوحيد 
[حمد ۱۹] فنقول: إما أن يتوه الأمر على العارف با لله -تعالى- أو على غير العارف به» رالأرل 
محال ؛ لأنه يقتضي تحصيل الحاصل» والحمع بين المثلرن» وهما محالان. والشاني محال ؛ لأن غير 
العارف با لله -تعالی- ما دام یکون غیر عارف با لله استحال أن یکون عارفا بأن الله -تعالى- ا 
بشيء» لأن العلم بأن الله تعالى أمره بشيء مشروط بالعلم با لله تعالى» ومتى استحال أن يعرف أن 
الله تعالى آمره بشيء -: كان توجيه الأمر عليه - في هذه الحالة- توجيهاً للأمر على من يستحيل أن 
يعلم ذلك الأمر» وذلك عين تكليف ما لا يطاق)'. 

والجواب: 

١-إن‏ ما بنى عليه الرازي استدلاله بالآية غير صحيح إذ فهم منها الأمر .كعرفة وجود الله» وهذا 
حطاء وإنغا المراد بالوحدانية هنا: وحدانية الألوهية الي هي العبادة» قال ابن حرير الطبري: ((يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد -وةٌ-: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية» ومجوز لك 
رللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل مادونه»)". 

۲- إن الأمر بالعلم بالوحدانية - مهما فسرت الوحدانية- لا بخرج عن ثلاثة أوجه: 

أ- أن يراد به زيادة العلم» وفائدته زياة اليقين وهو عندنا تما يقبل التفاضل»ء ورعا قال بعضهم: 
المراد الأمر بالثبات على التوحيد. 

ب- أن يراد بالعلم: العملء وهو الذكر - فالعنى: فاذكر أن لا إله إلا الله أو المراد مطلبق 
العمل. 

ج- أو أن يكون المراد من الأمر: الخبر» لأن العلم كان حاصلاً له - وهذا أضعف الوجوه- 
وأقراها الأرل“. 

وکل ماذکر لیس فيه تکلیف ما لا یطاق . 

الدليل العاشر: وحاصله يرجع إلى مقدمات هي: 

-١‏ إنه قد ورد الأمر بالتفكر والنظر في قول الله تعالى: #إقل انظروا# [يونس ]٠١١‏ وقوله: 


)١(‏ امحصول -للرازي- ۲۳۳/۲ وانظر الكاشف عن الحصول ۳/ ٠٠٠١٤-٠١١۳‏ - القسم الفالث» ونهاية 
الوصول ۱١۹۸/۳‏ . 

(۲) حامع البيان -للطبري- ٤-٥۴۳/۲۹/۱۳‏ ه. 

(۳) انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي ۲٤٤٠-۲ ٤۳١/۱١‏ و معام التنزيل -للبغخوي- ۲۸١/۷‏ وتفسير القرآن 
لابن کثیر .۱۷۷/٤‏ 


الباب الأول التوحيد 
رلم يتفكروا [الأعراف .]۱۸٤‏ 

۲- والنظر لا بد أن يستند إلى تصورات بدهية - أي علوم أولية - وهذه العلوم الأولية يحب ألا 
تكون مكتسبة لملا يؤدي إلى التسلسل. ) 


-٣‏ والعلوم النظرية المأمور بها المستندة إلى تلك الأولية يجب أن تكون أيضاً غير مكتسبة ضرورة 
استنادها إلى ما هو غير مكتسب. 

. وهذا يودي إلى تکلیف ما لا يطاق‎ -٤ 

والجواب: 

-١‏ غاية هذا الدليل اشتراط علوم أرلية حتى محصل الاستدلال» وهذا حق» علماً بان النظر 
والتفكر الوارد في الآيات فهم منه هؤلاء الأمر بتحصيل معرفة وجود الله على طريقة أهل المنطق 
راکاد رعا ف ارت کیا شم سر . 

- ثم إن هذا الدليل في جملنه (رضعيف» لأنه مبيي على أن شيئاً من التصورات غير 
مک فاسل اوها نکس انهار ما بناه عليه من لزوم أن یکون ما استند عليه غير 
کسبي» وان م يسلم به كان تشكيكا في أمور وجدانية يجدها كل إنسان في نفسه فلا ياتفت إليه. 

۳- ثم إنه لم يقم دليلا على أن العلوم المستفادة من التصورات البدهية تكون غير كسبية» ذلك 
لأن الاستدلال لا يتم مجرد العلم بالعلوم البدهيةء وإنغا لا بد من إعمال الذهنء» وإدراك رجه 
الاستدلال» وكون الدليل موصلا إلى التتيجة المطلوبة. وكل ذلك من كسب الإنسان. 


الدليل الحادي عشر: قياس الطلب على العلمء فکما يجوز العلم بالستحيلات»› يجوز الأمر ا 

والجواب: هذا قياس نم ييين صاحبه العلة الجامعة بين العلم والأمر بخصوص هذه المسألة 
والقیاس لا یکون ما کا اتفق. على أن العلم بالمستحيلات إدراك ذهيٰ E‏ 
الخارج» والذهن حاکم بعدم تحققه» فلا یکون شیا حتی يطلب ویومر به. 


-٠١٠١٤/۳ ونهاية الوصول‎ »٠١١۸-٠٠٠١١/١ رالكاشف عن الحصول‎ ۲۳٠-۲۳٤/۲ انظر: الحصول‎ )١( 
۷ 

(۲) انظر: ص/ “٦-۵٦‏ 

(۳) قاله صفي الدين لي نهاية الوصول ٠١٠۷/۳‏ . 

)٤(‏ انظر: تنقيح الحصول - للتبريزي - ١/۱۹۹ء‏ ونهاية الوصول ۹۸/۳١٠-۹4۹٠١٠ء»‏ والكاشف عن الحصول 
٠١۴۳‏ - القسم الثالث. 


الباب الثاني : النبو 


الباب الشانج 
النبوة 


وفيه فصلان: - 
الفصل الأول: إثبات النبوات. 
الفصل الثاني: عصمة الأنبياء. 


ال 


الباب الثاني 


الفصل اول 
إثبات النبوات 
وفیه مبحثان:- 
المبحث الأول: إثبات النبوات عامة. 
وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأرل: الدليل المعتمد في إثبات النبوات. 
المطلب الثاني :-حقيقة المعجزة وشروطها. 
اللطلب الثالث:طرق الناس في وجه دلالة المعجزة. 
المطلب الرابع: نوع دلالة المعجزة. 
المبحث الثاني: إثبات نبوة الني الام ل ولسخ شريعته لا قبلهاء وثبوت أحكامها. 
وفيه تلائة مطالب: 
المطلب الأرل: أدلة نبوته - 2 
اللطلب الثاني: مسائل تتعلق بالعجزة الكبرى. 
المطلب الثالث: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من 
الشرائع وثبوت أحكامها. 


الباب الثاني : النبوة 

تمهید: 

هذا الباب ~ وهو باب النبوة - قسمته إلى فصلين ؛ الأول منهما يتعلق بإثبات النبوة من حيث 
جنسهاء ثم إثبات نبوة حاتم الأنبياء حمد- وي - خحاصة»ء والفصل الثاني يتعلق بالعصمة. 

رفيما يأتي ملخص يتضمن مواضع إيراد الأصوليين لا سيببحث من مسائل الفصلين إن شاء ا لله: 

فإن الأصوليين عند تقريرهم للاستصحاب” تكلموا عن لزوم استمرار العادة ليصح الاستدلال 
بخرقها على صحة النبوة"- وهذا كلام عن المعجزة وقد استطرد بعضهم فذكر تعريفها المتضمن 
لشروطها حاصة عند بحث مدارك العلوم في الدين"» وفيه تشعب الكلام إلى نوع دلالة المعجزة على 
النبوة» هل هي عقلية أو سمعية أو وضعية؟ وعند بحثهم عن التكليف خاصة في التحسين والتقبيح 
تكلموا عن وحه دلالتها - أي المعجزة- على النبوة. 

وأما ما يتعلق بإثبات نبوة البي-يي - فقد تكلموا في إعجاز القرآن عند بحثهم عن الدليل الأول 
- وهو القرآن-» وتضمن ذلك حقيقة إعجازه» والقدر المعجز منه“» وتكلموا عن أمور ها تعلق 
بختم النبوة - كنزول عيسى عليه السلام- آخر الزمان» فهل ينافي ثبوت أحكام الشريعة؟ والرد 
على منكري نبوته من اليهود بدعوى عدم جواز النسخ. 

وأما الفصل الثاني -وهو العصمة- فجله مذكور تمهيدا للبحث عن الدليل الفاني السنة فإثبات 


)١(‏ المراد به استدامة حال أمر وحودي أو عدمي عقلي أو شرعي لعدم ما ينقله. وهو أربعة أنواع: 
استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل. واستصحاب الوصف ابت للحكم حتى يبت خلافه 
والاستصحاب القلوب؛ وهو ثبوت أمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن الماضي. واستصحاب حكم الإجماع 
في محل النزاع. 
انظر: نهاية الوصول ٠۳۹١ 1-۳۹۰ ٥/۸‏ وإعلام الموقعين ۳۳۹/١‏ وتقريب الوصول ۳۹١‏ وإرشاد الفحول 
۲ وآضواء البیان ۰41۸/۲ .٦٥٥-٦٥ ٤/٤‏ 
ا للرازي ٠١١/١‏ الإحكام لابن حزم ۷۷۳-۷۷۲/۲ الإحكام للآمدي ۲۲١/٤‏ نهاية السول 
At‏ 
(۳) انظر: البرهان للحويي .٠٦۲-٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر: الإحكام لابن حزم ١٦۲/١‏ والبحر الحيط للز ركشي ۱۸٤-١۸۳/۲‏ وفواتح الر موت »۷۲١/۲‏ 
۰۱۲۸-۹ وشرح الک و کب للمنیر ۲/ .١١١ ۱۷-۱۱٣‏ 
)٥(‏ انظر: البحر امحيط للز ركشي .۲٠۲۳/۰‏ 
(1) انظر: الإحكام - للآمدي - ١/١٠١ء‏ وغيره كما سيأتي عند بحث المسألة إن شاء الله 


1۰ 


الباب الثاني الثبوة 
السنة متوقف على عصمة الي حتى تتحقق الثقة فيما يصدر منه من أقوال وأفعال» ومسألة جواز 
ا لخط) في احتهادہ - ي - وردت ضمن مباحث الاجتهاد» ممن حرّز له الاجتهاد -کماهو رأي 
الجمهور“-. 

فما تقدم هو ضابط تقريبي لمواضع بحث الفصاين في كتب أصول الفقه» ولتشرع بعد هذا في 
بمحث مباحث الفصلين» وبا لله التوفيق. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الرسالة للامام الشافعي ص ٤-٩۹۱‏ ۰ ۱› والبرهان ۳۹۱-۳۸۸/۱ وشوح الك وكب المنير 
۱۷۷-۱۲ والتقریر والتحبیر .۲۲٤-۲۲۲/۲‏ 

(۲) انظر على سبیل المشال: الحصول ۰۱۷-۱٦۹/۹‏ فواتح الر موت ۳۷٤-۳۷۲/۲‏ ونشر البنود ٠۲١/۲‏ 
والفصول في الأصول للحصاص ۲۸۲/۳ وشرح الک وکب النیر .٠٠۹-۰۰۸/۲۳‏ 


۳۱۱١ 


الباب الثاني النبوة 
المبحث الول 
إثبات النبوة عامة 
والمراد بهذا المبحث بيان النظطر في طرق إثبات صحة جنس النبوة دون البحث عن إنبات نبوة نبي 
معين» ثم بعد بيان هذه الطرق ني مطلب خاص يفرد القول في الكلام عن طريق متفق عليه ا -وهي 
العجزة- بالكلام عن حقيقتها وشرائطهاء ثم في مطلب ثالث الكلام عن وجه دلالة المعجزة» والرابع 
في كيفية دلالتها: 
المطلب الأول 
الدليل المعتمد لإثبات النبوة عامة 
يرى عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لإثبات النبوة هو المعجزة» فإن (رالعلم 
بالنيوات متوقف على العلم بالصانع)) و ((لا يتمسك بالسمع على من أنكر الرسالة والقرآن))» 
ثم بعد العلم بوحود الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله» وحواز فعله للممكن» يقع البحث عن 
صحة النبوة» ولا يكن القطع بصحتها إلا با معجزة» وني حالة عدمها يقطع بكذبهاء ولا يقال يتوقف 
في صحتها وكذبهاء لأنها تختلف عن الأحبار الى لم يعلم صدقها وكذبها كما بقول أبو حامد 
الغرالي: ((... جخلاف التحدي بالنبرةء إذا لم تظهر معجزة فإنا نقطع بكذبه))“ ويعدون من آمن 
بلا نظر مقلدا. 
وهذا الرأي خحطأًء ريعلم حطؤه .عا تقدم من ذكر أدلة تتضمن إعان بعض الصحابة .عجرد علمه 
بسيرة الرسول - ية - من صدقه وأمانته» وباستحلاف بعض الناس له واكتفائهم في التصديق 
بذلك» وا علمه أهل الكتاب من صفاته الدالة على نبوته“» وفيما يلي إشارة لما يعكن أن يعد من 
آيات النبوة: 


.4١/١ التلحيص للإامام الجوييي‎ )١( 
.٠۳/١ كشف الأسرار لعلاء الدين البحاري‎ )۲( 


(۴) المستصفى ]١٤١/١[.۱۷١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: ص/ ۵۹-0۸ 


1۲ 


ااا ن ا ا 

الآيات الدالة على النبوة: 

رإنغا قصد التعبور بالآية لأنها أأعم من المعجزة» فآيات النبوة هي علاماتها وأدلتها الدالة عليهاء 
ومنها المعجزة» فا معجزة إحدى الآيات الدالة على التبوة. 

فأوها: أنهم (رأعدل الناس طريقةء وأصدقهم هجةء وأكثرهم وقاراء.... وأزهدهم في امال 
والجاه» وأرفضهم لحب الدعة والراحة))» هذا مع كثرة الحن رالابتلاء عليهم» فما زادهم ذلك إلا 
ثباتاً ((فما لينت الشدائد لحم صلباًء ولا فرت المكايد هم عزما)) ومع ذلك كله ما (رجافوا لي 
حکم علی عدو» ولا شهدوا بغیر احق لصدیق))"» E‏ لبث في قومه لف ستة إلا 
مسون عاماً لا يدعرهم إلا إلى اللهء ولا يطلب منهم غرضاً دنيوياء ولا مقصداً عاحلاًء وليس له في 
دعوته هوی ولا شهوة. 

وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين» عرضت عليه الدنيا ملكا ورياسة ومالاً» على أن يتزك ما 
ره ا الك رو ك رن عر و ا مت ا راد 
أجمعين-. 

الثاني: ((معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم» الذين حبلت الطباع على عبتهم» وعلى رجاء 
الاستنصار هم بحيث ت ركوا مناهج آبائهم» الي ولع الطبع باتباعهاء وعادرا عشيرتهم الي يتقى من 
كل عدر .عحاماتهاء ولقوا في الصبر عنهم الحتوف» ووقعوا في الدنيا لذلك في أعظم مخوف))» 
فنوح عليه السلام ترك ابنه وفلذة كبده يغرق مع الغرقی» مع رجائه له أن يكون من الناحين» ودله 
على ما ينجيه وهو ترك الكفر با لله» ثم إنه استغفر من دعائه له فقال: إرب إني أعوذ بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين» [هود ٤۷‏ ]» وإبراهيم عليه 
السلام تبراً من أبيه لما أصر على كفره قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدر لله تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم [التوبة ١١١]ء‏ وحاتم 
الأنبياء محمد - ية - مع شدة حرصه على هداية الأمة ترك الاستخفار لأمه» لا نهي عن ذلك» كما 


)١(‏ البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما حاءت به الشرائع -لابن الوزير- ص/۸» وانظر: الشفا -للقاضي 
عياض ١۷۲/١‏ الحواب الصحيح لابن تيمية .٤۸١-٤٥١/١‏ ۰ 

(۲) البرهان القاطع ص/۸. 

(۳) المصدر نفسه ص/۹. 

Af — المصدر نفسه ص/۹.‎ )٤( 

( انطلر : السرة الوب لابن هشام _ ۸/< والندالة والنهابة_ لان کشر ب/ E۸‏ €4 
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لباب الثاني ي اة 
قال: ((استأذنت ربي ان أستغفر لأمي» فلم يأُذن لي» واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن لي)). هذا مع 
احتماع سائر الناس على أن الأنبياء كانوا أعقل الناس وأرفرهم خلقاًء فما كانوا ليفعلوا ما فعلرا من 
ترك آبائهم وعباداتهم الباطلة إلا لأمر رباني. 

الفالى": إنهم قد حصلت هم أغراضهم النبيلة من النصر والنجاة من الحلاك كما قال الل 
تعالى :و العاقبة للمتقين) [القصص ۸۳] وقال: فر كان حقا علينا نصر المؤمنين) [الروم »]٤١‏ وقد 
استدل بهذا قيصر الروم على صدق نبوة حاتم الأنبياء محمد - يج - لا ذكر له أبر سفيان -ووقتشذ 
کان مش رکا ذکر له آن الحرب سحال بینهم وبين فقال هرقل: (رهکذا الأنیاء تبتلی» ثم تکون 
العاقبة هم))» ولي المقابل أهلك الله من خالفهم وعاداهي» فأغرق قوم نوح» و کان غرقهم آية» م 
يستطع دفعها إنس ولا حان» ومسخ أهل السبت قردة وأهلكهم ركان ذلك آية» رأهلك عا 
رفرد» مع قوتهم وشدة بطشهم» ولنا طريقان إلى العلم بذلك: ما يعاين» ويعقل بالقلوب فقد 
ترك لتا الله آيات مرئية» کمساکن رد كما قال الله تعال:لإرعاداً ولمرد وقد تبن لكم من 
مساكنهم [العنكبوت ۳۲۸]ء والطريق الثاني: ما يسمع -وهو متواقرء فإن العلم بأنه قد وجد أنياء 
وحصل هم ولأتباعهم النصر على أعدائهم» وأن الكذيين هم منهم من أغرق» ومنهم من خسف به» 
ومنهم من أرسل عليهم الريح العقيم» العلم بذلك متواتر» ومعلوم علما ضرورياء ويقول الله عقب 
ذكره لإهلاك المكذبين رإنحاء المومنين :إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» [سورة الشعراء 
في لمانية مواضع: IVE o^ AT AYY coe 1Y CA‏ 14۰[ 

مع ملاحظة أن الأنبياء يأتون أقوامهم» وهم وحدهم» ويتبعهم ضعاف الناس» فيواحهون أقوى 
لتاس وابمبايرة بالدعرة إلى إفراد الله وحده بالعبادة» كما دعا موسى وهارون -عليهما السلام- 
فرعون وملاه» و م ترتعد فرائصهماء وهكذا ساثر الأنبياء حتى رسولنا حاتم الأنبياء محمد يل - 


(۱) آحرجه مسلم ئي صحیحه (1۷۱/۲)» کتاب الجنائز - باب استعذان النبي - يل ربه في زيارة قبر أمه رقم 
4۷( 

(۲) انظر: الحواب الصحیح -لابن تیمیة - ۳۹۸-۳۸۷/۰. 

(۴) رجه البخاري في صحیحه ني مواضع أکملها نی ٠۲۸/۹(‏ -مع الفتح) كتاب الحهاد والسير باب دعاء الي 
-5- الاس إلى الإسلام والنبوة رقم .)۲۹٤۱(‏ 

)٤(‏ انظر: بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية >-۲٠١/١‏ ۱ و اواب الصحیح -له- ۲۹۰/۰ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص/١٠٠٠.‏ 


EE 


الباب الثاني : النبوة 
تنزل عليه النصوص بقوة في مواجهة امش ركين مع شدة ضعف المسلمين» فمن ذلك قرل | لله 
تعالى :بل هم في شك يلعبون رفارتقب يوم تأتي السماء بدحان مين (يغشى الناس هذا عذاب اليم 
(ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون (أنى هم الذكرى وقد حاعهم رسول مبين (ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم بجنون (إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون ريوم نبطش البطشة الكبرى إنا متتقمون) 
[الدحان .]۱١-۹‏ 

الرابع: ((زهدهم ني الدنياء واطراحهم للأهرى» وقلقهم من هول المعاد الأحروي» وتقطع نياط 
قلوبهم من الخوف للعذاب السرمدي» وهو شيء علم منهم أنه حد لا مزاح فيه ولا هزل» وحق لا 
تصنع فیه ولا تکلف» وکین! رالتكلف لا تخفى آثاره» ولا تستمر لصاحبه أحواله))"» والناس 
يميزون بين الصادق والكاذب خاصة في دعرى النبوة» فإنه يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب 
الكاذين وال مخاة عارع و اال ل به أن شف امن خاد بها من ال تزه وها 
العلوم رالأعمال هي أشرف العلوم والأعمالء فكلها صدق وعدل واستقامة في الأعمال» بخلاف 
الكاذب فلابد أن يظهر عليه ما يدل على بطلان دعواه من الكذب والفجور") فلا بد أن يظهر في 
أقواله كذب واحتلاف وف أفعاله زيغ وانحراف يقول الله تعالى :فإهل أنيعكم على من تنزل الشياطين 
(تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون (رالشعراء يتبعهم الغاوون (ألم تر أنهم في 
کل واد یهیمون روأنهم یقولون ما لا یفعلون) [الشعراء ۲۲۹-۲۲۱]. 

الخامس: (رأن جمعاً منهم تمكنوا من الدنياء واستولوا على ما يحب الناس منهاء فلم تتغير م 
طريقةء و لم تتحول لحم سجية» ملك سليمان عليه السلام ملكا لا يبغي لأحد من بعده» فخدمته 
الطير وحشرت معه» وحملته الريح على معن الهواء » وسخرت له» ودانت له ملوك الإنس» 
وحضعت له عفاريت المحن» وكان البساط يحمله في أرجاء الأحواء مستقراً على معن الريح الخفاقة 
راهواء» وكانت الطير تظله» وكانت الأرض في يده» وكانت أوامره مطاعةء والخلائق له طائعة))° 


.٠١-١١/ص انظر: البرهان القاطع -لابن الوزير-‎ )١( 

(۲) البرهان القاطع -لابن الوزیر-ص/۱۲» وانظر:الشفا -للقاضي عیاض- .٠۷۹/۱‏ 

(۳) انظر: الحواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - »١١-٠١۷/١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص/١٠٠.‏ 
)٤(‏ لو قال: وملکواء لکان آحسن. 

(ه) لو قال: على متنهاء لكان أظهر. 

.٠۳/ص-ریزولا البرهان القاطع -لابن‎ )١( 
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الباب الثاني ي اة 


رمع ذلك كان في غاية التواضع» قائما بأمر الله لا يعصيه. وسيد المرسلين محمد يل - كانت حال 
مستقيمة» وأخلاقه على الكمال ي كل أوقاته بعد أن تغلب على أعدائ وقبل ذلك» مع وفاته ولیسن 
له درهم ولا دینار يوره» وبقیت له درع مرهونة عند يهودي على ثلاثین صاع من شعیر ابتاعها 
لأهله“ و كل ذلك من دلائل الصدق. 

السادس: ((قوة يقينهم.عواعيد الل وتسليمهم نفوسهم لما أمر اللّه» وإن کان فی ظاهره 
كاناية على النفس رالإلقاء بها إلى التهلكة کقول نوح وحده لقومه مع کٹرتهم وقوتهم: ئم 
اقضوا إل ولا تنظرون [یونس ۷۱] ونحو ذلك قال هود...)) ومن ذلك قول الله تعالی لرسوله 
محمد و - :وا لله يعصمك من الناس# [الائدة 1۷]. 

السابع: ((أنها ظهرت عليهم خوارق العادات وبواهر المعجزات من غير تمارسة لشيء من علوم 
الطبائعيين والمرتاضينء رالتفلسفين والمنجمين والمتكهنين رالصاحبين للجن والشياطين» وأخبروا عن 
الغيوب» واتصلوا ي خرق العادات إلى مرتبة قصر عنها أهل الدراية في فنون هذه العلوم»©. 

وما ظهر م من ذلك خارج عن قدر الإنس والحانء ما يدل على أن ما جاعرا به تمن لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء“. 

الامن: ((أن أصل جميع البشر» وهو آدم عليه السلام» أرول من ادعى هذه الدعرى» رسلك هذه 
السبيل؛ ولا حاحة له إلى الكذب والتزوير؛ إذ لا أحد معه فيحتال عليه ويخدعه» ليأحذ مما لديهء إلا 
من هو طرعه وفرعه رمسعده» ومتبعه)). 

التاسع: ((عدم احتلافهم مع أن الذي أخبروا به أمر غير مشاهد هم» بل أمر تحير فيه الفطناي 
وتبلد فيه الأذكياء وخبطت العقرل فيه خبط عشرواءء وطلبت تحقيقه فلم ترحع بطائل 


(۱) لي حدیٹ متفق عليه آحرجه البخاري ي صحیحه ۱٦/٩(‏ - مع الفتح) كتاب الحهاد والسيرء باب ما جاع 
لي درع البي -4- والقميص لی الحرب -رقم )۲۹۱٩۱(‏ - وآخرجه مسلم في صحیحه (۲۲۹/۳ 0 - کاب 
المساقاة - باب الرهن وجوازه ي الحضر والسفر رقم .)٠٠۳(‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ٤ ٤٠/٩‏ . 

(۲) اليرهان القاطع لابن الوزير ص/١٠.‏ 

.١ ٤/ص المصدر نفسه‎ )٤( 

)١(‏ وانظر ما سيأتي عن المعجزة -إن شاء اله ص/ >١‏ ب 

.٠١/ص‎ - البرهان القاطع -لابن الوزير‎ )١( 
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الباب الثاني : سح النبوة 
حدوى...)“ فأحبارهم كلها صدق ولا تناقض بينهاء وما جاعوا به من الأعمال وتفاصيل 
الشرائع» دال على أن ما جاعءرا به من عند الله العزيز العليم الحكيم. ألا ترى أن النجاشي هما استخبر 
من حابر من المنحابة الل البضة عما ر الي د كلد راستقرأم القرآن فقرعرا عليه فقال: 
(رإن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة)). 

وكذلك ورقة بن نوفل لما قالت له حديجة رضي الله عنها: ((أي: عم» امع من ابن أخحيك ما 
يقول» (فأحره النبي- ي - عا رأى )» فقال: هذا الناموس الذي نرل الله على موسى))"» 
وركذلك ھرقل لا سال ابا سفیان ناذا یام رک؟ أحاب: يأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك به شیا 
وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» قال 


(OD . :‏ 
هرقل: وهذه صفة ني .» 


العاشر: ((أن من سلك طريقهم» وقبل نصيحتهم» وصبر صبرهم» ظهر عليه من الكرامات قريب 
ما ظهر عليهم. إن كان جنسها واحداأء لكن تفضل المعجزة عليها بالقدر والكيفية» كإكثار 
الطعام مغلا» أما آيات الأنبياء الكبرى فلا تقاربها كرامات الأولياء. وقد تواتر نقل الكرامات عن 
الأمم السالفة» كما جرى لأصحاب الكهفء» وما تهر (رللصالحين من هذه الأمة الرحومة ظهورا لا 
يحتاج إلى إقامة برهان» ولا يفتقر إلى إيضاح وبيان)). 

الحادي عشر: ((عجز من عاصرهم عن إظهار كذبة واحدة لواحد منهم» في جميع عمره» من 
تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: ((فعرفت آنه لم يكن ليدع الكذب 


.٠٠١/ص المصدر نفسهء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) متفق عليه ؛ أحرجه البخاري لي صحیحه (۲۰/۱ -مع الفتح) کتاب بدء الوحي رقم(۳) ومسلم (۱۳۹/۱) 
كتاب الإيمان - باب بدء الوحي إلى رسول الله -ل- رقم(٠١١).‏ 

(۳) هو جزء من الحديث السابق تفسه. 

۳۱٤ تقدم تخریجه ص/‎ )٤( 

(ه) البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/٠ .١‏ و المنصيع أنه ليس من شرط إلولى مور الكرامات الموارت عليه »ا توهه عبارة ابن الوزر . 

() المصدر نفسه ص/۱۷» وانظر: نماذج من الکرامات ما أورده البحاري لي صحیحه رقم(۳۹٦۳)»‏ وما أورده 
اللالكائي اي كرامات أولياء الله آحر كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة. 


(۷) البرهان القاطع -لابن الوزير - ص/۷٠.‏ 


1¥ 


اباب الثاني ي س 
على الناس ویکذب على ا)7 . 

الثاني عشر: نسبهم وسيرتهم» وأخلاقهم" فهم الأحسن في ذلك كله وقد سأل هرقل أبا 
سفيان عن نسب رسول الله- ي - فأحاب أبو سفيان: هو فينا ذر نسب» قال هرقل: كذلك 
الرسل تبعث لي نسب قومها ي وقد قالت خدية رضي الله عنها لرسول الله- ي - أول نزول 
الوحي عليه: (ركلا وا لله لا يخزيك اله ابد إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل 
وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق))٠‏ وقد قال قوم صالح لصاح عليه السلام :#قالوا: يا 
صالڂح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا[ هود ۲]. مع كمال أمانتهم وعدم غدرهم» و كان من أسعلة 
هرقل لأبي سفيان عن صفة الني- ي -: فهل يغدر؟ قلت: لاء قال هرقل: وكذلك الرسل لا 
تغد)). 

الثالث عشر: البشارة .مبعث حاتم الأنبياء - محمد رسول الله- ييل - فى الكتب السابقة فقد 
روردت صفته ئي التوراة والإبجيلء وذكر مكان ظهوره» وصفة أمته» وحاتم النبوة بين كتفيه على 
ظهره» وما يحصل له من المجرة» والتمكين والنصر على أعدائه وظهوره على الدين كله فكان ذلك 
كما أحبر الله» وقد أسلم بذلك كثير من أهل الكتاب. ولا يكون الخبر بذلك إلا من علام الغيوب» 
الذي بيده الأمر كله“ . 

قال الله تعالى : لرإذ قال عیسی بن مریم يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدي مالتوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي امه أحمد#[الصف .]١‏ 

وما حاء من البشارات في الكتب السابقة: 


۳ )¥( 
-١‏ ((حاء الرب من سيناء رأشرق مم من سعير» وتلألاً من جبل فاران)) 


(۱) تقدم تخریجه ص/ ۱٤‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية- ٤٠۷/١‏ وانظر الشفا -للقاضي عياض - .٠١۷/١‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص/ ٩۱٤‏ 

)٤(‏ تقدم ره ص/ ٧۷‏ فهو حزء منه. 

۲۱٤ تقدم تخریجه صٍ/‎ )٥( 

۲۱۸-۱٦۰/۰ ينظر في هذا الكتب الي اعتنت بهذا الأمر - وما أکثرها- كال جواب الصحیح -لابن تيمية-‎ )٦( 
.٠۲١۳-١۱۱۱٩/٤ رهداية الحيارى لابن القيم ص/۷١٠٠-١١١ء وإظهار الحق لرحمة الله اندي‎ 

(۷) العهد القديم -سفر التثنية - الإصحاح ۳۳: العدد ۲. 


۳۹۸ 


الباب الثاني و و و س 

رالإشارة ي قوله: ((جاء الرب من سيناء) إلى مناجاة الله لموسسى عليه السلام في طور سينا 
وقوله: ((أشرق حم من سعير)). وسعير جبال بالشام بمتدة من البحر الميت إلى حليج العقبة» وهي 
الأرض الي كان هاجر إليها إبراهيم عليه السلام» وولد فيها عيسى عليه السلام» ففيه الإشارة إلى 
نيو عيسى عليه السلام؛ وقوله: ((رتلالاأ من جبل فاران)). المقصود بها حبال مكة قطعاًء لا كما 
يدعي الحرفون أن البشارة لعيسى عليه السلام» فجبل فاران المراد به حبل مكة. والمقصود به البشارة 
عبعث النبي ل وإلبه الإشارة بقرل الله تعالى: فإرالتين والزيتونهوطور سينين»وهذا البلد 
الأمين «#ه[التين ۳-۱ 

والنص الدال على أن فارانذهي مكة ماحاء في سفر التكوين لى سيرة إبراهيم عليه السلام : 
5(7 وان ار اشا سأحلعه أمة لأنه نسلك.... نادى ملاك الله هاجر من السماء رقال ها: 
مالك يا هاحر › لا تخا » لأن الله قد مع لصوت الغلام كما هوء قومي احملي الغلام وشدي يدك 
به» لأني سأجعله أمة عظيمة» وفتح الله عينها فأبصرت بغر ماء > فذهبت وملأت القربة ماءء وسقت 
الغلام » وكان الله مع الغلام فكبر > رسكن في الرية » وكان ينمو رامي قوس» وسكن ن برية 
فاران» وأحذت له أمه زوجة من أرض مص “. 

۲- ((أنا الرب» هذا امي» ودي لا أعطيه لآحرء ولا تسبحى للمتحوتات» هر ذا الأرليات قد 
أتت والحديثات أنا خبر بهاء قبل أن تنبت أعلمكم بها» غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى 
الأرض» أيها النحدرون في البحر وملؤه والحزائر وسكانهاء لرفع اليرية ومدنها صوتها الديار الي 
سكنها قيدارء لزم سكان سالع من رؤوس الالء ليهتفواء ليعطوا الرب دأ ويروا بتسبيحه ني 
ابمزائر...)) . رتدل على نبوة البي - ية - من وجوه: 

أ- ((غنرا للرب أغنية حديدة)) المراد به الشريعة الجحديدة» رعيسى إغا خا مکملا لشررمة مرسی 
عليهما السلام» فظهر انطباقها على الشريعة الخامة. 

ب- ((قيدار)) هو الابن الأكبر لإماعيل عليه السلام. 

ج“ ((سالع)) هو جبل سلع بالمدينة» وقد سكن الي - َل - المدينة وهي مهاحره. 

د-النص ظاهر ني عموم البعثة بذكر أقصى الأرض والبحر والحزائر... إخ. وعموم البعثة م تكن 


.۲٠-١ : العدد‎ :۲١ العهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح‎ )١( 
۲۲-۲۱١ ۱۳-۸ العهد القديم . سفر أشعياء - الإصحاح ۲ العدد‎ )۲( 


۳1۹ 


الباب الثاني : النبوة 
لا للنی - ل _. 

۳- جاء ني جيل متى: ((رقال هم يسوع أيضاً: أما قرم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذاء وهو عجيب في أعينناء لذلك أقول لكم: 
إن ملكوت الله يتزع منكم ريعطى لأمة تعمل أفماره...) . وهو دال على النبي - بل - من 
وجهون. 

أ- الإشارة إلى مبعث البي - ييي - لأنه من ولد إسماعيل الذي رفضه أولمك» وهو القائل: 
((مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» کمثل رحل بنى بيتا فأحسنه رأجمله» إلا موضع لبنة في زاوية من 
زواياه» فجعل الناس يطوفرن به ويعجبهم البناء ويقولون: ألا وضعت هذه اللبنة فيم البناءء قال - 
بل -: فأنا اللبنةء جعت فخحتمت الأنبياء. 

ب- أن النص فيه نزع ملكهم وإعطاؤه لآحرينء يعملون بالشر ع» وهذا منطبق على هذه الأمة. 

شارات کی جد و فلت دک ها 


)۱( انظر: اليهردية وا ب لمسيحية - د حمل ضياءِ الأعظہ — .TIA-TY‏ 
(۲) العهد الجديد - إنجيل متى - الإصحاح :۲١‏ العدد .٤٥- ٤١‏ 


(۳) رجه مسلم )۱۷۹۰/٤(‏ کتاب الفضائل - باب ذکر کونه - و - حاتم النبیین - رقم .۲۲۸٦‏ 


FY 


الباب الثاني 


المطلب الثانل 
حقيقة المعجزة وشروطها 

قال الحويني -رحه ا لله-: (رالمعجزة تكون فعلاً لله سبحانه وتعالى» خارقاً للعادة» ظاهرا على 
حسب سوال مدعي النبوة» مع تحقيق امتناع وقرعه في الاعتياد من غيره» إذا كان يبغسي 
معارضة)). 

فهذا التعريف تضمن أربعة شروط للمعجزة وهي: 

-١‏ ان تکون فعلا لله تعالى. 

-٣‏ أن تكون حارقة للعادة. 

-٣۳‏ ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة. 

-٤‏ عدم معارضتها. 

وهذه الشروط مذكورة كذلك في كتب الكلام» بل ويزيدون عليها شروطاً أحرى". 

الشرط الأول: أن تكون فعلاً لله تعالى: 

ومراد الحويي بهذا أن لا تكون المعجزة صفة لله تعالى قليمة كوحوده تعالى ((إذ لا اختصاص 
للصفة القدعة ببعض التحدين دون بعض))» والراد بكونها فعلاً لله تعالى كما شرح هو نفسه 
کلامه: ((والذي ذکرنا حار فیما لا یقع مقدوراً للبش) هذا وقد زاد بعضهم قیدا آر وهو ((ار 
قائم مقام الفعل)) ذلك لان اني إذا تحدى قومه بعدم تمكنهم من القيام» فلم يتمكنواء كان ذلك 
عدم فعل وليس فعلاًء ورجهه الحويي بأنه فعل لأن ((القعرد المستمر مع محارلة القيام هر 
العجن))“. والقعود المستمر فعل. 

مناقشة الشرط الأول: 


.14 فقرة‎ - ۱١۷/١ البرهان‎ )١( 

(۲) انظر: الغنية ني أصول الدين للمتولي ص/١٠١٠-۲١‏ ١ء‏ والإرشاد للحويني ص/1٦۲-٦٠۲»‏ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار ۹٦٠١-١٠۷ه»‏ واحصّل للرازي ص/٠٠»‏ وغاية المرام للآمدي ٣٣٤-۳۳٣۴‏ 
والمواقف للاججي ۳٤٠-۳۳۹‏ وشرح المقاصد للتفتازاني .٠١-٠٠/١‏ 

(۲) الإرشاد ص/۱٣۲.‏ 

.٥٦۹/ص المصدر نفسه» وهذا يوافق الذي عند القاضي عبد الحبار لي شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

(ه) الإرشاد للحويي ص/۲٠۲.‏ 


۲۲١ 


الباب اللاني. م اة 

-١‏ قوم إن العجزة تكون فيما لا يقع مقدورا للبشر -أي أنه فعل لله تعالى- لا وجه له على 
مذهب الأشاعرة» إذ الحوادث كلها كذلك عندهم» فكل فعل هو نما ينفرد الرب بالقدرة عليه» حتى 
السحر والكهانة» فعلى هذا لا ييقى لذكر هذا القيد فائدة» وهمذا عدل الآمدي والرازي عن 
القير. 

وكذلك هذا القيد لا وجه له على مذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن» ولذلك قال القاضي عبد 
الجبار: ((فصح أن المعجز ليس من شأنه كونه من حهة الله تعالى» بل إذا حرى في الحكم كأنه من 
جهته تعالى كفى))"» ولذلك قال قبل هذا: (رالمعجز ينقسم إلى ما لا يدحل جنسه تحت مقدور 
افدر احا ءار وال اتدل جه ت مور رة ردك حوفي الوق 
الجبال... والقرآن من هذا القبيل)). 

وهذا باطل لأن الله حل وعلا يقول: إقل لفن احتمعت الإنس والمجن على أن يأتوامشل هذا 
القرآن لا يأتون .عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا [الإسراء ۸۸]ء وقرمم هذا فاسد من أصلي» 
وإن القرآن ليس مخلو ۴ نه مب عل ققدم الوزن نوتوف »> 

وأما قوم عن النو ع الثاني الذي يدحل جنسه تحت مقدور القَدَر» فإنهم يستفصلون عنه: 

فإن أردتم أنه ما يقدر عليه الإنس والحن واللائكة ععنى إحداثها فهذا باطلء ((بل الآيات 
حارحة عن مقدور جميع العباد الملائكة والحن والإنس))» ذلك لأن الله هو المنفرد بالخلق والإتيان 
بالآيات وغير ذلك. 

وإن أرادوا أن تلك الآيات تقع بكسب العباد فهذا أيضا باطل ذلك أن (رالنبرة لا تنال بكسب 
العبيدء ولا آياتها تحصل بكسب العبام)١.‏ 

وإن أرادرا أنه يعكن أن يكون هم فيها سبب» فإن الجن والإنس ينفى عنهم ذلك (روإن كانت 


.۲۲۲ »٦۱/ص النبوات -لشيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )١( 

(۲) انظر: محصْل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص/٠٠٠»‏ وغاية المرام ص/٣٠۳»‏ والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص/۲۳۲. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص/۹٦٥.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

() النبوات ص/۳۸٤.‏ 

(1) المصدر نفسه ص/۳۹٤.‏ 


Y۲ 


الباب الثاني - النبوة 
اللائكة قد يكون م فيها سبب))“ كخلق السيح عليه السلام من غير أب» فجيريل كان مقدوره 
لنفخ؛ وهكذا يقال (ري القرآن إنغا يقدرون على التررل به لا على إحداثه» فهم يقدرون على الإثيان 
بعثله من عند الله وأما اجن والإنس فلا يقدرون على الإتيان .عثله))° لا إحداثاً ولا تبليغاً (رلأن 
الله لا یکلم .عثله الحن والإنس ابتدای)". 

الشرط الثاني: أن تكون المعجزة خارفة للعادة: 

وهذا الشرط حصل فيه اضطراب» وسببه احتلافهم في مسمى العادة: 

فإذا قيل إنها حارقة لعادة جميع البشرء كما قال الاوردي: ((امعجز ما حرق عادة البشر من 
حصال لا تستطاع إلا بقدرة إفية» تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقاً على اختصاص 
برسالته))» فهذا حق» لأن الشعوذة والكهانة والسحر وإن كانتحارقة فهي مما يقدر عليه البشر 
بالتعلم» وتعينهم الحن على ذلك لأنها في مقدروهم. 

فإذا هي حارقة للعادة نسبيا لا لعادة سائر البشرء أما ا معجزة فيشازط أن تكرن خارقة لعادات 
جميع البشر عدا الأنبياء". 

ومنهم من لم يشترط حرقها لعادة جميع البشرء وإغا ادعى أن مدعي النبوة إذا أتى بخارقة وتحدى 
قومه بأنهم لا یقدرون علی معارضتهاء فلم یقدرواء ثبتت نبوته. 

وظاهر هذا اذهب أن السحرة والكهان يعكنهم أن يأتوا .حثل معجزات الأنبياء كما قال الآمدي: 
((وأما أهل التحقيق فلم بمنعوا من حواز إجراء مثل ذلك على يدي من ليس نبياً... فإنه ما من أمر 
يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة إلا وهو مقدور لله تعالى أن يظهره على يدي من شاء من 
عباده علی حسب إیثاره واخحتیاره)) وضرب أمثلة للكرامات والسحر الي وقعت إلى أن قال: 
((وليس ذلك ما يفضي إلى تكذيب البي» إذ ليس شرط المعجزة أن لا يؤتى مثلهاء وإلا لما حاز أن 


.٤٤۳/ص المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص/۳۸٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ علي بن محمد بن حبيب البصري أبو الحسن-الشافعي المنهب- ولي القضاء - له تصانيف تشهد على فقهه 
كالحاوي» والأحكام السلطانية. (رت. ٥‏ ٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)1٤/١۸(‏ وطبقات الشافعية الكيرى .)۲١۷/٠(‏ 

(ه) أعلام النبوة -للماوردي- ص/۲۹. 

)٩(‏ انظر: ص/ارالنبوات ص/۲۳۲. 


1 


الباب الثاني 1 النبوة 
يأتي البي .ما تى به الأول))'. 

والجواب من عدة أوجه:- | 

الأرل: إن القول .عساواة المعجزة للسحر والكهانة افتزاء عظيم على الأنبياء وآیاتهم» و ب 
أفضل الخلق وشرار الخلق" فيلزم مساواة الني الصادق بالمتبيء الكاذب» وقد قال الله تعالى:لإفمن 
أظلم من كذب على الله ركذب بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم مفوى للكافرين(رالذي جاء 
بالصدق وصدق به أرلمك هم المتقون [الزمر» ۳٣-٣۳‏ ]. 

الثاني: القول بجواز الإتيان .ثل المعجزة مطلقاء يجعل الاستدلال با لمعجزة مشك و كأ فيه» إذ كيف 
بكرن ا ارق للمادة رة دالا على مدق القغر ى وة ر دال 

فإن قيل: بكون الا على الصدق إذا | تكن معارضته» يجاب باه عندقد لا حاحة إلى وصفه 
بکونه خارقاً للعادة". 

وأما الاستدلال بأن الأنبياء منكهم الإتيان .حعجزات متشابهة من عند الله فإنه يفيد احتصاص 
هذه الآيات بهم» وأن هذه الآيات لا يأتي بها إلا من کان فجنس النبوة ها آياتها الخاصة)› 
رهذا يصلح ردا على من اشترط عدم الإتيان .عثلها مطلقاً من أصحابه الأشاعرة» ولا شك أن 
تحويز إتيان الأنبياء مثلها لا يدل على أن غيرهم يحكنه الإتيان .مثلها. 

الوحه الثالث: إن آيات الأنبياء وبراهينهم هي علامات من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره 
بصدق أنبيائه» فعلى هذا فالآيات أدلة» رالدليل لا يدل إلا إذا كان مختصاً بالمدلول عليه مستلزماً له 
وجب آن لا یکون اعم منه غير مستلزم له» بل إا أن یکون مساويا له أو أحص منه» فإذا رز أن 
تكون خحوارق السحرة والكهان كآيات الله» م تكن دالة على صدق الأنبياء. 

ولأحل ما توهمه المتكلمون من تساوي كل خوارق العادات» أنكر بعضهم وقو ع الكرامات من 


.٠٠٠/ص غاية المرام‎ )١( 

(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۳۸-۲۳۷. 
(۳) انظر: النبوات ۳۰۹-۳۰۸. 

.۲٠۲/ص المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر: غاية المرام ص/٤ .٠٠٠١-۳۳‏ 

() انظر: النبوات ص/٠ .۳١‏ 


Y٤ 


الباب الثاني النبوة 
الصالخحين» وأنكروا تأثير الى . 

وعلى العموم لا بعكن أن تتساوى خوارق الأنبياء الذين هم أتقياء وأمناء مع خحوارق السحرة 
والكهان الكاذبين الفاحرين الذين يأمرون بالشرك والفسوق والمعاصي. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض نمققي المتكلمين أعرض عن الشرطن المتقدمين› 
واقتصر على الشرطرن الآتيين فقط فقال عن (رالشرط الثاني:)) (ررالهاني لا حقيقة له» فإنهم م 
يزوا ما بخرق العادة تما لا يخرقهاء ولمذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط فهم لا 
يعتيرون حرق عادة جميع البشرء بل ما اعتاده السحرة والكهان وأهل الطلاسم" عندهم يجوز أن 
يكون آية إذا م يعارض» وما اعتاده أل صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن 
يعارض» فالأمور العجيبة التي حص الله بالإقدار عليها بعض الناس م جعلوها حرق عادة» والأمور 
امحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها حرق عادة» وجعلوها آية بشرط أن لا 
يعارض)). 

الشرط الثالث: أن لا بعكن معارضتها: 

وهذه خحاصة المعجزة عندهم» لأنه بهذا الشرط والقيد يخرج السحر والشعوذة والكهانة إذ يكن 


آن تعارض. 


وهنا يناقش هؤلاء ا لمتكلمون الذين جوّزرا مساواة حرق العادة للأنبياء وغيرهم وأن الفرق هر 
عدم التمكن من المعارضة إذا أتى بها ني .عا يلي: 

أرلا: إذا قلتم إن غير الرسول ممنوع مطلقاً من الإتيان .عثلها في أي زمان ومكان» قيل لكم هذا 
عدم» فمن ين يعلم الناس ذلك» ويعلمون أن كل كاذب فلا بد أن يمنع من فعل الأمر الذي اعتاده 
هو وغيره قبل ذلك أو أن يعارض“. 

ثانيا: إذا قلتم إن غير الرسول في ذلك الكان والزمان فقط منوع من الإتيان .مشلهاء قيل لكم: 


.٠۷ ١/ص والمواقف للإيجي‎ ٠١ ٠-۹4/١ - انظر: الفصل -لابن حزم‎ )١( 

(۲) لسم أو الطَلْسم: روفي علم السحر: حطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية بجلب بوب أو دفع أذىء وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألفاظ والأحاحي» 
والشائع على الألسنة طلسم - كجعفر-)) المحم الوسيط ٠٦۲‏ - مادة: طلسم. 

(۳) التبوات ص/٣أ۳٣۲.‏ 

.۲٠٠/ص انظر: المصدر نفسه ص/۳۰۸» و‎ )٤( 
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هذا لا يکفي› لأن الواقع حلاف ذلك (رفما أكثر من ادعى النبوة أو الاقاء غو ااا 
بخوارق من جنس ما تأتي به السحرة والكهان» وم يكن فيمن دعاه من يعارضه)) كالأسود 
العنسي )1( i‏ الکذ ابين ل کن E‏ او 

الثا: قولحم: شرط المعجزة أن لا تعارض يلغي الشرط السابق الثاني وهو أن يكون خارقا 
للعادةء لأنه لا حاحة إليه عندئد. 

رابعاً: زعمهم أن حاصة المعجزة عدم التمكن من معارضتهاء يؤدي إلى القول بأن ((الأمور 
العتادة إذا م تعارض كانت آيةء وهذا باطل قطعا))”“ هذا يلزم الذين لم يلتفتوا إلى كونه حارقا 
للعادة» ونقصد بالأمور المعتادة الي لم تعارض كطلو ع الشمس من مشرقها. 

الشرط الرابع: ظهورها على حسب سؤال مدعي النبوة: 

هذا الشرط يتضمن عدة أوحه كما ذكر الجوييٰ نفسه في كتبه الكلامية منها: 

-١‏ أن يتحدى البي بالمعجزة. ۲- مقارنتها الدعوى. ۳- ظهورها على وفق الدعوى" 

فقد اشترطوا مقارنتها للتحدي» ويكفي في التحدي عند بعضهم جرد دعوى النبوة مع المعجزة 
لا يشتزط أن يقول: لا يأتي أحد .مثلها“» وقد ذكروا هذا القيد لإحراج الكرامات» إذ الجامع بين 
الكرامة والمعجزة حرق.العادة» والفارق بينهما دعوى النبوة مع المعجزة» وعدمها مع الكرامة"“. 

E 
-: وبعضهم اشار مع ذلك التحدي بهاء وعندئذ فالملاحظة على هذا القيد فيما يلي‎ 


و 
طف ل 
بلا رسا له 


(۱) النبوات -لابن تیمية- ص/۲۳۹» وانظرکه ص ۸۔۳ ۲ 01۹ 

(۲) هو: عبهلة بن كعب بن عوف العنسي - المتبيء المشعوذ- کان أسلم مع القباتل اليمنية الأول - ثم ارتد 
وادعى النبوة في عهد الني -ي-» وفتل قبل وفاة الني -يخ- بقليل ووصل خبر مقتله المدينة أول خلافة أبي 
بكر - رضي الله عنه - ي آخر ربيع الأرل. انظر: البداية والنهاية .)۳١٤-۴۳١١/١(‏ 

(۳) مسيلمة بن امة بن كثير بن حبيب اليمامي - المتبيء الكذاب المشعوذ- قتل لي حلافة أبي بكر - رضي اله 
عنه - سنة ١١إه.‏ انظر: السيرة لابن هشام ٥۷٦/۲‏ والبداية والنهاية .٠٤٠/١ »٤٦/١‏ 

.٠٠۷/ص انظر: النبوات -لابن تيمية-‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ص/۳۰۸. 

() انظر: الإرشاد للجوبي ٤۲۹-١أ٠۲.‏ 

(۷) انظر: الإرشاد للحويي ص/٤٠۲‏ وشرح المقاصد .٠١/١‏ 

(۸) انظر: تحفة المريد شرح حوهرة التوحيد -للياحوري- ص/۳١٠.‏ 
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-١‏ إن المعجزة آية» والآية هي الدليل» والدليل دليل وإن لم يستدل به» اللهم إلا في بعض الأدلة 
الوضعية - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله“ - وقد تقرر أن آيات الأنبياء مختصة بهم لا توحد إلا 
مع دعوى النبوة فقطء فقوطمم إن الدعوى هي الفصل المخرج للكرامات لا وجه له. 

۲- إن اشتزاط من اشازط التحدي أو مقارنة دعوى النبوة» يخرج كثيرا من المعجزات كإظلال 
الغمام وتسايم الحجر وغير ذلك» فليست كل المعجزات اقترن بها التحدي ولا دعوى النبوة. و 
يخالف صنيع أهل العلم المؤلفين في دلائل النبوة. 

-٣‏ إن القول باشتزاط دعوى النبوة مع ظهور المعجزة قول بأن المدلول يكون جزءا من الدليل 
وهذا غلط» فدعوى النبوة هي المدلول» والمعجزة هي الدليلء فإنهم جعلواونفس دعواه واستدلاله 
رالمطالبة بالعارضة وتقريعهم بالعجز جزءا من الدليلء وهذا غلط) لان الدليل مغاير للمدلول عليه 
سن لرل عل خر فن اقل 

وأما اشتراط ظهررها على وفق الدعرى فاحتراز عما إذا قال: ق ا 
بأنه مفتر کذاب“. 

هذا وقد فرق يعضهم بين صورتين كلتاهما خارقة للعادة» وذلك كإحياء ميت وبعد إحيائه نطق 
بتكذيب مدعي النبوة» وكنطق الحماد بتكذيب مدعي النبوة» فهاتان صورتان» فجعل الآمدي 
الصررة الأرلى معجزة وإن اقزن بها تكذيب من أحيي» ذلك لأن المعجزة تمت بالإحياء وأما عدم 
اعتبار التكذيب» فلأنه مكلف يتصور أن يقع منه التكذيب جخلاف الحمادء والتزم القاضي أبو بكر 
الباقلاني عدم اعتبارها معجزة ي في الصورتين لكونها خالفة للدعوى”. 

وكلا المذهبين غير معقولينء لأن yy‏ 
والمشعوذين» لكن إن وقع ذلك فيما هر خارق لعادة بعض البشر كان دالا على التكذيب بلا شك 
مع توفر قرائن أحرى كالكذب والسحر والشعرذة. 


(۱) انظر: ص/ ۳۲۳۷ 

(۲) انظر: النبوات ص/٣۲۳.‏ 

(۳) انظر: غاية المرام ص/۳۳۸-۳۳۷ والنبوات ص/۲۳۷-۲۳۹» وشرح المقاصد للتفتازاني .٠٠/١‏ 
)٤(‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۳۷. 

.١١/١ انظر: شرح المقاصد‎ )٥( 

.۲٣٣۳ انظر: غاية المرام للآمدي‎ )١( 
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ولا شك أن هذا لازم المعجزةء لأنها لا تكون إلا للتصديقء ولذلك فإن كون المعجزة موافقة 
للدعرى (رر كونها حارقة للعادة» ولاتمكن معارضتها هو من لوازمها ا مطابقا ها . والعام 
ينها سستلزمة لصدقهم تقد کون مروا كانشقاق القمر ومعل العصا حبة وطروم الناقه" » فمحرد 


العام بعده الايات بوجي عها منروراً إن الله جعلها آية لصدق هذا الى استدل بها » ودلا 
بستلرم أنها حارقة للعادة وأنه ل يكن معارضتها » عيذ أ من ججلة صفاتها لا أن هرا وحره كاف 
بها -... والب حرهاء نها ندل على الململوب ١‏ ويات الأشياء تدل على صدقهم » وهذا یکوت 


e 


!+ مو لوتها مستلزمة لصدكقم ٠‏ فمتنع أن ون معنا دة لعیرم ٠‏ ويمتنع أن باق س يعارميم 
1 ت ٤‏ 1( 
متلا ' و ييتنع أن بأق بي هر ملا . ۾ 


۳-٩ ٣۰۸ص النبوات لشيخ الإسلام‎ )١( 


۳۲۸ 


الباب الثاني 


المطلہے الٹالٹ 
طرق الناس في وجه دلالة المعجزة : 

ذكر الأصوليون ثلاثة طرق من طرق الناس لي وجه دلالة المعجزة على صدق النبي اللأعي 
لارسالةء وهذه الطرق صحيحة في أصلهاء ولكن لا كان بعض من قال بها له أصول فاسدة» تطرقت 
إليها إشكالات وسؤالات صعبة يعجز معها صاحبها من الاستدلال بالمعجزة على النبوة. وقبل أن 
أشير إلى تلك الإشكالات أذكر الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة بإيجاز فهي: 

-١ طريق العلم والضرورة. ٤-طريق العدل.‎ -٣ طريت الحكمة. ۲- طريق القدرة.‎ -١ 
طريق السنة والعادة. ٦-طريق الرححهمة.‎ 

ويمكن جمعها كلها فيما يلي: 

إن الله حل وعلا له صفات الكمال» ومن الطرق الدالة على ذلك قياس الأرلى ؛ وإن من أرسل 
رسولاً ولم جعل له آية وعلامة دالة على أنه مرسل من عنده عد نقصاً وعيباً وسفهاأء فلله الل 
الأعلى» فهو الحكيم قي أفعاله وأقواله» فلا بد أن يعرف الناس ما يدمحم على صدق رسوله وعيزه عن 
الكاذب» وهكذا: ((فكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم القدرة» وإما أن يكون للجهسل 
رالسفه وعدم الحكمةء والرب أحق بالتنزيه عن هذا وهذا من المحلوق» فإذا أرسل رسولا فلا بد أن 
يعرفهم أنه رسرله» ويبين ذلك وما جعله آية وعلامة ودليلاً على صدقه امتنع أن يوجحد بدون 
الصدق» فامتنع أن يكون للكاذب التبيء» فإن ذلك يقدح في الدلالةء فهذا ونحوه نما يعرف به دلالة 
الآيات من حهة حكمة الرب)(“° ومن جهة قدرتهء› ومن جهة عدله كذلك؛ لأن إظهار المعجز 
على الكاذب تسوية بين الصادق والكاذب» وتؤدي هذه التسوية إلى تعذر التمييز بين الصادق 
والكاذب» وعندئذ يكون تكليف الناس بتصديق الصادق» وذمهم على ترك تصديقه واتباعه تكليقاً با 
لا يطاق» وهذا حلاف العدل والحكمة والرحمة. ) 

فالطرق المتقدمة - وهي الحكمة والعدل والرحهمة والقدرة- كلها تدل على أن المعجزة دالة على 
صدق الرسرل» ((فكيف إذا انضم إلى ذلك ان هذه سنته رعادته "° سبحانه وتعالى» وهذه الطريق 
- أعي طريق السنة والعادة- ((طريق برهاني ظاهر لحميع الخلق» وهم متفقون عليه» من يقول 
)١(‏ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٠٠٠.‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه ص/٠٠٠.‏ 


۲۹ 


الباب الثاني النبرة 
بالحكمة» ومن يقول .عجرد المشيئة» فإنه قد علم عادته سبحانه قي طلوع الشمس والقمر والكواكب 
والشهور والأعوا» وعادته ني حلق الإنسان وغيره من المخلوقات» وعادته فيما عرفه الناس من 
الطاعم والمشارب والأغذية والأدرية» ولخات الأمم كالعلم بنحو كلام العرب وتصريفه» والعلم 
بالطب وغير ذلك» كذلك ستته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم» وفيمن كذبهم أو كذب 
عليهم» فأرلمك ينصرهم ويعزهم ويجعل لمم العاقبة امحمودة» والآحرون يهلكهم ويذم ويجعل هم 
العاقبة المذمومة» كما فعل بقوم نوح وعاد ونود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه» وكما 
فعل عن کذب عمدا - 5 - من قومه قريش ومن سائر العرب وساثر الأمم غير العرب» وكما 
فعل .عن نصر أنبياءه راع ٠‏ وهذه الطريق -أي طريق السنة- تدل ضرورة على أن 
العجزة لأحل التصديق» ولهذا اخحتار بعض الناس القول بأن دلالة العجزة على الصدق تعلم 
بالضرورة» وهو م 

وبعد هذا العرض الموجز أذكر ما أورده الأصوليون من طرق الناس في وحه دلالة الملعجزة على 
صدق البي» فهم قد ذكروا طرق الأشعرية والمعتزلة» وفيما يلي بيان لطرقهما: 

طريقتا الأشاعرة في وحه دلالة المعجزة: 

أرلاً: طريقة القدرة: 

وعبارة الغزالي فيها: ((دليل صدقه - [أي الرسول - ب -]» دلالة العجزة على صدقه» مع 
استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبينء لأن ذلك لر كان ممكناء لعجز الباري عن تصديقه 
رسله» والعجز عليه محال)) . 

وقد أورد الرازي إشكالات على هذا الاستدلال على أصل الأشاعرة» وحاصلها يرجحع إلى 
مي ): 

الأول: منع دعوى العجز عن إقامة المعجز على يد الصادق إذا قيل بإمكان إظهارها على يد 
الكاذب» وبيانه بالآتي وهو: 


-١‏ قولكم يستحيل إظهار المعجزة على يد الكاذب» فيه التسليم بأن الله عاجحز عن هذا الفعل» 


.۳۹٥/ المصدر نفسه‎ )١( 
.٠٠٠/ المصدر نفسه‎ )۲( 
.]١٤١/١[ ١١۳/۲ المستصفى للغرالي‎ )۲( 
.۲۸۱-۲۸۰/٤ انظر: الحصول للرازي‎ )٤( 
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فلم حاز نفي أحد العجزين دون الآحر؟. 

۲- وأيضا قرلكم لو أظهر الله العجز على يد الكاذب» يلزم عجزه عن إظهاره على يبد 
الصادق» يرد عليه سؤال» وهو: هل هذا العجز لكون التصديق غير ممكن؟ إن قلتم لكونه غير ممكن» 
قيل لكم لا يتحقق وصفه بالعجز عن الممتنع كما تقرون أن الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه. 

وإن قلتم هو ممكن بطل قولكم: ٠‏ يلزم من قدرة الله على إظهار المعجز على يد الكاذب عجزه 

الثاني: الإشكال الثاني الذي أورده الرازي أنه لا يقبح من الله شيء فيجوز أن يفعل كل مقدور 
له» ومن ذلك إظهار المعجزة على يد الكاذب. فلا تكون المعجزة دالة على التصديق. 

وقد حاول الأشاعرة حاهدين الخروج من هذين الإشكالينء ولكن درن حدوى» فمن ذلك 
قولحم: إن المراد من الاستحالة عدم الوقوع» سواء كان ذلك الستحيل متنعاً فى ذاته» أر مكنا ولكنه 
غير واقع لوقوع ضده» فصار مستحيلاً لغيره» فكذا إظهار العجزة على يد الكاذب كان أماً الا 
لكونها وقعت لتصديق مدعى النبوة كما هو ظاهر". 

ولكن هذا الكلام عليه اعتراضات: 

-١‏ إن هذا الكلام فيه درر› إذ المطلوب: إقامة الدليل على عدم اقتدار الله على إظهار المعجزة 
على يد الكاذب» فلا بد من النظر أولا هل هذا الفعل محال أولا؟ فإنه ((لا يستدل باقتداره على 
تصديق الرسل على عدم قدرته على إظهاره على يد الكاذب» لأن ذلك تصحيح الأصل للفرع» وهر 
دوں)). 

۲- ظاهر حوابهم الاستدلال بعادة الله في إظهار المعجزة على يد الصادق دون الكاذب» رالعادة 
-عندهم- يجوز خحرقها بلا سبب ولا حكمة»ء فإذن يجوز على أصلهم إظهار المعجزة على يد 
الكاذب» خحاصة نهم حهملة لواء إنكار الحكم المقصودة للرب الحكيم في أفعاله وأقواله. وعندئذ ييقى 
الدليل غير مختص بالتصديق» بل يكرن مشتركاء فلا يكون حيعنٍ دليلاً على التصديق» وخلاصة 
الاعتراض أنهم بين إثبات عموم القدرةء فيلزم عدم احتصاص الدليل» وبين نفي القدرة على 


التبوة 


)١(‏ انظر: التحصيل من المحصول للأرموي ۱۰۸-۱۰۷/۱ء ونفائس الأصول للقرا ۲۸۷٤/۷‏ رالكاشف عن 
الحصول للأصفهاني ص/١۲٤‏ > القسم الخامس» ونهاية الوصول للهندي .۲۷٦۲-۲۷۹۱/۷‏ 
(۲) قاله الرازي ني امحصول .۲۸۰/٤‏ 


۳١ 


الات الا ا ت ا ا ا 
التكذيب» فيبطل استدلاهم على مول القدرة. 

وقد أجاب النقشواني بإجحابة هي أحسن من إحابات شارحي المحصول ومختصريه فقال: 
((العجز عن تصديق الرسول يوجحب تعطيل فائدة الرسالة» وذلك يؤدي إلى تفويت الحكمة- الي هي 
غاية حلقه نوع البشر- ولا كذلك العجز عن إظهار المعجز على يد الكاذب» فإن ذلك كمال في 
المعنى» وإن كان مستبشعا في اللفظ))"» فهو احتار أن نفي العجز عن التصديق أولى من نفي العجز 
عن التكذيب» وعلل ذلك بالحكمة» والتعليق عليه: 

-١‏ يُسلم له أن إظهار المعجز على يد الكاذب يؤدي إلى ((تعطيل الرسالة وتفويت غاية 
الإججاد)). 

۲- قوله ((إنه عاحز عن إظهارها على يد الكاذب» وأن ذلك كمال في المعنى» رإن كان 
مستبشعاً فى اللفظ)) يقال له: عدم إظهارها على يد الكاذب ليس للعجزء وإغا للحكمة الي 
ذكرهاء ولو قال: متنع إظهارها على يد الكاذب لأحل الحكمةء لكان صواباء فعبارته مستبشعة 


ويبدو أن القرائي قد ظهر له ضعف هذه الطريقة» فخحرج عن إيراد الرازي باحتيار طريقة 
الضرورة» بل وبالقرائن الدالة على التصديق دون الاعتماد على العجزة رحدهاء فإنه قال بيبا عن 
الإلزام بالدور المذكور سابقاً مسلما حصول الدور في الطريقة نفسها: ((لكن لا يلزم حينعذ انحصار 
طرق الصدق في تصديق المرسلء بل بالقرائن الحالية كما تقدم بيانه))“. 

ثانيا: طريقة الضرورة: 

وهذه الطريقة أجود من سابقتها» وقد ذكرها إمام الحرمين فقال: ((ووحه دلالتها يقرب من 
إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية فإذا قال من يدعي النبرة: قد علمتم ربا مقتدرا على ما يشاي 


.۳۹۲ ۰۳۸۱ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيبة‎ )١( 

(۲) أحمد بن أبي بكر بن محمد - له شرح منطق الإشارات لابن سيناء وتلخيص الحصول للرازي - توي سنة 
١ه‏ واتهمه الأصفهاني شارح احصول بالقول بالتناسخ! انظر: تاريخ مختصر الدول - لابن العيري - 
۲۷۳-۲» ومعجم المولفين ۱۷۸/١‏ والكاشف عن الحصول - للأصفهاني - القسم الثاني: -٠١١/۲‏ 
.1/Y (oof‏ 

(۳) تلخحيص امحصول للنقشواني ص/٣۷۲.‏ 

٣ ۵ نفائس الأصول ۲۸1۹/۷ وسيأتي -إن شاء الله- نقل كلامه الذي آحال عليه ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/١۳۸.‏ 


I 


الباب الثاني التبوة 
وتحققتم أن إحياء الموتى ليس ما يدحل تحت مسالك الحيل ومدارك القوى البشرية وإنغا ينفرد 
بالقدرة عليه إله الخلق تعالى» ثم يقول: أي رب» إن كنت صادقاً في دعواي فأحي هذه العظام 
الرميي فإذا التلفت وتثلت شحصاً ينطق فلا يسريب ذو لب في أن ذلك جرى قصداً إلى تصديقهء 
وهذا يناظر ما ضربه القاضي أبو بكر -رحمة الله عليه- في كتبه مثلاًء حيث قال: إذا تصدى ملك 
للداحلين عليه في مهم سنح» وأخذ الناس جالسهم» وتأزر ابجلس بأهله» ثم قام قائم رأى من الملك 
ومسمع» فقال: أنا رسول املك إليكم» رآية رساليّ أن التمس من اللك أن يقوم ويقعد خارقا عادته 
المألوفة» فيفعل» ثم يقول: أيها املك إن كنت رسولك فصدقي بقيامك وقعودك فإذا طابقه الملك» 
قطع الحاضرون بتصديقه إياه» من غير فكر ورويةء وانصرفوا واثقين على تلج من الصدورء وهذا 
ليس قياساً وإنما أثبتناه مثلاً وإيناساء وإلا فإظهار العجزة على شرطها بهذه الثابةء يفيد العلم بصدقه 
ضرورة من غير احتياج إلى نظ)“. 

والتعليق في النقاط الاتية: 

-١‏ قوله إن هذا الطريق ((يفيد العلم بصدقه ضرورة))» صحيح» وهو الأصلء لكن لا يبعد أن 
يحتاج بعض الناس إلى شيء من النظر تي إفادتها لكثرة الشبهات. 

۲- تمهيده بكرن المخاطب عالاً بالرب أولا حتى ينظر في دلالة المعجزة على الصدق» ليس 
بلازم» فإن المعجزة من حنس الحدث الذي لا بد له من محدث» بل أقوى لغرابتهاء فتدل على بجموع 
الأمرين معاً - عي الربوبية والرسالة كما تقدم مستوفى.- وإن أراد أن ذلك العلم كان بالفطرة 
والضرورة فلا إشكال“. 

-٣‏ إنه مع صحة هذه الطريق» إلا أنه قد بقي إشكال على نفاة الحكم» عليهم حله» حتى يستقيم 
م الاستدلالء وهذا الإشكال ذكره إمام الحرمين» وحاول الإحابة عنه فقال: ((فإن قيل: أيتصف 
الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على أن يظهرها على يد كذاب مع ما يعتقد في العقيدة من أن الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قلت: معتقدي وجحوب وصف الرب سبحانه بهذا لا حالة. فإن 
قيل: فما المانعح من وقوع ذلك وكل مقدور ممكن الوقوع» ونما لا يقع حلاف المعلوم من حيث 


.٠٤/١ واختارها التيريزي لي تنقيح الحصول‎ .١۱۸-١١۷/١ البرهان للحويي‎ )١( 

(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۱٠۳»‏ ۳۲۳» ۳٠٠‏ والبحر الحيط للز ركشي .٠١/١‏ 
(۳) انظر: ص/ ۳۸ ٤٤٢‏ 

.۳١۷/۷ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


۲۳ 


الباب الثاني البوة 
علا ارما ای سك فرغل الان می تخد ادا عو ذلك وا پوسن رتنه گذابا 
ومراد الباري سبحانه وتعالى يعضده رارق العادات إظهارا للضادلات وإغراءُ للحلى؟ وهذا لإ يلیق 
بقدر هذا الكتاب» ولكن إذا انتهى الكلام إليه نثبت بديعة شافية: ونقول: قد أحرينا في دراج 

الكلام» أن المعجزات بحري جحرى قرائن الأحوال» والرب سبحانه وتعالى قادر على ألا يخلق لنا العلم 
الضروري بخجل الخجل عند ظهور قرائن الأحوال» بل هو قادر على أن يخلق عندها الجهل» ولكن 
تجويز ذلك لا يغض من ية يقيننا بالعلم الحاصل» ولو فرض خرق هذه العادة» ا ا 
العلم» وكذلك لو فرضنا ظهور المعجزة على حقهاء لحصل العلم ضروريا عندها مع سبق العلم 
بالصانع» واعتقاد أنه لمقتدر بقدرته على هذا الفن» كقدرته على كل شيء» وما تي منكر لصدق 
ني حق إلا من حهات: منها التردد في إثبات صانع حتار» ومنها: اعتقاد الواقع تخييلاًء ومنها: اعتقاده 
موصولاً إليه بالغوص على العلوم والإحاطة با خواص» فأما من م تخطر له هذه الفنون» ودي للحق 
الواضح» واعتقد أن المعجزة فعل الله» ولا يتوصل إلى مثلها محتالء وقد وقعت على موافقة الدعوى ؛ 
فإنه لا يستريب مع ذلك في صدق من ظهرت عليه المعجزة» ولو حرق الله سبحانه وتعالى العادة في 
إظهارها على أيدي الكذابين» لانسلت العلوم عن الصدورء كما سبق تمثيله في قرائن الأحوال))'. 

والتعليق على هذا الكلام في النقاط الآتية: 

-١‏ إن الإشكال الذي أررده لا يرد إلا على نفاة الحكمة الذين يقولون إن الله لا يفعل شيعا 
لشيء أو بشيء» ونا لمطلق المشيئةء أما مثبتوها فيقرلون إن الله أظهر امعجزة لأحل التصديق» 
ولذلك فإن إحابة إمام الحرمين في أصلها صحيحة» ولكنها تصادم أصلاً له -وهو نفي الحكمة)- 
وكذلك هذا الإشكال لا يرد على من يقرل إن صدق الرسول بعكن أن يعرف بطرق أحرى غير 
المسرة“. 

۲- هو قد أشار إلى مذهبه في نفي الحكمة المقصودة بقوله: ((كل مقدور ممكنْ الوقرع» رإغا لا 
يقع حلاف العلوم من حيث علمناه معلوما)) فإنه م يقل: وإغا لا يقع حلاف الحكمة» وقصر ذلك 
على ما هو حلاف المعلوم» والصواب أنه لا تعارض إذا قيل الممكن القدور لم يفعله الله لكونه م 


(۱) الیرهان للجویي ۱۱۹-۱۱۸/۱. 
(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/١۳۸.‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٤١/۹‏ 


A: 


الباب الثاني .النبوة 
يشأه حكمة منه وعلما منه بعدم وقوعه. 

وبالملة فهذه الطريقة حيدة وصحيحة» لكن بعض الفرق يصعب عليهم الاستدلال بها لوحود 
اصل خم يصادمها. ) 


وقد أورد القرافي المثال الذي نقله إمام الحرمين» وأحاب عن الإشكال الوارد عليهم بنحو ما 
أحاب به إمام الحرمين» بل وذهب إلى أبعد من ذلك بذكر طريقة سديدة كاملة لا يتطرق إليها 
إشكال» فقال ذاكرأ الطريقتين: (رالخارقة قرينة تفيد في بحرى العادة القطع بصدق الرسول» وأنه لو م 
يكن صادقاً لما حرق العوائد» مضافاً إلى قرائن الأحوال من سجاياه الكرعة» وفرط ميله إلى الصدق 
بطبعه» وفرط نفوره من الكذب» رزهده في الدنياء» وبعده عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك من 
القرائن الحالية الي هي وحدها تفيد العلم بصدقهء ولذلك لم يتج الصديق -رضي الله عنه- في إعانه 
غيرهاء فقال له: أبعشت؟ فقال: نعم» قال: صدقت ؛ لعلمه بأنه بالضروروة لا يقول إلا حقا.... 
والقرينة قد تدل على صدق القائل وإن لم تدل على تصدیق غیره له)). 

والتعليق: 

-١‏ إحابته المماثلة لإجابة إمام الحرمين قد علم ما يلزمهم فيها. 

۲- إحابته الثانية أن ((القرائن الحالية... وحدها تفيد العلم بصدقه)) كلام في غاية القوة". 

-٣‏ قوله: ((والقرينة قد تدل على صدق القائل» وإن لم تدل على تصدیق غیره له)) یرید به ان 
القرينة وحدها لا يلزم معها أن يُصدق الكلف» رإن دلت على صدق النبي» ذلك لأن الله حعل 
شرعاً إظهار الآية هو اللازم لاتصديق» لقول الرسول - يلل -ما من الأنبياء من ني إلا آتاه | لله 
من الآيات ما به آمن الناس» وإغا كان الذي أرتيته وحياً أوحاه 1ل إل -)» لكن عبارة القراني 
(روان م تدل على تصدیق غرره له)) لا تخلو من بحث» بل الحق أنها دالة على تصديق الله له. 
الشا:طريقة الحكمة: 

رينسبها الأصوليون للمعتزلةء وحقها أن لا تقصر عليهم» لأنه إن لم يثبت أحد حكمة الله وعدله 


۳۷١-۳۷ انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲‎ )١( 
.۲۸٠۹۸/۷ نفائس الأصول للقراني‎ )۲( 

(۳) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ .۳١١-۳٠۰‏ 
)٤(‏ انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠۱۸۸/١ ٤‏ 
(ه) تقدم تخریجه ص/ ۲۹ 


Yo 


لباب الثاني ي ل 
ما أمكنه الاستدلال على أن العجرة للتصديقء وإ ذلك يقول القاضي عبد المبار: (و كما لا بد سن 
اعتبار هذه الشرائط" في لي المعجز حتى يدل على صدق من ظهر عليه» فلا بد من اعتبار أن يکون من 
جهة فاعل عدل حكيم» أو في الحكم كأنه من جهته على ما سبق فونه لو م یکن کذلك لم یکن 
ي المعجز دلالة على صدق أحد» وإغا قلنا ذلك لأن دلالة المعجز على ما يدل عليه بطريقة التصديق؛ 
ألا ترى أن من ادعى بحضرة ملك أنه رسوله إلى الرعيةء وجعل الدلالة على صدقه أنه متى أراد وضع 
التاج على رأسه فعل» فإنه متى فعل ذلك كان .عنرلة أ أن يقول له: صدقت في دعواك» وإذا كان هذا 
هكذاء فلو جوزنا أن يكون هذا المعجز من جحهة من يصدق الكاذب لايمكننا أن نعلم صدق من 
ظهر عليه» وطمذا قلنا: : إن هؤلاء الحبرة*" لا بمكنهم أن يعرفوا النبوات لتجويزهم القبائح على الل 
تعالی)). 

ولكن مع صحة هذه الطريق و كماهماء إلا أنه من المناسب ذكر القول بأن المعتزلة لا يثبتون 
حكمة هي صفة تعر تعود للرب تعالى» وإنما يجعلونها مخلوقة منفصلة عنه» وهذا حطاً» كما أحطأرا ل 
ظنوا أن إبات الحكمة يقتضي إنكار خلق الله لأفعال العباد. 

وإعما نبهت على هذا حتى لا يظن أنهم مصيبون بإطلاق ف إثبات الحكمة. 


(۱) تقدم ذکرها عنده وهي أ ربعة ؛ أن يكون المعحز من جهة الله آو ني الحکم کأنه من جهحه» وان بون فقن 
الدعوى» وأن يكون مطابقاً للدعوی» وان یکون تاقضاً لعادة من بين ظهر اني وقد تقدم التعليق عليها ص/ ٣>۲‏ 

(۲) يقصد مثل القرآن» لأنه مخلوق عنده» وهذا فاسد کما تقدم ص| ۸.> 

(۳) يعي بهم الأشاعرة. 

.ه۷١/ص شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 


۳۳ 


الباب الثاني 


المطلمے الراب 
نوع دلالة المحجزة 

الذكور في كتب أصول الفقه أن للناس قولين فيها؛ فمنهم من يرى أنها عقلية» ومنهم من يرى 
نها وضعية. 

وقبل توجيه القولين» وبيان الصواب» يتعين بيان معنى الدليل العقلي والسمعي والوضعي» لتوقف 
المسألة على ذلك. 

فالدليل السمعي: ((هو اللفظ المسموع ؛ وني عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي» أعي الكاب 
والسنة والإجماع والاستدلال» وأما عرف المتكلمين» فإنهم إذا أطلقرا الدليل اس فلا یریدون به 
غير الكتاب والسنة والإجماع. 

والثاني العقلي: وهو ما دل على المطلوب ينفسه من غير احتياج إلى وضع كدلالة الحدوث على 
الحدِث» والإحكام على العالي)'. 

وما ادليل الوضمي فهر ما دل على امطلرب بالواضعة تخصيصاء فهر لا يدل بوصف هو لي 
نفسه عليه» مثل العبادات الدالة على المعاني في اللغات. 

وهذا أوان الشروع في المقصود. 

القول الأرل: دلالة المعجزة دلالة وضعية: 

ونسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين 
وابن القشيري والآمدي“. 

وهم منعوا كونها “معية وعقلية ليستقيم لمم القول بأنها وضعية وذلك فيما يلي: 

-١‏ قالرا: إن دلالتها غير سمعية ((لأن الدلالة السمعية متوقفة على صدقه - [أي الرسول]- فلو 
توقف صدق الرسول عليها لكان دورا). 

۲-وقالرا: إن دلالتها غير عقليةء لأن (رما دل عقلاً م یسغ انقلابه عن کونه دلیلاء فلا يتقرر في 
العقول حدوث غير دال على مُحدث» وأما الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤرل التبدل 


.٠ه‎ ٤/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ۲١٠/١‏ والتلخيص للحويي ٠۲١/١‏ رالبحر الحيط ا اإه. 
(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي ١/٤٠-١ه.‏ 

.٠١/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )٤( 


¥ 


الباب الثاني الثبوة 
فيها إلى أوصاف أنفسها))“ وعندئل قالوا: 

((قد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتها على تصديق مدعي النبوةء فإنه لا إرسال ولا 
رسول إذ ذاك))"» (رو كذلك تظهر الكرامات على أيدي الأرلياء من غير دلالة على صدق مدعي 
النبوة))". ولأنه لا يحتنع قي القدرة خحلقها على يد الكذاب ((لشمرل قدرته تعالى للممكنات 
بأسرها))“. إذا فيمكن إرجاع اخحتيارهم لكونها غير عقلية لأمرين“: 

الأول: أنهم حعلوا حرق العادة أصلا مشت ركا بين المعجزة وغيرها من الكرامات والسح فلا 
يدل الخارق للعادة إلا بتوفر شروط» قد تقدم ذكرها. 

الثاني: أنهم حرّزوا أن يفعل الله كل شيء ممكن» وأن فعله هو ممحض المشيئة» ونفوا الحكمة 
القصودة له في أفعاله» فيمكن على أصلهم صدور المعجزة من غير البي. 

وعلى هذا فإن دلالة المعجزة ليست عقلية. 

٣-وعليه‏ فان ((دلالتها على صدقه غير حارج عن الدلالات الروضعية النازلة منزلة التصديق› 


فكانت نازلة من الله منزلة قوله: (صدق). )° 

المناقشة: 

أرلاً: ولمم إنها غير معية لتقف السمع عليهاء قول صحيح إذا أريد أن الدليل السمعي حير 
بحرد لم يشتمل على برهان دال على الصدق. لكن بعض المعجزات مثل القرآن مشتمل على الدلالة 
على صدق نبوة البي- يهل - وهو معي باتفاق - ويدل لذلك أن الله حل وعلا قال:ظإلكن الله 
يشهد .ما أنزل إليك أنزله بعلمه راللائكة يشهدون ركفى با لله شهيدا [النساء ]1 فقوله: 
أنزله بعلمه# يحتمل أن يكون المراد: أنرله مشتملا على علمه المختص به" ((وإذا ثبت أنه أنزله 
بعلمه تعالی» استدلانا بذلك على أن خبره حق» وإذا کان حبرا بعلم الله» فما فيه من الخبر يستدل به 


.٠١١/١ التلحيص -لإامام الحرمين-‎ )١( 

(۲) البحر الحيط للز ركشي .٠ ٠/١‏ 

(۳) شرح المواقف للحرحاني .٠۸١/۲‏ 

.1۸۲/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٠ .٠‏ 

() البحر الحيط للز ركشي .٠٥/١‏ 

(۷) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير »٥۸۹/١‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص/۷۸٠.‏ 


۲۸ 


عن الأنبياء وأمهم» وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحتقه من 
غير حهته» وذلك كإخباره بالستقبلات فوقعت كما أحبر» وكإخباره بالأمم الماضية عا يوافق ما 
عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم» رإخباره بأمور هي سر عند أصحابها...))“ ويحتمل أن 
يكون المراد: أنزله صادرا عن علمه» فيكون في الآية الإشارة على وجه الشهادة» فان آله من سنه 
أن ينصر أرلیاءه ریمکنهم» رهو سبحانه يعذب من م يتبع الرسل» وقد يؤخحرهم لكن في دعوى 
النيوة حاصةء فإن سنة الله أن يفضح الكاذب ويبين للخلق ما به يبين كذبه”. كما قال الل 
تعالی :ام يقولون افزى على الله كذباً فإن يشا الله تتم على قلبك ومح الله الباطل ويحق احق 
بكلماته إنه عليم بذات الصدور) [الشورى .]۲٤‏ 

ثانياً: قوم إن الدليل الوضعي يكن أن يتبدلء فهذا لا يصح قطعاء لأن الله مى ما يستدل به 
على صحة النبوة آيات» ربراهين» وبينات» كما قال الله تعالى عن آيات موسى عليه 
السلام: فإ رأدحل يدك ني جيبك تخرج بيضاء من غير سرء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم 
کانوا قوما فاسقين) [النمل ۲] وقال أيضا:إفذانك برهانان من ربك [القصص ۳۲] وما آيسا 
العصی رالید» وقال:رآتینا عیسی ابن مریم اليضات) (البقرة ۸۷» ]۲٠۴‏ رقال: اتهم رسلهم 
بالبينات [التوبة ٠‏ - فكيف تساوي العجزة بالحد والحقيقة مخارق السحرة ة وكرامات الأرلياء؟ 
فهذا أمر معلوم الفسادء وأيضاً إنه على هذا التقدير لا تبقى للدليل دلالة لنفيهم احتصاصه بالدلول» 
فالدلیل لاد أن يستلزم المدلول ویختص به» فإذا قیل باشازاکه » م ببق دلیل۵5. على أننا تنبه هنا على 
أن آيات الأنبياء كيرى وصغرى» فالكيرى مختصة بهم بجنسهاء وأما الصغرى فقد تكرن للصالين 
كإكثار الطعام» لكن الأنبياء يكتازون عن غيرهم لي قدرها وكيفيتهاءفزعم هولاء أن كرامات الأنبياء 
تقع من غير دلالة على صدق مدعي انبوة» مستدرك من جهتين ؛ من حهة أنها دالة على نب وة التي 
الذي اتبعه من جرت الكرامة على يده» ومن حهة أنها لا تلبس .ععجحزة الأنبياء» لأنها لا تساريها 


(۱) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في محموع فتاویه .٠۹۸/۱ ٤‏ 

(۲) انظلر: حامع البيان للطبري »۴٠/ ١/٤‏ وفنح القدير للشوكاني »٠۳۹/١‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 
ص/۱۷۸. 

(۳) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٣٣٤ ٤‏ . 

.٦ه/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


۳۹ 


الباب الثاني النبوة 
سواء ی حنسهاء أوفقدرها و کیفیته'. 

ويناقشون فيما أتوا به من أدلة: ۰ 

-١‏ قوهم: (رإن الخوارق تقع عند نضرم الدنيا - ويعنون بها أشراط الساعة- مع عدم دلالته 
على تصديق مدعي النبوة)) ممنوع» لأن أشراط الساعة ما أحبر بها رسول الله- ل - من الغيب 
الستقبل» فعند حدوثهاء تدل قطعاً على صحة خبره ومن ثم يستدل به على صحة نبوته". وقوطسم: 
((فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك)) هو لاعتقادهم أن شرط صحة الاستدلال بالمعجزة مقارنتها 
للدعوى. وهذا الشرط ليس لازما لكل الآيات» والأئمة واللصنفون ى دلائل النبوة قد ذكروا فيها ما 
ليس مقرونا بالنحدى ولا ما هو مقارن للدعرى. رذلك من رحمة الله جخلقه» فيكثر هم من الآيات 
وينوعها هم» قال الله تعالى :#إسنريهم آياتنا في الآفاق رفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق اوم 
يكف بربك أنه على کل شيء شهید# [فصلت .]٥۳‏ 

- وقوم: ((تظهر الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على صدق مدعي التبوة))» 
كلام غير مستقيم» إذ الذي عليه امحققون أن ما جرى كرامة لأتباع النبي هو من معجزات ذلك 
البي» ويدل هذا حديث البي- ية - عن المؤمن الذي يقتله الدحال» ففيه أن الدحال يقرب من 
المدينة -وهو حرم عليه أن يدخلها- ((فيخرج إليه يومعذ رجحل هو خير الناس -أو من خير الاس - 
فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول ا لله- يب - حديثه» فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت 
هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لاء [رقي بعض الروايات أنه يسأل ذلك المؤمن: - بعد 
تعذيبه- أوما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب] قال: فيقتله ثم يجييه» فيقول حين يييه: 
والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مي الآن» قال فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه. [ر بعض 
الروايات أنه بعد أن يقول له قم» فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: أتؤمن بي» فيقول: ما ازددت 
فيك إلا بصيرةء قال ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأحذه الدحال 
ليذجه» فیجعل ما بین رقبته إل ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيا). 


.٠۲۲/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/٦ .٠٤‏ 

(۳) متفق علیه؛ اخحرجه البخحاري ٠١۹/١۳(‏ مع الفتح) كتاب الفعن - باب لا يدحل الدجال المدينة - رقم 
(۷۱۳۲) وأحرحه مسلم في صحیحه )۲۲٠٠۹/٤(‏ - كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب فى صفة الدجحال... 


رقم(۲۹۳۸). 
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الباب الثاني : النبوة 

فخبر الرسول - يي - بالدحال وما يجري على يديه آية من آيات النبوةء وأما إحياء الدحال 
لذلك المؤمن فليس بخارقة لذلك الدحال لأمور ثلاثة: 

-١‏ إن الرسول - ييل - كان قد أحير أصلا .عا بحري من ذلك» فالآية لهه ول لاک 
فلا يكون آية للدحال مع أنه أصلاً قد ادعى أمرا حال وهو الألوهية. 

-٣‏ إن ذلك المؤمن كذب الدحال قبل أن يقتله وبعد أن يقتله. 

-٣‏ إن الدجال قد عجز ثانية عن قتله» فلم يسلط عليه. 

فدل ذلك على أن ما جرى كان آية للني - ي - وليس لذلك الدحال» لكن بعض ما يجريه 
الله على يد الدحال هو من باب الفتنة ال تزيد المؤمن إعانا -كما جرى هذا المؤمن - وتزيد الكافر 
والمرتاب ضلالاً وكفراًء و له الحكمة البالغة في ذلك. 

والكرامة حاصلة لذاك الرحل المؤمن فى شهادته بتكذيب الدحال تصديقا منه بخير الرسول - 
در كنك ف عجر الخال عن له ايا رات المؤمن على إعانه -بل زيادته منه- كرامة له» وهذه 
الكرامة حاصلة له بإعانه بالرسول - ييي - وبالحملة فقصة الدحال وما يجري له يرد على دعوى 
المتكلمين أن الخوارق قد تقع غير دالة على النبوة» وأن الكرامات كذلك من جهتين: 

-١‏ من جهة أن الرسول -يَلة- قد أحبر به» فخروحه يدل على صدق البي-ي-. 

-ومن جهة أن الكرامة حصلت لذلك المومن بإعانه بالرسول-يب-وبإحباره أن ذلك سيقع فيدل 
على صدق الي - 0 

القول الثاني: دلالة المعجزة على النبوة عقلية: 

ذكر الز ركشي من قال إن دلالة المعجزة عقلية فقال: إن (رالإمام"" في الإرشاد" احتار أن 
دلالتها عقلية» وهو قول الأستاذ أبي إسحاق» وسيأتي عن ابن القطان؟ أيضاً))“. 


.٠٤۸-۳٤ ٦/ص انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو إمام الحرمون الجويي. 

(۳) هذا وهم لأنه قال لي الإرشاد ص/۲۷۳:"المعحزة لا تدل على صدق الي حسب دلالة الأدلة العقلية على 
داو ٠".‏ 

(4( أبو الحسين أحمد بن عمد بن أحهد البغدادي من كبار الشافعية» له تصانيف لي أصول الفقه وفروعه» تفقه بابن 
سریج (ت ٥۹‏ ۲ه). 
انظر: سير الأعلام (١٠١/۹١٠١)ء‏ والبداية والنهاية .)۲۸٦/١١(‏ 

(ه) البحر الحيط للز ركشي ١/٤٠-٥ه٠.‏ 
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الباب الثاني التبوة 

رقول ابن القطان هو: ((وعندنا أن دلائل العقرول صحيحة بها ندري الأشياءء لأن العلم بالمعجزة 
إعا دل عليها العقلء وقال تعالى:#إفما أغنى عنهم معهم ولا أبصارهم ولا أففدتهم من شي ءيه 
[الأحقاف ]۲١‏ و لم يرد سبحانه بالأففدة قطعة اللحم» وإغا أراد به التمييز» وبهذه الآية احتج على 
أن محل العقل الفواد)'. 

وهذا الكلام مستقيم صحيح. 

وليعلم أنه عند التحقيق لا تعارض بين القولين - أعيٰ القول بأن دلالة اللعجزة وضعية» والفاني 
أنها عقلية - ؛ فإن (رالأدلة الي تدل بنفسها قد تسمى الأدلة العقلية» ويسمى النوع الآخحر الأدلة 
الوضعيةء لكونها إنغا دلت بوضع واضع» والتحقيق أن كليهما عقلي إذا نظر فيه العقل علم مدلوله» 
لكن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بها))» وتوجيه ذلك: 

أن الأدلة ال تدل بنفسها نوعان": 

-١‏ ما يكون مدلوطالازما ها دائماً كدلالة الخلوقات على الخالق» فيلزم من وجودها وجوده 

۲- ما يكون مدلوها لازماً ها أمداً قصيراً أر طويلاء كدلالة النجوم على الحهات والأمكنة» فهى 
دالة على ذلك ما دام العام على هذه الصورة. 

وأما الأدلة الي تدل بقصد الدال بها فهي نوعان كذلك: 


-١‏ ما يكون بالاتفاق والمواطة بين انين فصاعدا. ومثاله: شعائر الناس فى الحرب من الرايات 


وغیرها. 

- ما لا يكون بالمواطئة والاتفاق» لكن يعلم ذلك من حال الدال كإرسال نعله مع شخص 
ليدل على صدقه مع عدم تقدم اتفاق على ذلك ومثاله إرسال البي- ي - أبا هريرة رضي الله عنه 
- ليحر الئاس أن من شهد الشهادتين حالصا من قليه دحل الحنة. والخير فيه أن أبا هريرة قال: إن 
رسول ا لله-يَلل - قال: (ريا أبا هريرة -وأعطاني نعليه- قال: اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من 


.٠۹/۱ البحر احيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۲۹۱. 

(۳) انظر: المصدر نفسه ص‌/۰۲۹۱ ۲۹۲. 

.۳۸۹ ۲۰٤-۳۰۳ ۳۰۱ انظر: المصدر نفسه ص/‎ )٤( 


TET 


الباب الثاني : النبوة 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالحنة)) » وقال النووي: ((وفيه 
إرسال الإمام والمتبو ع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة)). 

وعليه نقول: انه ھی ادن ت ا 
الرب نى جحعلها ليلا وهذا کلام صحیح فی اصله» لكن من كان أصله أن الله يفعل الشيء لا 
لأحل الشيء» فقد بطلت الأدلة القصدية عنده»ء ((وحقيقة الأمر أن الأدلة الحعلية القصدية لا بد فيها 
من إرادة الرب ومشيئته أن تكون أدلةء فلا بد أن يريد أن يجعل هذا الفعل ليدلء وهم لا ج وّزون أن 
بريد شيا لشيء» بل کل خلوق هو عندهم مراد من نفسه م يرد لغيره» فامتنع أن يكون يريد الرب 
حعل شيء دلیلاً على اأصلهم)) وبشرط اثبات التلاتم بین ومودها ودلالتها على الصدق دوت غیره . 

والمقصود هنا أنه لا مانع من تسمية دلالة المعجزة دلالة وضعية» لكن بشرط عدم إنكار حكمة 
الرب سبحانه وتعالى. 

وكذلك نقرل: إن جعل الله للمعجزات دليلاً على النبوة هو: (ربان مجعل المدلول لازماً هاء 
فکل من ظهرت علی يده کان نبیاً صادقاًء فإن الدلیل لا یکون دلیلا إلا مع کونه مستازما للمدلول 
فيمتنع أن يكون دليلاً إذا وحد معه عدم المدلول» أو وجحد ضد المدلرلء فآيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم يكتنع وحودها بدرن صدق البي» ووحودها مع مدعي النبوة كاذباً أعظم استحالة-))» 
فلهذا الاستلزام أمكن القول بأن دلالة المعجز lie‏ 


(۱) احرجه مسلم في صحیحه ۹/۱ کتاب الإبمان - باب من شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه دحل الجحنة 
رقم .)۳١(‏ 

(۲) شرح النووي علی مسلم .۲٤۰/۱‏ 

)۳( النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۰ ۳۹. 

)٤(‏ المصدر السابق ص/۳۹۳. 

(ه) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/۰ ۳۹. 

. ٤١ ٥/ص انظر: المصدر نفسه‎ )٩( 
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الباب الثاني النبوة 
الميبحث الثانة 
إلبات نبوة الي الخاتم - يل - ونسخ شريعته لما قبلها وثبوت أحكامها 
والمقصود بهذا المبحث النظر في معجزة الرسول- ي - الكبرى -رهي القرآن- من جهة القدر 
المعجز منه» ووجه إعجازه» وهل له معجزات أحرى أولا؟ ثم بعد ذلك النظر ي أمور تتصل بهيمنة 
شريعته ونسخها للشرائع السابقة ؛ وذلك في نسخ هذه الشريعة لا قبلها من الشرائع ونزول عيسى - 
عليه السلام- آحر الزمان واضعاً للجزية هل ينافي ثبرت أحكام الشريعة؟ وذلك كله فى مسة 
مطالب: 
المطلبے الول 
أدلة نبوته ل - 
أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم - ي - هي القرآن» ويدل 
لذلك قول الرسول- بيك - : ((ما من الأنبياء من نبي إلا آناه الله من الآيات ما مثله آمن عليه 
الناس» وإنغا كان الذي أرتيته وحيا أرحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)"» 
والقرآن هو الذي رقع به التحدي كما قال الله عز وحل:لإرإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اله إن كنم صادقين [البقرة ۲۳]» وسيأتي 
الببحث عن وجه إعجازه وغير ذلك في مطالب مستقلة -إن شاء الله-. لكن المقصود هنا بيان دلائل 
نبوته جمالا.والذي يدل عليه صنيع المتكلمين الأصوليين أنه يقتصر على معجزة القرآن كما سيتضح 
إن شاء الله-» ولترسم مسألتان هنا ببيان هذه الحقيقة: مسألة ى كلام المتكلمين عن الاقتصار ععجزة 
القرآن» والثانية في بيان الحق في تعدد دلائل ا 
المسألة الأولى: استغداء كثير من المتكلمين إمعجزة القرآن عما سواها من المعجزات. 
ویدل هذا أمران: 
الأرل: اشتراطهم في المعجزة مقارنتها للدعرى والتحدي بها والمنقول هو أن القرآن وحده الذي 
وقع به التحدي» وعليه فإنه لا آية سواه دالة على النبرة". 


(۱) تقدم تخریجه ص/ ۲۹ 
(۲) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/ .۷١‏ 
(۳) انظر: ما تقدم ص/ ۳۲۱ وامحصول للرازي .٠٠١/١‏ 


T٤ 


الباب الثاني النبوة 
لثاني: لما كانت المسألة من الأصول» فإنه يشرط أن تنقل نقلاً متواتراً» وليس غير القرآن منقولا 
تقلا متواتراء فإذن هو وحده المعجرة'. 
والمناقشة: 


أما الأمر الأرل: فإنه قد تقدم بيان عدم صحة اشتراط هذين الشرطين من ثلاثة أوحه ضمن 
مناقشة شروط المعجزة عند المتكلمين" . 

وأما الأمر الثاني: رهو النقل امترات فبيانه أولاً: 

إن الأصوليين ذكروا قاعدة وهي: أن الخبر يقطع بكذبه إذا روي آحادا» وكان مما تتوافر الدراعي 
إليه» والمشارك في سبب العلم به حلق كثير. فإنهم أوردوها للرد على الرافضة في بطلان الرصية 
على أحقية على -رضي الله عنه- بالخلافة قبل الثلاثة رضي الله عنهم“» ثم ذكروا إحابات 
للرافضة» هي إشكالات واردة على تلك القاعدة» كان من ضمنها أنه قد وردت معجزات كثيرة غير 
القرآن» وهي منقولة نقل الآحادء فيلزم إما بطلان القاعدة» وإما القطع بكذب نقل تلك المعجزات» 
روكلا الأمرين مشكل» وقد تنوعت الإحابات عن ذلك» أشهرها أنه قد حصل الاستغناء.هعجزة 
القرآن عن تلك المعجزات» إن كان قد رآها من يبلغ عددهم التواتر» وإن لم يكن قد كثر ار 
فهي غير محل النزاع“ وفيما يلي ذكر تلك المعجزات التي وردت في كتب الأصول» ثم بعد ذلك 
ينظر في مناقشة تلك الإجابات: 

اولاً: انشقاق القمر. 


وقد جاء في انشقاق القمر قول الله تعالى:[اقتزبت الساعة وانشق القمر# [القمر :]١‏ وجاء 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ۱۷/۲ مع تعليقات الشيخ عفيفي. 

(۲) انظر: ص/ ۳۲۱س ۳۹۸ 

(۴) انظر: البرهان للجوبي ۱ والمستصفی للغزالي ۱۹۷/۲ »]١٤۲/١[‏ وامحصول للرازي ۲۹۳-۲۹۲/۲» 
والإحكام للآمدي ٤٥-٤۱/۷۲‏ . 

۷۰۷ وسيأتي البحث عنه - إن شاء الله - ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح العضد على ابن الحاحب ۷/۲ه» ونهاية السول -للأسنوي- ۲۷۷/۲ ومناهج العقول - 
للبدحشي - ۳۱٤-۳۱۳/۲‏ وتیسیر التحریر ۱۱٦-۱۱١/۳‏ وفواتح الر موت ۱۲۸-۱۲۷/۲ء› وشرح 
الک وکب المنیر .٠١۸-۳١۷/۲‏ 

- ونهاية الوصول‎ ٤۲/۲ والإحكام للآمدي‎ ۲۹۳/٤ والحصول‎ »]١٤١١/١[ ١۷۲/١ انظر المستصفى للغزالي‎ )١( 
.٠١۷/۲ للهندي - ۲۷۸۲/۷» وفواتح الر موت‎ 


fo 


الباب الثاني النبرة 


الحديث فيه عن ستة من الصحابة فهو حديث متواتر“. 


وقال الحافظ ابن كثير: ((انشقاق القمر كان في عهد رسول الله- ي - وقد وردت الأحاديث 
بذلك من طرق تفيد القطع)) . 

وفيما يلي جمع ألفاظ تلك الروايات الصحيحة ليتضح زمان الانشقاق» وسببه» ومكانه» ومن 
1 

(رأن أهل مكة سألوا رسول الله- ب - أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين حتى رأرا حراء 
بینهما ))۳ (فقال رسول الله- ب -: (راشهدرا اشهدرا ))7 (راللهم اشهد ) رفقال کفار 
قريش أهل مكة: هذا سحر» (سحرنا محمد فقالوا إن کان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر 
الناس كلهم)» رانظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فققد صدق» وإن كانوا م يروامشل ما 
رأيتم فهو سحر سح ركم به» فسئل السفار - وقدموا من كل وجهة- فقالوا: رأينا ))). 

وما الإشكال الوارد هنا فهو ما نقل عن الرافضة: ((إن انشاق القمر معجزة تتوفر الدواعي على 
نقله لغرابته». ولتعلق الدين به بل هو من أعظم المعجزات وأعجبها ؛ لأن سائر معجزات الأنبياء 
ونبينا -عليهم السلام- إنما هو التصرف في الأجحسام العنصرية السفلية" والمخالف رعا جوز عليها ما 
لا جوز على الأجسام. العلوية' “) وم ينقل عن أحد منهم أنه أظهر معجزته فيهاء ثم إِنه م ينقل تقلا 
متواترا))٠.‏ 
والناس طائفتان تجاه هذا الإشكال»ء طائفة رأرا أنه لم محدث الانشقاق أصاا قال إمام الحرمين 


.٠٠ ٤/ص انظر: نظم المتناثر في الحديث المتواتر -للكتاني-‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية -لاين كثير - .۷۷/١‏ 

(۳) البخاري - رقم (۳۸۹۸) عن أنس. 

)٤(‏ البخحاري رقم )٤۸٩٥(‏ عن ابن مسعود. 

)٥(‏ مسلم - رقم [۲۸۰۰ )٠٥(‏ ] ورقم (۲۸۰۱) عن ابن مسعود وابن عمر. 
)١(‏ البيهقي في دلائل التبوة )۲۹٦/۲(‏ عن ابن مسعود. 

(۷) امد ي مسنده )۸۲-۸۱/٤(‏ عن جبیر بن مطعم» والتزمذي في سنته ۳۹۸/۰ - رقم (۳۲۸۹). 
(۸) البيهقي في دلائل الثبوة )۲۹٦/۲(‏ عن ابن مسعود. 

)٩(‏ في المطبوع (العنصري السفلي) وهو خحطاً. 

)٠١(‏ ي المطبوع:(الأحسام العلوي) وهو خحطا. 

.۲۷۸۲/۷ نهاية الوصول للهندي‎ )١١( 
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الباب الثاني النبوة 
الحويي: ((فأما انشقاق القمر» فذهب بعض علماء الإسلام إلى أن معنى قله تعالى:#إوانشق القمر) 
[القمر ]١‏ أنه سينشق عند قيام الساعة» وشهد لذلك ذكره مقازنا باقتراب الساعة»ء والشيء إذا 
تناهى قربه» يقام الماضي فيه مقام المستقبلء قال الله تعالى:إأتى أمر الله فلا تستعجلوه&[النحل »]١‏ 
وقد مال الحليمي إلى هذا المذهب))'» والظاهر أن إمام الحرمين نفسه قد تردد فيه بدليل حكايته 
هذا القول والقول الآحر دون أن يختار شيئا. وقد نقل كذلك عن عطاء والحسن". 

لكن هذا القول ضعيف حدا نا يلي: 

١-إن‏ لفظ (انشق) للماضي» فيحمل على هذا الظاهرء إلا إذا دل دليل على خالفة هذا الظطاهرء 
ولا دليل» وسياق الآية بعدها في قوله:إرإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر [القمر ]١‏ 
يشعر بوقوعها". 

۲- إن الآية يفسرها ما نقل تواترا من انشقاق القمر على عهد رسول الله-ي-. 

-٣‏ قال الزحاج: ((أجمع المفسرون -وروينا عن أهل العلم الموثوق بهم- أن القمر انشق على 
عهد رسول الله- يل -» وزعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم: أن تأويله: أن القمر 
ينشق يوم القيامة» والأمر بين في اللفظ وإجماع أهل ال . 

وقال ابن احوزي” : ((وعلى هذا جميع المفسرين» إلا أن قوماً شنوا فقالوا: سينشتق يوم 
القيامةء.... وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع» ولأن قوله #انشق# لفظ ماض» وحمل لفظ الماضي 
على المستقبل يفتقر إل قرينة تنقله ودليل» وليس ذلك موجودا) . 


وقال أبن كثير : ((وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمر» قد وقع في زمان النبي- 


.۳۸٤/١ البرهان للجوین‎ )١( 

(۲) نقل الواحدي ذلك عن عطاء انظر: فتح القدير )١١ ٤/١‏ - ونقله القرطي ٠۲٤/۱۷‏ عن الحسن. 

(۳) انظر: حامع البيان للطبري ۸۷/۲۷/۱۳. 

.۸۱/۰ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(ه) أيو الفرج عبدالرحمن بن علي - المشهور بابن الجحوزي - إمام حافظ مفسر من شيوخ الحنابلة» ولد نة 
۹ھ وتولي سنة ۹۷٥ھ‏ و مم يرض الأئمة تصانيفه في العقيدة. انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠٠/۲١‏ وذيل 
طبقات الخحنابلة ۹/۱ ۳۹. 

.۸۸/۸ - زاد المسیر - لابن للحوزي‎ )٩1( 


EY 


الباب الثاني 
والطائفة الثانية فالوا: إن القمر قد انشق آية للنبي- ي - في عهده - وهو الصحيح- لكنهم 


افترقوا فرقتین: منهم من قال: انه قد روي آحاداء و لم يتواتر» وحاولوا الخروج عن إشكال الرافضة 


النبوة 


بو جهین: 

الأرل: إن انشقاق القمر كان آية ليليةء فلعله م يشاهده عدد يبلغ التواتر» حاصة إذا علمنا أنه م 
ينقل أن أهل الأرض رصدره» ولذلك فلا يستبعد عدم مشاهدة أكثرهم» على أن اخحتلاف المطالع له 
أثر ني عدم رؤية كثير منهم له» أو وجد حائل بنع رؤيته عند بعضهم. 

وافاني: لو سلم آنه رآه كثيرون» فالمعرل عليه أنه م يشاهده إلا القليل من الصحابة لا يبلغون 
عددا كثير» وأما الكفارء فالحاضرون منهم مكن أن يتلواطوا على كتمانه» وأما من م يحضر فغير 
بان رار و قافا أن لر فلك غل في ن اهال 

لكن بحسب سياق الروايات في انشقاق القمر» تبين أنه قد رآه عدد كثير» بل هذا هر المعقول 
لأن الكفار قد طلبوا الآية» فوقع التحدي بانشقاق القمر» ويستحيل في حكمة الله أن يفعل الله ذلك 
والناس بين نائم وغافل مدة لمح البصر دون دعوة لرؤيته ولا تنبيه لمشاهدته” . 

لكن الإحابة الصحيحة هي أن يقال: إنه قد تواتر نقله» فقد رآه ستة من الصحابة» وشاهده من 
اھ ر پک ع کا او ات و ی قد ول فا د ا نقله 
خا ا 

والفرقة الثانية التزموا كونه متواترأء قال ابن كثير: ((قوله تعالى: لإوانشق القمر [القمر ]١‏ قد 
كان هذا في زمان رسول الله- ل - كما ررد ذلك فى الأحاديث التواترة بالأسانيد 
الصحيحة))» واحتار هذا ابن السبكي» رهر الحق. 


.۲٠٠/٤ تفسير القرآن العظيم لابن کثير‎ )١( 

(۲) انظر: اليرهان للجحويي ٠۳۸٤/١‏ والمستصفى للغزالي »]١٤١/١[ ٠۷۲/١‏ ونهاية الوصول للهندي ۲۷۸۷/۷»› 
وفواتح الرحموت ۱۲۸/۲ وانظر: الشفا -للقاضي عیاض - .٤٠٠١-۳۹۹/۱‏ 

(۳) انظر تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٤/۲‏ هامش رقم (۲). 

.٠۸٠١/ص وذكر وه في تحفة الطالب‎ ۲٠٠/١ تفسير القرآن العظيم -لابن كثير-‎ )٤( 
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الباب الثانى النبوة 

ثانياً: حنین الجحذ ع . 

ومن ألفاظه عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (ركان اللسجد مسقوفا على حذوع 
من نخل» فكان البي- ي - إذا حطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر» فكان عليه» فسمعنا 
لذلك الجذع صوتا كصوت العشارء حتى جاء البي- ي - فوضع يده عليهاء فسكنت)). 

وللأصولیین فيه قولان: منهم من قال: إنه روي آحادا» ومنهم من قال: إنه قد روي متواتراء 
وهو اختيار ابن السبكي"» وقد نص على تواترها القاضي عياض » وكذا الحافظ ابن كثير 
الدمشقي حيث قال: ((وقد ورد [يعيٰ حديث حنين الجذع] من حديث جماعة من الصحابة بطرق 
متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان))“. وقال: ((رهو حديث متواتر مفيد 
للقطع قطعا)) . 

وعلى هذا فإن هذا القول الأحير هو الصحي'. 

ثالغاً: تسبح الحصى. 


(ه) انظر: فواتح الر موت ۰۱۲۸/۲ وم آحره عه ئ الهاج . 

(١)انظر:‏ العدة لأبي يعلى ه4 والحصول ۲۹٤/٤‏ والإحكام - للإمدي - ٤۲/۲‏ ونهاية الوصول - 
للهندي - ۲۷۸۳/۷ وفواتح الر موت 1۲۷/۲. 

(۲) هو: متواتر - وأشير هنا إلى هذه الرواية» فقد أحرجها البحاري في صحيحه 1۹٦/١(‏ مع الفتح) لي كتاب 
المناقب - باب علامات النبوة - رقم .)١۸١(‏ 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۱۲۸/۲. 

(4) انظر: الشفا .٤٠١۷/١‏ 

(ه) البداية والنهاية -لابن كثير- .٠٠٠١/١‏ 

() تحفة الطالب لابن كثير ص/١۱۸.‏ 

(۷) انظر: لقط اللآل التنائرة في الأحاديث المتواترة -للزبيدي- ص/۲۸» نظم المتناثر من الحديث المتواتر - 
للكتاني- ص/١٠۲‏ وفيه نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رواه عشرة من الصحابة - وانظر فتح الباري - لابن 
حجر“ .1۹۸/٩‏ 

(۸) انظر:العدة لأبي يعلى ٠٤٤٤/١‏ واحصول ۲۹٤/٤‏ والإحكام للآمدي »٤۲/۲‏ ونهاية الوصول للهندي 
۷ وفواقح الرحموت ۱۲۷/۲ 


۳4۹ 
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لباب الثاني 
وھ سخ ت ى :ا کحنین النحل...)) '. 

رابعا: تسبیح الطعام . 

وفیه عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: (رفلقد ریت الماء ينبع من بين أصابع رسول | له 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل))". 


)١(‏ روي من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -» وف الإسناد إليه احتلاف شديد» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولا: طريق الزهري» وقد احتلف عليه فيه» فرواه شعيب بن أبي حمزة عنه عن الوليد بن سويد أن رجلا مسن 
ب سليم كبير السن عن أبي ذر - رواها الطبراني في مسند الشامیین ۲٤۲٦/٤‏ رقم (۳۱۹۸) - ولي إسنادها 
بجهول كما هو ظاهر. ثم رواه صا بن أبي الأحضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي ذر» كما عند 
البزار ٠١١/۳(‏ كشف الأستار) رقم »)۲١٠١(‏ وحيثمة الطرابلسي لي فضائل الصحابة (ه٠٠-١١٠)»‏ وأبو 
نعيم في دلائل التبوة ۷١٠۹/۲‏ رقم »)٥۳۸(‏ والبيهقي ف دلائل التبوة )1٤/١(‏ والوليد بن سويد سكت عنه 
البحاري في التاريخ الكبير »)١٤٤/۸(‏ وحكم بإرسال الحديث كأنه يرجح رواية شعيب» وصالم ضعيف 
(التقریب .)۲۸٠۰‏ 
وقال البيهقي:"وصالم م يكن حافظاء واحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري... " )٠٤/١(‏ لكن 
أغرب الحافظ ابن حجر فقال ي الفتح (١/۹۲٥):"وأما‏ تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريقة الواحدة ممع 
ضعفها"» فضعفها مسلم له» ولکن ها طریقان آعحران: 
ثانياً: ورواه الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن آبي ذر: أحرجه البزار ٠١١/۳(‏ كشف الأستار) رقم 
٤١ ٤(‏ ۲) من طريق الزبيدي عنه به» وأحرجه الطبراني في الأوسط )۲٤۲٦/٤(‏ رقم )۳٠۹۸(‏ وأبو نعيم من 
طریقه ي دلائل النبوة )٠٠٥/۲(‏ رقم ۳۳۸ )٠‏ من طريق داود بن أبي هند عنه به» وإسناد الطبراني رحاله 
نقات» وفي إسناد البزار: إسحاق بن إبراهيم الحمصي (صدوق يهم (التقریب ۳۳۲)» وشيخ البزار: عمر بن 
ا لخطاب: صدوق (التقريب ۹۲۳ )٤‏ وقال الميثمي اي جحمع الزوائد (۲۹۹/۸): "رواه البزار بإسنادين ورحال 
أحدهما ثقات ون بعضهم ضعف" فيظهر أن الحديث صحيح إن شاء | لله. 
ثالثا: وله طريق أحرى: رواها ابن أبي عاصم اي السنة )٥۲۹/۲(‏ رقم »)١١٤١(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(۷۹/۲۳) رقم (۱۸۳۷) من طريق عاصم بن ميد عن أبي ذر نحوه. وقال الألباني في تخريجه للسنة:"إسناده 
صحيح» لكن الشيخ وهم لي ميد فظنه هيد بن عبد الرحمن» رإنما هو ميد بن عبد الله كما حاء مصرحا به 
في رواية الطبراني - وقد سكت عنه ابن أبي حاتم في المجرح والتعديل )۲۲٤/۳(‏ كما فيه عبد الحميد بن 
إبراهيم (صدوق ساء حفظه بعد ذهاب کتبه " (التقریب )۳۷۷١‏ اساد الس ف كال الشيخ 
الألباني» ولکن یشهد له ما قبله» فیکون الحدیث بطرقه ا 

(۲) انظر: الحصول ۲۹٤/٤‏ والإحكام للآمدي 4۲/۲ وفواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

(۳) أحرجه البخاري لی صحیحه 1۷۹/٦(‏ مع الفتح) کتاب المناقب: باب علامات التبوة رقم(۷۹١٠).‏ 


الباب الثاني النبوة 

خامسا: نبع الماع 

خص ابن حجر كلام القاضي عياض فقال: ((هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن 
الحمع الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة» وكان ذلك في مواطن إحتماع الكثرر منهم في احافل 
وجحمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك» فهذا النوع ملحق بالقطعي من 
معجزاته)) ٩‏ 

وذ انو حجر أن هدا اندي زر اة من الصحابة: أتس وجار ين عبد الك وعد ا لله 
ن شعو و عبد الله بن غباس» زاين ان یلین -رضي الله عنهم- ذكر هذا اعتراضا على القاضي 
عياض -والقرطي كذلك- فقال: ((فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهما))". 

ثم قال: ك أو يتفل فيه» أر يأمر بوضع شيء فيه كسهم من 
کنانته فقد جاء في حدیث: عورا ن ن . والبراء بن عازب... وأبي قتادة... وزياد بن 
الحارث الصدائي. ا ay‏ ة المذكورة أو قاريها. وا 
رواها من أهل القرن الثاني فهم آکثر عددا» وإن کان شطر طرقه آفرادا)). 

ومن ألفاظ حديث نبع الماء: ما جاء عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((عطش الناس يوم 
الحديبية و البي- ييل - بين يديه ركوة» فتوضاًء فجهش الناس نحوه» فقال: مالكم؟ قالوا: ليس عندنا 
ماء نتوضاًء ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في ال ركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمشال 
العيون» فشربنا وتوضأناء قلت [أي الراوي]: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة الف لكفاناء كنا هس 
عشرة مائة)) 

سادساً: سعي الشجرة" 

وفیه أنه: ((أتی رحل من بن عامر رسول الله- ييل - فقال رسول اله- ي -: ألا أريك آية؟ 


)١(‏ انظر:العدة لأبي يعلى ٠٤٤١/١‏ وامحصول ۲۹٠/٤‏ والإحكام للآمدي 4۲/۲» ونهاية الوصول للهندي 
۷ وفواتح الرحموت ۱۲۷/۲. 

(۲) انظر: الشفا -للقاضي عياض - ٤١٥-٤٠۲/١‏ وانظر فتح الباري .1۷٦/١‏ 

(۳) فتح الباري .٦۷٦/٦-‏ 

.1۷۷-٦۷٦/٦ المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري ي صحیحه ٦۷۲/٦(‏ مع الفتح) - كتاب المنافب - باب علامات النبوة - رقم .)۴١۷١(‏ 

.٠١۷/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )٩( 


o1 


الباب الثاني النبوة 
قال: بلى» قال: فاذهب فاد ع تلك النخلةء فدعاهاء فجاءت تنقز بين يديه» قال: قل ها: ترجم» قال 
ها رسول ا لله- ی -: ارحعي» فرجحعت حتی عادت إلى مکانهاء فقال: یا ب عامر ما رأیت رحلا 
کالیوم اسحر منه)). 

وقد حاء في بعض الروايات أنه قد آمن وصدق”. 

ومع بينهما البيهقي بقوله: ((يحتمل أنه توهمه ساحرأ» ثم علم أنه ليس بساحر فآمن 


(T) 


وصدق)) 


سابعا: تسليم الحجر“. 
ولفظه يقول الرسول- 4# - : ((إني لأعرف حجرأ .عکة کان يسلم علي قبل أن أبعث» إني 
لأعرفه الآن))“. 


(۱) احرجه مد نی مسنده ٤۲٤/۳‏ رقم »)۱۹١٤(‏ والدارسي ۲۹/۱ رقم »)۲٤ ٠۲۳‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
٠١/١‏ عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ذبيان عن ابن عباس -وإسناده على شرط الشيخين. كما أخحرحه 
الدارمي ۲۹/۱ رقم »)۲٤(‏ وابن منده في الإبمان ۲۷۷/١‏ رقم »)١١۳(‏ والبيهقي في الدلائل ٠٠/١‏ من طرق 
أحرى عن الأعمش به. 
والأعمش» وإن كان قد عنعنه -وهو مدلس- إلا أنه لا يضر» لأنه مذكور في الطبقة الثانية من مراتب المدلسين 
عند ابن حجر (ص/۲۳) وإن كان قد حالف نفسه لي النكت )1٤١/۲(‏ فذكره في الثالثة. والأصح ماذكره 
في طبقات المدلسين. وعلى العموم فإنه قد توبع كما في الرواية الثانية التالية. 

(۲) أحرج هذه الرواية البخاري في التاريخ الکبیر ۳/۳» ومن طريقه النزمذي في سننه ٥٩۹8/۰‏ رقم (۳۹۲۸)» 
والطبراني في المعحم الكبير ٠٠١/١١‏ رقم »)۱۲١۲۲(‏ والحاكم في المستدرك 1۷٦/۲‏ رقم »)٤۲۳۷(‏ 
والبيهقي في الدلائل من طريق شريك عن سماك عن ابي ذبيان به» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
غریب صحیح '. 
وقال الحاكم:"على شرط مسلم "» ورافقه الذهي. 
رن الجحملة هذه الرواية فيها متابعة من شريك للأعمش» فالحديث صحيح إن شاء الله» والجمع بين الروايات 
منقول عن البيهقي أعلاه. 

(۳) دلائل التبوة -للبيهقي- .۱۷/١‏ 

.٠١۷/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه مسلم في صحيحه )۱۷۸۲/٤(‏ -كتاب الفضائل - باب فضل نسب البي -ي- وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة رقم (۴۲۲۷۷). 


YoY 


الباب الثاني التبوة 
ثامناً: تسليم الغزالة . 
قال اين حجر: ((وأما تسليم الغزالة» فلم نحد له إسنادا لا من وحه قوي» ولا من وجه 
ضعیف)). 


وقال السخحاوي” : ((حديث تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وني المدائح النبوية» وليس له كما 
قال ابن كثير أصل» ومن نسبه إلى البي - ييو - فقد كذب» ولكن قد ورد الكلام في الحملة في عدة 
أحادیث» یتقری بعضها بیعض)). 

وإذ قد نحز القول فيما أرردوه من العجزات» بقي النظر في إجابتهم عما نقل آحاداً منها ؛ فلهم 
جوابان عن ذلك: 

الأرل: قالوا: إن نقض الرافضة غير وارد عليناء لأن الداعي إلى نقل هذه المعجزات بالتواتر ليس 
قائماًء لأن القرآن مغن عن سائر المعجزات المذكورة آنفا. 

وقد أورد a‏ هذه الإجابة أن الداعي قائم» ذلك أن إعجاز القرآن إا هو لكمال 
بلاغته» وتلك البلاغة لا يعلمها إلا الأفراد من البلغاء الذين قد لا يوحدون في كل عصرء فكان لا بد 
من معجزات أخر تفيد علما ضرورياً يستدل بها عامة الأمة“. 

أحيب عن هذا الإيراد بأن تلك المعجزات قد زالتء بخلاف القرآن فإن إعجازه -وهو البلاغة- 
لازم له باق فكان مغنيا عن تلك الي زالت". 

e E) 


الأرلى: تسليمه بأن إعجاز القرآن من جهة البلاغة فحسب» وسيأتي ما فيها إن شاء ا لله. 


.٠١۷/۲ انظر: نهاية الوصول - للهندي - ۲۷۸۳/۷ وفواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري -لابن حجر- .1۸٥/١‏ 

(۴) محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي - الشافعي المذهب - ولد سنة ۸۳١‏ ه» من مصنفاته فتح الغيث» توفي 
سنة ۰۲ ۹ه. انظر: شذرات الذهب ۸/١٠١ء‏ والأعلام للزرکلي .٠۹٤/٩‏ 

.)۳۳۲( المقاصد الحسنة -للسخاري- ص/۱۸۷ رقم‎ )٤( 

(ه) انظر: المستصفى للغزالي ۱۷۳/۲ »]١ ٤٤/۱1‏ وفواتح الرحموت .١۱١۸/۲‏ 

() انظر: المحصول للرازي ۲۹/٤‏ ونهاية الوصول للهندي ۱۷۸٤/۷‏ وفواتح الرحموت ۱۲۸/۲. . 

(۷) انظر: مسلم الثبوت .۱١۸/۲‏ 

(۸) انظر: ص/ ٣۹٤‏ 


or 


النبوة 
الثانية: هذه الإحابة لا تصلح جوابا عن إيراد المعترض» إذ هو قد ادعى عدم انتفاع أكثر التاس به 
لكونه نظريا صعباء و لم يدع المعارض عدم بقاء الإإعجاز حتى يرد عليه بهذاء فلا شك أنه لم جب 
1 
عن الإلزام. 
ٹم حاول بعضهم أن جيب باحسن من هذا وهو أن القرآن قد نقل تواتراء وقد تواتر كذلك أنه 
ولا شك أن هذه الإحابة أحسن من سابقتهاء لكن يؤحذ عليه تسليمه قصر إعجاز القرآن فى 


الباب الثاني 


وجه واحد... 

الجواب الثاني: وهو أن إيراد الرافضة غير واردء ذلك لأن التواتر عندنا نوعان: تواتر باللفظ› 
وتواتر بالمعنى» ولا شك أن تلك المعجرات» وإن كانت قد نقلت آحادا إلا أن القدر المشترك بين 
جميعها متواتر» وي ذلك يقول النطيب البغدادي: ((وأما التواتر من طريق المعنى» فهو أن يروي 
جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكماً غير الذي يرويه صاحبه» إلا أن الجميع 
ا كرف ذلك الف له ما تراق به ار لفطلا وها اة طرق معجزات 
رسول | لهل ))0 . 

وهذه الإحابة هي الصحيحة» رهي أكمل من غيرها تما سبق من الإحابات. 

إذ قد علم أن بعض امعجزات نقلت تواتراء وبعضها آحادأء فالصواب عندئذ أن يقال: إنه لا 
رط قل كل ر رار ول كر مهافو ر ا ال ال قط اة اة غلم أن اراز 
ينكر أحد عليه ما رواه» فهذه قرينة تقوي ذلك الخبر. 

وأما الرافضة ودعواهم» فالذي يظهر والله أعلم» نهم إن أرادرا وحود نص على إمامة علي - 
رضي الله عنه- متقدما على من سبقه من التلفاء الثلاثةء فهذا لن يستطيعرا إثباته» أما النصوص الي 
تشبثوا بها لإلبات حقيته في الإمامة كما في حديث غدير حم ((من كنت مولاه فعلي مو لاه)). فهذا 
القدر متواتر» ولكنه لا يدل على دعراهم - كما سيأتي إن شاء الله -“ فكان الناسب أن يناقشهم 
الأصوليون في هذاء لا بتلك القاعدة العامة الي يتطرق إليها كثير من الخللء وال لا تدل إلا على أنه 


(۱) انظر: فواتح الرحموت .٠۲۸/۲‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه. 

(۳) الفقيه والمتفقه -للحطيب البغدادي- ١/ه٠.‏ 
)٤(‏ انظر ص/ ۷۱٩‏ 


Tot 


الباب الثاني النبوة 
يجب نقل ما نتوافر الدواعي لنقله نقلا ا راا ر آخادل کا سياتي تحقيقه إن شاء اله 
على أن الآمدي قد وقع في مزلق عند عارلته دفع اعتراض لأولئك» يتعلق بعدم نقل معجزات شعيب 
عليه السلام فقال: (روأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياءء فما ينقل» لأنهم لم يدعوا الرسالة» حتى 
يستدلوا عليها بالمعجزات ولا كان لهم شريعة انفردوا بهاء بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم مسن 
ارال كدغرئ غير من الأئمة راد العلا . 

وهذا علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله - .عا لا مزيد عليه» فقال: ((انظر هذه 
الدعوى مع قوله تعالى: فإوإلى مدين أحاهم شعيبا©)[الأعراف ]٥‏ عطفا على معمولي الإرسال في 
قوله في [سورة الأعراف: :]٥۹‏ فإلقد أرسلنا نوحا إلى قوم وعطفا على معمولي الإرسال أيضا ي 
قوله في [سورة هود: :]٠٠‏ فإرلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه)» وانظرها أيضا مع قصة شعيب في سورة 
[الشعراء: ]١۷۸‏ رفيها: إإني لكم رسول أمين فإن في ذلك الكفاية في إبطال هذه الدعرى» ولو 
أجحاب بأنها لم تنقل اكتفاء بشهادة النبي الصادق» وللقرآن المعجز برسالته» لكان أبعد له عن 
الزالق )اه . | 

المسألة الثانية: تعدد أدلة نبوته --: 

رهذا هو الحق الذي تدل عليه كل الأدلةء وهر ظاهر صنيع المولفين من أهل العلم سابقاً ولاحقا 
من ذكر تنوع دلائل نبوته بطرق يحصل بها القطع والعلم الضروري. 

وكل ما ذكر سابقاً في دلائل نبوة الأنبياء من الوجوه الاثنى عشر يشازك فيها كلها رسول الله 
- رأفردنا له - يي - الفالث عشر بالذكر°. 

ولا بأس من الإشارة إلى الطرق الي يعكن بها القطع بدلائل نبوته -ىو-. 

الطريق الأولى: التواتر العام: 

حیث ثبت لدی العام والخاص نقل کنیر من دلائل نبوته - ي - بل هذا حال أکثر دلائل نبوته. 


(۱) انظر ص/ ۷۰۷ 

(۲) الإحكام للآمدي .٤۳/۲‏ 

(۳) تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٤۳/۲‏ هامش .)١(‏ 

۲)۰ ۳۱۷ انظر: ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: الحواب الصحيح -لشيخ الإسلام ابن تيمية - ۳٦1-۳۲ ٤/٦‏ وقد عددها إلى ست طرق» وقد أدحلت 
بعضها ي بعض. 


الباب الثاني 

الطريق الثاني: التواتر الخاص: 

حیث إن بعض الدلائل تواترت عند بعض الناس» كاحدئين فإنهم لشدة اعتنائهم بالروايات 
وجمعهاء حصل مم القطع ببعض الروايات ما م يحصل لغيرهم» وكما يحصل للمفسرين ولجامعي 
الدلائل من أصحاب المصنفات. 

الطريق الثالث: التواتر المعنوي: 

والمقصود به اشتراك أخبار وحكايات متنوعة على أمر واحده فهذا يفيد القطع رالعلم فهناك 
دلائل كثيرة رريت آحاداء لكنها تمع على قدر مشرك يفيد القطع. 

الطريق الرابع: الإقرار والتصديق من الخلق الكثير: 

وذلك فيما نقل إلينا أنه قد حضرها العدد الكثير والحم الغفيرء وقد نقلت آحاداًء وم يأت إنكار 
من سمعها في الصدر الأولء ما يدل على إقرارهم وتصديقهم لما روي» وإن لم يرووه هم. 


النبوةٌ 


۳0٦ 


الباب الثاني 
المطامے الثانل 
مسائل تتعلق با معجزة الكبرى 

الملسألة الأولى: إعجاز القرآن في نفسه: 

قال الز ركشي: ((ولا حلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء لأن العرب عجزرا عن 
معارضته» واختلفوا في سببه» هل كان لكونه معجزا أر لمنع الله إياهم عن ذلك مع قدرتهم عليه» 
وهو المسمى بالصرف؟ على قولين» والثاني قول المعتزلةء والأرل قول الجمهور))“. 

والإعجاز لغة: إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته» وفي عرف أهل أصول الدين: إظهار 

صدق الرسول في دعواه الرسالة. فهر لازم للمعنى اللغوي» إذ القصود من إظهار عجزهم: إظهار 
صدقه في دعواه الرسالتم) » فالإعجاز ليس مقصودا لذاته» وإغا القصود لازمه» وهو إظهار صدق 
الرسولء وأن الكتاب الذي اء به حق من عند الله°. 

والمقصود هنا مناقشة القائلين بالصرفة» أما القول الأرل فهو الحى» وسيأتي في المطلب الفالث - 
إن شاء الله - بيان وحوه إعجاز القرآن» فهل هر في النظم فقط أر في النظم والمعنى؟. 

رد القول بالصرفة: 

لقد نسب الز ركشي القول بالصرفة إلى المعتزلة عامة» لكن يدر أن تعميم هذا القول عليهم لا 
يخلو من نظرء فإن أبا الحسن الأشعري -رهو الخبير مذاهب المعتزلة- قد قال: ((فقالت المعتزلة -إلا 
النظام وهشاما الفوطي» وعباد بن سليمان- تأليف القرآن ونظمه معجزء محال وقوعه منهم 


.۱۸٤-۱۸۲/۱ البحر امحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) نشر البنود شرح مراقي السعود .۷٤/١‏ 

(۳) انظر: مناهل العرفان -للزرقاني- .٠٠ ٠٤/۲‏ 

)٤(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» أحد رؤرس المعتزلة» وتدسب إليه فرقة النظامية» وهو شيخ الحاحظء تكلم 
في القدر وانفرد .مسائل. تولي سئة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: سير الأعلام -للذهي- ٠ ٤١/١٠١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ١٤١١/١‏ . 

(ه) هشام الفوطي: هشام بن عمرو الفوطي الشيباني - إليه تنسب الفوطية وهو من شيوخ المعتزلة» وكان مقربا 
عند المأمون العباسي تولى القضاء تون سنة۲٤‏ ۲ه. 
انظر: سير الأعلام ٤۷/١٠١‏ ه» وعقائد الثلاث والسبعين فرقة .۳١۷/١‏ 

)١(‏ عباد بن سليمان -تلميذ الفوطي- ما انفرد به: زعم أنه لا يقال حلق الله المؤمن والكافر -لأنهما إنسان ولان 
وكفر وإما يقال: حلق الناس -لأن ا لله لا يخلق الكفر- توي في حدود سنة» ١‏ ه. 


YoY 


الباب الثاني . النبوة 
كاستحالة إحياء الموتى منهم» وإنه علم لرسول الله- ي -))» وقد يظن أنه كذلك مذهب 
الجاحظ والرماني"» وعبارة الجاحظ هي: ((وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم 
الرسول- بي - بنظمه» ولذلك م يجدوا أحدأ طمع فيه...))» لكن هذه العبارة ليست صريحة في 
أن القرآن غير معجز في نفسه» إذ من الحائز أن يقول: إنه معجز لي نفسه» ومع ذلك صرف | لله 
نفوسهم عن معارضتهء ويدل لذلك بعض عباراته» إذ قال: ((وفي كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه 
صدق: نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد). 

وأما عبارة الرماني فهي: ((وأما الصرفة» فهي صرف الممم عن المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد 
بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف المحمم عن المعارضة» وذلك حارج عن العادق 
كخرو ج سائر المعجزات اليّ دلت على النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز الي يظهر منها 
للعقول)) . 

رالحق أن الرماني في كلامه هذا ليس قائلاً بأن القرآن ليس معجزاً ي نفسه» وذلك لما يلي: 

-١‏ نسبته هذا القرل صراحة إلى غيره. ۲- إنه صرح في كتابه هذا بإعجاز القرآن في نفسه من 


حهة بلاغته". -٣‏ قوله: ((وهذا عندنا أحد وجوه الإعجان)) فهو إذاً مصرح بأن للقرآن وحوها 


انظر: سير الأعلام ٠١٠/٠٠١‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة .۳٤۸/١‏ 

)١(‏ مقالات الإسلاميين ۲۹٦/١‏ وقد نقل عن النظام التزام إعجاز القرآن لتضمنه الإحبار عن الغيوب» أما النظم 
فمقدور عليه لو لا منع القدرة. وأما هشام وعباد فهما يريان أن القرآن عرض لا يدل على النبوة أصلاً ! 

(۲) الجاحظ: أبو عثمان: عمرو بن محر بن محبوب البصري -المعتزلي-. له تصانيف في الاعتزال والأدب مشل 
"الحيوان" و"الرد على المشبهة" - توف تقريبا سنة ١٠١‏ ۲ه. 
انظر: سیر الأعلام ٥۲۹/۱۱‏ وميزان الإعتدال .۲٤۷/۳‏ 

(۳) الرماني: بو الحسن علي بن عيسى النحوي المعتزلي» أحذ عن الزحاج» وعنه الجوهري» من تصانيفه لي الاعتزال 
"الأسماء والصفات" (ت٤۳۸ه).‏ 
انظر: سیر أعلام التبلاء ٥۳۳/۱۹‏ ومیزان الاعتدال .١٤۹/۳‏ 

۰۸۸-۸٦1/٤ الحیوان -للجاحظ-‎ )٤( 

.٠٠/٤ المصدر نفسه‎ )٥( 

.١١١/ص النکت في إعجاز القرآن -للرماني-‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه ص/٥ .٠١۹-۷‏ 


الباب الثاني النبوة 
أحرى من الإعجاز» لكنه يرى صحة هذه الطريق أيضاً: غاية ما في الأمر أنه يلزمه التناقض» إذ أت 
إعجازه في نفسه» تم التزم عدم إعجازه في نفسه! 

ولا شك أن E a n‏ 
طرق إعجاز القرآن» ولذلك التزم الرماني هذا الكلام» والتزمه كذلك المارردي» فإنه قال: 
((والصرفة إعجاز على القولين» في قول من نفاها وأثبتها))» وهو ظاهر صنيع البيهقي. 

ثم إنه بقي بحث آخر في قول الز ركشي المنقول آنفا الذي بين فيه الصرفة: ((لنع الله إياهم عن 
ذلك مع قدرتهم عليه» وهو المسمى بالصرف))» فإن الصرفة قد تفسر بغير ذلك» إذ يحتمل أن يقال: 
إن قدرتهم باقية» لكن صرفت هممهم ودواعيهم عن المعارضةء وتفسير ذلك أن القائلين بالصرفة - 
كما قال الماوردي-: ((على قولين ؛ أحدهما: أنهم صرفوا عن القدرةء ولو قدروا لعارضوا. 

القول الثاني: أنهم صرفوا عن المعارضة مع دخوله في مقدورهم))" 

فالقول الأول مفاده أنهم سلبوا القدرة على المعارضة بأن تكون حالمحم في الفصاحة واليلاغة قد 
نقصت عما كانت عليه قبل التحدي. والثاني يقتضي بقاء هذه القدرة كما كانت إلا أنهم صرفوا 
بسلب الدواعي والممم عن المعارضةء ويمكن إضافة معنى ثالث» وهو أن الصرف كان بسلب العلوم 
ال لا بد منها في الإتيان .مثل القرآن» مع بقاء الدواعي والفصاحة والبلاغة» وسلب العلوم إما أن 
نکرن نی رفا بعد ان کانت مر جر ار کی عدم جردا اسا وم ر ها شن 


قيا . 
وعلى أي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة فإن القول بالصرفة يقتضي أن القرآن ليس معجزا لي 
نفسه» وهذا القول باطل للآتي: 


-١‏ القول بأن القرآن ليس معجزاً في نفسه» يقتضي أنه ليس في القرآن نفسه فضيلة لي التفوق 
والامتياز على سائر الكلام» وهذا باطل. 
- إن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآنء ولا يصح وصف الشيء بأنه معجز وليس 


.٠٥/ص أعلام النبوة للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر: الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص/٦٠۲.‏ 

.٠۸٤/۲ وانظر: البحر الحيط لل ركشي‎ ٩ ٥/ص أعلام النبوة -للماوردي-‎ )٣( 

.۳۹۲-۳۹۱/۲۳ انظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -لیحیی بن حمزة العلوي-‎ )٤( 
.۷٠/١ (ه) انظر: الحامع لأحكام القرآن -للقرطي-‎ 
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الباب الثاني 
فيه صفة الإعجازء وإنما يقال عندئذ: إن المعجز هو الصرف والمنع لا القرآن. 

۳- يلزم إذا كان الإعجاز بالصرفة أن لا ينزل القرآن بنظم بديع فصيح عجيب» لأن الأدعى إلى 
الإفحام - على هذا القول- أن يأتي بأسلوب مثل أسلوبهم أر دونه ثم نع" . 

٤‏ - إن القول بأن القرآن معجز لسلب الله العرب قدرتهم على الفصاحة والبلاغة باطل للوجحوه 
الاتية: 

أ- إن سياق آية التحدي يدل على نقيض هذا القول» فا لله جل وعلا يقول:#إقل لفن احتمعت 
الإنس راجن على أن يأتوا .عل هذا القرآن لا يأتون .عثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ [الإسراء 
۸ فالسياق يقتضي ((أنه لا يقال عن الشيء يمنعه الإنسان بعد القدرة عليه» وبعد أن كان يكثر 
مثله منه: إني قد جاتحم ما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتم ودعوتم الإنس والمجن إلى نصرتكم 
فيه» وإنغا يقال: إني أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه وأمنعكم إياه))"» فالآية 
دالة على أن القرآن حارج عن قدرتهم على معارضته. 

ب- إنه لو قَدّر أن الإعجاز كان .عنع قدرة العرب على الفصاحة والبلاغة» بعد أن كانوا 
مقتدرين عليهاء لاستلزم احتجاج العرب بهذا المنع» ولاحتجوا بنقص بلاغتهم وفصاحتهم ولو 
حرى ذلك لنقل» فلما م ينقل دل على بطلانه. وإذا قيل: منعوا الشعور بهذا النتقص» لقلناهو 
باطلء ويدل عليه الوحه الآتي والذي بعده: 

ج- إن ما أثر عن العرب من الاعتزاف بسمو أسلوب القرآن» وبأن نظمه بديع متميزء يرد القول 
بالصرفة بسلب القدرة» ومن ذلك شهادة الوليد بن المغيرة للقرآن بقوله: 


النبوة 


.۷-٦/٤ انظر: الإعجاز للباقلاني ص/٠٠٠ والإتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: الإعجاز للباقلاني ص/۲٤.‏ 

(۴) الرسالة الشافية ي إعجاز القرآن -للجرحاني - ص/۹٤ ١‏ وانظر: الحواب الصحيح ٤١٠/١‏ البحر الحيط 
للز ركشي ۱۸٤/۲‏ 

)٤(‏ انظر: الرسالة الشافية اي إعجاز القرآن ص/١٤ ١٤١-١‏ والجواب الصحيح لابن تيمية ٤٠۲/١‏ ومناهل 
العرفان في علوم القرآن -للزرقاني- ٠٠١١/۲‏ . 

(ه) الوليد بن الغيرة - أحد أشد الناس عداوة للبي -يبل- نزل فيه قول الله تعالى:#إذرني ومن حلقت وحيدا 
لادعائه أن القرآن سحر» مع علمه وإقراره أنه ليس كذلك» أصابه سهم قطع مله فمات به بعد هجرة النبي- 
إلى المدينة. 
انظر: البداية والنهاية 1۰/۳ ۰۱۰۲۳ .۲۳٠٤‏ 


E 


الباب الثاني النبوة 
((ان أعلاه مورق› وان اسفله لعذق› وان له لطلارة» وإنه عليه للارة... ٩))‏ فمٹل هذا يفيد 
امتیاز القرآن عن غيره'. 


د- لو كان الإعجاز .ما ذكر لتبين ذاك بأحد أمرين ؛ إما بأن يعقد العرب المعاصرون للنبوة 


مقارنة بين شعرهم القديم قبل التحدي فيشبتوا مساواته للقرآن» وإما بأن يقوم من بعدهم إلى زماننا 
هذا بدراسة ذلك والمقارنة. وكل ذلك معلوم البطلان بشهادة العرب أنفسهم بامتيازه فدل على 
إعجاز القرآن في نفسه“. 

-٥‏ إن القول بأن القرآن معجز لأن الله صرف هممهم ودراعيهم» قول يكذبه الواقع» إذ حرص 
الكفار والمنافقين على إبطال دعرة الرسول- ي - رونقض كلمته»ء أمر معلوم للعامة والخاصة» 
فكيف يقال ذلك القول؟1 وأيضا لو لم تكن الدراعي والحمم حاصلة هم لما سعوا إلى قتل الرسول- 
يي - وقتل المؤمنين وتعذيبهم» هذا مع نزول آيات التحدي» وما تضمنه القرآن من رد عقائدهم 
الباطلة» فكيف يقال بأن دواعيهم غير قائمة» حاصة أنهم أهل المعارضة والمناظرة والمنافسة في الشعر 
واللاطابة؟ 

-٦‏ إن القول بأن القرآن معجز .ععنى أن الله سلب العرب العلوم التي بها يقتدرون على الإتيان 
عثله» يقال فيه: إن أريد أنها كانت حاصلة م ثم سلبوهاء فهذا زعم باطلء لأن الله أنزل القرآن 
بعلمه المحتص به وإن أريد أنها ما كانت حاصلة لحم ولن تحصل لمم» فهذا حق» لكن يبقى وجه 
البطلان فى هذا المعنى الثالك -على كلا التقديرين - في زعمهم قدرة العرب على مثله من حيث 
النظم والأسلوب. 

ثم إنه بقي أن ننقل شيا ذكره الز ركشي وهو: ((وحكي عن الجحاحظ أن الإعجاز: منع الخلق 
عن الإتيان به» وليس هذا قول الصرفة العزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والعتزلة» فإن قول 
الصارفة معناه: أن قواهم كانت مبولة على الإتيان عثله» ثم سلبهم الله تلك القوة» فصاروا عاحزينء 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲۷١/١‏ ودلائل النبوة -للبيهقي- ۲١٠-۱۸۹/۲‏ وذكر أنه روي من طرق 
مرسلة يقوي بعضها بعضاً ١۹۹/۲‏ وانظر: البداية والنهاية ۹/۳ه. 

(۲) انظر: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن »١ ٠۷١-١ ٤٦‏ ومناهل العرفان - للزرقاني - .)٠١/۲‏ . 

(۴) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص/۲٤»‏ والمصدرين السابقين. 

.٤٤٩/۲ - ومناهل العرفان - للزرقاني‎ »٤۳۲-٤١١/١ انظر: الجواب الصحيح -لابن تيمية-‎ )٤( 

(ه) انظر: ما تقدم ص/ ۳۳۸ 
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الباب الثاني النبوة 
والإعجاز حاصل بهذا حصول ابتداء» لأن سلب الإنسان قدرته أعجز له وأبلغ من تحديه عا لم يقدر 
عليه )). 

والتعليق عليه: 


)١‏ ما حكاه عن الحاحظ» الظاهر أنه غير محرر» إذ مفاده أن القرآن مقدور على مثله» لكن 
الإعجاز وقع بالمنع منه» سواء كان .كنع الممم والدواعي» أو .عع العلم... وهذا يخالف ماذكره 
الجاحظ نفسه -كما تقدم- من إثبات النظم البديع للقرآن الذي لا يقدر على مثله العباد". 

۲) ما حكاه عن المعتزلة قاطبة -لا يخلو من بحث كما تقدم» ونسبته هذا المذهب إلى الأشعري 


٤ ° (‏ م" 
وغیره» لکن سیاأتی -إن شاء الله تخليط آخحر للأشاعرة ف 


رة إلبفة كالقاضي فياش 
المعجز. 

۳) الفرق الثاني الذي ذكره بين قول الجاحظ وقول بقية الصارفة: ((والإعجاز حاصل بهذا 
حصول ابتداء)) لیس فرقا ا لأن لأصحاب مذهب المنع أن يدعوا كذلك أن الإعجاز حاصل - 
على قوم - حصول ايتداء» أي أن التأويل ممكن ماء باعتبار أن الإتيان .عثله قبل التتحدي كان في 
حيز الإمكان لا الوقوع» ثم بعد التحدي بالقرآن» إما أن يقولوا: سلبوا القدرة» أو منعواوصرفت 
هممهم ردراعيهم! لكن ذكر القاضي عياض الفرق بينهما بصورة أدق» فقال: عن مذهب 
الأشعري: ((... إن الإتيان .مثله من حنس مقدورهم» ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد لأن 
اله تعالى م يقدرهم ولا يقدرهم عليه وهذا يخرج الأشعري من زمرة القائلين بالصرفة» وعلى 
القول الأول المنقول عنه وعن غيره فإن الإشكال والقدح باق على الحميع في زعمهم أن القرآن غير 


.٠۸٤/۲ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر: ص/ ۳۵۸ 

(۴) انظر: ص/ ۴۳۵۸ ۳۵۹ 

)٤(‏ عياض بن موسى اليحصيي - أبو الفضل الأندلسي المالكي - ولد سنة ١۷٤ه‏ - له الشفان تعريف حقوق 
الصطفى» وشرح على الموطأً والصحيحرن. توي سنة ٤٤‏ «ه. انظر: الديباح المذهب ۹/۲٠٤-١ه»‏ وسير أعلام 
النبلاء .۲٠۲/۲۰‏ 

(ه) انظر: الشفا للقاضي عياض »۳۷۳/١‏ وشرحه نسيم الرياض ٠-٤/۲‏ وفيه يرى الخفاجحي أن هذا النقل )م 

. ٠١١/١ الشفا للقاضي عياض‎ )١( 
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الباب الثاني : النبوة 
معجز في نفسه» وأنه مقدور عليه في الأصل. 

٤‏ قوله فى تعليل قرل الصارفة: ((لأن سلب الإنسان قدرته أعجز له وأبلغ من تحديه عا لا يقدر 
عليه)) لا نلو من نظر ؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت دعرى البوةء فلو كان القرآن مقدوراً على 
مغله لما بقيت له مزية» ولا كان دليلاً على النبوةء وأما تحديه .عا لا يقدر عليه البشرء فلأحل أن يعلم 
الكلفون أن الرسيل هر الذي لا يعجزه شيء. 

أما التخحليط الآحر للأشاعرة في المعجز فهو ما حكاه الز ركشي بقوله: ((الإعجاز يقع عندنا في 
قراءة كلام اللهء لا في تفس كلامه» على الصحيح من أقاريل أصحابنا)). 

وهذا التحليط سببه القول بالكلام النفسي» فالقرآن الموجود في المصاحف عندهم ليس هو كلام 
الله نفسه» وإنغا هو قراءته» وهذا حرق للإجماع. 

والحقيقة هي أن الناس ألزموا الأشاعرة بأن القرآن إذا کان بحازا عن کلام الل فإنه يلزم أن لا 
يكون التحدي قد وقع به» وإغا وقع بالكلام النفسي الواحد الأزلي القائم بذات الله» فيكون الناس 
قد وقع عليهم التحدي عا م يطلعرا عليه" . وقد التزم هذا بعضهم مكابرة» ولكن لا رأى كثير منهم 
أن هذا القول مستبشع» أنه لا يفيد في حق من لم يؤمن بالشريعة والنبوة شيثأء إذ كيف يتحدى ما 
يتبين له عجزه عنه لعدم اطلاعه عليه"!» عدلوا عنه واحتجرا لقرهم: ((بأن الإعجاز دلالة 
الصدق» ودلالة الصدق لا تقدم الصدق» وكلام الله تعالى أزلي» فوحب أن ينصرف ذلك إلى 
القراءة الحادثة» ولأن الإعجاز وقع في النظم» والنظطم يقع في القراءةء وكلام الله ليس بحرف ولا 
صوت))» ولذلك اختاروا أن الإعجاز ليس في نفس كلام الله: وإنما في القراءة» والشناعة عليهم 
ظاهرة» فن القرآن ماه الله كلامه» وسماه كتابه» فقال: فإفأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة 
1[ وقال:#ۋیريدون ان يبدلوا کلام ا4 [الفتح »]٠١‏ وقال:إنا معنا فرآنا عا [المجن ]١‏ 
وقال:#إإنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى# [الأحقاف »]۳١‏ فكان اللام لحم أن يقولوا: هذا 
القرآن بسوره رآياته هو كلام الله» وهو الذي وقع به التحدي. فكان تفريقهم بغير دليل» ولذلك إذا 
أورد عليهم قوله تعالى :#إقل لمن احتمعت الإنس والجحن على أن يأتوا عل هذا القرآن لا يأتون 


.٠۸٠/۲ البحر انحيط لز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص/۷١١-۸٠۱٠.‏ 
(۳) انظر: الحرر الوجيز -لابن عطية- .٠۸/١‏ 

٠۸١/۲ البحر الحيط للز ركشي‎ )٤( 
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الباب الثاني البرة 
حثله[الإسراء ۸۸] قالوا: ((فا مراد قراءة القرآن بدليل أنه تحدى بالسورة» والسورة ترجع إلى القرآن 
لا اللقروء))'» فالتخليط واضح فيما يلي: 

-١‏ حعلوا المعجز هو قراءة القرآن» فهذا ليس .ععجزة» لأنه بمكن كل أحد أن يقرا القرآن» فلا 
يتصور أن تحعل قراءته هي المعجزة!. 

-الدليل الذي ذكره: ((بدليل أنه تحدى بالسورة» والسورة ترحع إلى القرآن )) يفيد أن القرآن 
مكون من السور والآيات» فكان اللازم إثبات كلام الله كذلك» لا أنه معنى واحد! 

۳- وقوله: ((والسورة ترحع إلى القرآن لا المقروء)) كان حقه على قاعدته أن يقول ترجع إلى 
قراءة القرآن! ثم تفريقه بين القرآن والمقروء لن جد له دليلا ألبتة! ثم ظهر لي أنه يريد بقراءة القرآن» 
اللفظ المقروءء لا فعل العبادء والقدح عندئذ موحه إليه في التفريق بين القرآن الذي هو لفظ» والقرآن 


الذي هو معنى نفسي. وتفريقه بينهما يستلزم وجود قرآنين. 


المسألة الثانية: وجوه إعجاز القرآن: 

ذكر الز ركشي في البحر انحيط أربعة أقوال قي إعجاز القرآن» واكتفى بها دون ترحيح» بينما 
ذكر في كتابه البرهان اثنى عشر وحها» وذكر احتياره فيه» فالذي ذكره في البحر الحيط" ما يلي: 

١-وحه‏ إعجازه في أسلوبه الخارج عن أساليب العرب. والمراد بالأسلوب: الطريقة الي ينفرد بها 
المتكلم في تأليف كلامه و احتيار ألفاظه. 

۲- وقيل هو في بلاغته وجزالته وفصاحته» فالبلاغة متعلقة بالمعاني فهي حسن البيان وقوة 
التأثير» والفصاحة متعلقة بالألفاظ من جهة عدم تنافرها وتعقيدها ووحشيهاء ومن جهة سلاستها. 
الل اي الت اا : 

۴- وقيل هو في جزالته مع أسلوبه الخاص» ر كلاهما متعلقان بالألفاظ فهذا القول فيه قدر زائد 


.۱۸١/۲ البحر انحيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن -للز رکشي- .٠١١-۹۳/۲‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط للز ركشي .۱۸٤/۲‏ 

.۴٠٠/۲ مادة (سلب)» ومناهل العرفان‎ ٤٤/١ انظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 

(ه) انظر: المعجحم الوسيط ١١١ ۷١/١‏ - مادي(بلغ)و (حزل) و 1۹٠/۲‏ مادة (فصح)» وانظر التعريفات 
للجرجاني .۱۹۷۰٤٩‏ 
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الباب الثاني : النبوة 
على القول الأولء رهو في جزالة الألفاظ» وذكر أنه احتيار الحوييٰ. 

-٤‏ وقيل هو في غرابة النظم مع الإخبار عن الغيب وإتيانه بقصص الأولين والآخرين. 

والذي يظهر -وا لله أعلم- أنه لا تعارض بين جميع ما ذكره أهل العلم من وجوه إعجاز القرآنء 
ما حلا القول بالصرفةء ولذلك فإن الز ركشي نفسه قد قال: ((قول أهل التحقيق: أن الإعجاز وقع 
بجميع ما سبق من الأقوال» لا بكل واحد على انفراده» قإنه جمع كله» فلا معتى لنسبته إلى واحد 
منها .عفرده» مع اشتماله على الحميع» بل وغير ذلك مما م يسبق))" إلا أنه كان مما ذكره من 
الوحوه: الصرفةء فهذا لا يعض عليه به لأنه قد بين فساده"» فقصده واضح أن ذلك في الوجوه 
المقبولة عداه. 

ولذلك فإنن آثرت ذكر ما بعكن عده من وحوه إعجاز القرآن» مع حاولة جمع ماعکن جمعه 
من أقرال لتقاربها وتشابههاء فلا نطيل بذكرها وعدها وجها وجها. 

-١‏ ججيء القرآن بأسلوب خاص على غير ما عهدته العرب في نثرها وشعرهاء مع فصاحة 
كلماته» فلا هي غريبة ولا معقدة» ولا متنافرة» ولا وحشية» مع التعامهاء وبنظمه الفريد العجيب» 
وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن» قال الخطابي: (رالقرآن إغا 
ارا لأنه حاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم لتأليف مضمنا أصح المعاني...))". 

وقد جمعت ف هذا الوه ما كان متفرقاًء إذ بعضهم يفرق بين الإعجاز باللفظ والإعجاز 
بالنظم» والإعجاز بالبلاغة - الي ترحع إلى العاني-» وقد تبعت في ذلك غيري من أهل العلم“. 

۲- العلوم الي احتواها“» وقد أشار إلى هذا الوحه الإمام الخطابي في الكلام المنقر ا ا 
فأشار إلى ما يتعلق بتو حيد الله عزت قدرته» وإثبات الصفات له بلا تشبيه ولا تعطيل» والدعاء إلى 
طاعة الله.. إلى غير ذلك ما ذكره رأطال فيه» ويدحل في هذا ما يسمى بالإعجاز التشريعي الذي 


. ٠١٠/۲ البرهان في علوم القرآن -للز ركشي-‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه .۹٤4-۹۳/۲‏ 

(۳) بيان إعجاز القرآن -للخطابي- ص/ه ۲» وانظر: الشفا -للقاضي عياض- ۳٦۹ ١۸/١‏ والحجة لي بيان 
المحجة ۱/١١٠۳٣-١ه١۳٠.‏ 

)٤(‏ انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي ص/٥‏ ۲» والاعتقاد للبيهقي ص/۹٠ ٠۲‏ وإعجاز القرآن للباقلائي ص/۲۷» 
والشفا- للقاضي عیاض- ۰۳۰۸/۱ .۳٠۹‏ 

(ه) انظر: بیان إعجاز القرآن -للخحطابي- ص/٥۲»‏ و الشفا -للقاضي عیاض- ۳۹۰/۱. 

() انظر: مناهل العرفان .۲٤۷/۲‏ 
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الباب الثاني البو 
لا يكون إلا من رب البشر الحكيم العليم .عصا الخلق» وما يتفعهم عاجلا وآجلاء وكذلك ما 
يسمى بالإعجاز العلمي'» كنحو بيان خلق الإنسان وأطواره قي رحم أمه» وغير ذلك من 
العلمية الثابتة - لا النظرية التي في طور التجربة والإثبات- وكان ما دل عليها القرآنا ويدحل فيه 
كذلك ما يسمى بالإعجاز النفسي» الذي يشمل بيان القرآن للنفس الإنسانية» وبيان صفاتهاء 
وتحليله هاء ويشمل تأثيره على النفس الإنسانيةء كما قال الخطابي: (رفي إعجاز القرآن وجه آخحرء 
ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم؛ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس› 
فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورأء إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللذة 
والحلارة في حال» ومن الروعة والمهابة في أحرى ما يخلص منه إليه...)). 

-٣‏ الإخبار عن الغيبات“» رأعي بالغيبات أمورا ثلاثة: 

(أ) ما كان غيبا ماضيا» كمعرفة كتب المتقدمين» رأقاصيصهم» وأنبائهم» وسيرهم وذلك ما م 
يطلع عليه البي- َي - قط قبل أن يوحى إليه به» وإلى نحو ذلك الإشارة بقول الله تعالى :لإتلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا [هود »]٤۹‏ فالإعجاز بهذا 
واقع على عامة الناس» لأن الذي جاء بها رحل نشا أميا ني قوم أميين» وهو كذلك واقع على أهل 
الكتاب خحاصةء لأنه أنبأهم بعلوم عندهم» م يكن اطلع عليهاء بل ريأتي مصححا بعض الأخبار الي 

(ب) ما کان غیبا مستقبلا سوام کان قفرا موعودا به ام کان بعیدا» فالأول نحو: ظهور الروم 
على الفرس» وفتح مكة» وغير ذلك كثيرء والثاني نحو: أشراط الساعة... فوقرعها كما أحبر» وعلى 
gE a O‏ الا ر كرد 
الدراب وبا جخلق غيرها فقال: لإلز كبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) [التحل ۸]» فدخل ما 
استحدله الناس من وسائل النقل وال ركوب كالطائرات والسيارات ونحوهما“. 


.۲۷۸/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: الشفا -للقاضي عياض - ۳۸٤/١‏ والحجة في بيان انحجة ۳٦١-٠١۹/۱‏ والبيان في إعجاز القرآن - 
للد کتور الخالدي- .۳۰١۱-۳۲۳۱‏ 

(۳) بيان إعاز القرآن -للحطابي- ص/٤ ٦‏ 

)٤(‏ انظر: الاعتقاد -للبيهقي- ص/۹ ١‏ ۲ والشفا -للقاضي عياض - ٠۷٠/١‏ ۳۷۹ وإعجاز القرآن -للباقلاني- 
ص/ه٠»‏ والحجة لي بيان احجة ۳١٤-٠١١/۱‏ والبرهان في علوم القرآن -للز رکشي- .٩٦-٩۹۰/۲‏ 

() انظر: التحریر والتنویر -لابن عاشور-۱۳۰/۱. وأضواء البیان -للشنقیطي- ۲۱۹-۲۱۸/۲۳. 
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الباب الثاني النبوة 

(ج) الغيب الحاضر: كالحديث عن الأشياء الي غيبت عناء وهي موجودة الآن كاللائكة والجن 
رابحنة والنار» ومنه الحديث عما في ضمائر الناس» كقول الله عن اليهرد:لإرلن يتمنوه أبدا [البقرة 
٥‏ أي الموت» وقول الله تعالى :#إوإذ أسر البي إل بعض آزواحه حديً فلما نبات به واظهره ا 
عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض» فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم اللخبير 
[التحریم۳]. 

لکن هذا الوحه قد اعرض علیه» بأنه لیست کل آیات القرآن متضمنة للإخبار بالغيوب» والأدلة 
دالة على أن كل سورة معجزة بنفسها» والحراب هو أن هذا الإعجاز حزئي» أي أن ما اشتمل 
على الغيب يكون معجزا من جهة نظمه وأسلوبه وفصاحته» ومن جهة إخباره بالغيب» ولمذا قد 
قدمت أن أهل التحقيق يرون الإعجاز بجميع الوجوه الصحيحة المذكورة في وحوه إعجاز القرآن". 
وني هذا المقام يقول النطابي: ((وزعمت طائفة أن إعجازه إنغا هر فيما يتضمنه من الإخحبار عن 
الكوائن من مستقبل الزمان... ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره» نوع من أنواع إعجازه 
ولكنه ليس بالأمر العام الموحود في كل سورة من سور القرآن» وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة 
أن تكون معجزة بنفسها))". وكذلك الزركشي لا ذكر الغيوب المستقبلة على أنها من وحره 
الإعجاز» رد هذا القول بالذي رده به الخطابيء ثم ما ذكر الغيب الماضي رده .ما سبق ثم قال: 
((نعم» هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز» إلا أنه منحصر فيه))“. 

وهذا الإشكال وارد كذلك على كل ما ذكر من وجوه الإعجازء ما ليس موحودا في كل 
سورة» -كالإعجاز التشريعي والعلمي- والإحابة عنه كالإحابة المذكورة في الإعجاز بالغيب. 

٤‏ - اشتماله على أحسن الأدلة الدالة على مدلولاتهاء بالأقيسة العقلية الصحيحة الي منها الأمثال 
الملضروبة» مع ملاحظة اليسر وعدم التكلف. 

ولتم هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية» يتضمن هذا الوه الرابع من وجوه الإعجاز» ويعد 
حلاصة لما سبق تقريره من كلام الز ركشي في اعتبار كل وجوه الإعجازء فقال: (( وكون القرآن أنه 
معجزة» ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط؛ ولا من جهة إخباره 


.۹٦/۲ انظر: البرهان في علوم القرآن -للز ركشي-‎ )١( 

(۲) انظر: ص/ ۳۹٤‏ 

(۳) بیان إعجاز القرآن -للحطابي- ضمن ثلاث رسائل ئي إعجاز القرآن- ص/۲-۲۳۲٤۲.‏ 
)٤(‏ البرهان -للز ركشي- .٩٦/۲‏ 


1Y 


الباب الثاني اة 
بالغيب فقط» ولا من حهة صرف الدراعي عن معارضته فقط؛ ولا من جهة سلب قدرتهم عن 
معارضته فقط. بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة ؛ من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» وسن 
جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه الي أمر بهاء ومعانيه الي أخبر بها عن الله 
تعالىوأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك ومن جهة معانيه الي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن 
الغيب المستقبلء ومن جهة ما أخحير به عن المعاد» ومن حهة ما بين فيه الدلائل اليقينية» والأقيسة 
العقليةء ال هي الأمثال المضروبةء كما قال تعالى :#ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
فأبى أكثر الناس إلا كفورأ#[الإسراء ۸۹4] وقال تعالى:لإولقد صرفنا في هذا القرآن للناس مسن كل 
مثل و كان الإنسان أكثر شيء حدلاً) [الكهف »]٠ ٤١‏ وقال:#إرلقد ضربنا للناس في هذا القرآن من 
كل مثل لعلهم يتذكرون (قرآنا عربیا غیرذي عوج لعلهم یتقون)[الزمر۲۸-۲۷]. وکل ما ذکره 
الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه» ولا يناقض ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما 


)۲( 
تنبهوا له)) ۱.ه. 


المسالة الثالغة: القدر المعجز من القرآن: 

قال الز ركشي - لها ذكر تعريف القرآن - وهر: ((الكلام المنرل لالإعجاز بآية منه» المتعبد 
بتلارته)). قال: ((وقلنا: بآية منه» وم نقل بسورة» كما ذكره الأصوليرون» لأن أقصر السور ثلاث 
آيات» والتحدي قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: #إفليأتوا بحديث مثله [الطور e‏ 

ثم حكى أقوالا أحرى ي القدر المعجز منه» وحاصلها: 

-١‏ أن المعجز السورة الطويلة دون القصيرة. لأن البلغاء من العرب قد يقدرون على القليلل درن 


(£) 


الكثير 


)١(‏ هذا الوحه -وهو الصرفة- تقدم ما فيه ص 0۹٣وقد‏ بين شيخ الإسلام ضعف هذا الوجه بعد نهاية هذه الفقرة 
النقولة عنه في الجواب الصحيح ٤۳۲-٤۲۹/١‏ ثم وجهه على سبيل التنزل» بأنه دال على الإعجاز في حالة 
النفي رالإثبات. 

(۲) الحواب الصحیح لمن بدل دین المسیح .٤۲۹- ٤۲۸/۰‏ 

(۳) البحر الحيط .١۷۸/۲‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر نفسه ۱۷۹/۲ وهو قول ابن عقيل كما لي ججموع الفتاوى »4۸١/٠١‏ وحكاه الز ركشي في 
البحر ۱۷۹/۲ عن الآمدي. 


TA 


الباب الثاني النبوة 
ا 
-٣‏ أن المعجز أقله سورة الكوثر» وما يعادطها من القرآن» ولو كان آية واحدة» لأن كلماتها 


)۲( 
عشر کلمات . 


فرغل عن ال 0 ا عار مف جي اران 

ولا شك أن القولين الأول والرابع لا يصحان» لأن القرآن صريح في إثبات التحدي بسورة» 
وأطلتق ذلك دون تقييد بالطويلة ولا القصيرةء فقال الله تعالى: «فأتوا بسورة مثله# [يونس ۳۸] 
رالقول الرابم أشد بطلانا وأبعد عن الصواب. 

وبقي النظر في القولين الثاني والثالث» فعلى أساس أن المنصوص عليه وقرع الحديث بسورة من 
القرآن» فهذا قدر اشتركا فى صحته» ويتاز القول الثالث بالقوة من جحهة دلالة قول الله تعالى عليه: 
فلياترا محديث مثله#ه [الطور »]۳١‏ فظاهر هذه الآية وقوع التحدي بأي حديث من القرآن - نما 


يصدق عليه أنه قرآن - سواء كان سورة أو بعض سورة. 
2 ا )٥( ٤ (٤(‏ 
وقد انتصر هذا القول ابن حزم > وهو احتيار كثير من آهل العلم» منهم القاضي عياض وأحد 


(٩) (A) MW ٍ ML 
قولي الباقلاني »> وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية »> وابن کثیر > والزر كشي‎ 


(۱) انظر: إعجاز القرآن -للبا قلاني - ۲٥۸-۲۰ ٤‏ والبحر الحیط ٠۷۹/۲‏ 
(۲) انظر: الشفا - للقاضي عياض - .٠٠٤/١‏ 

(۳) انظر: الإتقان - للسيوطي - .٠۷/٤‏ 

.١٠٤١-١۱۲/۳ - انظر: الفصل - لابن حزم‎ )٤( 

(ه) انظر: الشفا .٠۲ ٤/١‏ 

(1) انظر: البحر الحیط .٠۷۹/۲‏ 

(۷) انظر: جحموع الفتاوی ٤۳١/۱١‏ . 

(۸) انظر: تفسر القرآن العظيم -لابن کثير - .1۲/١‏ 

.۱۷۸/۲ انظر: البحر الحيط‎ )٩( 


F4 


الباب الثاني 


المطلب الثالث 
نسخ هذه الشريعة لا قبلها من الشرائع» وثبوت أحكامها 

المسألة الأولى: نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع. 

لقد أدرج الأصوليون ضمن مباحث النسخ: الكلام على إثباته عقلاً وشرعا"» ومن ذكرره لي 
جملة المنكرين للدسخ ثلاث طوائف من اليهودء وهم: الشمعونية والعنانية”» والعيسوية“) 
فالأرلى أنكرت جواز وقرع النسخ عقلاء والثانية سلمت بجواز وقوعه عقلاً لكن أنكرت وقوعه 
معاء ومرادهما إنكار نبوة البي محمد - ب - وعيسى عليه السلام من قبلء وقالوا: إن الإقرار بنبوة 
الي - و - لا تستقيم إلا مع القول بنسخها لشريعة موسى عليه السلام. فأنكروا النسخ لأحل 
ذلك وأما الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عفلاً ووقوعه شرعاء لكنهم زعموا أن محمد - عي - 
رسول للأميين العرب من بي إماعيل خحاصة دون غيرهم» أي أنهم ينكرون نسخ هذه الشريعة 
لشريعتهم على وجه الخصوص. 

والحق أن هذه المسألة حقها أن لا تذكر في أصول الفقه أصلا أعي الرد على اليهود وإغا 
موضعها كتب العقيدة. 


)١(‏ انظر: العدة -لأبي يعلى- ۷1۹/۳ والبرهان للحويي ۸٤۷/۲١‏ والمعتمد -لأبي الحسين-١/١۳۷‏ والإحكام 
-للآمدي- ۱۱٥/۳‏ وکشف الأسرار ٠١ ٤/۳‏ وشرح العضد على ابن الحاحب .٠۱۸۹/۲‏ 

(۲) م اهتد لمعرفتهم» ولکن ذكر د. مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم »۲۷/١‏ وعلي حسن العريض 
في كتايه فتح المنان في نسخ القرآن ص۳٤‏ ١ء‏ أنها إحدى فرق اليهود» وتنسب إلى شمعون بن يعقوب» وقد 
علمت دعواهم في الأصل أعلاه. 

(۳) طائفة من اليهود تنسب إلى رحل يقال له عنان بن داود» رأس الجالوت» يخالفون ساثر اليهود ف السبت 
والأعيادء ينكرون نبوة عيسى -عليه السلام- مع تصديقهم له في مواعظه وإشاراته» ويدعون أنه م مخالف 
التوراة تي شيء» وإنما قررها كلها. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني .٠٠٠/١‏ 

)٤(‏ إحدى فرق اليهود» ونسبوا إلى بي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» الذي كان لي زمن المنصور» وبداية 
دعوته كانت لي عهد آحر ملوك بي آمية» وقد زعم آنه بي» وقد حالف اليهود لي كثير من أحكام الشريعة 
المذكورة في التوراة. 
انظر: الفصل -لابن حزم- ۰44/١‏ والملل والنحل -للشهرستاني - .۲٠٣-۲۱۰/۱‏ 

(ه) نبه على هذا البلقيي» كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح الحلي على جمع الجوامع .٠١١/۲‏ 


۷۰ 


الباب الثاني النبوة 
رفيما يلي عرض للشبهات العقلية أرلا ال بها زعم من زعم منهم ان النسخ متنع عقلا مع 
الإجابة عنها: 
أولاً: شبهات منكري الدسخ العقليةء والرد عليها: 
الشبهة الأرلى: 


زعموا أن النسخ يستلزم إما البداى وإما العبث ؛ لأنه (رلو كان النسخ جائزاً عقلا ۾ بخل نسخ 
ما أمر به؛ إما أن يكون لحكمة ظهرت ل تكن ظاهرة حالة الأمرء أو لا يكون كذلك فإن لم يكن 
لحكمة ظهرت لهء كان عابثاء والعبث على الحكيم محال» وإن كان الأول: فقد بدا له ما م يكن 
والبداء على الله حال))» وما أدى إلى احال فهو محال» فيازم رد النسخ. 

وجوابه: أن هذا التقسيم العقلي ناقص» إذ توجد قسمة ثالثة -وهي الي نختارها- أن الله نسخ ما 
نسخ لحكمة يعلمها حل وعلا". 

الشبهة الثانية: 

قالوا: إن الخطاب الدال على النسخ إما أن يكون مؤقتا بوقت» أو هو دال على القأبيدء فالأرل 
ينتهي .جرد انتهاء وقته» فلا حاجة إلى النسخ» والثاني يلزم منه التناقض» ويؤدي إلى أربعة حالات: 

أ-يلزم القبح» لأن المكلف قد اعتقد تأبيد الحكم ودوامه» فكيف يرد ما ينسخ ذلك؟ 

ب- يلزم القول بعجز الرب» لأنه لا طريق إلى معرفة التأبيد عنده. 

ج-يلزم عدم الوثوق بوعد الله ووعيده» ولا بشيء من الظواهر اللفظيةء وذلك يؤدي إلى 
احتلال الشرائع وتدعيم الباطنية. 

د-یلزم على هذا جواز نسخ شریعتکم". 

والجواب: أرلاً: إن هذا التقسيم غير شامل لكل الأقسام لأنه بقي قسم ثالث» وهر أن يكون 


ر0 قاله الآمدي في الإحكام ۱١۸/۳‏ وانظر المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۳۷١/١‏ والعدة -للقاضي أبي 
يعلى- ٤/۳‏ ۷۷ واليرهان -للجوييٰ - ۰۸٤۷/۲‏ وشرح العضد على اين الحاحب ۱۸۹/۲ وفواتح الر موت 
شرح مسلم الثبوت .٠٦/۲‏ 

(۲) انظر: المراجحع السابقة. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ١١۹/۳١‏ ونهاية الوصول -للهندي- »۲۲٠٠-۲۲۰۹/٦‏ وشرح العضد على ختصر 
ابن الحاحب ۱۸۹/۲ وكشف الأسرار ٠١ ٤/٣‏ وتيسير التحرير ۱۸٠/۳‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت .٥۷/۲‏ 


۲۷۱ 


الباب الثاني النبوة 
الخطاب الدال على النسخ مطلقا عن التوقيت» وهو الذي يرى بعض الأصوليين أنه الذي يدخله 
النسخې لا ما کان مۇبدا". ) 

انيا: زعمهم بأن ما كان موقتاً برقت لا سبيل إلى إنهائه باللسخ» حوابه في مسالتنا هذه -أي 
نسخ شريعة محمد- وة - للشرائع السابقة- ليس معنى أنها ستئسخ» أنها تنتهي عند حدوث زمسن 
معين بلا ناسخ» وإنما بإرسال الرسول محمد - يو -» فالنسخ لا يتم إلا بناسخه. 

الا قوم في امحالات: 

أ- زعمهم لزوم حهل المكلف بالتأبيد عنه جوابان: 

-١‏ إن هذا امحذور يلزم لو م يقترن بالخطاب المنسوخ ما يشعر بنسخه» وهذا احتيار أبي الحسين 
البصري » وهذا وإن م يرتضه الأصولیون» إلا أنه صحيح هنا لي مسألتنا هذه لأنه قد ورد عندهم 
بيان من يأتي ناسا لشریعته". 

- والثاني ما قاله الآمدي: رروالوحه في الحواب أن نقول: دلالة الخطاب على التأبيد لا يلزمها 
التأبيد مع القول بجواز النسخ» فإذا اعتقد المكلف التأبيد فالجهل إنغا حاءه من قبل نفسه لا من قبل ما 
اقتضاه اللخطاب» بل الواحب أن يعتقد التأبيد بشرط عدم الناسخ» ثم وإن أفضى ذلك إلى الجهل ي 
حق العبدء فالقول بقبح ذلك من الله تعالى مبي على التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه فيما 
تقدم» ٹم متی یکون ذلك قبيحا؟ إذا استلزم مصلحة تربو على مفسدة حهله أو إذا م يكن 
كذلك؟ الأول منوع» والثاني مسلم. وبيان لزوم المصلحة الزائدة هنا ما فيه مسن زيادة الفواب 
باعتقاده دوام ما آمر به والعزم على فعله والانقياد لقضاء الله وحكمه في الأمر والنهي)“. 


وما ا محال الثاني فأجحاب عنه الآمدي بقوله: (رقوطمم في الوه الثاني: إنه يفضي إلى تعجيز اللرب 
تعالى عن إعلامنا بالتأييدء ليس كذلك راز أن يخلق لنا العلم الضروري بذلاك) ومقصود 
الآمدي أن طرق إفادة العلم بالتأبيد ليست منحصرة بالكلا إذ من الجائز أن يتم ذلك جخلق العلم 


(۱) انظر: المراحع السابقة. 

(۲) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري-۷۲-۳۷۱/۱٠.‏ 
(۳) انظر: ص/ ۳۸۰ 

! وفيه نظر من حيث الإطلاق‎ )٤( 

(ه) الإحکام -للآمدي - ۱۲۱/۲ . 

.۱۲۱/۳ الإحکام لآمدي-‎ )١( 


Y۲ 


الباب الثاني الثبوة 
ضرورة في قلوب العبادء وهذه الإجابة جيدة. 

ويضاف إلى هذا أن العلم بالتأبيد كذلك يحصل بانقطاع الورحي 

ا إذا أريد باللفظ الدلالة على الدوام حاصةء فمثله بعيد أن يقع فيه النسخ› ولذلك 
فقطعاً للشغب وحسما لتلك الإشكالات فالذي يترجح الاقتصار على أن تقسيمهم غير حاصر» ولن 
يستطع اليهود الإتيان بنص ثابت دال على دوام شريعة موسى إلى الأبد". 

وأما الحال الثالث فهر كما قال الآمدي: ر(رمندفع فإنه إن كان اللفظ الوارد في اللخطاب تما لا 
يحتمله التأريل» فالوثوق به حاصل لا محالةء وإن كان نما يحتمل التأويل» فيجب أن يكون الوثوق به 
على حسب ما اقتضاه الظاهر لا قطعاء وذلك عمسيل . 

وأحاب عن الحال الرابع: (روما ذكروا في الوحه الرابع فغير صحيح» فإنا لا نمنع من حواز نسخ 
شرعنا عقا وإغا نمنع منه شرعاء لورود خبر الصادق بذلك عندناء وهو قوله تعالى: لإوحاع 
النبيين [الأحزاب »]٤١‏ وقوله - ي -: (رإلا أنه لا نبي بعدي)“) والخلف تي حبر الصادق 
حال“ . 

الشبهة الثالثة: 

(رفإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسناً أو قبيحأء قإن كان الأرل فقد نهى عن الحسن» وإن 
كان الثاني فقد أمر بالقبيح». 


۷۷۷/٣١ انظر: العدة -للقاضي أبي يعلى-‎ )١( 

(۲) وانظر: ما سيأتي -إن شاء اله ص/ ۷٦‏ 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۱۲۳/۳. 

)٤(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في صحيحه ۷٠/١(‏ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بي إسرائسل 
- رقم )۲٤٥۵(‏ ومسلم ني صحيحه )۱٤۷١/١‏ كتاب الإسارة - باب وحوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأرل 
فالأول. رقم .)۱۸٤۲(‏ 

(ه) الإحکام -للآمدي- ۱۲۲-۱۲۱/۳. 

)١(‏ قاله الآمدي في الإحكام ١۱۹/۳‏ وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۳۷۲-۳۷١/١‏ والعدة -لأبي يعلى- 
۳ وشرح اللمع -للشيرازي- ۸۳/١‏ ونهاية الوصول -للهندي- ۲۲٠۱/٦‏ وكشف الأسرار - 
للبخاري- ۳۰٤/۳‏ وشرح العضد .٠۱۸۹/۲‏ 


YY 


الباب الثاني النبوة 

أجاب الآمدي بأن هذا مبيٰ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وهي باطلة في نظره) 
رالصحيح أن يجاب عن هذا بأن بعض الأشياء لا يدحلها نسخ» فالذي اتفقت عليه الشرائع من 
أصول الدین فهذا حسن ف ذاته لا ینسخ» فیستحیل أن ینهی عنه» مثل الإبمان با لله رملائکته وکتبه 
ورسله واليرم الأحر والقدر خيره وشره. وبعض الأشياء قبيحة لي ذانها ونهى الشرع عنها فلا يكن 
أن تسخ فيأمر بها» كالكفر با لله» ثم يبقى ما لا يعرف قبحه ولا حسنه إلا بخطاب الشرع وما 
يحتمل حسنه وقبحه الاحتلاف باحتلاف الأزمنة والأحوالء فهذا الذي يدخله النسخ". 

وقريب من هذه الشبهة أن يقال: الفعل (رإما أن يكون طاعةء أو معصية»ء فإن كان طاعة فققد 
نهى عن الطاعة» رإن كان معصية فقد أمر بالمعصية))"ء والحجواب هو أن الفعل يكون طاعة حالة 
الأمر به» ويكرن معصية حالة النهي عنه“. 

بت دة ال ا ن بال المع اما ان کون رادا ار بکرر ها فان کات رادا 
فقد صار بالنهي مکروهاء وإن کان مکروهاً فقد صار بالأمر مرادا)(“. 

وأجاب عنها الآمدي بقوله: ((قوهم إما أن یکون مرادا أو مکروهاًء لا نسلم الحصر» لحواز أن لا 
يكون مراد ولا مكروهاء إذ الإرادة الكراهة عندنا غير لازمة للأمر رالتهي» وبتقدير أن يكون ما 
أمر به مرادأء جاز أن يكون مراداً حالة الأمر دون حالة النهي». 

وينبغي فهم جحواب الآمدي على أساس التفريق بون الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» وكذلك في 
الأمر والكراهةء ف ررإن قصد المستدل بالإرادة: الإرادة الكونية» وبالأمر: الأمر الشرعي فلا تلازم 
بينهماء وكذلك إن قصد بالكراهة: الكراهة الكونية فلا تلازم بينها وبين النهي -كما قال الآمدي- 
؛ فإن الله قد أراد كونا كفر بعض المكلفين كأبي لمب» وأمره بالإعان» وكره كراهة كرنية قدرية 
إعان أبي حهلء و لم ينهه عنه» بل أمره به. رإن قصد المستدل بالإرادة قي دليله: الإرادة الشرعية 


.٠١۲/۳ انظر: الإحکام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: کشف الأسرار ۳۲۲-۳۱۲/۳ وفواتح الرحموت 1۷/۲. 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۱۱۹/۳. 

.٠١۲/۳ المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ الإحکام -للآمدي- ١١۹/۳‏ وانظر: نهاية الوصول -للهندي- »۲۲۹۲-۲۲۹۱/١‏ والتمهيد -للباقلاني- 
ص//٤‏ ۲۱. 

.۲٠ ٤/ص‎ - الإحکام -للآمدي- ۱۲۳-۱۲۲/۳ وانظر: التمهيد للباقلاني‎ )١( 
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الباب الثاني النبوة 
وبالكراهة: الكراهة الشرعيةء فالتلازم بين الإرادة والأمر الشرعيين حق» وكذلك التلازم بين الكراهة 
والنهي الشرعين» والحواب [عندئذر] هو ما ذكره الآمدي بعد قوله (وبتقدیر.... إلى آخحره).)). 
فبهذا التفصيل تكون إجابة الأمدي محررة. 

الشبهة الرابعة: 

قالوا: يلزم من القول بالنسخ ؛ إما نسبة اجهل إلى اله وإما تحصيل الحاصلء ركلاهما محال» 
فالنسخ محال» ربيان ذلك: أن الحكم الأول إما أن يكون قد علمه الباري مستمرأء ثم نسخه» وصيره 
غير مستمرء فيلزم عندئنٍ أن ينقلب علمه حهلاً رإما أن يكرن قد علمه الباري موقتاء ثم نسخه» 
فيلزم تحصيل الحاصلء لأن الحكم الأول ينتهي بنفسه". 

والجواب: 

تار أنه -أي الحكم الأرل- في علم الله مرقت» رلا يصح أن يقال إن الله علمه مستمر لأنه 
يرد احذور الوارد قطعأًء ولكن احتيار أنه في علمموقت لا يلزم منه تحصيل الحاصلء لأنا نقول: إن 
الله یعلمه موقتاً بورود ناسخه لا بدون ناسخه» فلا یلزم تحصیل الحاصل. 

رقد ذكر صاحب المسلم إجابة أحرى: (روذلك أن تقرل رفي الحواب: الحكم) مستمر قبل النسخ 
رفي علم الباري) وغير مستمر بعده (ولا يلزم الجهلء لأن هذا انقلاب) وانقلاب العلم لاتقلاب 
المعلوم لا يلرم منه الجهل».. لكن فيها نظرء لأنه لو سم استمرار الحكم في علم الل فالإلزام 
وارد قطعاء ولكن إجابته مبنية على إثبات تعلق العلم الأزلي القديم بكل شيء» وإثبات التعلق الحادث 
الذي لا يناي العلم الأزلي -وهذا صحيح في أصله- لكنه لا يفيده هنا لأن الله يعلم بعلمه الأزلي أنه 
سينسخ ما ينسخه في وقت معين» له سر 

ثانياً: شبهات منكري الدسخ السمعية مع الرد: 

رأما الفرقة الثانية من اليهود الي تنكر النسخ عقلا فلهم شبهة أحرى تتعلق .ما يزعمون أنه 


.)۳( ذكر هذا التفصیل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ني تعليقه على إحكام الآمدي ۱۲۳-۱۲۲/۳ -هامش‎ )١( 
.۸/۲ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۱۹۰/۲ و فواتح الرحموت‎ )۲( 

(۴) انظر: المصدرين السابقين. 

)٤(‏ مسلم الثبوت »٥۸/۲‏ وما بين القوسين () مأحوذ من شرحه فواتح الرحموت. 

(ه) وانظر: فواتح الرحموت .٥۸/۲‏ 
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الباب الثاني النبوة 
منقول ثي التوراة ما يدل على عدم نسخ شريعة موسى -عليه السلام- ويشترك في الاستدلال بها 
معهم الفرقة الأرلى» لأنها تنكر النسخ عقلاً وشرعاً. ) 
وم نصان في ذلك: وسوق الشبهة بتمامها - كما قال الآمدي- عنهم: (رإن موسى الكليم كان 
نبيا حقا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في رسالته» وقد نقل عنه نقلاً متواترا أنه 
يقول: (رهذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض» وروي عنه أنه قال: (رالزموا يوم 
السبت أبدا)) فقد كذب بذلك من ادعی نسخ شربعته» فلو قي بجواز سخ شريعته لزم منه أن 
یکون کاذبا وهو حال)('. 
والجواب: 
أولا: ما ذكروه من الإجماع على نبوة موسى -عليه السلام- وثبوتها بالأدلة» كلام لا اعتزاض 
عليه» ونلتزمه» ونلتزم بكل لوازمه» ومن ذلك بشارة التوراة بنبوة النبي محمد فا الذي تنسخ 
شريعته كل الشرائع. 
ثانياً: الرد عليهم فيما ادعرا نقله عن موسى -عليه السلام- من وجهين: 
الوحه الأول: إننا لا نسلم بصحة النصين اللذين زعمتم نقلهماء وذلك لأمرين: 
الأمر الأول: إن التوراة الموجودة الآن حرفةء فلا يوق ما فيها من الأخبار والشرائع إلا بدليل 
صحیح) وحلاصة ما فيها: 
أ- إما أمور هي كذب محض -كوصف اله عا لا يليق» وكذا نسبة الكفر والمعاصي لبعض 
الأنبياء وما فيها من أخبار متناقضة. 
ب- وإما أمور شهد شرعنا على صحتهاء فهي مصدقة لشهادة شرعنا بذلك. 
ج- وما عدا ذلك فنتوقف فيه ؛ فلا نصدقه ولا نکذبه. 


)١(‏ الإحكام -للآمدي- ٠۲١/۳‏ والنص الأول أورده كذلك الباقلاني في التمهيد ص٤ ۲١‏ وأبو يعلى لي العدة 
۳ واحویي في البرهان ۸٤۸/۲‏ وغیرهما. 

(۲) انظر ص/ ۳۱۸ ۔) ٣‏ 

(۳) انظر: ما كتبه العلماء عن انقطاع سند التوراةء وما وقع فيها من التحريف والتبديل» مشل الفصل -لابن حزم- 
»۲۸۷-١‏ وشفاء الغليل لي بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجوييٰ »٥۸-۲۸‏ وإفحام اليهود 
- للسموآل بن ججیی - ١٦۰-١۲٤‏ وإظهار الحق -لرحهة الله اهدي ۱۰۹/۱ -۱۲۸. 

.٤/١ انظر: تفسير القرآن العظيم -لابن كثير-‎ )٤( 
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الباب الثاني النبوة 

رما يؤكد ما سبق» أن بن إسرائيل قد قتلهم بختنصر” شر قتلة و م يبق منهم إلا القليل» وحرق 
ما بأيديهم من التوراةء فهذا يدل على انقطاع سند التوراةء رعلى أقل تقدير إن التواتر في نقلها 
منقف". 
وقد ذكر القراني في هذا الموضع اعازاض بعض اليهود عليه في مناظرة حرت بينهماء بأن المنقول 
عندهم أن نحو أربعين من اليهود قد سلموا من بختنصرء وهو عدد يصلح للتواترء فأحاب القرافي 
ججوابین: 

أً- عدم التسليم بصحة هذا النقل. 

ب- لو سلم صحة هذا النقل فإن الشك قائم في شرط التواتر» وهو العلم فلعلهم من القرم 
الذين لا يعلمون شيئاء وهذا احتمال يشكك في التواتر". 

ثم إن القرافي ذكر فائدة أحرى» وهي أنه قد يخطر بالبال أن اليهود كانوا متفرقين فلا يلزم إذا 
كان بختنصر قد أعدمهم في مكان أن يعدمهم في كل الأمكئةء فإن العادة تحيل مشل هذاء وعندئذ لا 
يبعد بقاء عدد التواتر المدعى. 

أحاب القراقي .عا حاصله: أن اليهرد من وقت حروجهم من مصر -مع موسى عليه السلام- يوم 
أن نجاهم الله من فرعون وجنوده بإهلاكهم وإغراقهم في اليم - م يسكنوا إلا في اليه أربعين سنة» 
ثم اتتقلوا بجملتهم إلى بيت المقدس -وهذا كله توافق عليه اليهود ولا تكذبه- فوحدهم بتتصر هناك 
بجملتهم فقتلهم» ومن بقي منهي وهم جماعة يسيرة حرحوا مع دانيال -عليه السلام- إلى مصرء 
فتتبعهم بختنصر» وأحذهم من مصر» وقتلهم» وخرب مصرء» ولذلك ثبت أن مصر بقيت أربعين سنة 
لا تزرع لعدم وجود آدمي فیها. 

فهذا الذي ذكره القرافي يشكك ن تواتر نقل التوراة» بل في صحة كثير منها أصلاء وي ؤكده 
ارتداد أكثرهم عن الدين مرات كثيرة رقتلهم الأنبياء وعبادتهم للأصنام فلا تبقى هم عدالة أر ثقة 
في نقلهم» لو فرضنا وجود النصين في التوراة الموجحودة اليوم. 


)١(‏ انظر خحبره في تاريخ الطبري ٠١۸/١‏ فما بعدها. 

(۲) انظر: تلحيص الحصول -للنقشواني- ص/٣۲٦‏ والتحصيل من احصول -للأرموي- ۱۲/۲ ونفائس 
الأصول -للقراني - .۲٤٠٩٥/۹‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول -للقرانی- .۲٤۲۳٣/۹‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر نفسه. 
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الباب الثاني النبوة 
الأمر الثاني: لو تنازلنا عن كل ما سبق ذكره من عدم الوثوق بالتوراة الي بأيديهم فإنه .مطالعة 
التوراة لم يوجحد النصان المذكوران فيهاء ويتأيد هذا الكلام بأمور: 

-١‏ إن عددا كثيرا من الاس اطلعوا على التوراة وقرعرها فلم يجدوا فيها النصين المنقولين 
ساب . 

۲- ذكر كثير من العلماء أن الذي وضع لمم ذلك هو ابن الراوندي”. 

۳- يؤكد ما سبق أن أحبار يهود -من أسلم- (رككعب الأحبار"» وابن سلام» ووهب بن 
منبه» وغيرهم» كانوا أعرف من غورهم .ما في التوراةء وقد أسلمواء و م يذكروا شيعا من ذلك » 

ةد ويقرية ذلك أن ذلك اقل ررر كان حبك لكات من رى ها مسك به البهر دف 
زمن البي و يي معارضته» و م ينقل عنهم شيء من ذلك)“. 

-٥‏ ((ثم إنهم مختلفون في نفس معن الحديث» فإن منهم من قال الحديث: ررإن أطعتموني لما 
أمرتكم به ونهيتكم عنه» ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض») وليس في ذلك ما يدل على 
إحالة النسخ). 

الوجه الثاني: في الرد عليهم: 


(۱) انظر ۳۷٩‏ هامش )١(‏ - فكل من نقل هذه العبارة قد كذبها. وقال د. مصطفى زيد:" م أقف على هذه العبارة 
منسوبة إلى موسى -عليه السلام- في العهد القديم» بطبعتيه الكاثوليكية والبروتستانتية» نما يرحح أنها مما دسه 
ابن الراوندي على موسى عليه السلام" ا.ه " النسخ في القرآن 4١/١‏ . 

(۲) هو: أبو الحسين أحمد بن يى بن إسحاق بن الراوندي -أحد مشاهير الزنادقة» كان أبوه ردا فأظهر 
الإسلام» صنف کتابا في الرد على القرآن ”ماه:"الدامغ للقرآن"» وقد كان أول أمره معتزلياء ثم تزندق» حتى 
رد عليه بعض العتزلة وكفروه كأبي علي البائي وابنه» توفي سنة ۲۹۸ه. 
انظر: المنتظم لابن الحجوزي 4۹/٦‏ البداية والنهاية -لاإبن كثير- ٠۲١/١١‏ ولسان الميزان -لابن حجر - 
ا 

(۳) کعب بن ماتع الحمیري - کان ا وأسلم بعد وفاة الي - ي - وقدم المدينة في حلافة عمر» وكان عالا 
باليهود وكتبهم» تولي أواحر حلافة عثمان بحمص سنة ٤‏ ٣ه.‏ 

انظر: سير أعلام الثبلاء 4۸۹/۳ والإصابة لابن حجر .٤۸١/١‏ 

. ۱۲۶/۳ الإحکام -للآمدي-‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه. 

)١(‏ المصدر نفسه» وانظر التمهید -لاباقلاني- ص/۲۰۸-۲۰۷. 
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لو فرضنا صحة هذا النقل» فإن الحواب .مسلكين؛ مسلك التأويل» ومسلك الإلزام. 
أولا: مسلك التأويل: 
-١‏ النقل الأرل» وهو قوله: ررهذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات والأرض» تمل 
التأويل على وجهين٠‏ 


أ-أن يكون المراد بالشريعة هنا: التوحيدء وكل ما اتفقت عليه الأنبياء على حد قول الله تعالى: 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.. .4 [الشورى »]١١‏ فيكون النص دالا على ما لا نسخ فيه أنه 
يؤبد» وهذا لا إشكال فيه» فيبقى ما عداه» فلا يدل النص على أنه لا ينسخ» والحامل على التأريل ما 
ثبت في التوراة والإنحيل والقرآن من جحيء ني آحر الزمان -وهو محمد يزم اتباعه دون غيره. 

ب- لو أبقينا النص على أنه .ععنى الشرائع دون الأصولء» فلا بد عندئذ أن نقول: إن اللص يجب 
فهمه على أساس أنها: (رمؤبدة ما لم تنسخ بشريعة في آح)"» والموحب هذا التأريل» ما تقدم في 
التأويل الأرلء والتأويل الأرل أقرى. ١‏ 

۲- النقل الثاني وهو قوله: (رالزموا يوم السبت أبدأ))» فإنه يحتمل التأريل» فيقال: اا 
السبت ما م تنسخ هذه الشريعة» فيكون المقصود بالتأبيد هنا تأبيدأ مقيدا بظهور الناسخ» فالتأريل هنا 
أسهل من الأرل. 

(ررمع احتمال هذه التأريلات» فلا يعارض قوله» ما ظهر على يد النبي -يي- من المعجزات 
القاطعة الدالة على صدقه في دعراه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم)“ 

انياً: مسلك الإلزام: وفيه طريقان؛ الطريق الأول إلزامي حاص» والشاني عام بإثبات النسخ في 
التوراة. 

الطريق الأرل: O O‏ 
لا يراد به الدوام» فمن ذلك ما ساقه الأمدي بقوله: 


.٠١٤/۳ انظر: الإحکام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) الإحكام -للآمدي- ٤/۳‏ ۲١ء‏ وانظر: التمهيد- للباقلاني- ص/٥ .۲١‏ 
(۳) انظر: الإحکام -للآمدي- .۱۲١ ٤/۳‏ 

.۱۲٣/۳ الإحکام -للآمدي-‎ )٤( 


۳۷۹ 


الباب الثاني اة 


(ركيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراةء و م يرد به الدوام» كقوله:(إن العبد يستخدم ست 
سنين» ثم يعتق في السابعة» فإن أبى العتق فلتنقب أذنه» ويستخدم ا وكقوله في البقرة الى 
أمروا بذجها: (رهذه سنة لكم ابدام » ر کقوله: ((قربوا کل یوم حروفین قربانا دائما» .). 

الطريق الثاني: والمقصود به نقل ما يدل على النسخ من التوراةء وهذا يصلح ردا على من أنكر 
النسخ عقلا وشرعأء أر شرعا فقطء أما الشاني فظاهرء وأما الأرل» فان وقوعه في الشرع يستلزم 
وار عت( 

وقد نقل الأصوليون شيا كثيرا من ذلك» أكثرها يصلح لاإلزام فقط لعدم الوثوق بصحتها") 
وعلى بعضها اعتراض من جحهة عدم تحقق النسخ فيهاء إذ قد يكون الحكم الأول على البراءة 
ا E‏ ا ی ا رکچ ی واه اتک وک ی که 
TS‏ 

رأقتصر على نلانةاشلة ررد منها القران ابق عليها ما ذكرته: 

المثال الأول: اتفاق اليهود والنصارى على فداء ولد“ إبراهيم عليه السلام -في التوراة- وهذا 
يعد أشد أنواع النسخ» لأنه قبل الفعل فجواز غيره أول. 

والمثال الثاني: أن الله حل وعلا قد أمرهم بقتل من عبد العجلء ثم أمرهم برفع السيف بعد أن 


)١(‏ انظر العهد القديم - سفر التثنية- الإصحاح ٠١‏ العدد من 1۷-١١‏ وسفر الخروج - الإصحاح ۲١‏ العدد: 
من ۷-۲. 

(۲) انظر العهد القديم - سفر التثنية- الإصحاح ۲١‏ العدد: من ٩-١‏ - بدون كلمة ((هذه سنة لکم أبداً. 

(۳) انظر العهد القديم - سفر الخرو ح- الإصحاح ۲۸ العدد: .٤١-۳۹‏ 

.٠١/۲ والتحصيل من الحصول -للأرموي-‎ ٠٠٠٠/١ وانظر: المحصول‎ ٠۲٠١/۳١ الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 

.۲۲٤٠٦/٦ انظر: نهاية الوصول -لصفي الدين اهندي-‎ )٥( 

-۲۲٠١/١ ونهاية الوصول -لصفي الدين الهندي-‎ »۲١١١-۲٤١٠١١/١ انظر: نفائس الأصول -للقراني-‎ )١( 
إ0‎ 

(۷) انظر: نفائس الأصول -للقران- .۲٤٠۳۰/۹‏ 

(۸) وهم يجزمون بأنه إسحاق» والصحيح أنه إماعيل عليهما السلام. 

(۹) انظر: نفائس الأصول -للقراني- ۲١٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول -له- ص٠٠ .٠١‏ والنص موحود في العهد 


القديم في سفر التكوين› الإصحاح ۲۲ ۱۳-۱ [الکتاب المقدس ص٣۲۷-۲].‏ 
الورد 


TA‘ 


الباب الثاني 


ل عد عط رها ريح ال . 

المغال الئالث: قال القرافي: ررإن التوراة قال الله تعالى فيها لموسى -عليه السلام-: (راحرج أنت 
وشيعتك لوا الأرض المقدسة الي وعدت بها أباكم إبراهيم أن أرثها نسله» فلما ساروا إلى التيه» 
قال الله تعالى: لا تدحلوهاء لأنكم قد عصيتموني. وهو عن النسخ» ". 

ثم وقفت على نص همم وهو: ((وليحفظ بنو إسرائيل السبت ويتخذره عيدا بأجياهم میثاقا ا 
الدهرء بين وبين بي إسرائيل» وعلامة إلى الأبدء لأن الرب حلق السماء والأرض في ستة أيام وفي 
لبو الشاي زا۶ من ع 

وهذا نقطع بكذبه» لتضمنه ما لا يليق با لله حل وعلاء وهو نسبة التعب إليه» وقد رد الله عليهم 
إفكهم هذا بقوله: لإولقد حلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة يام وما مسنا من لغوب) 
7ق ۸]. 

ثالقاً: الرد على العيسوية الذين لا يقرون بدسخ هذه الشريعة لشريعتهم: 

وهؤلاء يقرون بصدق الني - ي في رسالته» ولكنهم يدعون إرساله إلى العرب خحاصة:'وهذا 
تناقض قبيح» لأن من لازم إقرارهم بنبوته تصديقه في كل ما أخحير» وما أحبر به عموم بعثته للناس 
كافة, 

كما قال الله تعالى: فإقل يا أيها الناس إني رسرل الله إليكم جميعا [الأعراف »]٠١۸‏ رقال: 
رما أرسلناك إلا كافة للناس» [سبأً۲۸]» وقال في وصف ما أنزل عليه: هذا بصائر للناس 
وهدی4 [الحائية »]۲١‏ فعم كل الناس» و م بخص طائفة دون اخحری. 

وقال رسول الله #لتله: رركان الي يبعث إلى قومه حاصةء وبعثت إلى الناس عامة) وقال: 


النبوة 


(۱) انظر: سفر الخروج - الإصحاح ۳۲ العدد ۲۹-۲۱. 

(۲) شرح تنقيح الفصول -للقراي- ص/٠ ٠١‏ والوعد بدحول الأرض المقدسة موجحود في العهد القديم - سفر 
الخروج - الإصحاح ٣‏ - العدد ۸» >١۷‏ وغيره» وأما النهي عن دخوطها بعد الأمر» فورد في سفر العدد - 
الإصحاح -٠‏ العدد ١۳-١١‏ وسفر التثنية - الإصحاح الأول - العدد .٤٠-۲ ٤‏ 

(۳) انظر: سفر الخروج - الإصحاح -٣١‏ العدد .١۷-١١‏ وانظر: إظهار الحق لرحمة الله المندي .٠١۹/٣‏ 

الحکام - للآمدي - .۱۲٥/۳‏ 

(ه) متفق عليه أحرجه البخاري لي صحيحه (١/۱۹ء‏ مع الفتح) كتاب التيمم رقم )٠٠٠(‏ وأحرحه مسلم لي 
صحيحه )۳۷١/١(‏ كتاب المساحد -في فاتحته- رقم .)٥۲۳(‏ 


۳۸1 


الباب الثاني النبو ه 


(رلو کان موسی حیاً ما وسعه الا اتباعي ٥)‏ . 

وسيرته -يٌ- دالة على عموم بعثته» فقد تواتر عنه دعوته لسائر الناس عربهم وعجمهم» من 
آهل الكتاب وعورهم» وقد أرسسل إلى کسری وقیصر؛ وأرسل رسله (رلی أقصى البلاد» وطلب 
الدحول في ملته رالقتال لمن جاحده من العرب وغيرهم في نبوته)"» فكل ذلك يدل على عمرم 
بعثته لكل الناس ". 

رهؤلاء يلزمهم كذلك ما ورد عندهم من البشارات بالرسول -ييةٌ- والميشاق الذي أحذه الله 
عليهم بالإعان بالبي محمد -ي-. 

O A PR 

النسخ بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين» رهي لا تعود قطعاً إلى التشكيك في نبوة النبي محمد - 
ي - فمن ذلك قول الرازي: 

(رولقائل أن يقول: لا نسلم ان نبوة محمد -عليه الصلاة والسلام- لا تصح إلا مع القول بالنسخ» 
لأن من الحائز أن يقال: إن موسى وعيسى عليهما السلام أمرا الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع 
محمد -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك أمرا الناس باتباع شرع محمد -عليه الصلاة والسلام- 
وعند ظهور شرع محمد -عايه الصلاة والسلام- زال التكليف بشرع موسى وعيسى عليهما السلا 
ووقع التكليف بشرع محمد عليه السلام» لكنه لا يكون ETE‏ ریا ی قل ال 
فم أموا الصيام إلى اليل [البقرة .)]١۸۷‏ 

واد اي ن فا مس خا الاه لاا 


)۲٠٣١( وأبو يعلى لی مسنده ۱۰۲/۲ - رقم‎ ٤۷/۹ آحرحه احمد في المسند ۳۳۸/۳ ۳۸۷ وابن أبي شيبة‎ )١( 
كلهم من طريق جالد عن الشعي عن جابر به» قال الميثمي: ((وفيه جالد بن سعيد ضعفه‎ »۷۹-۷۸/١ والبزار‎ 
مع الفتح) معنوناً‎ ٠٠١/۱۳( وقد أوره البخاري في صحیحه‎ - ]۱١١/١ امد وجي بن سعيد)) [جحمع الزوائد‎ 
وحسنه‎ »]٠٠٠١/۱۳ به يابا ي الاعتصام» قال ابن حجر: ((رجاله موثوقون إلا أن ي الد ضعفا)) [الفتح‎ 
.٠٤/٠٦ الألباني بشواهده لي إرواء الغليل‎ 

(۲) الإحکام -للآمدي- .٠٠٠/۳‏ 

(۳) وانظر ما ساقه البحاري لي صحیحه ۲٠١٠-۲ ٠۲/۱۳(‏ مع الفتح) كتاب أخبار الآحاد» وانظر ما ساقه كذلك 
ابن كير في تحفة الطالب ني تخریج أحادیث ختصر ابن الحاحب ص/۱-۱۹۸٠١۲.‏ 

.۲۹۹-۲۹۰/۳ امحصول -للرازي-‎ )٤( 


TAY 


الباب الثاني النبوة 
ونقول أولا كما ذكر الأصفهاني: ((نبوته نبتت» سواء كانت تلك الشريعة الماضية موقتة بتحأقیت 


متصل بها أو م تكن)). 

لكن مع هذا كله فالصحيح هو ما ذكره النقشواني بقرله: (رإن نبوة محمد - وب“ تستدعي 
وقو ع النسخ بأحد العنيين قطعاء فلا يرد ما أورده من السؤال على الاحتجاج المذكوں)"» ويقصد 
بالمعنيين ؛ الأول أن النسخ .عنى الرفع» والثاني .معنى انتهاء زمن الحكم الأول» وهو ظاهر. 

ثم ناقشه في ادعاء أن ذلك تخصيص بالغاية لا نسخ» بأن مرسى وعيسى عليهما السلام يجوز أن 
يكونا قد بينا انتهاء شرعهماء فذكر ما ملحصه: إن هذا القول يحتمل أربعة احتمالات هي: 

-١‏ إما أن يكون موسى وعيسى -عليهما السلام- قالا: انتهاء شريعتنا تكون بظهور شريعة 
آی ا ف کار ي اعد ر ) 

٣-أر‏ قالا: اعلموا أن هذه الشريعة قد انتهت إذا ظهر رحل نعته كذاء وإن لم تظهر شريعة 
آحری۔ 

۳- أو بينا انتهاء شريعتهما بعلامات أخحرى لا تتعلق بظهور شريعة أحرى» ولا بظهور محمد- 
3 

٤-أو‏ بها على انتهاء شريعتهماء و م يذكرا شيئاً من التفصيل”". 

وبعد هذا التقسيم الحاصر أمكن القول ما يلي: 

فالقسم الأول: يقتضي وقوع النسخ بطريق الرفع» لأنه لا يعلم السامع لقول موسى وعيسى - 
عليهما السلام- انتهاء تلك الشريعة إلا في ضمن ظهور شريعة أحرى» ورجود بيان إجمالي لا يناف 
النسخ» بل يراه بعض الأصوليين راجبا كأبي الحسين البصري. 

ر (رالقسم الثاني والثالث: باطلانء لأن ذلك يوحب أن يقال: هما أمرا الاس بازك مواحب 
شرعهما من غير التمسك بشرع آخرء ولا يجوز صدور ذلك من الأنبياء»). 


)١(‏ الكاشف عن الحصول -للاصفهاني- ص/۱۹۱ القسم الخامس. 
ر ۲) تلحيص الحصول -للنقشواني- ص/۱۸٦.‏ 
(۳) انظر: التلخحيص للمحصول -للنقشواني- ص/۹-۹۱۸١٦.‏ 


() انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۳۷۲-۳۷۱/۱ وانظر: المحصول -للرازي- ۲۸۱/۳. 
(ه) التلحيص لامحصول -للنقشواني- ص/۹١٦.‏ 


YAY 


الباب الثاني النبوة 

ثم إنه بين مع بطلان هذين‌الاحتمالين أنهما لا ينافيان وقوع النسخ بأحد العنيين» لأنه لا يشعر 
من بلغه ذلك القول بانتهاء شرعهما إلا بعد ظهور تلك العلامات» فتقع تلك العلامات إعلاما هم 
بانتهاء تلك الشرائع» وهذا هو معنى النسخ بأحد المعنيين» ويكون ما سبق منهما -عليهما السلام- 
بياناً إجمالياً لا ينان وقوع النسخ'. 

وا کر ا ع الف الرابع» فلعله أدرجحه في الثاني والثالث» بل هو التعين. 

المسألة الثانية: وضع عيسى عليه السلام الجزية بعد نزوله لا ينافي ثبوت أحكام الشريعة 
الخاتمة. 

وهذه المسألة عقدها الز ركشي في مباحث الحكم تحت عنوان: أحكام الشرع ثابتة إلى يوم 
القيامة. 

ثم إنه أورد إشكالاً على هذه السألةء وهر في نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان -الشابت 
بالكتاب" والسنة المتواترة“» وقد أجمع السلف عليه - وذلك في قول الرسول -ل-: (روالذي 
نفسي بیده لیوشکن أن ینزل فیکم این مریم حکماً مقسطا» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزيةء ويفيض الال حتى لا يقبله أحد». 

رالإشكال هو في قوله: ررريضع الحزية)) فقال الزركشي: (رواستشكل بأنه نزل مقررا لشريعة 


.1۲ ٠/ص المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط للز ركشي ۲٠۷/١‏ - وأما نزول عيسى عليه السلام فلا يناي حتم التبوة لأنه نبي متقدم 
أصلاء ولأنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة الخامة» ويوكده أنه يصلي خلف إمام من هذه الأمة» ويصلي الصلاة 
اللشروعة في هذه الشريعة الخاتمة... إل فانظر تأويل ختلف الحديث -لابن قتيية- ص/١٠۷٠‏ - ولوامع الأنوار 
البهية -للسفاريي- ۲۷۷/۲. 

(۴) ني قول اله تعالى: هإوإنه لعلم للساعة& [الزحرف آية »]٠١‏ وقوله تعالى: لإوإن من أهل الكتاب إلا ليومنن 
به قبل موته ويوم القيامة یکون علیهم شهیدا چ [النساء .]٠١۹‏ 

.۱۸١/١ انظر: النهاية في الفعن والملاحم لابن كير‎ )٤( 

() انظر: شرح النووي على مسلم .۷١/۱۸‏ 

)٩(‏ متفق عليه» حر جه البحاري في صحيحه ٥ ٦٦/٦(‏ مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء - باب نزول عيسى بن 
مریم علیهما السلام رقم »)۳٤٤۸(‏ وأحرحه مسلم في صحیحه )٠۳١/١(‏ كتاب الإبمان باب نزول عيسى بن 
مریم ئ“ حاكما- رقم .)٠١١(‏ 


TAS 


الباب الثاني 
نبيناء ومن شريعته إقرارهم بالحزية)) فكيف يضعها عنهم؟ 

وقد تخلص بعضهم -كالقاضي عياض - من الإشكال بتفسير وضع الحزية معنى ضربها عليهم لا 
رفعها عنهې وكلامه: (ررقد يكون فيض الال هنا من وضع الحزية» وهو ضربها على جميع الكفرة 
فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام» وإما بإلقاء يد فيضح 
عليه المحزيةء ويضربها))". 

ولكن هذا التفسير مستدرك على القاضي عياض» فقال النووي: ((هذا كلام القاضي» وليس 
عقبول» والصواب ما قدمناه» وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام)". 

وقد أيد الحافظ ابن حجر استدراك النوري هذا وقال: ((ریؤيده أن عند أحمد وجه آحر» عن ابي 


النبوة 


شش 


هريرة: ((وتكون الدعرى ا إه وعندئذ يبقى النظر في وجه الخروج من الإشكالء 
ومحصل إحابات أهل العلم فيه: 

١-قال‏ النووي: ررإن هذا الحكم (أي أحذ المحزية) ليس .حستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيد ما 
قبل عيسى عليه السلام» وقد أحبرنا البي -ييةٌ- في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه» ولس جيسى 
عليه السلام هو الناسخ» بل نبينا -ي- هو المبين للنسخ» فإن عيسى يحكم بشرعناء فدل على أن 
الامتناع من قبول الحزية قي ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد -) . 

رک اکال غل ا المتقدمة (رحكما»: أي ((حاکماے والمعنى یرل اکا وه 
الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى حاکما من حكام هذه الأمة) . 

٣-وقد‏ أحاب بعضهم بأن وضع الحزية زمن نزول عيسى عليه السلام إنما هو لكثرة المال حتى لا 
يقبله أحد» بخلاف ما قبل نزولهء فالحاجة إلى المال قائمة. 

وهذه الإحابة حتملة» والأرلى أقوى منهاء لأن عيسى -عليه السلام- لا يقبل منهم إلا الإسلام 


.۲٠۱۷/١ البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 
۱۹۰/۲ قله النووي ني شرحه على مسلم‎ )۲( 
.۱۹۰/۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 
.٥1۷/١ - فتح الباري - لابن حجر‎ )٤( 
(ه) شرح النووی علی صحیح مسلم۱۹۰/۲.‎ 
.٥٩۷/٦-رجح فتح الباري -لابن‎ )( 
.ه٦۷/١رجح انظر: فتح الباري -لابن‎ )۷( 
۔ والارستاد حسن ۔‎ )۹۱0١( رم‎ ٦٤/١  )۴۹٤/٤[ (٭ احا الإمام اد ی عسندہ‎ 
. » ولفظها نه « ونكون الدعوة واحدة‎ 
Ao 


الباب الثاني اوه 
ر القتال» فمن هنا جحاء وضع الحزية» لا من كثرة المال, 
فإذا نزل عيسى -عليه السلام- زالت الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع 
حجتهم وانكشاف أمرهم» فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الحزية منهم) . 

لكن هذه الإجابة أضعف من سابقتهاء فالأرلى الاعتماد على الإحابة الأرلى. 


)1( فتح الباري -لاین حجر -۹۷/۱ه. 


TA“ 


الباب الثاني 


النبوة 


وفيه تلائة مباحث:- 
المبحث الأول: حقيقة العصمة. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: حد العصمة. 
المطلب الثاني: أصول الطرائف الى انبنت عليها آراؤهم في العصمة. 
المبحث الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة. 
وفيه تلانة مطالب:- 
المطلب الأرل: عصمة الأنبياء نما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة. 
اللطلب الثاني: عصمة الأنبياء من المعاصي. 
المطلب الثالث: عصمة الأنبياء من النسيان والخطاً في الاحتهاد. 
الميحث الثالث: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 


TAY 


الباب الثاني النبوة 


1 المبحث الول 
حقيقة العصمة 
رهذا البحث يتضمن الكلام عن حقيقة العصمة لغة واصطلاحاًء ثم الكلام على أصول 
الطوائف الي انبنت عليها أقرالهم وآراؤهم في العصمة. 


المطامے الول 
حد العصمة 

تدور معاني كلمة العصمة حول المنع والحفظ والوقاية. 

وقد احتلف الناس في العصمة بناء على مذاهبهم في الأفعال -أفعال العباد- وأثر قدرتهم لي 
أفعاحم: 

فذهب المعتزلة إلى أن العصمة خلق ألطاف بالبي تفرّبه إلى الطاعة"» فهم لاحظرا أن حقيقة 
التكليف تستلزم بقاء الاحتيار» ولذلك م ينفوا الاحتيار» وهم كذلك نم يتطرقرا إلى الققدرة هناء 
لأنها عندهم صالحة للضدين» وبهذا يتحقق الاحتيار» ولا تنسى أن مذهبهم هنا كمذهبهم في سائر 
أفعال العباد أن الله لا يخلقها. 

ومن هنا دحل الخلل في هذا التعريف. 

وقد ذهب الأشاعرة إلى أن العصمة: عدم خلق الذنب فيهم"» وهذا يحتمل أمرين: 

-١‏ عدم حلق الذنب فيهم يكون بسلب القدرة على المعصيةء فلا يعكنه فعلهاء وهذا منسوب 

إلى أبي الحسن الأشعري”. 

-١‏ ريتمل أن ذلك مع بقاء القدرة والاختيار» لكن عدم حلق الذنب يكون بخلق مانع غير 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۲٤ ٤/۹(‏ والمعجم الوسيط ٠٥/۲‏ مادة (عصم). 

(۲) انظر: البحر امحيط للز ركشي ١/۱۷١-۱۸ء‏ وشرح الكوكب المنير -لابن النجار- ۱۹۸/۲ والآيات البينات - 
للعبادي- ٤/۳‏ ۲۲. 

(۳) انظر: البحر الحيط للز ركشي ٠۷/١‏ نقلاأعن الحصل -للرازي- وهو فيه ص/۳۱۷» رالآيات البينات - 
للعبادي- ٤/۳‏ ۲۲. 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة. 


FAA 


الباب الثاني النبوة 


ی و او کو کرو دا م عر ا ات ارا 
احتيار كثير من أتباعه. 

رالاعتزاض على المعنيين المذكورين فى تعريف الأشاعرة هو أن هذا التعريف غير مانع» لأن عدم 
حلت الذنب يدحل فيه غير الأنبياءء كأن يبلغ إنسان فينطق بالتوحيد ويعوت بلحظات يسيرة بعد 
بلوغه وشهادته» فلا بد إذأ من أن تكرن عصمة الأنبياء أحص من هذا. 

وقد حاول القرافي التفريق بين عصمة الأنبياء وعصمة غيرهم على أساس الخبر اللساني» فذكر 
أن المحميع يش ركون في تعلق الكلام النفساني الذي هو خير عن عدم معصيتهم» وتعلق العلم بذلك 
وكذلك الإرادة» ففي عصمة الأنبياء وجد أمر زائد على ما مضى وهو الخير اللفظي"» فأعاد امتياز 
عصمة الأنبياء إلى الخبر اللفظىء رهذا فيه نظر ظاهرء فالعصمة ليست نصوصا» على أنا نقطع 
بعدلول حدیث الرسول -بیل-: (رکل بني آدم حطاءء ویر الخطائین التوابون) فلا بد إذا من 
تحقق معنى وامتياز حاص للأنبياء في العصمة» مع ملاحظة أن ما بنى عليه تفريقه أصل باطل»؛ وهر 


ثم بعد هذا الاعتراض العام يبقى هناك ذكر زيادة اعتزاضات على العنى المذكور في الاحتمال 
الأرل وذلك فيما يلي : 


-١ ٠‏ لو م يكن البي -ل- قادرا على المعصية لا قال الله تعالى: لإلمن أش ركت ليحبطن عملك 


ولقكونن من الخاسرين) [الزمر ]1٠١‏ ولا عوتب من عوتب من الأنبياء. 


)١(‏ انظر: الحصل -للرازي- ص/۷٠۳»‏ و البحر انحط للز ركشي 1۷/١‏ وشرح الكوكب المنير -لابن النجار- 
۰)۲ وتيسير التحریر ۰/۳ ۲» وفواتح الرحموت ۹۷/۲. 

(۲) انظر: نفائس الأصول -للقرانی- ٤/۰‏ ۰۲۳۲۰ والآيات البينات -للعبادي- .۲۲٠/۳‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول -للقرافی- ٤/۰‏ ۹-۲۲۳۰ ۲۳۰ والآیات البینات للعبادي .۲۲٠-۲۲ ٤/۳‏ 

.۲۲۹/۳ انظر: الآيات البينات -للعبادي-‎ )٤( 

(ه) احرجه امد في المسند ۹۸/۳ رالدارمي لي سننه (۳۹۲/۲) كتاب الرقائق - باب لي التوبة رقم (۲۷۲۷) 
والترمذي في جامعه )٠٥۹/٤(‏ كتاب صفة القيامة» باب )٤۹(‏ رقم »)۲٤۹۹(‏ وابن ماحه في سننه 
)١١۲١/۲(‏ كتاب التوبة - باب ذكر التوبة رقم »)٤٠١١(‏ والحاكم في المستدرك )۲۷۲/۰٤‏ رقم )۷١١۷(‏ 
كتاب التوبة والإنابةء كلهم من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس» وقال الحاكم:"إسناده صحيح“ 
ولكن علي بن مسعدة الباهلي صدوق له أوهام". 
(التقریب )٤۸۳۲‏ وقوى إسناده ابن حجر لي بلوغ لرام (انظره مع سبل السلام ٠٠٠/١‏ وحسفه الألباني لي 
صحيح الحامع الصغير )۷۳١/۲(‏ رقم ٤١٠١‏ . 


A۸۹ 
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۲- القول بسلب القدرة عنه يخرجه عن النصوص العامة الدالة على أن الإنسان مختار فى فعله» 
كقرله تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا رإما كفورا [الإنسان »]٣‏ بل في هذا إخراج له عن 
إنسانيته المنصروص عليها بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل... [الكهف .]١١٠١‏ 

٣-النصوص‏ دالة على بقاء الاختيار مع العصمةء ومن ذلك قرل الله تعالى: إرلر لا أن باك 
لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاي [الإسراء ۷4]» وهذا لا يكون مع عدم القدرةء وقال الله 
تعالی: لرلقد راودته عن نفسه فاستعصم4 [یوسف ۳۲] ولا يتحقق له أن يستعصم إذا كان 
مسلوب القدرة والاختيار. 

وأما المعنى المذ كور فى الاحتمال الثاني فلا خلو عن شيء من الصحة»ء فذكرهم صرف الدواعي 
عن المعصية» لا بأس به» كما قال الله تعالى: لإولقد همت به وهم بها لر لا أن رأى برهان ربه 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخحلصين» [يرسف ]۲٤١‏ لكن ما ذكروه غير 
جامع کما سیتضح إن شاء | له . 

وزاد بعضهم زيادة تحقيق فذ كر أن العصمة هي: (رلطف من الله تعالى بالعبد محمله على فعل 
الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاحتيار تحقيقاً للابتلاي»٠".‏ 

ويعنون باللطف: صرف الدواعي عن المعصية» سواء كان ذلك .عا يلهمهم إياه من ترغيب أر 


ترهيب» أو كمال معرفة» ونحو ذلك كما قال الله تعالى: فإقل إني أحاف إن عصيست ربي عذاب 
يوم عظيم) [الأنعام »]٠١‏ والفرق بين هذا والمعنى المذكور في الاحتمال الثاني التنصيص على بقاء 
الاحتيار» فإن أراد الأرّلون ذلك فلا فرق عندئذ. 

لكن الإشكال وارد على هؤلاء جميعا ف نفي تأثير القدرة على الفعل -وإن كان بعضهم أقرب 
إلى الحقيقة من بعض - ولذلك أورد عليهم جميعا اشتراطهم في العدالة الملكة على التخلي عما يخل 
بهاء ولم يشترطوها في العصمةء فكيف يصح منهم اشتراطها في الأدنى دون الأعلى ". 

وقد ذكر عن الفلاسفة تعريف للعصمة وهو: ((ملكة تمنع عن الفجور» وتحصل بالعلم بمغالب 


(۱) انظر ص/ ۲۹٩‏ 

(۲) انظر هذا التعريف في شرح عبد السلام على حوهرة التوحيد ص/٠۲ء‏ ونسيم الرياض شرح الشفا للقاضي 
عیاض -للخفاجحي- .۳۹/٤‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات -للعبادي- .۲۲۹٣/۳‏ 


۳۹۰ 
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من الصغائر وترك الأولى). 

وهذا التعريف لولا أنه قل عن الفلاسفة لأمكن توجيهه توجيها حسناء لكنه من قبيل ما فيه التار 
تحت الرمادء فهم يريدون باللكة الخاصية النفسية» لينفوا بذلك قدرة الله ومشيئته في خحلق العباد 
وأفعالهم» ثم ما ذكروه من تتابع الوحي ونحو ذلك مرادهم به الصفات النفسية من قرة التخييل 
والتاثير والعمل» وترتقي تلك الصفات النفسية -الي هي أحوال- حتی تصرر ملکات بالتدریج")» 
فهم في الحقيقة ينفرن الوحيء وينفون النبرة أصااًء فضلاً عن إثبات العصمة. 
إذ بعكن تفسير الملكة تفسيراً صحيحاء فيقال إنها بخلق الله وتوفيقه» وما ذكر من الوحي ونحوه 
نحمله على حقيقته المعروفة شرعا". 

ررعا هذا الملحظ عرفها الراغب الأصفهاني بقرله: (رعصمة الأنبياء: حفظه إياهم ولا عا حصهم 
به من صفاء اجحوهر» ثم ما أولاهم من الفضائل الحسمية» ثم بالنصرة» وبتبْت أقدامهم» ثم بإنزال 
السكينة عليهم» وبحفظ قلوبهم» ربالتوفيق). 

والتحقيق أن جميع ما تقدم لا يخلو من صواب» فلو جمع ما فيها من الحق لأدى ذلك إلى معان 

فإثبات القدرة الصالحة للضدين -وهي الي .ععنى التمكن - كما يثبت المعتزلة» إثبات صحيح» 
لكن لا يستلزم نفي القدرة الأحرى ال .ععنى التوفيق المستلزمة لشيء واحد وهو الطاعة كماعند 
الأشاعرة» كما أن إثبات هؤلاء لا يستلزم نفي ما أثبته أولفك» فتحصل لنا من هذا إثبات القدرتين» 
مع ملاحظة أن اللطف فيهما بالغ مبلغا عظيماء حاصة الثانية» فهي قي الأنبياء أكمل وأحص بهم 
ولذلك يقول الله تعالى: إإنا أحلصناهم بخالصة ذكرى الداره رإنهم عندنا لمن المصطفين الأحيار4 
[ص »]٤۷-٤٤‏ وهم مع بشریتهم» قد يخصهم اله بأشیاء في أبدانهم لا بیلغھا غیرهم» کما کان 


)١(‏ ذكره الإيجي لي الواقف ني علم الكلام ص/٦٠۳»‏ وانظر نحوه في الحصل -للرازي- ص/۳۱۸» و الآيات 
البينات -للعبادي- .۲۲٤/۲۳‏ 

(۲) انظر: المواقف للإجي ص/٦٠۳.‏ 

(۳) انظر: الآيات البينات -للعبادي- ٤/۳‏ ۲۲. 

.٥۷۰/ص مفردات ألفاظ القرآن -للراغب-‎ )٤( 


TA 


إلباب الثاني التبوة 
الي -يلة- قادرا على الرصال“ تي ألصيام» وقال للصحابة: (رلست كهيتتكم» إني أبيت لي مطعم 


الشيطان منه . 
ومن الأمور الداخلة في العصمة: قوة علمهم با للّه» فهم أعلم با لله» ولذلك كانوا أتقى» وكذلك 


ومنها: صرف الشياطين عنهم كما قال ا لله تعالى: إن عبادي ليس لك عليه م سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين# [الحجر٤]»‏ وهذا وإن كان يشترك فيه عامة المؤمنين إلا أنه في الأنبياء أكمل. 
رقال الرسول -ي-: رما منكم من أحد إلا وقد و كل به قرينه من الحن وقرينه من الملائكة» قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانيي عليه» فأسلم فلا يأمرني إلا جخير». 

ومنها صرفهم عن السوء والفحشاء بتوفيق الله كما قال الله تعالى: إكذلك لنصرف عنه السرء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين# [يوسف .]۲١‏ 

ومنها تنبيههم على ما لا ينبغي أن يصدر منهم» عصمة مم من الإصرار» ومن عدم التوبة» حتى 
تکتمل عبودیتهم» ریزدادرا حوفا من الله» وتواضعا له. 

ومنها تثبيت أفندتهم .ما ينزله عليهم من الورحي» ونسليتهم ليكمل هم الصير على أقدار الله» كما 
قال الله تعالى: هإكذلك لبت به فوادك ورتلناه ترتيلاً» [الفرقان ۳۲] وقال: إو كلا نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) [هود .]٠١١‏ 

وإذ قد عرف بالمثال العصمة» من أنها تكون باحتماع أمور كثيرة» فلا يضر بعد ذلك احتيار 
أقرب تلك التعريفات إلى الصواب» والمع بينهاء كأن يقال: عصمة الأنبياء: هي حفظ الله أنبياءه 
ما بخل بتبليغ رسالاته» وما لا يليق .عقامهم بتوفيقهم إلى الخير وصرفهم عن الشرء» مع بقاء قدرتهم 
واختيارهم تحقيقا للابتلاء. 

فقولا ررحفظي أشنا فن العتى اللغرئ اة 

و رما يخل بالتبليغ)) كالكذب في دعرى الرسالةء ووقرع الكذب فيما ينزله عليهم» أو كتم 


)١(‏ انظر الحديث المتفق عليه في ذلك ؛ صحيح البخاري ۲٤٠٠/٤(‏ مع الفتسح) كتاب الصوم - باب الوصال إلى 
السحر رقم(۱۹۱۷)» ومسلم في صحيحه ( ٤/۲‏ ۷۷) كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال» رقم .)١١١۲(‏ 

)۲( سياتي الحدیث فيه -إن شاء الله- ص| ۷ ۴۳ع 

(۴) احرجه مسلم في صحيحه )۲۱۹۷/٤(‏ كتاب صفات المنافقين رأحكامهم - باب تحريش الشيطان ربعث 


سرایاه رقم .)۲۸۱٤(‏ 


۳۹۲ 


الباب الثاني 


النبوة 
ی أو فهمه على حلاف ما يريد ألله» ويلتحق به وقوع الكفر والشرك منهم. 

و ((ما لا يليق .عقامهم)) كوقوع الكبائر والفواحش منهم» وصغائر الذنوب اللخسيسة. 

و ((بتوفيق الله») أي الذي تقدّم هو حاصل بتوفيق اللّه» من تعليمهم أحسن العلوم وبلوغهم فيها 
مرتبة لا يدانيهم فيها غيرهم» وبيإ امهم الخير» وحفظ قلوبهم» وتشبيتهم. ) 

ر ((صرفهم عن الشر)) بصرف الدراعي إليها عنهم» كحفظهم من الشيطان» وعصمتهم من ترك 
التوبة ما يكن وقوعه منهم» وعصمتهم من الإصرار عليها. 

و ((مع بقاء قدرتهم راختیارهم)) نصصت عليه احترازا عن المذاهب الفاسدة -مع أنها يمكن أن 
تفهم ما تقدم- لأن نفيها يلزم منه العجز المنافي للتكليف. 

((تحقيةا للابتلاء)) هذا تعلیل لبقاء القدرة والاحتيار» والمراد ابتلاء التكليف. و ا لله اعلم. 


4r 


الباب الثاني البوة 


المطاے الان 
أصول الطوائف التي انبنت عليها آراؤهم في العصمة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رر ما يبين الكلام في مسألة العصمة» أن تعرف اا 
رشروطهاء فإن الناس تكلموا في ذلك بحسب أصرهم في أفعال الله تعالى» إذ كان جعل الشخص نبا 
رشو لا من اقتال | ل ال 

وتفصيل ذلك ببيان أقسام الناس في أفعال | لله فالناس صنفان: 

الصنف الأول: من يثبت أن الله يفعل .عشيئته وقدرته» وهم كل أهل الملة. 

والصنف الثاني: من ينكر أن الله يفعل بقدرته ومشيئته وهم الفلاسفة القائلون بقدم العام وأنه 
قد صدر عن الله صدرر المعلول عن العلة الموجبة. 

فأما الصنف الأول فانقسم أصحابه إلى ثلاث طرائف: 

الأولى: نفاة الحكم والأسباب ثي أفعاله» فيجوز عندهم أن يفعل الله كل ممكن ولا ينزه عن فعل 
من الأفعال» فأفعاله كلها متعلقة عحض المشيئةء رهؤلاء هم الجهمية ومن تبعهم كالأشعري ومن 
و أهل الكلام. 

والثانية: مثبتو الحكم والأسباب» الذين يوجبون على الله بعقوم» ومن ذلك أصلهم في التعديل 
والتجوير إذ يجعلون الحزاء عضا عن الأعمال» وعليه فلا يجوز عندهم أن يفضل الله أحداً على أحد 
إلا بعمله» ورتبوا عليه أن النبوة أر الرسالة جزاء على عمل متقدم» فاستحق النبي النبوة حزاء على 
عمل صا متقدم» وهولاء كثرر من القدرية والمعتزلة والشيعة. 

والثالثة: مشبتو الحكم رالأسباب على وف حكمة الله البالغة ومشيئته النافذةء وأن أفعال | لله 
کا کرت ر ر ور ی ی و ا وی ی ت 
رقا رل کن اک ت رعو ر ت ما ن ا حب عله رک ا 
قول أهل السنة والجماعة. 

فعادت أقسام الناس أربعة من حيث أصرطم في أفعال اللّه» وإذ قد علم ذلك فيذ كر فيما يلي 
استلزام تلك الأصول للآراء في عصمة الأنبياء: 

القول الأول: قول أهل السنة: إن الله له الحكمة البالغة» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» كما 


.٤١٤-4١۳/١ منهاج السنة النبوية -لشيخ الإسلام ابن تيمية-‎ )١( 


۹4 


الباب الثاني النبوة 


قال: الله أعلم حيث يجعل رسالتهي [الأنعام "٠۲۶‏ فإنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس 
كما قال: [ا لله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاس [الحج ۷١‏ ]؛ فرسل الله هم خيار 
التاس» وما علمناه من حكمة الله نعلم أن الله لا يبعث نيا فاجراء“ ولذلك أجمعنا على تنزيه الأنبياء 
من أن يكونوا من الفجار والفساق» ونقطع أن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكةء لا 
تکون شیاطین أبدا» وقد فرق الله فى كتابه بين من تنزل عليه الشياطين ومن تنزل عليه الملائكة» 
فقال: إوإنه لتنزيل رب العالمين (نزل به الروح الأمين رعلى قلبك لتكون من المنذرين) إلى قوله: 
إهل أتفكم على من تنل الياطين (تنزل على كل أفاك أثيم (يلقرن السمع وأكشرهم كاذبون 
(رالشعراء يتبعهم الغاوون رأ م تر أنهم في كل واد يهيمون ررأنهم يقولون ما لا يفعلون) [الشعراء 
۲۲۹-۲]» وقد نرّل الله تلك الآيات ردا على ما زعمه المفترون أن محمدا يل شاعر وكاهنء 
فذكر للتفريق بين أرلفك الصفات اللائقة بك" ولقد علمت خديجة -رضي الله عنها- أن الله لإ 


يخزي محمد - ية لا له من صفات نبيلة شريفة. 

رنعلم أن من كمال فضل الأنبياء وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم» أن تقع منهم بعض الصغائر 
غير الخسيسة» يكمل الله بها عبوديتهم بالتوبة وزيادة ا خوف والخضوع» فيرفع الله درحاتهم» 
فالفضحة حاضلة ن الغائر قر الخديدة بعدم الإصرار عليها أصلاًء وبالتنبيه عليهاء ليتدا ركوها 
ويحصل مم مزيد فضل ورفعة درجة. 

القول الثاني“ : قول الأشاعرة والجهمية نفاة الحكم والأسباب» فهؤلاء لا كان أصلهم أن الله لا 
يفعل الشيء لأحل حكمة مقصودة» رتبوا على هذا الأصل ما يلي: 

-١‏ حواز أن بیعث الله كل مكلف» ولو كان كافرا فاسقاء فهو يفعل ما يشاء لا لحكمة. 

۲- والنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة بختص بهاء فهي من الصفات 
الإضافية» فتكون محرد إعلام من الله عا أوحاه إليه» فهي مثل الأحكام الشرعية» الي لا تدل على 
صفة فن الفعلء والفعل الحسن حسنه لكونه مقولاً فيه: اقعلء والقبيح عكسهء لا لصفة هي منشاً 
الحسن والقبح في الفعل. 

-٣‏ ثم بعد البعثة ذكرو! أن ما يدل العقل على امتناعه على الأنبياء هو في التبليغ حاصةء لأن 


(۱) انظر: منهاج السنة التبوية .٤١١/١‏ 
(۲) سيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله- ص/ ۹۸ ٤۱١ ٤‏ 
(۳) تقوم ذكر الحديث وتخرجه ص/ ۳۱۷ 
)٤(‏ انظر: منهاج السنة .]٠١-٤١٤/۲-‏ 


النبوة 
صدق اتبليع هو مقأول العجرةء وما سو ذلك فاا يدل غليه عقل» فإ ورد المسمع بااعة قلا 
به» وإلا لم تحب العصمة منه» ولا كانت الأدلة السمعية ظواهر ظنية عند حققيهم اعتمدوا فيما تحب 
العصمة منه على الإجماع» وما سواه قالوا لم يدل عليه مع ولا عقل. 

٤‏ - وقد قابلوا أدلة المعتزلة العقلية الي استدلوا بها على وحوب العصمة من الكفر والكبائ لأن 
ذلك يوحب التنفير» قابلوها بالردء وقالوا: هذا مبيٰ على التحسين والتقبيح العقليين» وهو أصل باطل 
عندهم» وما بني عليه یکرون باطلا. 

والصواب أن المسألة حقها أن لا تكون بإفراط ولا تفريط» وقد تقدم ذكر البرهان الدال على 
إثبات حكمة الله في أفعاله وأقواله» في شرعه وقدره» فلا جوز نفي ذلك وأن التنفير لا يكون 
حاصلا بإطلاق» إا هر على التقصيل: فما دل على الحسة رالفواحش رالكفقن فهذا يتفن رما 
سوى ذلك ينفر إذا أصر عليه و لم ينبه عليه» أما مع التوبة وعدم الإصرار؛ فلا ينفر بل يدل على 
التواضع» فتحب النفوس ذلك وتحلهم به" . ثم إنه لا يصح حصر الدليل العقلي في دلالة المعجزة 
فقط» فقد توحد أدلة غيرها كالحكمة الي نحن بصددهى. 

القول الثالث“: قرول كثير من القدرية والشيعة» فهؤلاء لأصلهم المذكور لي التعديل والتجوير 
زعموا أن النبوة أو الرسالة حزاء على عمل صالح متقدم» فالبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق 
به أن يجزيه الله بالنبوة وحوباء فهي ليست محض فضل من ا لله. 

وقد بالغوا في إنكار وقوع صغاثر الذنوب غير الخسيسة من الأنبياء لشبهتين -وهما تدلان 
عندهم على منع وقوع كل الذنوب بلا استشناء-: 

الشبهة الأولى: التنفير» فلو رقعت معاص من الأنبياءء لأدى ذلك إلى تنفير الناس عن قبول ما 
حاعوا به» وذلك يؤدي بهم إلى الخطر والضررء والواحب على الله أن يفعل الأصلح لعباده واللطف 
بهم» ویزیل کل الموانع عن قبول احق(“ . 

والشبهة الثانية: منافاة الكمال» إذ زعموا أن وقوع المعاصي منهم يدل على عدم كمالمم» بل قد 


الباب الثاني 


(۱) انظر: ما سيأتي -إن شاء الله ص/ ٤1١‏ 

(۲) انظر ص/ £۱۷ ۱۸ 

(۳) انظر: ص/ ۳۹۹ 

. ٤٠١/۲ انظر: منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار- ص/۷۳٥‏ وانظر الجواب ص/ 1۸ع 


۳۹٦ 


النبوة 


الباب الثاني 


يفضل عليهم غيرهم من م يقع فيهاء فلزم على هذا استحالة وقوع كل العاصي منهم. 

رهذا إفراط من المعتزلة قابلوا به تفريط الأشاعرة» فالصحيح إثبات الحكمة لله صفة له» ولا 
ندعي إحاطتنا بجكمه تعال» وعندئذ لا جوز لتا قياس أفعال الله بأفعال عحلقه» ولا نوحب عليه شيا 
بعقولناء إلا ما أُوحبه على نفسه .عوحب وعده الصادق وصفاته من عدله ورمته وحکمته تعالی. 

ثم نقول بعد هذا: إن الله لحكمته ورحمته اصطفى حيار خلقه للبوة والرسالة» فمن صحت 
فطرته وسلمت» ووفقه الله علم أنه م يقع شيء من الأنيياء يخل بالنبليغ قطعاء وعلم أن الله م يكن 
ليجعل الرسالة في سفهاء الناس وأراذهم» وما من شبهة تقع فتنة للناس تصدهم عن الإيان بالرسل» 
إذا حققت» إلا وعلم أنها ليست من المنفرات» ثم إنا فنع أن يكون ما تيب منه» مع صلاح الحال 
العمل بعد الوه أن يكرك بغرا ر آنه نان الكمال: 

القول الرابع: وهو قول الفلاسفةء فلأصلهم في إنكار الفعل الاحتياري» وأن الذي يجري هر جرد 
حصول المعلول عن العلة الموجحبة» ولإنكارهم الملائكةء لذلك يرون أن الرحي ما يفيض من العقل 
الفعال يستقبله من كان عنده استعداد لذلك الفيض» وهي أمور مكتسبة» فالاأنيياء عندهم امتازوا 
بقوتهم العلمية» بحيث يستغنون عن التعليم» وامتازوابقرة التخييل» فيتشكل في نفوسهم حطاب 
يسمعونه كما یسمع الناد » ويتشكل حم شخحص يخاطبهم كما يخاطب النائم» وهم قرة في التأثير 
رالعمل» بحيث يؤثرون في الحناصر تأثيراً غرياً فتقع منهم الخوارق» وبعلكون تأثيرا عجيباً على عامة 
الناس» فيعملون .عا يأتو نهم به . 

وهولاء كفار زنادقة ملاحدة» حقهم أن لا يذكروا هناء وكل ما قالوه مبيٰ على التخرص 
والكذب» ليس عليه أثارة من علم ولا عقل» وسبيل المباحثة معهم: ردهم إلى فطرتهم بالاقرار با له 
جل وعلاء وقدرته ومشيئته بالطرق الصحيحة الدالة على ذلك. وإثبات النبوة كذلك. 


(۱) انظر: ما سياتي -إن شاء اله- ص/ ٤۱۷‏ 


(۲) انظر: منهاج السنة النبوية 4١١-٤١١/۲‏ والجواب الصحيح -۳٤ ٤/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل- 


۱/۸ 


الصعيح :أن أدلة 
ممم ما تر عة 
عقلىة ء والىمعىة ؟ 
حاب والسنة والإحماع ‏ 
لعفلىة ء ذلالة العممة 
لكمة ١‏ وتنمسيل دلاله 
سمه هو 


الباب الثاني 


المعدے الاد 
عصمة الأنبياء بعد النبوة 
افوا بك ذلك ق مرن ره إا دترت رانا فرحا فالطالي ذا ف 


المطلب الول 
عصمتهم ما خل بالتبليغ ودعوى الرسالة 
قال القاضي عياض: ((رأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن 
شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدا وعمدا» ولاسهوا وغلطا) وقال الز ركشي: (رأمر التبليغ: 
وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطاً فيم). 
وضاب: أن كل ما يناقض مدلول المعجزة» فالأنبياء معصومون منه قطعاًء فالذي (ريناقض 
مدلول المعجزة: جوا الكفر والجهل با لله تعال» وكتمان رسالة الله والكذب والخطاً والغلط فيما 
يبلغ» والتقصير في التبيلغ» رالجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه)". 
وشرح ذلك: أن الآية والمعجزة دالة على صدق البي في دعواه الرسالة» فوحود آية النبوة يستلزم 
قطعاً صحة الدعرى» ويتنع عندئذ الكذب فيهاء فيكون البي معصرماً من الكذب في دعوى الرسالة. 
رأيضا: إن الآية دالة على صدق البي في كل ما يأتي به من الله» سواء كان أمراً أو خيرًء فيلزم على 
هذا أن ررالني -يي- معصوم» فلا يجوز أن يصدر عنه خحبران متناقضان فى الحقيقة» ولا أمران 
متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ)» وقي الحملة ررإن الأنبياء -صلرات ١‏ لله 
عليهم- معصومون فيما بخبرون به عن الله سبحانه وي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» وطهذا وجب 
الإعان بكل ما أوتوه... وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الي يمحصل بها مقصود النبوة والرسالة»)7“. 
رالأدلة من الكتاب والسنة الدالة على هذه العصمة كثيرة منها: قول الله تعالى: إرإن كادرا 


.۷٤٠/۲ - الشفا -للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) البحر الحيط للز ركشي .١ ٤/۳‏ 

(۳) قاله الغزالي في المستصفی »]۲٠١-۲٠۱۲/۲( ٤٥۱/۳‏ وانظر نهاية الوصول -للهندي-۲۱۱۳/۰-٤۱٠۲.‏ 
)٤(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى .١١۸/٤‏ 

.۲۹۰-۲۸۹/۱۰ المصدر نفسه‎ )٥( 


TAR 


الباب القاز النيو ة 
ي 


يفتتر نك عن الذي أرخينا إليك لغري عليتا غيره رإذا لاتخذرك ليلا رولولا أن باك لقد كدت 
تركن إليهم شيعا قليلاً رإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا جد لك علينا نصيراي 
[الإسراء »]۷٠-۷۳‏ فالآية دالة على عصمة الله لنبيه في الوحي» ذلك أنه حفظه وعصمه مما كاده 
امش ركون» وتحيلوا به له على أن يفنزي على الله غير ما أنزله» ليرافق أهواءهم فعصمه الله عن 
مقاربة الزكون» فضلاً عن ال ركون» ثم بين ما كان يلقاه لو حصل ما منعه مته . 

ومن السنة قول الرسول-ى-: ررإذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا به» فاني لن اأکذب على ۱ لله 
عز وحل)". 

وكذلك لا يعكن أن يقع من الأنبياء كفر أو شرك با لله» لأن ذلك يخالف ما يدعون إليه» ومخالفة 
الفعل للقول تعد كذباء رروف القرآن عن شعيب -عليه السلام-: لإقد افتزينا على الله كذباً إن 
عدنا في ملقكم بعد إذ نحانا الله منهاي [الأعراف ۸۹]» وقوله: فإرما أريد أن أحالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا با له [ هود ۸۸].. فبينت الآية أن 
مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القرل... وقد قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من اجهل با لله 
رعبادة غير الله: إن ذلك لأن القلوب تنفر عمّن كانت هذه سبيله» وهذا المعنى حار من باب أولى 
فيما بعد النبوة بالنسبة إلى فرو ع اللة فضلاً عن أصوها)". 

وني شأن الرسول-يبة- بين الله عصمته له من الناس» وشهد له بالمداية في نفسه وهداية الخلق» 
ولذلك حعل الله اتباع رسوله حجة» فلو استقر ي شرعه حطاء لما كان حجة على العا مين وقي هذا 
العنى يقول الإمام الشافعي بعد أن سرد الآيات الدالة على الأمر باتباع الشرع» مثل قول الله تعالى: 
فإثم حعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون [الحائية ]٠۸‏ قال الإمام 
الشافعي : ((فأعلم الله رسولّه منه عليه عا سبق في علمه من عصمته إیاه من خلقه» فقال: يا ايها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) 
7الائدة1۷] وشهد له حل ثناژه باستمساکه .عا آمره به» والهدی في نفسه» وهداية من اتبعه فقال: 
ور كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإبمانء ولكن جعاناه نورا 


)١(‏ انظر: حامع البيان للطبري - ١۳١-٠۲۹/٠١/۹‏ ومعالم القنزيل -للبغوي- ١١١-١١١/١‏ والجامع 
لأحکام القرآن -للقرطي- »٠١٠-۲۹۹/۱۰‏ وتيسير الكريم الرحمن -للسعدي- ص/١ »٤١‏ وأضواء البيان - 
للشنقیطي .)٠۲۱-۹۱۹/۳(-‏ 

(۲) احرجه مسلم في صحیحه )۱۸۳۰/٤(‏ کتاب الفضائل - باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً - رقم (۲۳۱۱). 

(۳) قاله الشاطي ئي الموافقات ۲۷۰-۲۹۹/۰. 


الباب الثاني النبوة 


نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيمي [الشورى۲ه]» وقال: ولو لا 
فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضررنك من 
شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماًي 


[النساء ]١١۳‏ -فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره» وشهد له بالبلاغ عنه» وشهد به لنفسه» 
ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيعان به وتوسلاً إليه بتصديق كلماته [ثم ساق حديثاً بسنده 
التصل] أن رسول ا لله يي قال: (رما ترت شیا ما أم ركم الله به إلا وقد مرتكم به» ولا 
ت رکت مما نهاکم الله عنه إلا وقد نهیتکم عنه)'» وما اعلمنا الله ما سبق لي علمه رحتم قضائه 
الذي لا یرد من فضله عليه ونعمته: أنه منعه من أن يهموا به ان یضلوه» رأعلمه انهم لا يضررنه من 
شيء» وي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» صراط الله» والشهادة بتأدية رسالته واتباع 
أمره» وفيما وصفت من فرضه طاعته» وتأكيده إياها في الآي ذكرت: ما أقام الله به الحجة على 
حلقه: بالتسلیم لحکم رسول الله واتباع أمره) . 

وحلاصة ما تقدم من الأدلةء أن الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء من كل ما يخل بالتبليغ ودعوى 
الرسالة ومقصودها “معية وعقلية» فالسمعية ؛ الكتاب والسنة والإجماع» والعقلية: دلالة امعجزة على 
العصمة» والحكمة. 

يلاحظ من النقول السابقة -عن الغزالي» وعياض» والز ركشي - أنهم منعوا وقرع الخطأ فيما 
غ اه فا ولك ارات مض الا قد فد عر دلق ف لك ماعاك اي 
رروآما بعد النبوةء فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فیما 
دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى)» فهذا راضح في 
أن الإجماع حاصل في العصمة من تعمد الكذب» ولذلك نص بعد هذا على الاحتلاف فيما كان 
على غير العمد» وقال: (رواختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان». 

وكلام الآمدي هذا يحتمل أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الاحتلاف ليس هو في وقوع الكذب منهم خحطاً ونسياناء وإنما هو فى الدليل 


)١(‏ رحال إسناده ثقات» والمطلب بن حنطب -رجح الشيخ أخمد شاكر أنه من كبار التابعون- فالحديث مرسل. 
ومن طريق الشافعي أحرجه البيهقي في السنن الكيرى .۷٩/۷‏ 

(۲) الرسالة -لاإمام الشافعي- ص/٦۸۸-۸.‏ 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۱۷۰/۱ 

.٠۷١/١ الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 


الباب الثاني النبوة 


الدالّ على العصمة منه» فمن أهل العلم من يرى أن الدليل العقلي -أي المعجزة- دالة على العصمة 
من تعمد الكذب» وأما ما كان على سبيل الغلط والنسيان فلا يدل عليه» وإنما يستفاد من السمع» 
بينما يرى آحرون أن الدليل العقلي دال على العصمة من الكذب يدا رغلطا وشانا 

وهذا هو الذي حاوله القاضي عياض إذ قال: (روأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك فهذه 
السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييي ومن قال بقوله» ومن جهة الإجماع فقط› وورود 
الشرع بانتفاء ذلك وعصمة اللي -ية-» لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه))"» فظهر من هذا النقل أن الباقلاني بنع وقوع الغلط في الإخبار عن طريق 
الدليل السمعي فقط» وهو الإجماع والنص والعصمة المدلول عليها بالسمع. 

ورعا يدل عليه قوله -أي الآمدي-: ررراختلفوا في حواز ذلك)) ويكون مقصوده الحواز العقلي 
دون الوقوع. 

الأمر الثاني: ويحتمل كلامه أن ذلك - أي الكذب غلطاً ونسيانا- قد يقع من الأنبياء ولكنه لا 
يناقض دلالة اللعجزة على الصدق ثم ينبهون عليه» ثم إنه قد يشار معنيان هذا الكلام» وإن كان 


ظاهره إرادة معنى واحد» ولكن وقعت عبارة للعضد يفيد ظاهرها غير ما حكاه الآمدي: 

فالعنى الأرل: هر أن الآمدي قال: (روحوزه القاضى بو بكر مصيراً منه إلى أن ما كان من 
النسيان وفلتات اللسان» غير داحل تحت التصديق المقصرد بالمعجزة» وهو الأشبه)" فظاهر هذا 
الكلام أن الني قد فهم الخبر والأمر فهماً مطابقا للواقع» ثم ينساه» أو يريد أن يحدث به على رجه 
فیخیر به على غير وحهه خطاً. 

رالعنى الثاني: يقول فيه العضد: (رفمنع القاضي دلالته على الصدق مطلقاء بل على الصدق 
اعتقادا» فجاز الكذب غلطا ° فهذا الكلام ظاهره أن السبب في وقوع الخطا في التبليغ هو اعتقاد 
البي الشيء على غير ما هو عليه فكان صادقاً إذ أحير بعا يعتقده هو وإن كان كذبا باعتبار الواقع: 
فاحتلف هذا المعنى مع الذي حكاه الآمدي» لكن هذا المعنى الثاني بعيد وضعيف لوجهين: 

الوجه الأرل: إنه قد سبق حكاية الاتفاق على عصمة الأنبياء من اجهل .عا أنزل إليه“» فالغلط 


)١(‏ يقصد بدلالة المعجزة -آي أن الدليل فيها عقلي. 

)( الشفا -للقاضي عياض - ٤٦/۲‏ ۷. 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۱۷۰/۱. 

.۹۹/۲ شرح العضد على مختصر ابن الحاحب - ۲۲/۲» وانظر فواتح الرحموت‎ )٤( 
۲۹۸ (ه) انظر: ص/‎ 


الباب الثاني اله 


بهذا المعنى يق E‏ إليهم واعتقادهم حلاف الحقيقة المنزنة إليهم» فيكون 
هذا القول خحارقا لذلك الإجماع» فيسقط 

الرجه الثاني: اخحتيار هذا المعنى يناي دلالة امعجزة على الصدق» فالرسول إذا أتى .ععجزة فإن 
مقصوده إثبات صحة دعواه الرسالة» وصحة كل ما يبلغه عن الله في اعتقاده وي الواقع» لا ما 
يعتقده هو فقط وإن حالف الواقع» إذ لو كان كذلك لما كانت حاجحة إلى الآيات والمعجزات) إذ 
يكفيه أن يخبر عما في نفسه فقط ! 


عن‌الآمرى وألعضد 

تحصل أنا من جمحموع ما سبق ثلاثة احتمالات: 

ا و ا واا -معنى أن الدليل العقلي لا ينع منه» ولكنه لا يقع للدليل 
السمعي المانع منه. 

الثاني: وقو ع الكذب غلطا بفلتات اللسان دون إرادته وقصده» مع اعتقادهم للحق. 

لالث: وقوع الكذب غلطا يسبب اعقادمم لخر الحق. | 

والتحقيق هو أن الاحتمال الأرل أمره أسهل؟ ما دام أنه يحنع من وقو ع الكذب مطلقاء فالعمد 
عن طريق السمع والعقل» والخطاً رالنسيان عن طريق الدليل السمعي فقط. 

أما المعنيان الأحيران فالذي يظهر منعهماء ذلك أنه في أشد الحالات احتمالاً للحطاً لا يقول التي لم _ 
ااا وذلك في حالة الغضب» وحاء في هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي | لله 
عنه وعن آبیه- قال: (رکنت أكتب كل شيء أمعه من رسول اله -ية- أريد حفظه» هتي 
قريش» وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله يي يتكلم في الغضب والرضا!ء فأمسكت 
عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله -ية- فأوماً بأصبعه إلى فيه» فقال: (راكتب» فوالذي نفسي 
بيده لا بخرج منه الا حق)) ونی لفظ: (رقنت یا رسول ۱ لله إني أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال: 


(۱) آحرجه الإمام آحمد )٤۰١ ٥۷/۱۱‏ رقم )٠٥۱۰(‏ (1۸۰۲)» وأبو بكر بن أبي شیبة لی مصنقه ٠٠-٤۹/۹٩‏ 
والدارمي »)٤۸٤( ۱۳٣/١‏ وأبو داود في سننه »)۳٦٤١( )1۰/٤(‏ والجاكم في المستدرك (۱۸۷/۱) (۳۰۸)» 
وابن عبد البر ي حامع بیان العلم (۳۰۰/۱) (۳۸۹)» والخطيب في تقييد العلم (ص٠۸)‏ كلهم من طريسق عبد 
الله بن الأحنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم:"إسناده صحيح"» ووافقه الذهبي» فرجاله رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله وهو ثقة» 
وأحرجه الحاكم كذلك ۱ )۳١۷(‏ من طريقین عن الليث بن سعد عن الد بن يزيد عن عبد الواحد بن 
قيس عن عبد الله بن عمرو وصححه ووافقه الذهي. 


الباب الثاني النبوة 


نعم قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نع فإني لا أقرل فيهما إلا حقا وكذلك في حالة المداعبة 
والمزاح» فقد جاء عن أبي هريرة -رضي اله عنه - قال: لرا ا ردرل ١ه‏ ٠4ء‏ انلك اعدا 
قال: إني لا أقول إلا حقا)<". 

لكن بقي هناك احتمال آحر لا تدل عليه عبارات من تقدم» وذلك في مثل قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ((والعصمة فيما بيلغونه عن ا لله ثابتةء فلا يستقر في ذلك حط ا باتفاق المسلمين)": ومراد 
شيخ الإسلام أن العصمة ثابتة في التبليغع» حتى لو وقع حطأً فإنه لا يقر» وهذا الخطاً ليس من جهة 
اني الغ عن اش وإنما هو من قبل الشيطان» قال شيخ الإسلام: (رولكن هل يصدر ما يستد ركه 
الله د فينسخ ما يلقي الشيطان» ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان ؛ والمأثور عن السلف يوافق القرآن 
E e E‏ 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لز تجى» وقالوا: إن هذا نم يثبت» ومن علم أنه ثبت» قال: هذا ألقاه 
الشيطان في مسامعهم“» وم يلفظ به الرسول ٠)‏ 

a SS as 
تبت سندا: ومتناءوبيان ذلك .ما يلي:-‎ 


(۱) احرجه أحمد )۷٠۲١( )1۹۳١۰( )٥۹۳ »٥۲۳/۱۱(‏ في موضعين» وابن عبد البر لي حامع بيان العلم وفضله 
۸۱ ) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جحد وفيه محمد بن إسحاق 
صدوق مدلس(التقريب )٥۷٦۲‏ وقد عنعنه -ولكن ثبت التصريح مته بالسماع عند الخطيب في تقييد العلم 
ص(۷۷١)‏ وتابعه عليه عقيل بن حالد الأيلي - وهو ثقة- (التقريب 1۹4 )٤‏ حرج روايته الحاكم بي المستدرك 
»)۳١۸( )۱۸۷/۱(‏ وصححه. 

(۲) احرجه اهمد )۱۸٥/۱ ٤(‏ رقم »)۸٤۸۱٩(‏ والبخحاري في الأدب المفرد رقم »)۲٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)۲٤۸/۱۰(‏ من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة - ورجاله رحال الشيخين إلا حمد 
بن عجلان وهو صدوق احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة (التقريب١۷١٦).‏ 
لکن تابعه آسامة بن زید -وهر صدوق یهم- (التقریب ۳۱۹)» وأحرج روایته آحمد )۳۳۹/۱٤(‏ رقم 
»)۸۷۲٢(‏ والترمذي لي حامعه )۳۰۷/٤(‏ رقم (۱۹۹۰)» والبيهقي ي السنن الکبری )۲٤۸/۱۰(‏ عن أسامة 
بن زيد عن سعيد المقيري به ولذلك فالحديث هو كما قال الزمذي:"حسن صحيح'. 

(۳) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۰/۱۰. 

)٤(‏ لكن قد ينقل شيءسييء هناء إذ يقال: إن ذلك جرى على لسان الرسول -يل- فانظر: روح المعاني للألوسي 
AMY‏ 


(ه) ججموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۱۰ 


الباب الثاني النبوة 


‌ 


من حهة السند: 

ارلا: إن المسند منها إلى الصحابة» مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما- ومحمد بن فضالة. 
وقد روريت مرسلة» وحتى لا يطول بنا البحث فيها -فنجتزيء بقول بعض العلماء في تلك الررايات. 

قال الحافظ ابن كثير: (رقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق... ولكنها من طرق كلها 
مرسلة» ولم أرها مسندة من رجه صحیح)) » وقال ابن حجر بعد أن أورد الروايات وتكلم عليها: 
((و كلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف» وإلا منقطع). وقال البيهقي: (رهذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» ثم أحذ يتكلم أن رراة هذه القصة مطعرن فيهم» وقال إمام الأئمة ابن خزعة: 
(رإن هذه القصة من وضع الزنادقة» وصنف ف ذلك كبا“ . 

غير أن الحافظ ابن حجر قال: (رلكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاًء مع أن ها طريقين 
آخحرين مرسلين رجاهما على شرط الصحيحين)“. 

المناقشة وتتضمن الآتي: 

-١‏ قوله: (ركثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً» هذا ليس على إطلاقه» إذ يوجد مايمنع 
من القول بصحتهاء وذلك يرحع إلى: 

أو ال انر رة راا ف ولك آنه قور ةق بعک الو اتات ان 

الشيطان ألقى تلك المقالة على لسان رسول الله-ييةٌ- فهو الذي نطق بهاء وهذا خالف لصريح 
القرآنء وإن قيل إنه كان في حالة نعاس» أحيب بأن الشيطان ليس له مدخل عليه مطلقاء ومن صور 
الاضطراب أنه قد ورد في بعض الروايات أن ذلك كان في الصلاةء وقي بعضها أنه في غير الصلاة 
وكان في نادٍ لقريش» وقد ورد في القرآن ما يدل على بطلان القصة» فإن الله ذكر ف السورة نفسها 
-سورة النجم- آتهم بالسب والنقص» فقال: «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبار كم ما أنزل اله 
بها من سلطان) [النجم ۲۳] فهل يعقل أن يسجدوا بعد هذا؟ وأيضا فإن التناقض في هذا واضى» 
إذ كيف يذ كر أصنامهم بخير» ثم يأتي ويستنقصها في موضع واحد"!. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم -لابن کثیر- ۲۲۹/۲. 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري ۲۹۳/۸. 

(۳)نقله عنه عیاض في الشفا .۷٥۱/۲‏ 

.۲۹۳/۸ فتح الباري شرح صحیح البخاري‎ )٤( 

.4٠١-٤١۸/١ وابن حجر نفسه قرر هذه الحقيقة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
.۱۸١/١۷ انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 


الباب الثاني 


النبوة 

ب-إن أسانيد تلك الروايات فيها من هو متروك» وشديد الضعف» وفيها أوهام» واضطراب» 
فكيف يقال بصحتها إن تعددت الطرق! مع أن المعن إذا كانت فيه نكارة ظاهرة امتنح قبول الحديث› 
ولو كان إسناده ظاهره الصحة» فكيف بهذه القصة الي احتمع فيها الخلل في الإسناد والمعن!. 

لكن هناك امور لا بأس من إيرادها ومناقشتها أوردها شيخ الإسلام حتجاً بها على صحة ما قاله 
فقال: رروآما الذين قرروا ما نقل عن السلف» وقالوا: 

هذا منقول نقلاً ثابتا لا يكن القدح فيه.... [و] الآثار في تفسير هذه الآية [آية الحج] معروفة 
ثابتة في كتب التفسير والحديث.... والقرآن يدل عليه بقوله: وما أرسلنا من قيلك من رسول ولا 
ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وا لله عليم 
حكيم (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالين لفي شقاق 
بعيد (رليعلم الذين أوترا العلم أنه احق من ربك فيؤمنرا به فتحبت له قلوبهم وإن الله اد الذين 
آمنوا إلى صراط مستقيم# [الحج ]٥٤ ٥۳ ۰٥۲‏ [ربيانه ما يلي]: 

فن نسخ | لله لا يلقي الشیطان وإحکامه آیاته» غا یکون لرفع ما وقع في آیاته وتییز احق من 
الباطل» حتى لا ختلط آياته بغيرها. 

ب- وحعل ما ألقى الشيطان فة للذين لي قاربهم مرض والقاسية قاريي م إنغا يكون إذا كان 
ذلك فاس به الف لا اطا ف الفن: 

ج- والفتنة التي تحصل بهذا النوع من اللسخ من حنس الفتنة الي تحصل بالنوع الآعرمن 
النسخ..)) 


والمناقشة: 


فول رها مقرل فلا فما لا يشل وقد مض ما ف ورذ قد ين بطلان تبرت لك 
القصةء فما بن عليها من تفسير الآية يكون باطلاء وذلك أن يقال: تفسيرها لا يخلو من احتمالين: 

الأرل: ما يوافق تلك القصة. 

والثاني: ما يوافق ظاهر القرآن. 

ولا شك أن المصير إلى الثاني هر المتعين» وبيان ذلك يتضح من خلال المناقشة 


)١(‏ انظر: نصب النجحانيق لنسف قصة الغرانيق للألباني ص/1» ۸» ۰۹ ١1ء .١١‏ ودلائل التحقيق لإبطال قصة 
الغرانیق -لعلي حسن- ص/۰ ۷> ٩ ۹۲ ۹٩۱ ۸۳ ۷۸ ›۷٤‏ ۰۰ ۱۰۹ 

(۲) بجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۱۰ -۱۹۲ وانظر منهاج السنة التبوية -له- .٤١١ »٤٠۹/۲‏ 

(۳) انظر: ص/ ۰€ 


النبوة 

قوله: إن نسخ الله لما يلقي الشيطان حتى لا تختلط آياته ؛ يصح لو كانت تلك القصة ثابقة 
ولذلك فالمحتار في المعنى هو: ررأن ما يلقيه الشيطان في قراءة البي: الشكوك والوساوس المانعة من 
تصديقها وقبوطماء كإلقائه عليهم أنها سحرء أو شعرء أو أساطر الأرلين» وأنها مفتزاة على | لله 
ليست منزلة من عنده)»)"» ويدل له أن الله جعل هذا الإلقاء امتحاناً للخلق بقوله: إليجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة... وقوله: فإوليعلم الذين أوتوا العلم أنه احق فالأشقياء يصدقون وسارس 
وشبهات الشيطان» ويكون فتنة هم» ويكذبها المؤمنون (رفهذا الامتحان لا يناسب شيا زاده 
الشيطان من نفسه في القراءة..... وعلى هذا القول: فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته وإبطاله 
وعدم تأثيره في المؤمنون الذين أرتوا العلم ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام» فيظهر أنها وحي منزل 
منه بحق). 

وقرله (روإغا يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطنا ني النفس)) يقصد الفتنة والنسنخي 
والاعتراض عليه: أن ذلك قد يصح إن صحت القصة» أما وأنها لم تصح» فالتعون النظر فيما جاء في 
القرآن من ذكر الفتنة الحاصلة لذلك الصنف من الناس» ومن ذلك قول الله تعالى: لإرما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما حعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ريزداد 
الذين آمنوا لمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين ف قلوبهم مرض والكافرون 
ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ريهدي من يشاءي [المدثر ]۳١‏ رقال تعالى: لإرما 
حعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه@ [البقرة ]٠٤١‏ وقال: 
هرما جحعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن# [الإسراء ]٠٠‏ أي لأنها 
فتنة كما قال: فإأذلك خير نزلا أم شجرة الزقرم رإنا جعلناها فتنة للظالين رإنها شجرة تخرج في صل 
الححيم [الصافات .]1٤ ٠1۳ ٠1۲‏ فالمذكور في هذه الآيات كلها من الفعن الواردة في القرآن 
يشقى بها الكفار» وهذه الفعن هي ما يلقيه الشيطان من الشبهات والرساوس في المنزل نفسه من 
القرآن كتحويل القبلة» وعدة أصحاب النار» وإنبات الشجرة في النار لا من أشياء يزيدها الشيطان 
فى لفظ القرآن". 

ومن الشبه كذلك التي يلقيها الشيطان“: شبهته ني تحليل المذبوح دون الميت» وشبهته في إدخال 


الباب الثاني 


.VPY/o أضواء البيان -محمد الأمين الشنقيطي-‎ )١( 
.۷۳٣-۷۲۳۲/٣ المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر: أضواء البیان .۷۳۳/١‏ 

.٠۷۳/١۷ انظر: روح المعاني للألوسي‎ )٤( 


الباب الثاني النبوة 


العبودين من دون الله النار» فأحكم الله ذلك بقوله: إن الذين سيقت مم منا الحسنى أولفك عنها 
مبعدونچ [الأنبياء ]٠١١‏ 

رويكون معنى قوله: إفتنة) : ررأنه سبب لتماديهم في الضّلال والكفى)'. 

رعندئذ لا يلزم أن يكون النسخ الوارد في هذه الآية من حنس النسخ المصطلح عليه إذ اللخ 
...هنا لغوي .معنى الإزالة والإبطال فلا تؤثر شبهات ورساوس الشيطان في المؤمنين. 

وليعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام من أن الإلقاء كان من الشيطان» و لم يكن بلسان رسرل ا للّه- 
- هو من الوحوه الي ذكرها كثير من العلماء"“ على فرض صحة القصةء واللوازم الي تلزم هذا 
القول أقلّ من اللوازم الي تلزم من قال إن رسول الله -- هو الذي نطق بها. ومع ذلك كله 
يقولون إن العصمة حاصلة بنسخ هذا الباطل فلا يقر أصلاًء بل ويقولون إن مثل هذا أدل على صدق 
الرسول -ي- وبعده عن الموى من النوع الآحر من النسخ» إذ هنا يذكر أن ما ألقي ليس من الله 
وإنما من الشيطان» وهذا بالغ الغاية في الأمانة» وأما الآحر فيقول إنه كله من عند اله“ . 

لقد تقدم ذكر وحه منع الكفر“ على الأنبياء» لكن نقّل شذوذ عن طائفتين في شأن الوقرع في 
الكفر ؛ 

فنقل عن الشيعة جواز الكفر على الأنبياء في حالة حوف اللاك فيجوز إظهاره تقية» يقول عبد 
العلي الأنصاري عن الشيعة: (ريجرزون عليهم الكفر تقية» عقلاً وشرعاً قبل النبوة وبعدهاء وهذا من 
غاية ماقتهم» فإنه لو حوز هذا الأمر العظيم لما بقي الأمان في أمر التبليغ» وهو ظاهر» كيف وما من 
ني إلا بعث بين أظهر أعدائه“ فلعله كتم شيا من الوحي خوفا منهم» وخصوصاً من مذهبه م 
الباطل وحماقتهم الكاملة أن رسرل الله -يي- ما عاش من وقت البعثة إلى وقت الموت إلا في 


.۷۳٠/١ أضواء البيان -للشنقيطي-‎ )١( 

(۲) انظر: الجحامع لأحكام القرآن -للقرطي- ۸۳-۸۲/۱۲ وتفسر القرآن العظيم -لابن کثیر- ۲۳١/۳‏ وفتح 
القدير -للش وكاني- ٤1۲/۳‏ . 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية -لشیخ الإسلام ابن تیمية- ›»٤۱۱-٤۰۹/۲‏ وبجموع فتاویه ۲۹۲/۱۰. 

۳۹۹ - ۳۹۸ انظر: ص/‎ )٤( 

(ه) ومن الأمثلة على ذلك بعث الله لإبراهيم وموسى عليهما السلام إلى النمرود وفرعون» مع تصور شدة الهلاك 
وكذلك قد فيل أنبياء ني سبيل إقامة الحق» فما أظهروا كفرا تقية لإبقاء نفوسهم - كما هو معروف مع أنبياء 
بني إسرائیل-. 


الباب الثاني النبوة 


أعدائه“» و م یکن له -يي- قدرة ا مدة عمره» و کان بخاف منهم» فاحتمل کتمانه 5ي 
شيفاً من الوحي» فلا ثقة بالقرآن وغيره!ء فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم» كيف التزموا هذه 
الشناعات» حذم الله تعالى إلى يوم القيامة» ثم من أجلى حماقتهم أنهم استدلوا بنفرة الناس على 
العصمة عقلا"» وهو لو تم» لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقا فضلاً عن الكفر عند اللخوف 
تقية» للزوم نفرة الناس عنهم» بل النفرة ههنا أشد» لإيهامه الحبن الذي هو أعلى التقائص...))". 

والطائفة الأحرى الى شذت فرقنان من الخوارج» يقول الآمدي: ((... فما كان منها كفراء فلا 
نعرف خلافاً بین رباب الشرائع لي عصمتهم منه» إلا ما نقل عن الأزارقة“ من الخوارج بأنهم قالوا 
بجواز بعثة ني علم الله أنه يكفر بعد نبوته» وما نقل عن الفضلية“ من الخوارج أنهم قضرا بأن کل 
ذنب يوجحد فهو كفر» مع تحريزهم صدور الذنوب عن الأنبياءء فكانت كفرا)٨.‏ 


1۸٩۹ هذا لمذهبهم الرديء في صحابة رسول الله ىل وسيأتي بيان عدالتهم -إن شاء | لله ص/‎ )١( 


(۲) يريد أن يبرن تناقضهم» لأنهم زعموا عصمة الأنبياء من المعاصي كبيرها وصغيرها قبل البعثة وبعدها لعلا ينفر 


الناس عن دعوتهم. 
(۳) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 4۷/۲» وقطعت النقل إلى هنا لأنه ذكر بعده ما لا داعي له مع تخليطات 
صوفية. 


)٤(‏ وهم: أتباع نافع بن الأزرق» الذي كان أول من أحدث الخلاف بين الخوارج أنفسهم فقال باليراءة من القعدة 
وانحنة لمن قصد عسكره وإكفار من م يهاجر إليه وقد أنكررا الرحم وهم متفقون مع سائر الخوارج على تكفير 
علي وعشمان والحكمين» وأصحاب احمل - رضي الله عم- وعلى أن كل كبيرة كفر -زلا النجدات منهم-. 
ويخلدونهم في النارء توفي نافع سنة ١‏ ه.. 
انظر: مقالات الإسلاميين -لأبي الحسن الأشعري- ٠۷١ 11۸/١‏ والفرق بين الفرق -للبغدادي- ص/۲ 
والملل والنحل -للشهرستاني - .١٠۸/١‏ 

(ه) ذكر ابن حزم في الفصل ٠٤/١‏ أن الفضلية متفرعة من الصفرية» وهذا يؤكد ما ذكره الأشعري في المقالات 
١‏ أن كل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية تفرعوا من الصفرية» والصفرية حالفت الأزارقة 
في عذاب الأطفالء مع اتفاقهم ني الأصول العامة للخوارج وما نسب إلى الفضلية من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله بلسانه و م يعتقد ذلك بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية» فهو مسلم عند 
الله موم ". 
الفصل -لابن حزم- ٠٤/١‏ وانظر المقالات ۱۹۷/١‏ وقد ذكر الشهرستاني من رحال الخوارج: الفضل بن 
عيسى الرقاشي (ا ملل )١١ ٤/١‏ فلعله نسبت إليه هذه الطائفة. 

.۱۷۰/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )١( 


الباب الثاني 


النبوة 

وكل ما ذكر سابقاً من أدلة على عدم جواز الكفر فهر كاف في الرد عليه م ولعل الناس 
أحذوا ذلك على الفرقتين المذكورتين عن طريق الإلزام» ولا شك أن ذلك لازم هم. فمذهبهم قائم 
على التكفير بالكبائر» فلما حوزوا وقوع الكبائر من الأنبياءء لزمهم تكفيرهم -حاشاهم-» رهر 
إلزام قوي» ولا أدري هل التزموه أو م يلتزموه!. 

ونخلص ما تقدم ذكره أن العصمة المتفق عليها ترجع إلى أمور: 

((أحدها: في الاعتقادء ولا حلاف بين الأمة في وحوب عصمتهم مما يناقض مدلول المعجزة› 
وهو اجهل با لله تعالى والكفر به. 

وثانيها: أمر التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطاً فيه. 

وثالثها: في الأحكام والفترى» رالإجماع على عصمتهم فيهاء ولو في حال الغضب» بل يستدل 
بشدة غضبه يلل على تحريم ذلك الشيء)". 

ويلتحق بهذا: الكبائر وما يزري .مناصبهم» كرذائل الأحلاق» والدناءات» والصغائر الخسيسة 
ولکنها ستبحث في مطلب مستقلٌ إن شاء | لله. 


(۱) انظر: ص/ ۳۹۸ - ۳۹۹ 
(۲) البحر الحيط للز ركشي ١٤/١‏ . 


الباب الثاني 


المطلد الان 
عصمة الأنبياء من المعاصي 

والمقصود بالمعاصي هنا ما دون الكفر والشرك» من الكبائر والصغائر. 

والمذاهب الي بعكن ذكرها في هذه المسألة كثيرة يرحع حاصلها إلى ثلاثة: 

اذهب الأرل: 

إنهم معصومرن من الكبائر والصغائر الخسيسة مطلقاء وأما الصغائر غير الخسيسة فيجوز 
صدورها منهم» لكنهم يوفقون إلى التوبة منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رالقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر» هو قول 
أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي 
أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء بل هر م ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول)). 

والمقصود بالصغائر الخسيسة: ((ما يوحب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط 
المروءة» كسرقة حبة أو كسرة). 

رما ينبغي أن يعلم أن بعض أهل العلم يفصّل في شأن الصغائر غير الخسيسة ؛ فبعضهم يذكر 
وقوعها سهرأ وحطاً لا عمداء وبعضهم لا يذكر هذا القيد أصلاًء مما حدى بيبعض أهل العلم إلى 
تعديد المذاهب. 

رالحق الذي ينبغي أن يعلم أن (رالذنوب أجناس» ومعلوم أنه لا جوز منهم كل جنس بل الكذب 
لا جوز منهم بحال صلا فإن ذلك يناني مطلق الصدق... فلا جوز أن يصدر من النبي-يي- تعمد 
الكذب البتةء سواء كان صغيرة أو كبيرة» بل قد قال البي -يي-: رما ينبغي لبي أن تكون له خائنة 
الأعين)).))“ وإذ قد علم هذا فإنه ينبغي معرفة أن مقام الأنبياء مقام رفيع عظيم: ونما يقعون في 


(۱) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠۹/٤‏ 

(۲) الإحکام -للآمدي- ۱۷۱/۱. 

(۳) احرجه ابو داود (۲۹۸۳/۳) کتاب المحهاد باب (۱۲۷) رقم (۲۹۸۳)» وي کتاب الحدود )٥۲۷/٤(‏ الباب 
الأول رقم »)٤٠١۹(‏ وأحرجه النسائي ني اججتبی )٠١٦-٠۰٠٥/۱(‏ كتاب تحريم الدم - باب الحكم في المرتد» 
ولي إسناده: إ“ماعيل بن عبد الرحمن السدي صدوق يهم ورمي بالتشيع (التقريب )٤٩۷‏ أحرج له مسلم ووثقه 
أحمد» وصححه الألباني في صحيح الجحامع )۲٤٠١١( ٤۷١/١‏ وف السلسلة الصحيحة .)١۷۲۳(‏ 

. ٤١۷/۲ منهاج السنة النبوية -لابن تيمية-‎ )٤( 


° 


الباب الثاني النبوة 
بعض الصغائر وقد يكون ذلك من جهة اللخطاً والتأويل» وقد تكون هذه الأعمال في حق غيرهم 
ليست من الذنوب لكن لرفعة مقامهم» قد يعاتبون» ومع ذلك فإن الله يوفقهم إلى التوبة» بل ما 
ذكر الله ذنبا لبي (رإلا مقرونا بالتوبة والاستغفار» كقول آدم وزوجته: فإربنا ظلمنا أنفسنا وإن م 
تغفر لنا وترحهنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف ۲۳]» وقول نوح: ؤرب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين» [هرد ))....]٤۷‏ . 

بهذا يعلم أن الأنبياء لا يتعمدون صغائر الذنوب تشهياء وهم مع ذلك يوفقون إلى التوبة منهاء 
بل ولا يصرون على أي صغيرة إن وقعت منهم: ((والأنبياء صلوات الله عليه م وسلامه انوا لا 
يؤحرون التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤحرون» ولا يصرون على الذنب» بل هم 
معصومون من ذلك ومن أخر زمناً ليلا كفر الله ذلك ما يبتليه به» كما فعل بذي النون ي 
هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة» فلا سحتاج إلى 
هذا . 

ولكن ليعلم أن مسالك الناس قد احتلفت في وجه عصمة الأنبياء من الكيائر» ويصور ذلك 
الآمدي لجالا فيقول: (ر... وإن احتلفوا في أن مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو 
بكر والحققون من أصحابناء أر العقل كما ذهب إليه العتزلة)“» ويفصل ذلك الحريي فيقول: 
(رفأًما الفواحش والموبقات والأفعال المعدودة من الكبائرء فالذي ذهب إليه طبقات الخلق: استحالة 
وقوعها عقلاً من الأنبياء وإليه مصير جماهير أئمتنا. رقال القاضي: هي متنعة» ولكن مدرك امتناعها 
السمع» ومستنده الإجماع النعقد من حملة الشريعة على الأمن من وقوع الفواحش من الأنبياء» ولر 
رددنا إلى العقل» م يكن في العقل ما يلها ؛ فإن الذي يتميز به النبي عن غيره مدلول المعجزة 
ومتعلقهاء والكبائر ليست مدلوها برجه ؛ فلا تعلق للمعجزة بنفيهاء ولا بإئباتهاء نعم لو كان فيما 
ذکره من تنبی وتحدى به أنه منزه عن الفواحش» واستشهد على صدقه بقيام المعجزة» فوقعت على 
حسب الدعوى» فكل ما أدرحه في كلامه إذا ارتبط قيام المعجزة بهاء فتعلم على القطع إذ ذاك 


. ٤١١/۲ انظر: منهاج السنة النبوية -لابن تيمية-‎ )١( 

(۲) ججموع فتاوی -شیخ الإسلام ابن تيمية- ۲۹۱/۱۰. 

(۳) المصدر نفسه ۳۰۹/۱۰. 

)٤(‏ الإحكام -للآمدي- ١۷١/١‏ رانظر المنخول -للغزالي- ص/٠۲۲»‏ والوصول إلى الأصول -لابن برهان- 
۳٠١-۳٠۵/١‏ وهداية العقول ٤٥۷/١‏ وبيان المحتصر -للأصفهاني- .٤۷۹-٤۷۸/۱‏ 
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الباب الثاني : النبوة 
وحوب صدقه في جميع خبراته» ولا احتصاص لتعلق المعجزة بفن من الأحبارء فإنها تقع على مطابقة 
دعوی البي ووفقهاء فان قامت ودعواه شيء واحد» دلت على صدقه فیه» وإن قامت ودعواه اُشیای 
وقد استشهد على جيعها بقيام المعجزة» دلت على صدقه في جميعهاء والمختار عندناماذكره 
القاضي)). 

وقد اتضح مقصود القاضي أبي بكر الباقلاني والحوييٰ من الدليل العقلي» وعلى هذا فلا إشكال 
فيما ذهبا إليه» فهو صحيح» لكن هذا لا يعنع أن يقوم ديل عقلي آخحر على العصمة من الكبائرء لأن 
بعض الذنوب قد يقدح في النبوة» أو قد يقال: إن بعضها يقبح من آحاد الناس فأولى أن يقبح من 
الأنبياءء أو لكون بعضها منفرة. 

ويدل هذا ما حاء عن الرسول -يبيّ- ررلا قال له ذر الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك نم تعدل» 
فقال البي -ية-: (رلقد حبت وحسرت إن م أعدل» ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»*)» 
والرواية الصحيحة بالفتح» أي أنت حاسر خائب إن لم أعدل» إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني 
ني» فإنك تحوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالماء وهذا حيبة وحسران» فإن ذلك يناق النبوة 


ویقدح فیها))". 

وأما ما يتعلق بالصغائرء فقد قال الحوييْ: (روأما الصغائرء ففي إلباتها أولاً كلام كشي لسنا له 
a RN ge gga O EN AS‏ 
العدالة... والذي صار إليه أئمة الحق: أنه لا يتن صدورها عن الرسل عقلاء ثم اضطربوا في قأويل 
آي مشهورة في قصص المرسلين» والذي ذهب إليه احصلون: أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا 
رابات والظواهر مشعرة بوقوعها منهم))» وهو وإن مال إلى وقوعها منهم» لكن ظاهر كلامه 
يشعر أنه قد بقي عنده تردد» لكون ما حاء في ذلك ظراهر فقط ليست بقواطع! 

وهذا فيه نظرء إذ النصوص دالة على استغفارهم» ولا يكون إلا من ذنب -لكن بالعنى الذي 
قصدناه من ذنوبهم - ومن ذلك قول الله تعالى: فإوظن داود آنا فتناه فاستتغفر ربه وخر راكعا 


.٠٠۹/۱ البرهان في أصول الفقه -للحوییٰ-‎ )١( 

(۲) متفق عليهء آحرجه البحاري في صحيحه ۷١ ٤/١(‏ مع الفتح)» کتاب المناقب - ياب علاات النبوة برقم 
۰ واحرحه مسلم ي صحیحه »)۷٤۱/۲(‏ كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم برقم .)٠١٠٤(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- .]١١-٤٠١/۲‏ 

.۳۲۰/۱ البرهان -للجویي-‎ )٤( 
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الباب الثاني النبوة 
وأناب4 ص »]۲٤١‏ وقال الله تعالى: فإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر [الفتح ]١‏ 
وقال: إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد ]٠۹‏ والنصرص في ذلك قد بلغت كثرة 
عظيمة. 

وإذ قد نحز هذاء فلنعد إلى ما وعدنا به من الكلام على بعض الإشكالات - حسب ما أوردته 
كتب الأصول -. 

الإشكال الأرل: نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلاء» وجاء ذلك صر ا في حدیث صحیح: 
ررم یکذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» ثنتين منهن في ذات الله عز وحلء» قوله: فإإني 
سقيم [الصافات ۸۹] وقوله: «إبل فعله كبيرهم هذا [الأنبياء 1۳] وقال: بينا هو ذات يرم 
روسارّة» إذ أتى على حبار من الحبابرة [وفيه: ] فقال: من هذه؟ قال: أحي...)" الحديث. 

وقد أشكل هذا على بعضهم فإن (رالإمام الرازي لضيق محرابه وبجاله» ينكر الحديث الرارد في 
ذلك» وهو في الصحيحين» ويقول: إسناد الكذب إلى راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه 
السلام). 7 


والجواب إجالاً: أن ذلك من باب المعاريض الحتملة لأمرين» رفيها مندوحة عن الكذب. أما 


قوله: اني سقیم) فأراد آنه سقیم قلبه من ش رکهم» وهذا تعریض حسن» أو أراد ني es‏ 
فهو اسم فاعل أريد به المستقبلء وهذا تعريض» فهم منه قومه مرضه في الحال» وقيل قد يكون أراد 
به اموت. 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذا حيث أسند تكسير سائر الأصنام إلى كبيرهم» لكنه مقيد بقوله: 
ن کانوا ينطقون) فالس رالطلب ركلاهما معأق بالشرط؛ أي إن كانوا ينطقون فاسألوهم عمن 
وهو( بل قعل ةگپرم فا ) وهو( فاسالوم ) . 


)١(‏ انظر: ما سرده شيخ الإسلام من ذلك في جحموع فتاويه ۳٠١-٠٠٠/١‏ ثم انظر منهاج السنة النبوية -له- 
۸/۲ 

(۲) انظر: سلم الوصول -للمطيعي- .٩/۳‏ 

)٣(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في صحيحه ٤٤۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: فإواتخذ 
الله ابراهیم حلیلا» رقم (۳۳۰۵۷) وآحرجه مسلم فی صحیحه )۱۸٤١-۱۸٤۰/٤(‏ كتاب الفضائل - باب 
من فضائل ابراهیم اخلیل رقم (۲۳۷۱). 

.٠١/۳ قاله الطيعي -في سلم الوصول-‎ )٤( 


(ه) انظر: مفتاح دار السعادة ٤/۲‏ ۳۹. 
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الباب الثاني 1 النبوة 
كسرهم» وهذا أدعى إلى الإفحام» إذ أبقاه ليتم له قصده من بيان بطلان عبادة تلك الأصنام لكونها 
عاجزة. 

رقوله عن سارة هي أحيّ: هو من التعريض كذلك إذ قصد أنها أحته في الإسلام ولذلك قال 
ها: (ريا سارة إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك). 

وهذه الثلاثة قد ظهر أنها ليست كذبا حضاء فهي صدق من جحهة قصد إبراهيم عليه السلا 
وسميت كذباً من حهة إفهامه للمخاطبين . ولو وقعت لغير الأنبياء ما عدت شيعا بل رعا يجب 
بعضها في بعض الأحرال» ولكن لا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن» وحق الخليل ترك مثلهاء 
ذكرها إبراهيم عليه السلام معتذرا بها عن الشفاعة العظمى يرم القيامة. 

۲- الإشكال الثاني وحله": وهو أن الرسول ييج لا سلم من نتن في الرباعية» قيل له 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال: (ركل ذلك لم يكن) وف رواية: (ر لم أنس ولم 
تقص)(" معناه: (ركل ذلك نم یکن في ظيٰ» رهذا صادق مطابق للمحكي عنه)) فليس فيه کذب 
بحال» وفيه نكتة بديعة» وهي أن الزمان لما کان زمان نسخ» تردد الأمر عندهم بين البقاء على الأصل 
والنسخ» ولذلك جاء السؤال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولا نفى الرسول -ية- كل ذلك بادر 
الصحابي إلى تحديد النسيان» لعلمه أن الرسول -يي- لا يغلط ني التبليغ. وهذا يدل على أن النسيان 
في مثل هذا حائز على الأنبياء كماسيأتي تفصيله”“. على أن بعض أهل العلم ذكر تويلا لقوله ررم 
أنس» فقال: (رقوله: «رم أنس»: راجع إلى السلام» أي سلمت قصدا بانياً على ما ني اعتقادي أني 
صلیت را وهذا جيدء و كان ذا اليدين فهم العموم فقال: بلی نسیت)). 

۳- الإشکال الثالث: قول موسى -عليه السلام-: (رلا)) في جواب من سأله: هل أحد أعلم 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ٤/۲‏ ۳۹۰-۳۹. 

(۲) انظر: فواتح الرحموت ۹۸/۲. 

(۳) متفق عليه» آحرحه البخاري فی صحیحه (۱۹/۳ مع الفتح) كتاب السهو - باب من يكير في سجدتي السهو 
رقم )١۱۲۲۹(‏ ومسلم )٤ ١ ٤/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 
.[OYT)~-44]‏ 

.1۸/۲ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص/ ۱۹ع 

۰۱۲۲/۳ ذکره ابن حجر ف فتح الباري‎ )٩( 


الباب الثاني 
a‏ 

وأجیب عنه بجوابين "° | 

أ- المراد بالنفي: نفي e EEE‏ 
أعلم منه. 

ب- أر أن يقال: إن نفي موسى عليه السلام الأعلمية عن غيره» صادق في نفس الأمرء فلما 
كان اللائق به أن يكل الأمر إلى الله تعالى» عاتبه على ذلك. 

وينبغي تقييد الحواب الأول بأن ذلك في علم خصوص» بدليل قول الخضر في الحديث نفسه: 
(رإني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه)» ولو أحذ من الحوابين حواب واحد» لكان أحسن» إذ يعكن أن يقال: إن موسى عليه السلام 
لکونه من ولي العزم من الرسل ومکلماً هو أعلم» لکن قد یوجد غیره على علم لیس عنده كال خضر 
O E‏ 

الذهب الثاني: ونسب إلى الحشوية» فقد نقل عنهم حواز تعمد الأنبياء للكبائر"» ويلزم من 
ا عمو دافا ا کاو عا رر شو باب ار 

ويدحل في هذا المذهب: الأزارقة» لأنهم قد نقل عنهم تجويز ارتكاب الكفر» فيزم تجويز غيره» 
ما هو مذكور هنا كذلك. 

ويدحل فيه الفضليةء لأن المنقول عنهم التصريح بجواز الذنوب عليه“ . 

زو لی کی ی هتا التحب اف آنا نتشر دزن ارم اذل اة تاشن 
عادة المبتدعة في وصمهم بذلك» فهم برآء من هذا القول» وإن أريد غيرهم» فمن هم» وأين مصدر 
أقرالهم؟ 

وأما فرقتا الخوارج» فكما تقدم» لعل ذلك كان من باب الإلزام هم . 


.)۷4( رقم‎ - )۱١( مع الفتح)» كتاب العلم - باب‎ - ۲٠۲/١( حديث متفق عليه» أحرحه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۸۰( كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر عليه السلام - رقم‎ )۱۸٤۷/٤( وأحرحه مسلم‎ 

(۲) انظر: فواقح الرحموت ۹۹/۲. 

(۴) انظر: الإحكام -للآمدي- .٠۷١/١‏ 

2-۸ انظر: ما تقدم ص/‎ )٤( 

(ه) ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام في منهاج السنة »٤۱۹-٤1۸/۲‏ صرح فيه بأن هذا القول سيق بطريق 
اللازم على مذهبهم وقصد به بیان فساد قوم بأن كل معصية كفر. وانظر الآيات البينات للعبادي ۲۲٠/۳‏ . 
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الباب الثاني : النبوة 

على أن ابن حزم قد تسب هذا المذهب إلى الكرامية والباقلاني والسمناني من الأشعرية". أا 
الباقلاني فالذي يظهر لي اذه يقول باواز العقلي» ولکنه بنع الوقو ع ججيء الشرع بانع ور عا یکون 
مثله السمناني . 

ولا بأس من مراجحعة ما ذکره ابن ا وما ذكره المفسرون فيما وقع للأنبياء تما توهمه هؤلاء 
كبائرء» فلاا نطيل بذ كرها واحدة واحدة مع المناقشة. 

اللافالت أن لاا عضرا نالرت طا سر كات الت مرا ار كيو عا 
کان ار هوا 

وهو مذهب الشيعة» واحتاره ابن السبكي"» ونسبه إلى والده» وإلى الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييي» وأبي الفتح الشهرستاني» والقاضي عياض . 

لكن نسبة هذا المذهب إلى القاضي عياض فيها نظر» فهو وإن كان ممن بالغ في العصمة“ لكنه 
نص على جواز صدور الصغيرة غير الخسيسة منهم سهوا وغلطاً لا تعمداًء ونوعه فيما ليس طريقه 
El‏ 

وي الحملة» هذا المذهب فيه مبالغة في شأن عصمة الأنبياء» وكل ما ذكر مما قصه الله من وقوع 
بعض الأنبياء فيما لا ينبغي منهم» يرد هذا الذهب» كأكل آدم عليه السلام من الشجرة الي نهاه الله 
عنهاء وما ذكره الله من استغفار الأنبياءء وما وقع من السهو رالنسيان مم في بعض الأمور. 

ورعا يتأول ما ذهب إليه السبكي ومن حكي عنهم» بأنهم ما قصدوا نفي صدور ما ذكر» وا 
مرادهم أن الذي فعلوه لا يكون ذنبا معاقباً عليه» ولذا حاول بعضهم -كما تقدم- أن يتأول هم 
ما ورد في السهوء بأن الممنوع منه السهر الشيطاني» أو استدامة السهو»ء وهو في الحقيقة آيل إلى 


.ه/٠ انظر: الفصل يي الأهواء والملل والنحل -لابن حزم-‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه ۹-٩/٤‏ د. 

(۳) انظر: مع الحوامع بشرحه للمحلي مع الآيات البينات -للعبادي- ٤/۳‏ ۲۲. 

.٠١/١ انظر: المصدر نفسه ۲۲۹/۳ والبحر الحيط للز ركشي‎ )٤( 

(ه) انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .۳٠۹/٤‏ 

)١(‏ انظر: الشفا -للقاضي عياض - »۸٤۰/۲‏ ورعا وهم ابن السبكي والز ركشي في نسبة هذا المذهب للقاضي 
عياض» لصنع عياض نفسه» إذ عقد فصلا ف الرد على من جوز الصغائر ۸٠۹/۲‏ فأفهم هذا منعه هاءوا لله 
أعلم. 


(۷) انظر: ص/ ٤١١‏ ء وساف إن شاء الله - هرر >١‏ ع . 


الباب الثاني النبوة 
مذهب الحمهور القائلين بأن ما يقع منهم يحصل التنبيه عليه وبأن الشيطان لا سبيل له عليهم“. 

وقد استدل الشيعة على مذهبهم بدليل يأتي ذكره -إن شاء الله - في العصمة قبل النبوة. 

وأما دليل أبي إسحاق الإسفراييٰ فهر أن صدورها -أي الذنوب - ينافي مدلول المعجزة ". 

وجوابه: تسليم ذلك في الكذب في الرسالة رالكفر والشرك› وأما الكبائر والصغائر الخسيسة 
فدلیلھا غیر ما ذکره -کما تقده-. 

وأما الصغائر غير الخسيسة فلا نسلم أن وقوعها ينائي مدلول المعجزة» بل ولا تقتضي النفرة› 
لأنهم يتدا ركونها بالتوبة» والعيرة بكمال النهاية لا بنقص البداية» فحالمحم بعد التوبة أكمل وأرفع. 
و لله الحكمة البالغة في ذلك» ليرفع درحاتهم .ما يحدثه مم من مقامات العبودية. 

ورعا يستدل لابن السبكي ومن معه» بأن الأنبياء عصموا من الذنوب مطلقا (رلكرامتهم على الله 
تعالی عن ان يصدر منهم ذنب» “. 

لكن لا يسلم حم أن صدور الصغيرة غير الخسيسة ينافي تلك الكرامة» ولم لا يقال: وقرعهم فيها 
سهواً وحطاً في التأريلء ثم استدراكهم ذلك بالتوبة» هو لرفع درحاتهم» وإظهار أن ذلك لا يجوز 
من مثلهم لكونهم أرفع درجحة ومنزلة؟ مع أنها لو وقعت من آحاد الناس -غير الأنبياء - لما عدت 


وهؤلاء كلهم لا يناقشون في عصمة الأنبياء من الكفر والكبائر والصغائر ا لخسيسة› وإنما النقاش 
معهم في ادعاء العصمة مما سواها -, 


رقد يستدل هؤلاء بأن الاتفاق حاصل على التأسي بأفعال الأنبياءء فلو جوزنا عليهم الصغائرء› لا 
أمكن الاقتداء بهم في أفعالمم» راز أن يكون الفعل معصية“. 
ورعا قالوا: يلزم أن يكون غيرهم ممن م يقع في ذنب أكمل منهم". 


٤۱۱ ٤١ ٠ انظر: ص/‎ )۱( 

(۲) انظر: ص/ ۸ ٤۳‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن --القرطي- .٠۰۸/١‏ 

٤۱١ انظر: ص/‎ )٤( 

(ه) ذکره احلی في شرحه على جمع الحوامع - انظره مع الآيات البینات -للعبادي- ۲۲۹/۳. 
)٩(‏ انظر: المواقف - للاججي- ٠٠۹‏ ۰ 

(۷) انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۳/۱۰» و منهاج السنة النبوية ۳۹۸/۲. 


1¥ 


الباب الثاني 1 النبوة 

والجواب عن الشبهة الأولى: ن الأصل هو التأسي لاا دون بحث عن کونه معصية» لن 
العصية هي قليل نادر وليست أصلاء وعند وقوعها فإنهم ينبهون عليهاء ولا يقع إشكال على هذا لي 
وليس تحويز ذلك مانعا من وحوب الطاعة» لأن الطاعة تحب فيما لم ينسخ» فعدم النسخ يقرر 
الحكم» وعدم الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم كل منهما). 

والجواب عن الشبهة الثانية: إنه لا يلزم من رقو ع الإنسان في بعض المعاصي» ثم يتوب منهاء أن 
يكون غيره أفضل منه» وهذا كشأن الصحابة الذين كانوا مش ركين» فآمنوا وصلحت أحوالهم فهم 
حير من أبنائهم الذين ولدوا على الإسلام. 

زالذتب باق اکال ا5 1 شب ساح هه آنا إ عاب توب ترا و ا كر مو الاعات 


فيقبل الله منه» ويرفعه إلى أعظم ما كان عليه" . 


(۱) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۱٤۸/۱۰‏ وانظر فیه ۲۹۳/۱۰. 
(۲) انظر: بحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمية ۲۹۰-۲۹۲۳/۱۰» ٠۳۰۰‏ و منهاج السنة النبوية ۳۹۸/۲ ›٤۲١‏ 
E۹‏ 


الباب الثاني النبوة 
المطلمے الثالٹ 
عصمة الأنبياء من الدسيان والخطاً في الاجتهاد 

المسألة الأولى: عصمة الأنبياء من الدسيان: 

والنسيان إا أن يتعلق بأمور بلاغيةء» قولاً كانت أو فعلاء وإما أن يتعلق بأمور غير بلاغية. 

وليعلم أن منه -أي النسيان- ما هر متفق على وقرعه كما قال الزركشي: (روأما النسيان فلا 
امتناع في تحويز وقوعه من الأنبياء فيما لا على بالمكليف؛ قال أبن عطي :و ذلك ما اراد اله 
من تبیه نسیانهء ولم برد آن یکتب قرآنا ٩»‏ . 

النو ع الأول: نسيان الأقرال البلاغية والسهو فيها. 

وطريقة القاضي عياض فيه: حكاية الإجماع على امتناع السهو والنسيان قي الأقرال البلاغية 
رحص الخلاف بالأفعال". ) 

رحاصل الكلام فيها يرع إلى ما تقدم من وقوع الكذب سهواً ونسياناءإذا كان النسيان يستلزم 
الإحبار بنقيض الحق“» أما إذا لم يستلزم ذلك فالأمر فيه على ما حكاه الز ركشي عن غيره قائلا: 
(««وفصّل ابن عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة» فالبي معصوم من 
النسيان قبل التبليغ وبعده» فإن حفظه جاز عليه ما يجوز على البشرء لأنه قد بلغ وأدى الأمانة» ومنه 
قول أبي [رضي الله عنه]: حسبت أنها رفعت» فقال الي يي م ترفع ولکن نسیتها»).). 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي المالكي» كان اا في التفسير والفقه والعربية»» له المحرر الوجحيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ولد سنة(٠۸٤ه)‏ وتولي سنة ٤١(‏ #ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥۸۷/١۹‏ والديياج المذهب ۷/۲ه. 

(۲) البحر الحيط ۱۸/١‏ وانظر البرهان -للجوييٰ- .۳۲١/۱‏ 


اتظر (۳))الشفا -للقاضي عیاض - ۷۹۸-۷۹۷/۲ وانظر البحر الحیط ٠۹/۹‏ 


٤-٩ انظر ص/‎ )٤( 

(ه) احرجه ابن خزعة لی صحیحه ۷۳/۳ - رقم »)۱۹٤۷(‏ وبنحوه عبدا لله بن امد فی زوائد مسند آبیه ۰۱۲۳/۰ 
وإسناده صحیح» وله شاهد لا بأس به: أحرجه آبوداود لي سننه ٥٥۸/١‏ رقم (۹0۷)» وابن حزمة في صحيحه 
۳ - رقم )۱۹٤۸(‏ وعنه ابن حبان في صحیحه ۱۲/۹/ رقم )۲۲٤۰(‏ ومن طریق آحر رقم )۲۲٤۱(‏ 
والطیراني فی الکبیر ۲۸-۲۷/۲۰ )۳١(‏ - والبيهقي ي السنن الکبرى ۲۱٠/۳‏ كلهم من طريق بى بن كشير 
الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. وجيى الكاهلي: لين الحديث (التقريب .)۷٦۸١‏ 

() البحر الحیط للز ركشي .٠۹/٩‏ 


۹ 


الباب الثاني 2 النبوة 
لكن من أهل العلم من قيد حواز نسيان ما حفظه الصحابة ما إذا م يدخحل تحت دلالة العجزة على 
الصدق» وذلك إذا أحير البي أنه لا يقع منه نسيان» وأقام المعجزة» فإنه حينعذ عتنع النسيان» أما إذا 
م يتقيد ذلك النسيان بدلالة المعجزة ففيه الخلاف» كما قال الآمدي: ر(رذهب الأستاد أبو إسحاق 
الإسفراييي و كثير من الأئمة إلى امتناع النسيان» وذهب القاضي إلى جوازه))"» لكن الحق هر ما 
فصله ابن عطية. 

التو ع الثاني: النسيان في الأفعال البلاغية: 

وهذا قد وقع فيه اللخلاف» فذهب بعض آهل العلم إلى منع وقوع النسيان فيهاء كأبي إسحاق 
الإسفراييي» ومنهم من حوزه» وهم الجمهور". 

ولو أحرج من هذا النزاع الفعل البلاغي الذي يقصد به تعليم الأمة» بأن يكون ذلك الفعل من 
البي أرل آداء له وبیان حکمه وصفته» فهذا ينبغي أن يقال إن الي معصوم من نسيانه. 

ويبقى ما عدا ذلك جائز الوقو ع» شريطة أن ينبهوا عليه ء وهذا التفصيل بعكن أن يفهم من 
كلام الغزالي فإنه قال: (رأما الدسيان والسهو فلا حلاف في حوازه عليهم فيما بخصهم من العبادات» 
رلا حلاف في عصمتهم ما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة» فإنهم كلفرا تصديقه حزما ولا يكن 
التصديق مع جحويز الغلط))» وما يتعلق بتبليغ الشر ع شامل للقول رالفعل» فعاد هذا التفصيل في 
الفعل كنظيره ي القول كما تقدم عن اين عطية. 

ويدل على جواز النسيان قول الرسول -و-: ررإنغا أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني)) » و كل ما ورد من أحاديث السهو في الصلاة. 

لكن اعزض بعض من ذهب إلى منع النسيان مطلقاء بأن ذلك السهو كان عمداً ليسن م 


.٠۸/١ والبحر الحيط‎ ۳۲۰/١ انظر: البرهان -للجويي-‎ )١( 

(۲) البحر الحیط لاز ر کشي .٠۹/٩‏ 

(۳) انظر: البحر احیط للز ر کشي .۲١۰-٠۱۹/۱‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر نفسه. 

(ه) اللستصفى -للغزالي- ۳/۳٥)٤ء .]۲٠٤/۲[‏ 

٤۱۹ انظر: ص/‎ )٦( 

(۷) متفق عليه» احرجه البخاري في صحيحه ٠٠ ٠/١(‏ مع الفتح) رقم ٤٠١١‏ كتاب الصلاة» باب التوجحه نحو القبلة 
حیٹ کان. وأحرجه مسلم لي صحیحه tt1‏ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة 
والسجود له رقم .)٥۷۳-۹۹(‏ 


(° 


الباب الثاني النبوة 
سجدتي السهو. وجوابه إنه E‏ ن تكون الحكمة من النسيان التشريع› ما أن يقال کان عمدا 
فخحطاًء وبیانه: 

١-إن‏ الرسول -يي- قد صرح بالنسيان -كما في الحديث التقدم- فلا عمد إذاً. 

-٣‏ ولأن الأمر إذا كان كما زعموا لكفى البيان بالقول» حاصة أن الأفعال العمدية تبطل 
الصلاة. 


وقد حاول بعض من يرى رأي أبي إسحاق الإسفراييي أن يوفق بين مذهبه وبين ما ورد من 
أحاديث السهر والنسيان في الصلاة فقال: إنا نمنع استدامة السهو لا ابتداءه"» وهذا عند التحقيق 
رحوع إلى مذهب الحمهور الذين اشترطوا عدم الإقرار عليه» ومنهم من قال: إن الذي عنعه هو 
السهر الشيطاني لا الرحماني". وهر مثل سابقه رحوع إلى مذهب الحمهورء لاتفاق الأمة على أن 
لا سبيل للشيطان على الأنبيايء كما قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغارین) [الحجر١٤]‏ وقال تعالى: #إقال فبعزتك لأغوينهم أجمعينءإلا عبادك منهم 
الحلصين ;2 AYÎ‏ وقي مقدمتهم الأنبياء. 

ثم إن الجمهور - القائلين بجواز السهو والنسيان فيما کر الشتزطين عدم الإقرار عليه- تنازعوا 
في وقت التنبيه» قال الحويي: (روقد قال من م حط .مأحذ الحقائق: إنهم عليهم السلام غير مقرين 
على النسیان» بل ينبهون على قرب» وهذا لا تحعصيل له» فليس يمتنع أن يقروا عليه زمانا طويلاء 
ولكن لا ينقرض زمانهم وهم مستمرون على النسيان» وهذا متلقى من الإجماع لا من مسالك 
العقول))» وهذا الذي ذهب إليه الحرييٰ» الحمهور جخلافه» إذ اشتزطوا اتصال التنبيه بالواقعة» وهذا 
الذي تدل عليه النصوص الي ورد فيها السهو والنسيان“. 


.۲١/٦ انظر: الشفا -للقاضي عياض- ۷۹۷/۲ و البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
AY وسلم الوصول -للمطيعي-‎ cYYA/Y انظر: الآيات البينات -للعبادي-‎ (۲) 
.۸/٣ وسلم الوصول -للمطيعي-‎ ۱١۷/۲ انظر: حاشية العطار‎ )۴( 

)٤(‏ البرهان -للحویيٰ-۳۲۰/۱. 

(ه) انظر: البحر الحيط للز ركشي 1 


الباب الثاني : النبوة 

المسألة الثانية: عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتهاد. 

احتلف العلماء" في جواز الخطاً في الاجتهاد على الأنبياء عليهم السلام» فذهب الآمدي وابن 
ا حاحب إلى جواز النطأ لكن لا يقرون عليه» وإنما ينبهون فورا. ونسب الآمدي ذلك إلى أكثر 
أصحابه والحنابلة وأصحاب الحديث والحبائي رجماعة من المعتزلة. 

وذهب بعض آهل العلم إلى منع وقوع الخطاً في اجتهادهم. 

وفيما يلي عرض لأدلة المذهبين: 

أولا أدلة من رز الخطاً على الأنبياء ف الاجتهاد: 

١-استدلوا‏ بقول الله تعالى: فإعفا الله عنك م أذنت طحم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين [التوبة ]٤١‏ قالوا: عاتبه الله على الإذن للمنافقين بالتخلف» والعتاب إا يكون على 
حطاً. ومثله قوله تعالی: ما کان لبي أن یکون له أسرى حتى يخن في الأرض4 [الأنفال 1۷]» 
والكلام فيها كالكلام عن الآية الأرلى» مع ملاحظة أن العتاب حاصل» فدل على وقو ع الخطأًء وهذا 
ا لخطاً لا يجوز أن يكون فيما أنزل عليه» ولا فيما كان عن هوى» لأنه معصوم عن الخطا في التبلييغ 
وعن الموى بالإجماع» فتعين أن يكون خطؤه عن اجتهاد"» وذكروا ني هذا الموضع أن الرسول - 
قال: (رلو نزل من السماء عذاب لما ضا منه إلا عمس). 

وقد اعترض هذا الدليل ما يلي: 


)١(‏ وهذا الخلاف جار بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياي وقد أحرج من النزاع بعض الصور 
کالخطاً في الاخهادق الحروب» وكالنطاً في مصال الدنياء ما لامدحل له بالبلاغ. 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ۲٠١/٤١‏ وختصر ابن الحاحب -مع شرحه بيان المختصر »٠٤١/٣١-‏ وشرح 
الك وكب المنير -لابن النجار- .٤۸٠١/٤‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع - للشيرازي- ٠١۹١/۲١‏ و الإحكام -للآمدي- ۲٠١/٤١‏ والحصول -نلرازي- ٠٦1/١‏ و 
نفائس الأصول -للقراني- ۳۸٠۲/۹‏ ونهاية الوصول -للهنسدي- »۳۸٠١۲-۳۸٠١٠/۸‏ وبيان المختصر 
للأصفهاني - ۳٤۲/١‏ وشرح العضد على ابن الحاحب ۳٠۳/۲‏ والتقرير والتحبیر ۳١٠/۳‏ و فواتح 
الرحموت .۳۷٣۳/۲‏ 

»)۳١١( قال ابن كثير:((هذا الحديث بهذا اللفظ م أره لى شيء من الكتب)) تحفة الطالب ص/۹۸٤ رقم‎ )٤( 
نحوه معضلاً قال: حدثنا یونس»‎ ]٤۸/۱۰/١[ وساق بدله حدیث مسلم» ولکن روی ابن حریر نی تفسیره‎ 
أحبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: [وفيه] وقال رسول الله -يج- لو عذبنا لي هذا الأسر ياعمر ما نحى‎ 


غيرك. فهو معضل» وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هو ي نفسه ضعیف کما نن التقریب (۳۸۹۰). 


الباب الثاني . التبوة 

- انه م يقع عتاب صلا فقوله: يإعفا الله عنك هو استفثاح كلام» كما يقال: أصلحك 
الله. علماً بأنه م يتقدم للبي -ييل- فيه من الله تعالى نهي» فلا تتصور المعصية كذلك'» وقوله: 
ما کان لبي أن یکون له آسری جری رى الامتنان للرسول ي حاصة» لأن ذلك منع منه 
من كان قبله من الأنبياء. ولأنهم أقروا على أحذ المفاداة» فلو كان خط ما أقروا. 

۲- لو سلم وقوع العتاب فهو ليس لأحل خحطاًء رإغا لاحتياره حلاف الأولى» إذ احتياره هذا 
كان بعد معرفة الحكم بالنص في قوله تعالى: فإفأذن لمن شعت منهم [النور »]1١‏ رأما في الآية 
الثانية في مفاداة الأسرى» فالعتاب لم يكن موحهاً إلى الرسول -يية- بدليل أنه قال فيها: #إتريدون 
عرض الدنيا وا لله يريد الآحرة) فالرسول -ي- منزه عن إرادة الدنيا قطعاء وإنغا كان ذلك ليعض 
اأصحابه . 

-٣‏ إنه لو سلم وقوع العتاب لكان ذلك دليلاً على عدم قوع احتهاد أصلاًء فضلاً عن الخطاً 
فيه» لأن الجتهد E‏ کان او مخطفاً- يستحق الثواب فكيف تمع ثواب وعتاب. 

وقد ردت هذه الاعزاضات .عا يلي: 

-١‏ الح أن قوله: لإعفا الله عنك ليس عتابا وإغا إخبار بجصول العفو للرسول -ي- رفيه 
أسلوب كريم معه» إذ قدم له العفو قبل أن يذكر المعفوء ولذلك فالآية دالة على وقوع ما عفي فيه 
للرسول -ية- عنهء والقول بخلاف هذا فيه تكلف. وكذلك قوم في المفاداة إنه م يقع عتاب 
أصلاًء فغير صحيح» وذلك لقول الرسول -ي- لما سأله عمر -رضي الله عنه- عن سبب بكائه 
وبكاء أبي بكر رضي الله عنه: فأجحاب: (رابكي للذي عرض علي أصحابك من أحذ الفداءء لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة...))“» وأما قولمم: لو كان خط ما أقروا على المفاداة 
فجوابه: إن الله قد أذن بعد ما جرى بقوله: «إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيبا [الأنفال 1۹4] ويدحل 


.۸٠٠١/۲ - انظر: الشفا -للقاضي عياض‎ )١( 

)۲( انظر: الآيات البينات -للعبادي- .4o/t‏ 

(۳) انظر: الآیات البینات -للعبادي- ٤٥/٤‏ ۲» والتقریر والتحبیر .۲۹۷-۲۹٩/۳‏ 

.٠٤/٠١ انظر: روح المعاني -للألوسي-‎ )٤( 

(ه) احرجه مسلم في صحیحه (۲۳/۳ ۳۸١-۱۳۸‏ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد باملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم رقم .)١۷١١(‏ 


A 


الباب الثاني النبوة 
فيه ما يأحذونه مقابل المفاداة“. لكنه م ينزل عليهم عذابه الذي قال فیه: فلولا كتاب من الله سبق 
لسكم فيما أحذتم عذاب عظيم [الأنفال 1۸] ما صدَّر به الآية» وذلك يجوز أن يكون على معنى 
أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة» اران آل بر خا فد قرت درب ازل 
الرسول ي بينهم» أو لعلم اله أنه سيحل مم ما حرم على من قبلهم» فعفا عنهم"» وعلى هذا 
الوجه الأخحير يندفع ما ذكروه بأنه لو كان حطأً ما أقروا عليه. 

۲- وأما اعتزاضهم الثاني» وهو أن العتاب لم يكن لخطأء وإنغا لاخحتيار حلاف الأولى -وهر 
الإذن بالتحلف للمنافقين- فهذا ليس ببعيد» حاصة إن صح قولحم إن ذلك كان بعد ورود الإذن 
بقوله: لإفأذن لمن شثت منهم » لكنه لا جلو من بحث» لأن بعض أهل العلم يذكررن العكس» أي 
أنه قد جاء الإذن بعد الذي حرى من الإذن للمنافقين"» لكن قد تقدم أنه لكمال الرسول -كل- 
وعلو منزلته قد يأتيه التنبيه في أمور لا تعد شيئا بالنسبة إلى غيره. 

وأما قوم إن العتاب في قصة مفاداة الأسرى م يكن للرسول -يي- فأقول: حقاً إن قوله: 
لإتريدون عرض الدنيا) لم يشمل الرسول-يإ- وأبا بكر قطعاء فالرسول ي“ منزه عن هذا 
الغرض» ولأنه -وأبا بكر كذلك- كانا يرحوان إسلام كثير من الأسرى» كما يدل عليه الحديث 
الا 

لكن ينبغي معرفة أن ما ورد في شأن الرسول -يبةّ- حاصة» هو قوله: فما كان لني أن يكرن 
له أسرى حتى يشخحن في الأرض) خاصة إذا علمنا أن رسول الله يي - قد شاور أصحابه فى شأن 
الأسرى كما ورد صريا في الحديث» فعمل برأي أبي بكر -رضي الله عنه- وترك رأي عمر- 
رضي الله عنه-. 


-٣‏ أما اعتراضهم الثالث» وهو استحالة احتماع ثواب وعتاب لو قيل إن ماجرى كان عن 


.۳۷۸-۳۷۷/۳ ومعا لم التنزيل -للبغوي-‎ 4۷/١١/١ انظر: جامع البيان -للطيري-‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان -للطيري- ٤۸/۱۰/٦‏ . 

(۴) انظر: حامع البيان -للطبري- ١٤١/٠١١/١‏ ومعالم التنزيل -للبغوي- ٥٤/٤‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطي ٠٠١/۸‏ وفتح القدیر -للش وكاني- .٠٠٠/۲‏ 

٤١١ ہے‎ ٤۱١٥ انظر ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: زاد المعاد -لابن القيم- .١١١/۳‏ 

)٦(‏ انظر: ص/ فهو جزء منه. 


الباب الثاني النبوةٌ 
اجتهادء فجوابه: إنه لا بد من المصير إلى أن ما حرى كان عن اجتهادء لأنه أحد الاحتمالين ؛ 
فاحتمال أن يكن عن وحي غير صحيح» لأنه معصوم فيه من الخطا اتفاقاء فلم يبق إلا احتمال أنه 
کان عن اجتهاد» وقد کان الأرلی E‏ 
اجتهد ينال أحراً ولو أحطاً فكيف يعاتب» فإن العتاب هنا ليس تأثيماًء حتى يقال إن بينهما تنافياء 
حاصة إذا علمنا أن الأنبياء قد نبهوا على أشياء هي لا تعد أحطاء من غيرهم» وذلك لرفعة مكانتهم 
وجلالة منصبهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

[۲] واستدلوا انيا" بقول الرسول -يل-: روما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن یکوت الین بحجته من بعض» فاقضی على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أيه شيعا فلا 
يأحذه فإنغا أقطع له قطعة من النا)"» قالوا: دل الحديث على أن الرسول -بلةّ- قد يقضي ما لا 
يكون حقا في تفس الأمر لنفاء الباطن عليه. 

اعرض على هذا بأن إيراد الحديث في غير محل النزاع» لأن الخطاً فيه في فصل الخصومات»› 
وكلامنا ونزاعنا في النطاً في الأحكاء“. 

لكن دفع بعضهم هذا الاعتزاض بأن ما ذكر صحيح» لن فصل الخصومة مستلزم لحكم شرعي 
[ذ مؤداه الحكم بحل ما يأحذه الخصم» فيكون حطوه في الحكم الشرعي جائزا“. 

ورد هذا الدفع بأن الخلاف إنغا هو في اللخطاً في استنباط الحكم الشرعي من الدليلء لا في الخطاً 
في الحكم الشرعي .معين» لأن هذا غايته أنه بعد معرفة الحكم الصواب العام يقع التردد في اندراج 
ذلك الفرد في العموم» كما في الحزم بأن الخمر حرام» فهذا حكم عام صواب» ثم يقع التردد في مائع 
هل هو مر أم لا؟ فقد يقول بحرمته» وهو ليس كذلك» فيقع الخطأً هنا. 

وبهذا يتضح أن الاندراج وعدمه ليس من الأحكام الشرعية“. 


»۳٤٤-۳٤۳/۳ وبيان المخحتصر‎ ۲٠۷-۲٠١/٤ و الإحكام -للآمدي-‎ ١۷/١ انظر: المحصول -للرازي-‎ ١( 
.٠١٠/٣ریبحتلاو والتقرير‎ »۳٠۳/۲ وشرح العضد‎ 

(۲) متفق عليه أحرحه البخاري لي صحیحه ٠٠٠١/٠۲(‏ مع الفتح) كتاب الحيل - باب ٠١‏ رقم »)1۹١۷(‏ 
وأحرحه مسلم ي صحيحه )۱۳۳١۷/۳(‏ كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - رقم 
(۱۳(. 

(۴) انظر: بيان المحتصر -للأصفهاني- ١٤٤/۳‏ وشرح العضد على ابن الحاحب .٠١٠/۲‏ 

)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(ه) انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني عليه ٠١ ٤/۲‏ والتقرير والتحبير .٠٠٠/۲‏ 


الباب الثاني التبوة 

رالذي يظهر -رالله أعلم - أن الاحتجاج بهذا الحديث لإثبات الخطاً في الاجتهاد فيه نظ لأن 
البحث هنا في الاجتهاد الذي هو استفراغ اججتهد وسعه لاستنباط حكم بظن من الدليلء لا في فصل 
الخصومات» وتحقيق المناط» وعلى الثاني -أي الحكم والفصل في الخصومات» فلا يجوز أن يقال 
إنه أحطا في الحكم وإنغا ينسب الخطا إلى صاحب الح الضعيف الذي لم يبين حجته» أو لذلك 
الحتال الخصم» الذي هو ألحن بحجته» وأما القاضي فإنه قد قام ما كلف به شرعاً. 

ولكن مع ضعف هذا الاستدلال قيل: ((رلو تشبث بدلالة النص وتنقيح المناط م يبعد) يقصد 
آنه إن جاز الخطا في التطبيقء» حاز كذلك في استنباط الأحكام الكلية. 

وفيه نظر لأن الفرق بين الأمرين ثابت» إذ اللخطاً الذي حُرّز وقوعه في التطبيق ليس ناشفا عن 
تقصيرء بخلافه في استنباط الحكم الشرعي» فالتقصير فيه ناشيء من اجتهد" 

رأنبه هنا إلى أن كثيرا من المؤلفين لى اا هة المستدل به كلاما یظنونه اا 

عن الرسول -ي- وفيه: (رإغا أحكم بالظاهرء وا لله يتولى السرائ)»)» وهو ليس حديا عن الرسول 
--: قال الحافظ ابن كثير: ررهذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصول» رلم أقف له على سند» 
وسألت عنه الحافظ أبا e‏ لكن له معنى في الصحيح» وهو قوله -ي-: 
((إنغا أقضي بنحو مما e‏ 

(۳] راستدلوا ثافا e‏ قل إا أنا بشر مثلكم يوحى ا اکھد 1۰ 
وفصلت١]‏ فذكر بأنه (ر ثبت الممائلة بينه وبين غيره» وقد حاز الخطاً على غيره» فكان ا 
لأن ما حاز على أحد الثلين يكون جائزا على الآح). 


(۱) انظر: المراحع السابقة. 

(۲) فواتح الرحموت .۳۷٣۳/۲‏ 

(۳) انظر: حجية السنة .۲۲١/‏ 

)٤(‏ يوسف بن عبد الرمن بن يوسف القضاعي الدمشقي الشافعي» ولد سنة٤‏ ٠ه‏ وكان اسا في السنة 
وعلومهاء آلف تهذيب الكمالء وتحفة الأشراف وغيرهما (ت ٤۲١‏ ۷ه). 
انظر: تذکرة الحفاظ -للذهي-٤/۹۸٤١.‏ 

(ه) تقدم تخریجه ص/ ه٤٤‏ 

() تحفة الطالب -١۷ ١‏ رقم )٥۹(‏ ونحوه في المعتبر للز ركشي .۲۹/١‏ وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي -١١۷‏ 
۸- رقم (۱۷۸). 

(۷) الإحکام -للآمدي- .۲۱۹/٤‏ 

ر انظر متلا ر 


A 


الباب الثاني النبوة 

لكن هذا الاستدلال فيه نظرء لأنه: ررليس المراد بالآية إثبات المماثلة في البشرية من كل وجه 
حتى يصح الاستدلال بها على جواز الخطأً على البي -ية- وغيره من البشرء فإن له حواص انقرد 
بها عن غيره» وإنما المراد نتفي الملكية عنه لدلالة السياق على ذلك فالحصر إضافي)'. | 

]٤[‏ واستدلوا -رابعا- بأنه ما جاز عليه الغلط في أفعاله جاز في أقواله"» وقد تقدم ما يدل على 
رقو ع الخطاً في الأفعال الي ل يقصد بها البلاغ كالسهو في الصلاة مثلا“. 

وقد اعترض على الدليل عا يلي : 

-١‏ (رمنع الحكم في الأصل)) أي عدم تسليم وقوع اللخطاً في الأفعال. 

٣-ولو‏ سلم هذا الحكم فإنه لا يصح قياس الأقوال عليه» لعدم وجود الجامع بينهما. 

٣-ولو‏ سلم حصول الحامع بين القول والفعل» لكن قد حصل اتفاق على منع وقوع الخطاً في 
الأفعال فيما كان طريقه الإبلاغ» وتشريع الشريعة عن طريق الاجتهاد يعد منه» فدل على مفارقة 
الأقرال للأفعالگ حوان افا ى الإجتهاد. 

وعکن دفع هذا الاعتراض ما يلي: 

١-إنه‏ قد تقدم ذكر ما يدل على جواز وقوع الخطاً في الأفعال التي لا يقصد بها الإبلاغ ومع 
ذلك يحصل هم التنبيه» فیتدار کو نه . 

۲-وحسم الإشكال في شأن التبليغء أن يقال: إنه في حالة الاجتهاد إن وقع خحطا يحصل التدارك 
فوراً» وإن كان صحيحاء فإنه بقرء فدل هذا على أن التدارك والإقرار هو التشريع لا برد الاحتهاد. 
لكن في النفس شيء من قياس الأقرال على الأفعال» لأن في الأقرال قصد التشريع هو الأظهر 
والأصل -إلا فيما كان من أمور الدنيا- أما الأفعال» فقد تكون محض عباداته بعد حصول التبليغ 
مسبقا منه» فوقو ع النطاً فيها ليس كوقرعه في الأقوال» ولذلك فهذا الدليل فيه ما فيه. 

]٥[‏ واستدلوا اا بأنه ((أحطاً داود على نبينا وآله وصحبه وعليه الصلاة والسلام في الحكم 


)١(‏ قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي ي تعليقه على إحكام الآمدي ۲٠١/٤‏ وبنحوه أحاب صفي الدين المندي في 
نهاية الوصول .۳۸١٤/۸‏ 

(۲) انظر: الحصول -للرازي- ٠۷/١‏ ونهاية الوصول -للهندي- .۳۸٠١/۸‏ 

(۳) انظر: صا وانظر الإحکام -للاآمدي- .۲۱۷/٤/۳‏ 

.۳۸٠١/۸ انظر: نهاية الوصول -للهندي-‎ )٤( 

(ه) انظر ص/ 1٤‏ » ۰)) 


الباب الثاني 
في الحرث» وني القضاء في الولدء وقي كليهما أصاب سليمان)“. 
أما في الحرث فالإشارة إليه بقوله تعالى: #إوداود وسليمان إذ محكمان في الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين (ففهمناها سليمان وکلا آنا کا وعلما [الأنبیاء ۷۹-۷۸]. 
وأما القضاء في الولد فهر قي الحديث: (ركانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن 


النبوة 


إحداهماء فقالت صاحبتهما: إنما ذهب بابنك» فقالت الأحرى: إغا ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى دارد 
فقضی به للکیری» فخرجتا على سليمان بن داود» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء 
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى» . 

لكن الذي يظهر لي أن الكلام في الاستدلال بالآية والحديث ما لا يصح في هذا الموضع» لأنه غير 
محل التزاع» كما تقدم". إلا إذا أريد ابتداء أن هذا النوع من الاجتهاد داحل في التزاع» ويجوز 
وقوع الخطا فيه» لكن الصحيح هو أن الآية والحديث وردا في الحكم القضائي في فصل الخصرمات 
-كما هو ظاهر بلا حفاء- حتى على فرض القول بأن ذلك يتضمن حكماًء فهر من قبيل الخطا في 
الاحتهاد في تحقيق المناط في جزئيات بعد تقرر الحكم العام. 

[] واستدل سادساً بدليل عقلي وهو: (رلو امتنع وقوع النطاً منه لي اجتهاده فإما أن يكون 
ذلك لذاته» أو لأمر من خحارج» لا حائز أن يقال بالأول ؛ فإنا لو فرضناه» م يلزم عنه الحال لذاته 
عقلا وإن کان لأمر حار ج» فالأصل عدمه» وعلی مدعیه بیانه). 

وقد اعزض على هذا الدليل العقلي في شقيه؛ أعي المانع الذاتي» والثاني المانع الخارحي: 

-١‏ فإنه على القرل بعدم وحود المانع الذاتي والخارحي» فذلك لا يكفي لإثبات الجحوازء إذ لا بد 
من ذكر المقتضي. 


هذا لو دفع بعدم تسليمه»ء فقا إن الجر از لا يتاس إلى المقتضے » و انما الذى يمحتاجه إنبات 
ر ۴ ٤‏ ر a‏ ر - هر إٍ 


.٠۳۷٣۳/۲ فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في صحیحه ٥۲۸/٨(‏ مع الفتح) کتاب أحاديث الأنبياء - باب ٤٠‏ رقم .)۳٤۲۷(‏ 

(۳) انظر ص/ ٥‏ >) 

)٤(‏ الإحكام -للآمدي- ۲١۷/١‏ وانظر بيان المحتصر ۳۲٤/۳‏ وشرح العضد ٠۳٠۳/۲‏ والتقرير والتحبير 
۳ وفواتح الرحموت ۳۷۳/۲. 

(ه) انظر: فواتح الر موت ۳۷۴۳/۲. 


4A 


الباب الثاني النبوة 
الوحوب أو الامتناع» لأن الأصل في الأشياء ا قلا : 

۲- هذا الاستدلال من أصله فيه نظر (ررلأنه استدلال على إثبات الإمكان الخارحي .عجرد 
الإمكان الذهيْ» وهو غير كاف قي ذلك» لأن الإمكان الخارجي إنغا يثبت بالعلم بعدم الامتناع» 
والإمكان الذهيٰ عبارة عن عدم العلم بالامتناع» وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بعدم 
الامتنا ع )0 . 

-٣‏ واعتزضه بعضهم باحتيار الشق الثاني» أي أنه وحد مانع حارحي فإن (ر(علو رتبته وكمال 
عقله» وقوة حدسه وفهمه» مانم)". 

رد هذا الاعتزاض بأن هذه الأرصاف ليست مانعة من جواز اللخطأًء بدليل وقوعه في قصيَ الإذن 
والمفاداةء وكما وقع منه السهو ني الصلاةء وذلك من لرازم الطبيعة البشرية» فجاز في غيره بطريق 
الأرلى©. 

أحيب عن هذا الرد بأن جميع ما ذكر ليس في محل النزاع» أما قصة الإذن والمفاداة فمنهم من م 
يسلم بالعتاب ولا الاجتهاد فضلاً عن الخطا فيه» ومن رأى وقوع الخطا فإنه لا يسلم أن ذلاك لي 
تشريع عام» وإنما كان حطأ في اندراج حكم لجزئي معين في حکم عام متقر ر ۰ ٠‏ 

وأما السهر فى الأفعال كما في الصلاةء فيختلف عن الاجتهاد إذ يشرط فيه استفراغ الوسع 
والاستعانة بكل القوة العقلية جخلاف ما في الصلاةء والقوة العقلية ثابتة له» ا حط . 

وفي هذا ابحواب الأحير نظرء لأن الخطاً قد لا يكون من عدم استفراغ الوسسع» وإنغا قد يكرن 
من حفاء المسألة قي نفسها وظنیتي. 

ثانياً: أدلة من منع النطاً في الاجتهاد: 

0 ارلا بأنه لو جاز على البي -يية- الخطا في احتهاده مع اتفاقنا على أننا مأمورون 


.۲۲۷/ انظر حجية السنة‎ )١( 

(۲) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي ني تعليقه على إحكام الآمدي .٠١۷/٤‏ 
(۳) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد .۳٠٠/۲‏ 

.۳۷۳/۲ انظر: فواتح الر موت‎ )٤( 

(ه) انظر: شرح العضد وحاشية التفتازاني .٠٠٤/۲‏ 

.۳۷۳/۲ انظر: فواتح الر موت‎ )٩( 

(۷) انظر: حجية السنة /۲۲۸. 


۹ 


الناب الثاني 
باتباعه- فیلزم أن نکون مأمورین بالط , 
اعرض على هدا الدليل بتلالة اعتراضات»› وأاحد منها هر المعتمد» وما عداه فضعيف . 


التبوة 


١-الاعتراض‏ المعتمد هو: أننا نشترط عدم إقراره على الخطاً فورأ» وعليه فلا يتصور اتباعه فى 
O‏ 

۲- والاعتراض الثاني إلزامي وهو: أننا قد اتفقنا على أن العامي له أن يقلد ابجتهد من آحاد الأمة 
مع احتمال حطفه -بل هو راقع يقينا ني الجحملة- بل الحتهد نفسه يعمل عا أداه إليه اجتهاده» فإذا 
جاز هذاء حاز فيما حن فيه» وإذا رد» طالبناهم بجوابه» فما هو حواب طحم في صورة الإلزام» فهر 
حواب لنا في محل النزا ع“ . 

لكن هذا ضعيف» للفرق بين حكم الي الذي استنبطه» إذ هو لازم الاتباع ولا يجوز رده وبين 
حكم الجتهد الذي استنبطه» فهو غير لازم الاتباع للمجتهد نفسه» إذ يجوز أن يتغير احتهاده» وغير 
لازم للعامي لمقلدء إذ يجوز أن يقلد سواه فمشل هذا النوع من الحكم لا يعد تشريعا عاما 
فافترق . 

علما بأن هذا الاعراض مبي على أن الحكم الخطاً قد وقعت فيه المتابعة» وهذا حلاف ما أجمع 
عليه» من أنهم لا يقرون على الخطاً فيقع التدارك فور 

۳- والاعتراض الثالث وهو: أن الحكم الذي وقع فيه الخطاً في الاجتهادء له جهتان: حهة كونه 
غير مطابق للواقع» وحهة كونه جتهدا فيهء فإذا تصور هذاء فإن الأمر باتباعه إغا هو للجهة الثانية لا 
الأرلى ولا بعد فيه» لأنه مأمور بالعمل ما أداه إليه اجتهاده» فجاز الأمر به» بلا فرق“ . 


رهذا الاعتراض ضعفه ظاهرء لأن مؤداه الإقرار بأن الحكم الذي وقع فيه الخطاً قد أقر عليه» 


۳۸۱۱/۸ و نهاية الوصول -للهندي-‎ ۲٠۷/٤ و الإحكام -للآمدي-‎ 1٦/١ انظر: الحصول -للرازي-‎ )١( 
٠١ ٤/۲ ونهابية السول -للأسنوي- ٤/۳۷ه» وشرح العضد‎ ٠٠٠/١ - وبيان المختصر -للأصفهاني‎ 
.٠۳۷ ٤/۲ والتقریر والتحبیر ۰۳۰۰/۳ و فواتح الر موت‎ 

(۲) انظر: نهاية الوصول -للهندي- ۳۸١۲/۸‏ رنهاية السول -للأسنوي- »۳۸/١‏ وتعليق عفيفي على إحكام 
الآمدي .۲۱۷/٤‏ 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- »٤:۲٠۷/۳‏ و بيان المخحتصر ٠۳٠٠/۳‏ ونهاية السول ٥۳۷/۳١‏ و فواتح الرحموت 
.VE/Y‏ 

.۲١١-۲۲۸/ ۴۷ء وحجية السنة‎ ٤/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 

(ه) انظر: التقرير والتحبیر٣/٠۰١٠.‏ 


{Y. 


الباب الثاني النبوة 
واتبع فيه» وهذا ليس بصحيح» إذ اتفق الحميع على أنهم لا يقرون على حطأء وما ذكر في هذا 
الاعتراض يصلح في آحاد ابجتهدين من الأمة. 

[۲] واستدلوا ثانياً بأن الأمة إذا أجمعت على حكم جتهد فيه» كان إجماعهم معصوماً من 
الخطاًء وهم ما حصوا بهذا الشرف إلا لكونهم أمة الرسول -وية-» فالرسول نفسه -ٍ- أولى أن 
يمحصل له هذا الشرف فيعصم من الخطاً في احتهاده". 

وقد اعترض على هذا الدليل بخمسة اعتراضات» في بعضها ضعف ظاهر» ولنقدم أقواها: 

-١‏ أنه لو سلم حصول أفضلية لأهل الإجماع» فإنه فقضل جزئي ((لا يوحب الفضل من كل 
الوحوه» قإن الفضل الحزئي لا ينافي الفضل الكلي» أ تر أنه كيف فضل مير المؤمنين عمر - رضي 
الله عنه - في أساري بد)" ولا يقتضي ذلك تفضيله على البي -ٌ- ولا على أبي بكر - رضي 
الله عنه -» فبان أنه (رلا يازم من ذلك علو رتبة الأمة على رتبة الني -ي- مع احتصاصه بالرسالة» 
وكون عصمة الإجماع مستفادة من قوله› وأنه الشارع المتبع» وأهل الإجماع متبعون له» ومأمورون 
بأرامره» ومنهیون بنواهیه» ولا كذلك بالعکس))“. 

۲- واعترض ثانياً بالتفريق بين حطاً الني ني احتهاده» وبين أهل الإجماع إن أحطأوا: (رمن حيث 
إن ذلك إنغا لا جو لأن الأمة لو أحطأت ل يمكن أن يقال: إنهم لا يقرون على ذلك لانقطاع 
الوحي بعد الرسول عليه السلا فيفضي ذلك إلى أن يبقى الخطاً شرعاً قائمأء وليس كذلك لي حق 
الرسول عليه السلام» فإنه إذا أتفق ذلك منه عليه السلام» نبه عليه بالتنزيل والوحي» فافترقا))“»› 
وعندئذ أمكن القول بأنه لا يلزم من ثبوت العصمة للأدنى ثبوتها للأعلى -في المتنازع فيه» أي الخطاً 
في الاجتهاد- وعندئذ بقي الخطاً في الاجتهاد جائز الثبوت والعدم» فيطلب الدليل على أحدهماء وقد 


.۲۳۱-۲۳۰/ وحجية السنة‎ ٥۳۸/٤ انظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح اللمع -للشورازي- 1١۹٦/۲‏ و الإحكام -للآمدي- ۲٠۷/٤‏ وبيان المختصر ٠٠٠٥/۳‏ وشرح 
العضد ٠٠١ ٠/۲‏ والتقرير والتحبیر ٠١٠/۳‏ و فواتح الرحموت ٤/۲‏ ۳۷. 

(۳) فواتح الرحموت ۳۷٤/۲‏ وقد أسقطت بداية كلامه لقلقه. 

)٤(‏ الإحكام -للآمدي- ۲۱۸/٤‏ وانظر بيان المختصر »۳٤٠٦/۳‏ وشرح العضد ٠۳١ ٤/۲‏ والتقرير والتحبير 
/. 

(ه) نهاية الوصول - لصفي الدین المندي- ۳۸۱۲/۸ وانظر شرح اللمع ٠١۹۷/۲‏ وبيان المختصر .٠٤٦/۳‏ 


<۳١ 


الباب الثاني 
أقمناه على حوازه('. 

۳-واعترض الا: بأن ررتقدم الإجماع على النص ليس لأنه أولى بالعصمة من النص» بل لأن 
الإجماع كاشف عن وجرد ناسخ» أر ضعف في بوت النص» أو أنه مؤول وإلا لزم المعارضة بين 
القاطعين». 

وهذا الاعتراض لا خلر من ضعف» لأن الاعتراض موحه إلى الحكم في حالة خحطمه» لا بعد 
تصحيحه» وهذا الحواب والاعتراض إنما هو فى النص الذي لا يكون إلا صحيحا. 


النبوة 


-٤‏ واعازض رابعا (رأن من الاس من منع تصور انعقاد الإجماع عن الاجتهادء فضلاً عن وقوعه» 
وامتناع الخطا فيه))". ) 

وهذا ضعيف» لأنه مب على غير المعتمد من جواز حصول الإجماع فيه. 

٥-واعترض‏ خامسا بأنه لو سلمنا حصول الإجماع عن الاجتهادء فإنه يوحد من ((جُرز مع ذلك 
خالفته» لإمکان الخطاً فيه . 

وضعفه كما بين في الاعتراض السابق. 

[۳] واستدلوا ثالثا بأنه لو از عليه الخطاً ئي اجتهاده» لأررث ذلك الشك رالتردد ا أقرالهء فلا 
يدرى أصراب هي أم غير صواب» وذلك يخل .عقصود البعثة من لزوم اتباعه بلا تردد ولا شك. 

أحيب عن هذا ججرابين: 

١-لا‏ نسلم أن تجويز الخطاً مورحب للشك» لأن التقرير حاسم له»»ولو وحد خطا لاستدرك 
فوزاغلما يان ذلك اطا كان ادرا والعلرم من حال العامة أباعه لا رور ا شك لن 
الأصلء وما يجري من الاجتهاد والنطاً فيه طاريءء لا يلتفت إليه» إلا إذا حاء التنبيه ويكون فورأ“. 

۲- إن المقصود من البعثة هو تبليغ الوحي من الله والعصمة من الخطاً فيه بالتغيير والتبديلء فهذا 


.٠١ ٤/۲ انظر: شرح العضد‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ٤/۲‏ ۳۷. 

(۳) الإحکام -للآمدي- ۲۱۸/۲ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)٥(‏ انظر: شرح اللمع ٠١۹١/۲‏ و الإحكام -للآمدي- »۴۱۸/٤‏ وبيان المختصر ۳/١٤۴ء‏ وشرح 
العضد ٠١ ٤/۲‏ والتقرير والتحبور ٠٠٠٠/۳‏ و فواتح الرحموت .۳۷٣١/۲‏ 

.۳۷۳/۲ و فواتح الرحموت‎ ۳٤۹/۳ انظر: بيان المحتصر‎ )١( 


t۲ 


الباب الثاني النبوة 
لو وقع فيه حطاً كان خلا .عقصود البعثة والرسالة بخلاف الحكم الذي يحكم به باجتهاده» فإنه لا 
يقول ما يقوله فيه عن وحي ولا بطريق التبليغ» فإن تطرق إليه حطا م يكن خلا عقصود البعة 
والرسالةء ونا حكمه فيه حكم سائر الجتهدين'. 

وهذه الإحابة -وإن ذكرها كثير من الأصوليين- لكن فيها حط من جهة عدم ذكرهم لتدارك 
الخطا في الاجتهادء فلا يتطرق شك أصلا فعدم ذكرهم مذا القيد في الإحابة يستلزم التسليم بوحود 
الشك في الحكي» خاصة إذا وقع التردد في المسألة هل هي بوحي أو اجتهاد؟. 

]٤[‏ واستدلوا رابغاء بأن الخطاً في الاحتهاد مضاد للنبوة» وما كان كذلك وجب تنزيه الأنبياء 
عنه. 
وحواب هذا الدليل يحتاج إلى استفصال: 
فإن أريد بالمضادة: الإحلال .مقصود البعثة والرسالة» فهو الدليل الثالث عينه الذي استدللتم به» 
وقد أجيب عنه. 

وإن أريد أن ررتجويز الخطا عليه غض من منصبه» فوحب ألا يجون)" فالطالبة بالدليل على أن 
ذلك نقص وغض من منصب النبوة؟. 

ولا يصح القول بأن طا الاجتهاد نقص من منصب النبوة» لأنه حالة وقوعه ثبت له من حيث 
إنه جحتهد لا من حيثية النبوةء الي وظيفتها أصلاً التبليغ» لا الاجتهاد» علماً بأن الجتهد الذي بذل 
وسعه يستحتق الثواب والأجر. 

]٥(‏ واستدلوا حامسا بأنه لو جاز عليه الطاًء للزم حال خحطه» أن يكون بعض الجتهدين أكمل 
منه حال إصابته(“. 


واعترض عليه: -١‏ بأن الأفضلية -لو سلمت- إنما حاءت من حيثية الاجتهاد لا النبوة. 


)١(‏ انظر: الإحكام -للآمدي- ۲۱۸/4 وبيان المحتصر ٠۳٤٦/۳‏ وشرح العضد١/٤ ٠٠١‏ رالتقرير والتحبير 
Oh‏ 

(۲) انظر: الإبهاج -لابن السبكي- .٠٠۲/۳‏ 

(۲) نهاية الوصول -للهندي- ۰۸۱۱/۸ وانظر الآیات البینات .۲٤٠/٤‏ 

.۲٠١/ انظر: حجية السنة‎ )٤( 

(ه) انظر: الإبهاج- لاين السبكي- .۲٠۲/۳‏ 
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e‏ إن الفضل الحزئي لا يناف الفضل الكلي كما تقدم. 

[] واستدلوا سادساً بأن اجتهاده -يّ- .عجرده تشريع للأحكام» يجري مجحرى إبلاغ الشرع 
وتشریعه» فلا يجوز الخطاً عليه فيه" . 

رالاعتزاض: لا نسلم أن اجتهاده -وّ- عجرده تشريع للأحكام» وإنغا يكون كذلك بانضمام 
التقرير من اله عليه» فإذا أقر كان التقرير هو التشريع» وعندئذ لا يجوز عليه الخطاً فيه» أما قبل 
التقرير فلا يجري بحرى إبلاغ الشرع وتشر ٠‏ 

تم إنه بعد هذا العرض لأدلة الجوزين لصدور الخطاً من الأنبياء فى الاجتهاد» وأدلة المانعين له 
يظهر لي -والله أعلم- ما يلي: 

١-بعض‏ أدلة اجوزين تتعلق بالحكم والفصل في الخصومات» فيجوز أن تكون طا في نفس 
الأمر وان كانت صرايا حت الظاكء 

- وبعضها يدل على الخطا فی الاجتهاد ععنی إدراج حكم معن في حكم عام متقرر. 

٣-ولا‏ توحد أدلة تجيز الخطاً في حكم عام وقاعدة شرعية. 

٤-الإجماع‏ قائم على عدم استقرار الخطاً في الاجتهاد للأنبياء لأن الناس إما مانع من وقوعه 
أصلاًء ار قائل به لكنه يشرط أن لا يقر عليه. والله أعلم. 

تنبیه: 

يظهر من صنيع عبد العلى الأنصاري أنه يرى جواز صدور الخطاً في الاجتهاد على الأنبيای لكنه 
فرع عليه فرعا باطلا يستوجحب التعليق» فقال: ((رفرع... وإذا حاز صدور الخطأ قي الاحتهاد من 
الأنبياء والعمل بحكم خطا من سيدهم الذي كان نبيا وآدم بين لاء والطين تصلوات الله وسلامه 
عليه آله الطاهرين وأصحابه المعظمين - فأي استبعاد في وقو ع الخطاً لإبراهيم عليه السلام في تعبير 
رؤياه الي رأى فيها أنه يذبح ابنه» بل أمر ثي المنام بذبح الكبش ورآه مذبوحاً» لكن في صورة الولدى 
فلم يعبره» وزعم أنه مأمور بذبح الولدء رالدليل أنه رأى أنه يذه كما قال: فإني أرى قي المنام أني 
أذحك [الصافات [٠١١‏ فلو لم تكن الرؤيا معبراء لوقع ذبح ابنه» أر تكون كاذبة» وكلاهما 


.۲۳۸-۲۳۷/ انظر ص/۴1٠ وانظر حجية السنة‎ )١( 
.۲٤٥١/٤تانیبلا انظر: نهاية الوصول -للهندي- ۳۸۱۱/۸ و الآیات‎ )۲( 
.۲۳۹/ انظر: حجية السنة‎ )۳( 
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الباب الثاني الثبوة 


باطلان» فمن شتع على الشيخ الأكبر صاحب فصوص الحكم في تحويز هذا النحو من الخطأًء فمن 
قلة تدبره وسوء فهمه»ء وإنما شنع على نفسه» وصار بحيث يضحك من صنيعه هذا الصبيان» فافهم 
وتثبت). 

والرد عليه في النقاط التالية: 

إن هذا الذي زعمه ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم قول باطل»ء ومذهب فاسد» 
والعجب أن يوافقه عليه عبد العلي الأنصاري» إذ كيف قد خحفي عليه ما يلي: 

-١‏ قوله: («والعمل بحكم خط من سيدهم)) هذا كلام رديءء إذ الأمة بجمعة على عدم استقرار 
حط في اجتهاده - ييل -» لأن الناس إما مانع للاجتهاد منه أصلاء أو جوز له» والجرّز إما قائل بعدم 
صدور حطأً منه فیه» وإما قائل بصدوره لکنه ینبه فورا» فلا يعمل آحد بحکم وقع خحطاً عن اجتهاد. 

٣-إن‏ الآيات فيها ما يدل على عدم حواز تأويل الرؤيا عا أوله بها هؤلاء: 

أ- قول إسماعيل عليه السلام: فيا أبت افعل ما تؤمر# [الصافات ۲ فدل على أن الخبر 
في قول إبراهيم عليه السلام: فأني أذمحك) مراد به الأمر» أو فهم إسماعيل -عليه السلام- أن الرؤيا 
على حقيقتها باعتبار أن رؤيا الأنبياء حق ووحي» ففهم منها الأمرء ففهم إبراهيم وإ“ماعيل -عليهما 
السلام- مقدّمان على فهم هؤلاء. ) 

ب- إن الله حل وعلا قد قال لما شرع إبراهيم عليه السلام في الذبح: #إرناديناه أن يا إبراهيم 
(قد صدقت الرؤياي [الصافات ]٠٠٠-٠٠١ ٤١‏ فما بعد تصديق الله هما تصديقء» ولا نبالي بقول 
7 

ج- ولو كان الأمر قي المنام بذبح الكبش» لما وصفه الله بأنه بلاء مبين بقوله: إن هذا همو البلاء 
اين . وإما البلاء المبين كان بالأمر بذبح ولده. 

د- وقول الله حل وعلا: لإرفديناه بذبح عظيم [الصافات۷١٠]‏ يدل على أنه قد أمر حقا 
بذع بنه ابتلاء. إذ لو كان مأموراً بذبح الكبش ابتداي لما وصف الكبش بأنه فداء عن إسماعيل عليه 
السلام. 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي الحامي الأندلسي كان صوفياء وقال بوحدة الوحود أي كتابه فصوص الحكم» 
وقدح فيه أئمة كبار. توي سنة (1۸۳ه). 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۰٤۸/۲۲۳‏ وميزان الاعتدال ٠٠٥۹/۳‏ ولسان اليزان .٠٠١٠/١‏ 

(۲) فواتح الرحموت ۳۷٤/۲‏ وانظر فيه كذلك .1۷-٦٦/١‏ 
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الباب الثاني النبوة 
-٣‏ قوله (رلو م تكن الرؤيا معبراء لوقع ذبح ابنه» ر تكون كاذبة» وکلاهما باطلان)) جواب 
شبهته هده: 
أً-إنا قد قدمنا ما يدل على أن ااا ا ا غ وما کان كذلك فلا یلزم 
منه تحقق الذبح» وإغا يلزمه القيام بالذبح» أما أن تحز الرقبة ويسيل الدم» فليس بلازم» لأن الله 
كانت حكمته في الأمر بالذبح للابتلاء لا لتحقق الذبح» ولذلك قال: إن هذا هر البلاء المييني 
[الصافات .]١٠١٠١‏ 4 
بی ا غل آنا خی ا ع ع فذاك يحتمل أمرين ؛ إما أن يكون إبراهيم 
عليه السلام رأى أنه قائم بالذبح» رإن لم يز الرأس - كما تشعره صيغة المضارع في قوله: #أني 
أذبحك# » وإما أن يكون قد رأى أنه ذبجه وحرٌ رأسه» ولكن ل يقع ذلك في اليقظةء لأن الله ما 
أراده وإنغا ناداه بالفداءء لأن الحكمة كانت ليست في فعل المأمور به» وإغا فى الأمر للابتلاء. 
وهذا يبطل ما أورده من الشبهتين والحمد لله. 
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الباب الثاني : النبوة 
الميحث الثالث 
عصمة الأنبياء قبل النبوة 

إن الإجماع منعقد على عصمتهم من الكفر والشرك قبل إنبائهم» إلا ما يذكر من مذهب 
الخوارج -وقد تقدم التعليق عليه-. 

وقد جاء في السنة ما يدل على عصمة البي -ةٍ- قبل بعثته» وما يدل على ذلك: 

-١‏ ررأن رسول الله -ييةٍ- أتاه يريل -ي-» وهو يلعب مع الغلمان» وأحذه وصرعه» فشق 
عن قلبه» واستخر ج القلب» واستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست 
من ذهب اء زمزم» ثم لأمه» ثم آعاده في مکانه»)". 

فاستخراج حظ الشيطان منه يدل على سلامته من الكفر والشرك› بل ومن سائر المعاصي» 
ولذلك كان -يية- لا يعبد الأصنام» ولا يشارك أهل الجاهلية في شيء من منكراتهم. 

۲- ررأن رسول الله -يةّ- كان ينقل معهم الحجارة للكعية وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: 
يا ابن أحي» لو حللت إزارك وحعلته على منكبك دون الحجارة» قال: فحله فجعله على منكبيه» 
فسقط مغشياً عليه» فما روي بعد ذلك عريانا -لل- )° . 

هذا يدل على ررأنه -يل- كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها)©“. 

ولا يعض على هذا .ما ورد من الآيات ما يزعم أن الحشوية احتجحت به على أن الي -- 
کان كافراً قبل البعثة*» والآيات هي: 

إووحدك ضالاً فهدی) [الضحى ۷]» وقوله: فإوإن كنت من قبله لمن الغافلين) [يوسف ۳] 
وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإبمان [الشورى .]٠١‏ 

رالجواب هو أن جماهير الأمة متفقة على بطلان هذا القرل» كيف وقد قال الله تعالى: ما ضل 
صاحبکم وما غوی# (النجم۲]. 


(۱) انظر: ص/ ۸ › ٤1۵‏ 

(۲) احرجه مسلم في صحیحه ۱٤۷/۱‏ کتاب الإبمان باب الإسراء [۲۹۱ .])١۹(‏ 

(۳) متفق عليه أحرجه البخاري ٥٠٥/١(‏ مع الفتح) كتاب الصلاة - باب كراهية التعري لي الصلاة وغيرهاء رقم 
)۳۹٤(‏ وأحرحه مسلم (۲۹۷/۱) برقم )۳١ ٠(‏ كتاب الحيض» باب الاعتناء بحفظ العورة. 

.٥ ٦٦/١ قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 

(ه) انظر: حصل أفكار المتقدمون والمتأحرين -للرازي- ص/۲۰٠.‏ 
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وأما الجواب عن استدلام بقول الله تعالى : فإو وجحدك ضالا فهدى فليس المراد به الذهاب من 
طريق امان إلى الكفرء وإغا الراد به الذحاب عن علسم حقيقة الشيء» رمن هذا العنى قول اله 
تعال: قال علمهاآتي کتاب لا يضل ربي ولا ينسی)ه [طه۲٥]‏ فقوله: بلا يضل ربي) أي لا 
يذهب عنه علم شيء کائنا ما كان» وعلى هذا يكون معنى الآية: أي وجدك ذاهباً عما علمك من 
العلم الذي لا تدركه إلا عا أرحيناه إليك" وإنغا م نذهب إلى المعنى الأول لأنه منفي بالأدلة 
الصحيحة الكثررة» واحتيار معنى للآية لا يناقضها متحتم. 

وأما الجواب عن استدلامم بالآية: فإرإن كنت من قبله لمن الغافلين) فهي ظاهرة في أنه م يكن 
يعلم بقصة يوسف عليه السلام بل ولا غيرها قبل أن يوحى إليه القرآن"“ كما قال الله تعالى : نحن 
نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين [يورسف 
0 


وبهذا يعرف الحواب عن قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإبمان فإنه قبل الوحي 
م يكن يعلم هذا القرآن» ولا يعرف تفاصيل دين الإسلام قبل أن يوحى إليه» وهذا يصح على قول 
أهل' السنة إن الإبمان قول وعملء وهو الحق» فهو لم يكن يعلم تفاصيل الصلوات وأرقاتها ولا صوم 
رمضان وما جوز فيه ما لا جوز إلى غير ذلك من بقية أحكام الشر ع" . 

لكن هذا الذي تقدم لا يفيد وحوب عصمة الأنبياء قيل البعثة فيما عدا الكفرء ولذلك فإن 
جمهرر أهل العلم لا يرحبون عصمة الأنبياء من الذنوب قبل البعفةء إلا ما كان كفراً أو دالا على 
تة 

وقد بالغ الشيعة في أمر العصمة» فادعوا عصمة الأنبياء مطلقاً قبل البعثة وبعدها من سائر المعاصي 
کس کات ار غر کا ار سا 

وحجة الشيعة عقلية وهي: إنه لو جاز على الأنبياء ارتكاب المعاصي لكانوا وقت بعثتهم محتقرين 


.٠۷٠۱/١-يطيقنشلل- وأضواء البيان‎ 4۷-۹٦/۲۰ انظر: الحامع لأحكام القرآن -للقرطي-‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان -للطيري-۲/۷١/١ ٠١‏ ومعا م التنزيل -للبغوي- ۲٠۲/٤‏ والجامع لأحكام القرآن - 
للقرطي- ٠۲۰/۹‏ وأضواء البیان -للشنقيطي- ۲١۰۲/۷‏ 

(۳) انظر: معام النزيل -للبغوي-۷/٠١۲»‏ والجامع لأحكام القرآن -للقرطبي- »۹/١١‏ وأضواء البيان - 
للشنقيطي-۲۰۲-۲۰۱/۷. 

٤1 انظر ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: هداية العقول .٠٥١/١‏ 
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الباب الثاني النبوة 
ساقطي اليبة» فيؤدي ذلك إلى نفرة الناس عنهم» فلايطيعونهم وفي ذلك فسادهم»ء وذلك يناي 
استصلاحهم» فوحب على الله مراعاة مصالحهم. 

i Eee RSE 
. والقبيح متنع على الل‎ 

وقد تنوعت إحابات العلماء عن هذه الشبهةء ونقدم الصحيح منها أولا: 

الجحواب الأرل: 

-١‏ نحن نسلم أن الله قد اصطفى حيار الناس ذا المنصب» كما قال: الله أعلم حيث يجعل 
رسالته [الأنعام »]٠١١‏ وقال: [الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس [الحح ]۷١‏ فإن اله 
م يبعث أراذل الناس ولا من يقترفون الفواحش الي تدل على الخسة. 

-٣‏ لكن لا نسلم أن كل الذنوب توحب النفرةء فإن ((العرب وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت 
عنه الأفعال الدالة على علو الهمة وشهامة النفس والنجدة» بل يعدونه من الشرف» ويرغبون في 
فاعله» وهل يمدح الشعراء الملوك إلا بسفك الدماء وأحذ الأموال وبذهاء وارتكاب عظائم الذنوب 
وإن كانت معاصي شرعية» فما كل معصية منفرة» نعم تنفر النفوس عمن يرتكب خحسائس الأمور 
ريتعاطى ما يتعاطاه سفلة الناس وسفاؤهم» وهذا قد صان الله عنه الرسل قبل البعثة وبعدها))(". 

۳- لو سلمنا أن تلك الذنوب منفرةء فلا نسلم أنها تكون منفرة بعد توبتهم ذلك (رفإن من آمن 
راف تخ لر ففلة را ربا اف بعد ولك اها رة و رتا لوطا رعا 
وغیرهما- وآیده الله عا یدل على نبوته» فإنه یوق فیما ببلغه» كما يوثق .عن م يفعل ذلك» وقد 
تكون الفقة به أعظم إذا كان بعد الإبمان والتوبة قد صار أفضل من غيره. والله تعالى قد احبر آنه 
ييدل السیئات بالحستات للتاثب )"° 

٤‏ -يوضحه (رأنه م يعلم أحد طعن في توبة أحد من الأنبياء ولا قدح في الثقة به ما دلت عليه 
النصوص الي تيب منهاء ولا احتاج السلمون إلى تأويل النصوص با هو من حنس التحريف هاء 
كما يفعله من يفعل ذلك وإغا أثر عن الكفار الاجتماع على ذكر المنفرات فذكروا السحر 


(۱) انظر: فواتح الرحموت 4۸/۲» والتقریر والتحبیر ۲۲۳/۲. 
(۲) حاشية الصنعاني على هداية العقول .٠٠۹/۱‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- ۳۹۷/۲. 

.٤۰۹/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 
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الباب الثاني 
والظنون والشعر. لكن قد يعض على هذا بأمرين": 
أ- لم يذكروا معصية ضمن المنفرات لعدم وجودها لا لأنها غير منفرة. 

ب- قد ذكرت بعض المتفرات كما حرى لموسى عليه السلام» لا قتل نفساًء فقال له فرعرن: 
رفعلت فعلتك الي فعلت وأنت من الكافرين [الشعراء .]١١‏ 

وحواب الأول: إن السحر رالشعر والظنون كذلك أمور غير موجحودة» فهذا يدل على أن ما 
ذكروه أشد تنفيرا تما م يذكروه. وقرطم إن تلك الظنون غير موجحودةء كذب محض لإيرادهم 
الإشكال الثاني . 

وحواب الثاني: إنه يعد المعجزة وثبوت النبوة بها والتوبة لا ييقى أثر لنفر أصلاء رما احتجرا به 
دال على هذا» فلما قال فرعون: فإوفعلت فعلتك الى فعلت وأنت من الكافرين) [الشعراء ]١۹‏ 
أحاب موسى عليه السلام: فإفعاتها إذا وأنا من الضالين» [الشعراء٠‏ ۲] ثم ذكر ما ينفى أثر هذا - 
إن كان منفراً- فقال: فإفوهب لي ربي حكماً وجعليي من المرسلين» [الشعراء ]۲١‏ مع أن الظاهر 
من صنيع فرعون التعنت والعصبية» وإلا فالذي فعله موسى من نصرة الضعيف الظلوم» يعد شرفا 
عند عامة الخلق» مع أنه لم يكن قاصدا لقتله أصلا. 

-٥‏ وإذ قد علم أن ذلك غير منفرء فلا يبقى وجه لقولمم: في ذلك فساد الخلق» بل فيه 
صلاحهم» لكن قد تكون بعض الأمور فتنة لبعض الناس» وهم من م يرد الله هدايتهي كما ني 
النسخ» إذ هو حق عند كل عاقل سليم الفطرة» لكن من كان في قلبه مرض قد يزيده فتنة. 

- ثم إن حصرهم حكمة الإرسال في الاتباع فقطء ما لا يسلم هم» (رفإنه جوز أن تكون 
الحكمة والفائدة إقامة الحجة عليهم في التعذيب يوم القيامة). 


النبوة 


وأما الإجابات الأحرى فهي: 

منها: أن دليل الشيعة لا يثبت لهم عموم دعواهم» فإن دعواهم امتناع صدور المعصية 2 
وعلانيةء والاحتقار إا ينشاً عن صدررها علانية فقط لا سرا" . 

رهلا ق ماف أذ لا نيل إل القرل بان ما جرئ عض الأنعاء كان سرا كله إذ قد يكرت 
بعض الناس اطلع على بعضهاء كالإسرائيلي الذي شاهد قتل القبطي. 


.]0٥۹- ٤٥۸/١ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول‎ )١( 
.۹۸/۲ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )۲( 
.۲۲۳/۲ انظر: فواتح الرحموت 4۸/۲ والتقریر والتحبیر‎ )۳( 


٠ 


الباب الثاني النبو 


ومن الإحابات ما ذكره الغزالي بقوله: (رلا حب عندنا عصمتهم من جميع ما ينفر» فقد كانت 


الحرب سجالاً بينه وبين الكفارء وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإبعان» ولم يعصم عنه وإن ارتاب 
المبطلون»› مع أنه حفظ عن الخط والكتابة كي لا يرتاب المبطلون» وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ› 
كما قال تعالى: #إوإذا بدلنا آية مكان آية وا له أعلم .ما ينزل قالوا إنغا أنت مفتر [النحل »]٠١٠‏ 
رجماعة بسبب التشابهات فقالوا: كان يقدر على كشف الغطاء لو كان نيبا لخلص الخلق من 
كلمات اجهل والخلاف» كما قال تعالى : إفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأريله) [آل 
عمران ۷]» وهذا لأن نفي المنفرات ليس بشرط دلالة المعجزة). 

وهذه الإجابة وإن كان فيها إفحام للشيعة» لكنها ليست حاسمة في الجواب» لأن ما ذكره الشيعة 
من المعاصي معلوم قبحهاء سراء جخطاب الشرع أو العقلء أما الأمثلة التي ذكرها الغزالي فهي ليست 
من القبائح باتفاق» ولذلك م تنفر من کان له عقل سايم ولم يطمس الله على قلبه. 

وهذه الإحابة مبنية على أصل نص عليه غيره» وهذا ما يذكر فيما يلي: 

ومن الإحابات قول الأشاعرة وهو أن ما ذكره الشيعة مبي على التقبيح العقلي ونحن فغنعه» 
وعندئذ لا نمنع هذا الإرسال العاري عن الفائدة. ) 

وهذا الأصل فيه نظرء وما بنره عليه من إرسال عار عن الفائدة» مذهب رديءء لكنهم لر قالوا: 
لا جوز قياس أفعال الله بأفعال خلقه» لکان أرل» مع أن التزام إرسال عار عن الفائدة باطل شنيع» 
والوحه ما تقدم من أن الحكمة قد تكون للاتباع» وقد تكون لقيام الحجة. 

المت اباق الاما فد ارلا 

ثم إن ما يجدر ذكره هناء أن هؤلاء الرافضةء قد ارتكبرا فضائح لا ييوء بها عاقل» فنسيوا 
النقائص والقبائح إلى ا لله» فنسبوا إليه البداء - تعالى الله عن ذلك- ومع ذلك رفعرا الأنبياء إلى ما لا 
يؤيده شر ع» وكذلك الحال بالنسبة إلى الأئمة» بل قد تكون لمحم منزلة عندهم فوق منزلة الملائكة 
والأنبياء". والعجب أنهم مع مبالغتهم في عصمة الأنبياء إلا أنهم أثبتوا في حقهم ما لا يقوله 
مسلم» ويعود عليهم بالنقض والإبطال» إذ قد وزرا على الأنبياء إظهار الكفر تقية ! فعلى مذهبهم 


.]۲۱٤-۲۱۳/۲( ٤٥۳-٤٥۲/۳ المستصفى -لأبي حامد الغزالي-‎ )١( 
.۲۲٤/۲ انظر: فواتح الرحموت ۰4۸/۲ والتقریر والتحبیر‎ )۲( 
.۲٠٥/۱ انظر: منهاج السنة النبوية۲/٤ ۳۹۰-۳۹ و ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


الباب الثاني e‏ 


ار دی ء هاا لا ئی ررق اران فا 

وما يستحق الد كر في هذا الموضع: ل e‏ 
الأنبياء كلهم معصومون من الشرك رالک را ونقل عن القاضي الباقلاني ما يدل على الخلاف“ 
راستدل لما ذهب إليه سما ذكره الله عن شعيب ولوط› فقال الله تعالى : فإقال اللا الذين استكيروا من 
قومه لنخحرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين (قد 
افتزينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ جانا الله منها....) [الأعراف ]۸۹-۸٨۸‏ وقال عن 
لوط: #إفآمن له لوط...4 [العنكبوت ١۲]؛‏ وذكر أن عصمة النبي - يل - حاصةء لا تدل على 
عصمة غيره قبل النبوةء لاحتلاف درجات الأنبياء » ثم استشنى شيخ الإسلام أنبياء بي إسرائيل» 
لأنهم كانوا بحكمون بالتوراة» فعصمتهم من الكفر والشرك قبل نبوتهم حاصلة“ 

والذي يظهر - وا لله أعلم - أن عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل نبوتهم حاصلة»ء فإن | لله 
حل وعلا يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته [الأنعام »]١١١‏ ويقول: لاله يصطفي من 
اللائكة رسلا ومن الاس [الحج »]۷١‏ حكن حمل العرد اي ملة الكفر أي حبر شعيب عليه السلام 
على معنى المصير إليه ابتداء لا على العود إلى ما كان حاصلا قيل ٠ء‏ خحاصة إذا علمنا أن الله ذكر 
مطالبة المش ر كين للأنبياء بالعود إلى ملتهم بصيغة عامة» فقال: إوقال الذين كفروا لرسلهم 
لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنات [إبراهيم ]١١‏ والمخالف يسلّم بأن بعض الأنبياء م يكونوا 

على الكفر قبل نبوتهم» فدل على أن العود ليس إلى حالة كانت ثابتة قبل. ولو قيل: العود لا يكون 
إلا إلى حالة ثابة eS‏ 
الرسالة وكانوا أغفالاء وذلك يصدق عليه عند المش ر كين كونهم عادرا إلى ماقي 

وأما إعان لوط لإبراهيم عليهما السلام» فلا يدل على وقو ع الشرك والكفر منه» بل غايته الإعان 


© -۸ € انظر ما نقله عبدالعلي الأنصاري عنهم ني ذلك فيما نقلناه ص/ لد‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر آيات أشكلت على كير من العلماء - لابن تيمية - .١۸١/١‏ 

(۳) انظر: تفسیر آيات أشكلت على كثير من العلماء - لابن تيمية - ۲۳۰/۱. 

.٠۹۳/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

.۲٠٠-۲۳۰/۳ - وزاد السیر - لابن الجوزي‎ ۲٠٥/۲ - انظر معاني القرآن وإعرابه - للزحاج‎ )٥( 
.۷١/٠١ - انظر: الحرر الوحيز - لابن عطية‎ )١( 


الباب الثاني النبوة.. 
بنبوته وا جاء به. والذي يظهر أن الباقلاني حكى الخلاف في جواز وقوع الأنبياء في الكفر والشرك 
قبل نبوتهم» لا في وقوعه حتما. والله أعلم. 


33 


الباب الثالث الأدلة : إلاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


الا الغالث 
الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد 
والاستعمال 
وفيه فصلان:- 


الفصل الأول: الاحتجاج بالأدلة السمعية والقياس في أصول الدين. 
الفصل الثاني: فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال. 


الباب الثالث ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


الفصل الول 
الاحتجاج بالأدلة السمعية والقياس في أصول الدين 
البحث الأول 


الاحتجاج بالكتاب والسنة وموقف المتكلمين من ذلك 
اإطلب الأول: الاحتجاج بالکتاب والسنة مطلقا ف الدين کله. 
المخكلمين. 
المطلب الرابع: ترك الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول الدين. 
المبحث الثالث: الاحتجاج بالقياس في أصول الدين. 


٥ 


الباب الثالث _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
المبحث اول 
الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين» وموقف المتكلمين من ذلك 

والمقصود تقديم مطلب خاص في حجيتهما في كل الدين» ثم بعد ذلك النظر في مواقف الناس 
منهما في مطالب منفصلة» وذلك من حيث حجيتهما معاء أو الآحاد وحدها أو زعم معارضتها 
للعقل» ولزوم تأخحيرها عندئذ. 

4 
المطاے الول 
الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا 

إن الاحتجاج بالكتاب والسنة على عامة المسائل في الدين أمر معلوم لدى سائر المسلمين» إلا من 
أوهنته الشبهات الفلسفية. وفيما يلي عرض موجز للأدلة الدالة على حجية الكتاب والسنة ووحوب 
الاحتجاج بهما: 

او: إنه قد جاء الأمر باتباع ما أنزله الله إليناء فقال الله تعالى: فاتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء [الأعراف ۳] وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا | لله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم ني شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
با له واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا) [النساء .]٠۹‏ 

ففي تلك الآيتين الأمر باتباع ما أنزل الله وبطاعة الله ورسوله -ي- والأمر فيهما للوحوب» 
وطاعة الرسول -يب- من طاعة اله كما قال: فمن يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء »]۸٠‏ 
وطاعته قي حياته بالرد إليه» وبعد ماته بالرد إلى سنته الحفوظة"» وأيضا قد أمر برد التنازع إليه في 
أي شيء كان» كما تفيده كلمة (شئ) وهي نكرة في سياق الشرط في قوله: فإن تنازعتم في 
شيء#» فتفيد العموم. 

ثانيا": بين الله في كتابه أن القرآن يهدي لأحسن السبل وأقومهاء فقال: لإإن هذا القرآن يهدي 
لليّ هي أقوم [ الإسراء: ٩‏ ] وهذه المداية عامة في سائر مسائل الدين» ووصفه كذلك بأنه نور 


وأثبت لرسوله -يي- هدايته للناس فقال: و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 


۲۲۳-۲۱۸/۱ انظر: الرسالة - للإمام الشافعي- ص»۸۲» والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية -لابن بطة-‎ )١( 
.۷٠-٠۹/۱ الكتاب الأول» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة -للالکائي-‎ 

(۲) انظر: الإبانة -لابن بطة- ۲۱۸/١‏ الكتاب الأول رقم .)٥۹(‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۸۱۸/۳ وأضواء البيان -للشنقيطي- ۹/۳ +٠١-٤٠١‏ . 


الباب الثالث __-الأدلة ن الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
الكتاب ولا الإعان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
(صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى اله تصير الأمور# [الشورى »]٠٠-٠۲‏ 
والمداية بوحي الله قد تمت لأفضل الخلق» كما قال اله تعالى: ران اهتديت فبما يوحي إل ربي) 
[سبا »]٥ ٠‏ وقد حصلت ير الاس بعد النبيين بتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ي فقال ١‏ لله 
تعالى: كنتم خير أمة أحرحت للناس)[آل عمران .]١٠١‏ 

e‏ وصف الله كتابه بأنه برهان» وأنه يشتمل على الأقيسة وهي الأمثلة المضروبة الدالة على 
الح فقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد حاءكم برهان من ربكم وأنزلتا إليكم نورا ميينا)[ 
النساء ]١۷ ٤‏ وقال: لإرلا يأتونك ثل إلا جمناك بالحق وأحسن تفر[ الفرقان ۳۳]» علما بأن 
لقرآن معجزء ومن وجوه إعجازه: اشتماله على أدلةمستلزمة لمدلولاتها وقضمنة لعلوم يعجز العقل 
عن إدراکها وحده كما تقده". 

رابعا: : إن الأدلة الشرعية لا بخشى فيها حهل ولا حطأء ولا تقصير في البيان ولا كذب» فالذي 
نزل القرآن هو عام الغيب والشهادة الحكيم الحميد» وقد فصل كتابه على علم كما قال: فإولقد 
جفناهم بکتاب فصلناه ه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون#[الأعراف »]٥١‏ وقال: فلا يأتيه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم ید4 [فصلت ]١‏ فالكذب واجهل والخطأ والتقصير 
فى البيان من الباطل الذي نزه اله كتابه عنه» وأثبت العصمة لرسوله - ي في تبلیغ رسالته“ کما 
قال: وما ينطق عن الهوىءإن هو إلا وحي یوحی#[النجم ]٤٤۳‏ وقال ۱ له تعالى مبينا إتقان كتابه 
بنفي العوج عنه» ومن التناقض والنطا والتعارض وإيهام الضلال بقوله: [الحمد له الذي أنزل على 
عبده الكتاب ولم جعل له عوجاهقيما..)[الكهف .]۲-١‏ 

حام)*: إن الله الذي أمر باتباع كتابه وسنة نبيه -يلل- ووصفهما بأحسن الأوصاف من 
الهداية والكمال والحفظ والسلامة من كل عيب ونقص» قد بين أنه أرسل رسوله إلى الناس كلهم 
فقال: لإوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً[سبأ ۲۸] وقال: فإلأنذركم به ومن بلغ[ 


.۸۱۸/۳ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 

۴۳٣۹۳۹ ۳٦۵ انظر ص/‎ )۲( 

(۳) انظر: الرسالة -لالإمام الشافعي- ص۷١»‏ وترحيح أساليب القرآن على أساليب اليونان -لابن الوزير- 
ص ١١-١١‏ والقائد إلى تصحيح العقائد -للمعلمي- ص/٠ ٤١-٤‏ . 

٩ ۸ انظر ما تقدم عن عن العصمة ص/‎ )٤( 

(ه) انظر: الرسالة -لالامام الشافعي- ص/۹۳-١١٠ء‏ والإبانة -لابن بطة- ٠٠٠/١‏ الكناب الأول. 
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الباب الثالث س الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
الأنعام »]١۹‏ وهذا يدل على صحة الاحتجاج بالکتاب والسنة في كل الأزمانء ولا ترد بدعوی 
إفادتها الظن» وإلا تعطلت الشريعة وانتفى مقصود البعثة وغايتهاء علماً بأن السنة نوع من الوحي 
كما نص أهل العلم. 

تاا اا زمر ا ا د ا وو و 
إلى أقاصى الأرض آحادا للدعوة إلى الدين الذي حاء به» والعلم بذلك متواتر مفيد للعلم القطعي» مما 
يدل على إفادة الأدلة للعلم ولو نقلها الآحاد الثقات"» وقد أوصى بازوم سنته. 

سابعا: إن سيرة سلف الأمة وأئمتها في القرون المفضلة من الصحابة والتابعين طحم بإحسان معلومة 
في اتبا ع الكتاب والسنة» والإعراض عن كل ما خالفهماء وهجر المبتدعة المحالفين هما بالرد 
والتحريضف» وهذا يعد إجماعا ثي الأحذ بالكتاب والسنة» ونبذ ما خالفهماء وترك الخصومات في 


)( 
الدي". 


-۲٠۲/۱۳(هحیحص انظر ما ساقه البحاري من بعث الرسول -ی- رسله آحادا إل أقاصی الأرض -ف‎ )١( 
.۲١٠۱-۱۹۸/ص مع الفتح) - کتاب أخبار الآحاد. وانظر تحفة الطالب -لابن کثیر-‎ ۹ 

(۲) انظر: الإبانة -لابن بطة- ٠٠١ - ٠٠١ »۳۰٤/۱‏ الكتاب الأول» و شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجحماعة -للالكائي- .٠٥-۷٤/١‏ 

(۳) انظر: السنة -للخحلال- ,4۸-٠/١‏ والإبانة -لابن بطة- ٤۹۸/۲‏ -۳۳ه» الكتاب الأول؛ والحجة في بيان 
امحجة -لأبي القاسم التيمي- ٤۳۹ ۳۸٠/۲ › ۳۲٣-۳۰۲/۱‏ والفقيه والمتفقه -للغطيب البغدادي- 
.l°4- 7۱‏ 
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المطلدے الٹانال 
ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة في أصول الدين عند بعض المتكلمين. 

يرى بعض المتكلمين أن الأدلة اللفظية لا يحتج بها في أصول الدين» وبنى اال 

الأولى: أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا الظن. ) 

والثانية: أن مسائل أصول الدين قطعيةء لا بد أن تستند إلى أدلة قطعية في الثبوت والدلالة. 

ينتج من المقدمتين أن الأدلة اللفظية لا يحتج بها قي أصول الدين. 

بینما یری أكثرهم أن بعض الأدلة اللفظية -وهي المتواترة- حكن الاحتجاج بها في أصول الدين» 
لكن بشرط عدم المعارض العقلي» وبشرط أن لا تكون الأدلة اللفظية متوقفة على ثبوت المسألة المعينة 


وهذا الرأي الثاني سيؤحر بحثه في مطلب آحر إن شاء الله"» ولكن المقصود هنا مناقشة الرأي 
الأول الذي ينفي الاحتجاج بها مطلقا. 


وصاحب الرأي الأول هو الرازي» فإنه قد نص في كتابه المحصول على أن الأدلة اللفظية تفيد 
الظن» ولكنه قد يصرح بتقييد هذا الكلام» ولذلك وقع احتلاف في حقيقة مذهبه. 

والحق أنه قد صرح عقب ذكره للشبهات بان (رالإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه 
الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين» سواء كانت تلك القرائن مشاهدة» أو كانت 
منقولة إلينا بالتوات)). 

وهذا لا يفيده كثيراً لأنه قد صرح ني كتابه نفسه - متأخرا عن ذاك الموضع - بغير هذاء فقال: 
((... لكا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية -أينما كان- لا يفيد إلا الظن))"» وقال في معرض إيراد 
شبهة على حجية الإجماع: ((... لكن المسألة قطعية» فلا يجوز التمسك فيها بالدلائل الظنية)) ” ثم 
قال في الجحواب ((قلنا: عندنا أن هذه المسألة ظنية» ولا نسلم انعقاد الإجماع على أنها ليست 
ظنية)). 


فهذا يدل على أن المسألة إذا كانت قطعية -من أصول الدين- فإنه لا يصح الاحتجاج بها فيها. 


(۱) انظر ص/ ٤۷ ٤‏ 
(۲) المحصول .٤١۸/١‏ 
(۳) المصدر نفسه ۲۰۲/۳. 
)٤(‏ المصدر نفسه .٤۹/٤‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه .٦٤/٤‏ 
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على أن شرط إفادتها التواتر الذي ذكره -من نق القرائن حتى تفيده القطع- يدل على أن الدليل 

اللفظي -مهما كان - لا ا فلا دري على شرطه هذا كم يبقى من الأدلة ما يفید 
اليقين عنده؟. 

وذلك إما نادر في النصوص» وإما معدوم» ومن ههنا وقع التجاذب في فهم مذهبه وظاهر صنيع 

شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نسبة عدم التمسك بها إليه» ويؤكد هذا الفهم أن الرازي نفسه 

في آخحر تصانيفه الكلامية» أورد الشبهات الدالة عنده على إفادة الأدلة اللفظية الظن ثم قال: ((فثبت 

بهذه الوحوه العشرة: أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن: وظاهر أن هذه المسألة يقينية [يقصد حلق 

أفعال العباد] والتمسك بالدليل الظي في المطلوب اليقيي باط قط وا صریح في مراده 
ومقصوده» ويدفع حسن الظن بكلامه كما ذكر الأصفهاني والز ركشي. 

فقد التزم الأصفهاني رأي الرازي وقال إنه الحق» ولكنه صرح بأنها تفيد اليقين إذا اقترنت بها 
قرائن» والز ركشي ذكر أن رأي الرازي أنها تفيد اليقين إذا اقترنت بها قرائ“ 

وحاول المطيعي تأويل كلام الرازي» فقال: ((إن القاطع يطلق ويراد الخال کے اید 

ار الا العقلي» أو الدليل النقلي إذا حفست به قرائسن قاطعة فتعين المراد منه قطعا مع قطعية 

الثبوت» ويراد منه: ما لا يكون فيه احتمال يعتقد به في العرف والعادة والمراد من قول الإمام أن 

الألفاظ لا تفيد اليقين المعنى الأولء فلا تنافي أنها تفيد اليقين بالمعنى الثاني)“. 

E‏ لا فيد كيرا لأت الأمر إا كان كنا همه ها ضرح الرازي بح راز التمسك بها 
NS‏ 
الأول: ما لا يحتمل النقيض أصلدا وه هو اللرمان العاتلى مطل و الرليل النقلى الذى احنفت به فراش قطعية" تس 

الثاني: مالايجحتمل النقيض عنرالسامع أوالمتكم جسب العرف والعادة و إن احمل النقيض ك واقع الأمر . 
وما كان كذلك فهو يحتج به» وعبارة الرازي تفيد حلاف ذلك. 


›۲۲-۲۱/۱ ودرء تعارض العقل والنفل‎ ٠٠٠-٠٠١ ٤/٤ انظر: بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٠٤١/۲ والصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ 

(۲) المطالب العالية في العلم الإلمي -للرازي- .٠٠۸/۹‏ 

(۳) انظر: الكاشف على امحصول ۹۸۲/۳١‏ - القسم الثاني. 

.ه۸-١۷/١ انظر: البحر المحيط للز ركشي‎ )٤( 

.ه۹/٤ سلم الوصول -للمطیعي-‎ )٥( 


>01 سيأتي نقل شيء من هذا عن الحنفية -إن شاء اله- ص/‎ )١( 
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والذي يترحح أن الرازي م يثبت على شيء في ذلك كما يحصل له ذلك في كثير من المسائل» وكما 
حكى عن نفسه: ((اعلموا أني كنت رجلاً حباً للعلم» فكنت أكتب في كل شيء شينا لا أقف على كمية 
وكيفيةء سواء کان حقاً ُو باطلاً او غثاً أو مینا)). ) 

لکن أنبه إلى أنه قد رجع آخر حياته عن كل ذلك والحمد له 

والمقصود بيان الحق في هذه المسألة بدفع الشبهات» لأنها مدونة في الكتب ومنتشرة: وفيما يلي نقل 
كلامه كله أولاء ثم يعقب ذلك المناقشة: 

فقال: ((الاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطع آم ل ؟ منهم من أنکره» وقال: إن الاستدلال بالأدلة 
اللفظية مبن على مقدمات ظنية» والبي على المقدمات الظنية ظيء فاللاستدلال با لخطاب لا يفيد إلا الظن» 
وإغا قلنا إنه مب على مقدمات ظنية» لأنه مب على نقل اللغات» ونقل النحو والتصريف» وعدم الاشاراك» 
وامجاز» والنقل» والإضمارء والتخصيصء والتقديم» والتأحيرء والناسخ» والمعارض» وكل ذلك أمور 
ظنية))°. نم شرع ي بيان تلك المقدمات وشرحهاء م قال بعد ذلك: ((فإذا رانا دلیلاً نقلا» فإغا يبقیى 
دليلاً عند السلامة من هذه الوحوه التسعة» ولا يعكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل: بحثنا 
واجتهدناء فلم نجدهاء لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوحدان على عدم الوجودء لا يفيد إلا الظن» فثبت أن 
التمسك بالأدلة النقلية مبن على مقدمات ظنية» والمبيي على الظيٰ ظي وذلك لا شك فيه» فالتمسك 
بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن)). 

المناقشة: وهي في مسة مقامات: 

9 أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات. 

الثاني : مناقشة قوله: ((البني على مقدمات ظنية: ظي)). 

الثالث: مناقشة المقدمات تفصيلا. 

الرابع: مناقشة قوله: ((لا بعكن العلم بالسلامة منها إلا إذا قيل: بحثنا واجتهدنا فلم بحدها)). 


. |١ : انظر جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) قاله في وصيته عند الوفاةء كما نقلها ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص١٦٤‏ . 

(۳) انظر: المصدر نفسه ص/ص1۸ »٤‏ وانظر البداية والنهاية -لابن كثير- »11/١۳‏ وشذرات الذهب -لابن 
العماد- ۲۲-۲۱/۰. 

.۳۹۱-۳۹۰/۱ امحصول -للرازي-‎ )٤( 

() في بعض كتبه قد يوصلها إلى عشرة بتنويع المعارض إلى معي وعقلي. انظر : المطالب العالية .١١١-١۱١۱۳/۹‏ 

(1) المحصول -للرازي- ٠٠۷-٤٠٦/١‏ . وانظر الكاشف عن امحصول - للأصفهاني - ۹1۸/۳ - ۹۸۲ - القسم 
الثاني» والتحصيل من الحصول للأرموي ٠٠١٠٦-۲٠٥/۱‏ 
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الخامس: مناقشة قوله: ((الاستدلال بعدم الوجحدان على عدم الوجحود لا يفيد إلا الظن)). 

امقام الأول: مناقشة زعمه أن إفادة الأدلة السمعية لليقين مبنية على مقدمات ظنية: 

وذلك من سبعة وجوه: 

الوحه الأول: لا نسلم أن إفادتها لليقين موقرفة على تلك المقدمات وإنما على الطريق الذي 
يعرف به مراد المتكلم» وذلك أن الدلالة تطلق ويراد بها أحد معنيين» فعل الدال» وكون اللفظ بحيث 
يفهم معنى» أما الأول فراجع إلى المتكلم فهو دال بكلامه» والثاني يرحع إلى كلامه» فكلامه دال 
بنظامه» ولذلك فإنه لا حاجة إلى ما ذكره الرازي». ودليلل الأول -وهو أن الله دال بكلامه» فهذا 
مقام واضح» فا لله يريد هداية الناس» وكلامه أصدق الحديث» وهو الذي علم الناس البيان فهو أحق 
به قال الله تعالى: الرحمنءعلم القرآنءخحلق الإنسانءعلمه البيان&[الرحمن ]٤-١‏ وقال الله تعالى: 
لإرعلم آدم الأماء كلها [البقرة »]۳١‏ وقال: فإومن أصدق من الله حديشا#رالنساء ۸۷]» وقال: 
وت كلمة ربك صدةا وعدلا)[ الأنعام )])٥‏ وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على حجية الأدلة 
السمعية ولا تكون حجة إذا لم تكن معلومة. 

وقد أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ فقال: يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك#[المائدة 
۷] وقال: فإوما على الرسول إلا البلاغ المبين#[النور؟ ه]» وقد شهد الله له بالبلاغ البين 
وشهدت له الأمة بذلك, فقال الله تعالى: لإفتول عنهم فما أنت .علوم#[الذاريات ]٠ ٤‏ وقال الرسول 
-ي- في حجة الوداع: ((أنتم مسئولون عي فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحت» فرفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد))"» وكل ذلك يدل على أن الله قصد إفهام 
الاس كلامه» وهو دال على الأمر الثاني» وهو أن كلامه دال بنظامه» وبهذا يعلم أن الله ما أحال 
الناس على عقوم وترك بيان حجته» كيف وإن المداية الي أثبتها الله لرسوله -ي- كانت بالوحي 
كما قال: فإقل إن ضللت فإنا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إل ربي[سباً .]٥۰‏ 

وأما الأمر الثاني» وهو أن كلامه دال بنظامه» فما تقدم من الأدلة دال عليه» ولكن نزيده 
وضوحاء وهو: ن دلالة الكلام دلالة قصديةء تعلم من سراد المتكلم بكلامه ومن عادته في خحطابه 
وهذا في غاية الوضوح» ومراده قد علمناه من عادته في حطابهء وذلك موقوف على مقدمتين: 

الأولى: أن المخحاطبين ابتداءٌ فهموا مراده» والثانية: أنهم نقلوا إلينا مراد المتكلم» وكل ذلك متحقق 


(۱) انظر ص/ ٤٤٦‏ 
(۲) احرحه مسلم ي صحیحه (۸۸۷/۲) کتاب الج - باب حجة الي -E-‏ رقم (1۲۱۸). 
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-والحمد لله- والقول بخلافه يستلزم القدح قي عموم هذه الشريعة وبقائها". 

الوجه الثاني: أن صاحب هذا القانون حاكم على نفسه بالتناقض» لأن الأمور السمعية في الآحرة 
لا تلبت عند إلا بالسمع"» علماً بأنه يقطع بالعلم بهاء فهنا يرد عليه توقسف العلم بها على انتفاء 
القدمات الي ذكرهاء وانتفاؤها ظي عنده» فتكون دلالتها ظنية على مور الآخرة فكيف حصل له 
اليقين بها؟ علماً بأنه على قاعدته هذه لن يستطيع الرد على منكري معاد الأبدان» وتوجيه السؤال إليه 
بلفظ حاصر هو: عدم إفادة الأدلة اللفظية اليقين» هل ذلك في الأسماء والصفات فقط» أو في معاد 
الأبدان فقط أو في الأمر والنهي فقط أو في احتماع اثنين من الثلاةء أو فيها كلها جميعا؟ فإن التزم 
ذلك في الحميع كان انسلاحاً من الدين» وإن فرق فأحرج معاد الأبدان -وهذا الذي يلترمه- احتاج 
إلى حواب عن سوال المقتضي للتفريق» وجوابه الوحيد: أن نصوص الصفات عارضتها قواطع عقلية» 
والحق أنها ليست كذلك» علما بأن من أنكر معاد الأبدان له شبهات يدعي أنها قواطء“. 

الو جه الثالث: زعمه أن إفادة الأدلة اللفظية لليقين موقوفة على مقدمات» يرد عليه سؤالان: 

السوال الأول: هل ذلك عام في حق كل الناس؟ إن قال: نعم كان كذباً ظاهراء فالصحابة كانوا 
أعلم الناس .عراد رسول الله يي ومقدمهم أبو بكر - رضي الله عنه - يقول عنه أبو سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -: ((وکان أبو بكر أعلمنا به))“» ولم ينقل عنهم قط عدم فهمهم 
وتيقنهم لکلامه وما استشكلوه سألوه عنه وبينه لهم» وكذا التابعون أحذوا العلم من الصحابة» 
وفهموا المراد عن طريقهم» وما زال ذلك ينقل یلا بعد حیل» وذلك من خحصائص هذه الأمة» وأهل 
كل علم من التفسير والحديث والفقه والمغازي وغيرهاء حاصل لحم العلم عا نقلوه. وإن قال: إن ذلك 
ليس عاماً نى كل أحد» قيل له: هذا لا يدل على عدم إفادتها لليقينء لأن عدم إفادتها لشخص معين 
کر موه ار قور 


.1۳۷/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه .٦٤١-٦۳٤/۲‏ 

(۳) انظر: ال شرل الدين -للرازي- ص4۰ ومحصل أفكار المتقدمین والمتاحرین -له- ص ۳۳۹. 

.1۷۸-٦۷۷/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )٤( 

)٠٠١٤(مقر‎ ۳ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب‎ ١١/۷( متفتق عليه أخرجه البخحاري لي صحيحه‎ )١( 
لله‎ ١ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي‎ )۱۸١ ٤/٤( وأخرجحه مسلم في صحيحه‎ 
عنه - رقم(۲۳۸۲).‎ 

(1) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .1٦۳-٠٥۹/۲‏ 


{or 


الباب الثالث ‏ ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 

والسوال الثاني: هل تريد أن كل دليل يتوقف اليقين منه على بحموع المقدمات؟ أو تريد أن 
جنسها يقف على حنس تلك المقدمات؟ 

إن أحاب بالأول كان ذلك مكابرة ظاهرة. ذلك لأن بعض تلك الاحتمالات لايطرد ورودها 
على كل دليل سمعي» فالنسخ مثلا لا يدخل على الأخبار الي لا تحتمل التغيير اتفاقاى وكذاماكان 
حسنه لذاته کالإعان با له فإنه لا ينسخ» وما کان قبحه لذاته کالکفر ا فإنه لا ينسخ» وكذا 
يقال قي الاشتراك» فما كل الألفاظ من قبيل المشترك. وكذا يقال عن احتمال التخحصيص» فهو لا يرد 
إلا على العام... إلى بقية الاحتمالات الى ذكرها“. 

وإن أراد الثاني أي أن حنس الأدلة متوقف على جنس تلك المقدمات والاحتمالات» فهذا يرد 
بوجهین: 

الأول: قد تقدم ما يدل على عدم توقفها على ما ذكره» لأن المعتى أحذ من مراد المتكلم بكلامه 
بحسب نظمه وسياقه وعادته» وقد نقل إلينا ذلك كله“ . 

الثاني: إن ما ذكره من الاحتمالات أمر نسي لا ضابط له» إذ بعكسن إيصالما إلى أكثر من هذا 
كاحتمال الكناية والتعريض والإجمال والتضمين والتورية“... وذلك ينعكس على ما يعتمده هو في 
إفادة اليقين» وهو الدليل العقلي» فهر يتوقف على مقدمة أو أكثر» وكل ذلك تتطرق إليه 
الاحتمالات وذلك أمر نسبي إضافي لا ضابط له» فإذا التزم أنها تضعف اليقين بالدليل العقلي 
كذلك» كان مذهبه مذهب السوفسطائية» وذلك يؤدي إلى إنكار العلوم» وإن التزم التفريق» فقال: إن 
انتفاء المعارضة في الدليل العقلي معلوم بداهة» كان الحجواب: وهو كذلك في الدليل السمعي اليقيي» 
وإلا کان متناقضا“. 

الوحه الرابع: القول بأن الأدلة اللفظية تتوقف إفادتها لليقين على الاحتمالات الى ذكرها يؤدي 
إلى القدح في العلوم الضرورية» ولي حكمة الله تعالى» وتعطيل الرسالة» وبيانه: 


.1۸٠/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق 1۸٠/۲‏ وسيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله ص / ٠‏ 

(۳) انظر ص/ ٤0>‏ 

)٤(‏ انظر: ميزان الأصول -للسمرقندي- ص ٤۳١‏ والرازي نفسه أوصلها إلى عشرة في المطالب العالية 
١۲١-4۹‏ وذكر ضمن العشرة ما لم يذكره في المحصول. 

.1٤۹/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


الباب الثالث ____ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

-١‏ قد تقدم ذكر الأدلة على تعليم الله الناس البيان والكلام » وحكمة ذلك التعليم: تعريف 
المحاطب بعراد المتكلم» فلو م محصل الإفهام والفهم لبطلت تلك الحكمة» وذلك يفسد مصالح بي آدم 
في العاجحل والآحل» ويسلب خاصيته الي ميزه الله بها عن ساثئر الحيوان» إذ بحكن ادعاء عدم التيقن 
في کل شيءَ من خاطباتهم» ٿي بيعهم وشرائهم وطلاقهم ونکاحهم وسائر معاملاتهم. 

۲- إن المعهود هو أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويتيقن به ويقطع به وهذا علم 
ضروري» والقول بخلافه قدح فيه" . 

-٣‏ إن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقلية» لأن فهم الإنسان وتفهيمه للدليل 
العقلي متوقف على معرفة مراد المحير لمن يخاطبهم فإن لم يمحصل له العلم عراده لم بحصل له العلم 
عدلول الدليل العقلي» وهذا ينعكس على الرازي قي قانونه الذي أورده» فيمكن الادعاء بأن قانونه 
نفسه غير متيقن لعدم انتفاء الاحتمالات الواردة على كلامه!. 

٤‏ - إن بحرد الاحتمال إذا اعتبر» لم يكن لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب فائدة» لأنه لا تقوم 
على الخلتق حجة بالأوامر والنواهي والإحبارات» فيلزم من ذلك جحد الرسالة» وإن حرج من هذاء 
بأن الظن حاصل بعد عصر النبوةء لزمه أن يكون الرسول -ي- قد تعطلت دعوته» ولم يرك هدى 
يعتصم به» مع تضمن هذا تكذيبا لله تعالى القائل: فإولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر[ 
القمر ۱۷» ۲۲» ۳۲» ]٤١‏ وكل تلك لوازم حطيرة تلزم من أحذ بهذا القانون الفاسد. 

الوه الخامس: إن جميع الاحتمالات الي ذكرها الرازي ترجع إلى معنى واحدا» وهو احتمال 
اللفظ لمعنى غير ما يظهر من الكلام» وعندئذ نقول: إن نصوص الشرع على ثلاثة أنواع: 

-١‏ نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا» فهذه اليقين عدلوها مستفاد قطعاء وعامة ألفاظ القرآن من 
هذا الضرب»› مثل قول ۱ لله تعالی: ۆفلبٹث فيهم الف سنة إلا مسين عاما#[العنكبوت ]٤‏ فکل 
لفظة تي الآية لا تحتمل غير مسماها ومعناهاء هذا بشأن الألفاظ, أما تركيبه فأصح وجوه ال كيب 


(۱) انظر ص/ > 2۵ 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- .1٤١-٦٤١/۲‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق نفسه .٠٦٤۲/۲‏ 

.1٤۳/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

.۷۷١-۷٦۹/۲ و الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ ٠٤ ١۲-۲١٠/١ انظر: ا لموافقات -للشاطي-‎ )١( 
. ٠١۹-٦٥۷/۲ انظر :المبولعق المسلة‎ )٩( 

(۷) انظر: المصدر نفسه .1۷۲-٦۹۷٠/۲‏ 


الباب الثالث __ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
وأبعدها عن اللبس» لأن الذي نزما علام الغيوب وهو علم البيان - فهو أحق به س» وهو الحكيم في 
أقواله وأفعاله. 

۲- ظواهر نحتمل غير معناها احتمالاً بعيدا مرحوحا» وهي تطرد في موارد استعماها على معنی 
واحد» فهي على هذا بحري محرى النصوص في إفادتها للقطع واليقين» لأنها لا تحتمل غير معناها. 

وما يجدر ذكره هنا أن جمهور الحنفية يرون أن الاحتمال اجرد عن دليل يعضده لا يؤر في قطعية 
النص» فهذا قطعي بالمعنى الأعم وما لا بحتمل النقيض أصلا قطعي بالمعنى الأحص'. 

۳- ألفاظ بحملة تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة للاحتمال» فهذه إذا أحسن ردها إل 
القسمين قبلهاء أمكن العلم .عراد المتكلم بها » وهذا النوع قليل» وهو ملحق بالمتشابه الإضاض . 

وعندئذ لا نسلم أته لا بد من النظر إلى تلك الاحتمالات الى ذكرها الرازي» وأنه يتعين دفعها 
أولً كما زعم وإنغا يعكن أن نسلك طريقا أحرى» لأنه قد تيين بحسب هذا التقسيم لنصوص الشر ي 
أن سبب احتمال الكلام لمعنى آخر قد لا يكون من تلك الاحتمالات") وإنما قد يكون إما لعدم إلف 
السامع للفظ معين» وإما لأن ذلك اللفظ له معنى عند السامع غير معناه عند المتكلم وإما أن اللفظ 
معه قرينة توضح المراد فتخحفى على السامع» وطريق القطع بكل واحد نما ذكر سهل» وهي قد تقع 
لأعلم الناس بخطاب الرسول -يي- وهي مع ذلك قليلة إلى حنب ما يتقنونه من مراده لا نسبة له 
إليه» وما كان كذلك لا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين» وأنه لا سبيل لنا 
إلى معرفة مراده والتيقن مده . 

الوجه السادس: إن الله قد نص ني كتابه على تقسيم كلامه الذي أنزله علينا إلى محكم ومتشابه 
فقال: فإهو الذي أنزل علياك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لآل 
عمران ۷] وقد حعل الله احكم أصلا للمتشابه يرد إليه للاعتصام به» وهذا متفق عليه» وهذا معنى 
قوله: هن أم الكتاب وصاحب هذا القانون يرد كلل ما اشتبه عليه إلى ما ماه القواطع العقلية» وما 
وافق القواطع العقلية هو انحكم» فعلى هذا: القواطع العقلية - كما زعم- هي الأصل الذي يرد إليه 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار 4۸/١‏ وشرح التلويح على التوضيح -للتفتازاني- ٠٠٠١/١‏ و فواتح الرحموت 
1 وتيسير القحریر .۲٦۷/١‏ 

(۲) الصواعق المرسلة -لابن القيم- .1۷۲-٦۷١/۲‏ 

(۳) حتی ولو کان ذلك ناشتا من الاحتمالات ال ذكرهاء إن الطريق إلى اليقين منها ممكن بائنظر الا 
مباشرة دون البحث عن انتفاء تلك الاحتمالات» وسيأتي إقرار الرازي بذلك -إن شاء الله- ص/ ۷اه 


.٠١۹/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم-‎ )٤( 


الباب اثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
القرآن» فهي الحكمة إذ ولم ييق على هذا قي القرآن عحکم يرد إليه المتشابه. 

الوجه السابع: إن مدار قانون الرازي يرحع إلى ثلاث مقدمات: 

((الأرلى: إن العلم .عراد المتلكم موقوف على حصول العلم عا يدل على مراده. 

الثانية: إنه لا سبيل إلى العلم عراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة. 

الثالغة: إنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها )). 

أما المقدمة الأولى فصحيحة» والرازي نفسه أشار إلى شيء من هذاء فقال: ((واعلم أن الإنصاف 
أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين» سواء 
كانت تلك القرائن مشاهدة» أو كانت منقولة إلينا بالتواتر)). 

فالقرائن سواء كانت لفظية أو حالية أفادت الدليل القطع» ويشرح ذلك القرافي ويجليه فيقول: 
((الوضع .عا هو وضع» تتطرق إليه هذه الاحتمالات» ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ ثم 
القرائن تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حد يقبل القطع» أو سياق الكلام أو بحال المحبر الذي هو 
رسول الله -ية- والقرائن لا تفي بها العبارات وتنحصر تحت ضابط» ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع 
وقواعد الوعد والوعيدء وغيرهاء بقرائن الأحوال والمقال» وهو كثير في الكتاب والسنة» فلو قال قائل: 
في قوله تعالى: فإحمدرسول اله &[الفتح ۲۹] أو: [شهر رمضان)[البقسرة 1۸0]› فيا بي 
إسرائيل [البقرة: ٤٠‏ ] المراد غير محمد بن عبد الله» أو غير الشهر المحصوصء أو غير إسرائيل الذي 
هو يعقوب» لم يعرج أحد على ذلك» وقطع ببطلانه» بسبب قرائن التكرار وقرائن الأحوالء وكذلك 
بقية القواعد الدينية)). 

أما المقدمتان الثانية والثالغة فكاذبتان ؛ 

أما المقدمة الثانية: وهي: لا سبيل إلى العلم .عراده إلا بانتفاء عشرة أمور ظنية: فكذبها من جهتين: 

. إن السبيل إلى ذلك .معرفة عادته في كلامه ونظامه -كما تقدم مستوفى‎ -١ 

۲- إن انتفاء تلك المقدمات ظن -وهو باطل- ((لأن عامة المقدمات الي يتوقف عليها فهم مراد 


.۷۷۳-۷۷۲/۲ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲( الصواعق المرسلة -لابن القيم- ¥4/۲. 

(۳) المحصول -للرازي- .٤۰۸/١‏ 

۲٠٠/۱ - نفائس الأصول -للقرافي- ۸۳/۳١٠-٤۸١١.وانظر التحصيل من الحصول - للأرموي‎ )٤( 
انظر ص/ )٥ے 0۳ع‎ )٥( 


toY 


الباب الثالث ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
تكلم قطعية في الغالب))'. 

وأما المقدمة الثالثة -وهي أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها- فكذلك كاذبة»ء لأن انتفاءها بمكن أن 
يعلم بالقرائن مباشرة دون البحث عنها تفصيلا -كما أفاد هو نفسه - وسيأتي الرد على ما استدل به 
هذا النفي إن شاء | لله" 

المقام الثاني: مناقشة قوله: (رالمبني على مقدمات ظنية: ظني)) 

وذلك من وجهين: 

الوحه الأول: كلامه هذا فيه تعميم» وهو خطأ - إذا أراد أن كل دليل بعينه يحتمل تلك المقدمات 
-» لأن بعض الأدلة نقطع أنه لا يدخلها نسخ أصلا كالأخبار الي لا تتغير» وكوحوب الإبمان با ّى 
والملائكة والرسل» وكل ما حسنه لذاته» وكحرمة الكفر با لله والشرك به» وكل ما قبحه لذاته 
وكذلك ما كل نص يحتمل تخصيصاء لأنه قد يكون ليس عاماء أو هو عام لا يقيل التخصيص كقوله: 
وهو بكل شيء عليم [ البقرة: ۹ وال رة جا من القرآت تدل على أن دعراه حاطفة» 
وإن أراد أن حنس الأدلة يحتمل حنس تلك المقدمات» فهذا شيء خيالي ذهي» وما كل ما يفرڙض 
يصح الأحذ به» كيف وقد دللنا على تبيننا مراد الله ورسوله -ية- من القرآن والسنة". 

الوحه الثاني: نوقش في حزمه بأن ابن على المقدمات الظنية يكون ظنياء فذكر أنه قد يكون 
الدليل ظنيا والموقوف عليه يكون قطعياً. 

وذلك يستدعي التفريق بين أمرين» وهما: 

الأمر الأول: إن الموقوف على الظي يكون ظنياً إذا كان دليله جزؤه ظنياًء وجزؤه الآحر قطعياى 
أو يكون له مدرك ظن واحد لا غير» فههنا في الحالتين يكون المطلوب ظنياً. 

الأمر الثاني: إن المطلوب کن 6 کان أحدهما قطعي» والآحر ظي» وعلى 
هذا الأخير العمل بظواهر الشرع المظنونة» كما سيأتي بيانه إن شاء ا لله. 

وأقول: إنه ينبغي إضافة شيء آحر» وهو أن المقدمات الظنية إذا كثرت قد د لها فإنها إذا 
تنوعت وتعددت في الدلالة على شيء واحد أفادت القطع به» وذلك حاصل في الأدلة الي يغلب 
على الظن ثبوتهاء ومن ههنا ذكر نوع التواتر الآحر وهو المعنوي. 


.۷۸٠/۲ الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
٤۷> + 2۷۱ انظر ص/‎ )۲( 

(۳) انظر: ص/ ٥٩‏ 

.٠١۷۲/۳ انظر: نفائس الأصول -للقرافی-‎ )٤( 


o۸ 


الباب الثالث ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

وعلى هذا التقرير الأحيرء فإنه إذا احتمعت مقدمات ظنية كثيرة على الدليل اللفظي في إفادته 
اليقون» فإنها تبعده عن اليقين» بل حتى عن الظن الغالب» وبذلك لا يبقى للرازي ومن تبعه ما يعتصم 
N BEEN E Oe‏ 
سوى الاحتمال» ألزمناه بالإعراض عنها مطلقاء لأنه إذا فتح باب الاحتمال ولج منه الفلاسفة 
والباطنية والزنادقةء واللاأدرية» فلا ثقة بأي علم» فالمتعين الاستمساك بالشرع الذي شهد اله 
بض . 

والعجب أن الرازي ومن تبعه بالغوا في إثبات عصمة النبي -يب- حتى نفوا ما شهد الشرع 
بإثباته» من باب التعظيم» وخحالفوا مقصود البعثة والرسالةء فأوردوا الشكوك والشبهات على ما أمروا 
بالتمسك به والاهتداء بهديه دون اعتراض» فأي فائدة من القول بأن البي معصوم» ثم يذكر معه ما 
يقتضي القدح في الرسالة والشر ع"!. 

ثم نعود إلى الوحه الثاني» وهو ما ذكر من أن المطلوب قد يكون قطعیا» ولو کان دليله ظنبا 
وذلك في ظواهر الشرع المظنونةء فالعمل بها مقطوع به لأحل ورود قاطع يوحب العمل. واستدل 
هذا ما يلي: ر 
-١‏ إنه قد قال رسول الله -بال : (رإنكم تختصمون إلّ» ولعل بعضكم أن يكون أ لحن بححده 
من بعض» فأقضي له على نحو ما أمم» فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإما أقطع له 
قطعة من التار))"» وهذا الحديث أصل في العمل بالظاهر الراحح مع احتمال النقيض في الباطن» 
والصحيح أن مثل هذا عمل بعلم لا بظن“. 

۲- لقد نقل الإجماع على وحوب العمل بظواهر الكتاب والسنة والأقيسة والعمومات» وقد 


ذكروا أنهم إنما أثبتوا حجية حبر الواحد بإجماع الصحابة والتابعين على العمل به دون تردد أو توقف 
MD‏ 
فيه . 


(۱) انظر: الموافقات -للشاطي- ۰٤۰۱/۰‏ وانظر ما تقدم ص/ ۳۹۸ ٤)۷ » {۰Ç‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية »٤٠٥/۲‏ وبجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۰/۱۰. 

(۳) تقدم تخریجه ص/ ۵ ٤>‏ 

)٤(‏ انظر: نفائس الأصول -للقراني- »٠٠۷۲/۳‏ و شرح مختصر الروضة -للطوفي- ٠١۹/١‏ وشرح الك وكب 
المنیر .٤١١-٤۲١/٤‏ 

. ٠٠١/١۳ انظر: بحمو ع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

. ٠٤١١/۲ انظر: البرهان -للجویێٰ- ۷۹/۱» ١٦۲۸ء ۳۳۸ وأصول السرحسي‎ )٩( 
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۳ إن شرا من أحكام الشريعة انيت بالظطاهر مع احتمال النقيض» كمايي حكم الحاكم 
بالشاهدين» وكالتوجحه إلى القبلة وفي سائر الأحكام اجتهد فيها بتحقيق المناط» كقيم المتلفات وأروش 
الجنايات» فكل ذلك احتمال الخطاً فيه بحسب الباطن وارد» ومع ذلك أجمع أهل العلم على القطع 
ا 

وإن کان الحق ئي هذا ((أن كل ما أمر الله تعالى به» فإغا أمر بالعلم» وذلك أنه قي المسائل الخفية 
عليه أن ينظر ني الأدلة ويعمل بالراحح» وكون هذا هو الراجحح أمر معلوم عند أمر مقطوع به» وإن 
قدر أن ترجحيح هذا على هذاء فيه شك عنده» م يعمل به» وإذا ظن الرجحان فإنها ظنه لقيام دليل 
عنده على أن هذا راجحح» وفرق بين اعتقاد الرححان» ورححان الاعتقاد)). 

والإمام الشافعي قد ذكر أن هذا نوع من العلم» فقال: ((العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر 
والباطن» ومنه حق في الظاهر.... [ثم أورد سؤال محاوره]: قال: فأوحدني ما أعرف به أن العلم من 
وحهين: أحدهما إحاطة بالحق تي الظاهر والباطن» والآحر إحاطة بحق فى الظاهر دون الباطن» ما 
أعرف؟ [فأحابه بتلك الأمثلةالمذكورة أعلاه وزيادة ] ثم قال: وفي هذا دليل على ما قلنا إنه إغا كلف 
في الحكم: الاجتهاد على الظاهر دون المغيب» وا لله أعلم))". 

المقام الثالث: المناقشة التفصيلية للاحتمالات التي ذكرها الرازي: 

الاحتمال الأرل: زعم أن دلالة النصوص متوقفة على نقل اللغات لمعرفة معاني الألفاظ» وعلى 
الإعراب والتصريف لمعرفة التراكيب» وكل ذلك مظنون» والظن ورد إليها: 

-١‏ من حهة أن نقلها ظيٰء أما التواتر فممنوع» وأما الآحاد فظْيٍ» ومع ذلك فعصمة رواتها 
ممنوعة. 

۲- ومن جحهة ثبوت اللحن في الأشعار الي يتوقف عليها النحوء وثبوت زيادات ونقص كلمات 


لبعض رواة اللغة. 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول -للباحي- ۳۳۲-۳۳۱ والمستصفى -للغزالي- ]۲١۲-۲١۱/۲[ ۰۰٦/۳‏ والحصول 
-للرازي- ۸۳/۲ و نفائس الأصول -للقرافي- »٠٠١۷۲-٠١۷١/١‏ و شرح مختصر الروضة -للطوفي- 
۱ 

(۲) قاله شيخ الإسلام -ابن تيمية- في بحمو ع الفتاوى- .١١١/١۳‏ 

(۳) الرسالة -للإامام الشافعي - ص/۷۸٤› .٤۹۷ ٤۸۰‏ 

)٤(‏ انظر: امحصول -للرازي- ۲۰۳/۱ ۰۲۱۲۰ ٠٠٤-۲۹۱‏ والكاشف عن امحصول ۹۷١-۹1۹/۳‏ القسم 
الثاني. 
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واللحواب: 

١-إنا‏ نغنع توقفها على نقل اللغات ها يلي: 

أً- إن الأدلة اللفظية» أدلة وضعية» مبنية على قصد المتكل» ولك رق كلل امرف مراد هت 
عادته ونظمه وسياقه"» ولذلك يقول الحويي: ((- إن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق› 
ومراحعة كتب اللغة تدل على ترحمة الألفاظ فأما ما يدل عليه النظم والسياق فلا)). 

E‏ ال 
- ل عرب لا يحتاحون إلى نقل غيرهم» وقد فهموا مراده" 

چ E a any‏ 
كأماء ا لله تعالل» فكو نها أسماء لله لا تتوقف على معرفة التصريف» وأما الإعراب» فعامة الأمة 
یجزمون ویتیقنون مراد مکلمهم بکلامه دون معرفتهم بالإعراب)علما بان الذين خوطبوا ابتداءٌ ۾ 
يكونوا بحاحة إلى هذه الصناعة. 

د- ثم إنه يسأل ویقال له: هل تشترط الإحاطة بكلام العرب لغة ونحوا وتصریفاً حتی يفهم کلام 
الله ورسوله -ێةٌ- أولا ؟ إن زعم ذلك کان مكابرة» لأن الجحتهد ((لا يشزط أن يكون غواصاً في 
عرز اللغة معا فيه لأ قا يتل اد الرية من اللفة رر برط وإذا قال ٠:‏ 
يشترط ذلك قيل له: 

ه- إن معني الفرآن فی لفاظه ونی سیا وإعرابه وتصرمف کلماته» قد تقلت تقلا تور 
فهاهي كتب التفسير بلغت مبلغا عظيماء وكتب الحديث وشروحه وغريبه كذلك» مع تناقل الناس 
ذلك جيلاً إلى جيل من أفواه المشايخ في أقاصي الأرض» إلى أن يبلغ ذلك صحابة رسول اله يل 
كله معلوم علماً ضرورياأًء فلا حاجة بنا إذا إلى نقل غيرهم نقلا متواترا للغة من غير طريق تواتر القرآن 
لفظا ومعنى ) والقول بهذا متعين» لأن الله قد حفظ هذه الشريعةء فقال: فإنا نحن نزلنا الذكر 


(۱) لقد تقدم هذا ص/ ٤0٩‏ ۵۴ے 

(۲) البرهان -للجرییٰ- ۸۷۰/۲. 

(۳) تقدم ذلك كله ص/ )0] وانظر: الصواعق المرسلة .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لاين القيم- .1۸١-٦۸٠/۲‏ 

.۸٦۹/۲ البرهان -للجوینٰ-‎ )٥( 


.٠١٤ ٦٥١ ٦٤1/۲ والصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ ٠٠١ - ٠١٤١ /۷ انظر: بحمو ع الفتاوی‎ )٩( 
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وإنا له لحافظرن[الحجر ۹]. وبه يعلم أن العلم .ععاني القرآن ليس موقوفا على شيء مما ذكره 
الرازي. 

۲-وإذ قد تبين هدم الأصل الذي اعتمد عليه وهو ظنية نقل اللغة» لكنه يناقش فيما أبداه من 
الطعن في أئمة اللغة وعدم عصمتهم» واللحن قي الشعر: 

أ- لا يقبل منه الطعن في أئمة اللغة المشهورين المعروفين» واشاط العصمة دعوى غير صحيحة 
لأنه لا أحد معصوم بعد الرسول -ي- وإنا المعتبر حصول الثقة» وهي كانت حاصلة بهم يوضحه: 

ب- دوافع الكذب في اللغة ليست كما في الحديث» كما في نقل أقوال أئمة المذاهب» فكل ذلك 
مقطو ع به» ولا يرد احتمال الكذب. 

ج- ((قوله: (اللغوي قد يلحن)» قلنا: لا نسلم» وجميع ما وقع هم قد خحرحه الأدباء على قواعد 
صحيحة)) . 

د- زعمه وقوع أحطاء وحن في أشعار العرب لا يسلم له" » لأن کل ما ذكره من قبيل ما أحيز 
للضرورة الشعرية» وقد ذكروامن ذلك نحو تلانين ر وقصر الممدوده 
وحذف التنوين» وحذف الممزة وتخفيفهاء وقلبهاء وغير ذلك... ((فهذه حص في لغة العرب 
كر حص الشريعة» ال على حلاف قواعدهاء فكما أنه لا جوز أن يقال قي الرخحصة الشرعية: إنها 
ليست من الشريعة» لا يقال في رحص اللغة العربية إنها ليست من اللغة العربية» ويتعين أن يكون 
معنى تلحين الفضلاء للشعراء: أن معناه: حروجحهم عن الحادة» لأنهم ارتكبوا ما لا جوز [إلا] قي 
الضرورة» ولو كانت هذه الأمور لحناء لم بختص بئلاثين ولا بألف» ونا حسن أن يقال: الشئ الفلانى 
لا يجوز للشاعرء والشئ الفلاني يجوزء وذلك الذي منع مطلقاً لم يقع منهم» فلا لحن حينعذ إلا 
بالتفسير الذي ذكرناه)) ثم بعد هذا الرد لنقف على إحابة الرازي نفسه على هذا الإشكال» فقال: 
(رإن اللغة والنحو على قسمين: 

أحدهما: المتداول المشهورءوالعلم الضروي حاصل بأنها في الأزمنة الماضية» كانت موضوعة فهذه 


.٠٠۷۲/۳ قاله القرافي في نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) لقد أورد الرازي في محصوله ٠١٤-۳۹١/۲‏ أشعارا ادعى اللحن فيهاء وانظر الإحابة عنها تفصيلاً للقراني ني 
تفائس الأصول .٠١۸١-۱۰۷۲/۳‏ 

(۳) أضفتها لما يقتضيه السياق. 


.٠١۸٠١/۳ قاله القراني في نفائس الأصول‎ )٤( 
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العاني» فإننا جد أنفسنا اة اة قط ااه وا رش كاتا خان ق ران الرسول -ي- في 
هذين المسميين» ونحد الشكوك الى ذكروها جارية بجرى شبه السوفسطائية القادحة في امحسوسات 
ال لا تستحق الحواب. 

وثانيهما: الألفاظ الغريبةء والطريق إلى معرفتها: الآحاد. 

إذا عرفت هذا فنقول: أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأولء فلا حرم قامت الحجة 
به» وأما القسم الثاني فقليل حداء وما كان كذلك فإنا لا نتمسك به قي المسائل القطعية» ونتمسك به 
في الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع» ونشبت الإجماع بآية واردة بلغات معلومة لا 
مظنونة» وبهذا الطريق يزول الإشكال)). 

والتعليق عليه: 

کن ادك ومو ارك مد ا و وراه ا 

۲- قوله: ((لا تستحق الحواب)) إذأ لا تستحق الذكر أصلاً لأنها تعود بالتشكيك والطعن في 
الدين» ومع ذلك فقد أجاب عنها أهل العلم» وهذا هو الصواب. 

۳- قوله: ((أكثر ألفاظ القرآن ونحوه وتصريفه من القسم الأول... والقسم الفاني فقليل حدا)) 
لو حصره لكان أول» مع أنه م ثل لذلك في أصول الدين أصلاء ولو وحد لما قصر فيه» ويندفع عا 
و 

-٤‏ قوله: ((فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية)) عاد إلى تخليطه مرة ثانية» فأين الأمثلة الدالة 
على قاعدته» حتى يقطع بعدم التمسك بها في المسائل القطعية؟ إن هي إلا حيالات وتوهمات! 
ويندفع عا تقدم. 

الاحتمال الثاني: احتمال الاشتراك: وهو يقصد به اللفظ الواحد المستعمل لحقائق سختلفة» كلفظ 
القرء مثلاً قد يطلق على الحيض» ويطلق على الطهرء وتقرير كلامه أن النص قد تكون إحدى كلماته 
مشتركة فيحتمل معاني أحرى تكون مرادة لله غير ما ظهر لناء فيؤثر ذلك قي دلالة النص» فيصير 
ظی". 


(۱) المحصول -للرازي- ۲۱۷-۲۱۹/۱. 

(۲) انظر ص/ 11 

)"( انظر: المحصول -للرازي- ٠٠٠/١‏ والمطالب العالية -له- ١١٤/۹‏ والكاشف عن المحصول ٩۷١/۳‏ 
القسم الثاني . 


1T 


الباب الثالث س الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

ولنبداً بإحاباته هى Ea,‏ فإنه قد قال: 

((المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشراك ونعي به أن اللفظ متى دار بين الاشزاك وعدمه 
كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك» ويدل عليه وجحوه: 

أحدها: إن احتمال الأشتراك لو كان مساويا لاحتمال الأتفرادء لما حصل التفاهم بين أرباب 
اللسان -حالة التخحاطب- في أغلب الأحوال» من غير استكشاف» وقد علمنا حصول ذلك فكان 
الغالب حصول احتمال الانفراد. 

اا ر كن لارا م جر اخ وة ال مف ف فد عن القن 
لاحتمال أن يقال: إن تلك الألفاظ مش كة بين ما ظهر لنا منها وبين غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل 
أن يكون المراد غير ما ظهر لنا. وحينئذ لا يبقى التمسك بالقرآن والأحبار مفيدا للظن فضلا عن 
العلم. 

وثالتها: إن الاستقراء دل على أن الكلمات قي الأكثر مفردة لا مشتركة» والكثرة تفيد ظن 
الرححان... 

ورابعها: إن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع» وذلك يقتضى أن لا يكون موضرعاً.... فثبت 
بهذه الوجوه أن الاشتراك منشأً للمفاسد فهذه المفاسد إن لم تقتض امتناع الوضع» فلا أقل من 
اقتضاء المرحوحية.... [ثم ذكر الخامس ]))'. 

وما أحسن ما ذكره من الوجوه» خحاصة الوجه الثاني فإنه قوي ونتيجته قوية» وعلى هذا يلزم 
صدق ما ذكر من إلزامات تقدمت". 

وأما الوجوه الأحرى فهي مع حسنهاء إلا أنها تحتاج إلى تحرير أكثر» وذلك أن قوله قي الوحه 
الرابع: ((الاشتراك جخل بهم القائل والسامع)) يقصد لو كان کثیراء ويلتحق به لأجل هذا الملحظ ما 
لو كان قليلاً و لم تود قرينة تبين المعنى الرادء ثم ذكر مفاسد تلحق السامع والقائل من البشر إذا 
قيل بالاشتراك» لكنه توصل إلى نتيجة ضعيفة فقال: ((... إن لم تقتض امتناع الوضع)) بل الصحيح: 
أنها تقتضي المنع إذا کان کا و قرينة تعين المراد. والوجحه الثالث حسن وقوله: 
((الكثرة تفيد ظن الرجححان)) لو قال: نفد عام اليمحان ٠‏ لكان أحسن» كما يفيده دليله» ثم 
ييقى بعد ذلك حصر المشزك ما دام أنه قليل» و كما تقدم مرارا فليثبت لتا ذلك فيما نحن بصدده من 


(۱) احصول ۲۷۸-۲۷۵/۱. 
(۲) انظر ص/ +و) 
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المسائل القطعية. 

ومثله الوجه الأول: فلو قال في آخره: فكان الأصل حصول الانفراد لا الاشتراكء لكان أولى من 
عبارته ((فكان الغالب حصول احتمال الانفراد)). ) 

وإذ قد تبين أن الأصل هو الانفراد لا الاشتراك وأن الاشتراك قليلء فإنه يتعين القول بأنه لا بد 
من ورود قرينة تدل على المرادء وإلا كان ياء وقد ذكر الرازي نفسه من وجوه ترحيح المشترك 
على الجاز: (رأن المحاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة» لأن بدون القرينة لا يمكنه العمل» 
فيبعد الخطاً.... [و] أن الفهم في صورة الاشتراك يحصل بأدنى القرائن))'. 

فهل بعد هذا يصح أن يقال: إن الاشتراك محتمل قي كل نص» فيودي ذلك إلى ظنية كل الأدلة؟ 
ومع ذلك فهي قليلة» وبيانها موجحود» ويتفاوت الناس في إدراكها. 

وسيأتي إن شاء الله عقب الكلام عن النقل ما يحل الإشكال حتى في القليل النادر من المشترك". 

الاحتمال الثالث: النقل: ويقصد أن اللفظ قد ينقل من معناه المعهود اللغوي إلى معنى آخحر عرلي 
أو شرعي» مثل لفظ الصلاة» والصيام» ومشل الكفر والإمان... إل فإنه بحتمل أن يكون المراد المعنى 
اللغوي ويحتمل ذلك المعنى المنقول إليه" وأما العرفي فهو إما لغوي عام كتسمية قضاءالحاجة بالغائط 
- الذي هو المكان المرتفع» وكتخصيص اسم الدابة ببعض البهائم» وإما عرقي حاص كعرف المتكلمين 
في الجوهرء والعرض» والحسم-“. 

ولنبداً بإحابته هو أولاً في أن النقل حلاف الأصلء فقال: ((النقل حلاف الأصلء ويدل عليه أمور 
[فذكر ثلاثة أدلة] وثالفها: أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضاً لاحتمال 
التغيير» ها فهمنا عند التحاطب شيعا إلا إذا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضعها الأول؟))“. 

وهذا صحيح في عامة الألفاظ أما الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة ونحوهماء والأسماء الدينية 
كالإسلام والإبعان ونحوهماء والأسماء المشتركة كالقرء وعسعس» فإن الشرع قد حصصها معان 


.٠٠١٠/١ المحصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) انظر ص/ ٤71‏ 

(۳) انظر: الحصول ٠٠٠٥/١‏ . 

.۲۹۸-۲۹۱/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) امحصول -للرازي- ٠٠٠١ ۳٠٤/١‏ وقد جزم بأنه عند النقل لا بد أن يشتهر هذا النقل ويتواتر لتزول 
المفاسد. انظر: المحصول .٠"٠٤/١‏ 


1٥ 


الباب الثالث _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
حاصة» ولکنه م یتر کھا بلا بیان ا وعليه فإن عامة الألفاظ لا يخرج حطاب القرآن فيها 
عن أربعة وجوه : 

الوحه الأول: أن يعلم مراد المتكلم .عجرد لفظه» كقول الله تعالى: عمد رسول ۱ لله [فتح 
۹[ 

الوحه الثاني: نوع من الألفاظ قد تحتمل» لكن بيانها معها متصلاً بهاء كقول الله تعالى: لإحتى 
تين لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر © [البقرة ۱۸۷]. 

الوجه الثالث: نوع مسن الألفاظ عتمل» ويأتي بيانها فد کل #رالوالدات يرضعن 
اولادهن حولين کامليني [البقرة »]۲١۳‏ وقوله: #وفصاله لي عامين [لقمان ]١١‏ مع قوله: 
إو مله وفصاله ثلاثون شهرا[ الأحقاف ]٠١‏ أفاد بحمو ع اللفظين بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

ومثاله ني المشترك: كلمة عسعس» فهي تحتمل إدبار الليل أو إقباله» فقول الله تعالى: لوالليل إذا 
عسعس (والصبح إذا تنفس€[التكوير »۱١‏ ۱۸] يوضحها قول الله تعالى: لكلا والقمر. والليل إذ 
أدبر. والصبح إذا أسفر# [المدثر »]۳٤١-۳١۲‏ فمجموعهما ببينان المقصود بأن الله أقسم يإدبار هذا 
وإقبال هذاء ويإقبال كل منهما -إذا فسر الإدبار بابجيء- وهذا تختلف فيه أنظار العلماء وهو قليل» 
ولكن المقصود أن البيان موجود. 

الوجه الرابع: نوع بيانه موكول إلى الرسول يل فيعلم العباد الصلاة والزكاة وبقية فرائض 
الإسلام» فيعلم منه بيان مقاديرها وصفاتها وهيئاتها. 

وعلى هذا فإنه ما من لفظ منقول أو مشترك إلا وقد بين» فلا احتمال إذاء لكن ف تيل الرازي 
للعرف الخاص باصطلاح المتكلمين في لفظ الجوهر والعرض ونو ذلك على معان خاصة يفيد حقيقة 
کبری» وهي ان هؤلاء القوم قد تأثروا باصطلاحاتهم الخاصة» فحرفرا افظ الاستراء إل الاستيلاي 
ونفوا الصفات الاختيارية بدعوى أنها أعراض» وصرفوا معنى الت ركيب المعهود في اللغة إلى ت ركيبهم 
ا لخاص» فنفوا به الصفات... وهكذا.. وعندئذ نقول إن البلاء والاحتمال والشكوك إنما حاءت من 
قبل الإعراض عن الكتاب المنزل» واتباع آراء وأفكار الضالين» وما أحسن ما قال أبو حامد الغزالي: 
((من طلب الحق من أقاويل الناس دار رأسه وحار عقله)) ولما يكثر الإنسان من مارسة شىء 
معين باطل حتى يتطبع بذلك» يسهل عليه تكذيب الحق وقبول الباطل» والمطالع لكتب المحكلمين يرى 


.۷١ه۷-۷١۳/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
.]۳٠۸/۲ ٠٥۳/۳ المستصفى -للغرالي-‎ )۲( 
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الباب الثالث _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
العجب من ذلك من ظهور عبارات الكفر والزندقة في فلتات اللسانء وإنكار البدهيات لكثرة تمارسة 
الشبهات ال يحسبونها قطعيات» ولا رأوا أن أدلة الشرع لا تساعدهم على باطلهم قالوا: إنها لا 
تفيد اليقين!. ۰ 

الاحتمال الرابع: احتمال الجاز: وقال فيه: ((... هل اللفظ على حقيقته» إنما يتعين لو لم يكن 
محمولاً على جازه» لکن عدم الحاز مظنون)". 

وهذا الاحتمال - أي احتمال الجاز- سيأتي بعثه في مبحت مستقل إن شاء ا له. 

والإحابة الجحملة هنا: 

۱- لا نسلم بالجاز أصلا. 

-٣‏ لو سلمنا به» فهو غير غالب في اللغات - كما أفاد الرازي نفسه-. 

۳- وأنه لا يصار إليه إلا بدليلء لأنه حلاف الأصل. 

-٤‏ وإنا نقطع بأن نصوص الصفات ليست جازا» وإغا هي حقيقة» وا لمعزض عليها ترد عليه كل 
الأدلةء لأنها نصوص» وظواهر راححة مع وحود قرائن تؤكد إرادة الحقيقة» وكثرة تكرارها بلا 
إرشاد إلى أن ظاهرها غير مراد فيتعين لها على الحقيقة. 

الاحتمال الخامس: احتمال التحصيص: وتقريره: ((إن أكثر عمومات القرآن والسنة خصوص»› 
وعدم كون العام مخصوصاً: مظنون لا معلوم)” وما كان كذلك ل يكن التمسك به. 

وجوابه: 

إنه وارد على العام فقطء فلا يعول عليه إلا بدليل» وإلا لزم السفسطة وقلب الحقائق كما تقدم في 


لجاز الور ى الامال الرابع ۔ 


(1) انظر: الصواعق المرسلة .1۷١-٠٦۷۲/١‏ 
(۲) امحصول -للرازي- ٠٠٠٥/١‏ . 

(۳) انظر ص/ ۵٩7‏ 

.۳۳۷/۱ انظر: المحصول‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق نفسه ص/۳۳۹/۱. 
)٦(‏ المطالب العالية -للرازي- .١١١۹/۹‏ 


1Y 


الباب الثالث _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

تم إن الألفاظ الي تضمنها القرآن دلالة أنواع: 

١-نوع‏ في غاية العموم» لا بخص أبداء مفلل قول الله تعالى: فإو لله بكل شيء عليم&[البقرة 
.[YAY‏ 

۲- ونوع في غاية الخصوص» لا سبيل إلى دعوى العموم فيهاء مشل قول الله تعالى: ليا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة .]٦۷‏ 

۳- ونوع متوسط بين العموم والخصوص نحو قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا@[البقرة ]٠١ ٤‏ 
و فيا أهل الكتاب) [آل عمران ]٦٤‏ و فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
ال [الزمر .]٠۳‏ 

وهذا النوع نما بخص طائفة من الناس دون أحرى» لذا كان وا بين النوعين الأولين» وهو 
يعتبر عاما لما تحته من جهة اللفظ والعنى» فلا يصح تخصيصه ببعض نوعه» وإلا كان إبطالاً لدلالته. 

وعلى هذا نقول في قول الرازي: ((أكثر عمومات القرآن مخصوصة: ليس ذلك بصحيح» بل 
أكثرها محفوظة باقية على عمومها))"» وكل من تلك الأنواع الثلاثة تفيد العلم عدلولاتهاء ولا 
يتوقف فهم المراد منها على انتفاء الأخصص,» يوضحه أن المعاني الي تضمنها القرآن عشرة أقسام» 
وكلها واقع موقع الضرورةء لأهميتهاء والعناية الإلمية بها أشد» وتلك الأقسام هي:- 

-١‏ تعرایف الله نفسه لعباده بأسمائه وصفاته وأنه واحد لا شريك له. 

-٣‏ ذكره الأدلة الدالة على ذلك من الأقيسة العقلية والأمثال المضروبة والبراهين العقلية. 

-٣‏ بيان بدء الخلق وإنشائه» وما حرى لآدم والملائكة وإبليس... 

-٤‏ ذكر المعاد والنشأة الآحرة وكيفيته» وأطوار الخلق وتنقلهم من حال إلى حال. 

-٥‏ ذكر أحوالحم في معادهم» وانقسامهم إلى شقي وسعيد - وما يتبع ذلك-. 

-٦‏ ذكر القرون الماضية والأمم الخالية من قصص النبيين وأحوال متبعيهم ومكذبيهم. 

۷- الأمثال والمواعظ المنبهة على قدر الدنيا وقصرها لحك الإخحلاد إليها والرغبة فيما عند الله 
والدار الأخحرة. 


۸- الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم وبیان حابه من الأعمال والأخحلاق والأقوال وما يىعضه 


.1۸٦/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 
.1۸۹/۲ المصدر السابق نفسه‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق نفسه 1۸4/۲. 


الباب الالث ____ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
منها. 

-٩‏ تعريفهم عدوهم» وبیان ما يحترز به منه» ومعرفة مداخله. 

۰ - ما يختص بالسفراء بین الله وبين عباده» وذکر ما احتصوا به وبیان حقوقهم... ونحوها. 

فالأنواع الثلاثة المذكورة آنفا تتضمنها هذه الأقسام العشرة الواقعة موقع الضرورة لأهميتهاء ولأن 
العناية الإلمية بها أشد» فلم يبق للاحتمال مبحال. 

الاحتمال السادس: احتمال الإضمار: والمقصود به الإحفاي وعندئذ لا بد من تقدير كلمة 
با بها الكلام ومعناه» وتقريره عنده كما تقدم قي نظائره من الاحتمالات السابقة عدا الأول. 

وجوابه: 

هذا الاحتمال مدفوع» وبيان اندفاعه ببيان أنواع الكلام من حيث احتماها لللإضمار وعدمه وهي 
لد : 

-١‏ نوع لا يحتمل الإضمار مطلقاًء وهو ما كان غريباً على السياق ولا يقتضيه أبدا وهذا حال 
أكثر الكلام» والقول بخلافه يفسد نظام التخحاطب» لأنه ما من كلام إلا وعكن ادعاء الإضمار فيه. 
ومثاله: فإو كلم الله موسى تكليماً [النساء »]١١ ٤‏ فهذا النص لا يحتمل الإضمار قطعا. 

۲-ونوع يحتمل الإضمار ويشهد له السياق» فهذا النوع معتبر وهو لوضوحه يكون كالمذكور في 
الكلا» مثل قول الله تعالى آمرا موسى عليه السلام: أن اضرب بعصاك البحر فانفاق) [لشعراء 
»]٣‏ فواضح من السياق أن المعنى: فضربه فانفلق. 

٣-ونوع‏ من الكلام يحتمل الإضمار وعدمه» ولا يوحد ما يدل عليه» فاحتماله يندفع بكون 
الشارع ناصحا أميناً قاصدا الدلالة والإرشاد والبيان. 

فلا ييقى حال ما ذكره الرازي من الظن. 

الاحتمال السابع: احتمال النسخ: فإنه يظن (ر(عدم الناسخ» ولا شك في کونه محتملا في المجملة» 
وبتقدیر وقوعه: لم یکن الحکم ثابتا)). 

وجوابه: 

قوله: ((لا شك في كونه محتملاً في احملة))» هو يحتمل أن يطراً قي عهد النبوة أما الآن فإننا 


.۹۷٤/۳ والكاشف عن الحصول‎ ٠١١/١ انظر ما تقدم ص/4۷ وانظر المحصول‎ )١( 
.۷٠٤١-۷١١/۲ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )۲( 
القسم الثاني.‎ 4۷٤/۳ وانظر الكاشف عن المحصول‎ ٤١٦/١ امحصول -للرازي-‎ (") 


٤۹ 


الباب الثالث ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
نأمن طروء ناسخ لأي حكم كان - وما كان منسوخا من قبل فهو محدد معلوم» صنف فيه أهل 
العلم» مع أنا نقطع بعدم ورود ناسخ في الأخبار الى لا تتغير» وما يتعلق بصفات الله وأسمائه» وغير 
ذلك ما لا يحتمل النسخ أصلاء وإذا كان كذلك فلا داعى للتشغيب عا لا بحتمل. 

الاحتمال الثامن: التقديم والتأخير: وعدمهما مظنون» لاحتمال ورودهما على الكلام'. 

وجوابه: 

١-إن‏ الأصل حريان الكلام على المألوف المعتادء فالمقدم مقدم» والمؤحر مؤحر. 

۲-إن العرب لا يأتون بالتقديم والتأحير إلا حيث لا يلتبس على السامع فهم الكلام ولا يقدح 
في بيان مراد المتكلم» ويعرف ذلك من قرائن الكلام أو سوابقه أو لواحقه. 

والقرينة إما لفظية في نحو: ((ضربت موسى ليلى)) فالتاء -للتأنيث- قرينة لفظية دالة على تأخحير 
الفاعل؛ وقد تكون حالية» نحو: أكل الكمشرى موسى» فالكمثرى لا تكون إلا مأكولة لا اكلة 
ولذلك جرى التقديم والتأحير لوضوح المعنى حسب القرائن. 

ومن الواضح في ذلك قول ا له تعالى: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات [البقرة .]٠١١‏ ويقول 
النحويون: يحب تقديم المفعول ثي هذه الحالة» حتى لا يعود الضمير على متأحر لفظا ورتبة. 

وما عدا ذلك لا يسمع فيه دعوى التقديم والتأخير» حتى الذي يلتبس» نحو: ((ضرب موسى 
عيسى)) فإن الأصل بقاء القدم مقدماء والمؤخر مؤخرأء فلا يعدل عنه. 

وبهذا فإته لا يلتفت إلى دعرى الرازي. 

الاحتمال التاسع: احتمال المعارض العقلي: 

وفي هذا الموضع ساق الرازي قانونه لين على هذا الاحتمال المتوهم» وزعم اخ ان 

الأصل تقديم العقل على النقل“. 

وهذا سيأتي بحثه في مطلب مستقل -إن شاء الله - والرد عليه إجالا: 

-١‏ لا نسلم بوقوع المعارضة. 

۲- إن سلم بهاء فإما لضعف الدليلء وإما لفهم سقيم له» وإلا كان ما عارضه من العقلل سقيماً 


)١(‏ انظر امحصول »١ ٦/١‏ والكاشف عن الحصول 4۷٤/۳‏ القسم الثاني. 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة .۷۲۲-۷١ ٤/۲‏ 

(۳) انظر: امحصول -للرازي- .٠ ٠۷-٤٠٦۱‏ 

٤۸٤ انظر ص/‎ )٤( 


۷. 


الباب الثالت _ _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

۳- ولا نسلم أن العقل أصل للنقل» بل العكس هو الصحيح. 

امقام الرابع: مناقشة قول الرازي: (رلا يمكن العلم بالسلامة منهاء إلا إذا قيل: بجنا واجتهدنا 
فلم نجدها)). 

وهذه المناقشة من أربعة وحوه» وهي: 

الرجه الأول: إنه بنى هذا الكلام على أساس أن تلك المقدمات الي ذكرها محتملة الورود ظنا 
على الدليل» ومن خلال الناقشة لتك الاسخمالات تبين لتا أن أغلب ما أورده غير وارد قطعاء 
وبعضها وإن احتمل وروده فيوجد ما يبين المراد منه» وقد تبين بأدلة قطعية نقل معاني القرآن والسنة 
عن رسول الله -يٍ- نقلها لنا صحابته -رضوان الله عليهم-» وجمعها أصحاب المصنفات لي 
دواوينهم» مع تناقلها شفاهاء فأخذها التلاميذ عن شيوخهم في كل عصرء فوصلت إلينا متواترة لا 
الا فيا ريت ولا قك 

الوحه الثاني: قوله: ((لا يعكن العلم بالسلامة منها...)) ليس بصحيح» إذ معنى كلامه: ((أنه لا 
يعلم المراد إلا بعد انتفاء الدليل الدال على نقيضه» فإن هذا باطل قطعاء إذ من المعلوم أن العلم بثبوت 
أحد الضدين» ينفي العلم بثبوت الضد الآخحر» فنفض العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقضه. 

وهكذا الكلام في تفي المعارض العقلي والسمعي» فإنه إذا علم المرادء علم قطعا أنه لا ينفيه دليل 
آخر لا عقلي ولا معي» لأن ذلك نقيض له. وإذا علم ثبوت الشيء» علم انتفاء نقيضه)). 

الوحه الثالث: قلب كلامه عليه» فيقال:العلم .عراد الله يقتضي السلامة من كل الاحتمالات الي 
أوردهاء لأنه كما تقدم في الوجه الثاني: أن العلم بثبوت الشيء يقتضي العلم بانتفاء نقيضه. وفي هذا 
يقول ابن القيم: ((وحينعذ فينقلب هذا القانون عليهم» بأن نقول: العلم بمعدلول كلام الله ورسوله 
علم يقين قطعي لا بحتمل النقيض» فنحن نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بشبوت العلم به 
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الضد الآحر)). 

الوجه الرابع: وهو على سبيل التنزل على القول بورود الاحتمالات الي ذكرها الرازي» ويكون 
ذلك بأمرین: 


-١‏ ((الأمور ال يتوقف الدليل على عدمهاء كلها حلاف الأصل» والعاقل لا يستعمل الكلام في 


.۷۸١۱-۷۸٠/۲ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 


(۲) المصدر السابق نفسه .۷۸١/۲‏ 
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حلاف الأصل» إلا عند قرينة تدل عليه فاللفظ عند عدم قرينة حلاف الأصل يدل على معناه 
قطعا))(. 

۲- إنا نع توقف ذلك على البحث عن المقدمات الظنية واحدة واحدة» إذ ههنا طريق آحر» 
وهو طريق القرائن مباشرة» وقد أقر الرازي نفسه بهذاء كما تقدم النقل عنه"» وقد شرحه القراقي 
شرحا وافیا کما تقدم أيضا . وأضيضف هنا قول التفتازاني فإنه قال: ((ولو سلم عدم قطعية دلالته 
عليه عند عدم قرينة حلاف الأصل» فيجوز أن ينضم إليه قرينة قطعية الدلالة على أن الأصل هو المراد 
به» وحينعذ يعلم قطعا أن الأصل هو المرادء وإلا لزم: 

أ بطلان فائدة التحاطب» إذ لا فائدة له إلا العلم .ععاني الخطابات ولوازمها. 

ب-وبطلان كون التواتر قطعياء لأنه خبر انضم إليه قرينة دالة على تحقق معناه قطعاء وهي بلوغ 
رواته حدا يمتنع تواطوهم على الكذب» فإذا لم يكن مثل هذا الكلام قطعى الدلالة على أن معناه هرو 
المرادء م يكن المتواتر قطعیاً)). 

المقام الخامس مناقشة قول الرازي: ((الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا 
الظن)) وذلك من وجهين: 

الوحه الأول: قد تبين أن الطرق للعلم بالسلامة عن تلك الاحتمالات يعكن أن تكون غير طريق 
البحث عن انتفاء المقدمات واحدة واحدة فمما ذكر سابقاً من الطرق: 

-١‏ الاستدلال بالعلم بثبوت الشيء على العلم بانتفاء نقيضه. 

۲- البقاء على الأصل» وإن احتمل ورود الظن. 

-٣‏ القطع بالمراد عن طريق القرائن اللفظية والحالية. 

وعليه فقد انهارت النتيجة الي توصل إليهاء ومع ذلك فما ذكره ليس على إطلاقه» وهذا يتضح 
في الوجه الثاني. 

الوحه الثاني: ويقول فيه القراقي: ((قوله: (والاستدلال بعدم الوجحدان على عدم الوجحود لا يفيد 
إلا الظن) قلنا: ليس ذلك مطلقاء فإن عدم وجداننا قبلاً ني البيت الصغير والوضع الحصور - كيف 


.۲١١/١ قاله التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 
)٥۷ انظر ص/‎ )۲( 

(۳) انظر ص/ ٤٥۷‏ 

.۲٢٠/۱ شرح التلويح على التوضيح‎ )٤( 
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كان المطلوب- يدل قطعا على عدم e‏ وإغا ذلك فى غير المنحصرء» أو المنحصر ظا 
وعندئذ يسأل أصحاب القانون: 

هل الاحتمالات الى يعكن افتراض تطرقها على الدليل منحصرة أو غير منحصرة؟ 

فإن أحيب بأنها منحصرة» قلنا: إذا حكن الاستدلال بعدم وجداننا ها على عدم وجحودها. 

وإن قيل: إنها غير منحصرة» كان ذلك عائدا عليه حتى في شبهاته العقلية الي يدعي أنها 
قطعيات» فيبقى قي حكم السفسطة» فلا دين ولا عقل» وني ذلك خروج وانسلال من الدينء ونعتصم 


ا رة امن الرساوس والشكر ك 


(۱) نفائس الأصول -للقرافي- .٠١۸۳/۳‏ 
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الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
المطادے الثالث 
الاحتجاج بالكتاب والسنة في بعض المسائل دون بعض عند المتكلمين 

وذلك حاصل في مسألتين: 

الأولى: مسائل تتوقف صحة الأدلة السمعية عليهاء فالاحتجاج بها فيه دور. 

الغانية: ما ليس كذلك» ولكن عند حدوث تعارض» ترد الأدلة السمعية لأن العقل أصل ها. 

المسألة الأولى: ما لا يحتج له بالأدلة السمعية عند المتكلمي : 

يقول إمام الحرمين:((... إن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول» ومنها ما لا يتوصل 
إليها إلا بأدلة السمع» ومنها ما يتوصل إليها بدلالة سمعية تارة وعقلية أخرى؛ 

فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول» فهي: كل علم لا تتم معرفة الوحدانية 
والنبوات إلا به» ثم المعارف تنقسم في ذلك على ما يستقصى في الديانات» وإغا قلنا ذلك لأن دلالة 
السمع لا تلبت في حق من لم حط علما بثبوت المرسيل والمرسّل» فاستحال تلقي هذه العلوم من الدلالة 
ال لا تثبت إلا بتقدمها)). 

تضمن كلامه هذا أموراً - فيما يخص هذا الموضوع- : 

-١‏ توحد علوم لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول. 

۲- حددها بأنها الى تتوقف معرفة الوحدانية والنبوات عليهاء أما معرفة الوحدانية فقد ينازعه 
فيها بعض المتكلمين» -كما سيأتي عن أبي الحسين البصري إن شاء الله- أما إلبات وجحود اله 
وطرق ذلك فمحل اتفاق بينهم. 

۳- أحال على كتب العقائد لمعرفة تلك المعارف الى تتوقف عليها الوحدانية والنبوة ولكنه في 
كتابه البرهان أشار إجالاً إليهاء فقال:ررفأما ما لا يدرك إلا بالعقل فحقائق الأشياء ودرك استحالة 
اللستحيلات» وحواز ال حائزات» ووحوب الواجبات العقلية» لا التكليفية الضرورية منها والنظرية). 

وهذا الإجمال قد يكون بيانه أكثر عند الغزالي وأبي احسين البصري» مع وحود عبارات تختلف 
بحسب اذهب فقال الغزالي: 


((والمتكلم ينظر في أعم الأشياء وهو الموحود» فيقسم الموحود أولا إلى: قديم ومحدث» ثم يقسم 


- للشيرازي‎  ةرصبتلاو‎ ۲۲۸/١ وانظر التقريب -للباقلاني-‎ »١۳٤١-۱۳۳/١ التلحيص -لإامام الحرمين-‎ )١( 
٠١١ - وتقريب الأصول - لابن جزي‎ ٠٩ وميزان الأصول:‎ ٠٠١٠/٤ والتمهيد للكلوذاني‎ ٠٤١۲۴ ١ 


(۲) البرهان -للجوييٰ- ٠٠١/١‏ . 
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الحدث إلى: حوهر وعرض» ثم يقسم العرض إلى: ما تشرط فيه الحياة: كالعلم والإرادة والقدرة 
والكلام والسمع والبصر» وإلى ما يستغنى عنها: كاللون والريح والطعم» ويقسم الجوهر إلى: الحيوان 
والنبات والحماد» ويبين أن احتلافها بالأنواع أو بالأعراض. 

ثم ينظر في القديم؛ فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم انقسام الحوادث» بل لا بد أن يکون رادل وان 
یکون متميزاً عن الحوادث بأوصاف تحب له» وبأمور تستحيل عليه» وأحكام تجوز لي حقه» ولا بحب 
ولا تستحيل» ويفرّق بين الحائز والواحب والحال في حقه. 

ثم بين أن أصل الفعل جائز عليه» وأن العام من فعله الجائزء وأنه لجوازه افتقر إلى محدث» وأن 
بعث الرسل من أفعاله الحائزةء وأنه قادر عليه وعلى تعريف صدقهم با لمعجزات وأن هذا الجائز واقع. 

وعند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تضرف الل 

كلام الغزالي هذا فيه تحديد للمعارف الي تعرف بالعقل فقط› وكلها ترحع إلى تعريف أمرين؛ 
امرسيل والمر سل فبعد أن يستدل الناظر على تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث» يسلك طريقة 
الأعراض والحواهر» ليستدل بها على أن العالْم حدثء» ثم ينتهي به الأمر إلى أن احدّث لا بد له من 
محث» وانحډٹ لا بد أن يكون قدا قطعاً للتسلسل» ثم إنه لا بد من أمور تيز بين القديم واحدث 
فينظر في الواحبات والحائزات والمستحيلات العقلية» فالأول ما لا يتصور قي العقل عدمه» وعكسه 
اللستحيل» والحائز ما يصح في العقل عدمه ووحوده» ومن هذا الأحير يبين أن أصل الفعل جائز عليه» 
وهذا العام من فعله» ولا كان جائزاً افتقر إلى محدوث» إلى هنا ينتهي ما يتعلق بإثبات وجود اله 
وخلقه للعام» وما بعده وهو مقدمات بعث الرسل»فمن حيث الحواز وإمكان إرساله وتصديقه يتعلق 
بالمرسيل من جحهة أنه فعله» ثم يبين وقوع هذا الجحائز وطريقه المعجزات» وهذا يتعلق بإثبات النبوة. 

وأما أبو الحسين البصري فذكر ما ذكره من تقدم النقل عنه» لکنه زاد مرا ينبي عليه مذهبه 
ويخالفه فيه الأشاعرة» وهو ما يتعلق بعدم جواز القبيح على الله» فقال(روأما المعلومة بالعقل فقط› 
فكل ما كان في العقل دليل عليه» وكان العلم بصحة الشرع موقوفاً على العلم به» كالمعرفة با لله 
وبصفاته» وأنه غي» لا يفعل القبيح» وإنغا قلنا: إن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بذلك» لأنا 
إنغا نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق الأنبياء عليهم السلام» وإنما نعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا 
أنه لا جوز أن يظهرها على يد كذاب» وإغا يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهارها عليهم قبيح» وأنه لا 
يفعل القبيح» وإغا نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عام بقبح القبيح» عالم باستغناثه عنه» والعلم 


.]٠-١/١[ ٠٤١-٠۱۲/۱ المستصفى -للغزالي-‎ )1( 
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بذلك فرع على المعرفة به» فيحب تقدم هذه المعارف للشرع» فلم جز كون الشرع طریقا إليها)). 

وبهذه الطريقة -أي الحكمة- صرح أبو الحسين أن إثبات الوحدانية ممكن عن طريق السمع» فهر 
موافق لأولعك على أن إثبات وجود الله عقلي محض› وكذا جواز بعثة الأنبياي أما الوحدانية فيمكن 
أن يستدل ها بالعقل وبالشر ع عنده فقال:(رفأما ما يصح أن يعرف بالشرع وبالعقل..... كالعلم 
بأن الله واحد لا ثاني له في حکمته» لأنه إذا ثبتت حکمته» فلو کان معه حکیم آخر» لم جز أن 
يرسلا أو يرسِل أحد منهما مَّن يكذب» فإذا أحرر الرسول أن الإله واحدي لا قديم سواه» علمنا 
صدقه)). 

وجا الأشاعرة في هذا الموضع إلى أن الكذب ممتنع في حق الله» لكونه نقصا -لا على طريقة 
المعتزلة - وعندئذ أمكن بعضهم أن يقول: إن الوحدانية بمكن أن تعلم بالسمع كذلك. 

وليس المقصود هنا تحرير هذا النزاع في هذه المسألة بخصوصهاء وإما المراد بيان خحطأ ما ذهب إليه 
امتكلمون في زعمهم أن وحدانية الله ووجحوده وجواز بعثة الأنبياء ما لا يعرف إلا بالعقل» وعكن 
تلحيص نقاط أساسية للمناقشة فيما يأتي : 

١‏ -قوطهم عن المسألتين -أي المرسل والمرسّل- لا تعلمان إلا بالعقل» مع بيانهم لتلك الطريقة 
يدل على أنهم يذهبون إلى أن طرائق المتكلمين تتعين للمعرفة دون سواها. 

- دعواهم عدم التمكن من الاستدلال بالدليل السمعي» يرحع إلى ظنهم أن الأدلة السمعية 
خحبرية محضة» ليست مشتملة على براهين عقلية. 

ثم إنه يلزم من هذين الأمرين أمر ثالث» وهو: 

۳- أن يكون الرسل قد تر كوا بعض مهمات الدين لدرك العقول هما ولو دقت» ولذلك حددوا 
أصلا في بيان الأحكام العقليةء ورتبوا عليه أن كل ما حالف القواطع العقلية وجب رده أو تأويله. 

أولاً: بيان أن الرسول -ييك- بين الدين كله فى دلائله ومسائله: 

اقفر أن الد كل اة أصرل الدين د فد هة ال ل وا شاا وج ا 
الشرعية وبينها بقوله وعمله» ونبه على الأدلة العقلية الصحيحة وأرشد إليهاء ويدل هذا أدلة كثيرة 
يذ كر فيما يلي بعضها : 

ا قال اله تال :فإو نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحهة وبشرى للمسلمين#[ 


.٠۲۷/۲ المعتمد -لأبي الحسين البصري-‎ )١( 
.۳۲۸/۲ المصدر نفسه‎ )۲( 
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النحل ۸۹]» مع قوله تعالى :#لوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ي 
[النحل »]٤٤‏ فالآية الأولى اشتملت على أن الكتاب فيه تبيان كل شيء» وقد قام الرسول -4- 
بتبليغه وبيانه قولاً وعملا فدحل قي هذا كل ما يحتاجه الإنسان» وقال تعالى :فؤكان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيون مبشرين ومنذرين ازل م کاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه&[البقرة ]۲٠۳‏ فجعل اله كتابه المبين هو الحكم بين سائر الناس» وفيه كل هدى وطريق دال 
عليه» ویوضحه : 

۲-أن ا لله حل وعلا قد قال :وما کنا معذبين حقى نبعث رسولا [الإسراء ]٠١‏ فمع أن 
معرفة الله سبحانه ونفي الشركاء عنه من الأمور الفطريةء مجع ل الحجة علينا فيما يدرك بالعقل 
وحده» وحجته سبحانه مشتلمة على الأدلة والبراهين الصحيحة. 

۳- قال اله تعالی :ل هذا القرآن يهدي للق هي أقوم#[الإسراء 4] وقال تعالى :ولقد 
جفناهم بكتاب فصاناه على علم هدىٌ ورحمة لقوم يؤمنون)[الأعراف »]٠١‏ فهداية القرآن لليّ هي 
أقوم شاملة قطعا لأهم المطالب الدينية وبيان الطريق إليهاءرروما أبلغ قرله طإفصاناه على علم) وأعظم 
موقعه عند المتأملين» لأن العلوم تقل وتتلاشى في حنب علم الله تعالى ما ينفع ويصلح من البراهين 
والأساليب وما يضر ويفسد من ذلك... )7 . 

»- إن الله ذم التفرق بعد بحيء الرسل والكتب من قبلناء فلو م يكن ما في الشرع فيه الهداية في 
كل الأمور» ما حص ذمهم بتلك الحال» قال الله تعالى :فإوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما حاءتهم البينة[البينة٤‏ ]» وقال :ولا تكونوا كالذين تفرقوا واخحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات ي 
[آل عمران ٠٠١‏ والناظر في كتب المتكلمين يجد الشقاق وعدم الائتلاف والخصومة في الدين» فهي 
بلاء وشر بحم عنه تفرق المسلمين وتناحرهم» وتدابرهم» بل حتى ما زعموا أنه بجحب أن يعرف بالعقل 
وحده» يوجد فيه من الدقة والغموض ما لا يهتدي لمعرفته إلا الأذكياء والقليل من الرحال» ومع ذلك 
يورنهم حيرة وشکا وتناقضاً. 

۵ - (رإن الرسول إذا م ببين للناس أصول إيمانهم ولا عرفهم علماً يهتدون به في أعظم أمور 
الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية» وأحل ما خلق الخلق له» وأفضل ما أد ركوه» وحصلوه» وظفروا 
به» وهو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» وما يجب له ويتنع عليه» بل إنما يبون هم الأمور 


العملية» كانت رسالته مقصورة على أدنى القصودين» فإن الرسالة ها مقصودان عظيمان؛ أحدهما: 


(۱) قاله اين الوزير في إيثار احق على الخلق ص/١٠ ١١‏ 


YY 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
تعريف العباد ربهم ومعبودهم ما هو عليه من الأسماء والصفات» والثاني: حبته وطاعته والتقرب إليه» 
فإذا م يكن الرسول قد بين للأمة أحل المقصودين وأفضلهما كانت رسالته قاصرة جدا)٠.‏ 

انيا رد دعواهم أن الأدلة السمعية خبرية حضة ۾ تشتمل على براهين عقلية : 

قال الشاطي:ررالأدلة الشرعية ضربان : 

أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقلى» فيستدل به على المطلوب الذي جعل دليلا عليه» 
وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين» وهو قي أول الأمر موضوع لذلك» ويدخحل هنا 
جميع البراهين العقلية وما جرى محراهاء كقوله تعالى :#إلو كان فيهما آة إلا الله لفسدتاي [الأنبياء 
۲ ] وقوله :ۋۆلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ي [النحل ]٠١١‏ وقوله 
:ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو لا فصلت آياته#[فصلت ]٤٤‏ وقوله :[أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) [يس »]۸١‏ وقوله :إقال إبراهيم فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب #[البقرة ]۲١۸‏ وقوله :اله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم 
عیتکم ثم یحییکم هل من شر کائکم من يفعل من ذلکم من شيء سبحانه وتعالی عما یش رکون 
[الروم١٤]ء‏ وهذا الضرب يستدل به على الموالف والمخالف» لأنه أمر معلوم عند من له عقل» فلا 
يقتصر به على الموافق في النحلة)) ثم ذكر الثاني المبي على الموافق قي النحلة. 

وفيما ذكره الشاطي من الآيات الدلالة على توحيد الله» والنبوة» والبعث تضمنا. 

وقد ذكر ابن القيم جملة طيبة قي دلالة الأدلة السمعية على التوحيد والنبوة والبعث بطرق برهانية 
صحيحة» خالية من التعقيد» موافقة للفطرة» ميسرة لكل الناس» فذ كر النين وعرين جعالا ات 
عددا کثیرا من الآیات» ذاکر! تفسیرها ووجه دلالتها"» وفیما يلي ذکر نغاذج ما قاله : 

المغال الأول: في التوحيدء قال ابن القيم:(رومن هذا احتجاحه سبحانه على المش ر كين بالدليل 
المقسم الحاصر الذي لا جد سامعه إلى رده ولا معارضته سبيلا حيث يقول تبارك وتعالى :فام 
حلقوا من غير شيء أم هم الخالقونه أم خلقوا السموات رالأرض بل لا يوقنون#[الطور ]"١-٠١‏ 
فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء 


.٠٠١١د-١١١‎ ٤/۳ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) الموافقات -للشاطي- ۰۲٤۸ -۲٤۷/۳‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۹/۱ .۲٠٠١-۱۹۸‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ٤۹4۷-٤4٦٠/۲‏ وانظر بعضها كذلك في أعلام الموقعين -١۳١۸/١‏ 
JAY AYIA AIT MEA‏ 


CYA 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى ا مراد والاستعمال 
خلوقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم ؟ فهذا من الحال الممتنع عند كل من له 
فهم وعقل أن یکون مصنوع من غير صانع وخلوق من غير خالق» ولو مر رجحل بأرض قفر لا بناء 
بها ثم مر بها فری فیا بیان وقصوراً وعماراتو حكمة م ناجه شك ولا ریب أن صانم 
صنعهاء وبانيا بناهاء ثم قال: فإأم هم الخالقون وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا 
انا له فان من لا يقدر أن يزيد في حیاته بعد وجحوده» وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة ولا 


إصبعاً ولا ظفراً ولا شعرة كيف يكون خالا لنفسه في حال عدمه ؟» وإذا بطل القسمان تعين أن هم 
حالقاً حلقهيم» وفاطراً فطرهم» فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون 
به إلا غيره وهو وحده الخالق فهم. فإن قيل فما موقع قوله :لام حلقوا السموات 
والأرض)[الطور٠۳]‏ من هذه الحجة ؟ قيل: أحسن موقع فاه ين بالقسمين الأولين أ هم خالقا 
وفاطراً وأنهم خلوقون» وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين 
a GS‏ ر الذي لا إله غيره ولا رب 
TT‏ السموات والأرض» فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن» بخلق العا م 
العلوي والسفلي وما فيه). 

امثال الثاني: فى التوحيد أيضاً: قال ابن القيم في قول ا لله تعالى :ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
ن ربه أن آناه اله الك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي وجيت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فن 
الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وا لله لا بدي القوم الظالين) 
[البقرة .]١۸‏ 

(رفإن من تأمل موقع الحجاج وقطع الجادل فيما تضمنته هذه الآية» وقف على أعظم برهان 
بأوجز عبارةء فإن إبراهيم ما أجاب الحاج له في الله بأنه الذي يجيي وعيت» أحذ عدو الله معارضته 
بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل من يريد داق من ربد ققد اسیا رامات فاازت إبراهيم على 
طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة الي يأتي الله بها منهاء إذا كان 
بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة. فإن كان ا ضادقا فاكضتر قاق الفتجس ضرفا تتح به 
دعواه» وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار"» وإنغا هو إلزام 


.٤۹٤-٤4۲/۲ الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


(۲) انظر: أصول السرحسي ۰۲۸۸-۲ وشرح الک وکب المنیر ٤/۳۸۲-١٣۳۸۔‏ 


لباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة))'. 

امثال الثالث: في البعث: قال ابن القيم في قول الله تعاى: ل وضرب لنا مثلاً ونسى حلقه قال من 
بحيي العظام وهي رميمءقل بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم» [یس ۰۷۸ ۷۹ إلى 
آحر السورة] فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو 
عثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاحتصار ووضوح الدلالة وصحة البرهان» لألفى 
نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحيي الناس من ذلك. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
اللحد اقتضى جوابا فكان في قوله سبحانه: #ونسى خحلقه) ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال 
الشبهة» لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرهاء وذلك أنه سبحانه أخحير أن هذا الملحد 
السائل عن هذه المسألة لو لم ينس خلق نفسه وبدأ كونه وذكر خلقه لكانت فكرته فيه كافية في 
جوابه مسكتة له عن هذا السؤال» ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله :#إونسي خلقه وصرح به 
حوابا له عن مسألته فقال :لإقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة# [يس ۷۹] فاحتج بالإبداء على 
الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأحرى» إذ كل عاقل يعلم علما ضرورياً أن من قدر على هذه 
قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولا كان الخلق يستلزم 
قدرة الخالق على خلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه» أتبع ذلك بقوله :فوهو بكل خلق عليم» [یس ۷۹] 
فهر عليم باشلا الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه» فإن كان تام العلم كامل القدرة» كيف 
يتعذر عليه أن يجيي العظام وهي رميم» ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن 
سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت E,‏ عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن 
تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة لتقبل صورة الحياةء فتولى سبحانه جحواب هذا السؤال سما 
يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والمحواب معا فقال :الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نار فإذا 
أنتم منه توقدون# [يس ]۸٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة 
من الشجر الأحضر الممتليء بالرطوبة والبرودةء فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد 
المحلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام 
وهي رميم» ثم أكد هذا بأحذ الدلالة من الشيء الأحل الأعظم على الأيسر الأصغرء وأ كل عاقل 
يعلم أن من قدر على العظيم الحليلء فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر - فمن قدر على حمل قنطار 
فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا فقال :#أوليس الذي حلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 


.٤۹١-٤۹۰/۲ الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


EA: 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
مثلھڳ [يس ]۸١‏ فأحبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما 
وكير أحسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهماء أقدر على أن بحبي عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى 
حالتها الأولى كما قال في موضع آخر :للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
التاس لا يعلمون# [غافر ]٥۷‏ وقال :لأر یروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يجيي الموتى بلى إنه علىfشيء‏ قدير) [الأحقاف ۳۳] ثم أحذ سبحانه ذلك 
وبينه بياناً آحر يتضمن مع إقامة الحجة دفع شبهة كل ملحد وجاحد» وهو أنه ليس لي فعله .عنزلة 
غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يعكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة 
ومشارك ومعین» بل يكفي فی حلقه لما یرید أن بخلقه ویکونه نفس إرادته وقوله للمکون :کن) 
فإذا هو کائن کما شاءه وأراده» فأحبر عن نفاذ مشيفته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد اللكون له 
وعدم استعصائه عليه» ثم خحتم هذه الحجة بإخباره أن ملکوت کل شيء بیده» فیتصرف فيه بفعله 
وهو قوله :ولیه ترحعون) [یس ۸۳]. ٨))‏ 

امغال الرابع: في النبوة قال ابن القيم في قوله تعالى :#إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم 
به فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون) [يونس ١١]:(رفتأمل‏ هاتين الحجتين القاطعتين تحت , 
هذا اللفظ الوجيز: إحداهما أن هذا من الله لا من قبلي ولا هو مقدور لي ولا من حنس مقدور 
البشن وأ الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلي ولساني وأسماعكم وأفهامكم» فلم أمكن من 
تلاوته علیکم ولم تتمکنوا من درایته وفهمه. 

ا لحجة الثانية: أني قد لبشت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي 
وتصحبوني حضراً وسفراً وتعرفون دقيق أمري وحايله وتتحققون سيرتي هل کانت سيرة من هو من 
أكذب الخلق» وأفجرهم وأظلمهم فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالقه 
بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العام وظلم التفوس والبغي لي الأرض بغير الحق» هذا وأنتم 
تعلمون أني أن اقرا كتابا رلا أحطه بيميي ولا صاحبت من أتعلم منه بل صحبتكم أنتم لي 
أسفا ركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم وا ملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم 
جحفتكم بهذا النباً العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين» وعلم ما کان وما سیکون على 
التفصيل)).وإذ قد عُلم اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية والإرشاد إليهاء فدعوى لزوم 


.٠٤١١-١ ٤۲/۱ الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۳/۲ 1۷۷-۷ .وانظر اعلام الموقعین‎ )١( 


(۲) الصواعق المرسلة -لابن القيم- .٤١١-٤۷١/۲‏ 


A۱ 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
الدور مندفعة لأنها ليست خبرا محضا. 

الثا: بيان أن طرق المتكلمين لا تتعين للمعرفة» بل ولا تصح. 

وبیانه فيما يلي : 

-١‏ إن طريقة المتكلمين مبنية على أن أول واحب على المكلف النظر في الدليل العقلي القائم على 
الحدوث -أو الجواهر والأعراض- فأخطأوا مقصد الشريعة في المطلوب الأول ثم مع ذلك راموا 
الوصول إليه بطرق معتاصة على الفهم» مخلوطة بفلسفة مفسدة للعقول» مضرة في الدين» تورث 
الشك والحيرة» وتؤدي إلى إنكار ما علم ثبوته ضرورة» قال الشاطي:رر... إن القرآن قد احتج على 
الكفار بالعمومات العقلية» والعمومات المتفق عليهاء كقوله تعالى :قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون# -إل أن قال - إسيقولون لله قل فأنى تسحروني 
[المومنون ٤۸۹-۸]ء‏ فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم» وجعلهم إذا أقروا بالربوبية 
لله في الكل» ثم دعراهم الخصوص: مسحورين لا عقلاء وقوله تعالى :فإولفن سأتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون [العنكبوت ]١١‏ يعيٰ: كيف 
يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله» بعدما أقروا؛ فيدعون له الشريك... وإلى هذا فأنت ترى ما 
ينشأً بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات» وإيراد الإشكالات عليها بتطريق 
الاحتمالات» حتى لا تحد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد ا بل انحر هذا الأمر 
إلى المسائل الاعتقادية» فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية... 
واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهية» ولا قريبة من البديهية» هربا من احتمال يتطرق في العقل 
للأمور العادية» فدحلوا في أشد نما منه فروا» ونشأت مباحث لا عهد للعرب بهاء وهم المحاطبون 
أولا بالشريعة» فخالطوا الفلاسفة ي أنظارهم» وباحثوهم في مطالبهم» الي لا يعود اجهل بها على 
الدين بفسادء ولا يزيد الببحث فيها إلا خان وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات فى 
العبارات ومعانيها الجارية في الوحود». 

وهذا بحد بعض من خاض في علم الكلام يصرح عا مفاده صعوبة مسالكهم» ويدعي أن أكثر 
الناس في عقائدهم باقون على الظن» يقول أبو حامد الغزالي:((... وليس هذا كالعقليات» فإن أدلتها 


)١(‏ لقد تقدم في الباب الأول أن توحيد اله في العبادة هو أول واحب على المكلف» وتبين كذلك المقصود من 
النظرء وبيان فساد طريقة التكلمين ص/ ۳٠١‏ 4 “ه۵ 
(۲) الموافقات -للشاطي- foto‏ 


SAY 


الباب الغالث الأدلة :ٍ الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
غامضة» قد لا يد رها بعض الخلق)). 

وقد نص في بعض كتبه على تضررالخلق منه» فقال:(روالدليل على ثضرر الخلق به: الشاهد والعيان 
والتحربة» وما ثار من الشر منذ نبغ المقكلمون» وفشت صنعة الكلام) وما التفتوا إلى أدلة 
الشرع وحودها تسلك مسلكاً آحر في البيان والحجاج وانجادلة» فحسبوها ظنية فقال 
الغزالي:(روحلقت طباع الآدميين مطيعة لاظنون» بل للأوهام» وأكثر بواعث الناس على أعماهم 
وعقائدهم في مصادرهم ومواردهم ظنون). 

والطريقة الشرعية قائمة على بيان احق بأحسن طريقة وأيسر دليل» يهتدي به كل الناس» وأرشد 
الله إلى أن الحدال يكون بال هي أحسن» وتبّه على أن بعض الناس مكابر معاند جاحد للحق» 
فأرشد إلى طريقة الحجاج معهم» وبين في مواضع أخرى دعوتهم إلى المباهلة» وقي أخحرى إلى الإعراض 
عنهم عند عدم الفائدة من الحدال» وأمر بالصبر» والاستعاذة من الكبر والعناد» وعن كل ما يورث 
شبهة ووسوسة» وأرشد إلى ما يسلي الأنبياء والمؤمنين بذكر قصص السابقين» وبين أن كل الناس 
يرحعون إليه ليفصل بينهم» لكن(رلمتكلم المغفل يحاول أن يكون الفصل بين الخلق على يديه.... 
وأن يشغل نفسه والمسلمين قي غير فائدة» بل رعا ورد السمع بأن فيه مضرة))“. 

والمتتبع هدي الرسول -يية- وسيرة الصحابة والتابعين والتابعين حم بإحسان يجدهم يبينون الحق 
بهدى الكتاب والسنة» ويعرضون عما سواهماء وهذا مع فتحهم لكثير من البلاد الي توحد فيها 
الفلسفة الباطلة» ولم جد منهم إلا الإعراض عنهاء وترك الخوض فيما لا بحسن الخوض فيه كما 
قال تعالى :ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء .]۳١‏ 

وخحلاصة ما حن بصدده: 

-١‏ القول بأن الأدلة السمعية لا يجحتج بها في أصول الدين ما تتوقف صحة المعجزة عليه وثبوت 


.]٠٠٠/۲( ٥۲۱/۳ المستصفى -للغرالي-‎ )١( 

(۲) إلحام العوام عن علم الكلام -للغزالي- ص/۷۹-۷۸. 

(۳) المستصفى -للغرالي- ۷۳۷/۳ .]۲٤٣۷/۲[‏ 

)6( انظر: ما ساقه ابن الوزير من أدلة لبيان هذه الطريقة قي العواصم والقواصم .٠٠۸-٠٠١۸/٤‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه .١٠١/٤‏ ۰ 
)٦(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠-١۱/۸‏ 


GAT 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
اال ا جوا هر 1 0 ق 

۲- الصحيح أنه بعكن الاستدلال بالأدلة الشرعية -وأعيَ بها: الأدلة السمعية المحضمنة للبراهين 
العقلية وما أذن فيه الشر ع و م بمنعه من الأقيسة العقلية المفضية إلى اليقين في تلك المسائل الي زعم 
أولعك أنه لا يحتج ها بالأدلة ا 

۳- يناز ع المتكلمون في دعواهم وحوب النظر على كل مكلف ليعرف وجود الله... 

٤‏ - طرائق المتكلمين للمعرفة لا تتعين» والفاسد منها يرد - وما أكثرها-. 

المسألة الثانية: ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة عند توهم معارضتهما للعقل عند انتكلمين : 

قال الرازي:(رلو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل؛ فالقول بهما حال؛ 
لاستحالة وقوع النفي والإبات» والقول بارتفاعهما حال» لاستحالة عدم النفي والإئبات » والقول 
بزجيح النقل على العقل محال» لأن العقل أصل النقل فلو كذبنا العقل» لكنا كذبنا أصل النقل» ومتى 
كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقلء فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» فعلمنا أنه لا 
بد من ترجيح دليل العقل))". 

ويحكن تلخحيص قانون الرازي هذا في أربعة أصول: 

الأصل الأول: قبول مبداً المعارضة بين الدليل النقلي والدليل العقلي. 

الأصل الثاني: تقسيم الاحتمالات عند التعارض إل أربعة احتمالات وهي: إما تصديقهماء وإما 
تكذيبهماء وإما تقديم النقل» وإما تقديم العقل. 

الأصل الثالث: تقديم العقل لأنه أصل النقل عند التعارض» ولأنه إذا لم يقدم لزم القدح فيه وقي 
النقل. 

الأصل الرابع: المسلك المتبع تحاه الدليل النقلي الذي أحر عن الدليل العقلي. 

أما الأصل الرابع فإنه يحل البحث عنه في موضعه» لأن الدليل النقلي إن كان قطعيا كأن يكون 
نص کتاب أو حدیا وار فهذا يشتغل بتأويله» وإن كان حبر آحاد فحقه الرد والتكذيب أو 


(1) انظر: درء تعارض العقل والتقل ۳۹/۸. 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۳۷/۸. 

(۳) الحصول -للرازي- ٠٠١٦/١‏ وانظر اشا فيه ۷٤-۷۳/۳١‏ وقد أورده في بعض كتبه الكلامية مشل أساس 
التقدیس ص/۷۳-۱۷۲٠.‏ 


EA 


الباب القالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


التبرع بتأويله» فالأول ييحث في مبحث القأويل -إن شاء الله- » والشاني في حر الآحاد 


والاحتجاج به قي أصول الدين -إن شاء ا لله-". 

وفيما يلي مناقشة الأصول الثلاثة الأولى: 

مناقشة الأصل الأول: وهو قبول مبدا المعارضة بين الدليل النقلي والعقلي: 

أولا: عدم التسليم .بدا وقوع المعارضة بينهما لوجوه: 

الوحه الأول": إن الأدلة السمعية لو نافت قضايا العقول» لم تكن أدلة للعباد» لا على الأحكام 
الإلهيةء ولا على الأحكام التكليفية» وقد علم باتفاق العقلاء أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها 
عقول المكلفين» فيعملوا عقتضاهاء فلو نافتها لا تلقتها بالقبول» فضلا عن أن تعمل عقتضاهاء وقد 
ذكر الله حل وعلا أن المداية تحصل باتباع ما ينزله» فلو وجدت منافاة لما كانت هدى للناس» قال 
الله تعالی :اما یأتینکم مني هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی.ومن أُعرض عن ذکري فان 
ل ا رو يوم افا أ قال ري ل قري أع وقد كت رال كلك 
أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسی [طه .]۱١١-١۱۲۲۳‏ 

الوحه الثاني“ : إنه لو فرض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقول ومعارضة ها» لكان الكفار 
ال ر ا ع ا الدين» ولو وحدوها لما سلكوا سبيل الشة 
والاتهام بالسحر والجنون» لأن ذلك أدعى هدم الدين إن وجحد» فلما م يوجحد من ذلك شيء دل على 
جريان الأدلة الشرعية وفق العقول ومقتضاهاء(رفلا يرد الشرع عا بخالف العقل» لكن يرد عا يقصر 
العقل عن الاستقلال بإدراكه)")» وعا حار فيه» لا ما يحيله» ولو رده الكفار دم الدين» ولا كان ما 
أنزله الله برهاتاء وهو القائل :يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأتزلنا إليكم نورا مبينا) 
[النساء »]١۷ ٤‏ وقال الله تعالى :#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً يما 


(۱) انظر ص/ 0۵۸۷ 

(۲) انظر ص/ ٤۹٩‏ 

(۳) الموافقات -للشاطي- ۲۰۸/۳. 

١١۲۸/۳ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )٤( 
.۲۰۹-۲۰۸/۳ (ه) انظر: الموافقات -للشاطي-‎ 
.]٦/١[ ٠١/١ المستصفى -للغرالي-‎ )١( 


{Ao 


الباب الثالث س الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
[الكهف ١١۲]»(روأي‏ عوج أعظم من مخالفة العقل الصريح له). 

الوحه الفالث:ررأن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعا بالاستقراء القا حتى إذا ققد 
ارتفع التكليف رأساء وعد فاقده كالبهيمة الهملة» وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة ني 
لزوم التكليف» فلو جاءت على حلاف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه 
على المعتوه والصي والنائم إذ لا عقل مؤلاء يصدق أو لا يصدق» بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا 
یعکن تصدیقه به» ولا کان التکلیف اطا غر و لزم أن يکون شافط عن الان ايشا وذلك 
منافٍ لوضع الشريعة» فكان ما يؤدي إليه باطلا). 

الوجه الرابم: إن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول» لكان الأمر بالتصديق بها تكليفا عا لا 
يطاق -إذ ذلك يقتضي المع بين النقيضين- فلما كان ذلك باطلا لزم أن لا تخالف الأدلة الشرعية 
قضايا العقول. 

الوحه الخامس: إن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية حارية على مقتضى العقول» بحيث 
تصدقها العقول الراححة رثنقاد ها. 

الوجه المادس:(رإنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خير الرسول -إي- لم يتصور الإبمان 
به البتة لوحهين: 

أحدهما: أنه لا سبيل إلى E‏ وما علق على الممتنع فهو متنع. 

الشاني: أن تصديقهم والإبمان بهم يكون موقوفا على الشرط والإيمان لا يصح تعليقه 
بالشرط..... وهولاء شر من الذين قال الله فيهم :#إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مغل 
ما أوتي رسل اله[ الأنعام؛ »]١١‏ فأولعك وقفوا الإعان على أن يؤتوا نظير ما جاءت به الرسل» 
وهولاء وقفوه على ما يناقض ما حاءت به الرسل)). 

وليعلم أن اللسائل الي زعم المتكلمون معارضتها للشرع» هي مسائل معلومة بصريح العقل» 


.١١١۷/۳ الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 

(۲) يقصد الشاطي أن التمكن من تصديق العقل هو الشرطء لا التصديق بالفعل. 
(۳) المرافقات -للشاطي- .۲٠۹/۳‏ 

.۲۰۹-۲۰۸/۳ انظر الموافقات -لاشاطي-‎ )٤( 

.۲٠١۰/۳ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(1) الصواعق المرسلة ۰/۳ .۹۰٠-۹۰‏ 

رمه هكذا ع للطموع »رمموانها : العم . 


A1 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
فالعقل معاضد للدليل النقلي فيها لا معارض لهء ويتبين ذلك بحسب كل مسألة على حدق ولکن 
المقصود هنا: مناقشة هذا القانون جال لکونه ورد كذلك'. 


ثم إنه لو فرض وقوع تعارض» فذلك راجع لأحد احتمالين": 

-١‏ عدم صحة النقل أصلاء كالحديث الموضوع:((مم ربنا؟ قال: من ماء مرور لا من رض ولا 
من سما حلت خيلا فأحراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق)". وهذا ظاهر أنه من أبين 
الكذب. 

۲- وإما لفهم ما لا ينبغي منه إن كان النقل صحيحاء وهذا ينطبق على كل ما ثبت في الشرع 
من صفات الله حل وعلاء فظن المتكلمون أنها تدل على التشبيه والتمثيل» فسارعوا إلى ردها أو 
تأويلهاء والصحيح إثباتها على الكمال له رب العا مين وعلى قاعدة التنريه عن الممائلة فيها لصفات 
الخلق. 

مناقشة الأصل الثاني: وهو قسمة الاحتمالات إلى أربعة احتمالات: 

فالرازي قسم الاحتمالات الممكنة في حالة توهم التعارض بين العقل والنقل إلى أربعة احتمالات: 
فإما تصديقهماء وإما تكذيبهماء وإما تصديق النقل» وإما تصديق العقل - وهو الحق عنده-. 

ویناقش بطریقتین: 

الأولى: عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره. 

الغانية: المقابلة بقانون بديل لقانونه: 

الطريقة الأولى: وهي عدم التسليم بانحصار القسمة فيما ذكره إذ ههنا قسم خحامس» وهو: أن 
يقدم العقلي تارة»› والسمعي تارة أخحرى» فأيهما کان قطعیاً قدې أو يقدم ما كان راا إن کانا 
ظنيين» وعتنع التعارض بين قطعيين“. 


.۲٠/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر نفسه .٠۷۳/١‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الکامل في ضعفاء الرحال (۲۲۹۳/۱)» واتهم به محمد بن شجاع الثلجي. وقال :' كان 
يضع أحادیث فى التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بها))» وانظر نحره للذهبي في ميزان الاعتدال 
۳ء وأخرحه كذلك ابن الجوزي تي الموضوعات ٠٠٠٠١١‏ وانظر: اللآلىء المصنوعة -للسيوطي- ٠۳/١‏ 
وتنزيه الشريعة -لابن عراق- .٠١٤١/١‏ 


.۷۹۸/۳ و الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ ۸۷/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


CAY 


الباب الثالث. الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

الطريقة الثانية: المقابلة بقانون بديل لقمانونه: 

وهذا القانون البديل قائم على أصل وهو": 

إنه لا يصح أن يقابل بين الدليل النقلي والدليل العقلي: ذلك لأن الدليل السمعي لا e‏ 
عقل» ويتبين بأن الدليل السمعي نوعان؛ نوع مشتمل على براهين عقلية» فهذا النوع معي عقلي. 
ونوع: من قبيل الخبر الصادق -ووجه كون العقل معه: أنه يفهمه» ولا بحيله» وإن حار فيه. 

وعليه فالصحيح أن تكون المقابلة بين: الدليل الشرعي» والدليل البدعي» أو الحرم شرعاً. فالحرم ما 
کان مشتملا علی کذب» وا لله قد حرم الكذب لا سيما عليه - أو إذا كان اكلم به يتكلم بلا 
عل أو کان مجادل بعد تبین الحق» كما قال ۱ لله تعالى :ا يجادلونك في احق بعد ما تبون [الأنفال 
]١‏ وقال :#ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق [الكهف ١هد]»‏ وقال :ولا تقف ما 
ليس لك به علم#[الإسراء ]۳١‏ وقال :أ م يؤحذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على اله إلا احق 
ودرسوا ما فيه[ الأعراف .]١١۹‏ 

وأما الدليل الشرعي» فهر ما كان معياً مشتملاً على البراهين - وتقدم التمثيل له- أو كان 
سمعيا حبريا محضاء كالنبر عن الحوض والميزان ونحوهاء أو كان دليلا تبه عليه القرآن أو أباحه ما يعلم 
بالعيان ولوازمه» وشهدت به الموحودات كما قال الله تعالى :فإسنريهم ءاياتنا في الآفاق وي أنفسهم 
حتى يتبين هم أنه الحق أو ۾ يكف بربك آنه على کل شيء شهید#[فصلت .]٥۳‏ 

وإذ قد علم هذا الأصل فإنه يقال: 

أولا: إذا تقابل الدليل الشرعي والدليل البدعيء رد البدعي مطلقاًء وقدم الشرعي مطلقاً لأنه لا 
يتم الإبعان إلا بذلك. 

والدليل البدعي”" هنا دليل الحدوث -أو الأعراض - أو الإمكان» المستلزم لنفي الصفات الذي 
ادعى المتكلمون أنه أصل للنقل. 

ثانيا: حكن نظم القانون هكذ: 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲٠٠۰-۱۹۸/۱‏ 

(۲) انظر ص/ ۷۸ 

(۳) وقد نص على بدعيته: الخبير عذاهب المتكلمون» التارك ها بعد تبين الحق - أبو الحسن الأشعري فى رسالته إلى 
آهل الثغر ص ۲۰۰-۱۸٣‏ . 

.۷۹۷/۳ و الصواعق المرسلة -لاين القیم-‎ ۸۷-۸٦/١٠ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


CAA 


الباب التالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

اوو ا ارش لاون رعا سرو کنا تی ار یی ار کان انما شیا 
والآحر عقلياء فاما أن يکونا قطعيین» وإما أن يكرا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعيا الآخر 
ظنیاء فهذه ثلاث صور» أما الصورة الأولى: وهي تعارض القطعيين - فممتنعة الوقوع في أقسامه 
الثلاثة -أعي التعارض بين السمعيين القطعيين» أو بين العقليين القطعيين» أو بين السمعي والعقلي 
القطعيين- لا يلزم من اجتما ع النقيضين» فالدليل القطعي هو المستلزم لمدلوله قطعاء فالقول بتعارض 
القطعيين يستلزم الحمع بين النقيضين. 

وأما الصورة الثانية :-وهي تعارض الظنيين- فإنه يصار إلى الراجح إما لكونه أقوى كتقديم الخبر 
الخاص الدال .عنطوقه على القياس مطلقا -» وإما لترجححه .عرحح خارحي - حالة تعذر الجمع- بأي 
نوع من المرجحات المعتبرة ويقطع النظر عن الدليل الشرعي كونه معي أو عقلياء فمثلا إذا كان 
الخبر دالا على المطلوب .عفهومه لا منطوقه» وعارضه قياس» فيقدم الأقرى في الدلالة. والصورة الثانية 
عموما شاملة لتعارض الخبرين الظنيين بعضهما لبعض» أو القياسين» أو الخبر والقياس. ". 

رأما الصورة الثالة :-وهى التعارض بين القطعي والظي- فإنه يقدم القطعي حتماًء سواء كان 
عقليا أو سمعياء لانتفاء التعادل» ويكون الظن لغرا. 

فهذا القانون قائم على أن مناط التقديم قطعية دلالة الدليلء أو رجحانها - مع منع المقابلة بين 
القطعيين» ورفض معارضة البدعي للشرعي. 

وأما قانون الرازي فقائم على تقديم العقل مطلقا -وهو خطأ- لأنه قد یكون ظنيا» فكيف يقدم 
على القطعي» أو لكونه بدعياً لا شرعيا» على أن القول بأن العقل أصل للنقل حطأً- وهذا يناقش في 
الآتي: 

ثالث مناقشة الأصل الغالث: وهو أن تقديم النقل على العقل طعن في أصله -وهو العقل- فيكون 


)١(‏ هذا بحسب الواقع وما في نفس الأمر غير مكن» وأما في نظر الجتهد فقد يقع ذلك. 

(۲) انظر: المستصفى -للغزالي- »]١۱۲١/۲[ ۳٤۳/۳‏ ونهاية السول ٤‏ وشرح الک وکب انير ٦٠۷/٤‏ 
ونشر البنود ۲۹۸-۲۹۷/۲. على أن بعض آهل العلم يرى أن ذلك التعارض ما دام فرض لي نظر اجتهد فقد 
يقع له ذلك - انظر: نهاية السول -لللإسنوي- ٠٠٠٤ »٤٤۷/٤‏ وانظر كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي لي 
هامش(٤)‏ على إحكام الآمدي .٠۹۷/٤‏ 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- ۱۱۹-١١۸/۲‏ ونهاية السول »٠٠٤/٤‏ وشرح الكوكب المنیر »٦0۹-٦۰۸/٤‏ 
VE YY 1Y۲‏ 


.1٠۸/٤ وشرح الك وكب النير‎ ٤٤۹-٤٤۸/٤ انظر: نهاية السول‎ )٤( 


Î 


الباب الثالث 
قادحا فى النقل نفسه. 

هذا القول غير مسلم )ا يلي: 

أولً: إن العقل مهما فسّر لن يكون أصلا للنقل» وإذا سلم فلن يعارضه» وبيانه: 

ا بأن العقل أصل في ثبوت السمع نفسه» كان هذا ظاهر البطلانء لأن الشرع ثابت 
في نفسه» سواء علمنا ثبوته بعقلنا أو بغيره» لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعده'. 

- وإذا أريد أن العقل أصل في معرفتنا بصحة السممع» فهذا يستفصل فيه: 

أ- فإن أريد بالعقل: الغريزة" فهي لا تكون منافية للعقل» لأنها شرط في كل علم عقلي أو 
معي للاستدلال به» وما کان شرطا في شيء امتنع أن یکون منافيا له" . 

ب- وإن أريد بالعقل :المعرفة الحاصلة بالعقل» فهي إما ضرورية“» ومن أعظمها العلم بالخالق 
سبحانه» وما كان ضرورياً استحال أن يتعارض مع النقل» وقد صرح كثير من المتكلمين بأن معرفة 
الله ضروريةء أو تعلم بالاضطرار من الأدلةء وعلى كلا التقديرين يسقط ما يدعونه الفا للنقل لأن 
الموافقة هنا حاصلة» وإما أن تكون تلك المعرفة نظرية» وعندئذ تحصل القسمة» فقا يكون بعضه 
فاسدا» فكيف يجعل أصلا للنقلء وقد يكون صحيحاء وعندئذ لا يقع تعارض" ثم إن هذه العلوم 
العقلية كثيرة لا بعكن الادعاء بأنها كلها أصل للنقلء وبعضها هر الذي يريدون به إثبات الوحدانية 
زالوة بكرن الزاري وغرة من الحكلمن فك ادع غاا واسعذل خاضا وعليه» فإن كان المعارض 
للسمع من المعقولات غير ما يتوقف عليه معرفة صحة السمع» فعندئذ لا يلزم من الققدح فيها القدح 
فيما يتوقف عليه السمع» كماأن عدم صحة بعض السمع لا يستلزم عدم صحة جميعها وكذا 


الک 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 


.۷۹۹/۳ و الصواعق المرسىة -لابن القیم-‎ ۸۷/١ انظر: درء تعارض العقل والنغل‎ )١( 

(۲) انظر: العدة- لأبي يعلى- »۸1-۸١/١‏ و المستصفى -للغزالي- ۷۱/۱ »]۲۳/١[‏ و المسودة ص٦ه٥ه»›‏ 
.o0¥‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸۹/١١‏ و الصواعق المرسسة -لابن القيم- ٠/۳‏ ۸۰. 

.٠ ١٦ص والمسودة‎ ۳٤١/١ وأصول السرحسي‎ »]۲۳/١[ ١ انظر: العدة اورا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۸٠٠/۳‏ حيث نص على أن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر. 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٩1/١‏ 

(۷) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠/١‏ 


۹ 


الباب الغالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

ج) إن قانون الرازي مؤداه الطعن لي العقل والنقل» وذلك يقتضي اطراحهما -وهو أشد 
بطلاتاً- لأنه لما قال: إن تقديم العقل على النقل قدح فيه وني النقل» ليس له أن يقول: نقدم العقلء 
وإغا التيجة الممية هي: بطلانهما -ولذلك كان الصحيح أن يقال: إنه لا تعارض أصلا بين تقل 
صحيح فهم على حقه وبين عقل صريح صحيح» وقد قال الله تعالى :إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط [ الحديد ]۲٠‏ والقياس الصحيح من الميزان» فالاية 
ی ترا 

د) حقيقة هذا القانون» أنه لا بعكن التصديق بالشرع كله فالتصدیق ببعضه لا يتم إلا بالتكذيب 


ببعضه الآخر» وهذا ظن سيئ بالذي أنزله الله هدى للناس وبرهانا للحلق أجعين» وما أشبه هذا 
الأصل السيئ بحال المسافقين والمغضوب عليهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ویکفرون ببعض'. 

وإن زعم الرازي وغيره: أن المعارض للسمع من المعقولات ما تتوقف صحة معرفتنا للسمع عليه» 
فجوابه: 

أ) إن الطرق الي سلكها المتكلمون ني إثبات وجود الله والنبوة طرق لا يعكن الادعاء بأنها أصلء 
ذلك أنها طرق مشتملة على مقدمات تستلزم نفي وجود اله» وعدم التمكن من إثبات النبوة» فهسي 
فاسدة في نفسها - وبيان ذلك ": 

مثلاً: طريقة الفلاسفة مبنية على طريقة ال ؤكيب» وتوصلوا بها إلى نتفي صفات الله من العلم 
والقدرة والإرادة وسائر الصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم ال ركيب» فكانت هذه الطريقة مستلزمة 
لنفي وجود الله» لأن تعطيله من هذه الصفات يقتضي تعطيله من أفعاله وألا يتميز بصفة ميزه عمن 
سواه» وهذا یستلزم نفي وجوده. 

وأما طريقة المتكلمين القائمة على حدوث الأجحسام» وتاثلهاء وت ركبها من الجوهر الفرد» وقابليتها 
للحوادث» وعدم تسلسلها... إل فهي توول إلى إنكار قيام الصفات الاختيارية به» ومنها أفعاله» فهذا 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷١-۲۷٠/١‏ ومنهاج السنة النبوية ۳1۳/۳ و ججموع الفتاوى 
٠ ٣-۹‏ وأعلام الموقعين .۳۳٠/١‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .۲۸۷/١‏ 

(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر -للأشعري- ۰۱۸۰ فما بعدهاء و درء تعارض العقل والنقل 4۹-۹۸/۱) ۹٤‏ 
و الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۸۲۹/۳› ۰۹۸۱ ٠۸۹-۹۸٤ ۰٩۸۳‏ 


۹۱ 


الباب الثالث الأدلة نز الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
وأما إثبات النبوة عندهم فقائم على أساس مساواة المعجزة لسائر الخوارق» وميزوها عنها بأشياء 
i‏ 


فكانت طرقهُم فاسدة في أصلهاء وهذا عدل عنها من عدل آخر أمره» بعد أن مر عر حلة ارتياب 
وشك وحيرة» لكثرة ما يعض استدلاله من إشكالات وتناقضات”'. 

وما کان كذلك کین عل معارضا للنقل» بل کیف یقدم عليه ؟! 

ب) إن الطرق الدالة على إثبات الوحدانية والنبوة كثررة وصحيحة تغي» بل يجب الاكتفاء بها 
عما سواها» وهي لا تعارض عقلاً ولا م . 

ج) إن الألفاظ الناتجحة عن سلوك الطريق الي أثبت بها المتكلمون وجود الله ووحدانيته ألفاظ ل 
ترد في الكتاب والسنة» وهي بحملة يختلف أصحابها فيه ا اخحتلافا عظيماء والسبيل القويم جاهها: 
الاستفصال عنهاء فإن كان معنى ما دلت عليه صحيحا أقر ذلك المعنى» وطولب القائل بها بالتزام 
الألفاظ الشرعية» وإن كان معنى ما دلت عليه باطلا ردت» ولا يصح ان یعارض بها کلام | لله 
ورسوله ی . 

د) علمنا.عراد الشرع علم متيقن وصحيح» وهذا يستلزم بطلان نقيضه قطعاً فالنقل الصحيح 
حاكم بفساد ما خحالفه ما يدعى أنه قواطع عقلية» وهي قي حقيقتها شكوك وشبهات» ولذا يوحد في 
كلامهم ما ينقضهاء فضلا عن التقل الصحي“. 

الثا: نحن نلتزم تقديم النقل ها يلي: 

١-لقد‏ وقع الإجماع على عصمة الي - ي فيما يبلغه عن ربه» فلا يجوز وقوع كذب ولا 


.۹۸۷/۳ كما تقدم ص|۳۲وانظر الصواعق المرسلة -لابن انقیم-‎ )١( 

(۲) افظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۸٤۸/۳‏ وانظر حيرة الجويي في المنتظم لابن الحوزي ۱۹/۹ و سير 
أعلام النبلاء ٤۷١/١۸‏ وحبرة الشهرستاني وشعره في ذلك في نهاية الإقدام له ص ٤-۳‏ ۲۳۷-۲۲۹؛ 
۹ وحيرة الرازي وشعره في عيون الأنباء ٤1۸‏ ووفيات الأعيان ۲٠١/٤‏ والبداية والنهاية 1/١١‏ 
وشذرات الذهب ۲۲/۰ . 

(۳) وقد تقدم ذكر شيء من ذلك ص/ ۴۸ وص/١٠۳‏ وانظر قناعة الرازي الأحيرة حول أهمية الاحتجاج 
بالقرآن لإثبات الوجحود والوحدائية فى المطالب العالية ٤١١/١‏ . 

.٠۲١/٠ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.۳۲۰-۲۸۰ ۰۱۹۰/۱ انظر: المصدر نفسه‎ )٥( 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
حطأ» لا في المسائل ولا في الأدلة» والدليل العقلي غير السمعي لا نضمن عصمته» فهو يحتمل الخطاً 
والصواب» وهذا يدل على تعين تقديم النقل. 

کو کا عا ان ار کی ان عط عا کل شی عام فا لی بار اليب 
وأحلها ما يتعلتى بذات الباري وصفاته» فوحب عندئذ أن يتابع العقلٌ النقلَ ويسلم له . حتى ولر 
قيل إنه أصل له» ويوضحه مثال وهو:((إذا شهد الناس لرحل بأته حبر بالطب أو التقويم أو العيافة 
دونهم» ثم تنازع الشهود والمشهود له في ذلك» وحب تقديم قول المشهود له» فلو قالوا: نحن شهدنا 
لكم وزكيناكم وبشهادتنا ثبتت أهليتكم» فتقديم قولكم عليناء والرحوع إليكم دونناء يقدح لي 
الأصل الذي ثبت به قولكم» قالوا هم: أنتم شهدع عا علمتم أنا أهل لذلك دونكم» وأن أقوالنا فيه 
مقبولة دون أقوالكم» فلو قدمنا قولكم على أقوالنا فيما الخلا فيه »لكان ذلك قذحا في شهادتکم 
وعلمکم بأنا أعلم منکم)'» وإذ قد علم هذا فإنه يقال: 

۳- إن القول بتقديم العقل على النقل رفع له إلى مكانة أعلى من مكانته» ويكون ذلك أشد من 
رفع الصوت على البي -يب- والتقدم بین يدي ا لله ورسوله» قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اله سميع عليم. یا ايها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي ولا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون[الحجرات ۲-۱] 

وعلى هذا أمكننا أن نقول: إن تقديم النقل على العقل لا يستلزم فساد النقل ولا العقل“» غاية 


الأمر: تقديم ما حقه التقديم» وتأخير ما حقه التأخير. 


(1) انظر: الصواعق المرسلة .۸٠٠٣/۳‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۸۱۰/۳» ۸۸۰. 

(۳) المصدر نفسه ۸۰۹/۳. 

.۹۹٦/۳ انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 

١۷۲-۱۷۱/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


المطلے الرایج 
ترك الاحتجاج بخبر الآحاد في أصول الدين عند المحكلمين 

التكلمون الذين ردوا الاحتجاج بخبر الواحد في أصول الدين ردوه بناءٌ على إفادته الظن» 
والمطلوب في أصول الدين القطع» فلزم أن يرد خير الواحد. 

وقد بالغ بعضهم في نسبة إفادته الظن إلى جمهور أهل العلم ”"» لكن الصحيح حلاف هذا. وقبل 
ذكر شبهات من رد الاحتجاج به في أصول الدين أشير إلى المذاهب في إفادة حبر الواحد: 

-١‏ حكي عن ابن حزم أنه يقول بإفادة خير الواحد العلم مطلقاء سواء احتفت به قرائن أو م 
تحتف به» وظاهر صنیعه في كتابه الإحكام يدل على ذلك ”' لکن ينبغي أن یعلم أنه قیده بکونه 
صحيحا ثابتا عن رسول الله بء هذا من حيث العموم» أما بالنظر إلى كل خير معين فإنه يحتمسل أن 
يفيد الظن ويحتمل أن يفيد القطع بالنسبة إلى الناظر فيه» بحسب درجته من الصحةء واحتفاف القرائن 


ره علده )( 


ولذلك فالذي يظهر لي أن ابن حزم يرى أن خير الواحد المخبر عن الرسول يلل بشرع بجحب على 
جميع الأمة العمل به» لابد أن يكون صحيح النسبة إلى الرسول ي حزماء لأن الشريعة محفوظة» وهذا 
ظاهر من أدلته الي أوردها لإفادة حبر الواحد الصحيح العلم» وعلى فرض أنه يرى إفادة كل خير 
واحد العلم» فهذا خحطأء إذ الصحيح أن خبر الواحد على درجحات. 

۲ يرى جمهور أهل العلم أن حبر الواحد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم» وهذاهو 
الصحيح ” والقرائن يرجحع حاصلها إلى: 

)١‏ تلقي الأمة له بالقبول:لأن الأمة معصومة من الخطأء فتلقيها الخبر الصحيح بالقبول يفيد العلم 
بصحته قطعاء ودخل فيه أكثر أحاديث الصحيحين» ونا قلنا أكثرء ليخرج ما انتقده الأئمة الحفاظ 


(۱) انظر المعتمد ۹۳-۹۲/۲ وشرح الک وکب المنیر ٣٤۷/۲‏ 

(۲) انظر الإحکام لابن حزم ٠۳۳-٠۳۲/۱‏ والمعتمد 4۲/۲ والتبصرة للشيرازي ۲۹۸ والإحكام للآمدي ۲/ 
۲ والبحر الحيط للز ركشي ۰۱۳١۹-٤ /١‏ وتيسير التحریر ۷٦/۳‏ وفواتح الرحموت ۲/ .٠١١‏ 

(۳) انظر المسودة ۲٤١٠-۲٤١‏ ومختصر الصواعق المرسلة ۲/ ٤٦‏ د والبحر الحيط للز ركشي ١١۸-٠۳۷/۹:‏ 

۲۹۸ وشرح اللمع:۲/٠۸» والتبصرة:‎ ۲٤۸ - ۲٤۷: انظر المعتمد:4۲/۲» وإحكام الفصول للباحي‎ )٤( 
وأصول السرخحسي :۰/۱ ۳۳» والورصول إلى الأصرل:۲/١١٠› وميزان الأصول:٠۲)» والعدة لأبي يعلى‎ 
والإحكام للآمدي‎ ۲۸٤/٤ وامحصول للرازي‎ ٠۲٤١ والمسردة:‎ ۷۹/٠: والتمهید للكلوذاني‎ ٩۰۱-۳ 
وبيان المحتصر:١/١١1: ويجموع الفتاوى:۸١/١)» وشرح ختصر‎ ٠٠۴۳/١: وروضة الناظر‎ ۲ ۲ 
۷٦/۳: وتيسير التحرير‎ ٠۳۸ /١ الروضة:۸۳/۲» والبحر النحیط‎ 
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الباب الثالٹث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


امتقنون لبعض الأحاديث فيهما “ ونعي بأحاديث الصحيحين ما ل يتواتر منهاء لأن الاتفاق حاصل 
على إفادة المتواتر العلم. 

." كثرة الطرق» وهذا يشمل الحديث المشهور والمستفيض‎ )٢ 

۳) تسلسل إسناده بالأئمة الحفاظ المتقنين . ودخحل فيه ما قيل فيه أصح الأشاننك: 

۳ - كي عن بعض المتكلمين أن حبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا حتى ولو احتفت به القرائن» 
وهذا مذهب شاذ» اختاره الباقلاني وأبو الحسين البصري © 

ومع أن هذا المذهب رفضه أكثر من كتب في أصول الفقه» لكن الملاحظ من حيث الواقع أن 
التكلمين يردون خير الواحد مطلقا في الأصول - سواء في أصول الفقه أو أصول الدين - وهذا يرحع 
إلى أحد آمرين: 

إما أنهم ها نصوا على أن القرائن تفيد الخبر العلم» قد لا يسلمون ببعض القرائن» وهذا واقع» 
فبعضهم لايقبل قرينة كونه في الصحيحين» وبعضهم لا يقبل قرينة اشتهاره واستفاضته. 

وإما لعدم العلم بالقرينة في الحديث المعين الذي ردوه» ولكن هذا لا بخلو من بحث» لأن الملاحظط 
أن ردهم يأتي جرد كون الخبر خير آحاد» وأحيانا يظنون ما تواتر من قبيل الآحاد» وهذا سببه اشتغال 
كثير منهم بالكلام وعدم اطلاعهم الاطلاع الكافي على كتب السنة. 

وقد استند من قال بإفادة حبر الواحد الظن لأدلة يرى الآمدي أن منها حججا واهية فهي: 

الدليل الأول:قال الآمدي:ررمن الحجج الواهية قولمم:لو كان حبر الواحد مفيدا للعلم لأفاده كل 
حبر واحدء کما أن حبر التواتر ما کان موجبا للعلم کان کل خبر متواتر كذلك») ^ 


)١(‏ انظر الرسالة للإمام الشافعي: 4٠٠‏ والفصول للحصاص:١/٤۷»‏ والفقيه والمتفقه:٠/٦۹»‏ وشرح 
اللمع: ۷۸۳/۲ والتبصرة:۲۲۲» والبرهان:١/٤۸٥»‏ و إحكام الفصول للباحي ۲٤۸‏ والعدة لأبي يعلى /٣‏ 
٠ ٠‏ والتمهيد للكلوذاني »٠٠٠/۲‏ وروضة الناظر ۳٠٤/١:‏ والمسودة:٠١٤۲»‏ والمقدمة لابن الصلاح -٠٤١‏ 
٥‏ وښجحموع الفتاوی ٠٠۲-٠١٠/۱۳ ۰٤۸ ٩۱٩/۱۸‏ والرد على المنطقيين ۳۸ وختصر الصواعق المرسلة 
۳۷٩۹---۲‏ والنکت لابن حجر ۰۳۷۸/۱ وشرح الکوکب المنیر ۳٤۹/۲:‏ وشرح النخحبة: ۷٤‏ . 

(۲) انظر الفصول للحصاص:4۸/۳» والبرهان للجویي ٤ ٤:لوخنملاو ۸٤/١‏ ۲» كشف الأسرار ۲/ »٦۷٣۳‏ 
وبحموع الفتاوی ٤۹-٤۸/۱۸‏ والنكت لابن حجر /١‏ ۳۷۸ وشرح النخبة لابن حجر »۷١‏ وشرح 
الک وکب المنیر:۷/۲٤٠.‏ 

(۳) انظر بحمو ع الفتاوى 4۸/١۸‏ وشرح النخبة لابن حجر .۷١‏ 

)٤(‏ انظر المعتمد لأبي الحسين ۲/ 4۲ التمهيد للباقلاني: ٠٤٤١‏ وأصول الدين للبغدادي ص ۲۲ واليرهان 
للحوين /١‏ ۳۹۲ والمستصفى للغزالي ۱۷۹/۲ ]١٤١/١[‏ 

(ه) الإحکام للآمدي ۲/ .٣۲‏ 


40° 


الباب الغالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


أحاب الآمدي بقوله:(رولقائل أن يقول:هذا قياس تثيلي» وهو غير مفيد للعلم» كيف وأن حير 
التواتر إن قيل إن العلم به ضروري غير مكتسب» فلا يعتنع أن يخلقه الله تعالى عند كل تواتر» لعلمه 
ما يشتمل عليه من مصلحة مختصة به» أو لا لمصلحة كما يشاء ويختار ” ومثل ذلك غير لازم في 
أحبار الآحاد. وإن قيل:إته نظري مكتسب» فلا مانع من استواء جميع أخبار التواتر فيما لابد منه في 
حصول العلم» ولا يلزم من ذلك استواء جميع أحبار الآحاد في ذلك.) خلاصة رد الآمدي من 
وجهين» الأول:من جحهة ضعف الدليل قي نفسه» لأنه قياس تمشيل - وهو لا يفيد اليقين عنده _ 
والصواب أنه قد يفيد اليقين» وعدم إفادته راحعة إلى عدم التحقق من مواده» وهو كذلك هنا لأننا 
شرطنا أن يكون الخبر صحيحا قد احتفت به القرائن. والوجه الثاني:إلزامي» وهو لا بأس به من هذه 
ا مجهة بغض النظر عن أصول من ألزمهم. 

الدليل الثاني :قال الآمدي مبينا الحجة الثانية الواهية:(رإن تأثيرات الأدلة في النفوس بحسب المؤثر» 
ولا جحد في أنفسنا من خير الواحد . وإن بلغ الغاية في العدالة - سوى ترحح صدقه على كذبه من غير 
قطع» وذلك غير موجحب للعلم)) ". 

أحاب الآمدي عن هذه بجواب جيد فقال:(روهذه الحجة في غاية الضعف» لأن حاصلها يرحع إلى 
محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة» ومع ذلك فهي مقابلة عثلهاء وهو أن يقول 
الخصم:وأنا أحد في نفسى العلم بذلك» وليس أحد الأمرين أولى من الآحر» ‏ . 

الدليل الثالث:قال الآمدي:ررإنه ل وكان حبر الواحد يوحب العلم» لما روعي فيه شرط الإسلام 
والعدالة كما في حبر التواتر» . 

أحاب الآمدي بقوله:(روحاصل هذه الحجة أيضا يرجع إلى التمثيل» وهو غير مفيد لليقين» ثم ما 
انع أن يكون حصول العلم بخبر التواتر» لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده".- إن قيل إن 
العلم جخبر التواتر ضروري -» وذلك غير لازم ي حلقه عند حبر من ليس بعسلم ولا عدل» أو أن 
يكون التواتر - من حيث هو تواتر - مشتملا على ما يوجحب العلم - إن قيل بأن العلم بخبر التواتر 


)١(‏ علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليقا حيدا بقوله:((هذ؛ مبني على عدم رعاية الملصالح في أفعال الله تعالى» 
والصواب أن يع أفعاله وتشريعه مب على رعاية المصلحة» لكمال علمه وحكمته وسعة رحته وعظيم كرمه 
وإجات)): 

(۲) الإحكام للآمدي ۔ ۳۳-۳۲/۲. 

(۳) المصدر نفسه:۳/۲٠.‏ 

.۳٣١/۲:هسفن المصدر‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ۳۳/۲. 


)١(‏ هذا على مذهب الأشاعرة نفاة تأثير الأسباب في مسبباتها. 


۹٦ 


لباب الثالٹث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 


کسبي. وخبر من لیس .عسلم ولا عدل غير مشتمل على ذلك) ٩‏ 

وجحواب الآمدي إلزامي» والفيصل في هذا أن يقال:هذا الدليل في غير محل التزاع لأننا ما أوجبنا 
أن يفيد خبر الواحد العلم مطلقاء وإنما بشروط إن تحققت أفاد العلم وإلا فلاء كما أن خير التواتر له 
شروط إن تحققت أفاد وإلا فلاء كاستناد المخبرين إلى الحس - أو إلى الضرورة -. 

ثم ذکر الآمدي أنه عكن الاعتماد على حجج أخرى أوصلها إلى أربعة» فهي على حسب 
الرتيب السابق: 

الدليل الرابع:قال الآمدي ررإنه لو كان خبر الواحد الثقة مفيدا للعلم عجرده ؛ فلو أخبر ثقة آخحر 
بضد خبره» فإن قلنا: حبر كل واحد يكون مفيدا للعلم» لزم احتماع العلم بالشيء وبنقيضه وهو خحال» 
وإن قلنا: حبر أحدهما يفيد العلم دون الآحر» فإما أن يكون معيناء أو غير معين» فإن كان الأول فليس 
أحدهما أولى من الآحر» ضرورة تساويهما في العدالة والخبر» وإن لم يكن معينا ؛ فلم يحصل العلم 
بخبر واحد منهما على التعيين» بل كل واحد منهما إذا حردنا النظر إليه كان حبره غير مفيد للعلم» 
حواز أن يكون المفيد للعلم هو خبر الآحر» كيف وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حتى يقال 
بحصول العلم بخبره دون خبر الآحر). 

والجواب:أولا: هذا لا يلزم القائلين بإفادة حبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن أصلاء حاصة أن 
الآمدي أورد مثل هذه الحجة للمانعين إفادة حبر المتواتر العلم وردها " بل إن الآمدي رد مثل هذا 
الاعتراض على حبر الواحد إذا احتفت به القرائن ‏ إذا فهذا الاعتراض يصلح إيراده على من قال 
بإفادته العلم مطلقا. 

انيا:على أنه بمكن للقائل بإفادته العلم مطلقا أن يقول:(رهذا محرد فرض» فإن العادة قد تمنع من 
إحبار عدل آحر بضد ما أحبر به الثقة الأول إلا في مغل الناسخ والمنسوخ - وإن حاز ذلك 
عقاد. 

الدليل الخامس:قال الآمدي ررإن كل عاقل يجد من نفسه عند ما إذا أحبره واحد بعد واحد .مخبر 
واحد بريد اعتقاده بذلك المحبر ؛ ولو كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم» فالعلم غير قابل للتزيد 
والنقصان)) . 


.۳۳ /۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ۳۳/۲. 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ۲/١٠ء ١۷‏ 

۳۸ انظر المصدر نفسه:۲/‎ )٤( 

(ه) هذا من تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۳۳/۲ هامش .)١(‏ 
)١(‏ الإحكام للآمدي ۲/ .۳٤‏ 


۹¥ 


الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


والجواب:أجحاب عن هذا الشيخ عب الرزاق عفيفي بقوله:(رالظاهر أن العلم قفاوت اف فة كبا 
ع ل و ن و ال ن 
شواهد ذلك وأدلة زيادة الإعان ونقصانه تؤيد مقتضى الفطرة)) 

الدليل السادس:قال الآمدي:ررإنه لو كان خبر الواحد بمجرده موجبا للعلم» لكان العلم حاصلا 
بنبوة من احير بكونه نبيا من غير حاحة إلى معجزة دالة على صدقه» ولوجب أن يمحصل للحاكم العلم 
بشهادة الشاهد الواحد وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آخرء ولا إلى تزكيتهء لما فيه من طلب تحصيل 
الحاصلء» إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان»". 

والجواب من وجحهين: 

الوحه الأول:إنا منع الملازمة في حبر مدعي النبوة من جهة أن ((خبر الإنسان عن نبوة نفسه بلا 
معجزة» دعوى شيء غير مألوف في سنة الله مع خلقه» فلا تقبل حتى تؤيد عا يجعلها جارية على 
سنته سبحانه وما عهده البشر في إرسال رسله» بخلاف إحبار إنسان عدل عن مثله) ” وقد دل 
الشرع على أنه ما من ني إلا آتاه | لله آية ليؤمن الناس ما جاء به» فقال رسول الله َل (رما من 
الأنبياء من ني إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس» وإغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) “ فهذا شيء حرى بحرى الشرط من قبل الشرع» 
ولم يشرط علينا في حبر الواحد مثل هذا الشرط بل إن ما توانر نقله في الشر ع يفيد أن حبر الواحد 
الصحيح مقبول مطلقا قي أصول الدين وفروعه. 

الوحه الثاني:رروأما الشهادة فلها اعتبارات أحرى في الشاهد والمشهود وغيرهماء فاخحتلف نصابها 
باحتلاف ذلك» فكان الواحب اعتبار ما اعتبره الشر ع فيهاء وليس القصد منها محرد حصول العلم 
للحاکې ولذا لم جز له أن يحكم مجرد علمه ولا بعلم حصل له من شهادة شاهدين أو ثلاثة شهود 
في قضية زنا) ° 

فحاصل الحواب إذن: بالتفريق بين الشهادة والنبوة وبين الرواية. 

وأما قول الآمدي:ررالعلم غير قابل للرياده والنقصان)) فغير صحيح كما تقدم في الدليل السايق. 

الدليل السابع:قال الآمدي:ر(رإنه لو حصل العلم خر الواحد.مجرده لوحب تخطغة خخالقه 
بالاجتهاد وتفسیقه وتبدیعه» إن کان ذلك فیما یبد ع .مخالفته ویفسق» ولکان تما يصح معارضته بخر 


)١( هامش‎ ٠٤ /۲ تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ۳٤/۲‏ . 

(۳) من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي ۲٤٣/۲‏ هامش (۲) 

۳۹ تقوم نخریجه ص/‎ )٤( 

٣٤ تابع هامش (۲) من ص‎ ٠۰ /۲ من تعليق الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )٥( 


۹۸ 


الباب الثالتث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


التواتر» وأن يتنع التشكيك .عا يعارضه "كما في حبر التواتر» وكل ذلك خلاف الإجماع)) ” 

والجواب:أجحاب الشيخ عبد الرزاق عن هذا جوابا جيداء فقال:ررقد يقال:نلتزم تخطعة المخالف 
ونعذره قبل البلاغ وإقامة الحجة» ونفسقه ونبدعه بعد البلاغ وإزالة الشبهة وإقامة الحجة فيما يفسق 
أو ييدع مثله» وإنما لم تصح معارضته بالمتواتر لتفاوتهما في العلم» فيقدم المتواتر لزيادته لي 
ذلك...))". 

ومصداق ما قال الشيخ عفيفي قول الحافظ ابن عبد البر (ر و كلهم [ أي أهل الفقه والأثر ] يدين 
بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا ودينا في معتقده» على ذلك 
جماعة أهل السنة والجحماعة) © 

ثم إن الرازي سلك مسلكا آحر في رد حبر الآحاد في أصول الدين لي كثير من كتبه» وقد جرى 
على رده حتی في کتابه الحصول دون أن يستقصي أدلته في رده» علما بأن ما ذکره من شبهات» 
يستلزم رد هذه الأحبار مطلقا لا أنها لا بحتج بها في أصول الدين فقط» وسيكون ترتيب أدلته الي 
ذكرها متسلسلا مع أرقام الأدلة السابقة: 

الدليل الثامن الفامن:ذكر الرازي أن الإجماع قد انعقد على عدم عصمة الرواةء فاحتمال الخطاً ا 
وارد منهم» وعلى هذا يكون صدقهم مظنونا لا معلوما» فدل على أن خير الواحد لا يفيد العلم» وما 
كان كذلك لا يجوز التمسك به في أصول الدين» لقول ١‏ لله تعالى إن الظن لا يغي من الحق شيناي 
[ يونس:٠۳‏ ] وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم# [ الإسراء:٠٠‏ ] فالظن إذن لا يكفي في 
أصول الدين. ^ 

والحواب:الوحه الأول:ما ذا تريد بالظن هنا ؟ أهو الظن الراحح أم المرحوح ؟ إن كان الأول فهذا 
لا يفيدك شيغاء لأنك ممن يقول بوحوب العمل به في هذه الحالة» لأنه مستند إلى القطع» وهو إجماع 
الصحابة على العمل به» وعندئذ أمكن أن نقول:هذا الإجماع عينه حار في كل الشرع» فما الموجحب 
للتفريق ؟ إن فرق بأن باب العلم غير باب العمل» فهذا ليس بشيءء» لأن العمل مستلزم للعلم 
ولابد» على أن التفريق بينهما في الاستدلال محرد دعوى ل يقم عليها دليلاء وإن أراد الظن 
المرحوح فهذا يعود عليه بالإلزام» إذ مقتضاه ترك العمل بأخبار الآحاد مطلقا في العقائد وغيرهاء وهو 
لا يقول به. 


.٠٠ /۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي ۲/ ٠٠‏ هامش )١(‏ 
(۳) التمهيد لابن عبد البر .۸/١‏ 

٠١۸ انظر اساس التقديس‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان للحویي ۳۸۸/۱. 


۹۹ 


الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

الوحه الثاني:إنا لا نسلم أن أخبار الآحاد تفيد الظن مطلقاء بل قد تفيد الظطن وقد تفيد العل 
لكنا نقطع بأن كل ما صح عن رسول الله ب مع القرائن الي ذكرناها يفيد العلم: وعدم عصمة 
الرواة الي ينشاً عنها احتمال عدم الصدق أو الخطأء يدفعها القواطع الدالة على حفظ الشريعة» کقول 
الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر ۹] واعتبر هذا ما قاله إمام الحرمين 
الجويي في رده على النظام:(رومن تمويهاتهم في ذلك:قالوا إذا م متنع انتهاض الظن عَلّما بالعمل» 
فينبغي أن تبعدوا أن ينقتصب الظن عَلَّماً في العلم بوقوع الرؤية ؟ قلنا:لو قام دليل قاطع على أن وقوع 
الظن عَلْم ينصبه الله تعالى لوقو ع شيء» رؤية كانت أو غيرهاء لم يبعد ذلك» ومستند العلم ناصب 
الظن لا عينه)) “ . وهو وإن كان قد بالغ في عدم الاعتماد عليه نفسه» لكن الشاهد أنه اعتيره دليلا 
يعتمد عليه في رؤية الله لاستناده إلى قاطع. على أنه ليس كل تجويز موجبا للقدح في العلم بالشيء» 
والرازي نفسه يقر بهذاء فيقول:(ر(إنه لا يمتنع أن يكون الشيء معلوم الحجواز والإمكان» ومع ذلك فإنه 
يكون الجزم والقطع حاصلا بأنه لم يوحد ولم يحصل)) ‏ هذا قاله في حواب أنه يجوز إذا أغمض 
شخص عينه عن إنسان واقف أمامه» ثم نظر إليه قي لحظة لطيفة جدا ثانية» أن يكون ليس هو ذاك 
الشحصء» لأن اله على كل شيء قديرء» فهو يقدر على خلق شخص آخر نماثل للأول ني تلك 
اللحظة اللطيفة ! 

ثم نقول:إن الجهود الي قام بها علماء الحديث» في نقد الرحال والاهتمام بصيغ التحمل والأداء 
والدقة في المتون ونقدهاء مع اهتمامهم بعلل الحديث وسيرهم للروايات ومقابلة بعضها بعضاء شاهد 
عظيم على حفظ الله عز وجل هذا الدين» وقد أورث ذلك فم العلم عا تحملوه» ومن وقف على 
شيء من مولفاتهم وجرّب ولو قليلا ما جحربوه» أورثه ذلك العلم» أما من لم يجرب» فسيبقى على 
ظنه» قال أبو حامد الغزالي:(رفإن قيل:فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد ؟... أما إذا احتمعت 
قرائن» فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إسارة العلم إلا قرينة واحدة» ويقوم إخبار 
الواحد مقام تلك القرينة» فهذا ما لا يعرف استحالته» ولايقطع بوقوعه» فإن وقوعه إا يعلم 
بالتجربة» ونحن لم نجربه !)) © 

الدليل التاسع:ذكر الرازي أن أجل طبقات الرواة - وهم الصحابة ‏ لا تفيد روايتهم القطع» فأولى 
ألا تفيد رواية غيرهم» وساق أمثلة يستشهد بها على عدم التمكن من القطع بروايات الصحابة» فذكر 


. ٤۹۷ /۲ البرهان للحوينٰ‎ )١( 
١۹۷ /۱ المطالب العالية للرازي ۹۷/۸ . وانظر کشف الأسرار لعبد انعزیز البنحاري‎ )۲( 
]١۳۷-١۳١ /۱ [ ۱٤۷-۱٤٩/۲ المستصفی للغرالی‎ )۳( 


الباب الثالٹ 


الأدلة : الاحتحاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


بعض ما جرى بينهم من تخطئة بعضهم ”بعضاء بل ومن طعن بعضهم في بعض. ٩‏ 

والجواب:لولا أن الرازي تمن يقول بعدالة الصحابة » لكان هذا الكلام ماده الطعن لي 
عدالتهې وهذا يودي إلى إنكار السنة كلهاء لا أنها تفيد الظن الراجح» وعدالتهم ثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع أهل السنة © 

أما تخطعة بعضهم لبعض» فهذا موجود قي قليل من الروايات محصورة» لكن هذا يعرد عليه بالرد» 
إذ يفيد أن ترك الصحابة إنكار سائر ما سمعوه من الأحاديث» هو معلوم عندهم أن رسول الله ی قد 
قاله» والإجماع الذي هو أكثر انضباطا من غيره إجماع الصحابة» ففي إقرار بعضهم لبعض وعملهم .ها 
يروونه» دليل على إفادة الخبر الصحيح للعلم. 

الدليل العاشر:قال الرازي:ررإن جماعة من اللاحدة وضعوا أخبارا منكرة موضوعة» واحتالوا في 
ترويجهاء وانحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوهاء وأي منكر فوق وصف اله تعالى ما يقدح 
ني ربوبیته)) ٩‏ 

والجواب:٠‏ - نحن نسلم أن بعض الزنادقة وضعوا أخبارا منكرة» لكن قوله (رواحتالوا في 
ترويجها)) يقتضي أنه لم محص أكاذيبهم وتتبين» بل نص على هذا بقوله (رواحدئون لسلامة قلوبهم 
ما عرفوها بل قبلوها)) وهذا كلام في غاية السوء إذ اقتضى أمرين: 

اقتضى كلامه:أن الله لم بحفظ هذا الدين» وهذا كذب لا شك فيه. 

واقتضى كذلك سخف عقول المحدثين وقلة دينهم وإكانهم بل وزندقتهم - حاشاهم - فأين هو 
من أئمة العلم والإبمان حبال الحفظ وأ ركان الرواية الذين ملأوا الدنيا علما وفضلا من أمثال مالك 
وأحمد والسفيانين والشافعي وان المبارك والليث ولي طبقات أعلى منهم» ودونهم ؟ فهل هولاء ما 
عرفوا ما وضعته الزنادقة والملاحدة ؟ 

ومن المعلوم أن الأئمة قد صنفوا المصنفات في تييز الصحيح من الضعيف» وصنفوا في الأحاديث 
الموضوعات والواهيةء وميزوا كل ذلك وصنفوا في الرواة الضعفاء ليتميز حديثهم - و لله الحمد. 

وما أشبه ما ذكره الرازي بالذي ذكره من ناقشه الدارمي بقوله (رأو ليس قد ادعيت أن الزنادقة 
قد وضعوا اثنى عشر ألف حديث دلسوها على الحدثين ؟ فدونك أيها الناقد البصرر الفارس النحرير 
فأوجحدنا منها اثنى عشر حديثا ؟ فإن لم تقدر عليهاء فلم تحتحن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك 


(۱) انظر ساس التقدیس:۹٦١-١۷٠‏ 

(۲) انظر المحصول له: .٠٠٠-۳٤۹ ۰۳۰۲/٤‏ 
(۳) انظر ما سيأتي إن شاء الله ص / 1۸٩‏ 
)٤(‏ أساس التقديس .٠۷١‏ 


الباب الثالث _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 


هذه ؟ لأن هذا الحديث إغا هو دين اله بعد القرآن وأصل كل فقه» فمن طعن فيه فإنغا يطعن فى دين 
اه ٩‏ 

(رو لما قيل لابن المبارك:هذه الأحاديث المصنرعة ؟ قال:تعيش ها الجهابذة:#إإنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون [ الحجر ).]٩‏ ° 

الدليل الحادي عشر:قال الرازي:رإن الرواة الذين معوا هذه الأخبار من الرسول ب و ما كتبوها 
عن لفظ الرسول» بل معوا شيئا ني بحلس» ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر» ومن 
مع شيعا في بجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلائين لا بمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانهاء 
وهذا كالمعلوم بالضرورة» وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلا بأن شيغا من هذه الألفاظ 
ليست من ألفاظ الرسول ي بل ذلك من ألفاظ الراوي» وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع تما جرى 
فى ذلك امحلس... ° 

والجواب:٠‏ - قوله (رما كتبوها عن لفظ الرسول ي)) لقد ثبت أن بعضهم قد كتب في حياة 
الرسول ية الحديث كعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد كتب بعضهم بعد وفاته» وکتب عنهم بعض 
التابعين» كهمام بن منبه قي صحيفته عن أبي هريرة. 

ثم ما الذي يضير إذا كانوا حفاظا ضابطين متقنين» مع شدة حرصهم على ماع الحديث من 
الرسول ب وشدة احتياطهم في الرواية عنه مخافة الكذب عليه َل 

۲ - قوله:((سمعوا شيعا في بحلس» ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر» ومن مع 
شيا في مجلس مرة واحدة...)) هذه دعوى عريضة من حهة أن الحديث المعين ما قاله الرسول ج إلا 
مرة واحدة ! علما بأنه إذا كان كذلك فقد كان في هديه تكرار الكلام والتكلم به واحدا واحدا لا 
سرداء ليفهم عنه ويحفظ» وهو القائل (رنضر الله امرءأ سمع منا حديشا فبلغه كما معه)) ودعواه 
كذلك أن الصحابة لا يروون إلا بعد عشرين سنة أو أكثر» وهم كبير» إذ كانوا بجحدثون في حياة 
الرسول يك وبعد وفاته» فلم ينقطع التحديث هذه المدة كلهاء وفائدة التحديث استمرارا:بقاء الحفظ 
وضبطه» وبه ينهار ما بناه عليه» وهو (رلا يبمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها)) على أنه لا يضيرنا شيئا 


٠١١۷ الرد على بشر المريسي للدارمي‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاوي .۲٠١ /١‏ وانظر تهذيب التهذيب ٠١١ /١‏ ومسلم في مقدمة صحيحه ٠١/١‏ 

(۳) ساس التقديس ١۷١‏ 

)٤(‏ حديث متواتر» أورده السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة اي الأحبار المتواترة - ص ۲۸ رفم ٠١(‏ ) وجمع 
الشيخ عبد المحسن العباد طرقه فبلغت عن أربعة وعشرين صحابيا» لي كتابه:دراسة خا در ل ارا 
مع مقالي " رواية ودراية» وانظر بعض طرقه في مسند امد ۱/ AAT /» «AY |6 ۲۲۵ |۳ ٤۳۷‏ 


وحامع الترمذدي برقم:(٤۲۷۹)‏ و( ۲۷۹٥‏ )» وسنن ابن ماجه رقم ( ۲۳۰ - ۲۳۲ ) 


الباب الخالث الأدلة الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


إن حصل منهم شيء من الرواية بالمعنىة لأنهم أهل لغة ودين وأمانة ”© وقد أد ركوا أسرار الشريعة 
لشهودهم رسول الله يي وعلمهم بتصرفاته. 

۳ قوله (ركان القطع حاصلا بأن شيعا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول يم) هذه أيضا 
دعوى عريضة»ء إذ مقتضى دليله أن بعضها ليس من ألفاظ الرسول لا كلهاء وعندئذ نقول:إن القطع 
حاصل بأن كثيرا منها من ألفاظه» وما كان من غير ألفاظه فمروي بالمعنى» ويدلك على هذا جمع 
الطرق والروايات» ويتعين القول بأن السنة محفوظة» لأنها أحد مصادر الشرع. 


)١(‏ انظر في حكم الرواية بالمعنى:الرسالة للشافعي ١٠٠٠ء‏ والكفاية للخطيب ۳١۷ - ٠٠١‏ وغيرهما حاصة كتب 


مصطلح الحديث. 


الباب الخالٹ 


الأدلة :,الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
ھ a‏ 
المبحث الثانز 
الاحتجاج ار في أصول الدين 

والمراد بالإجماع: اتفاق ايحتهدين من أمة البي يي عصر من العصور على أمر من الأمور الدينية عن 
دلیل ولو بعد حلاف لم یستقر . 

لقد حكى المولفون في الأصول ثلائة أقوال في مسألة حريان الإجماع في أصول الدين - والشائع 
عنهم التعبير بلفظ العقليات -» والأقوال هي: 

القول الأول:ررالحواز مطلقاء وحكاه الأستاذ أبو منصور عن القاضي» فقال: وقال شيخنا أبو 
استدل على نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل العقول على نفيه)( 

ومراده بالحواز مطلقا: جحواز الاحتجاج بالإجماع في جميع المسائل دوت ييز بن كوت المت الها 

لكن يلاحظ أن الإجماع الذي نقله بقرله(ريإ ماع أهل العقول))يحتمل أنه يعي به اتفاق كل الناس 
دون تقييد بكونهم من جتهدي هذه الأمة» بناء على أن مثل هذا العلم ضروري فطري لا ينازع فيه 
عاقل» فيكون هذا الاستدلال تصحيحا لبعض مقدمات دليل» أو على مسألة مستقلة رأساء فالشاني 
مثل ما يحكونه عن بعض العلماء أن الإجماع منعقد على تنزيه الله عن النقائص ”“ والأول مغل 
حكايتهم اتفاق سائر أهل الملل على تنريه الله عن النقص» ومن ثم يلزم تنزيهه عن حلول 
الحوادتٹ7. 

فالثاني مسلم صحیح» لکن بالغ بعضهم فزعم ان النقص لایعلم انتفاؤه إلا بالسمع ومنه الإجماع» 
وهذا حطاء لأنه بعكن أن يعلم بالعقل كما يعلم بالسمع ) 


(۱) انظر المعتمد »٤-۳/۲‏ والتلحيص ٦/۳‏ والمستصفی ۲/ ۲۹۲ [ ۱۷١ /١‏ ] والمحصول ٠١ /٤‏ إحكام الآمدي 
۱۹٩ /۱‏ وغیرها. 

(۲) عبد القاهر بن طاهر - أبو منصور البغدادي» الشافعي المذهب الأصولي الأشعري» وهو أكر تلاميذ أبي 
إسحاق الإسفراييي» من مؤلفاته: الفرق بين الفرق» والتحصيل في أصول الفقه. توفي سنة:(۲۹٤‏ هى انظر 
تبيين كذب المفتري: ۲٠۳‏ وسير أعلام النبلاء: ۷١/۷۲ه.‏ 

(۳)البحر الحيط للز ركشي ٤۹۳/١٦‏ . 

٠/٤ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر نفسه /٤‏ ۸۳ 

(1) انظر المصدر نفسه: ۷-١ /٤‏ 


الباب الغالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
الأصفهاني: وهو الحق. نعم يستعمل الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم» بل لإلزام الخصم 
افحا () 
و هه..)) . 
عرا الز ركشي المنع من الاحتجاج بالإجماع ف العقليات إلى إمام الحرمين»› ولعله استند إلى 
قوله:(رفأما ما ينعقد الإجماع فيه حجة ودلالة» فالسمعيات» ولا أثر للوفاق في المعقولات» فإن المتبع 


في العقليات الأدلة القاطعةء فإذا انتصبت» نم يعار ضها شقاق ولم يعضدها وفاق)). 

فهذا الكلام وإن احتمل أن يفهم منه منع الاحتجاج مطلقاء لكن في كلام الجويي ما يدل أنه يعي 
بالمنع: منع بعض المسائل الي نص على أنها عقليةء فيظهر أن مراده هنا: اللسائل العقلية الحضة الى 
تتوقف صحة السمع عليها - كما هو المتبع عندهم - ! 

ويؤكد هذا أنه لخص كلام شيخه في التقريب وم يتعقبه» فقال:((فإن قيل: فإذا حكمتم بأن 
الإجماع حجة قاطعة» فهسل تقبلونها في كل موضع ؟ وهل تقيمون الحجة بالإجماع في الديانات 
وأصول الاعتقادات» كما أقمتم ذلك قي الشرعيات ؟ فصلوا قولكم في ذلك ؟. 

قلنا: ما يحب التعويل عليه أن نقول: كل ما لا يتصور ثبوت الإجماع والعلم بصحته إلا مع تقدم 
العلم به» فإن انعقاد الإجماع لا يكون حجة فيه» وذلك نحو معرفة الصانع وثبوت صفاته الي تدل 
عليها الأفعال» وكذلك ثبوت النبوات» فهذا القبيل ما لا يكون انعقاد الإجماع فيه حجة.)) 

فهذا الكلام شارح ومبين لما نقل عنه أولا في تحديد المسائل الي لا يجحتج عليها بالإجماع» ومع 
ذلك فإن عبارة إمام الحرمين قد انتقدها كثيرون» إذ قوله(( لم يعضدها وفاق))فيه نظر» لأن توارد 
الأدلة الكثيرة المتنوعة على المسألة الواحدة ما يزيد المسألة قوة في الثبوت واليقين. © 

وقول الز ركشي - سواء كان له أو ناقلا له -:(ريستعمل الإجماع في علم الكلام لا لإفادة العلم» 
بل لإلزام الخصم وإفحامه...))فيه نظرء إذ المعروف أنهم يستدلون بالإجماع - سواء كان إجماع الأمة 
أو إجماع الليين - على بعض المسائلء أو على مقدمات في دليل على مسأالة» وهو شائع. 

وبالحملة: فإن القول بأن الإجماع لا يحتج به مطلقا في العقائد قول ضعيف لأمرين: 

إن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تخصه عا دون العقائد. 


٤۹۳ /٦ البحر الحیط‎ )١( 

(۲) البرهان في أصول الفقه ٤٥۸ /١‏ 

٥۲ /۳ التلحیص‎ )۳( 

۲۳۸ /۳ انظر الآیات البینات ۳/ ١١ء٤ وسلم الوصول‎ )٤( 


الباب التالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

العهود عن الأئمة والعلماء تقل الإجماع في المسائل الاعتقادية © 

القول الثالث: قال الز ركشي :ررالثالث: التفصيل بين كليات أصول الدين كحدوث العام فلا 
یثبت به» وبين جزئیاته - کجواز الرؤية ۔ فیثبت به)(٩‏ 

لعل مراده بقوله: كليات أصول الدين: ما لا يثبت إلا بالعقل عندهم» كما مثل له بحدوث العام 
ولو قال بإثبات وجود الله لكان أنسب» لأن بعض المتكلمين يرى أن حدوث العام بعكن إثباته 
بالسمع. 

ومراده بجزئيات أصول الدين» ما حكن إثباته بالسمع والعقلء وإن كان قد يجري بينهم نزاع في 
بعض الصور» ككلام | لله» فبعضهم يرى إثباته بالعقل فقط» وآخرون يرون إثباته بالسمع. 

وهذا القول الثالث عليه عامة المتكلمين» قال أبو الحسين البصري:(راعلم أن ما بتحمع الأمة عليه 
ضربان: أحدهما لا حكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته» والآخر يكن معرفة صحة الإجماع 
قبل المعرفة بصحته؛ 

فالأول لايصح الاحتجاج بالإجماع فيه» كالإجماع على أن الله تعالى حكيم عادلء وأن محمدا 


ني لأنه إغا حكن أن تعرف صحة الإجماع بعد أن يعرف أن الله تعالى أو رسوله قد شهد بأن 


الإجماع حق» وأنهما لا يشهدان بشيء إلا وهو على ما شهدا به» وإنما يعرف ذلك إذا عرفت حكمة 
الله تعالى» وأنه لا يفعل القبيح» وأن محمدا صادق ليعلم صدقه في أحباره أن القرآن كلام الله تعال» 
حتى يعلم أن ما فيه من الآيات الدالة على الإ جماع من قبل الله تعالى» فإذا كانت المعرفة بصحة 
الإجماع لا يعكن أن تتقدم على المعرفة با لله وبحكمته» وصدق رسوله» م يصح الاستدلال به على 
ذلك» إذ من حق الدليل أن يعلمه المستدل على الوجه الذي يدل عليه قبل علمه بالمدلول»( 

وأبو الحسين لما كان معتزليا أدحل صفة الحكمة ضمن ما يعلم بالعقل. أما غيره من المؤلفين في 
الأصول من الأشاعرة فلايدحلون هذه الصفة» ويوافقونه على ما عدا ذللى ° RE‏ 


_ من إجماع المسلمين على بعض مسائل الاعتقاد‎ ۱۷۷ -١١۷ فمن ذلك ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع‎ )١( 
رإن كان في بعض ما ذكره نظر - وكذلك أبو الحسن الأشعري ذكر في رسالته إلى أهل الثغر واحدا وخمسين‎ 
إجماعا لأهل السنة من ص ۲۰۹ - ١١۳؛ لكن فيما ذكره في الإجماع التاسع نظر حيث تأول صفن الرضا‎ 
والخضب» وقي بعضها إجمال.‎ 

(۲) البحر الحيط للز ركشي ٤۹۳/٦‏ 

(۳) المعتمد لأبي الحسين البصري ٠١/۲‏ 

)٤(‏ انظر شرح اللمع للشيرازي 1۸۸-1۸۷/۲ وامحصول ٠٠٠١ /٤‏ وإحكام الآمدي ۲۸٤١-۲۸۳ /١‏ ونهاية 
الوصول ۲۹۷۳-۲۹۷۲/۱ وبيان المختصر ٠٠۱۸ /١‏ وكشف الأسرار ۳/ ١٤٠٤ء‏ ونهاية السول ۳/ ۲۳۸ 


o۸ 


الباب الغالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وقهمها بحسب المغنى المراد والاستعمال 
الصفات عندهم لا يثبت إلا بالعقل» فلا يكن الاحتجاج بالإجماع لتحصيله لأنه معي» كالقدرة 
والإرادة والعلم والحياة. العم 

ولا اتفق امجحميع على صحة الاحتجاج بالإ ماع لتحصيلأييعض السائلء فلا حاحة إذن إلى 
الببحث فيهاء ولكن بقي البحث فيما زعموا أنه لا يحتج فيه بالإجماع لتحصيله - وهو ما تتوقف صحة 
الإجماع عليه - فيكون الاحتجاج به فيه دور. 


والمناقشة: 5 


قومم:((صحة الإجماع متوقفة على إثبات الصانع))فيه نظر من جهة أن الإجماع صحيح ثابت» 
ووجحود الله كذلك سواء أدرك الناظر ذلك أم لم يدركه» لكن لعلهم أرادوا أن العلم بصحة الإجماع 
متوقف على العلم بإئبات الصانع. 

ثم إنه بعد توجيه كلامهم ومرادهم» يعلم أن الانع من صحة الاحتجاج بالإجماع عندهم أن العلم 
با لله ليس فطريا ضرورياء وإغا هو نظري» والصحيح أنه فطري ضروري ”“ وعندئذ لا نحتاج إلى ما 
ذكروه من اشزاط المعرفة بالأدلة العقلية أولاً في إثبات وحود الله وقدرته وإرادته. وعندئذ ينفع 
الاحتجاج بالإجماع أعن إجماع أهل الملة وسائر الليين والعقلاء ‏ وعا يتواتر لي زيادة اليقون. 

لكن إن كان الشخص المستدل أو المناظر غير مقر بوجود اله» فالاحتجاج عليه بالإ ماع 
لتحصيل المعرفة - في نظري - قليل النفع» وفيما ذكر من البراهين العقلية في الكتاب والسنة كفاية - 
لخفاء الإجماع على المستدل الناظر إلا إذا أريد به زيادة إعتضاد الأدلة وتقويتها -» لكن ما كان ججمعا 
عليه بين العقلاء من الأمور الضروريةء فالاستناد إليه في مقدمات الاستدلال لابد منه» لأنه لا يكم 
الاستدلال والنظر إلا بوحود علوم فطرية أولية» والاستناد إلى الوجدانيات القطعية - كالجوع والشبع 
والري ونحوها - والعلوم الفطرية الأولية المعلومة ضرورة والإخبار عنها ونقلها تواترا وإجماعا سائخ 
صحيح» ومن منع ذلك لا حجة معه ٩‏ 

وفيما يلي ذكر ما تنوزع فيه أيضا في صحة الاحتجاج عليه بالإجماع لتحصيله» فمن ذلك: 

)١‏ إثبات حدوث العام ووحدانية الله تعالى : يرى الرازي أن الاحتجاج بالإجماع في المسألتين 
الذكورتين ممكن فقال:رر... أما حدوث العا » فيمكن إثباته به» لأنه عكننا إثبات الصانع بحدوث 


۷ وشرح الك و كب المنير ۲۷۹-۲۷۷/۲ وفراتح الرحموت ۲ ونشر البنود ۲/ ۷۰) ۸۱ -۸۲» 
۸۹ 

٤١/۸ انظر درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل ۳/۸٤-١؛‏ 


الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
الأعراض ثم نعرف صحة النبوة» ثم نعرف به الإجماع» ثم نعرف به حدوث الأحسام وأيضاعكن 
التمسك به في أن الله عز وجل واحده لأننا قبل العلم بكونه واحدايمكتنا أن نعلم صحة 
الإجماع))» ووافقه على هذا البیضاوی وزاد ديل الإمكان لإثبات وجوده.”) 

وليس المراد في هذا الموضع بيان ضعف ما اعتمد عليه هؤلاء من دليلي الحدوث والإمكان لإثبات 
وجود اله» وإنغا المراد البحث عماذكروه من صحة الاحتجاج بالإجماع حتى مع عدم العلم 
بوحدانية الله ! 

وقد اعزض الأسنوي على هذا بقوله:((ولقائل أن يقرل: ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة 
الصانع بخلاف ما ذكره المصنف» لأن كون الإجماع حجة متوقف على وحود الحمعين الحتهدين الذين 
هم من أمة محمد رولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافهم بالشهادتين»" . 

فعلى قول الأسنوي تكون المسألة عقلية محضة لا يحتج ها بالسمع مطلقاء وقد تعقب الشيخ 
المطيعي الأسنوي تعقبا لا بأس به فقال:((إن وحدة الصانع ثابتة له ضرورة كونه سبحانه واجسب 
الوحود» لأن من ضروريات ذلك أن يكون تام القدرة» فلايصدر أثر ماعن غيره» وأن يكون تام 
العلم حيط علمه بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبرء تام الإرادة فلا يصدر شيء إلا عن إرادته وأن لا يكون له كمال منتظر محال مسن 
الأحوال» بل يجب أن تكون جميع كمالاته ثابتة له بالفعل» فيكون مستغنيا عما عداه» وأن يحتاج إليه 
كل ما سواه» فثبوت الوحدة له تعالى لا تتوقف على شيء ما قاله الأسنوي» فهي كما تشبت بالدليل 
العقلي تثبت بالدليل السمعي. .»°0 

لكن هل هذا الجواب متجه من نفاة الحكمة بل ومن المثبتين له ؟ فمثبتة الحكمة يمنعون مثل هذا 
الكلام مطلقاء وأما نفاتها فرعا يلتزمون ذلك» ويتضح با a‏ 

فقد أورد صفي الدين المندي اعزاضا آخر على ما احتاره الرازي وغيره» وهو أن القول بإثبات 
الوحدانية بالإجماع غير متجه» لأنه يرد على قول من يثبت إفين انين - إله الخير وإله الشر- أن يكون 
حلق المعجزة على يد المتنبئع من إله الشرء فلا تدل المعجزة على النبوة. 

وهذا الإيراد صعب على الأشاعرة» لأن هذا الاحتمال((بعينه قائم على تقدير أن يكون الإله 


.۲٠٠٥/٤ امحصول:‎ )١( 

(۲) انظر المنهاج المطبوع ضمن نهاية السول ۲۹۸/۳ الآيات البينات ٤٠۷/۳‏ وشرح العضد ٤٤/۲‏ . 
(۳) نهاية السول .۲٦۹-۲۹۸/۳‏ 

.۲۹۸/۳ سلم الوصول‎ )٤( 


O1 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
واحداء لأنه لا يتطرق إلى أفعاله التحسين والتقبيح» فجاز أن يخلق المعجزة على يد المتنبئ 
للقضلیل). 

فأحيب عن ذلك الإشكال بهذا الأصل على أساس أنررما هو جواب المعرض في هذه الضتورة 
فهو بعينه حوابنا فى صورة الشريك» وليس ذاك إلا أن هذا وإن كان جائزا لكنا نقطع بانتفاء هذا 
الاحتمال» ونضطر إلى العلم بتصديقه» وهو بعينه قائم في صورة الشريك» فلا تتوقف دلالة المعجزة 
على التصديق على نفي احتمال الشريك المضلء فيمكن إثباته بالإجماع) . 

وعلق عليه صفي الدين المندي بقوله:ررفيه نظس))» نعم إن فيه نظرا ظاهراء إذ هذا الجواب 
الإلزامي يصلح إذا كان مورده من نفاة الحكمة» وحتى على أصلهم: غايته إبطال باطل بباطل» فيؤول 
إلى إفساد مذهبهم. 

ولذلك كان جواب المطيعي صحيحاء باعتبار أن إثبات وجود الله لا ينفك عنه العلم بوحدانيته» 
والخلل إنما تطرق إلى هؤلاء من هذه الجهة. 

۲) يرى بعض الحنفية أن الإجماع لا يجج به في المستقبلات: قال حب ا ع 
الشكور ومعه عبد العلي:(روأما في المستقبلات كأشراط الساعة وأمور الآحرة فلا (جماع) عند 
الحنفية... لأن الغيب لا مدحل فيه للاحتهاد (رالرأي» إذ لا يكفي فيه الظنء فلابد من دليل قطعي 
یدل علیت. »7 . 


لكن عبد العلي الأنصاري يرى أن الحنفية يرون أنه لا حاجة إليه لا أنه ليس حجة» لكفاية 
البراهين العقلية والشرعية - 

والمناقشة: 

إ-على القول الأول - وهو أنه ليس بحجة في المستقبلات - فإنه حطأًء وهو مبي على أمرين: 

أ _ أن الإجماع ظيء» والمسألة قطعيةء فلا يحتج به فيها. 

ب _ أن الإجماع مستند إلى احتهادء فلذلك کان ظنيا. 

والأمران المبن عليهما عدم حجيته ليسا صحيحين؛ فالا جماع منه قطعي» ومنه ظيٰ» ونحن نختار أن 
ما طلب فيه القطع يحتج عليه بالقطعي لتحصيله وتقويته» وما م يطلب فيه القطع جاز الاحتجاج عليه 


.۲٠۷۳/١ نهاية الوصول لصفي الدين المندي:‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )۲( 
المصدر نفسه‎ )۳( 
وما بين القوسين الكبيرين من فواتح الرحموت.‎ ۲٤١ /۲ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )٤( 
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بالظني كذلك. 
وأما مستند الإجماع هنا فالنص من الكتاب والسنة» لأن المسألة غيبية كما قالوا» فيحتاج فيها إلى 
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النص»› وما کان كذلك لا يقال ان مستنده الاحتهاد - يعنون القياس - 

وعندئذ أمكن القول بأن الإجماع حجة قي أشراط الساعة وأمور الآحرة 

۲ - وأما على القول الثاني» وهو أنه لا حاجحة فيه إلى الإجماع لكفاية البراهين السمعية والعقلية» 
فكذلك ضعيف» إذ يعكن أن يقال: إن الحاجة إليه في دفع احتمال يتطرق للنص» فيرتفع بالإجماعي 
وحتى إن لم يوحد ذلك الاحتمال فيكون الإجماع عاضدا مدعما للأدلة الأحرى» فلا يقال إنه لا 
حاجة إليه. 

وقد عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض المتكلمين مواقفهم من المسائل الاعتقادية ومن 
أدلتها - ومنها الإجماع - فقال:(روالمقصود أن هؤلاء لا موا هذا النفي توحيداء وهي تسمية ابتدعها 
الجهمية النفاة» لم ينطق بها كتاب ولا سنةء ولا أحد من السلف» بل أهل الإئبات قد بينوا أن 
التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات وعبادة الله وحده لا شريك له» كما ذكر الله ذلك في سورتي 
الإحلاص وعامة آيات القرآن» فلما وافقه “ هؤلاء الجهمية من المعتزلة وغيرهم على نفي الصفات 
وأن هذا هو التوحيد الحق» احتج عليهم بهذه المقدمة الحدلية: على أن الرسل لم يبينوا ما هو الحق في 
نفسه من معرفة توحيد الله تعالى ومعرفة اليوم الآحر» ولم يذكروا ما هو الذي يصلح أو يحب على 
نحأصة بي آدم وأولي الألباب منهم ان يفهموه ویعقلوه ویعلموه من هذا الاب وان الكتاب والسنة 
والإجماع لا بحتج بها في باب الإبمان با لله واليوم الآخر لا في الخلق ولا البعثء لا الميدا ولا 
المعاد... 

فظهر .عا تقدم أن الإجماع حجة يحتج به في أصول الدين» وهو يتنوع إلى قطعي وظي» فاستعماله 
إذن بحسب المسألةء فما طلب فيه القطع كفى فيه القطعي» وما طلب فيه الظن جاز بالظى. 

والإشكال الذي أوقع من نفى الاحتجاج به في بعض المسائل هو توهمه أن معرفة الله عقلية 
نظرية» لا فطرية ضرورية» وقد علم حطأً هذا القول» أو توهمه أنه ظي لا يحتج به في القطعي» وقد 
علم الصواب أن منه القطعي والظي» ولا بد أن يستند إلى دليل. 


)١(‏ الضمير هنا عائد إلى ابن سيناء إذ هو الذي كان يناقشه ابن نيمية في هذا الموضع. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲١ ١‏ 
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المعحتث الثالے 
الاحتجاج بالقياس في أصول الدين 

حرت عادة أكثر العلماء الملصنفين في أصول الفقه والمنطق: التفريق بين القياس الأصولي الفقهى 
والقياس المنطقي العقلي وهو الاقتراني أو الشمولي -. 

فالقياس الأصولي - على احتلاف في حده الصحيح - هو:((مل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
هما أو نفيه عنهما بأمر حامع بینهما ٩0)‏ 

فيلاحظ أن قياس التمشيل فيه الانتقال من حكم معين جزئي إلى آخر معين حزئي كذلك» وهدا 
قد حكم عليه المنطقيون بأنه يفيد الظن. 

وأما القياس الشمولي - وهو الاقتراني - فحده:(رما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه 
بالفعل))“. ويكون في القضايا الحملية والشرطية المتصلة» و(رسمي اقترانيا لاقتزان حدوده الثلاثة من 
غير أن يتخللها حرف الاستئناء الذي هو (لكن)» وسمي هليا لأن الحمليات تختص به» ويسمى 
شموليا: لأن الحد الأصغر إذا اندرج في الأوسط واندرج الأوسط في الأكبرء لزم اندماج الأصغر في 
الأکبر وشوله له))٨.‏ 

ومثاله: كل إنسان حيوان [ المقدمة الصغرى ]» وكل حيوان حساس [ المقدمة الكبرى ] فكلمة 
(إنسان) تسمى حدا أصغر وموضوعاء وكلمة (حساس) تسمى حدا أكبر ومحمولاء وكلمة (حيوان) 
الكررة تسمى حدا أوسط. 

فهذا ينتج: كل إنسان حساس» بإسقاط الحد الأوسط. فيلاحظ أن النتيجة مذكورة فيه بالقوة. و 
بهذا يعلم أن القياس الشمولي فيه انتقال الذهن من أمر كلي إلى حزئي» وذلك الأمر الكلي لابد أن 
يسبقه أمر حزئي ينتقل منه إلى الكلي» وهذا النوع يعده أهله قطعيا دون الأول. لكن الصحيح: أن 
القياس يكون قطعيا بحسب صحة مقدماته وقوتهاء لا في شكله فقط» علما بأنه بمكن رد القياس 
الشمولي إلى التمشيلي» والتمثيلي إلى الشمولي» وذلك بأن نجعل الحد الأوسط: علةء والحد الأكبر: 
حكماء والحد الأصغر: حكوما عليه» والعكس بالعكس» فلو قيل مثلا: الذرة بحرم فيها الربا قياسا 
على البر بجامع الكيل» أو الطعم أو الاقتيات والادحار وغلبة العيش - على اختلاف المذاهب -» كان 
هذا قياس تمثيل وهو القياس الأصولي» ويعكن رده إلى قياس الشمول: وذلك بجعل الذرة حدا أصغر» 


٠٤٠١ تقريب الأصول لابن حزي‎ )١( 
٠۸۲ التعريفات للجرجاني‎ )۲( 
۳ /۲ آداب البحث والمناظرة‎ )۳( 
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والبر حدا أكبرء» والكيل - مثلا ‏ حدا أوسط فيقال: الذرة مكيلة» وكل مكيل يحرم فيه الربا» فينتج 
الذرة يحرم فيها الربا. 

فظهر من هذا أنه بمكن رد أحد القياسين إلى الآحر ”“ » حاصة إذا علمنا أن قياس الشمول لابد 
أن يستند إلى جزئيات وإلى قياس الغائب على الشاهد لإثبات حكمه العام. بل التحقيق أن كل 
الأقيسة المنطقية الصحيحة يرجحع حاصلها إلى: 

١‏ - إما إلى التلازم - وهو الشرطي المتصل عند المنطقيين ‏ وشرطه: أن وحود انلزوم يقتضي 
وجود اللازم» وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. 

۲ وإما إلى التقسيم - وهو الشرطي المنفصل عند المنطقيين - وله صور متعددة وتقسيمات كثيرة 
تتعب الذهن» وفيها تطويل قد يصرف الإنسان عن العلم المقصود. 

بل يعكن رد كل الأقيسة إلى الاقتراني» فلم يبق بعد هذا إلا النظر في مواد الدليل ليعلم هل يفيد 
الظن أو اليقين» ولا يصح قصره على الشكل فقط ". 

E E E 

قياس الغائب على الشاهة : وهو إما أن يكون بجامع الوصف - أي العلة - أو الشرط أو الدليل 
أو الحقيقة: 

فالحمع بالعلة كقول بعض المثبتة: إذا كان عالما شاهدا معللا بالعلم» لزم طرد ذلك غائبا. والجمع 
بالشرط نحو: العلم مشروط بالحياة شاهدا» فيجب الحكم بذلك على الغائب. والجحمع بالدليل مشل: 
الإتقان في الشاهد دليل العلم» فيجب طرد ذلك غائبا. والحمع بالحقيقة مثل: حقيقة العام شاهدا من 
له علم» فیحب طرد ذلك غائبا. 

فهذا القياس قد قدح فيه المتىأحرون من المتكلمين لكونه ظنياء قالوا: والمطلوب في العقليات: 
العلم» فهو إذن غير مفيد هنا . وهذا يحتاج إلى تفصيل “: 

بعض ما سمي منه قياسا» ليس على وحهه» فمثلا: الرابع الذي هو الجمع بالحقيقة هذا ليس 
قياساء لأنه ثابت باللفظ لغة وبالفطرة» فهو إذن شامل للغائب. وهو أي القياس - تصوره أقرب في 


۸۷-۸٦/١ انظر الرد على المنطقيين 11۷ وآداب البحث والمناظرة‎ )١( 

(۲) انظر الرد على المنطقین ۲۹٤‏ و ۲۰۳ و ۲۷۰ و ."١۸‏ 

(۳) انظر البرهان للحویي ۱/ 44٠ /۲ ۰۱۰۰-۱۰٤‏ وا محصول للرازي ۳۳٤١- ۳۳۳/١‏ ونهاية السول ؛/ 
٤٤-۲‏ والبحر الحيط للز ركشي ۷/ ۸۳ 

٤٤-٤١/٤١ وسلم الوصول للمطيعي‎ ۷٤- ۷۳ /۲ »۳۲۸- ۳۲۹ ۰۳۱۷/۱ انظر بیان تلبیس الحهمية‎ )٤( 

() هذه التمية لمتكي › وص تملا عند المنطقين ¥ تان واعاسص قياساً عند الفقهاء 


ol 
. والاصوليي‎ 
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الجامع بالدليل والحامع بالشرط» وأما الحامع الأول فهو مبي على إثبات الأحوال فلا نحتاج إليه. 
والتحقيق: أن قياس الغائب على الشاهد إن كانت مواده قطعية ضرورية أفاد العلم والقطع» وإلا أفاد 
الظن. ۰ 

علی أنه عکن رد ما ذكروه إلى قياس مول وتثيل» بأن يقال مثلا: كل فاعل بالإتقان عام» 
والغائب فاعل بإتقان» فهو عال. أو أن يقال: فلان عام لأن فعله متقن» وآخحر فعله متقن» فهو إذن 
عام وبه یتضح أن قطعیته وظنیته بحسب مواده» لا کما توهم هؤلاء آنه ظي مطلقا. 

وعندئذ إن أريد من قياس الغائب على الشاهد المساواة في الحكم فهذا باطل قطعا - إن أريد 
بالغائب الله حل وعلاء» وإما الصحيح استعمال قياس الأول لي حقه» وهذا يذكر فيما يأتي: 

استعمال قياس الأولى فيما يتعلق با لله جل وعلا: 

لا يجوز استعمال قياس الشمول المنطقي في حق الله تعالى» لأنه قائم على استواء الأفراد في 
الحكم» ولا قياس تمشيل لأنه يستوي فيه الأصل والفرع» والله جل وعلا لا مثل له كما قال ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير# [ الشورى ١١‏ ]. وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى في الإثبات 
والتنزيه((مثل أن يقال: كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه» 
وكل كمال مطلق ثبت لوحود من الموجودات» فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» لأنه سبحانه واحب الوجود» فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل 
وجه» ولأنه مبدع الممكنات وخالقهاء فكل كمال نها فهو منه وهو معطيه» والذي خحلق الكمال 
وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال)“. 


وضابط ما سبق أن قياس الأولى في الإثبات يشرط فيه أمر وهو أن يكون الكمال المثبت لا نتقص 


فيه بوحه من الوجوه» ويعرف النقص بوجهين: 

أ أن يكون نقصا في نفسه قبيحا» كالظلم والكذب والجهل ونحوه من صفات النقص. 

ب _ أن يكون مستلزما لنقص أو عدم - إن كان في ظاهره كمالا - فالمستلزم للنقص كالأكل 
والشرب والولدء فهذه وإن كانت كمالا في المحلوق» لكنها مستازمة لنقص المتصف بهاء لحاجته 
إليها في بقاء نفسه ونوعه. وأما المستلزم للعدم فهو الوصف بالصفات السلبية الي لا تتضمن مدحاء 
کما ری عايه المتکلمون في سلوبهم . 

وبهذا التفصيل يتضح قياس الأولى في التنزيه» إذ كل نقص وعيب في نفسه ينزه المخلوق عنه» 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ٠٠٣۲‏ 
(۲) انظر المصدر السابق ۱/ ۲۹ ٠٠-‏ وبيان تلبيس الجهمية ۲/ .٠٠٣۲- ۳٣۰‏ 
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فالخالق أولى بالتنريه عنه» فدحل في هذا ما تضمن سلب كمال ما أثبت لله © 


ومثال قياس الأولى في الإثبات قول الرسول لأصحابه:ر(أترون هذه الرأة طارحة وئدها تي النار ؟ 
قلنا: لا وا لله وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال رسول الله : لله أرحم بعباده من هذه بولدها» 

ومثال قياس الأولى ي التنزيه: قول الله تعالى :8 ضرب لكم مثلا من أتفسكم هل لكم من ما 
ملكت أيمانكم من شر كاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل 
لآيات لقوم يسقلون [ الروم ۲۸ ] 

وحاصل المثل - وهو قياس أولى -: أنه أيها المشركون إذا كنتم لا ترضون لأنفسكم مشاركة 
مالیککم لکم فیما رزقکم اله من أُموال» بل تتنعون أن یکونوا لکم نظراء فكیف ترضون أن 
تحعلوا المحلوقين والممل وكين شركاء لي يدعون ويعبدون كما أدعى وأعبد ؟ فالخالق أولي بأن تنزهوه 
ما نزهتم عنه انفسكم. 

وهذا القياس - أعن قياس الأول - قال به الأئمة منهم الإمام أحمد في رسالته الرد على الزنادقة 
والجهمية . وما قاله:ررومن الاعتبار في ذلك: لو أن رحلا كان في يديه قدح من قوارير صاف» 
وفیه شراب صاف» کان بصر ابن آدم قد أُحاط بالقدح من غير أن کون ابن آدم في القد فا لله: ل 
وله الثل الأعلى) [ الروم ۲۷ ] قد أحاط بحميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه.)). وبه 
يعلم بطلان ما نسبه بعض الأصوليين ”° إلى الإمام أحمد من إنكار القياس العقلي» فإن الإمام أحمد لا 
ينكر قياس الأولى في حق الله وإنغا ينكر غيره من أنواع الأقيسة المستلزمة لتشبيه الله بخلقه» وينكر 
معارضة النصوص بالقياس» إذ كل قياس خالف نصا صحيحا صريحا لا يكون إلا فاسدا. 

وما أحسن ما وصف به ابو حامد الغزالي قياسات التكلمين بقوله:((وأکٹر قياسات التكلمين 
والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة يسلمونها .حجرد الشهرة فلذلك ترى أقيستهم تنشج نتائج 
متناقضة» فيتحيرون فيها)). 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۱/ ٠٠-۲۹‏ 

(۲) احرجه مسلم فی صحبحه ۲٠١۹/٤‏ كاب التوبة باب لي سعة رحمة الله رقم: .۲۷٠٤‏ 

(۳) انظر فيه ۰۳۹-۳۸ وانظر بیان تلبیس الجهمية ۱/ ٤۸ - ۲٤۷‏ ۲› ۳۲۷ ۳/۲ ٤ہ‏ ٤ه‏ 

)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص ٠۳۹‏ وانظر شرح هذا الكلام عند شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس 
الجهمية ٤1/۲‏ ه. 

(ه) انظر العدة لأبي يعلى ۱۲۷۳/۲ ۱۲۸٠-‏ والرهان للجوييٰ ۲/ ٤4١‏ والتمهيد للكلوذاني ۳/ ۳۹۰ ٠٠٣-‏ 
والمسودة ٠٠١‏ وکشف الأسرار .٤۹ ٤/۳‏ 

] ٤۹-٤۸/۱١ [ . ۱١۲/۱ اللستصفی‎ )١( 
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أنواع من القياس ذكرها الأصوليون في الاحتجاج بها أو تركها في أصول الدين. 

: السبر والتقسيم‎ - ١ 

ويسمیه لمنطقيون بالقياس الشرطي المنفصل.لكنه عند الأصوليين أحد طرق استنباط علة الحكم 

اومن ي الاستدطال 
الشرعي]. وهو نوعان: 

الأول: ما دار بين النفي والإثبات - وهو المننحصر - وهذا قطعي. 

والثاني: أن لا يكون كذلك وهو المنتشر. 

والمقصود هنا: النوع الأول والمقصود به حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين ما بقي» 
ومثاله قول الله تعالى:ظ أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون [ الطور ٠١‏ ]. قال 
الز ركشي :ررفإن هذا تقسيم حاصرء لأنه متنع حلقهم من غير خالق خلقهم» وكونهم يخلقون أنفسهم 
أشد امتناعاء فعلم أن م خالقا حلقهم» وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن 
هذه الصيغة المستدل بها بطريقة بديهية لا يمكن إنكارها))© 

۲ قياس الطرد والعكس: 

ررفإن القياس نوعان؛ قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه» وقياس 
عكس يقتضي نفي الحكم عن الفر ع لنفي علة الحكم فيه). 

أما التو ع الأول: وهو قياس الطرد فمثاله في قول الله حل وعلاظ إن مثل عيسى عند الله كمفل 
آدم حلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) [ آل عمران ٩٩‏ ]» وبیانه بإیجاز: انررآدم وعیسی 
نظيران» يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به)". 

ومنه قول الله تعالى: قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
اللكذبين# [ آل عمران: ۱١۷‏ ]. وبيانه:((... هم الأصل» وأنتم الفرع» والعلة الجامعة: التكذيب» 
ا و 


)١(‏ البحر امحيط للز ركشي ۷ وانظر محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »٠٠۹/۰‏ وأضواء البيان 
۹/4 - ۳۷۰ 

(۲) أعلام الموقعين: ٠٠١/١‏ وانظر شرح الك وكب المنير: »۸/٤‏ ۲۱۹ وحاشية البناني على شرح الحلسي 
۲ والمسودة ٤٠١‏ وفواتح الرحموت: ۲٤۷/۲‏ وتيسير التحریر ۲۷۱/۳. 

(۳) أعلام الموقعين: ١/٤۳١ء‏ وانظر جامع البيان للطبري: ۲۹٠١/۳/۳‏ ومعا م التنزيل للبغوي: ۷/۲ وتفسير 
القرآن لابن كثير: ۳٦۷/١‏ وروح المعاني للآلوسي: ۱۸۷/۳. 

.٠١٤/١ أعلام الموقعین:‎ )٤( 


الباب الثالث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
وملزومها). ومن أمثلته: ما قاله الله تعالى في البعث:# ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعةء فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها حيي الموتى إنه على كل شيء قدیر» [ فصلت ۳۹]»› 
ووجه القياس فيها بينه ابن القيم بقوله:((رفدل سبحانه عباده عا أراهم من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظرره» والعلة 
الوحبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته» وإحياء الأرض دليل العلة). 

وقد ذكر ابن القيم لي هذا الموضع أدلة كثيرةء كلها تنعلق بالبعث ”. 

أما قياس العكس» والمراد به كما تقدم إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكي» 
وهذا يسميه المنطقيون بالشرطي المتصل المستثنى فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم () 

فمثاله قي التوحيد “ قول اله تعالى : لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتاي [الأنبياء ۲۲ ]. أي 
لو كان في السموات والأرض آلمة - كما يقول المشركون - تحق ها العبادة» لكانت ها أوصاف 
الربوبية من الملك والسيادة والتدبير والقهر والغلبةء فلو وحدت آلمة لأدى ذلك إلى فساد السموات 
والأرض لوقوع التنازع ولابدء لكن لا لم تفسدا دل على بطلانها وانفراد الله حل وعلا بالألوهية لما 
e‏ 

ومثاله في النبوات ” قوله تعالى عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه اخحتلافا 
كثيرآ [ النساء ۸۲ ]» أي لو كان القرآن من عند غير الله لحصل فيه الاحتلاف في الأحبار والأوامر 
والتواهي» لأن “مة المحلوق الضعف والقصور والجهل والهوى» فلما لم يوجد فيه ذلك دل على أنه 
من عند ا لله العليم الخبير الحكيم» فدل ذلك على صدق ل SEE‏ 

مع ملاحظة أن نظم الأدلة في القرآن والسنة ليس مبنياً على التطويل والتعقيدكما في علم المنطق. 

وإذ قد ذكر ما هو صحيح من القياس» فلينظر إلى قياس من الأقيسة الفاسدة الى حكاها الله عن 
المبطلين» ثم يذكر بعده قياس من قياسات المتكلمين الى عطلوا بها نصوص الكتاب والسنة: 


»٠٤٠/۲ وحاشية البناني:‎ ٠٠٠/۲ وشرح العضد:‎ »٠١١ وانظر إحكام الفصول:‎ ۱۳۸/١ المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠۲١۰/۲ وفواتح الرحموت:‎ ۰۷/٤ وتیسیر التحریر: ۲۷۰/۳ وشرح الک وکب المنیر:‎ 

(۲) اعلام الموقعین: ۱۳۹/۱. وانظر حامع البيان للطبري: .٠١١/ ۲٤/۱۲‏ 

(۳) انظر اعلام الموقعین: ۱۳۹/۱ - .٠٤۸‏ 

.۸٥/۲ وآداب البحث والمناظرة‎ ٠٦٠/۷ انظر البحر امحيط للز ركشي‎ )٤( 

(ه) انظر البحر امحيط ٦1/۷‏ وشرح الكوكب المنير ٤/٠٠٠.وقد‏ ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة في هذا النوع في 
کتابه اعلام الموقعین: ۱۹۰/۱ - ۱۹۲» ۱۸۱ - ۱۸۲ ۱۸۷. 

() انظر البحر الحيط للز ركشي: 11/۷ و شرح الك وكب المير: ٠٠٠١ /٤‏ 

يلاحتا أن الكفين استدلوا بهزء اة عل في ال که ئ الربوببة _ ى أنه لس العام خالقان  o1۸‏ 


واضطروا إلى اول الاد اناع الومود » وها طا من حمة أن المية فا ننى التكة ئ الأوهية المستكرزم لن 


الثرلّة ى الربوبية i‏ ومعی السا د فا موعدم المملاع الاد من مبالنة الأدامر والنوا : ویوکره 
A E e e E E A TE Er‏ روات ف ا او ES o CG healt Sag. ONE. f°‏ 


الباب الثالث 


ل العلة TT‏ :روما قياس الشبه فلم يحکه الله سبحانه إلا عن المبطلين))“. واختلفت 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


الاب الأمولين ي ترف ويرحع حاصلها إلى أنها مّزلة بب المتاسب وانطدي ء فهو في مرتبة بين الطردي ° 
والمناسب» فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي» ومن حيث إنه لم يتحقسق فيه انتفاؤها 

ر * أشبه الناسب-إوأبعده عن الصواب: ما كان الشبه فيه في الصورة لاق افكرولابلومق.ولعله الذي ينطبق عليه 

کلام ابن القيم» ومن أمثلته: 

ل | - قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون اله عباد أمشالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 

تة کنتم صادقین# [ الأعراف ٠۹٤‏ ] قال ابن القيم :((فبين سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور حالية 
من صفات الإلاهية» وأن المعنى المعتبر معدوم فيهاء وأنها لو دعيت م تجحب» فهي صور خالية عن 
أوصاف ومعان تق تقتضي عبادتهاء وزاد هذا تقريرا بقوله: ل ألمم أرجحل يشون بها أم هم أك :طن 
بھا م ھم ُعین یبصرون بھا ام هم آذان یسمعون بها قل ادعوا شر کاءکم ثم کیدون فلا تنظرون) [ 
الأعراف ٠۹١‏ ]» أي: أن جميع ما هذه الأصنام من الأعضاء الي نحتتها أيديكم إنغا هي صور عاطلة 
عن حقائقها وصفاتهاء لأن المعنى المراد المحتص بالرجل هو مشيهاء وهو معدوم في هذه الرحل» 
والمعنى المخحتص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد والمراد بالعون: إبصارهاء وهو معدوم لي 
هذه العين» ومن الأذن معها» وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موجحودة» وكلها فارغة 
حالية عن الأوصاف والمعاني» فاستوى وحودها وعدمهاء وهذا كله مدحض لقياس الشبه الحالي عن 
العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. وا لله أعلم.)(“ 

۲ - ومنه ما قال الله عنه في إنكار الكفار لنبوة البشر: ما نراك إلا بشرا مثلنا) [ هود ۲۷ ]. 
قال ابن القيم:((فاعتيروا صورة بحرد الآدمية وشبه البجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حكم أحد 
الشبهين حكم الآحر؛ فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم» فإذا تساوينا قي هذا الشبه فأنتم مشلناء 
لا مزية لكم علينا.[ ويدل على بطلانه الواقع وهو: ] فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وحعل 
بعض هذا النو ع شريفا وبعضه دنيا» وبعضه مرؤوسا وبعضه رئيساء وبعضه ملكا وبعضه سوقة» يبطل 


هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله:ظ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم 


.٠٤١۸/١ أعلام الموقعین:‎ )١( 

(۲) والمراد به: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة» انظر شرح الک وکب المنیر: .٠۹٥/٤‏ 

(۳) انظر الإحكام للآمدي: ع /> . وشرح تنقيح الفصول: ۳۹٤‏ وتقريب الوصول: ٠٠٠۷‏ وشرح الكوكب 
المنير: ۱۸۷/٤‏ وتيسير التحرير: ٤/٠ه»‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ۲٠١‏ 

(4) أعلام الموقعین: .٠٠١/۱‏ وانظر مثالا آحر له في .۸۳/١‏ 


A 


الباب الغالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحهمة ربك 
خير ما يجمعون [ الزحرف ٠۲‏ ]... وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: إن نحن إلا بشر 
مغلکم ولکن الله ین على من یشاء من عباده [ إبراهیم ۱١‏ ]... وأجاب الله سبحانه عنه بقوله: ظط 
الله أعلم حيث يجعل رسالته [ الأنعام e BE‏ 

ب مال لقياس من أقيسة المتكلمين المؤدية إلى تعطيل الصفات: 

قال أبو حامد الغزالي: - في مثال للقياس الاستفنائي المنطقي - وهو .ععنى تسليم نقيض اللازم لينتج 
نقيض المقدم. فقال:ررلو كان الباري - سبحانه وتعالى - مستقرا على العرش لكان إما مساويا للعرش أو 
أكبر أو أصغرء وكل ذلك حال» وما يفضي إليه حال» وهذا يفضي إلى الحالء فهر إذأً محال)<. 

والرد: 

أولا: هذا القياس أورد مقابل سبعة نصوص دالة على استواء الله على العرش» فيكون تكذيبا 
للقران» وکل ما کان كذلك کان مردودا. 

ثانيا: قولك:ر(ركل ذلك محال)) م تبين لنا وجه استحالة التقديرات الثلاثة وهي :(رإما آڻ يکون 
مساويا للعرش أو أكبر أو أصغر) )ولا م يتم ذلك كان الدليل ناقصاء وسيأتي إن شاء الله قياس آخر 
يبين فيه وجه الاستحالة. 

وعندئذ يقال لك: التقديرات الثلائة المذكورة حاولة للدحول فى معرفة الكيفية» وهذا سؤال 
ممنوع بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة والعقل. 

على أنا نختار أن الله أكبر من كل شيء ذاتا وصفات» فا لله أكبر من كل شيء مع غاية الكمال 
ونقطع الطمع عن معرفة الحد له في ذلك ". 

تم قال الغزالي قي موضع آحر مبينا وجه الاستحالة:(رالباري - تعالى ‏ إن كان على العرش» إما 
مساو» أو أكير» أو أصغر» وكل مساو وأصغر وأكبر مقدر» وكل مقدر فإما أن يكون حسما أو لا 
یکون جسماء وباطل ألا يكون جحسماء فثبت أنه حسب» فيلزم أن يكون الباري - تعالى - حسما 
ومحال أن يكون جحسماء فمحال أن يكون على العرش ° 

فهذا الاستدلال من الغزالي مركب من عدة أقيسة» وهي مبنية على أن الله لو كان على العرش 


.١٠٤۹/۱ المصدر نفسه:‎ )١( 

] ٤١/١ [ ٠١۷/١ المستصفى للغرالي‎ )۲( 

(۳) انظر: الرد على بشر المريسي للدارمي .۲٤-۲۳ »۸٥‏ وبيان تلبيس الجهمية ۲/ ١١1٠ - ٠١١‏ و٣/۷١١-‏ 
٩۹‏ وسیر اعلام التبلاء .۸٦-۸٥/۲۰‏ 

] ١١/١ [ 1١١/١ المستصفى للغرالي:‎ )٤( 


OY 


الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
لكان حسماء لأن كل مستو لابد أن يكون له مقدار» فظهر من هذا النظم أن وجه الاستحالة من 
الاستواء على العرش: لزوم إثبات الحسمية له. 

وعندئذ يطالب ببيان معنى الحسم» فإن أريد بالمحسم: القائم بنفسه المتصف بصفات الكمال 
ويشار إليه في علاد» فأي استحالة في هذا ؟ بل هو الموافق للشرع والفطرة. وإن أريد غير هذا من 
امعاني السيئة كالقول بأنه مركب من الجواهر ونحو ذلك فهذا معنی سیئ» ينفی عن الله» وجب 
وصف الله عا وصف به نفسه» فنصفه بأنه القيوم الغيْ» فهو قائم بنفسه وقائم على شغون خلقه 
بالتدبير» غي بنفسه» لا يحتاج إلى غيره .عا له من صفات الكمال. 

ثم إن هؤلاء امتكلمين يسألون عن معنى قيام الله بنفسه» هل يلزم منه إثبات الجسمية لله ؟ وقد 
ذكرررأن بعضهم أورد هذا على أبي إسحاق الإسفراييي» ففر إلى قوله: أنا أعي بقول: قائم بنفسه أنه 
غير قائم بغیره ! وهذا عجب ! فإنه إذا كان موجحوداء والموحود إماقائم بنفسه وإما قائم بغيره» 
فقوله: غير قائم بغیره إنما حاصله أنه قاد بنفسه» فحاصل جوابه: إنما يعنى بقوله: قائم بنفسه أنه قائم 
بنفسه)»)"“ فظاهر أنه فر من التزام كونه جوهرا فضلا عن الجسم الم ركب من الجواهر - على حد 
اصطلاحهم ۔- 

وعندئذ يلزمهم أحد أمرين على قاعدتهم: ما ان يکون حوهرا- بل جوهرا فردا وهو أصغر شيء 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - وإما أن يكون عدما غير موجحود» لأنهم التزموا أنه لا داحل العام 
ولا حارحه ولا عن ينه ولا عن شماله» ولا فوقه ولا تحته» علما بأنه لا يوجد إلا الخالق والمحلوق؛ 
فلزم عقلا وفطرة وشرعا أن یکون الله لما حلق الخلق: إما أن یکون خلقهم داخحل ذاته وإما خارجه؛ 
فالأول ممنو ع» وعلى الثاني: إما أن يكون هو أعلا منهم أو العكس» فالثاني يستلزم النقص» فتعين أن 
یکون اعلا من . 

ثم إن غاية قياس الغزالي مبن على الاستقراء وهو ان کل مستو يکون حسماء وهو لم بین لنا 
کف تم له ذلك» علی أنه یازمه مثل هذا فی کل ما یشبته من الصفات» فهو - مشلا یثبت أن ۱ له 
فاعل - أي خالق صانع رازق.. إل» فعندئذ يرد عليه ما أورده من إشكال فلا يجيب إلا بأن هذا 
استقراء ناقص. والعجحب أن الغزالي نفسه أورد هذا الإشكال وأحاب عنه فقال:(روهذا غلط من قال: 


إن صانع العام حسي لأنه قال: كل فاعل حسم»ء وصانع العام فاعل» فهو إذن حسم» فقيل له: 
و ا اا ا ر 


.۲۱۳ القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي‎ )١( 
-1٦ |1 وشرح النونية للهراس‎ cYTYo وشرح الطحاوية‎ 1o0 f انظر التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
YY 


o1 


الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
قلت: إن كل فاعل حسم ؟ فيقول: لأني تصفحت الفاعلين من حياط وبناء وإسكاف وحجام 
وحداد وغيرهم» فوجدتهم أحساما. فيقال: وهل تصفحت صانع العام أم لا ؟ فإن لم تتصفحه» فقد 
تصفحت البعض دون الكل» فوحدت بعض الفاعلين حسماء فصارت المقدمة الثانية خحاصة لا تنتج 
وإن تصفحت الباري فكيف وجدته ؟ فإن قلت: وجدته جسماء فهو محل النزاع» فكيف أدخلته قي 
امقدمة ؟ فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاماء رحع إلى النظم الأولء وصلح للقطعيات. )© 

فظهر من هذا أن المتكلمين يقررون شيئا ني موضع ويذ كرون في موضع آخر ما ينقض كلامهم 
الأول وما ذاك إلا لاتباعهم ما ذمه السلف من علم الكلام» وإدخالهم علوم الفلاسفة الى أخحطأوا 
فیها ونتج منها شر مستطير. 

تحذير الأئمة من علم الكلام وأهله › وتراجع بعض المحكلمين من علم الكلام : 

وقد حذر الأئمة الأعلام من الكلام وأهله» ومن ذلك : 

قال ابن حويزمنداد ‏ مبينا أهل الأهواء الذين يجب الحذر منهم:ررأهل الأهواء عند مالك وساثر 
أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهر من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري))" 

وقال الإمام الشافعي:رروا له لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به» خير له من 
النظر ني الكلام) ٠)‏ 

وقال الإمام أحمد:ررمن تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم)“. 

ثم إن أهل الكلام مع كثرة تناقضهم» قد أظهروا حيرتهم في كثير من مسائلهم» ورحع فحوفهم 
عما أخحذوه من علم الكلام فمن ذلك: 

| - قول الحويي:((قرأت مسين ألفا في مسين ألفا» ثم حليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها 
وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام» كل ذلك في طلب 
الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدء والآن فقد رحعت إلى كلمة الحق» عليكم بدين 
العجائز. فإن لم يد ركن الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل 


] ٥ه١-١١/١‎ [ ۱١۳ - ۱۹۲/۱ المستصفی للغزالی‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد (ابن عبد ا له) وقيل (ابن علي) بن إسحاق بن خويزمنداد البصري المالكي» تفقه على الأبهري» 
وعاش في القرن الرابع» له كتاب في أصول الفقه وشرح على موطأ الإمام مالك انظر الديياج المذهب 
۲ ومعجم المولفين لعمر رضا كحالة ۸/ ۲۸۰. 

(۳) نقله ابن عبد البر قي جامع بيان العلم وفضله ۲/ .١١١۷‏ 

)٤(‏ رواه عنه ابن بطة ني الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ٥۳١/۲‏ رقم: 1٦٦‏ الكتاب الأول. 

(ه) المصدر نفسه ٥۳۸/۲‏ رقم: ٦۷٤‏ 
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على كلمة الإحلاص لا إله إلا اللهء فالويل لاين الجويي )© 

۲ - وأبو حامد الغزالي بعد أن تعمق في غلم الكلام ومر بالفلسفة ثم درس الباطنية» وجحد نفسه 
عاطلا عن العلوم» فقال:(رفلما حطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس» حاولت لذلك علاحا 
فلم يتيسرء إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل» ولم يكن نصب دليل إلا من ت ركيب العلوم الأولية» فإذا م 
تكن مسلمة» لم حكن تر كيب الدليل» فأعضل هذا الداء ودام قرييا من شهرين» أنا فيهما على 
مذهب السفسطة بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال» حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض)" 


(رلقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعا م 


[إلى أن قال ] فعليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الحوائ)" . 
٤‏ - والرازي قد كان كثير الانتقال في المسائل لدقة الأمور واشتباههاء وقد قال: 


نهاية إقادام العقول عمال " وأكثرٌ سعي العالمين ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قیل وقالوا © 


وقال: ريا ليت م أشتغل بعلم الكلام وبكى» وروي عنه أنه قال: لقد احتبرت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فلم أجد تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن: أقرأً لي 
التنزيه: وا لله الغ وأنتم الفقراء» [ محمد ۳۸ ] وقوله تعالىفؤليس كمئله شي [ الشورى ١١‏ ] 
وط قل هو الله أحد# [ الإحلاص ١‏ ]» وأقرا ني الإثبات: الرحمن على العرش استوى) [طه 
يخافون ربهم من فوقهم [ النحل »]٠ ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب) [ فاطر ٠١‏ ] » وأقراً أن 
الكل من الله قوله ا قل كل من عند اله [ النساء ۷۸ ]» ثم قال: وأقول من صميم القلب من 
داحل الروح: إني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأحل فهو لك» وكل ماهو عيب 


.٠۸٥/١ و طبقات السبكي‎ ٤۷/۱۸ وانظر سير أعلام النبلاء‎ .۱۹/۹٩ المنتظطم لابن الجوزي‎ ١( 

(۲) المنقذ من الضلال للغزالي .٠١‏ 

(۳) نهاية الإقدام للشهرستاني > 

() عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة »٤1۸‏ وانظر: وفيات الأعيان »٠٠١ /٤‏ والبداية والنهاية 
۳ وشذرات الذهب ۰۲۲/۰ فكلهم أوردوا هذا الشعر» وورد في المراحع الثلاة الأحيرة (وحشة) بدل 
(عقلة). 
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الباب الثالث 


الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
ونقص فأنت منزه عنه)). 

ه - قال ابن واصل الحموي ” :((أستلقي على قفاي وأضع اللحفة على نصف وجحهي» ثم أذكر 
المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعازاض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يرجح عندي 
شم : 


(۱) شذرات الذهب ۲۲-۲٠/٠١‏ وأورد ابن كثير حزءا من هذا الكلام في البداية والنهاية .٦١/١۳١‏ 

(۲) محمد بن سام بن نصر 1 لله المازني التميمي» فقيه شافعي» أصولي متكلم منطقي» له ملحص الأربعين للرازي» 
وهداية الألباب في المنطق. ولد سنة ٠٠ ٤‏ ه وتوف سنة 1۹۷ ه. انظر طبقات الشافعية للأسنوي: ۸٥/١‏ 
ومعجم المولفین ۱۷/۱۰ -۱۸. 

(۳) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع فتاويه: Aft‏ 
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الباب الفالل ._ ._ اللأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


الفحل الان 
فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال 
وفيه تلائة مباحث : 
المببحث الأول: الحاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره. 
البحث الثاني: المتشابه. 
المبحث الثالث: التأويل. 
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الات الاق ےا الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


المبحث الأول 


اجاز من حیث الإثبات والمنع وآثاره. 


المطلبے الول 
اجاز من حيث الإثبات والمنع. 

أولا: تعريفه عند القائلين به فهو: (مفعل) من الجواز معنى العبور والانتقال. 

ومرادهم به وبخاصة الأصوليين": 

((الكلمة المستعملة لي غير ما وضعت له لي اصطلاح به التخاطب» على وجه يصح» مع قرينة 
عدم إرادته)) . 

فقوله:((الكلمة المستعملة)) احازاز عن المهمل» وعن اللفظ قبل الاستعمال فهو عندهم لا حقيقة 
ولا بحاز» وفي تعبوره بالكلمة ما يشير إلى أن المجاز من عوارض اللفظ والكلمة لا المعاني. 

وقوله((قي غير ما وضعت له)) يريد أنها استعملت على غير وضعها الأول» فهذا احزاز عن 
الحقيقة» لأنها مستعملة في وضعها الأول. 

وقوله((في اصطلاح به التحاطب)) فيه مراعاة الاصطلاحات حسب الفنون» فقد تكون الكلمة 
ازا لغة» وهي بحسب اصطلاح آخرين حقيقة عرفية» وهكذا. 

وقوله:((على وجه يصح)) قد يريد به العلاقة - وهي عند الأصوليين المشابهة-. 

وقوله:((مع قرينة عدم إرادته)) فيه اشنزاط وجحود القرينة المانعة من إرادة الحقيقة» فهذا القيد 
يخر ج الحقيقة. 


وقد ذكر الأصوليون أن المذاهب فى إثبات الجحاز ونفيه ثلاثة: 


)١(‏ انظر: لسان العرب 4١١/۲‏ والمعجم الوسيط ٠٤١١/١‏ مادة (حوز). 

() وإغا عبرت بالأصوليين عخاضة ؛ لأن بحت الأصولين غالبا عن اهاز القرد دوعو الذي يتطق غاب انعرف 
أعلاه-. وقليل منهم من ذكر ابجاز الم ركب كالبيضاوي وشارح كتابه الإسنوي في نهاية السول ٠١۲/۲‏ بل 
أنكره ابن الحاحب في مختصره ۰۲١ ٤/١‏ فانجاز المفرد هو الذي يحكون فيه اخحتيار أكشرهم» ثم هم احتلاف 
قوي لي مسائل من اجاز كما في حمل اللفظ على حقيقته وجازه معا» وكحمل المشتك المجازي على معنبيه 
الحقيقي وابجحازي» أو على جازيهء أو على حقيقته» علما بأنهم ذكروا ضمن علاقات الحاز ما لا برتضيه 
البيانيون أو أكثرهم -كما سيتضح خلال المناقشات إن شاء ا لله. 
وانظر: البحر امحيط ۹۰/۳ ومنع جواز ابجاز ص .٥ ٠‏ 

(۳) هذا تعريف القزويي لي الإيضاح ص٤‏ ۳۹ وانظر نحوه لابن الحاحب ۱۸١/١‏ (مع شرحه بيان المختصر). 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي ٤١۷ ٠٠٥/١‏ وغيره» لكن الز ركشي لي البحر ٠١/١‏ أوصلها إل حمسة مذاهب. 
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-١‏ المذهب الأول: إثبات الحاز في اللغة والقرآن. 

و نسب هذا المذهب إلى الحمهوں فقال الآمدي((احتلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء 
الجازية» فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه» وأثبته الباقون وهو الحق)) . حتى قال:((كيف وأن آهل 
الأعصار لم تزل تتناقل في أقواها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة» وهسذا 
بحاز)).وقال:((احتلفوا ني دخحول الأسماء الجازية في كلام الله تعالى» فنفاه أهل الظاهر وأثبته 
الباقون)) . 

۲- المذهب الثاني: إثبات الجاز في اللغة دون القرآن. 

ونسبه الأصوليون إلى الرافضة» وبعض الظاهرية. 

۳-المذهب الثالث: منع اججاز طلقا 

ونسبه الأصوليون إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايي» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي ة٠‏ 
وابن القي“ ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم. 

وظاهر من حكاية الخلاف أنه يوجد مذهبان متقابلان» مذهب المانعين مطلقا ومذهب الممبتين 
مطلقا» ثم مذهب متوسط بينهماء ولنبداً الناقشة للمذهبين المتقابلين: 

أولا: أدلة المبتين مطلقا مع المناقشة: 

1 المغبتين أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع» والحمار على 
الإنسان البليدء وقوهم ظهر الطريق ومتنها... وإطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ينكر إلا عن عناد: 

أً- وعند ذلك: فإما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصور» أو جازية -لاستحالة خحلر 
الأسماء اللغوية عنهما ما سوى الوضع الأول...-» لا جائز أن يقال بكونهما حقيقة فيهاء لأنها حقيقة 
فيما سواها بالاتفاق ؛ فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع» والحمار في البهيمة» والظهر والمتن... لي 
الأعضاء المحصوصة بالحيوان... 

ب - وعند ذلك: فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من الصور ؛ لكان اللفظ مشر كا ولو 


كان مشتركاً لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض» ضرورة التساوي لي 


.٠٥/۱ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) الإحكام -للآمدي- .٤۷/۱‏ 

(۳) ذکره في الإبمان - ضمن جحموع الفتاوى 41/۷. ٠‏ 

)٤(‏ في الصواعق المرسلة - انظر مختصره ۲۷۱/۲ فما بعدها. 

(ه) انظر: رسالة منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد نص على منعه في اللغة كذلك ص۸. 
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الدلالة الحقيقية» ولا شك أن السابق إل الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع... وكذلك في 
باقي الصور)) . 

وقبل مناقشة هذا الدليل يناقش فيما ادعاه ما نقلناه عنه سابقا من أن أهل الأعصار م تزل تتناقل 
هذا المصطلح بعد أن صدر كلامه بقوله:((اختلف الأصوليون...)) فإن هذه الدعوى منوعة. وذلك 
ما يلي: 

-١‏ إن كان المقصود بالأصوليين: أكثر المصنفين قي أصول الفقه من أهل الكلام والرأي فإنه(رلا 
ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة» ومن أحذ عنهم وشابههم)) ‏ كالأشعرية والماتريدية. 

-١‏ وإن كان المقصود بالأصوليين ما يتناول الجتهدين من الصحابة والأئمة المتبوعين الذين 
معرفتهم بالأصول سليقة» فهذا يناز ع فيه» فإنه لن يستطيع حكاية هذا المذهب عن أحد منهم» فإنه 
مذهب لم يظهر إلا قي أواحر القرن الثالث» ثم اشتهر في القرن الرابع. 

وقد ينقل بعضهم عن الإمام أحمد قوله:((أما قوله: لإا معكم [الشعراء ]٠١‏ فهذا في محاز 
اللغة)) . 

وجوابه من وجهین : 

الأول: قوله(رني باز اللغة)) نم يرد به اجاز معنى العبور والانتقال الذي أحذ منه اجاز امصطلح 
عليه» وإنغا مراده المحواز الذي هو ضد الممتنع» ولذلك قال بعد كلامه هذا مباشرة:((وأما قوله: إن 
معكما أسمع وأری [سورة طه »]٤١‏ فهو حائز قي اللغة)) © 

الثاني: إنه معارض برواية أحرى أنه ليس في القرآن جحاز“. 

وفي الحملة كل من ورد عنه من الأئمة المتقدمين من أهل اللغة من استعمال كلمة المجاز» فليس 


. ٠٥/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠٠ ٤/٠١‏ . 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوى ۸۸/۷» »٤١١-٤١۲/۲١‏ ويظهر أن الحاحظ المعترلي (ت ٠٠١‏ ه) هو أول من يدا 
فكرة القول بايحاز» فانظر الحیوان له: ۲۷۳/٤‏ والبيان والتبیین: .٠١۳/١‏ 

. ٠١٤ص انظر: العدة -لأبي يعلى- 1۹/۲ والمسودة‎ )٤( 

.١۸ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

.A4/۷ انظر: ججموع الفتاوى‎ )١( 

(۷) الرد على الزنادقة والجهمية ص۱۹. 

(۸) انظر: العدة -لأبي یعلى- 1۹٥/۲‏ والمسودة ص٤ ۱٦٥-۱۹‏ وشرح الک و کب ایر .٠۹۲/۱‏ 
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(ت ۹٣‏ ۲۰ه)» ومراده غير مراد امتأحريق» بدليل أنه قال في تفسير قول الله تعالى:#إولا جرمنكم 
شنآن قوم [ المائدة ۲ ] مجازه: ولا يحملنکم ولا یعدینکم) . 
وقد وجحد من المتأحرين من نازع شيخ الإسلام قي عدم ظهور البجاز إلا في نهاية القرن الفالث» 
ومن هؤلاء: المطعي . 
إذ يرى أن الجاز ظهر في القرن الثاني» واستند إلى كلمات لأبي زيد القرشي مفادها: 
التكلم بانجاز وزعم أنه قد توفي سنة ( ٠۷١‏ ه)» ورجح هذا لروايته عن المفضل بن محمد الضبي ( 


ت ۱۹۸ هى 7 . 


والجحواب: 

١‏ إن الطعن قد قلد غيره في هذا التحديد الزمي» علما بأنه قد أقر بأنه لا يعرف عن أبي زيد 
القرشي شيعا سوى ما كان عن طريق كتابه الحمهرة "» فهو هول الحال. 

۲ - ثم إنه يعكن التوصل إلى تاريخ وفاته بطريقة تقديرية معتبرة» تقرب إلى الصواب» وذلك عن 
طريتق الطبقات - والطبقة حددت بالأربعين سنة » وبيان ذلك من وجهين: 

الو جه الأول: الصواب أن الراوي الذي روى عنه القرشي هو المغضل بن محمد بن عبد الله جير 
بن عبد الرحمن بن عمر بن الطاب » وقد روى المفضل هذا عن أبيه عن حده عن محمد بن 
إسحاق» ومحمد بن إسحاق توفي سنة ( ١٠١٠ه)‏ وعليه: فإن الراوي عنه وهو جد المفضل يكون 
توفي في نحو سنة ( 1۹٠‏ ه )» ووالد المفضل نحو ( ۲٠١‏ ه) تقريباء والمفضل نفسه لي نحو سنة 
(۲۷۰ ه)» وعلیه یکون ابو زید قد توفي نحو سنة (۰٣۳ه)‏ . 

الوجه الثاني: إن أسانيد القرشي إلى ابن إسحاق كلها ثلاثية “» وإذا أردنا اعتباره بواحد من 


.۸۸/۷ وانظر ججحموع الفتاوی‎ ۲٠۰ ۲۷ ۹۱ ۸۰ |۱ وانظر أمثلة أحرى في‎ ١٤۷/١ جحاز القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: اجاز في اللغة والقرآن الكريم للمطعيٰ ١/١٤١ء‏ و۷/۲٤1.‏ 

(۳) انظر المصدر نفسه ٠٤۷/١‏ - وانظر جناية التأويل الفاسد - رسالة دكتوراة - للأخ الشيخ محمد أحمد لوح 
£ 

۳۸۸/۳ انظر فتح المغيث للسخاوي:‎ )٤( 

(ه) وهذا مرجح لثبوته ني أكثر النسخ كما هو مذكور في طبعة جامعة الإمام» وانظر جناية التأويل الفاسد ٠٠١‏ 
فيما نقله عن عدد من الحققين لكتاب الحمهرة ني طبعات متلفة» ويؤيده تصريح أبي زيد بالرواية عنه في 
الجمهرة ص ۳۹. 

)١(‏ انظر هذه النتيجة الي توصل إليها د. علي الهاي ني تحقيقه للجمهرة ٠٠/١‏ وهي قوية. 

(۷) انظر الحمهرة: ١4ء‏ ١٤ء .١١‏ وانظر جناية التأويل الفاسد ص .٠١۸‏ 


o۹ 
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أصحاب الكتب الستةء فأقربهم النسائيٌ ‏ لأنه روى عن ابن إسحاق بتسعة عشر طريقا ثلاياء 
وواحد رباعي» أما غیره: فمنهم من روی عنه ثلاثيا وثنائياء فكان على هذا أقربهم النسائي. وهو قد 
توفي سنة ( ۳۲۰۲۳ ه). 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أبو زيد القرشي قد أدرك الجحاحظ ( ت ٠٠١‏ ه) مخترع القول 
باجاز وأحذ عنه » والنتيجة هي: 

١‏ - لا يسلم أن الجاز قد ظهر ني القرن الثاني اهجري. 

۲ - قد صح أن البجاز ظهرت بداياته في النصف الثاني من القرن الثالث على أيدي مبتدعة - وهم 
المعتزلة - وعنهم أخذ أبو زيد القرشي» ووحوده في القرون المفضلة لا يقتضي مدحه - إلا بدليل حاص 
- لوحود منافقين ورؤوس البدعة» فلم يشملهم المدح إجماعا. 

نع ود بعد هدا فة وليل الأمدي ر ذلك من وج 

الوجه الأول: قوله:((وإطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ينكر إلا عن عناد)) وهذا حق مسلم به. 

الوحه الثاني: قوله:((إما أن يقال: إن هذه الأسماء حقيقة... أو بجازية)) جوابه هذا الزديد 
والتقسيم فرع ثبوت ابجاز» لأن المعارض يطالب بالفرق بين النوعين أولاء فإثبات التقسيم .عا لا يتفق 
عليه يعد مصادرة على المطلوب”". 

الوحه الالث: يوحد في كلامك ما يدل على أن التقسيم ليس محصورا في الحقيقة واجازء فإنك 
قلت:((... الألفاظ الموضوعة أولاً في ابتداء الوضع ني اللغة لا توصف بكونها حقيقة ولا بحازام *) 
وان کر اا يصفون اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز» كألفاظ العموم المخصوصة 
فهي حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وجحاز باعتبار سلب دلالتها على ما أحرج منها. وعلى هذا 
تصير القسمة رباعية فيقال: الكلام إما حقيقة» وإما بجازء وإما حقيقة وججاز » وإما E‏ 

الوجه الرابع: لقد اشترطت في الحقيقة قبل استعماها: الوضع» فهذا يلزمه: 

-١‏ أن تكون اللغة اصطلاحية» وهذا قول لا يعرف أنه قاله أحد قبل أبي هاشم الجبائي ولا 


-٠١۹ هذه الطريقة سلكها الشيخ محمد أحمد لوح في رسالته: جناية التأويل الفاسد وأثرها على العقيدة ص‎ )١( 
وهي طريقة قوية جحدا.‎ ٠١ 

(۲) انظر: جحموع الفتاوی .٤١۷/۲۰‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه .٤۰۸-٤۰۷/۲۰‏ 

.۲٠٠/١ وانظر: المحتصر لابن الحاحب مع شرحه للأصفهاني‎ ٤/١ الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 

(ه) انظر: بحمو ع الفتاوی .)۰۸/۲١۰‏ 

.۱۸۲/١ انظر: ججحموع الفتاوی 4۰/۷ وانظر امحصول -للرازي-‎ )٩( 


oY. 
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يلزم عندئذ إنكار الاستعمال» لأنا نقول: إنها كانت بإهام. 

-٣‏ قد يعرض على هذا بأنا إن سلمنا لكم عدم تقدم الوضع» لكن الاستعمال يدل على 
الحقيقة"» قلنا: الاستعمال ليس هو للفظة بلا قيدء فهي في كل ججلة تفيد معنى حقيقيا. 

الوه الخامس: وهو تكميل للقول بأن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ججاز: الأمثلة الي 
ذكرها الآمدي من مثل: جحناح السفر» وظهر الطريق»› هذه الأمثلة لا تقتضي إثبات لجاز لجواز أن 
نقول: إن كلمة جناح وطريق» لا تستعمل هكذا مطلقة دون تقييد» فعند تقبيدها يتميز معناهاء فعغاية 
استلزم الجاز› لكانت كل إضافة محازاء بل يقتضي أن أي لفظ N‏ ا ار اا و 
إضافياً يكون جحازا» وهذا يؤدي إلى أن اللغة كلها جحاز" ومثال ذلك لفظ الرأس والابن» فإذا قيل 
رأس الإنسان وابن آدم» فهم معنى معين بحسب هذه الإضافة» وإن كان اللفظان قبل الإضافة يفهم 
منهما معنى كلي» ولكنهما عند الكلام لا يستعملان مطلقين بل لا بد من إضافة أو أي تقييد آخر 
خصص المعنى وججحدده» نم إن تلك الإضافة› ل نع من إضافة الكلمتين ل أي كلمة أحریى» فیقال: 
رأس الالء وابن الفرس» فهذه الإضافة الحديدة لم تصير الكلمتين بحازا اتفاقاء فكذا ما أورده الآمدي 
من أمغلة". 

الوحه السادس: قرله:((لا حائز أن يقال بكونها حقيقة فيهاء لأنها حقيقة فيما سواها بالاتفاق)) 
حوابه: هذا مب على أن تلك الكلمات لم تأت مقيدة» فإنها لما حاءت مقيدة فهم منها معنى حقيقي› 
وهذا يناظر ما ضرب مثلاً في الوجه الخامس. على أنه لا يستطيع أن ينع استعمال تلك الكلمات 
بتلك التقييدات عن العرب» فتكون كلها حقيقة بحسب استعماها عند العرب» ولا سبيل له بالعلم 
بالوضع الأول. 

الوه السابع: قوله:((لو كانت هذه الأسماء حقيقة فيما ذكر من الصورء لكان اللفظ مشتركا)). 

ههنا سؤال وهو: ما تعن بالمشترك؟ هل تعن به المشتزك الخاص -الذي .ععنى اللفظ المفرد الدال 
على معنيين مختلفين أو أكثر دون معنى مشترك - أو تعن به غير هذا؟ 

إن جاب بنعم فالرد عليه بطريقين: 

الأول: فإنك قد قلت:(رإن كان الاسم واحداً والمسمى مختلفاء فإما أن يكون موضوعا على الكل 


.۷٠۱۸/١ انظر: الجاز في اللغة والقرآن - د. عبد العظيم المطعي-‎ )١( 
.٤١٤-٤١۲/۲۰ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
.4۹-۹۸/۷ انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 
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حقيقة بالوضع الأول» أو هو مستعار ل بعضهاء فإن كان الأول فهو المشترك.... وإن كان الشاني 
فهو اجاز)) “ وحيذ نقول لك:((لا نسلم أن هذه الأماء إذا كانت حقيقة فيما ذكر من الصور 
کان اللفظ مشر كا وذلك لأن هذا التقسيم إنما يصح في واحد يكون معناه إما واد وإما متعدداء 
ونحن لا نسلم أن مورد التزاع داحل فيما ذكرته» فإغا يصح هذا إذا كان اللفظ واحدا قي الموضعين» 
وليس الأمر كذلك فإن اللفظ المذكور في محل النزاع هو لفظ ظهر الطريق» ومتنهاء وحناح السفر 
وقر ذلف :و فة الف لن ا يرواخد لس اوو حه رد ا کان 
معناه واحدا كسائر الأسماء ". 

فإن قيل: لكن يفهم من لفظ الظهر وا من والجناح معنى غير المذكور» فجوابه: إن ذلك بحسب 
ال ركيب وإرادة المتكلم» فإذا استعمل في موضع على معنى معين» م يكن استعماله ني موضع آخر 
بحاز أ» ككلمة الرسول فلو قلنا: قال الرسول -يي- بالتعريف انصرف إلى رسول الله محمد بن عبد 
الله -ي- ولو قرآنا قوله:(ركما أرسلنا إلى فرعون رسولاءفعًصى فرعون الرسول [المزمل: -٠١‏ 
١‏ فكلمة الرسرل ها قرف إل مر سى حعله الفا السام ولي الكلمة ها از فكا 
هناك. وعليه فكلمة ظهر ومتن وحناح تكون حقيقة فيما ذكره» ولا تسمى مشتركة". 

الثاني: إن بعض الناس قد يلتزمون أنه ما من لفظ دال على معنيين في اللغة الواحدة إلا وبينهما 
قدر مشترك - ولا يستفنى من ذلك إلا الأعلام الي يسمى بها هذا ويسمى بها ذاك- ويعدون أسماء 
الكواكب كالمشتري وسهيل... ونحوهما: من الأعلام المنقولة لا باعتبار وضع ثان» وعندئذ أمكنهم 
أن يلتزموا فيما ذكر الآمدي كونها مشت ركة» لكنهم بمنعون البطلان لأن اللفظ عندئد يدل على المعنى 
بحسب قصد المتكلم وإرادته للمعنى» فليس اللفظ دالا على المعنى بنفسه من غير قصد ” وأما تلك 
الأعلام فليست جحازا» لأن علامات اججحاز المميزة له عن الحقيقة لا تغيرهاء ولذا احتيج إلى التمييز باسم 
الأب والجحد إذا لزم الأمر. 

وبا لحملة فإن كلامه مب على مقدمتين: 

الأولى: يلزم الاشتزاك. 

الثانية: أنه باطل. 


.۱۸/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١-٤٠ ٥/۲۰‏ . 

.٤۳١ ٤۳۲ ٤۲۸/۲۰ انظر: المصدر نفسه‎ )۳( 

. ٤۲۳١ ٤۱١/۲۰ انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


o۲ 


الباب الثالكث الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


آحاد الصور عن العرب» وهذا هو القياش عينه الذي نفوه عن اللغة “. 

ثانياً: القرائن: وأرادوا بها: ما يشير إلى المطلوب") فعلى هذا فالقرائن مانعة من إرادة الحقيقة - 
ف س اللفظ الموضوع له- وتدل على أن الدلالة هي للمعنى امجازي» فالقرائن على هذا رافعة 
للاحتمالات» وهي إما حالية وإما مقالية وإما عقلية". 

ويلاحظ أمران هنا: 

الأول: إن بعض التراكيب - مما يدعون فيه الجاز- ليست فيها احتمالات حتى يظن أن القرينة 
رافعة اء وذلك في مثل:((بنى الأمير المدينة)) فالمتبادر إلى الفهم أنه أمر ووجّه بالتنفيذ والبنايئ 
واحتمال أنه بناها كلها بنفسه ما لا يحتمل أصلا ومثله في قول الله تعالى: ا لله حالق كل شيء)[ 
الزمر 1۲] فإن الذهن لا يتطرق إليه احتمال أنه جخلق نفسه» أو يخلق الممتنع» حتى يقال: إنها خصصة 
بالعقل. 

افاي : إذا كانت القرائن من أركان الجاز كالنقل والعلاقة» فهذا يخرج القرائن العقلية» لأنها 
ليست من بنية الكلام -عندهم- وإذا قيل هي شرط دحلت تلك القرائن العقلية» وعلى كلا 
التقديرينء فإن السؤال عن شأن القرائن العقلية ما ضابطها ؟ وارد ولن يجدوا للجواب سبيلاً. صحيح 
أن بعضها ظاهر مقطو ع به -على فرض التسليم باجاز- لكن بعضها الحامل له المذهب واهوى بلا 
فف کا ع تضوض الفاتف: 

لثالث:(رإن القرينة إن أحذت في الحميع قيداً في الوضع» .معنى: أن الواضع عين (أسدا) للرحل 
الشجاع» وتعيينه بشرط أن يكون مع قرينة» كلفظ (في) للظرفية بشرط أن تكون مع (الداں مشلا 
وجحب: أن تكون حقيقة عند حصول القرينة» ضرورة حصول الوضع عند حصول شرطه» ولا نريد 
من الحقيقة إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له» سواء کان بشرط أو بغیر شرط. 

وإن أحذت القرينة للموضوع» معنى: أن الواضع عون (أسدا يرمي): للرحل الشجاع» وري 
الدار): لاظرفية الخاصة» وحب أن يكون بإزاء الم ركبات الجعولة يإزاء معنى واحد» كخمسة عشر» 
ولا قائل بأنها ججازات» وهذا وارد لا غيص عنه)) . وخلاصة الإلزام: 

١‏ - أن القرينة إن أحذت قيدا في الوضع» لزم أن يكون كل كلام حقيقة فيما سيق له» وهو الحق. 


.۲٦۹-۲۹۸/۱ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول‎ )١( 
.٠١۲ص انظر: التعريفات -للجرجاني-‎ )۲( 

(۳) انظر: نهاية الوصول -للهندي- .٠۲٠/۲‏ 

.۲٠٤-۲٣۲/۱ قاله الصنعاني في حاشیته على هداية العقول‎ )٤( 
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۲ - ون القرينة إن أحذت قيدا في الوضوع» لزم ان یکون کل تر کیب ممازاء ولا قائل به! 
والملازمة ظاهرة قي الكلام المنقول. 
القا: مسالك إثبات التحوز -أو أماراته الدالة عليه: 


وهذه الأمارات واحدة منها تبتوها بالنقل» وما عداها فبالاحتهاد. وقد(راحتملت اللجاج الميض › 
و فرضا ٩‏ والمقصرد الإتيان بحجاج حق إن شاء | لله دون الباطل. 

المسلك الأول: النقل: والمقصود به التنصيص» بأن ينص إمام من أئمة اللغة على أن الكلمة 
ججحاز استعملت في غير ما وضعت له. 

وهذا المسلك قد تعقب بأنه لن يجدوا إليه سبيلاء إلا من المتأحرين» كما تقدہ“. 

المسلك الثاني: صدق النفي .ععنى أن((صدق نفي المعنى الحقيقي عن المستعمل فيه (كقولك 
للبليد: ليس بحمار ) علم أن الحمار از فيه. و(عكسه) أي عدم صدق نفي العنى الحقيقي عنه (دليل 
الحقيقة) فيه.)) . 

وهذا يرد عليه ما يلي: 

أولاً: إنه مكن سلب المعاني الحقيقية» ومع ذلك لا يدل على الحا مشل: الإنسان الأمخ فلا 
يجوز أن يقال له أسد. 

ثانياً: إنه قد لا يصح نفي العنى» ومع ذلك ذكرع بأنه بجاز لا حقيقة» وهذا يتعارض مع القاعدة 
في معرفة الحقيقة» مثاله: زيد حيوان» فكلمة حيوان هي جزء زيد عندهم» فهي ججاز» ومع ذلك لا 


جوز أن تقول: زيد ليس بحيوان“. 
وخر ج بعضهم عن هذا بأن (زيد حيوان): حقيمة ولیس باز فلا اعتراض ” لکن هذا في جلته 
يدل على التناقض والاضطراب. 


ثالثا: أورد المشترك فإنه إذا استعمل في أحد معنييه» فإنه جوز تفي الآحرء فدل على أن النفى لا 


(۱) ابجاز وأثره في الدرس اللغوي ص٤١٠٠.‏ 

(۲) انظر: المعتمد -لأبي الحسين البصري- ١/١۱ء‏ وعدة الأصول -للطرسي- ٠١/١‏ والتحصيل -للأرموي- 
وهداية العقول ۲۷۰/۱. 

(۳) انظر: ص ۸جهوانظر حاشية الصنعاني على هداية العقول .۲۷۰/١‏ 

.٠۹٤/۱ وانظر بيان المختصر -للأصفهاني-‎ ٠۲٠٠/١ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مسلم الثبوت \إ.. 

.٠٠٠/۱ انظر: فواتح الر موت‎ )١( 


o۳٦ 


الباب الثالث _. _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


يفيد جازية المستعمل فيه" . : 

رابعاً: وأيضا هو يستلزم الدورء((لأن صحة النفي وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والجاز» فلو 
عرفناهما بصحة النفي وامتناعه» لزم الدور)) ° ) 

حامساً: هذه الأمارة حروها إلى القرآن كلام الله» وعندئذ يزداد بطلان هذا الأمرء لأنه ليس 
شيء من القرآن يصح نفيه" وإذا حرحوا من هذا بأن المراد صحة النفي فيه بناء على اعتبار 
الحقيقة» قلنا: هذا موقوف على توهم ليس بصحيح» وهو اعتبار الكلمة مطلقة من كل القيود» 
وهذا ما لا سبيل إليه كما تقدم“ 

السلك الثالث:((ألا يتبادر نفسه» بل يتبادر غيره» لو لا القرينة» وهو عكس الحقيقة)) ”“ ومثاله 
زيد أسد» فزعموا أن المعنى اجازي هنا -وهو الشجاعة- لا يتبادرء ونما يتبادر الحيوان الأبخر 
العروف لو لا القرينة المانعة له» فهي الي حددت المعنى اججازي: 

وهذا يرد عا يلي: 

١-هذا‏ مب على تحريد الكلمة من كل قيد» وهو غير صحيح» فاللفظ يتوقف فهمه على نمام 
کلام المتکلم لا على بعض مئه 

۲- لا يسلم ان الذي يتبادر غير ما سيق له الكلام فقولنا: زيد أسد» لا نفهم منه إلا الشجاعة» 
وکذا کل التراکیب ال يوردونها 

٣-((ثم‏ إنه لا يخفى أن التبادر لا يتم إلا مع اتحاد عرف المتكلم والمحاطب» فليس IT‏ 


لکل سامع)) ”. ۰ | 
اللسلك الرابع:((توقف إطلاقه على إطلاق آخحر نحو: اومکروا ومک ر الله[ آل 
عمران٤ ٩))]٥‏ 


.٠٠٠آ/۱ اتظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) بيان المحتصر ٠١۹١/١‏ وانظر حاشية الصنعاني على هداية العقول .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

(۳) انظر: منع جحواز اجاز للشنقيطي- ص۲٤» ٤۸‏ . 

04۷ انظر ما سياتي صد‎ )٤( 

٥٣۳ انظر ص‎ )٥( 

.٠۹٥/۱ وبيان المختصر -للأصفهاني-‎ ۲٤١/۱ وانظر التحصيل -للأرموي-‎ ۲٠١ مسلم الثبوت‎ )١( 
.۲۷٥/۱ انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول‎ )۷( 

(۸) قاله الصنعاني في حاشيته على هداية العقرول .۲۷٥/۱‏ 

.۲٠٠/١ وانظر مختصر ابن الحاحب مع بيانه للأصفهاني‎ ۲٠۷/١ مسلم الثبوت‎ )٩( 


الباب الثاللث ._. _الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


١-نم‏ اضطربوا ؛ فمنهم من قال ذلك للمشاكلة» ومنهم من قال للمصاحبة في الذكر» ومنهم من 
قال: البحاورة قي الخيال -فالمشاكلة تشكل عليهم بنحو: اطبخوا لي جحبة وقميصا فأب الطبخ من 
الخياطة» والمصاحبة قي الذكر لا تكفي لإثبات احازء فإنه على هذا ما من لفظين متجاورين إلا 
کان ارا وهو ظاهر البطلان» وامحاورة قي الخيال لا تكفي لأنها جحاورة اتفاقية. 

المسلك الخامس: عدم الاطراد » ويعنون به: أن اللفظ إذا أطلق على معنى» ولم يكن جارياً في 
نظائر ذلك المعنى يعد محازا» مثاله النخلة» فإنها تطلق على الإنسان الطويل» ولا تطلق على كل طويل 
غير إنسان. 

وهذا قد أورد عليه :((السخحي)) ور((القارورة)) فالأول یطلق على کل باذل کریم لکنه لا يطرد 
إذ لا جوز إطلاقه على الله» والقارورة من قر الما كان و 
فحصوها بالزحاجحة» وهذا يدل على عدم اطراد الحقيقة» فلا يكونأعلامة مميزة للمجاز“. 

أحيب عن هذا بالمانع» أي أن الأول تمنو ع منه شرعاء والثاني ممنوع لغة. 

وهذا يلزم منه الدورر((لأن عدم الاطراد حينعذ إنما يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد 
لا لمانع» وكون عدم الاطراد لا لمانع» لا يعلم إلا بعد العلم بانجاز» فيتوقف العلم بامجاز على العلم 
بعدم الاطرادء لا لمانع» ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا مانع على العلم بامجازء فيلزم الدور)) . 

ثم إن الأمر لا يخلو من شيء من التضارب» إذ يدعى أنه لا يشترط نقل آحاد الصور وهذا يلزم 
منه القول بالقياس في اللغة وهم منعونه» ثم منعوا إطلاق النخلة على طويلل غير إنسان لعدم النقل 
وهذا يستلزم كذلك عدم تمييزه عن الحقيقة» لأن كليهما -على هذا- يستعملان في موارد نص 
الواضع “. 

وهناك مارات أخحرى لا تخلو من إشكال» فما ذكر يكفي للتدليل على اضطرابهم وعدم صحة ما 
بنوا عليه إثبات اجاز. 

(۳] الدليل الثالٹ شي اجاز: لال ونه 


(۱) انظر: فواتح الرحموت ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

(۲) انظر: المعتمد ٠٠١ »۲١/١‏ والتحصيل -للأرمري- ۲4۲/١‏ ومختصر ابن الحاحب -مع بيانه للأصفهاني- 
 › 1‏ ومسلم الثبوت ۲۰٦/۱‏ 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

)٤(‏ بيان المحتصر -للأصفهاني- ۱۹۸/١‏ وانظر فيه وجها آخر له تقرير الدور. 

(ه) انظر: التحصيل -للأرموي- .۲٤۱/۱‏ 


الباب الثالث ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


الأسماء البجازية في كلام الله تعالى... اج البتون بقول ا لله تعالى:#إليس كمثله شيء [ الشورى 
١‏ وبقوله تعالى: فإواسأل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيه[ يوسف ۸۲ ] وبقوله تعالى: 
إجدارا يريد أن ينقض) [ الكهف ۷۷ ] والأول: من باب التجوز بالزيادة» ولهذالو حذفت 
الكاف بقي الكلام مستقلاٰ والاني: من باب النقصانء فإن المراد أهل القرية» لاستحالة سوال القرية 
والعير وهي البهائم» والثالث: من باب الاستعارة لتعذر الإرادة من الحداں)) . 

والجحواب عما ذكره فيما يلي: 

أولاً: قوله في قول ا لله تعالى: إواسأل القرية التي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها إنه من باب 
الجاز بالنقصان» إذ سؤال القرية والعير مستحيل» فهذا مردود بوحوه: 

-١‏ إن لفظى القرية والعير من الألفاظ الي تشتمل على امحل والحال جميعاء فاحل الساكنء 
والحال: الناس. وهذا صادق على ما كان على هذا النحو» كالنهرء والمدينة» والميزاب» ويدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق فإن لفظ القرية قد حاء استعماله في القرآن على المعنيين فمن الأول» قول ١‏ لله 
تعالى:#إأو كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها» [سورة البقرة ۲٠۹‏ ] فهذا قطعا أراد به 
اللكان لا السكانء ومن الثاني قول ١‏ له تعالى:فإوتلك القرى أهلكناهم لا ظلمواء وجعلنا لمهلكهم 
موعداي [سورة الكهف ٥۹‏ ] ولذلك لا حاجة إلى القول بأن الكلام ني الآية من باب المجاز 
بالنقصان". ا 

۲- على أنه إذا عكس عليه الكلام فادعي أن الحقيقة في القرية إطلاقها على السكان لا المكان» 
والمجاز عكسه» فلن يجد ما يرد به» سوى ادعاء النقل وهو ممنوع» وإذا قال إن ذلك لكثرة الاستعمالء 
عاد عليه بالنقض بأن كثيرأ ما ادعى فيه ابجاز كثر استعماله بحيث صار أشهر من الحقيقة» کالغائط 
والدابة. 

۳- ومنهم من رأى أن القرية وإن أطلقت على المكان» لكننا نعلم بالعقل أن الله م يرد هذا 
المعنى» ونما أراد المعنى الآحر -وهو السكان- علما بأن كلا المعنيين تدل عليه اللغة - إذا(ر لا يجب 
إذا لم يرد اكلم معنى من امعاني بكلامه وأراد غيره أن يكون الكلام بجازا في الغيرء ألا ترى أن 
الكلمة لو كانت مشت ركة بين حقيقتين» وعلمنا استحالة إرادة الحكيم لأحدهما وأنه قد أراد الأحرى» 
م تكن الكلمة بجازا)) ۰ 


. ٤۷/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )١( 
ITY EY. انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
.۲۷/١ المعتمد -لأيي الحسين البصري-‎ )۳( 


o۹ 


النات لالت ى ت الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


هذا وقد أقر صفي الدين اندي بضعف هذه الاستدلالات كلها فقال:((وفي هذه الاستدلالات 
نظر:.... وكذلك القول في العير والقرية» إن سلم أن القرية اسم مختص بالبيوت والبنيان الجتمعة» 
وأما إن لم يقل بذلك» بل يقول بأنها مشترك بينها وبين الناس الجتمعين» إما باشراك لفظي» أو 
معنوي» فالاستدلال ساقط بالكلية» لأنه يعكن إجراء اللفظ على ظاهره» فلا حاجحة إلى الإضمار» ثم 
الذي يدل على أن القرية حقيقة في التاس اجتمعين أيضا: الاستعمال والاشتقاق ؛ أما الاستعمال» 
فكقوله تعالى: و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة) [الأنبياء »]١١‏ وقوله تعالى: و كأين من قرية 
أمليت ها وهي ظالمة#[الحج ٠۸‏ ] وقرله تعالى: إو كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها)[ القصص 
۸ ] وأمثاها كثيرة والأصل قي الاستعمال الحقيقة» وأما الاشتقاق فلأن القرية مشتقة من القرء 
وهو الحمع» ومنه يقال: قرأت الماء في الحوض أي جمعت.... ومنه القرآن لاحتماع السور والآيات 
ف ...7 

-٣‏ وقد زاد بعض أهل العلم وجها آخر هنا وهو: لا مانع من حمل الآية على أن ارال كن 
توجيهه إلى المكان وإلى العير الي هي البهائي لأن ذلك کان وا للئي» والأنبياء تخرق هم العادق 
فيمكنهم توجيه السؤال إلى ما ذكر وهذه الإحابة وإن صحت في الحملة» لكنها لا تحسم الإشكال 
في الرد على انجازيينء إذ مؤدى كلامه أن ذلك لا يطلق إلا على المكان والبهائم -وهذا تسليم 
للمجازي. 

انياً: استدلاهم بقول | لله تعالی :لیس کمثله شي# [ الشورى ١‏ ذكروا أنه من المحاز 
بالزيادة» فيتعين إما أن يقال الكاف زائدة» فيصير الكلام: ليس مثله شيء» وإما أن تكون فإمثل) هي 
الزائدة فيصر الكلام: ليس كهو شيء. وذكروا أنه لا بد من المصير إلى هذا الجازء إذلو نم يقل به 
لكان معنى الآية: ليس مثل مثله شيء» وهذا يلزم منه أحد أمرين: 

-١‏ إما إثبات المثل» لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل. 

- وإما أن يلزم نفي الذات» لأن مثل مشل الشيء هو ذلك الشيء. 


)١(‏ هكذا قال» والظاهر أنه من((القري)) فهو الذي معنى الحمع» أما القرء فهو .ععنى البيان والإظهارء إلا أن 
يقال إنه من الاشتقاق الأكبر الذي يقع فيه الاتفاق في بعض الحروف دون بعض. 

(۲) وفيه نظر لما تقدم في الذي فبله» فقد فرق الله بين الحمع وبين القرآن فقال:إن عليدا جمعه وقرآنه) فاقتضى 
ذلك أن يكون القرء من الإظهار والبيان» وانظر: بحمو ع الفتاوى ٤۷۸/٠١‏ . 

(۳) نهاية الوصول -لصفي الدين الهندي- .٠٠١/۲‏ 

.١١ ٥١ص انظر: المسودة‎ )٤( 


Of ۹ 


الباب الثالث __ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


وكلا الأمرين باطل» فلزم القول باجاز بالزيادة”. 

والجواب: 

أولا: إنه حتى على القول باجحاز» فمن الجازيين من لم يرتض كون الآية فيها ججاز» ويقول: إن 
الكلام إذا دار بين الحقيقة والبجاز» فحمله على الحقيقة أولى» وبيانه: أنه توحد مقدمة ضرورية وهي: 
أن المماثلة لا تتحقق إلا من الحانبين» وعندئذ يقال: لو كان لله تعالى مغل لكان هو ؛ لكن ليس 
کمثله مثل» فلا يكون له مثل". ويمكن أن يقال إن المثل هنا لمعدوم» ونفي المعدوم جائز فلا يلزم 
عندئذ من نفي مثل المثل ثبوت المثل“. 

لكن الحواب المرضي هو فيما يلي» لأنه قاطع وحاسم لللإشكال: 

ثانيً: لا نسلم أن في الآية زيادة لا فائدة منها“» وذلك من وجره: 

ا الأول: قال ابن جي عن زيادة الحروف:((وأما زيادتها فالإرادة الت وكيد بهاء وذلك أنه قد 
سبتق أن الغرض في استعماهاء إنما هو الإمجاز والاحتصارء والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما 
هذا سبيله» فهو تناه فی الت و کید به)) » فیکون معنى الآية: ليس مثله شيءِ ليس مثله شيء» - 
مرتین- للتأكيد. 

الوحه الثانى: إن المراد ب((مثل)) : النفس» وهي الذات المتصفة بالصفات”": فلو قلنا: مثلك لا 
ييخل» فمعناه: أنت لا تبحل: وهذا يدل عليه القرآن» كقول الله تعالى:ظكمن مثله في الظلمات4 
[سورة الأنعام ]١۲۲‏ أي كمن هو وكقوله: [وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله# [سورة 
الأحقاف ]٠١‏ أي القرآن نفسه فالتقدير (عليه). 

وعلى هذا فمعنى الأية: لیس کمثله شي ء4 اي: ليس کهو شيء. 


»۳۲۷/۲ ونهاية الوصول -للهندي-‎ 4۸/١ والإحكام للآمدي‎ ١۷۳-٠۷۲/١ - انظر: العدة -لأبي يعلى‎ )١( 
وخاصة حاشيته.‎ »۲٦٤-۲۹۲/١ وهداية العقول‎ ۱۷١/١ وشرح الك وكب المنير‎ 

(۲) انظر: نهاية الوصول -للهندي- ۳۲۹/۲ و بيان المحتصر -للأصفهاني-١/٤۳٠۲»‏ وهداية العقول .۲٠٤/١‏ 

(۳) انظر: شرح الک وکب المنیر .١۷١-۱۷۰/۱‏ 

.٠۷۳١/١ نص على عدم الفائدة "أبو يعلى في العدة"‎ )٤( 

(ه) الخصائص -لابن جي- .۲۸٤/۲‏ 

(1) انظر: شرح الك وكب المنير »١۱۷۳-١‏ وحاشية الصنعاني على هداية العقول ۲٠٤/۱‏ . 

(۷) وإنما عبرت بهذاء لأن بعضهم يذكر أن المراد من المثل: الذات» وبعضهم يقول: الصفات» وهذا غير متجه 
لأمرين: الأول: إننا لا نعقل ذاتا بلا صفات» والفاني: أن الآية سيقت لتنزيه الله عن الشركاء وتفرده 
بال و حدانية فاقتضى هذا دخحول الذات والصفات. 
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وهذا الوحه يحتلف عن سابقه على أساس عدم التسليم بالزيادة أصلا والأول يسلم بها لكن 
لفائدة» وعلى كلا التقديرين فلا محاز في الآية. 

الوجه الثالك': وذكر فيه أنه لا مانع من اجتماع أداتي التشبيه -الكاف» ومثل- والنفي متوجحه 
إليهماء فليس في الآية إثبات مثل المثل. واللغة لا مانع فيها من اجتماع أداتين للتشبيه» بدليل ورودهما 
هناء وبدليل احتماع أداتي النفي((إذ)) و((ما)) قي قول الله تغالى:#إفإما تشقفنهم في الحرب فشرد 
بهم من خحلفهم [ الأنفال »]١١‏ وقوله:#وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» [ 
الأنفال ٥۸‏ ] وقوله:#إفإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون [ الزحرف .]٤١‏ 

الثاً: وأما احتجاحهم بقول | لله تعالى:#إفوجدا فيها حداراً يريد أن ينقض وذكروا أن الإرادة 
لا تکون ممن لا شعور له . فجوابه: 

-١‏ إنه لا مانع قي اللغة من إسناد الإرادة إلى الجماد أو الحيوانء ودعوى اجاز في أحدهما محردة 
من البرهان: فإن((لفظ الإرادة قد استعمل في اليل الذي يكون معه شعور» وهو ميل الحي» ولي الميل 
الذي لا شعور فيه» وهو ميل الجماد» وهو من مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه 
الأرض تريد أن تحرث...)) ٠‏ وتكون قرينة الاستعمال هي احددة للمراد. 

۲- نم إنه بعد هذه المقدمة نقول هم:((الىفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا؛ فإما أن يجعل حقيقة 
في أخدحما جازا في الأعرء أو حقيقة فيما خض به كل متهماء فیکون مش رکا اکا لفظب أو 
حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم 
اجاز» وعلى الثاني يلزم الاشتراك وكلاهما حلاف الأصلء» فوحب أن يجعل من المتواطفة)) *) 
ونعي باللفظ هنا ما كان من قبيل الأماء الي هي الصفات» فهي يفهم منها معنى كلي إذا قدرت 
بحردة» لكنها في الواقع لا تستعمل إلا مقيدة» وبالتقييد يتحدد معتاها المراد. وهذا بخلاف أسعاء 
الأحناس العينية كالفرس والإنسان» فإنه يكن أن توحد في الواقع والخارج غير مضافة» فينصرف 
الذهن عندئذ إليها لتعوده على ذللك. 

۳-وأجاب بعضهم بأنه لا مانع -إذا قي إن الإرادة لذي الشعور فقط- أن يكون للحدار 
إحساس وشعور وإن لم نطلع عليه. وقد تقدم ما جاء في شأن الحجر الذي كان يسلم على الرسول - 


(۱) انظر: شرح الکو کب المنیر .٠۷١-٠۷٤/۱‏ 
(۲) وانظر: الفقيه والمتفقه .٠٥/١‏ 

(۳) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠١۸/۷‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

() وانظر: المصدر نفسه .٠١۹-۱۰۸/۷‏ 
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ي وحنين المحذع إليه"» ونحو ذلك تما يكثر وقوعه في القرآن والسنةء وادعاء الحاز فيه بإنكار 
شعوره وإحساسه تكذيب للقرآن والسنة". 

ثم إن الآمدي لما شعر بضعف حجته بحأ إلى ذكر أمثلة أحرى“» ومثله صنع صفي الدين المندي 
وقال:((وإذا كان الاستدلال بهذه الآيات [رردت عليه]“ هذه الإشكالات» فالأولى أن يعدل عنه 
إلى ما هو أوضح منه)) “. 

والإحابة عليها تعرف .ععرفة ما ذكر من مناقشتهم في إثبات الحقيقة. 

الدليل الرابع: وقد ذكرت حجة رابعة لبي الجاز في اللغة والقرآن. 

فقالوا لإثباته في القرآن: كل ما جاز لغة حاز في القرآن. 

وجوابه من وجهین: 

الأول: لا يسلم أن فى اللغة محازا. 

الثاني: لو سلم به» فإنه لا يزم من ثبوت جوازه في اللغة» ثبوته في القرآن» ومثاله الرحوع -وهر 
نقض السابق الج ف0 ان ا فى اللغة لكنه لا يجوز أن يقال به في القرآن» ذلك أنه 
في الرحوع يقر انكلم من شدة تأثره عا يتكلم عنه» كأنه فاقد الشعور» ثم يستدرك ما قاله إظهارا 
للتأثر» ومنه إخحراج ا لحد في قالب المرل» والمبالغات الي تخرج عن حد الصدق» فكل ذلك لا تصح 
نسبته لكتاب الله» الذي قال الله فيه:إإنه لقول فصل وما هو بالمزل [ الطارق ]١٤١ »1۳١‏ 
وقال: ف وتمت كلمة ربك صدا وعدلا#[الأنعام 11°[ وقال: ومن أصدق من ا له حدینا) ] 
النساء ۸۷]» وقال:ظإومن أصدق من اله قبلا[ النساء .]١١١‏ 

وعليه فقد بطلت مقدمتا الدليل» فتبطل نتيجته. 

حجج نفاة اججاز: 

لقد ذكر الأصوليون حجتين لنفاة الجازء توردان هنا كما ذكرواء ثم ييحث بعد ذلك في أدلة 


(۱) انظر ص ٢٤۹‏ ہ ٣٣۹‏ 

(۲) انظر: المسودة ص٥٦١‏ ومذ کرة اصول الفقه -للشنقیطي- ص۹٥‏ . 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤۹/۱‏ . 

)٤(‏ هذه أضفتها لحاجة السياق. 

(ه) نهاية الوصول -للهندي- ۲۳۱/۲. 

(1) انظر العدة -لأبي يعلى- 1۹/۲ والتلحيص -للجويي- ١/١۱۹ء‏ و البحر الحيط للز ركشي ۸/۳٤؛‏ 
والإبهاج -لابن السبکي- ۲۹۷/۱. 

(۷) انظر: منع جواز امججاز -للشنقيطي- ص۰٠۰۱ ٤۹‏ . 
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أحرى تدل على نفي الجاز مطلقاً: ٣‏ 

]١[‏ اللفظ الجازي لو أفاد معنى» فإما أن يفيده بدون قرينةء أو معهاء فهذان احتمالان: 

الاحتمال الأول: وهو أن يفيد بدون القرينة باطل بالإجماع» ولاه يلرم أن يكوت فة انض : 
لأن الحقيقة ما يكون مستقلا بالإفادة من غير احتياج إلى القرينة. 

والاحتمال الثاني: هو أن يفيد مع القرينة» يستلزم نفي الحاز» لأن اللفظ مع القرينة لا يفيد إلا 
ذلك المعنى الذي قصده المتكلم» فيكون حقيقة“. 

اعترض الحوزون للمجاز على الاحتمال الأول بوجحهين: 

الأول: قال الآمدي:(ر(إن المجاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز سوى 
هذا)) ” وهذا الاعتراض يدفع .عا يلي: 

-١‏ هو قد سلم أن ابجاز عند الشهرة يفيد دون القرينة» وعندئذ ما ضابط التمييز بين هذا النوع 
المشهور وبين الحقيقة ؟ إن أعاد ذلك إلى الوضي فقد تقدم ما فيه" . 

۲- قوله:((لا معنى للمجاز سوى هذا)) غير مانع» إذ يدخحل فيه المشترك فلا يتحدد المراد منه إلا 
الفرينة» وهو ليس من اجاز عنده!. 

الثاني: قال صفي الدين الهندي:((إن القرينة غير منحصرة في اللفظ حتى يلزم ما ذكرتم بل قد 
تكوك عقلية و حالية ا ويد لا حكن أن يقال الفط مع تلك القرهة المقفتو اكا ج ى 
ذلك المعنى» لأن الحقيقة والمجازية من عوارض الألفاظ)) . 

وهذا الاعتراض يدفع عا يلي: 

-١‏ سلمنا أن القرينة غير منحصرة في اللفظية» لكن متى ذلك ؟» لأنه لا يكون إلا إذا لم يقع 
التباس ني الكلام» أو إذا كانت عادة المتكلم في حطابه معلومة للسامع» وكان مريدأ للنصح والبيان» 
وعندثذ لا ينفعه تقسيم القرينة وتنويعهاء لأن المقصود بيان أن الكلام دال على المعنى الذي أراده 
المتكلم لا على ما نتخيله» وما كان كذلك فهو الحقيقة. 


(1) انظر: امحصول -للرازي- ۳۲۳/١‏ والإحكام -للآمدي- ٤٦/١‏ و نهاية الوصول -للهندي- -۳۲٤/۲‏ 
o‏ 

(( الإحكام -للآمدي- 41/۱ . 

(۳) انظر: ص ۸٩۵ہ‏ ۔ ۳ھ 

)٤(‏ في المطبوع: خالية والخالية بالخاء المعجمة» وهو خطأ. 

() تهاية الوصول -للهندي- ۲۲۰/۲. 
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کلي منه» ولکنه ذهن فقط» ثم في الخاڙج لا يستعمل إلا مقيدأ» فهو بحسب تقييده يكون حقيقة 
وذلك مثل العلم والإرادة ونحوهما... وإن كان من أسماء الأجناس العينية الي يمكن أن تذكر مطلقة› 
وعند إطلاقها تنصرف إلى معنى معين كالفرس والإنسان» فهذا يتغير معناه بحسب الاستعمال مع 
القرينة» ودلالته تكون حقيقية» لأنه ثبت استعماها في اللغة على وحوه» ودعوى الجاز فيها تحكي 
ويفضي إما إلى أن الزاكيب يكون أكثرها بجحازاء وإما إلى تناقض صاحبه» إذ يدعي في شيء أنه مجازء 
وفي شبيهه أنه حقيقة» كما تقده. 
ثم إن الأصوليين ذكروا لبي المحاز في اللغة فط دون في القرآن أدلة» أكثرها ضعيف فهي في 
بجملها مبنية على التسليم بانجاز في اللغة» ولكن المنع حاصل في القرآن»وههنا يستفصلون: 
-١‏ إن أرادوا أن قي لغة العرب بحازا» ونظائره المستعملة في القرآن ليست محازاء فقد لزمهم 


۲- وإن أرادوا أن في لغة العرب جازا وهو فيه من المبالغة واحازفة من المدح والمجاء والرثاء 
وغير ذلك من كلام البشر الذي يصان عنه الحكماء والعقلاء منهم فضلاً عن كلام الله» ولا يسمى 
غير هذا ښحازا» م يلزمهم أمر منكر» لأن هذه التسمية أمر اصطلاحي» فهو ليس لغويا ولا عقليا ولا 
شرعياً" ويكونون بهذا أقرب إل الصواب ممن أثبته. 

وقد ذكروا هم أدلة وهي: E‏ : 

[1] نحن وإن سلمنا بوحود الجاز في اللغة» لكننا منعناه في کلام الله» لعارض شرعي» وهو أن 
الجاز يصح نفيه» ونقيض النفي الصادق يكون كذباء وكلام الله كله حق» فلا بجوزه هذا المعنى. 

أحيب عن هذا بأنه((إغا يكون كذبا أن لو أثبت ذلك حقيقة لا محازا (. 

أولاً: بالنسبة لدليل المانعين فبالاستفصال المذكور آنفا .٠‏ 

واا الراب اة یکرت ا ذا احتار المانعون أن نظائر ما أثبتوه من اهاز في اللغة ثابت في 


القرآنء وأما إن لم يختاروه فالجحواب لا يدفع دليلهم» وهذا يتبين .عا التزمه مثبتة الصفات ممن يقول 


(۱) انظر ص ۵۴۳۵ ۵۳۸ 

(۲) انظر: جحموع الفتاوی -لابن تيمية ٤۸۲/۲۰‏ . 

(۳) انظر: المصدر نفسه .٤۸٦ ۰٤۸۳-۸۲/۲۰‏ 

.۲٠٠/٠١-يناهفصألل- و بيان المختصر‎ ٤۸/١ و الإحكام -للآمدي-‎ ۷٠٠/۲ العدة -لأبي يعلى-‎ )٤( 
.٤۹/۱ (ه) الإحکام -للآمدي-‎ 
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باجازء فإنهم بمنعونه في نصوص الشرحء والتزام الآمدي أن ذلك يكون كذبا إذا أثبت المعنى الحقيقي» 
فهذا ينازعونهم فيه أشد المنازعة. 

1 قالوا:((إن ابجاز ركيك من الكلام لا يصار إليه إلا عند العجز عن الحقيقة» والعجز على اله 
ال . 

أجيب بالمنع -أي منع ر كاكة اجاز-((بل رعا كان اجاز أفصح وأقرب إلى تحصيل مقاصد المتكلم 
البليغ)) ولا نسلم أنه يصار إليه عند العجرزء وإنغا لأسباب أخر بلاغية وبيانية. 

والتعليق: إن هذا الدليل هو نفسه الذي ذكر في حجج مانعي الجاز مطلقاً» وهو ضعيف» كما 
تقدم بيانه» ولذلك فإلرام المبتين همم قوي بهذا الاعتبار. 

[۳]((لو کان کلامه جحازا واستعارة لوصف بکونه متجوزا ومستعیراء وهو باطل وفاق)) . 

أحيب عن هذا((عنع الملازمة» فإن أسامي الله توقيفية عندناء ولإن سلمنا أنها قياسية» لكن إنغا 
جوز إطلاق ما لا يوهم الباطل» وما نحن فيه ليس كذلك لأنه يوهم کونه تعالی -متسامحا في أقواله» 
وهو باطل» لأنه نا يقال هذا فیمن لا یوئق"' بقوله ویعلم من حاله أنه لا بحتاط فیه)) . 

والتعليق: قد تقدم في الكلام عن التوقيف في الأسماء الحسنى شيء من هذا“ . 

وقوم: أسماء الله توقيفية: صحيح مسلّم. ولكن يبدو أن البحث وارد حتى فيما كان على سبيل 
الإخبار» فهل لحم أن بمنعوا أن يخبر عن الله أنه متجوّز أو متكلم بانجاز ونحو هذه العبارات؟ قضية 
منعهم تفيد أنه لا جوزء لأن العلة الي ذكروها في منع التسمية تحري كذلك قي منع الإخبار عنه» 
وعندئذ يقال: م إذا أثبتم الجاز إذا كان فيه هذا المحذور؟ وعندئذ جوابهم هذا لا يدفع اعراض من 
أثبت الجاز في اللغة دون القرآن» لأنهم على هذا التقدير بمنعون ما فيه الباطل مما يسمى بحاز» كما 


(۱) انظر: نهاية الوصول -للهندي- ۲۲۲/۲. 

(۲) الإحکام -للآمدي- ٤۹/۱‏ 

(۳) انظر نهاية الوصول - للهندي .۳٠٣/۲‏ 

۵ ٤٤ انظر ص‎ )٤( 

(ه) نهاية الوصول - ۳۳۲/۲ وانظر: المعتمد »٠٠/١‏ وشرح اللمع ۱۷١/١‏ وامحصول ۳۳۳/١‏ و بيان المختصر 
-للأصفهاني- ۲۳۹/۱ . 

)١(‏ في الأصل (يؤمن) وأشار الحقق في الامش ها أثبته هنا لأنه أنسب. 

(۷) نهاية الوصول -للهندي- ۳۳۲-۳۳۱/۲ وانظر المعتمد .٠٠/١‏ 

(۸) انظر ص ٤۔۱‏ ۱۰۵ 
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تقدم في الاستفصال السابق(, ” 

[٤]((کلام‏ الله حق» وله حقيقة» فلا یکون جمازاً» لأن ما له حقيقة لا یکون ممازا)) ”. 

أحيب: نسلم بأن كلام الله حق - ولا اعتزاض على هذا أصلاً- وكذلك نسلم بأن له حقيقة 
لكن((ععنى كونه صدقاء لا ععنى الحقيقة المقابلة للمجان)) . | 

والتعليق: هذا الدليل غير متجه من أثبت الحاز في اللغة إن كان أراد أن ما وقع قي اللغة بجازا لا 
یکون نظیره في القرآن بجازء وإن أراد أن الجاز كله من باطاا فلا يثبت في القرآن لكونه كله 
حقا فهذا مشابه للدليل الأول» وعليه يفهم التفصيل قي جواب المثبتين. 

[٥]((ابحاز‏ لا يستقل بالإفادة بدون القرينة» والقرينة قد تخفى» فيضيع المكلف في اجهل و م 
يحصل مقصود الكلام» والحكيم لا يسلك مسلكا قد يفضي إلى نقيض مقصوده مع اقتداره على باو 
ما لا يفضي إليه أصلا ©. 

أحيب عن هذا((أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح وهي باطلة عندناء ولفن سلمنا صحتها 
فالظاهر زوال الالتباس مع القرينة)) ” على أنه لو خحفيت القرينة فهذا غير كاف في تقبيحه بل((هو 
لازم على الخصوم فيما ورد من الآيات المتشابهات» فما هو المحواب في المتشابهات هو الحواب لنا 
ههنا)) . 

والتعليق: دليل مانعي الجاز ني القرآن فقط يتجه إذا قيل إن من الجاز ما قرينته حفية دا أمامع 
قوطمم بزوال الالتباس مع القرينة فهذا كاف في الرد عليهم. 

وقول اجيبين((مبي على التحسين والتقبيح وهي باطلة عندنا)) فإنه لا يلزم من بطلانها عند كم 
بطلاتها في الواقع» وحقَاً إذا كان الكلام يوقع في الإبس وليس فيه إرشاد فهذا يصان عنه الباري 
الحكيم في أقراله وأفعاله. 

ثم إلزامهم لخصومهم بالآيات المتشابهات» فلم يفصحوا هنا بالمراد با محشابهات» وإن كان 
مذهبهم معلوماء فعندهم نصوص الصفات من المتشابه» وعندئذ فالجحواب إنها ليست من المشابه 


(۱) انظر ص ۵٤۷‏ 

(") نهاية الرصول - للهندي ۲۳۲/۲ 

(۳) الإحكام -للآمدي- ٠١/١‏ وانظر: نهاية الوصول -للهندي- ۳۳۲/۲ وشرح اللمع 1۷١/١‏ وإحكام 
الفصول -للباجي- ص۷۰ و الحصول -للرازي- ۳۳۳/۱. 

.٠٠/١ نهاية الوصول -للهندي- ۳۳۳/۲ وانظر المعتمد‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ٠۳۳٤/۲‏ وانظر المعتمد كذلك ٠٠/١‏ واكتفى بأن القرينة تمنع الإلباس. 

.٠١/١ الإحكام -للآمدي-‎ )١( 


o۹ 


الباب الثالث __._ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


لوضوح معانیهاء وإن أريد حقائق الصفات فذاك هر المحشابه» ولم نكلف به فلا يرد إلزامهم. 
وسيأتي البحث عن المتشابه إن شاء ا له. 

[]((لو حوّزنا" أن یکون في كلام الله بجاز» م مكنا القطع بإرادة شيء من مدلولات كلام 
تعالى» لاحتمال أن يقال: لعل المراد منه بحازات ما فهمناه من حقائقه» وإن لم جحد قرينة صارفة عن 
الحقيقة» لأن عدم وجداننا" هما لا يدل على عدم الوجودء وهذا القدر كاف في تفي الجزم)) 5 

أحیب ب((آنا لا نقطع بشيء من مدلول کلامه تعالی» بناء على عدم وجدان قرينة صارفة عن 
ظاهره» بل لا يثبت بهذا الطريق إلا الظن» وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة أو بقيام دلالة قاطعة 
مانعة من مله على غير ظاهره» ومعلوم أن كون القرآن مشتملاً على اجاز لا يقدح في القطع بهذا 
الطريق)) “. 

والتعليق: 

هذه الإجابة الي أجيب بها عن دليل مانعي الحجاز في القرآن» فيها نظر ظاهرء لأنها مبنية على 
إفادة الأدلة اللفظية للقطع إلا إذا اقتزنت بها قرائن. وقد تقدم أن طرق الاستفادة من الدليل اللفظي 
القطع كثيرة منها": 

١-أنه‏ توحد أدلة هي نص في معناها فلا احتمال فيها أصلا. 

۲- توحد أدلة هي ظاهرة في معناهاء فالقطع حاصل بهاء لأن الذي تكلم بها ناصح أمين قاصد 
للدلالة والإرشادء وقد علمت عادته في حطابه» وقد تكون وردت مطردة في مواضعها. 

-٣‏ توجد أدلة هي ظاهرة ولكنها تحتمل غير الظاهرء فإذا حاءت قرينة رححت الظاهر قطعنا بى 
رإلا بقينا على الأصل في حمل الكلام على ظاهره. 

وفي الحملة إن اليقين درجات. 

وقد تقدم ذكر اللوازم الي تلزم صاحب هذا المذهب عا أغنى عن إعادته في هذا الموضع“. 

ا قال الز ركشي:((والحق في هذه المسألة: أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم» فلا بحاز 


(۱) انظر ص ۵1۹ 

(۲) في المطبوع: جاوزنا. 

(۳) في المطبوع: وجحدناها. 

.٠۳٣/۲ نهاية الوصول -للهندي-‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه .۳۳٤/۲‏ 

.٠١/١ انظر ما تقدم ۵ ۵ € وانظر بدائع الفوائد -لابن القيم-‎ )٦( 
انظر ما تقدم ص > هع‎ )۷( 


O0 +» 


الباب الثالث . _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


فيه» أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك في شتماها عليه)) . 

وقد احتار هذا التفصيل -مع أنه لازم لكل الأشاعرة- على أساس أن كلام الله معنى واحد! 
وهو مذهب علم بطلانه فليس هذا هو المانع لإثبات ابجاز قي E a E‏ 
بأن هذه التفرقة تقتضي وجود قرآنين ! 

ولعله لكثرة الإشكالات الراردة على الققول با لجاز في الققرآن حفف الزركشي الجواز 
فقال:((مرادنا بوقوعه قي القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبة» لا الجاز البعيد المستكرم) . 
أقول: ومن المستكره: القول بأن الصفات المذكورة تي القرآن والسنة أريد بها الجاز على كثرتها 
وتكررها وتمدح الله بها نفسه» فيلزم نفي الجاز !. 


. ٤۹/۳ البحر المحيط للز ركشي‎ )١( 
>۰۷ >-۳ انظر ص‎ )۲( 
۵٤٦ - 6٤٤ انظر ص‎ )۳( 

.ه١/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )٤( 


الباب الثالث ___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


المطلے الثان 
الآثار المزتبة على القول بانجاز في أصول الدين 

لا كان انجاز قائما على أساس أن ظاهر اللفظ غير مرادء وقد أدخله أكثر القائلين به في كلام 
ال نتج منه شر مستطير» وصار معتصم كل مبطل ومحرف لنصوص الشرع. 

وقد أدرك العلماء هذه الحقيقة» فمن ذلك أن ابن حزم لما تكلم عن الكلمات الي نقلها الشرع 
عن مسمياتها اللغوية إلى معان خحاصة -وهي الحقيقة الشرعية - علماً بأن القائلين باحاز يسمونها 
كذلك جازية لغة“ - قال اين حزم:((هذا باب كثر فيه التخليط» وعظمت فيه الأغاليط» ولو قلنا: 
إنه أصل لكل خطاأً وقع في الشرائع لم يبعد عن الصواب) ". 

وقال الطرطوشي:((من هذا الأصل العظيم -أعني اجاز في القرآن- ضل أكثر أهل الأهراء 
والضلالات في تأويل أكثر الآيات» قال: وكذلك من جهة وجود اجاز في التوراة والإنجيل والزبور» 
غلطت اليهود والنصارى في تأويل كثير منه)) . 

وق الحملة إن الجاز((أساس الخلافات المذهبية والفرق الإسلامية... فما هي إلا نتتاج اضطراب 
اللصطلح وفساد القرائن)) » بل إنه((في مكنتنا أن نعد احاز مهريا باعتبار في التفسير والفهم أر 
ج غا غر معين حدمة لغرض أو آحر...)) ”. 

وما زاد الأمر سوا إدحال جمهورهم“ ضمن احاز ما يسمى بانحاز ال ركب» وهم يعرفونه 
بأنه:((اللفظ الر كب المستعمل فيما شبه .معناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه ^“ 
مقصودهم به أن اجاز فيه ليس واقعا في مفردات الألفاظ» فهي كلها حقائق» ولكن الجاز وقع فيها 
باعتبار ال كيب» وخلاصته عندهم: استعمال صورة وهيشة ت ركيبية لصورة وهيئة تر كيبية أحرى» 


(۱) انظر: امحصول -للرازي- ۰۲۹۹/۱ و کشف الأسرار .۱۷١-١۱۷٥/۲‏ 

(۲) الإحکام -لاین حزم- .۳۹٣/۱‏ 

(۳) محمد بن الوليد بن حلف . أبو بكر الأندلسي» الطرطوشي - الفقيه المالكي - من مؤلفاته: الحوادث والبدع» 
والعمدة في أصول الفقه»ء والرد على اليهود» تولي سنة ( ٥۲۰‏ ه) انظر سير اعلام النبلاءِ »٤۹١/۱۹‏ 
والدياج المذهب .۲٤٤/۲‏ 

)٤(‏ نقله عنه الز ركشي في البحر المحيط ١٠/۳١‏ هد 

(ه) احاز وأثره في الدرس اللغوي ص۳١٠‏ . 

.٠١١ص المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) انظر: البحر الحيط للز ركشي ۹۲/۳. 

(۸) الإيضاح -للقزويي- ص۳۸٤.‏ 


oo 


الباب الثالث ..__ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


وعلى هذا فهو عقلي لا لغوي ©. ” 

وبهذا الطريق قالوا: إن الأدلة الواردة في صفات الله جاز لم يرد بها حقائقهاء والذي دل على 
امجاز ليس مفردات الألفاظ» وإنما العقل» وعندئذ يطالبون E‏ وعندئد 
يعلم أيضا أن الخلاف في الجا إثباتا ونفياء ليس لفظياً ا وا 

وقبل ذكر نماذج صرح الأصوليون فيها بانجاز أشير إلى حقيقتين نص عليهما الأصوليون تقطعان 
دابر من زعم الحاز في نصوص الصفات وغيرها. 

الحقيقة الأولى: 

لقد قرر المحرجاني .معا حاصله: أن المتكلم إذا م يقصد بكلامه أن يكون متأولاً بل جعله حقيقة 
عنده» امتنع أن يوصف بالجاز". 

وعلى هذا فكل من ادعى البجاز فيماً لا يرتضيه» يطالب بالدليل أولا على أن الله ورسوله ا 
ما قصد إجراء النصوص على ظراهرهاء وإغا قصد التأويل“» ولن يبقى لهم إلا ما يسمونه المانع 
العقلي» وقد علم أن المانع شبهات لا تقوم على عقل سليم. وقد دللنا على إرادة الحقيقة من 
النصوص الواردة فى صفات الله من كتاب الله وسنة رسوله _ ي _ © 

الحمَيمَة الثانية: 

إن الذي يدعي في نصوص الصفات أنها بجحاز لزمه ثلاثة أمور© 

-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة بالدليل. 

۲- الحواب عن الدليل الموحب لإرادة الحقيقة. 

۳- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الجازي“ 


.٠٥/۳ و البحر الحيط للز ركشي‎ ۳٠١ ۳۲۱/۱ انظر: المحصول -للرازي-‎ )١( 

(۲) أبو بكر - عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني - النحوي- شافعي المذهب» أشعري الأصول» من مولفاته: 
أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز. (ت١۷٤ه)‏ وقيل (٤۷٤ه).‏ 

انظر: سیر أعلام النبلاء ٤۳۲/۱۸‏ وطبقات الشافعية الکیری .۲٤۲۲/۲‏ 

(۳) انظر: أسرار البلاغة ص١۳۸.‏ والتجر المحبط - للزرکتي ‏ برام - >۵ 

.٤۸٥/۲١ انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

٤۸٤ انظر ص‎ )٥( 

(') انظر ص )1س ۱۱١‏ 

(۷) انظر: الرسالة المدنية -لابن تيمية- ص ٠٤١-٤٠‏ وبدائع الفوائد لابن القيم .٠١۳١/٤‏ 

(۸) انظر: المحصول -للرازي- ۳۲۹/۱. 


الاب لفالف الاد : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


علما بأن الأصوليين قد نصوا على أن انجاز على حلاف الأصل» وقد حكوا الإجماع على أن 
الأصل في الكلام الحقيقة'. 

وإذ قد علمت الحقيقتان» فليذ كر ما نص عليه بعض المؤلفين في الأصول أنه محاز. 

أولا: الاستواء على العرش: 

منهم من ذكره في ابجاز ». واستدرك عليه بأنه((كناية لا بجازء كما احتاره فى الكشاف" حيث 
قال:((لا كان الاستواء على العرش» وهو سرير للك مما يرادف للك حعلوه كناية عن الملك 
فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون: مَلَكَ» وإن م يقعد على السرير ألبتةء وقالوه أيضاً لشهرته 
في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤاده. انتهى... اللهم إلا أن يكون الكلام في الجاز والكناية 
ادل لكن ذلك حلاف عبارتهم) . 

والتعليق: 

-١‏ المقصود بالكناية عند البيانيين((أن يذ كر لفظ دال على شيء لغة» ويراد به غير المذكور 
ملازمة بينهما حاصة)) ‏ وقد اخحتلف فيها ابجازيون» هل هي من ابجاز أو لا؟ 

لكن الذي يعنينا هنا أن الزخشري قد يرى أنها من الجحازء فإنه عند تفسير قول الله تعالى :فلولا 
جناح علیکم فیما عرضتم به من خحطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم#[ البقرة »)]۲٠١‏ قال:((الكناية: 
أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له)) “ وقد لا يرى ذلك لأن الكناية عنده تقع فيمن يجوز عليه 
ذلك المعنى الذي كي به ثم هذه الكناية إذا استعملت فيمن لا جوز عليه ذلك الشيء» كانت محاز» 
فإنه قال عند قول الله تعالى :ولا ينظر إليهم يوم القيامة)[ آل عمران ۷۷]:((محاز عن الاستهانة 
بهم والسخحط عليهم... أصله: فيمن جوز عليه النظر: الكناية... ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر 


)١(‏ انظر: المصدر نفسه ۳٤۲-۳۳۹/۱‏ وقد ذكر ستة أدلة تدل على هذا الأصل. 

(۲) انظر: هداية العقول .٠٠٥۵/۱‏ 

(۳) وهو الزتخشري» واسمه: محمود بن عمر بن حمدء من كبار المعتزلة» وكان أديبا نحويأء من مؤلفاته: الكشاف 
في التفسير -شحنه اعترالاً- وله المفصل في النحوء (ت۴۳۸١ه).‏ 

انظر: ميزان الاعتدال ۷۸/٤‏ وسر الأعلام .٠١١/٠١‏ 

. ٤۲۷/۲ إلى هذا الموضع انتهى النقل عن الزخشري» وهو في الكشاف‎ )٤( 

(ه) هداية العقول ۱/أ٠٠۲.‏ 

.٠١٠/۳ البحر امحيط للز ركشي‎ )٦( 

(۷) الکشاف -للرخشري- .٠٤١۳/١‏ 


oo 


لباب الثالث - الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


جردا لمعنى الإحسان بجازا) فظهر آنه يريد أن لفظ((استوى)) جحاز» سواء عبر عنها بالكناية أُم لا. 

۲- يطالب الزخشري بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة ني الاستواءء وهو العلو والارتفاع» ولن 
جحد إليه سبيلاء سوى أوهام وشكوك. 

۳- يطالب بالجحواب عن الأدلة الموجبة لإرادة الحقيقة في الاستواءء وهي كما يلي: 

أ-إن هذه الآية تكررت سبع مرات في القرآن ستة منها يقول الله فيها:#إثم استوى على 
العرش وواحدة يقول فيها:«إالرمن على العرش استوى [ طه »]٠‏ وهذا التكرار يفيد الحقيقة. 

ب- توجحد قرينة لفظية في الآية تمنع المعنى الجازي الذي ذهب إليه» وهي قوله: لنم فهي 
للراحي» إذ ذكر الله حلقه للسموات والأرض ثم ذكر استواءه» فلو كان ذلك للملك لما صلح ورود 
ثم هناء فالعرش قبل خلق السموات والأرض» وهو مالك له مذ خلقه. 

ج لو فرض أن الاحتمال فيها باق» فقد جاء البيان المنفصل من الرسول -يٌ- فإنه قال:(رلا 
قضى الله الخلق» كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمي غلبت غضبي)) ) فهذا لا عكن 
صرفه عن حقيقته وهو أن الله فوق العرش» لأنه نص صريح. 

د- إجماع أهل العلم على ذلك: قال الأوزاعي:((كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق عرشه» ونؤمن .عا وردت به السنة من الصفات)) 

وعكن الاستدلال بكل الآيات والأحاديث الدالة على العلو -وهي كثيرة حدا- ثم جمعهامع 
الأدلة الدالة على أن العرش فرق السموات» وأن الله مستو عليه» فتكون .عجموعها ردا على 
الزخشري فى صرف اللفظ عن ظاهره وادعاء ا لجاز فيه. 

ثانياً: صفة اليدين: 

ضرب بعض الؤلفين في الأصول مثالا للمجاز الذي علاقته السببية: بصفة اليدين لله تعالى» وقالوا 
السببية في معنى العلية» وحصوها بنو ع العلة الصورية › فقال الز ركشي :((إطلاق اليد على القدرة 


.٠۹۷/۱ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) وهي ي سورة الأعراف »٠٤/‏ يونس/٣»‏ الرعد/۲» الفرقان /۹ه» السجدة »٤/‏ الحديد/٤‏ . 

(۳) متفق عليه» أخرجه البحاري ۳۹١/۱۳(‏ مع الفتح ) كتاب التوحيد »)٠١(‏ رقم »)۷٤٠١ ٤(‏ وأحرحه مسلم 
)۲٠١۷/٤(‏ كتاب التوبة» باب سعة رحمة اله تعالى وأنها تغلب غضبه» رقم .)٠۷١١(‏ 

۱1١ تقدم هذا الجر ص‎ )٤( 

(ه) وقد جمع فيه الحافظ الذهي شيعا كثيراً من الأدلة وأقوال السلف ني كتابه العلو» ومثله ابن القيم في احتماع 
الجيوش الإسلامية» وانظر ما نقله ابن أبي العز من أنواع الأدلة على العلو في شرح العقيدة الطحاوية 
ص/۹ ۳۲۲-۳۱ . 
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کقوله تعالی: لايد الله فوق أيديه م[ الفتح ]٠‏ واليد صورة خاصة يتأتى بها الإقدار على الشييء 
فشكلها مع الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع وهو سبب صضوري» فتكون اليد كذلك 
فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب الصوري على المسيب)) . 

والرد عليه: 

١-أولا:‏ المطالبة ببيان امتناع إرادة حقيقة اليد بالدليلء ولا دليل عندهم سوی وهم اة ادى 
يدعون فيه الت ركيب أو الجارحة أو نحوها من العبارات الحملة المبتدعة. 

ويجاب بأن إثبات اليد هو كإثبات الإرادة والحياة والعلم وغيرها من صفات المعاني الي يشبتهاء 
فكان الواحب طرد الجحميع» لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

ثم إن غاية كلامه نفي المثلية والتشبيه في إثبات اليد -وهذا حق- لكنه لا يفيد منع إثباتها لله 
على وجه یلیق به" . 

۲- ثانيا: المطالبة بالجواب عن الدليل الموحب لإرادة الحقيقة» والدليل الموحب لإرادة الحقيققة ما 
بلي: 

أ) لقد تكرر في القرآن والسنة إثبات اليد لله حل وعلاء واطراد اللفظ في جميع صوره على معنى 
واحد -وهو إثباتها لله-» مع عدم البيان لتأوينها -إن كان تأويلها سائغاً- يدل على إبقائها على 
ظاهرها. 

ب) ثم إنه ورد ما يفيد أنها نص في إثبات اليدين» كقول الله تعالى:#إبل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء#[ المائدة ٤‏ 1] وقال: ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي# [ ص ]۷١‏ والتنية تدفع 
احتمال توهم البجاز الذي يدعونه. 

لكن ههنا أورد الز ركشي اعتراضا فقال:((فإن قيل: إذا كان المراد القدرة» فلم نيت وججمعت» 
والقدرة واحدة؟ وأجيب: بأنها معت باعتبار متعلقاتهاء فاستقر ها ما صدر عنها من الآثار العديدة» 
وثنيت باعتبار أن آثارها قسمان: إما لأنها لا تنحصر في الدنيا والآحرة» أو لأن آثارها الجواهر 
والأعراض, أو الخير والشر)) “. 

ودفع کلامه هذا .عا يلي: 

١-كلامه‏ هذا يقتضي ألا تكون التثنية مانعة من احتمال احاز في كل الصور في اللغة والقرآن 


.٠١٠/١ والإبهاج‎ ۳۲٤۲/۱ وانظر امحصول -للرازي-‎ ٦۸-1۷/۳١ البحر امحيط للزر كشي‎ )١( 
. ٥1ص تبمية-‎ Ds انظر: الرسالة المدنية‎ (۲) 
.1۸/۳ البحر امحيط للز ركشي‎ )۳( 


°٦ 


الباب الثالف ‏ _.الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 


وسائر الكلام» فإن ایی ذلك» طولب بالفرق» ولافرق عنده سوى دعوى التشبيه» وقد أجحيب 


ع 


۲- إن كل التوجيه الذي جاء به يحتاج إليه لو ثبت امتناع وصف الله بهاء وهو م ثبت ذلك» 
فسقط التوجيه لسقوط أصله الذي بناه عليه. على أن قول اسول _ باثي د ار بيريل وال ر لىس الیاء » فه رد عف 


# - توحيه الز ركني 
۳- یندفع ما ذکره .ما ذ کر سابقاءو .ما شلک لا حھا إن شاء الله - من أمور تفيد أن اللايات ن المرلور ئ امرث 


1 ان ای ویر 2 

الأحاديث نص ف معناها. و ذلك فيما يلى: e‏ 
ر نص ر ر يلي زت و 
ج( إن السنة قد جاءت ببيان إثبات صفة اليدين حقيقة بذ كر عدد من القرائن منها: لرل ويم أن اير 


i :‏ . والشراتاةللىرىن !1 
١-قال‏ الرسول -يل-:(رعين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق مذ والشر وة اليد ٠‏ 


حلق السموات والأرض» فإنه لم ينقص مما في يمينه» قال: وعرشه على الماء وبيده الأحرى القبض 
والبسطء» يرفع ويخفض)) ‏ فذكره لليمين والإنفاق بها والتعبير ب (يده الأخرى» والقبض والبسط ) 
تدل قطعا على إثبات يدين لله» حاصة لفظ (بيده الأحرى) فلن يستطيع المتأول أن يقول: بقدرته 
الأحرى! 

۲- وقال الرسول -ي- في محاحة آدم وموسى عليهما السلام:((قال آدم: يا موسى» اصطفاك 
الله بكلامه وحط [وق رواية: کتب] لك التوراة بيده. وقال موسى: أنت آدم الذي حلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه)) "» وهذا صريح في إثبات اليد حقيقة. | 

۳- وقال الرسول -ية-:((ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا 
أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت ترة فتزبو في كف الرحهمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله)) » فإثبات الكف واليمين يفيد صراحة إثبات يد حقيقة لله لائقة به. 

٤‏ - وإقرار النبي -يية- للحبر اليهودي الذي قال:((إن الله سك السموات على إصبع» 
والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول أنا الملك)) 
وضحك الرسول -يل- تصديقا له فذكر الأصابع يدل على إثبات اليد حقيقة له» لأنه ورد أن 


(۱) انظر ص ۱٤٤‏ 

(۲) متفتق عليه» أحرجه البحاري ٠١ ٤/١١(‏ مع الفتح ) كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : }لما خحلقت 
بيدي 4 رقم : ۱ . ومسلم ( 1۹۰/۲ ۔ 1۹۱ ) كتاب ال زكاة » باب الحث على النفقة رقم : ۹۹٩۳‏ . 

(۳) متفق علیه» وتقدم تخریجه ص ۱۸۸ 

٠٠١ متفق علیه» تقدم تخرججه ي ص‎ )٤( 

(ه) متفق عليه» أحرجه البخحاري ٠١ ٤/١١(‏ مع الفتح) - كناب التوحيد- باب قول الله تعالى: لا حلقت 
بيدېڳ رقم »)۷٤١ ٤(‏ وأخرجه مسلم )۲٠٤۷/٤(‏ كتاب صفة القيامة والحنة والنار = رقم .)۲۷۸١(‏ 
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السموات يحملها الله بيده» كما في الحذيث الآتي: 

-٥‏ وقال الرسول -يي-((يأحذ الرب -جل وعلا- سماواته وأراضيه بيديه - وجعل يقبض يديه 
ويبسطهما- يقول الله: أنا الرحمن [قال ابن عمر - رضي الله عنهما - ]حتى نظرت إلى المنير 
يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله -يإن) . 

فكل هذه الأدلة تبطل دعوى اجاز في اليدء وأنه أريد بها القدرة» فيبقى كل تأويل هذه النصوص 
من جنس التحريف. 

ثالغا: المكر والاستهزاء والكيد". 

وأكثر المؤلفون في الأصول قد عدوا هذا من نوع المسلك الرابع المتقدم» وهو توقف إطلاقه على 
إطلاق آحر. 

وهم لم يتحرر هم وجه انجاز فيه» وإثبات اجاز فرع تصوره» ولكن رعا فهموا من هذه الكلمات 
ل افاي فحاولوا هلها على ابجاز» ولكن الصحيح أن هذه العبارات منقسمة» .معنى أنه عكن أن 
ترد لي معنى قبيح ولي معنى حسن» فهي كلها تدور على معنى إيصال الشيء بحيلة وحفاء“) 
ويتضمن الاستدراج» ولا شك أن مثل هذا يكون حسنا تارة وقبيحاً تارة فإنه((إذا كان على وجه 
ححد الحق وظلم الخلق» فهو ذنب مرّم» وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك .عثل فعله» کان عدلا 
حسناء قال | لله تعالى:#إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا 
نحن مستهزئون( لله يستهزيء بهم [البقرة ]٠١ ٠٠١‏ فإن الجزاء مسن جنس العمل» وقال 
تعالی:#ومکروا و مکرا [النمل ٠١‏ ] كما قال:إنهم یاون اماک کیدا) 1 
الطارق ه أ وقال: ل کكذلك کدنا لیوسف[ یوسف ۷١‏ ])) . 

ولذلك فلا ججاز في الآيات. 


رابعاً: صفة اجيء: 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري مختصرا ٠۰٤/۱۳(‏ مع الفتح) کتاب التوحید باب (۱۹) رقم »)۷٤١۲(‏ ومسلم 
)۲۱٤۸/۲(‏ - کتاب صفات المنافقين» رقم (۲۷۸۷). 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- 44/١‏ وحاشية السعد على شرح العضد ٠١١/١‏ و شرح الكوكب النير 
۱ و فواتح الرحموت ۲۰۷/۱. 

(۳) انظر ص ۵۳۷ 

)٤(‏ انظر: مفردات الفاظ القرآن للراغب ص۷۲۲۸»› ۰۷۷۲ ۸٤۱‏ [کید» مکر» هزؤ]۔ 

() بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۷١/۲١‏ . 


o0۸ 


الباب الثالك . ._ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 


وزعموا أن ظاهرها غير مراد بالدليل» وهذا حقيقة البجاز. 

والجواب: 

أولاً: المطالبة بهذا الدليل الدال على أن الجيء حقيقة غير مرادء وهم لن يجدوا إليه سبيلا من نص 
في كتاب أو سنة أو قول صاحب ولا إمام متبعم» وما عندهم سوى الشبهات اليي مرت في إنكار 
الصفات الاخحتيارية"» وقد أحيب عنهاء و لله الحمد. 

ثانيا: المطالبة بالحواب عن الدليل الموحب لإرادة الحقيقة. وهو: 

أ- إن الآيات والأحاديث دلت على جحيء الرب نفسه يوم القيامة» وذلك حاء مطرداء ولم يأت 
صارف» فتعين الحمل على الحقيقة» فمن ذلك قول الله تعالى:#إوجاء ريك والملك صفا صفاً)[ 
الفجر ۲۲]» وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلل من الغمام#[البقرة »]۲٠١‏ وقال: هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك [الأنعام »]٠١۸‏ وأما 
الأحاديث فمنها حديث جيء الرب يوم القيامة لفصل القضاء وفيه:((وتبقى هذه الأمةء فيقولون هذا 
مکاننا حتی یأتینا ربناء فإذا اء ربنا عرفناه» فیأتیهم الله حل وعلاء فیقول: انا ربکم فیقولون نت 
ربنا)) . 

ب- إنهم إن عينوا المعنى المصروف إليه اللفظ -وهم عادة يقولون الحذوف: أمرء أي جاء أمر 
ربك» فعندئذ يقال هم: إنه على فرض أن الآية تحتمل ذلك» .فكيف الصنيع بقول الله تعالی: هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكةء أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك [الأنعام۸١٠]»‏ فذكر | له 
في الآية ججيء ا لله وجحيء ملائكته» وجيء أمره -وهو بعض الآيات- فلم يبق للقول بالجاز طريق. 

على أنه لو عكس هم إنسان وقال: ججيء الملائكة المقصود به بجيء أمرهم» لعارضوا ذلك ) 
فظهر أن المقتضي للقول بانجاز هو الشبهة وهي ضعيفة“. 

خامسا: الوجه: 


وقد ذكر بعض المؤلفين في الأصول في هذا الموضع قول الله تعالى: لإكل شيء هالك إلا 


.۳۳۳/١ وامحصول‎ ۲٠-۲٤/١۱ انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱١۷-۱٥۰‏ 

(۳) متفق عليه» أحرجه البحاري ٠١١- ٤۳١/۱۳(‏ مع الفتح) - كتاب التوحيدء باب فؤوجحوه يومغذ تاضرة إلى 
ربها ناظرة رقم (۳۷٤۷)»ء‏ وأحرحه مسلم )١۹٤-۱۹۳/١(‏ -الإعان- باب معرفة طريق الرؤية» رقم 
(۸۱). 

٠٤٤ص انظر: التبصير في الدين -لابن جرير-‎ )٤( 

(ه) انظر: الرد على يشر المريسي -للدارمي- ص ٠٠١١-١٤۸‏ . 
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وحهه#[ القصص ۸۸]» وقالوا: إنه بجأز من باب إطلاق الجزء وإرادة الك . 
والرد: 
ولا: لا أدري كيف سوّغ أولئك لأنفسهم التعبير بالحزء والكل في حق الله» وهم ينفرون عما 
ا فأولى أن ينفروا عن هذا التعبير" .وهزاعع تضربم كلامم عن صور الماثلة المنفية عن اله رن 
انيا: إن الآية لا بحاز فيها لأمرين: یسا بي ایرام ولاأیعام ! 
غ و تفسير الآية على معنى: كل شيء هالك إلا ما أريد به 
وجهه» وهذا يدل على أن الوجحه هنا أريد به القصد» فهو من الوجحهة. 
۲-إنه حتى على القول إنه أريد بها الصفة - كما هو صنيع بعض أهل العلم-“ فالآية تكون 
دالة على إثبات صفة الوجه حقيقة» ودلالتها على الذات تكون من باب الدلالة اللزومية» فبقاء وجهه 
هو بقاء ذاته(“ 
الغا: إنه إن قصد من مثل هذا الكلام إنكار صفة الوجه لل فلا يصح» فإننا إذا أئبتنا الصفة 
بدليل» فإنه لا يلرم إذا ذكرت لفظة تحتملها في آية أحرى أن تكون دليلاً على الصفة» كما لا يلزم 
عكسه» وهو إذا أريد بها معنى غير الصفة في آية أن يجرى ذلك المعنى في ساثر المواضع"» ومن 
أصرح أدلة إثبات الوحه» قول الرسول -يً-((حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه)) ‏ والأدلة كثيرة في هذا الباب © 
سادساً: رؤية ا لله في الآخرة: 
وقد ذكر أبو الحسين البصري - وقد وافقه ا أضمن أمثلة الجاز في القرآن قول الله 
تعالى :وجوه يومف ناضرةء إلى ربها ناظرة [ لقيامةآ۳ وهذا لأن الرؤية عنده مستحيلة» أما 


.٠١١/١ و شرح الکوكب المنیر‎ ۲٥۸/۱ انظر: هداية العقول‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الصنعاني على هداية العقول .٠١۸/۱‏ 

(۳) انظر: صحيح البخحاري ۳٠٤/۸(‏ مع الفتح) كتاب التفسير» تفسير سورة القصص»وجحامع البيان -للطبري- 
۱ وجمو ع الفتاوی -لابن تیمية- ٤۳٤-٤۳۳/١‏ 

.۲٤/١ مع الفتح]» والتوحيد -لابن حرعة-‎ ٠٠١/١١[ انظر: صحيح البحاري‎ )٤( 

e انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

.٠١-١ ٤/١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)۷( تمرم تخرئیجةف صر € ۔ 

(۸) انظر: التوحيد لابن حزعة ٤٤-۲ ٤/۱‏ . 

(۹) في المعتمد -لأبي الحسين البصري- ۲٤/١‏ وانظر عدة الأصول -للطوسي الرافضي- .٠١/١‏ 
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الأشاعرة الأصوليون فلم يوردوا ما ما تعلق بالرؤية ضمن انحازء لأنهم يشبتونهاء وتكن بطيقة تخالن 
ماغانة افلف اعاعا 

والرد عليهه: 

أولاً: يطالب أبو الحسين البصري -وسائر المعتزلة- بالدليل الدال على أن حقيقة الرؤية غير مرادة 
من الدلیل» ولیس عنده دلیل شرعي یعتمد علیه» سوی ما یشتبه عليه من قول الله تعالی: لا 
تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام١٠١٠]‏ وقوله: لن تراني#[الأعراف .]١ ٤١‏ 

والجواب: 

أما الآية الأولى فإن الإدراك المذ كور فيها بالنفي هو الإحاطة» والرؤية قد تكون بإحاطة أو بدون 
إحاطة» وعليه لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية» ويدل له قول الله تعالى:#إفلما تراءى الجمعان 
قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا[الشعراء ]1١-١١‏ فكانت الرؤية حاصلة دون 
الإدراك” ولو قيل: إن الإدراك هنا .ععنى الرؤية» لكان النفي الوارد في الآية حاصاً بالدنياء وأما في 
الآحرة فإن الأدلة قد تواترت على إثباتها للمؤمنين يوم القيامة". 

وأما الآية الثانية: وهي قول الله تعالى لموسى -عليه السلام-: لن تراني» فإن النفي فيها ليس 
للأبيد في الدنيا والآحرة لأمور: 

لأول: إن قوله إلن تراني) وقع جواباً لسؤال موسى -عليه السلام- رؤيته في هذه الدنياء إذ . 
السؤال واقع فيهاء ومع ذلك لم تأت الإجابة بلا أرّى» إذا فلا عموم هما قي الدارين<“. 

الثاني: لو قيل إنها م تقع جواباً عن سوال -أو أريد بها العموم- لأجيب بأن هذا العموم 
خصوص بالأدلة الدالة على وقوعها في الآحرة“. 

الغالث: إن الله حل وعلا علق إمكانية رؤية موسى -عليه السلام- بثبوت الحجبل وإطاقته رؤية 
ا لله» بقوله:«إفإن استقر مكانه فسوف تراني# فيكون هذا هو المانع من رؤيته» فينتفي هذا المانع في 
الآحرة» لكن الله بجحب الكفار عن رؤيته". 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة »۲۹٤-۲۳۲/‏ والکشاف -للرخشري- ۳۲/۲ ۸٩‏ - ۹۲. 

(۲) انظر: الفصل -لابن حزم- ۳-۲/۳ وحادي الأرواح -لاین القیم- ص٤٣٤۳۳-٣٠٠٠.‏ 

(۳) انظر: تأويل ختلف الحديث -لابن قتيبة- ص۹۲١‏ والإبانة -للأشعري- ص4۷» و شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجحماعة -للالكائي- .٠١.۸/۳١‏ 

.٠١٠ص والاقتصاد في الاعتقاد -للغزالي-‎ ٠٠٠۷-۳١ ٦ص انظر: التمهيد -للباقلاني-‎ )٤( 

(ه) انظر: المراحع السابقة» وتأويل مختلف الحديث ص۱۹۲ء و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 
للالکائي- ۰۰۸/۳. 

.۳۳٤ص انظر: الإبانة -للأشعري- ص4۳» وحادي الأرواح‎ )١( 


(٭) انظ صم 0٦۸ - 0۹7٦‏ 
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الرابع: إن موسى -عليه السلام- آعلم عا يجوز على ربه ومايتنع -والمعتزلة ممن يبالغ في 
العصمة- فدل على حرواز الرؤية» ولأن الجبل حرى له ما حرى لحصول نوع ظهور له» فالتجلي هر 
الظهورء فدل على إمكان وقوع الرؤية. 

ثانيا: يطالب العتزلة بالجواب عن الأدلة الدالة على إرادة الحقيقة من الرؤية وهي: 

١-إن‏ الاية نفسها الي ادعوا فيها ابحازء فيها قرائن تدل على إثبات حقيقة الرؤية» وذلك 
أنر(إضافة النظر إلى الوحه الذي هو حله في هذه الآيةء وتعديته بأداة (إلى) الصرجحة في نظر العين» 
وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوه المعدى بزلى حلاف حقيقته 
وموضوعه؛ صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين ال ي الوجه إلى نفس الرب حل 
حلاله) . 

ب- قال الله تعالى :لإكلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون: قال الإمام الشافعي:((لا حجحب 
هؤلاء في السخحط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى)) » وقد احتج بها الإمام 
مالك كذلك قيل له:((أيرى الله حل وعلا يوم القيامة ؟ قال: نعم يقول الله حل وعلا: وجوه 
يومئذ ناضرةء لى ربها ناظرة ې (القیا م ۲۲]» وقال حل وعلا ني أحرى: كلا إنهم عن ربهميومئذ 
محجوبون [ المطففين ))]٠١‏ » وكذلك الإمام أحمد“ وخلق كثير من أهل السنة" وقد نقل 
بعض الأصوليون“ عن أبي الحسن الأشعري أنه يقول بالمفهوم» مستشهدين باحتجاجه بهذه الآية» 
فإنه قال:(( فحجبهم عن رؤيته» ولا بحجب عنها المؤمنين)) ° » وقد توهم بعض الأصوليين 


.٠۹ ٤ص انظر: السنة -لعبد الله بن احمد- ۲۷۰-۲۹۹/۱ وتأویل ختلف الحدیث -لابن قتیبة-‎ )١( 

(۲) حادي الأرواح -لابن القيم- ص٣٠۳٠.‏ 

(۳) رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن ٤١/١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4۹۸/۳؛ 
0 

)٤(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة »٤1۸/۳‏ وانظر الجامع في السنن والآد ايا- 
لابن ابي زيد القيرواني- ص .٠٠١٤١-۱۲۳‏ 

(ه) السنة -لعبد الله بن احمد - ٥۲۰/۲‏ وانظر: شرح الک وکب النیر ۳/۳٠ه.‏ 

(1) انظر ذلك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- »٤14۹-411/۳‏ ١٠ه.‏ 

(۷) انظر: التلحيص -للجویيٰ - ۰۱۸٥/۲‏ والبرهان -له- ۲۹۹/۱ والمستصفی -للغزالي- ٤۱٤/۳‏ ۱۹۲/۲]» 
و البحر الحيط للز ركشي .٠١١ ۱۳۱/١‏ 

(۸) الإبانة -للأشعري- ص٦٤‏ . 
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كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي أ مثل هذا الاحتجاج ضعيف لأنه مفهوم مخالفة» والصواب 
أن جماهير أهل العلم على الأحذ به ولأن الرؤية لو م تكن نعيماً لا كانت فائدة من حجب الكقارء 
فلما ثبت أنها نعيم م بحجب عنها المؤمنون . 

ج- وقال الله تعالى:#إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة&4[يونس ]۲١‏ والزيادة هي النظر إلى وحه 
الله تعالى» لأنه أثبت في الآية أمرين: الحسنى والمراد الحنة» والثانية الزيادة وهي الرؤية» وقد جاء بيانها 
من رسول الله يل الذي هو أعلم بکتاب الله منا» فعن صهیب - رضي الله عنه - قال:((قراً 
رسول الله -ية-:وإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: إذا دحل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النار» 
ناد مناو: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينج زكموه» فيقولون: ما هو؟ أ م يثقل 
موازيننا ويبيّْض وجوهنا ويدحلنا الحنةء ويزحزحنا عن النار؟! فيكشف الحجاب» فينظرون اللّه» فما 
اعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة) . 

د) وحاء عن رسول | له ٤‏ قوله:((إنکم ستزون ربکم» کما ترون هذا القمر» لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس 
فافعلوا))» وقال:((إنکم سترون ربکم عیانا) (“. 

وأحاديث الرؤية متواترة" فلم يبق إلا العناد والمكابرة والتكذيب لنصوص الوحي» وتحريفها. 

ثم إن ههنا استطرادا في مسألتين متعلقتين بالرؤيةء ناسب الكلام عنهما في هذا الموضع» لإيراد 
بعض المولفين تي الأصول فمما: 


.]1۱۹۲/۲( ٤۱٤/۳ والمستصفى -للغرالي-‎ ۱۸٥/۲ انظر: التلحيص -للحویێ-‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان -للجوييٰ- ۰۲۹۹/۱ وشرح الك وكب انير ١٣/۱۳ه.‏ 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه )١٦۳/١(‏ كتاب الإبعان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ربهم سبحانه وتعالى 
(۲۹۸). 

)٤(‏ متفق عليه» أحرجحه البخاري في صحیحه ٤۲۹/۱۳‏ مع الفتح ) كتاب التوحید» باب ۲٤‏ قول الله 
تعالى: وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة) »)۷٤۳٤(‏ ومسلم )٤۳۹/۱(‏ كتاب المساحد» باب فضل صلاة 
الصبح والعصر رقم .)۷١۸(‏ 

. .)۷٤٣ رقم(‎ )۲٤( مع الفتح) کتاب التوحید» باب‎ ٤۳۰/۱۳( أحرجه البخاري فی صحیحه‎ )٥( 

)١(‏ صرح بذلك ابن القيم في حادي الأرواح ص۳۳۷ وقال ابن أبي العز:((روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين 
صحابيا)) : شرح العقيدة الطحاوية ص١ »۲٠‏ وانظر ما ساقه ابن منده في كتابه الإبمان )۹۰٦-۷۷۹/۲(‏ مسن 
طرق» وقد صنف فيها الآحري كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة» ضمن كتاب الشريعة 
والدارقطيٰ كتاب الرؤية وكلاهما مطبوع. 
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الأولى: ما هي علة جواز الرؤيةء وألثانية: هل يرى الله تي حهة أو لا؟ وإذا قيل: لاء فهل الرؤية 
على ظاهرهاء أو هي علم أحلى؟. 

المسألة الأولى: علة جواز الرؤية: 

قال البزدوي:((... إثبات رؤية الله تعال بالأبصار ا في الآحرة بنص القرآن» بقوله: وجوه 
يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة [القيامة ۲۳-۲۲]» لأنه موحود بصفة الكمال» وأن يكون مرئيا 
لنفسه ولغيره مسن صفات الكمال» والمؤمن لإكرامه بذلك أهل)) ” قال عبد العزيز 
البحاري:((قوله:((لأنه موحود بصفة الكمال)) : إشارة إلى علة جواز الرؤية» فإنها الوحود عندنا 
غل مغرف 

والتعليق: 

كلام البزدوي حق» وأكمل من كلام عبد العزيز البخاري» فإن القول بأن علة حواز الرؤية - 
وهو الذي يحتج به على جواز الرؤية عقلا- هي الوحودء((يكاد لا ينحصر كلامه» إلا أن نتكلف له 
وحهاء فإن قول مصحح الرؤية لا بخلو : إما أن يكون كونه جوهراء فيبطل بالعرض» أو يكون عرضاً 
بطل اوی ار کڑ هھ سود او رفا یل ارک فا تی رة فد الات ن 
الوجود» وهذا غير حاصر» إذ يكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك غير حاص سوى الوحود لم 
يعثر عليه الباحث» مثل كونه بجهة من الرائي مثلاء فإن أبطل هذاء فلعله لمعنى آخر» إلا أن يتكلف 
حصر المعاني» وينفى جميعها سوى الوجود» فعند ذلك ينتج) . 

والسبب الذي أربك هؤلاء: زعمهم أن كل موحود يصح أن يرى» وهذا ليس على إطلاقه. 
والصحيح هو أن يكون الموجود وجوده كمالاً متصفا بصفات الكمال» مع وحود شروط الرؤية من 
كمال الرائي وقدرته على النظر وانتفاء الموانع» وعندئذ ننظم الدليل هكذا:((من الأشياء ما يرى 
ومنها ما لا یری» والفارق بینهما لا جوز أن يكون أمورا عدمية» لأن الرؤية أمر وحودي والمرئي لا 
یکون إلا موجوداء فلیست عدمية لا تتعلق بامعدوم» ولا یکون الشرط فيه إلا أُمراً وجودیاً لا یکون 
عدميا» وكل ما لا يشرط فيه إلا الوحود دون العدم» كان بالوجود الأكمل أولى منه بالأنقص» فكل 
ما کان وجودہ اکمل› کان احق بان یری» وکل ما لم ککن أن یری فھو اأضعف وجودا ما یکن ان 


.٠١د/١ أصول البزدري -مع شرحه كشف الأسرار-‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار -لعلاء الدين البخاري- .٠١١/١‏ 

(۳) المستصفى -لأبي حامد الغزالي - ۱۳۳-۱۳۲/۱ .])۳-٤۲/۱[‏ 
)٤(‏ انظر: منهاج السنة النبوية .٠١١/۲‏ 
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ينقسم إل ما هو في حهةء وإ ما ليس'[في جهة]' فالقول بأن ما ليس في حهة لا يكون مرئيا 
يقابل قول القائل: كل موجود مرئي» ودليلها مضمر فيهاء وتقديره: أن انتفاء الجهة مانع من 
الرؤية)). 

والتعليق: إنكار الأشاعرة لرؤية الله ني علوه باطل » كما أن إنكار المعتزلة للعلو والرؤية أبطل منه 
في الشرع. والرد إ مالا في مسألة الرؤية عقابلة من وجوه: 

الوجه الأول: إن أدلة إثبات علو الله على خلقه كثيرة لا بعكن ردهاء وهو معلوم بالفطرة كذلك. 

الوحه الثاني: إن العرب الذين حوطبوا برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لا يعرفون رؤية بلا مقابلة» 
فلو كانت كذلك لجحاءهم البيان". 

الوجه الثالث: إن الحديث المذكور في الرؤية فيه أن رسول ا لله -يٍ- قال:((إنكم سرون ربكم 
كما ترون القمر...)) © فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ورؤية الشمس والقمر حاصلة في 
علوهماء فكذلك رؤية الله في علوه“. 

الوجه الرابع: إن الذين منعوا الرؤية عقابلة منعوا إثبات الحجاب» وفسروه تفسيرا باطلاء ذلك أن 
إثبات الحجاب يقتضي إثبات جهة للمرئي -وهي العلو- وقد جاء مصرحا بالحجاب في قوله - 
بلة:((حجابه النور)) ”» وقرله -ل-:((فيكشف الحجاب فينظرون الله)) ‏ فهذا يقتضي إثبات 
العلوء والحديثان يردان زعم الأشعرية أن الحجاب المراد به حلق مانع في أعين الرائين. 

الوه الخامس:((كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع من السلف والأئمة)) . 

ولأحل هذه الإشكالات في منع الأشاعرة رؤية بهقابلة» لجحأوا إلى إثبات رؤية م يشبتها سلف 
الأمة على هذا النحوء فقال القراتي:((...قال أهل الحق: رؤية الله تعالى» عبارة عن خلق علم به تعالى 
هو أخحلق"“ من مطلق العلم نسبته إليه كنسبة إدراك الحس إلى الحسيات» وكذلك قي سماع كلام | لله 


)١(‏ أضفتها لحاجة السياق. 

(۲) الإحکام -للآمدي- ۱۰٦-۱۰٥/۱‏ وانظر: شرح الک و کب المنیر ۳۳۷-۳۳۹/۲۳. 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٤٠١/۲‏ . ۰ 

)71۳ تقدم تخرجه‎ )٤( 

(ه) انظر: بیان تلبيس الجهمية .٤١١١-٤٠٠١/۲‏ 

(1) تقدم تخرجه ص ۱۱٩‏ 

(۷) تقدم تخریجه ص ۵٦۳‏ 

(۸) بيان تلبيس الجهمية ٤٠١/۲‏ . 

(۹) في البحر الحيط للر ركشي ۸٠/١‏ (أحلى ) - وهو قد نقل كلام القرافي. وانظر: الملل والنحل -للشهرمستاني- 
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النفساني سبحانه وتعالى» وهذه عقائد لا تتأتى [إلا]" على القول بتفاوت العلوم...)) ”° 

والتعليق: 

-١‏ قوله بالتفاوت في العلوم والإدراكات والتصديق» مسلم. 

۲-قوله:((قال أهل الحق)) ليس هو قول أهل السنة. 

٣-قوله:((رؤية‏ اللّه... عبارة عن خحلق علم به هو أجلى - أو أحلق - من مطلق العلم)) فيه نظر لا 
ا 

أ- إن النظر المبت أثبته | لله للعيون» فقال:#إوجحوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة# [ القيامة ۲۲- 
۳]. وما كان كذلك ليس زيادة علم فحسب» وإغا رؤية حقيقية مستلزمة لزيادة علم. 

ب- قول الرسول --:((إنكم سرون ربكم كما ترون القمر...)) فيه تشبيه الرؤية بالرؤية» 
ورؤيتنا للقمر هي بعيوننا لا برد العلم الأحلى» فكذلك رؤية الله» ولا يلزم من تشبيه الرؤية بالرؤية 
ا 

ج) إن الرؤية .ععنى العلم تتعدى إلى مفعولين» بخلاف الرؤية .معنى النظر بالعين» فتتعدى إلى 
مفعول واحد» وهي كذلك جاءت قي الحديث. 

د) قوله -ي-:((سترون ربكم عيانا)) يدفع القول بأن الرؤية تكون معنى العلم» لأن الرؤية 
بالعیان لا تکون .ععنی العل“. 


۲/۱ 
(') أضفتها لدلالة السياق عليها. 
(') نقائس الأصول للقرافی ۲۸۱۲/۹. 
(۳) انظر: العواصم والقواصم -لابن الوزير- .۷٤-۷۳١/١‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري -لابن حجر - .٤١١/١۳‏ 
)٠(‏ انظر: المصدر نفسه. 


o۸ 


الباب الثالك ___ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 


المبحث الثانج 
المحشابه 
والمقصود بمحث معنى المتشابه في الأدلة السمعية - أعي الكتاب والسنة -» وبحث ما أطلق من كلام 
بعض الناس: أن نصوص الصفات من المتشابه. 


المطلمے الول 


معنى المدشابه 

التشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو .ععنى المشل» فالمتشابه إذا يطلق على التماثل بين 
شيئين فأكثر» وقد يكون المتشابه من الاشتباه -لا التشابه- تقول: اشتبه الأمر إذا أشكل» فعلى هذا 
فامتشابه هو المشكل"» قال ابن قتيبة: ((ويقال: لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن م تقع الحيرة فيه 
من جهة الشبه بغيره...)) ”. 

وعلى كلا المعنيين وردت الكلمة في التنزيل: قال الله تعالى: ا لله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابهاي [سورة الزمر ۲۳]» فهذا وصف للقرآن کله بأنه متشابه» أي يشبه بعضه بعاً ي الحسن 
فلا احتلاف فيه ولا تضاد". 

وأما المعنى الثاني وهو الدقة والإشكال» فيمكن تنزيل قول الله تعالى في آية آل عمران عليه»وهي: 
هر الذي آنر ل عليك الکتاب منه آيات عکمات هن أم الكتاب وأحر متشابهات فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون لي 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألبابي [آل عمران ۷]. 

ففي هذه الآية نوع الله آیات الكتاب إلى محكمات ومتشابهات» فدل هذا على أن المتشابه هنا 
غير المتشابه الذي ذكره في آية الزس لأن هناك عم به كل القرآن» وهنا ذكره في بعضه» والذي في 
الزمر لا يناف الإحكام الذي ذكره الله تعالى عن القرآن كله» کقوله:[الر کتاب أحکمت آیاته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير [هود »]١‏ فالإحكام هنا ععنى الإتقان"» فالقرآن محكم أي أنه متقن 


(۱) انظر: لسان العرب »۲٤٠-۲۳/۷‏ والقاموس الحيط ١١٠١‏ مادة شيه. 

(۲) تأویل مشكل القرآن /. 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري ۲۳/۱۲/١٠۲؛‏ ومعا م التنزيل للبغوي ٠٠١/۷‏ . 
)٤(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة ٩۱/۲‏ (حكم). 


°۹ 


الباب الثالث __-_ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
متوع من الفسادء والاختلاف» والتضادء وهنا في آية آل عمران ذكره الله مقابلاً للمحكم فدل على 
التغاير. 

ولكن قبل بيان وجه تنزيل كلمة المتشابه ني آية آل عمران على المعنى اللغوي الثاني» يذكر هنا ما 
يعكن أن يحدد المراد من معنى المتشابه» وذلك بتحديد معنى التأويل فيها على وجه الخصوص. 

فالتأويل إما أن يكون .معنى التفسير» وإما أن يكون .معنى المرحع والمصير"» فما الذي تحتمله آية 
آل عمران من معنيي التأويل؟ 

الذي يدل عليه استعمال هذه الكلمة في القرآن هر المعنى الثاني حاصة» فمما حاء قي تأويل 
القرآن آیتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى :«إولقد جناهم بكتاب فصاناه على علم هدى ورحهة لقوم يؤمنون هل 
ينظرون إلا تأويله» يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد حسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون# [ الأعراف ]٠١ ٠٠۲‏ فالضمير في قوله لإتأويله راحع إلى الكتاب» وهو هنا .ععنى الحقيقة 
احبر عنها في القرآن من ذكر الآحرة والنار. ويدل لذلرى': 

-١‏ إن الله نص على جيء تأويل ما فصله» وتفصيل الكتاب: بيانه ومييزه بحيث لا يشتبه» فتعين 
مله على الحقيقة» لأنها الي لا نعلمهاء وإن كنا نعلم معاني آيات الوعيد والآخحرة. 

۲- إن معنى قوله فإينظرون#: ينتظرون» وذلك يكون فيما ينتظر من الحقائق والعاقبة المخحبر 
عنهاء لأن الخبر قد وقع أصلا وما بقي إلا المخبر عنه. 

۳- ويعين المعنى تحديدا قوله في آخر الآية:لإقد حاءت رسلل ريتا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد... فهذا في الآخحرة طعا وهو تأويل الخبر في قوله: يوم يأتي تأويله فعلى هذا 
تعين مل كلمة لتأويل# الكتاب في هذه الآية على حقيقة المخبر عنه. 

الآية الثانية: قول الله تعالى:فإوما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمينءأم يقولون افتاه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوامن استطعتم من دون الله إن نتم صادقينءبل كذبوا عا م بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظا مین [يونس۳۹-۳۷] فالضمير في قوله 


۵۸۷ سيأتي ذلك ص/‎ )١( 
انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة۲۷۹-۲۷۸/۱۳.‎ )۲( 


OY. 


الباب لثالكث _____للأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
تأويله راحع إلى القرآن الذكور فى الآية قبل والتأويل هنا مله على حقيقة الشيء ومآله الذي 
یکون عليه أولى» لما يلي: 

إن الله جمع بين نفي العلم به عنهم» وبين التأويلء فا معنى: ((بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه أي: 
سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه» ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على 
کونه کما وصف آنفاء ویعلموا أنه لیس ما بمکن أن یؤتی بسورة مثله)) » ویعکن مله على عموم 
فهم القرآن» فهم جاهلون .معانيه"» وقوله: فرلا يأتهم تأويله» هي عطف على ما تقدم: أي كذبوا 
عا م يحيطوا بعلمه وما م يأتهم تأويله من الأمور المستقبلة من العذاب الذي أوعدوا به» قال القرطي: 
((أي: و م يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم أو كذبوا ما في القرآن من ذكر البعث 
واحنة والنارء ولم يأتهم تأويله» أي حقيقة ما وعدوا ني الكتاب)) © 

فالآية أفادت أنه يكن الإحاطة ما في القرآن علماء وأحبرت عن جيء تأويله وهو الحقيقة المخبر 
عنهاء فدل على أن إتيان تأويله ليس هو الإحاطة بعلمه“. 

وعلی هذا إذا رحعنا إلى آية آل عمران ي قوله: وما یعلم تأویله لا وفسر تاريل نبي 
على معنى الحقيقة والمآل» يكون المتشابه .معنى: ما لا تدرك حقيقته ومآله ويتعين الوقف على 
قوله:فإوما يعلم تأويله إلا الله وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف» كاين عباس - رضي اله 
عنهما - فإنه قرا الآية هكذا:(وما يعلم تأويله إلا ا لله» ويقول الراسخون في العلم آمنا ب“ . 

وفرق بين علم تأويله وعلم معناه» فقد أثر عن السلف أنهم كانوا يقرأون القرآن ويفسرونه كله» 
وهذا يدل على أن معناه معلوم م. 

ويجليه كذلك أن من فسر المتشابه منهم با لمنسوخ» یدل قطعاً أنه ما اراد بامتشابه ما لا علم لنا به» 
لأن المنسوخ معلوم المعنى» ومن فسره بالوعد والوعيد لا يقول إن معانيها غير معلومة» ونما مراده 


.٠۲۰-۱۱۹/۱۱ روح المعاني -للالوسي-‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن -للقرطي- ۸ وفتح القدیر -للش وکاني- ٤٤٩/۲‏ . 

(۳) الحامع لأحكام القرآن ۸ وانظر: جامع البيان -للطيري- ۷/١١/۱۱۸ء‏ ومعا ل التزيل -للبغوي- 
٤‏ وفتح القدیر -للش وکاني- ٤٤1/۲‏ . 

.۲۸۳/۱۲ انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) رواه عبد الرزاق في تفسیره ۱۱٩/۱‏ ومن طریقه ابن حریر لي تفسیره جحامع البيان ۰۱۸۲/۳/۳ وأخحرجحه 
الحاكم في المستدرك ۳۱۷/۲ رقم )۳١٤١(‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن 
حجر: إسناده صحيح. "فتح الباري 0۸/۸". 


الباب الثالث _.... . الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
الحقائق الي يؤول إليها حير الوعد رارع ومن فسره بأخبار الساعة وأشراطها لا يريد سوى وقست 
قيام الساعة وحقيقة أمرها» لا معاني النصوص الواردة فيهاء لأنها معلومة» ولم ييق إلا الجحروف 
القطعة أوائل السورء فهذه لا تدحل هنا في المتنازع فيه» لأنها ليست كلاما تاما» ولا تعصرب» ومع 
ذلك فقد تكلم كثير من السلف في معانيهاء وعلى سبيل التنزل لا يبقى لي القرآن شيء غير معلوم 
المعنى سواها. 

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوقف على قوله: إلا ا لله غير متعين» ويرون عطف الراسخون 
في العلم ‏ على اسم الله فيكون الراسخون ممن يعلم تأويله» وجاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال: ((أنا من يعلم تأويله)) » وقال ججاهد: ((والراسخون في العلم يعلمون تأويله)“ 
وعلى هذا يتعون أن يكون التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم» ليس هو ذاك التأويل الذي لا 
يعلمه إلا الله» فوحب أن يفسر .ععنى التفسير. 

وعلى هذا يكون المتشابه في الآية: ما أشكل معناه» وهذا أمر نسي إضافي» فقد يستشكل عالم ما 
لا يستشكله آخر» لكن في بحمو ع الأمة وحب أن يكون كل ما في القرآن معلوم المعنى. 

وبهذا يرتفع الخلاف امحكي عن العلماء حول معنى المتشابه» فمنهم من قال: المتشابه: ما لا يعلم 
معناه إلا الله » ومنهم من قال هو احمل نفسه الذي لا يتضح معناه من نفسه إلا بيان آر©) 
ورا زاد بعضهم أن الاشتباه قد يكون للإجمال أو الاشتراك“. 


فإذا جمع بينهما على أساس أن ما لا يعلم معناه إلا الله هو علم تأويله -أي حقيقتهومآله- والذي 


(۱) اخرجه ابن جرير آي امع البیان (۱۸۲/۳/۳) عن محمد بن عمرو (وهو ابن العباس الباهلي - ثقة) عن أبي 
عاصم (وهو الضحاك بن مخلد - ثقة) عن عيسى (هو ابن ميمون المكي -ثقة) عن أبي نحيح (هو عبد الله بن 
يسار - ثقة) عن جحاهد (وهو ابن جير -ثقة) عن ابن عباس - رضي ۱ لله عنهما - فإسناده صحيح. وانظر 
تراجحم المذ کورین -على الترالي- في تقریب التهذیب (۸۲۹۹)؛ .)٨٦۲۳( »)۳۸۸۹( »)٥۳۹۹( ›»)۲۹۹٤(‏ 

(۲) آخحرجه ابن جریر نی حامع البیان (۱۸۳/۳/۳) وإسناده صحيح - وهو نفس إسناد الأثر المتقدم عليه- 
وأحرجه من وجه آخر حسن. 

(۳) انظر: العدة -لأبي يعلى- 1۸۹/۲ وروضة الناظر ۱۸١/١‏ وأصول البزدوي -مع كشف الأسرار- 
۱ وشرح التلویح ۰۲۳۷/۱ والبحر امحیط .٠۹۱/۲‏ 

. ٤۸/١ وإحكام الفصول -للباجي-‎ ۱۸٠/١ والتلحيص‎ ۲۸٤/١ انظر: البرهان‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المستصفى »]٠١١/1[ ۳١/۲‏ والإحكام -للآمدي- ٠٠١/١‏ والمسودة ص/١١١»‏ وشرح الك و كب 
المنير .١٤١/١‏ 


o¥¥ 
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يعلمه الله والراسخحون في العلم: هو معناه» ارتفع الخلاف. 

والحمع بين الأقوال متى ما أمكن هو الأولى بل المتعين. 

بقي بعد هذا النظر في أدلة من رأى وجوب الوقف على قوله:إلا اله وأدلة من رأى صحة 
العطف وهو قوله:#إوما يعلم تأويله إلا | لله والراسخون قي العلم). 

أدلة المذهب الأول: وهو أن المتشابه: ما استأثر الله بعلمه: 

-١‏ إل - رأا) في لغة العرب لتفصيل احمل ولا بد أن يذكر في سياقها قسمان» لفظاً كان أو 
تقديرأ» فالأول كقوله:[فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 
أراد الله بهذا مثلاً [البقرة »]۲١‏ ومن الثاني قوله:إيا أيها الناس قد حاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
إليكم نورا مبينأهفأما الذين آمنوا با لله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل) [النساء -٠۷١‏ 
٠م‏ أي: وأما الذين كفروا فلهم كذا وكذا» وعليه تعين أن يكون قوله:#إوالراسخون في العلمي 

هو القسم الثاني» فكأنه قال: وأما الراسحون في العلم فيقولون... وهذا يدل على تعين الوقف 
على: إلا ا ش. 

والحواب: قوله: ((لا بد أن یذ کر في سياقها قسمان)) E‏ تأتي (أما) لغير 
تفصيل» كقولك: آنا فطل وا دک هو الغا ولس اما غل انال سلم ما قاله» 
فإنه يتعين حمل التأويل على غير الذي فسروه به. 

- إن ((الواو)) في قوله:والراسخون في العلم يقولون آمنا به 4 يترحح كونها استفنافية لا 
عاطفة .ما يلي“ : 

أ- ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((ويقول الراسخون في العلم)) ” يفيد أن 
الواو استفنافيةء وبه يتبين أن الوقف على :إلا ۱ل متعین» فيدل على أن المتشابه: ما لا يعلمه إلا 
اله» واعتزض على هذا بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((أنا من يعلم تأویله)) ” وما روي 


(۱) انظر: کشف الأسرار ۰۰۲-۱۰۱/۱ و البحر الحیط ۰۲۳۹/۱ وشرح التلویح ۲۳۹/۱ 

(۲) انظر: روضة الناظر ۱۸۹-۱۸۸/۱ وشرح مختصر الروضة »٥۲-۰۱/۲‏ والبحر امحیط .٠۹٩/۲‏ 
(۳) انظر: معي اللبیب -لابن هشام- ۸۲-۸۱. 

.۱۸/١ وفواتح الر موت‎ ۱۹٦-۱۹۰/۲ والبحر الحیط‎ ٠١۱/۱ انظر: کشف الأسرار‎ )٤( 
e 

0۷) تقدم ص/‎ )٩( 
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الباب الثالث _____ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
عن جحاهد وغیرهما. 

دفع هذا الاعتزاض بأن الرواية الأولى أصح فتقدم". 

والصحيح وات انال و فار ا وذلك بحمل الرواية الأولى على أن المتشابه 
اراد به حقائق الأشياء الي استأثر الله بعلمهاء والرواية الثانية على معنى العلم بالمعنى» والفرق بينهما 
واضح» فنصوص الوعد والوعيد والساعة وأشراطها معلوم معناهاء ولكن حقيقتها هي امشتبهة» وبهذا 
يتضح انه لا تعارض بين الروايتين. 

ب- إنه لو أراد العطف لقال: ويقولون آمنا به» فيعطف جملة فإيقولون )على ريعلمونه) المقدرة 
هكذا: والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون".. 

أحيب عن هذا بجوابين» أحسنهما: 

-١‏ أن جملة إيقولون معطوفة بحرف محذوف والعطف بالحرف الحذوف جائز» ومنه قوله 
تعالى :وجوه يومعذ ناعمة [الغاشية ۸] فهي معطوفة يقيناً على قوله:لإوجحوه يومعذ خاشعة) 
[الغاشية ۲]» ومنه قوله تعالى:#ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه)[ 
التوبة ۹۲]:أي: وقلت. 

-والحواب الثاني لا يخلو من ضعف - وهو أن جملة فإيقولون حال» والضعف يتطرق عليها 
من ثلاث جحهات» حكن الإحابة بقوة عن النتين» والثالثة محتملة. 

فالٰحهة الأولى: أن الحال على هذا تكون من المعطوف -وهو الراسخون- دون المعطوف عليه - 
وهو اسم الحلالة- والصواب أن تأتي الحال منهما كقوله: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين) 
[إبراهيم ۳۳]» وحوابه: الصحيح أنه لا مانع أن تأتي الخال من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله:وحاء ربك والملك صفا صفا [الفجر ۲۲]. 

والمجهة الثانية: أن الحال تكون قد حاءت دون وجود الفعل ((يعلمونه)) المقدر» ولو حاز هذا 


(۱) تقدم ص/ )۵۷ وانظر : جامع البيان للطيري .۱۸١-۱۸٤/۳/۳‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .٠١/۲‏ 

(۴) انظر: روضة الناظر .1۸۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح التلويح ۲۳۹/١‏ ومسلم الثبوت -مع فواتح الرحموت- ۱۸/۲ وفتح القدير ۳٠١/١‏ وأضواء 
البیان ۲۷۳/۱. 

(ه) انظر: نهاية السول ۱۹۳/١‏ و البحر امحيط ۲/٦۱۹ء‏ ومسلم الثبوت -مع فواتح الرحموت- ٠۸/۲‏ 

(1) انظر: فتح القدیر ۳۱۹/۱ وأضواء البیان ۲۷۲/۱. 
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الباب الثالك _...-_ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
لجاز أن تقول: و الفعل: جاء“. 

وحوابه أن الفعل غير مقدر» وإنما مذكور في قوله: وما يعلم...4 إلا أن الحال واقعة للمعطوف 
دون المعطوف عليه" . 

والجهة الغالغة: أن الحال قيد لعاملهاء ووصف لصاحبهاء وهذا مشكل في الآية على هذا التقدير 
لأن المعنى: يعلمونه قائلين آمنا به» أي أنهم يعلمونه في هذه الحالة فقط و ((مفهومه أنهم في حال 
عدم قولحم آمنا به لا يعلمون تأويله» وهو باطل» وهذا الإشكال قوي» وفيه الدلالة على منع الحالية قي 
جملة يقولون على القول بالعطف)) » لكن يعكن الخروج من هذا الإشكال على أساس أن الحال هنا 
مؤكدة» فلو كانت منتقلة لتوحه هذا الإشكال - وا له أعل. 

والأصح في الحواب أن يقال: إنها معطوفة بحرف حذوف كما تقدم. 

۳- إن سياق الآية دل على أن مبتغي التشابه أهل زيغ» وهو وصف ذم» وأكدت السنة ذلك 
كما قال الرسول -ييل-: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولفك الذين مى الله 
فاحذروهم)) » فلو كان تأويل المتشابه معلوما لأهل العلم لما ذم الله من اتبعه سواء کان تتبعه 
بالسؤال لفهمه» أو تتبعه للعمل. 

وجوابه: إن الذم جاءهم من جهتين: 

الأولى: من حهة ابتغاء الفتنة - فقصدهم الفتنة بالقتشكيك والطعن. 

والثانية: من جهة ابتغائهم تأويله -وهم ليسوا من أهله- لأن أهله: الراسخون تي العل» فهم 
جهال لا ينبغي لمم تطلب تأويله» على أن قصرهم التتبع للمتشابه دون امحكم وحده كاف قي ذمهسم» 
لأنه لا يعلم إلا برده إلى الححك. 


(۱) انظر: فتح القدیر ۳۱۹/۱ وأضواء البیان ۲۷۳/۱. 

(۲) انظر: شرح التلویح ۲۳۹/۱ وفتح القدیر ۳۱۹/۱ وأضواء البیان ۲۷۲/۱. 
(۳) أضواء البیان ۲۷۳/۱. 

.۱۸/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )٤( 

(ه) متفق عليه» أخحرجه البخاري (۷/۸ء -مع الفتح-) كتاب التفسير - باب: من تفسير سورة آل عمران- رقم 
»)٤٥٤۷(‏ وأخرجه مسلم )۲١٠۳/٤(‏ - كتاب العلم- باب النهي عن اتباع المتشابه... رقم .)٠٠٠١(‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام -لابن حزم- ٠٠٠/١‏ وروضة الناظر ۱۸۷/١‏ وشرح ختصر الروضة »٠٦/۲‏ وكشف 

الأسرار ۱/۱١۱ء‏ وشرح التلویح ۰۲۳۸/۱ والبحر الحیط ۱۹۱/۲. 
(۷) انظر بجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٥ ۳۹٤/۱۷‏ . 
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الباب الثالث  ___‏ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

-٤‏ إن الله مدح الراسخين في قوشم:#إآمنا به كل من عند ربنا» فهذا يدل على التسليم 
والتفويض لا لم يعلموه . 

وجوابه: إن دلالة هذا المدح على العلم بالمتشابه أقوى من دلالته على التفويض لأنه لو كان المراد 
بحرد الإيعان لما كانت مزية للراسخين في العلم على سائر المؤمنين. 

وأيضاء لو كان المراد. جرد الإعان لعطف عليهم سائر المؤمنين» لأنه أمر يشت زكون فيه» كما قال 
الله تعالى:#إلكن الراسخون قي العلم منهم والمؤمنون يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك) 
[النساء ]١١١‏ فهنا قرن الله بهم المؤمنين لاشتراكهم في الإبمان» فلو أريد في آية آل عمران محرد 
الإبعان لقال: والراسحون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به. 

أدلة المذهب الثاني: وهو أن المتشابه: ما كان مشکلا ومحملا لکنه یکن العلم به: 

]۲۹ قال الله تعالی :ف کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذکر أولو الألباب) [ص‎ -١ 
فأمر | لله بتدبر الكتاب كله لم بخص آية دون آية» والآيات ني هذا المعنى كثيرة» منها قوله تعالى :إن‎ 
فقوله: أن يفقهوه يعود إلى القرآن كله» فدل‎ »]١۷ حعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه# [الكهف‎ 
أن الله يحب أن يفقه القرآن» وقال:#إإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) [يوسف ۲] وفيه المحض‎ 
على فهم القرآن".‎ 

وفيه أن الصحابة والتابعين ل يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله باعتبار أنها من المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله ويدل هذا: 


قال بحاهد: ((عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخحره مرات» أقفه عند كل آية» 
وأسأله عنها)) . 


(۱) انظر روضة الناظر ۱۸۸-۱۸۷/۱ والبحر المحیط للز ركشي .٠۹٩/۲‏ 

(۲) انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤- ۵ ٤۳۹۳/۱۷‏ 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی ۰۲۸٤/۱۳‏ و كشف الأسرار .٠١٠١/١‏ 

. ٠١٠١ص انظر: المصدرين السابقين» وانظر تأويل مشكل القرآن -لابن قتيبة-‎ )٤( 

)٥(‏ اخحرجه ابن جرير في تفسيره -جامع البيان ٠٠/١‏ يإسناد حسن -إن شاء اله- عن أبي كريب (وهو ثقة) 
قال: ثنا امحاربي (لا بأس به) ويونس بن بكير (صدوق يخطيء) فالا: ثنا محمد بن إسحاق (صدوق يدلس) 
عن أبان بن صا (ثقة) عن جحاهد. 
انظر: ترا مهم على التوالي في تقریب التهذیب »)٥۷۹۲( »)۷۹۰۷( »)٤۰۲( »)1۲٤٤(‏ (۱۳۸). 
ویقویه ما قاله ابن أبي مليكة (ثقة فقيه -التقریب ":)۳٤۷۷(‏ رأیت مجاهدا سال ان عیاش ع ر 
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الباب الثالث .. _ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 

-٣‏ قد ورد عن السلف بخصوص آية آل عمران ما يدل على أنه يحكن العلم بالمتشابه للراسخين 
في العلم كما تقدم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وجحاهد وغيرهما". 

-٤‏ وما احتج به اللخطيب البغدادي: ما روي عن البي -ي-: (راعملوا بالقرآن» فحللوا حلاله» 
وحرّموا حرامه» واقتدوا به» ولا تکفروا بشيء منه» وما تشابه علیکم فردوه إلى الله وإلى أولي العم 
کي يخبر و کم...)) ‏ قال ا لخطيب قبل إيراده هذا الحديث بإسناده: ((و لم ینزل الله في کتابه شيعا إلا 
وقد حمل اللعلماء رقا إل غرقه يذل غل ذلك  )‏ فد کره. 

لكن هذا الحديث ضعيف» وين عن الاحتجاج به ما تقدم من الأدلة. 

وينبغي حمل تأويل المتشابه هنا على تفسير معناه والعلم به» لا على تفسير الحقيقة والعلم بهاء 
والفرق بينهما ظاهر. 

لكن ليعلم أن الذين أثبتوا وجود ما لا يعلم معناه من المتأحرين كان قصدهم سد باب تأويلات 
الجهمية لنصوص الصفات والقدر» فكان قصدهم حسناء لكنهم أحطاوا لأنهم قصروا ني فهم القرآن. 

وكذلك الذين منعوا وحود ما لا يفهم معناه من الأصوليين المتكلمين أصابوا من حهة استدلاهم 
على منع وحود ما لا يفهم معناه في القرآن» ولكنهم أحطأوا في التأويل الذي نفاه ا للهوفي التأويل 


القرآن» ومعه الواحه» فیقول له ابن عباس: اکتب» قال: حتی سأله عن التفسیر کله" آخرجه ابن جریر ٤٠/۱‏ 
عن أبي كريب عن طلق بن غنام (ثقة) عن عثمان المكي( هو عثمان بن الأسود ثقة ثبت) به. 
انظر: التقریب -على التوالي- (۰٣۳۰)ء .)٤٤۸۳(‏ 

(۱) تقدم ص)0۷وانظر: جامع البیان -للطبري- »۱۸٤-۱۸۳/۳/۳‏ وانظر: كشف الأسرار .٠٠١١/١‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ٠٠٠١/۲١‏ رقم »)٥٠١(‏ وابن حبان في الجروحين ٠٥/۲‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ رقم »)۲١۸۷(‏ وعنه البيهقي ني السنن الكيرى ٩/٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ٠۳/١‏ كلهم من 
طريق عبيد الله بن أبي حهميد» عن أبيالمليح عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وتعقبه الذهي فقال: " عبید الله» قال آحهمد [یعيٰ ابن حنبل]: ترکوا حدیثه "» وانظر کلام ابن حبان 
فيه ني اجروحين» والذهي في ميزان الاعتدال [۳/ه]» وابن حجر في تقريب التهذيب )٤۳١۳(‏ وله طريق 
أحرى - أحرجها الطبراني في الکبیر (۲۲۰/۲۰) رقم »)٥١۲(‏ والحاكم في المستدرك 114/۳ رقم )1٤١۷١(‏ 
من طريق عمران القطان عن عبيد الله بن معقل بن يسار المزني عن أبيه.وعمران هو ابن داور القطان - 
احتلفوا فيه (انظر: ميزان الاعتدال )۲۳٣/۳‏ وقال ابن حجر: صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج " تقريب 
التهذیب .)١۱۸۹(‏ 

.٦۳١/١ الفقيه والمتفقه‎ )٣( 
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الباب الثالث__الالأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
الذي أثبتوه“ كما سيتضح في المطلب الثاني إن شاء | لله. 

وقد بالغ بعض المؤلفين في الأصول» إذ وضع المسألة بلقب شنيع فقال: ((لا جوز أن يتكلم ا لله 
بکلام ولا يعي به شيا حلافاً للحشوية)) ٩‏ ((وهذا م یقله مسلې إن الله یتکلم عا لا معنی له 
وإنغا النزاع هل يتكلم الله ما لا يفهم معناه؟ .» وبين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند 
حاطب بون عظيم)) . 

وما يتعجب منه أن الرازي احتج على من ماهم حشوية بوجهين: 

((أحدهما: أن اتلم .عا لا يفيد شيا هذيان» وهو نقص» والنقص على الله تعالى حال 

وثانيهما: أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاءٌ وبياناء وذلك لا بحصل عا لا يفهم 
اف 0 

وهذان الوحهان في غاية القوة» لكن لا يتفق ذلك مع مذهب الرازي القاضي بإنكار الحكمة 
والتقبيح والتحسين العقليين. 

وقد أسرف بعضهم» فزعم أن ذلك إن كان في الكلام التفسي فلا بد له من معنى بخلاف 
اللسانى“! 


المطادے الثانل 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه. 
الذي يلاحظ من صنيع أكثر المؤلفين في الأصول: أنهم يرون أن نصوص الصفات من المتشابه» 
وقد قال بذلك من تأوها أو تأول أكثرها-» وبعض من م يتأوها - أي المثبتة -. 
فمن المثبتة: ابن قدامة» فإنه قال: ((والصحيح أن المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه ما يجب 
الإبعان به ويحرم التعرض لتأويله» كقوله تعالى:[الرحمن على العرش استوى# [طه ه])» فإبل يداه 


(۱) انظر: بحمو ع الفتاوی ۲۸۷-۲۸۹/۱۳. 

(۲) انظر: امحصول -للرازي- ۳۸١/١‏ والإحكام -للآمدي- ١٦۷/١‏ و فواتح الرحموت ١۷/١‏ ونشر البنود 
۱/. 

(۳) انظر: البحر امحیط .٠۹۹/۲‏ 

.۲۸١/۱۳ بجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

.۳۸۹/۱ امحصول‎ )٥( 

.۲٠٠۰/۲ انظر: البحر الحیط‎ )١( 


الباب الثالك .___ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
میسوطتان) 7 المائدة U} ›»]٦ ٤‏ حلقت بي دي [ص ›»]۷١‏ لریبقی وجه ربك 4 [الرحمن ۲۷] 
غي باعينا) (القمر ۱٤‏ 7 

وهذا الكلام يوجه توجيهين: 

الأول: إنها متشابهة من جحهة حقائقهاء وهذا شأن الأسماء المتواطئة» فإنها عند التجرد من الإضافة 
والتخصيص يفهم منها معنى كلي یو وبعد الإضافة والتحصيص يتنع أن يكون. ما ثبت لله 
مشابهاً ما ثبت للمخلوقين» وجرد الاشتراك في ذلك المطلق لا يوحب التماثلء فما يبت لله يكون 
على وجه الكمال والتنزه عن مشابهة خلقه» ونقطع الطمع عن إدراك الكيفية الي حجبها الله عناء 
فيكون التأويل الحرم فيها على هذا الأساس طلب معرفة الكيفية. 

الثاني: أو يقصد أنها متشابهة من جهة استشكال المتكلمين ها" إذ لاحظرا الاتفاق والتواطؤ في 
الأسماء العامة فظنوا أن ذلك يقتضي تشبيه صفات اله بصفات خلقه» فطلبوا تأويلها بصرفها عن 
ظاهرها المراد شرعاًء والحق حلاف ما توهموه» ولذلك قال: ((ويحرم التعرض لتأويله)) » ولذلك قال 
بعد سرده للآيات: ((فهذا اتفق السلف رحمهم اله على الإقرار به» وإمراره على وجهه» وترك 
تأویله...)) . ) 

وإنما تعين ذكر التوجيهين» لأن من قال: المتشابه ما استأثر الله معنا يكرن عده نصوص 
الصفات من المتشابه» تسليماً للجهمية القائلين إن ها ظاهرا غير مراد رلا يعلم تأويلها إلا الله. علما 
بان السلف م يقروا الجهمية» فلا بد إذا من القول بأن نصوص الصفات ليست من المتشابه إذا أريد 
ی 

وأما المتكلمون الذين ينفون الصفات - كلها أو بعضها- فقد عدوا نصوص الصفات من المتشابه 
کذلك. 

فمن ذلك قول الغزالي: ((وأما التشابه... فقد يطلق على ما ورد من صفات الله تما يوهم ظاهره 
ا لجحهة والتشبيه» ويحتاج إلى تأويله)) ”. ) 


.۱۸١/١ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة -لأبي القاسم الأصفهاني التيمي- .۲٠۷/۲‏ 
(۳) انظر: شرح الک وکب المنیر ١٤١١/۲‏ 

) .۱۸١/١ روضة الناظر‎ )٤( 

(ه) انظر: بحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۱/۱۲ 

() المستصفی -للغرالي- ۳۰/۲ .]١١/١[‏ 


الباب الثالث ____ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

وقال الآمدي -مبينا أنواع المتشابه-: ((وما ظاهره موهم للتشبيه» وهو مفتقر إلى تأويل» 
کقوله:ویبقی وجه ربك [الرحمن ۲۷] فونفخت فيه من روحي) [الحجر ۲۹] [ص ۷۲]» ما 
عملت أيدينا©) [يس »]۷١‏ ا له يستهزيء بهم [البقرة »]٠١‏ فإومكروا ومكر اله [آل عمران 
؛ »]١‏ فوالسموات مطويات بيمينه# [الزمر 1۷] ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات 
مناسبة لأفهام العرب» وإنما مى متشابها: لاشتباه معناه على السامع) . 

وليس المقصود هنا الرد التفصيلي ها زعم أنه بحاحة إلى التأويلء فهذا سييحث في المبحث الثالث 
إن شاء ١‏ للهء وإنما المناقشة هنا فى قول أولعك: نصوص الصفات من المتشابه. 

وقد حدد الآمدي وجه الاشتباه فيهاء فقال: ((وإغا سمي متشابها: لاشتباه معناه على السامم) . 
والرد عليه: 

الوحه الأول: إلزامي -وهو:- ((أتقول هذا في جميع ما مى الله ووصف به نفسه أم في 
البعض؟)) » والحواب أحد أمرين. 

إما أن يقول: إنها كلها كذلك» وهذا يلزم منه المكابرة والعنادء لكن الآمدي ممن يثبت صفات 
المعاني السبعة» فإنه لا يلتزم دعوى التشابه فيها كلهاء لأنه قيدها بكونها ((مفتقرة إلى التأويل)) 
ویکتنع عنده تأويل صفات المعاني السبعة. 

وعندئذ يقال: ما المقتضي للتفريق؟ فإما أن يجعلها كلها متشابهة» وإما أن يكون قد تناقض» لأن 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآحر. 

والحواب المشهور هم: أن كل صفة دلت على التر كيب أو الجهة أو الحدوث وجب نفيهاء 
وعندئذ يستفصل معهم في هذه العبارات ابحملة» وقد تقدم الكلام عن الت ركيب والأعراض 
(الحوادث) وبقى الكلام عن ابمهة: 

وهم مرادهم نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه» فيقال فهم: الجهة: قا کون ارا 
ووذ وقد تکون مرا عدميا» والمتكلمون يلتزمون كون الجهة وجحودية فقط) سواء كانت 
ی ار في حسم» فهذه تسمى أمكنة وجودية» ومثاله: كل ما هو داخل العام فإن الشمس 
وسائر النجوم والكواكب ونحوها كلها في حهات وجودية وهرما فوقها وما تحتها. 


(۱) الإحکام -للآمدي- ۱١١-۱٣٥/۱‏ . 

(۲) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۷/۱۳. 

(۳) انظر: ص/ ۔ ٤ > » ۱٤‏ ۱ 

.٠۷/۲ والمطالب العالية -له-‎ 44-٤۷ انظر: أساس التقديس للرازي‎ )٤( 


OA 


الباب الفالث ‏ _ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

بقي أن نثبت جهة عدمية» فيقال: إنها ما وراء العالم» وبيانه: إن العام ليس في حهة وجودية» إذ 
لو كانت هناك جهة وحوديةء لكانت من جملة العام أيضاء وهذا يودي إلى التسلسل الممتنع» لأن 
العام حدود بالاتفاق» فتعين القول بجهة لحميع المخلوقات» ولا تكون إلا عدمية قطعا للتسلسل. 

وعندئذ أمكن أن يقال: ماذا تريد أيها المتكلم بلفظ الجهة؟ إن أردت المعنى الأول وهو الجهة 
الوحوديةء فهذا المعنى باطل» وأين ما يدل عليه في القرآن والسنةء حتى تتوهم أنها من المتشابه؟ علما 
بأنه لا يود إلا الخالق والمحلوق» وهو مباين اء فكيف تكون محتوية عليه -تعالى الله عن ذلك. 

وإن أريد المعنى الثاني -وهو الحهة العدمية - فالعدم لا شيء» وما كان تي جحهة عدميةء فليس هر 
في شيء يحويه» وعندئذ أمكن أن نقول: إن الله في علوه لا بحويه شيء سبحانه» وهو العلي 
الكبير» وعلى هذا فأين التشابه المدعى. 

الوحه الثاني: إن القول بأنها متشابهة» (رلأن ظاهرها يشتبه على السامع)) أي أنه يفهم منها 
معنى باطل» قول لا يجوز أن يقال ويتكلم به» للأمور الآتية: ) 

-١‏ یلزم أن یکون کتاب الله وسنة رسوله لت ليسا بياناً ولا هدى للناس» لأن القرآن مملرء 
بذكر الأسماء الحسنى المتضمنة للصفات» وبذكر الصفات» وكذا السنةء فإذا كانت موهمة للتشبيه» 
لازم وصف کتاب الله بالتلبیس والضلال - ولا قائل به. 

۲- إن الله وصف أ ماءه بالحسنى» وذكر صفاته على سبيل التمدح والثناء فكيف يقال إنها 
توهم التشبيه» وقد تكررت كيرا جد باطرادء فيكو من فهم منها فهما سيعاً ظانا ظن السوء بربه 


وبکلامه. 
۳- يلزم إذا قيل إن تأويل نصوص الصفات متعين'- لأن ظاهرها التشبيه -» أن يكون خير الاس 
على ضلال ولا قائل به. 


واللوازم الي تلزم هذا القول كلها شنيعة. 

ويوجد في هؤلاء التكلمين من يزعم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا یعلمه إلا | لله 
ويتعین عدم تأويلها أصلا مستدلاً بآية آل عمران على أساس أن الوقف في قوله: إلا ا 
فيقولون: عر اللفظ كما جاءء ويفوض المعنى» ورعا يقولون: مع اعتقاد أن ظاهرها غير مرادء وهذا 
تناقض» والرد على هولاء": 


(۱) انظر: بيان تلبيس الحهمية »١١۹-۱١۱۷/۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۱| -6» ۹4-۸/0» وتفسیر 
سورة الإحلاص - لابن تيمية- .٠٠١١-١ ٤۸‏ 
(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل .٠٠٠-۲۰٤/۱‏ 
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الباب الثالث س الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

-١‏ إن اله أمر بتدبر القرآن كله» لم بخص آية دون آية» ونصوص الصفات والأماء الحسنى من 
القرآن» فلزم أن يكون تفهم معانيها مکنا بل هو الواقع» والقول بغير هذا عناد ومكابرة. 

کان ف وت کاب بان ف انا لکل شيء فقال: و نرلنا عليك الكتاب تبيانا لکل شيء ې 
[النحل ۸۹] وأعظم ما بين ما ي يتعلتق بالرب المعبود الذي يتوحه إليه العباد بالعبادة» فيلزم من القول 
بأن نصوص الصفات لا يعلم معناها: القدح في القرآن. 

۳- ويلزم كذلك القدح في البي -- إما ا اا ل إليه» وإما بأنه فهم ولكنه 
ما بلغ البلاغ المبين» ويكونون هم ما توصلوا إليه بعقوهم الفاسدة أهدى وأعلم من حير البرية --. 

وعليه يتبين ((أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد)) . 

وقد يتمسك بعضهم بعبارات للأئمة توهموا أنها تفيد تفويض المعنى» ومن ثم القول بأن نصوص 
الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله ومن ذلك قوهم: ((أمروها بلا تفسير)) › وقول 
الإمام مالك: ((الاستواء معلوم والكيف محهول والإيعان به واحب» والسؤال عنه بدعة)) . 

والجواب: 

أولا: عن قومم: ((أمروها بلا تفسير)) أو ((لا تفسر)) أو ((تمر كما حاءت)) » فمرادهم أحد 
معنيين؛ إما أن يريدوا: لا تفسر الكيفية» لأنها غير مد ركة للخلق» أو أنها تمر كما جاءت دون تفسير 
الجهمية الذي حقيقته التحريف. 

أما المعنى الأول: وهو أن تمر بلا تفسير للكيفيةء فيؤحذ من قول أبي عبيد القاسم بن سلام: ((... 
ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ و كيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذا» ولا معنا أحدا يفسره)( 


فكلامه ظاهر في إثبات الصفات» وأن معاني نصوصها واضحة معلومة» والذي لا 2 هو الكيفية» 
ولذلك ورد عنهم التنصيص على أنها تمر بلا كيف» فقالوا: ((أمروها بلا كيف)) ‏ فهذا يوضح 
اراد من قومم: ((أمروها بلا تفسير)) ولذلك قد تأتي الإحابة عنهم إذا سلوا عن الصفات مرة 
بذكر لا تفسرء ومرة بلا كيف» فقد قال الوليد بن مسلم: ((سألت الأوزاعي ومالك بن أنس 


.۲٠٥آ/١۱ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) رواه عنه الدارقطي في الصفات 1۹-٦۸‏ رقم ۷» وانظر سیر اعلام التبلاء .١١۲/۸‏ 

(۳) سنن الترمذي ٤۲/۳‏ بعد الحديث رقم ٦1۲‏ كتاب الزكاة» باب ما حاء في فضل الصدقة. 

)٤(‏ أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي - إمام حافظ امن اثبت التاس فى حديت الشامين توفي سنة 
(۱۹ه). : 
انظر: سیر اعلام النبلاء .۲٠۱۱/۹‏ 
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الباب الثالث __._ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
وسفيان الفوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث الي فيها الرؤية وغير ذلك فقالوا: امضها 
بلا كيف)) » وجاء في رواية أحرى أنه سأهم: ((... عن الأحاديث الي فيها الصفات» فكلهم 
قال: مروھا کما حاءت بلا تفسیں)) ‏ فھذا یدل علی أن معنی قوهم: ((بلا تفسیر)) هو معنی 
قوم: ((بلا كيف)) » فظهر بهذا أنهم أرادوا عدم تفسر الكيفية» لا أن المعنى غير معلوم أصلا 
ولذلك قال الإمام أحمدآلا سعل عن: (رقوم يقولون: لا كلم الله عز وجل موسى م يتكلم بصوت ! 
فقال أبي: بلى إن ربك عز وحل تکلم بصوت»› هذه الأحاديث نرويها كما حاءت)) ‏ فهذا قاطع 
بأنه إذا قيل نرويها كما جاءت» ليس مرادهم نفي العلم بالمعنى» لأنه قد أثبت الكلام حقيقة 
a Aan,‏ 

وأما المعنى الثاني -وهو أن لا تفسر تفسير الجهمية - لأنه تحريف- فيدل له ما قاله الإمام أحمد 
عن الحهمية: ((تأولوا القرآن على غير تأويله») ”© فأثبت تفسيرا للقرآن صحيحاً وأنكر تأويل الزنادقة 
والجهمية» وقال إسحاق بن راهويه: (( فتأولت الحهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل 
العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ههنا: القوة)) "» وهذا صريح في إنكار 
تفسير الجهمية» وأن الحق هو تفسير أهل السنة» وتفسير أهل السنة هو إبقاء اللفظ عى ظاهره المرادء 
وإبقاؤه على ظاهره له صورتان: 

-١‏ فإما أن يبقوه كما هو» لأن معناه واضح» لا بحتاج إلى شرح وإليه الإشارة بقول الإمام 
أحمد: ((ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مشل ما حاءت ولا نردها)) ‏ وقد يقولون ((تفسررها 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - إمام حافظ من أوعية العلم- ولد سنة (۹۷ه) وترلي نة 
(۱۹۱ه). انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷. 

(۲) الليث بن سعد بن عبد الرحمن -إمام حافظ - عالم أهل مصرء ولد سنة (٤۹ه)»ء‏ وتولي سنة (١۷٠ه).انظر:‏ 
سور اعلام النبلاء .۱١١۹/۸(‏ ) 

۳( رواه الدارقطيٰ لي الصفات ص٥۷‏ رقي ٠٠١۷‏ وانظر: مختصر العلو ص۳٤٠١‏ رقم .١١١‏ 

)٤(‏ رواها الآجري في الشريعة ص٤ ۳١‏ ورواها ال خلال في السنة ۲٠۹/۱‏ رقم ۳٠۳‏ وانظر سير أعلام النبلاء 
۸ 

(ه) السنة لعبد الله ین احمد ۲۸۰/۱ رقم .٠٣۳‏ 

)١(‏ حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ني التدمرية ص١١١‏ -و لم أحده- إلا لابنه عبد الله في مقدمة الرد على 
الجهمية ص1. ويحتمل أن يكون من كلام الإمام أحمد من تقدعه للكتاب - وا لله أعلم - 

(۷) سنن الترمذي ٤۲/۳‏ بعد الحديث رقم 1۲ كتاب ال زكاةء باب ما جاء في فضل الصدفة. 

(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة واحماعة .٠٠٤/١‏ 


oAY 


الباب الثالث __-_ الأدلة: الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
نلاوتها)) “ لأن معناها واضح» ولا يجوز تحريفهاء ولأنه إذا ذكر لفظ آخر غيرها قد يوهم باطلا. 
ومثال هذا النوع: اليد والوجه والعين. 

۲-وإما أن يذ كروا معناه المطابق له في اللغة» كالاستواء فإنهم يفسرونه بالعلو والارتفاع» قال 
ابن عبد البر: ((... وحل الله أن يخاطب إلا .عا تفهمه العرب من معهود مخاطباتها تما يصح معناه عند 
السامعين» والاستواء معلوم في اللغة مفهوم» وهو العلو والارتفاع على شيء..)) " وإذا ذكر تفسير 
الجهمية للاستواء بأنه استولى» أنكروه» ومن ذلك: ((... كنا عند ابن الأعرابي » فأتاه رجل» فقال 
له: ما معنی قول الله عز وحل: الرحمن على العرش استویې [طه د]» فقال: هو على عرشه کما 
أخحبر عز وحل» فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه» إغا معناه: استولى» قال: اسكت» ما أنت وهذا! 
لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد» فإذا غلبه أحدهماء قيل: استولى...)) . 

فظهر من شرح عبارات أهل العلم أنهم لا يقولون إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله» بل هي واضحة معلومة عند السامعين» وأن المنكر عندهم هو تفسيرها تفسير الجهمية - الذي 
حقيقته التحريف والتبديل - وأن الكيفية كذلك لا تفسس» لأنها غير معلومة لنا. 

اا اة عا قرخي ى رل الا مالك اه فف اقرب وذلك من اة ر 

الوحه الأول: إن قول الإمام مالك نص ني العلم ععنى الاستواى فقال: ((الاستواء معلوم)) » فإنه 
لا جوز أن يفسر هذا بأن اللفظ معلوم وروده في القرآنء لأنه يكون من تحصيل الحاصل“ فإن 
السائل يعلم ورودها في القرآن» وقد تلا الآية بنفسه في أول سؤاله فققال: ((يا أباعبد 
الرحمن:فۋالرحمن على العرش استوی [طه ]٥‏ کیف استوی؟.)) 

ولو أراد الإمام مالك ما زعمه أولعك: لقال: ذكر الاستواء في القرآن» أو أخبر الله عن الاستواء 
في القرآن» فكان حوابه عن اسم مفرد - هو الاستواء ولم يخير عن تلك احمل التي ذكرت احتمالاً تي 
کلامه. 


(1) ورد نحوها عن سفيان بن عيينة في الأسماء والصفات -للبيهقي- ص۹٠٠٠‏ ونص كلامه:"كل ما وصف اله 
تعالی من نفسه في کتابه» یفسره تلاوته» والسکوت علیه". 
(۲) التمهيد -لابن عبد البر- .١١١/۷‏ 
(۳) محمد بن زياد بن الأعرابي - أبو عبد الله - ولد سنة ( ٠‏ هه ) وكان إماما في اللغة» وصاحب سنة واتباع» 
توقي سنة ( ۲۳۱ ه ) انظر سير أعلام النبلاء .1۸۷/٠٠١‏ 
)٤(‏ رواه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ۳۹۹/۳ - رقم .11١‏ 
() انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠۹/۱۲۳‏ 
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الوحه الثاني: من قول الإمام مالك في الحواب: ((والكيف ججهول)) ولو أراد أن معنى الاستواء 
غير معلوم» لقال: الاستواء غير معلوم» أو بيان الاستواء غير معلوم فلم ينف رحمه اله إلا العلم 
بالكيفية» لا العلم بالمعنى“. 

الوجه الثالث: إنه قد وردت رواية أحرى توضح المراد بجلاء وفيه قال الإمام مالك: (رالرحمن على 
العرش استوی کما وصف نفسه)) . 

الوجه الرابع: إن للإمام مالکا قو ال أحرى تفيد العلم .ععاني نصوص الصفات» منها ما تقدء") 
ومنها قوله: (( لله في السماء وعلمه في كل مكان لا بخلو منه شيء)) وهذايدفع أي توهم 
حاطيء لكلام الإمام مالك. 

بقي بعد هذا أن يشار إلى قول البزدوي مبينا قاعدة متينة -مع خحلل يوضح إن شاء ا لله- فإنه قال 
بعد إثباته لرؤية ا لله: ((لكن إثبات الجحهة متنع» فصار بوصفه متشابها» فوحب تسليم المتشابه على 
اعتقاد الحقية فيه» و كذلك إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله» متشابه بوصفه» ولن يجوز 
إبطال الأصل بالعجز عن درك الرصف» وإنغا ضلت المعتزلة من هذا الوحه» فإنهم ردوا الأصول 
لهلهم بالصفات» فصاروا معطلة))“. 

والتعليق: 

-١‏ تقدم بيان معنى الحهة"» والحق أنه لا ينفى علو الله على خلقه» فالرؤية حاصلة عقابلة كما 
تقدم"» فقوله هنا فيه حلل. 

۲- قوله: ((إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله)) أي أنه يثبت الصفتين بخلاف من ذهب 


(۱) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٠١/١۳‏ 

(۲) انظر: مختصر العلو ص١٤٠‏ رفم .)١١١(‏ 

(۳) انظر ص/ )0۸ 0۸٩‏ 

)٤(‏ رواه عنه أبو داود في مسائله للإمام أحمد ص۲۹۸ والآحري في الشريعة (۲۸۹)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ٠٠۱/۳‏ رقم (1۷۳) كلهم عن أحمد بن حنبل عن شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع 
عن مالك - وكلهم أئمة ثقات إلا شريح فهو صدوق» وهو كذلك عند ابن عبد البر في التمهید .١١۹/۷‏ 
انظر تراجمهم في التقریب -على التوالي-: (۹۷)ء (۲۷۹۲)؛ (۳۹۸۳). 

(ه) أصول البزدوي -مع شرحه کشف الأسرار - .٠١۷-٠١۹/۱‏ 

() انظر ص/ 0۸۰ 

(۷) انظر: ص/ ۵1٦‏ 
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إلى تأويلهماء وأن المعنى معلوم - لكن الكيفية غير معلومة» وإليه الإشارة بقوله: ((متشابه بوصفه)) › 
وي ؤكده قوله عن المعتزلة: ((ردوا الأصول)) أي الصفات المعلومة المعنى ((لجهلهم بالصفات)) أي 
کیفیتها. وهذا کلام متین. 

-٣‏ وقرر قاعدة عظيمة بقوله: ((ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف)) أي لا يجوز 
إبطال الصفات بالعحز عن إدراك كيفيتها. 

ونحو هذا القول قول السرحسي: ((“... والتشابه فيما يرحع إلى الوصف لا يقدح في العلم 
بالأصلء ولا يبطل. وكذلك الوجه واليد على ما نص الله تعالى في القرآن معلوم» وكيفية ذلك من 
المتشابه فلا يبطل به الأصل المعلوم. والعتزلة -حذفم الله- لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا الأصلء 
فكانوا معطلة بإنكار صفات اله تعالى» وأهل السنة والجحماعة -نصرهم الله - أثبتوا ما هو الأصل 
المعلوم بالنص» وتوقفوا فيما هو المتشابه» وهو الكيفية» فلم مجوزوا الاشتغال بطلب ذلك» كما 
وصف الله تعالى به الراسخين في العلم فقال:فإيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 
الألباب) [آل عمران ۷])) . 


)١(‏ أسقطت كلامه هنا عن الرؤية » فهو مشل كلام البزدوي» وتطرق إليه الخلل من حهة إطلاق تفي الحهة. 
(۲) أصول السرخحسي .٠۷١/١‏ 
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الميحث الغالث 
التاويل 
المطلبے الول 
حقيقة التأويل 

التأاويل في اللغة: لقد وردت كلمة التأويل في اللغة بعدة معان» يرحع حاصلها إلى: 

التفسيرء والعاقبةء والمرحع» والمصير". 

وهو (تفعيل) من أل يورّل تأويلاً -فهو رباعي -. والثلاثي منه: آل يؤول. يقال: تأويل الكلام 
أي: تفسيره» ويقولون: آل الشيء يؤول إلى كذا: إذا صار إليه ورحع» وأولته: أي صيرته إليه» 
وأرجعته إليه. 

ورما يطلقونه على الإصلاح والاجتماع» فيقولون: ألت الشيء أؤوله - إذا جمعته وأصلحته ولذا 
فيل ٿي اللين: آل إيالا: إذا تخثر أي: اجحتمع بعضه إلى بعض". 

وأما لفظ التأويل في الشر ع: فقد حاء على معنى وقوع حقيقة الشيء الذي هو مآل الخير - 
وقد تقدم ذلك فيما ذكر قبل عن المتشابه". 

وقد يكون ععنى العاقبةء كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا له وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تومنون با لله واليوم الآحر› 
ذلك حير وأحسن تأويلاًي [النساء :]٥۹‏ أي أحسن عاقبة» ومثله“ قول الله تعالى: فإوأوفوا 
الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاريل [الإسراء .]١‏ 

وقريب من المعنى الأول ما جاء ني قول الله تعالى لي قصة اللخضر مع موسى -عليهما السلام-: 
لسأنبعك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا [الكهف ۷۸] وقوله: لإذلك تأويل ما لم تسطع عليه 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 4۳۷/١ ٤‏ ولسان العرب ۲٦٤/١‏ و القاموس الحيط ٠٠١١٠١‏ مادة (أول). 

(۲) انظر: لسان العرب .۲٠٣/۱‏ 

(۳) انظر ص/ ۰ ۵۷ 

)٤(‏ انظر: جامع البيان -لاطيري- ٤/١/٠١٠ء‏ ومعا م التنزيل -للبغوي- »۲٤۲/۲‏ تفسير القرآن -لابن كشير- 
۱/. 

)٥(‏ انظر: جامم البيان -للطيري- ۸٠/٠١/۹‏ و معام التنزيل -للبغوي- 4۲/١‏ وتفسير القرآن -لابن كشير- 
.4/Y‏ 
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صبرا [الكهف ۸۲] فالتأويل فيهما ععنى عاقبة الأفعال ال فعلها الخضرء فما أخبره به هو مآ 
وذلك يتضمن التفسير والبيان. 

وقد جاء على معنى تعبير الرؤياء كما في قول الله تعالى: فإويعلمك من تأويل الأحاديثي 
[يوسف »]١‏ وقوله: نبنا بتأويله إنا نراك من امحسنين)» [يوسف ]۳٣‏ وقوله: فيا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا [يوسف »]٠١١‏ وقوله: رب قد آتيتي من الملك وعلمتي مسن 
تأويل الأحاديث# [يوسف »]٠١٠‏ ففي هذه الآيات ورد تأويل الرؤيا والأحاديث - أي أحاديث 
المنام- وهو تعبيرهاء وحقيقة التعبير: ما يؤول إليه حديث الرائي في منامه الذي هو نفس مدلوله» 
ولذلك قال يوسف -عليه السلام- لصاحي السجن: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 
بتأويله [ يوسف ۳۷] ومعناه أنهما لا يران طعاما يرزقانه في الام إلا أحبرهماً قبل أن يأتيهما 
التأويل الذي هو نفس مدلول الرؤياا". 

فرحعت معاني كلمة التأويل تي القرآن إلى الحقيقة المخبر عنها الي هي: مآل الخبر» ومعنى عاقية 
الشيء ومصيره ومرجحعه. 

وقد جاء في السنة» التأويل .ععنى التفسير في قول الرسول -يوّ- في دعائه لابن عباس - رضي 
اله عنهما - (راللهم فقهه تي الدين» وعلمه التأويل»). 

فالتأويل هنا ظاهر ي معنى التفسير» ويرححه ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: (رأنا 
من يعلم تأویله))“ أي تفسيره. 


(۱) انظر: جامع البیان -للطبري- ۰۲۹۱/۱۰/۹ .۷/۱۹/۹٩‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرآن -لابن کٹیر-۹۸/۳. 

(۳) انظر: جامع البیان -للطبري- ۰۲۱۷/۱۲/۷ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹۰/۱۲۳. 

»)۱۹۲۷/٤( ومسلم‎ )۱٤۳( اتفق البخاري ومسلم على أوله» وهو:(اللهم فقهه لي الدين) (البخاري رقم‎ )٤( 
»٣٠٣۲( ۱١۹/۰ وفی‎ »)۲۸۷۹( ۱٥/١ ونی‎ )۲۳۹۷( ۲۲٣/٤۲ وأحرجه بکامله أحمد في المسند فی مواضع‎ 
والطبراني ف الکبیر‎ »)۷۰٠١( على شرط مسلم» وأخرجه ابن حبان فی صحیحه رقم‎ )۳۱۰۲( ۲۱٣/۰ وني‎ 
بطرق -كلهم عن عبد الله بن عثمان بن خيشم‎ )1۲۸١( رقم‎ ٠٠١/۳ والحاكم في المستدرك‎ )٠١١۸۷( رقم‎ 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس» وصححه الحاکم» ووافقه الذهي» و عبد الله بن عثمان -وإن کان من‎ 
رجال مسلم فهو صدوق- (انظر: تقریب التهذیب ۳۹۸۹) لکن تابعه داود بن ابي هند عن سعيد بن بجحبير‎ 
فالحديث صحيح.‎ (۱۸۲١ وهو ثقة كما في ( تقريب التهذيب‎ - )٠١٠٦١٤( به» عند الطبراني ني الكبير رقم‎ 

() تقدم تخرجه ص/ >۵۷ 
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وأما التأويل في عرف المتقدمين من سلف الأمة» فقد حاء على معنى التفسير» ومن ذلك قول 
حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في حجة الوداع: ((... ورسول الله -ية- بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به)). 

وقد يذكرون التأويل على معنى الإتيان مدلول الكلام الذي هو الأمرء ومن ذلك قول عائشة - 
رضي الله عنها -: (ركان البي -ي- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفرلي» يتأول القرآن))" قال الحافظ ابن حجر: (ريتأول القرآن أي: يفعل ما أمر به 
فيه) وذلك الأمر هو ما اء في قول الله تعاى: [إفسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا 
[النصر ۳]. 

وإذ قد علم معنى التأويل في كتاب الله وسنة رسول الله -ي-» والصحابة - رضي الله عنهم 
-» فإن الكلام إما طلب» وإما خبر» وكلاهما يدخله التأويل. 

فتأويل الطلب هو فعل المطلوب» سواء كان فعل مأمور به» أو ترك منهي عنه - وذلك الفعل 
اللطلوب هو الحقيقة الخارحية والعاقبة المحسوسة لمدلول الكلمة» وعلى هذا يتنزل كلام عائشة - رضي 
الله عنها - في قوها: (ريتأول القرآن)). 

رتأویل ا لخبر: هو الوحود العيي الخارجي للحقيقة المخحبر عنهاء وعلى هذا يتنزل ما ذكر من آيات 
سابقاء وهذا على أن التأويل .ععنى العاقبة“. 

أما التأويل .معنى التفسير - الذي هو شرح ألفاظ الكلام» فيدخحل كذلك على أنواع الكلام طلبا 
اورا 

وهذا التفسير الذي هو شرح ألفاظ الكلام يدخحل على النص والظاهر الراجح أو المرحوح. 

وأما قي اصطلاح المتأحرين من الأصوليين فهو: صرف الكلام عن ظاهره إلى وحه مرحوح يتمله 
لدليل راحح» وهذا حدٌ التأويل الصحيح» وإذا أريد تعريف التأريل دون اعتبار الصحة» أي ليشمل 
الصحيح والفاسد حذف قيد (دليل راجح“ . 


.)١١١۸( أحرحه مسلم في صحيحه (۸۸۷/۲) كتاب الحج - باب حجة الني -5ل- رقم‎ )١( 


(۲) متفق عليه: أحرجه البحاري ٦٠١/۸(‏ مع الفتح) كتاب التفسير - باب (۲) من تفسير سورة النصر ) رقم 
(4۹1۸)» وأخحرحه مسلم )۳٠١/۱(‏ كتاب الصلاة - باب ما يقال في ال ركوع والسحود رقم(٤۸٠).‏ 

(۳) فتح الباري .۳٤۹/۲‏ 

.۲۸۹/۱۲۳ انظر: بجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: إحكام الفصول -للباجي- ۹ والإحكام -للآمدي- corr‏ وکشف الأسرار 1۸/۱ زارشاد 
الفحول ٤٤/۲‏ . 
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ولا مشاحة في الاصطلاح» فالحد المذكور للتأويل الصحيح سليم» إذا روعيت شروطه واعتبرت 
فلن يضر شيقاء لكن لا بد من مراعاة الفرق بين المعنى المخحصوص بالاصطلاح والعنى الوارد في 
کتاب ا لله وسنة رسول الله -يك- إذ تنزيل العنى الاصطلاحي على ما ورد قي الكتاب والسنة بحسل 
امعاني المرادة» ويسبب الحتلافا ثي المراد من كلام الله وكلام رسوله E NRE‏ 
هل ينظرون إلا تأويله » لا يصح تفسير التأويل هنا بالمعنى المصطلح عليه» لما جيل انعنى المراد من 
الآيةء وهكذا قي بقية الآيات الي تقدمت. 

شروط التأويل الصحيح: 

وقبل ذكر شروطه في الكلام» ينبه إلى شرط لابد منه قي المتأوّل: وهو بعد أهليته قي العلم: لابد 
من سلامته من الهوى والبدع» وفيما يلي عبارات لبعض الأصوليين بحلي هذه الحقيقة: 

قال إمام الحرمين وهو يتكلم عن فنون التأويلات الفاسدة: (رواعلم هديت لرشدك أن هذه 
الفنون من الكلام» ما كانت بحري في عصور العلماء الأولين» وإنما أقدم عليها المتأحرون لأمرين: 
أحدهما: التعري عن مأحذ الكلام» والثاني: الاستجراء على دين الله تعالى» والتعرض لخرق حجاب 
الميبة» نعوذ با لله منه)). 

وقال الز ركشي : ((واعلموا أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل» هو الصواب» غر أنا نراهم إذا 
انصرفوا إلى الظن» تمسك بعضهم بهذا القانون» ومن أسبابه: اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل من الإلف والعادة والعصبية» فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي 
الرححان في النفس بجانبهاء بحيث لا يشعر الناظر بذلك» ويتوهم أنه رححان الدليل» وهذا محل 
خحوف شديد وحطر عظيم» يجب على المتقي الله أن يصرف نظره إليه» ويقف فكره عليه»). 

وقال عبد العزيز البخاري -شارحا كلام البزدوي في التمسك بالكتاب والسنة وجانبة الهوى 
والبدعة -: ((يعيٰ: يتمسك بالكتاب والسنة» اا ی ا ل 


يكن منه» فلا حمل الكتاب والسنة على ما تهواه نقسه» ولا على ما يوافق ما أبدعه شار 


(۱) انظر ص/ 0۸۷ = 0۸۸ 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤/۳‏ ه. 
(۳) البرهان .۳٤۹٣-۳٤٤٥/۱‏ 

.۳۸/١ البحر الحيط‎ )٤( 

.۳٤/١ کشف الأسرار‎ )٥( 


0۹ ۰ 


الباب الغالث ا الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
وشروط التأويل الصحيح هي: 
١-آلا‏ يکون الدليل نصا ی معتاه. ویعرف کوته نضا فی معتاه بامریر<: 
أ-عدم احتماله لغير معناه وضعاء مثل لفظ الخمسة» فإنه نص في معناه لا بحتمل غيره من 
الأعداد كالستة والأربعة» ومثل ا چ ا ا و الي 
قال الحويي: رر... النص ما لا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل)"» وقال الغزالي: (رالنص هو 
الذي لا يحتمل التأويل»)» وقال الز ركشي: ررولا يتطرق التأويل إلى النص)“» وقال عبد العزيز 
البخاري: (رالحكم متنع من احتمال التأويل))"» لأنه قد دل على معناه المسوق له بصيغته» وهو يزيد 
على المفسر بعدم احتمال النسخ» فكلاهما يشترك في عدم احتمال التأويل. 
ب- ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده» فهذا وإن كان تطرق الاحتمال 
إليه فى كل واحد واردأً» لكن قرينة استعماله في كل الموارد على معنى معين تمنع هذا الاحتمال» 
وهذا يشبه خبر التواتر الذي لا يتطرق إليه الكذب» وإن كان تطرقه إلى كل واحد من أفراده.حفرده 
واردا» لكنه لا يلتفت إليه. فكذا ما نحن فيه" . وهذا مثاله: اطراد حبر الله عن استوائه على العرش. 
فإنه قال: ثم استوى على العرش4 ست مرات في القرآن» وسابعها قوله: #الرحمن على العرش 
استویه > أما إن كان أغلب استعماله على معنى معين» فإن الأصل استعماله في ذلك الأغلب» ولا 
يصار إلى غيره إلا بدليل أقوى من قرينة الاستعمال في الأغلب» مع مراعاة ما سيأتي من شروط“. 
فلم يبق بعد هذا إلا ما احتملء ويلاحظ فيه ما يلي: 
۲- احتمال الت ركيب المعين لذلك التأويل بعينه“. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد .٠١/١‏ 

.۳۳۹٣/۱ الیرهان‎ )۲( 

.]۳۸٤/۱[ ۸٤/۳ المستصفی‎ )۳( 

.٠۷/١ البحر الحبط‎ )٤( 

.۱۳٣/۱ کشف الأسرار‎ )٥( 

(1) انظر: أصول السرحسي .٠١١-١٠١/١‏ 

(۷) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- .۳۸٦-۳۸٤/۱‏ 
(۸) انظر: البحر الحيط ٤٦/١‏ . 

(۹) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۲۹۰/۱. 


۹۱ 


الباب الثالث ____ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
وإنغا اعتبر الت ركيب» لأن معرفة ما يحتمله اللفظ من المعاني بحسب اللغة فقط لا يكفي» وإنغا لا 
بد من ملاحظة التر كيب الذي يحدد المعنى» وهذا يفيد كذلك في التمييز بين مدلولات الكلمة فى 
تراكيب مختلفة» إذ لا يلزم أن يكون ورود اللفظ .معني في سياق ملازماً له في كل سياق. وبالجملة 
فهذا الشرط تضمن أمرين: 
أ-احتمال اللفظ للمعنى المؤول إليه". 
ب-ثم احتماله في ذلك ال ركيب الخاص ". 
ومن ھھنا يعر فاًإیراد كثير من معطلة الصفات لنصوص هي ظاهرة في معناهاء كقول الله تعالى: 
فكل شيء هالك إلا وحهه) [القصص ۸۸] الدال على أنه لا يبقى إلا ما أريد به وجهه» بقرينة 
أول الآية: لإولا تدع مع الله إها آحر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وحهه) ونحو قول الل 
تعالٰی: #فأیسنما تولوا فثم وجه اله [البقرة ]١١ ٥‏ أي قبلة ١‏ لله فياتي العطل» ويحاول إلزام المخبت 
أن يؤول ما هو صريح في إثبات الوجه ني أدلة أحرى» جرد وجود لفظ (الوحه) الذي هو ظاهر في 
معناه في تلك الآيات"» فيدعي أنه كذلك في أدلة أحرى» كقول الرسول -يلك-: (رحنتان من فضة» 
آنیتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما» وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وحهه في حنة عدن))» وكقوله -يبٌ- لما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم) [الأنعام ]١‏ قال: ((أعوذ بوجهك) الحديث والأدلة 
الدالة على إثبات الوجحه كثيرة. 
۳- إقامة دليل يرحح المعنى المؤول إليه بحيث يكون المعنى المؤول إليه أقوى من العنى الظاهر 
الذي أفاده الكلام قبل ذلك الدليل المر حح» فهذا الشرط تضمن أمرين": 


() انظر: الإحكام -للآمدي- ٠ ٠/۳‏ والموافقات ٠۳١/١‏ و الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۲۸۹/۱ و البحر 
امحيط للز ركشي ٤1/١‏ . 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- ۰۲۸۹/۱ ۲۹۲ و البحر الحيط للز ركشي ٤١/١‏ . 

(۳) انظر: بجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١۷-١ ٤/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري ٤۳۳/۱۳(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد - باب )۲١(‏ رقم )۷٤٤٤(‏ ومسلم 
)١١۳/١(‏ كتاب الإبعان - باب إثبات (رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه - رقم (۲۹۱). 

() أحرحه البخحاري ١٤١/۸(‏ مع الفتح) كتاب ا ات ن و الأنعام - رقم (4۸). 

.۲۱/ ٩ر والبحر انحیط‎  › ۱ انظر: الصواعق المرسلة -لابن القيم-‎ )١( 


الز رقي 


o۲ 


الباب الثالك _ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
أ- الإتيان بدليل شرعي يوحب التأويل» وإلا كان تلاعبا بكتاب الله وسنة رسوله -يل- 
وا ی( 

ب- أن يكون ذلك الدليل المرجح للمعنى المؤول إليه أقوى من الظاهر الذي يعارضهء لأن الأصل 
البقاء على الظاهرء ولا يقاوم هذا الظاهر إلا ما كان أقرى منه» حتى يكون المعنى الموول إليه أقوى 
من ذلك الظاهر الذي أفاده الكلام". | 

وبالحملة فإنه كما قال ابن القيم: ((فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وحب اتباع مراد 
والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإغا هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم» فإذا ظهر مراده ووضح بأي 
طریق کان» عمل .عقتضاه)). 

وقال أيضا (روباحملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص» وجاءت به السنة ويطابقها هو 
التأويل الصحيح» والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد» 
ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك)“. 


.۳۳١٠/۳ والموافقات‎ ٥٤/۳ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات ۳۳۲/۳ و البحر الحيط للز ركشي ۳۷/۰» ۳۸. 

(۳) أعلام الموقعين .۲٠۸/١‏ 

)٤(‏ الصواعق المرسلة -لابن القيم- ۱ - وقد بن ابن القيم أنواع التأويل الفاسدء فأوصلها إلى عشرة في 
کتابه الصواعق المرسلة .۲١۱-۱۸۷/۱‏ 


0۹۲ 


الباب الثالث .___ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
المطلب الان 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأويل المصطلح عليه 

المسالة الأولى :أقوال الناس في دخول التأويل المصطلح عليه في نصوص الصفات 

ذكر ابن برهان في تسليط التأويل المصطلح عليه على نصوص الصفات ثلائة أقوال - وتبعه على 
ذلك الز ركشي وزاد عليه فى العقائد مطلةا. 

القول الأول: ررإنه لا مدحل للتأويل فيهاء بل تجرى على ظاهرهاء ولا يؤول منها شي وهم 
امشبهة))“ ومعنى حملهم ها على ظاهرها أنهم: ((... حملرا اليد على الجارحة» والاستواء على 
الاستقرار))". 

القول الثاني: (روذهب كثير من السلف إلى ترك تأويل الآيات والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه» 
وزعموا أن الإقدام على التأويل حطاً من غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه). 

القول الثالث: (رأنها مؤرلةء وأولوها)) ”“ بالفعل» على تفصيل نهم في الأدلة -كما سيأتي إن 


شاء ١‏ لله . 


را و ی و ق ای ااا غ ا رر وما روق الاب 
الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح- وقد تقدم ذكر مذهب السلف» والأسس الي قام عليها مع 
الأدلةء وأقرال سلف الأمة .عا أغنى عن إعادته هنا ”. 

ٹانياً: المتكلمون لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبيه» عدوا كل عفنت اللصفات 
مشبهاء ويلقبونه بألقاب سيفة كالحشوي» والصحيح أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال» فإن أريد 
بالظاهر: الظاهر الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التنزيه عن المماثلة - فهذا 
ظاهر مقبول لا يرد» وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر بالأوهام والشكوك والظنون» من أنه يثبت 


.٠۹/۰ انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان- ۰۳۷۰/۱ و البحر امحیط لالز رکشي‎ )١( 
.٠۹/۰ البحر المحیط للز ركشي‎ )۲( 

(۳) الوصول إلى الأصول ۳۷۷/۱. 

.۳۷۷/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

.٠۹/۰ البحر امحیط للز ر کشي‎ )٥( 

۱۱ انظر ص/ ۔‎ )٦( 


o۹ 


الباب الثالك ‏ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
له كما يثبت للخلق» فهذا الظاهر يجب نفيه» ويبين المعنى الصحيح لنصوص الصفات. 

ثالا: مناقشة ما نسبوه إلى السلف: 

فهم قد نسبوا إليهم في نصوص الصفات ما يلي: 

-١‏ أن ها تايلا في نفس الأمر". 

۲-وسيبه: (رأن إجراءها على ظواهرها يوجب التشبيه» وقد دل دليل العقل على استحالته))". 

-٣‏ لا يجوز التأويل لعدم الدليل القاطع. 

٤‏ -أنها لا تعلم معانيها في حق الله» ويستدل على هذا بقول الله تعالى: فإوما يعلم تأويله إلا 
اله [آل عمران ۷]. 

أ- قولحم رران ها تأریا) جوابه: التأويل صار لفظا فيه إجمال» فقد يراد به حقيقة الشيء الي 
يؤول إليها الكلام. وعلى هذا فالصفات هما حقائق لا يعلمها إلا ا لّه. 

وقد يراد بالتأويل التفسيرء فالحواب عندئذ: بعضها تلاوتها تفسيرها لوضوحهاء كاليد والوحه 
والعين - وبعضها قد يذكر معناها المطابق ها لغة كالاستواء الذي فسر بالعلو والارتفاع... 

وقد يراد به الاصطلاح المتأحر»وعندئذ يطالبون ما ذكر في شروط التأويل» ولن مجدوا إليه سبیلا. 
وما يتعحب منه أن بعضهم قد ((استنى منه الظواهر المقتضية لخلاف ما دل القواطع العقلية عليه)“ 
يقصد أن شروط التأويل لا بد من مراعاتها في كل النصوص إلا النصوص الدالة على التشبيه -حسب 
زعمه-» وهذا لعلمه بأنه لا يعكن تأويلهاء لأنها نصوص وظواهر قد أكدت وتكررت في الأدلة على 
نسق واحد» دون تعرض لشيء من التأويل. 

ب- قوهم ((إحراؤها على ظواهرها يوحب التشبيه)) غير مسلم» فإن ظواهرها حق» والمتكلم 
بها هو الذي علّم البيانء والمبلغ قد بلغ البلاغ المبينء وكان را غل ا الخلق وإبعادهم عن 
كل ما يبعدهم عن رحمة الله فكيف يظن أن ظواهرها توحب التشبيه؟! أما فهمهم ها بحسب ما 
تصوروه» فهذا هو مرض التمثيل الذي وقعوا فيه» وعلاحه بفهم كلام الله ورسوله -يل- على 
حقيقته» والإقلاع عن علم الكلام» والبقاء على الفطرة السليمة. 


. انظر: الرسالة التدمرية -لابن تيمية- ص1۹‎ )١( 
.۳۹/۰ انظر: البحر الحیط للز رکشي‎ )۲( 
.۲۸۰-۳۷۹/۱ قاله ابن برهان ف الوصول إلى الأصول‎ )۳( 


)٤(‏ البحر الحيط للز ركشي ۳۸/١‏ - نقلا عن غيره-. 


040 


الباب الثالث  __  .__‏ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
ثم قومم (روقد دل دليل العقل على استحالته)) أي التشبيهء فالعقل يدل على بطلان التشبيه الذي 
ععنى التمشيل» أما دلالته على بطلان صفات الكمال لله فغير مسلمة قطعا. 

ج- قوهم (رلا جوز التأويل لعدم الدليل القاطع)) هذا قد اختاره الجويي كذلك - وهذاحق 
الان فة قد لأنه إذا علم أنه لا يوحد دليل على التأويل» فاللازم أن الظاهر منها يكون 3 
وهم قد قصروا فلم يذكروا هذا» بل زعموا أن ها تأويلاً إجماليا- وهر صرفها عن ظاهرها فقط 
دون حديد للمعنى المؤول إليه. 

د- قوهم: ((إنها لا تعلم معانيها)) هذا فيه تناقض ظاهر» إذ كيف يظن أن ظاهرها يوجحب 
التشبيه» نم يقال: لا تعلم معانيها؟! 

وقد تقدم ذكر الأدلة الدالة على بطلان مذهب التفويض ". 

وأما احتجحاحهم بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا اله فليس في محله» لأنهم فهموا من 
التأويل ثي الآية ما اصطلحرا عليه» وهذا تخليط غير محمود إذ لا يصح أن يبحمل كلام الله ورسوله - 
يّّ- على اصطلاحات حادثة" فإنه على المعنى الصحيح للآية: أن التأويل .ععنى الحقيقة المخبر 
عنها. فهذا نفي لعلم التأويل الذي هو الكيفية والحقيقة» لا نفي لعلم التفسير ولا الاصطلاح الحدث» 
لكن التأويل .معناه اللصطلح عليه عند الأصوليين المتأحرين لا يسلم تسليطه على نصوص الصفات› 
لعدم توفر الشروطء فيكون تحريفا وإلحادا إذا سلط عليها. 

رابا اة الفرل فال ك وخر أا مرول راركت و 

الذي وحدته في بعض كتب الأصول أنهم استدلوا لصحة هذا المذهب بوجهين: 

الأول: بذكر المذاهب كلهاء والشروع في إبطاهاء حتى يتعين مذهبهم قي الصحة. 

الثاني: النقل عن بعض السلف والأئمة يفيد وقوع التأويل منه. 

أما المسلك الأول» فيقول فيه ابن برهان: 

(روأحرى أن نبداً به: إبطال المذاهب الي للمشبهة» وطريق إبطال مذهبهم أن نقول: هذه الآيات 


.٤۷٤-٤۷۳/١۸ وانظر: سير أعلام النبلاء‎ ٠۳۲-۳۲ في رسالته النظامية ص‎ )١( 
۵۸٦ = 0۸۰ انظر ص‎ )۲( 

(۳) انظر: بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۸/۱۳. 

.۳۷۸-۳۷۵/۱ انظر: الوصول إلى الأصول -لابن برهان-‎ )٤( 

.٠۹/۰ انظر: البحر الحیط لاز رکشي‎ )٥( 
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والأحاديث الواردة عن رسول الله -يية- لا يخلو إما أن تحمل على ما يفهم منها في اللغة» فتحمل 
على ظواهرها وما وضعت له على وجه الحقيقةء أو تحمل على اجاز»)“. 

والتعليق: إبطال مذاهب المشبهة لا يحتاج فيه إلى هذه المقدمة -وهي تقسيم اللفظ إلى حقيقة 
ويجحاز- إذ ينازعهم فيها حلق كثيرء حاصة إذا علمنا أن الإضافة والتخحصيص مانعة من الاشتراك» 
وبهذا يظهر مذهب السلف» وهو أن الاشتراك في الإطلاق لا يقتضي التشبيه عند الإضافة والتقييد» 
ومثاله فیما يقر به ابن برهان: السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والعلم والققدرة - فهذه يفهم 
منها معن کلي عند التجرد - وهذا المعنى ذهيء» فإذا أضيفت أفادت بحسب التقييد والإضافة: فإذا 
قيل مع الله - فهم منه معنى أعظم من مع المحلوق» والفرق بينها كالفرق بين الخالق والمخحلوق» 
كما فى قولنا وحود الله» ووجود المحلوق» فالفرق ظاهرء وهكذا يقال في بقية الصفات حتى التنازع 
فيها كاليد والوحه والغضب واحبة... 

ثم قال: ررفإن حملت على الحقيقة» وحقيقة اليد هي احارحة» وحقيقة العين هي المقلة الباصرةى 
وقد دل دلیل حدوث العام على أن كل جسم محدث» فالجوارح إِذا محدلة» وصانع العام يجب أن 
يكون قدياء فاستحال حمل هذه الألفاظ على ظواهرها» . 

والتعليق: ما فسر به اليد والعين هو حقيقتهما عند المخلوقون» ولا يصح قياس الخالق على 
الحلوق في إثبات الحقائق» ونحن نفهم معني عاماأ لما ثبت لله من اليد والعين» فنفهم من اليد: ما 
وصف الله نفسه بها من صفاتهاء كأحذه بهاء وطيّه بها السموات والأرض» وكتابته بها ما كتب» 
ونحوها ما ذكر الله وإثبات الكف والأصابع كما حاء في السنةء وأما العين فنفهم منها أن الله يرى 
بهاء لكن لا يلزمنا إثبات كيفية اليد وكيفية العين» ونقول إن يد الله وعين الله ليست كيد 
الملحلوقين» ولا كعين المخلوقين» ولم نتعد الشرع في ذلك» ويمكن إلزامه -أي ابن برهان - ما يثبته 
من الصفات كالعلم والإرادة والقدرة... إل. 

وأما قوله: إن إثباتها يناني دليل حدوث العا لم» فجوابه: 

١-إن‏ كان الدليل المسلوك ا فإنه لا یناقضه. 

۲- أما الدليل الذي سلكوه فهر دليل ضعيف» لما فيه من مقدمات هي باطلة» ومقدمات هم 
يعلمون ضعفها في هذا الموضع -وهي كون التنزيه ثبت بالإجماع- 


(1) الوصول إلى الأصول .۳۷۸/١‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


0۹۷ 


الباب الثالث  __.‏ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 

ثم قال: ((فلم يبق إلا أن يحمل على جهة الجاز» وهو التأويل))"» وهذا منهار لانهيار ما بناه 
عليه» ثم قال: (رولسنا نعين تأويلا من التأويلات» وإغا المقصود: الرد علبى من يحمل الآية على 
ظواهرهاء ولا عمدة نمم في حملها على ظاهرها ومنع التأويل» إلا أنهم بنوا على أن الله تعالى حسي 
وموضع إبطال القول بالجسم علم الكلام)). 

والتعليق: . 

-١‏ قوله: ((لا نعين تأويلا من التأويلات)» هذا مب على ما تقدم -وهو باطل. 

١-قوله:‏ (رالمقصود الرد على من يحمل الآية على ظواهرها)) المردود عليه ليس فقط المشبهة» لأن 
من يحملها على ظاهرها صنفان» سلف الأمة -لكن يقولون على وجه الكمال وقاعدة التنزيه» 
والصنف الثاني: المشبهة الذين بحملونها كما ثبت للمخلوقينء ولا يلزم من إبطال مذاهب المشبهة 
إبطال مذهب السلف. 

-٣‏ قوله: (رلا عمدة نهم في هلها على ظاهرها... إلا.. أن الله تعالى حسي)): لفظ الجسم لم يرد 
نفيه ولا إثباته قي الشر ع» فحقه الاستفصال: فإذا أريد به ال ركب من أحزاي وأحزاؤه يفتقر بعضها 
إلى بعض» أو نحو هذه المعاني المصطلح عليها عند المتكلمين» فهذا باطل» وهذا يصلح ردا على 
الشبهةء لكن إذا أريد من لفظ اللحسم: ا وة سه متها بالات قلنا: ما ثبت لله من ذلك هو 
على وجه الكمال والتنزيه عن الممائلة للحلق» فلا جوز تسمية مثل هذا حسما ليتوصل به إلى نفي ما 

نم قال ابن برهان: ررقن قالوا: نحن ثبت يدا لا كأيدي» وجارحة لا كالجوارح فيسألون عن 
معنی ف يال له: 

ولك ربدا لا كادي فف ايى الخار فن فلن دار ل الان ولك 
((وحارحة لا كالجوارح)): هذا لا يقوله السلف. 

وقولك: ((فيسألون عن معنى هذا)) السؤال نفسه وارد عليه فيما أثبته من الصفات» على أن 
السوال عن المعنى يحتمل أن يراد به معنى الكلام» وأن يراد به الكيفية» فالأول يلتزم والفاني لا سبيل 
إلى العلم به» ولا يجوز السؤال عنه. 


.۳۷۸/۱ الوصول إلى الأصول‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
.۳۷۸/۱ الوصول إلى الأصول‎ )۳( 
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وطريقة يقة السؤال الوارد عليه: ما الذي تعنيه بالإرادة والسمع والبصر... إخ؟ فإن قال: أثبتها على 
وحه لائتق با لله وأنزهه عن ماثلة حلقه» قيل له: هذا جواب السلف عن سؤالك» وإن قال غير هذاء 
عاد عليه بالإلزام. 

فيبطل كل سؤال يورده على السلف -الذين حفي عليه مذهبهم-» وأما إبطال مذهب المشبهة فلا 
يجوز إبطاله .عا يقتضي إبطال مذهب السلف» للفرق الواضح بينهما ولكثرة الأدلة الدالة على منع 
التمثيل» كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)» [الشورى ]١١‏ ونحوها. 

ولذلك: فإن ابن برهان نفسه لا وصل إلى آخر سؤال ممكن مع المشبهة» لمم يستطع أن يرد عليهم 
سوی بالادعاء آنه حلاف مذهبهې وأنه حرو ج عن الظاهر فقال: ررفإن قالوا: إنغا نعي بقولنا: إنها 
ليست كالأيدي: إنها ليست حسما ولا حارحة: فهو عدول عن حمل الكلام على ظاهره» ومذهبهم 
حلاف ذلك)') فإنه يقال له: 

أولاً: هذا الكلام -وإن تضمن عبارات جحملة- لكنه يفيد حقيقة كبرى: 

NES‏ وهو قد می هذا 
حروجا عن ظاهر الكلاب لأنه م يفهم منها إلا الممائلة» ولو أعطاها حقها من الفهم لما قال هذا 
الكلام. 

ثانياً: قوله: (رومذهبهم حلاف ذلك)) يقتضي بطلان مذهب المشبهة» لأنهم في الواقع لا يثبتون 
صفات الله على وجه الكمال والتنزيه» لكن لازم كلامه هذا: أن مذهبهم لو كان على ما ذهب إليه 
من الافتراض؛ من عدم التشبيه» لكان حقأء فلا يوحد إذا في كلامه هذا كله ما يدل على إبطال 
مذهت السلف. 

وأما المسلك الثاني للمؤولة لإثبات التأويل: فهو أنهم قد نقلوا أشياء عن السلف توهم أنها تفيد 
صحة مذهبهم في التأويل التفصيلي» ومذهب التأويل الإجمالي -وهو E‏ 

قال الز ركشي : ((والآحران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك عن أم سلمة - رضي ا لله عنها 
- لأنها سألت عن الاستواء فقالت: الاستواء معلوم والكيف جهول» والإبعان به واحب» والسؤال 
عنه بدعة"» وكذلك سعل مالك" فأحاب ما قالت أم سلمة» إلا أنه زاد فيه: أن من عاد إلى هذا 


.۳۷۸/۱ الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) روى ذلك عنها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ٠۹۷/۳‏ رقم »)1٩۳(‏ وقال ابن تيمية: 
((وقد روي هذا الحواب [يعيٰ مثل حواب مالك] عن أم سلمة - رضي الله عنها - موقوفاً ومرفوعاء ولكن 
لیس إسناده مما يعتمد عليه)) جبحموع الفتاوى ."\o/o‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص/ ۵ ۸ ۵ 
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السؤال اضرب عنقه)). 

والجواب: أن هذا الكلام ليس ثابتا عن أم سلمة - رضي الله عنها -» وهو لو صح -كما صح 
عن مالك- فلا يدل إلا على الإمساك عن العلم بالكيفية- كما تقدم مستوفى". 

ثم قال الزركشي: (رونقل التأويل عن علي وابن مسعود وابن عباس» وغيرهم)“. 

هذه دعوى عريضة من الز ركشي» ومع ذلك م يحدد لنا ما الذي أولوه» حتى ينظر فيه من حيث 
الصحة» ومن حيث المعنى. امتبحرن ى علوم رة 

وقد علم من مناظرات شيخ الإسلام ابن تيمية على الواسطية أنه تحدی عددا TE‏ 
يأتوا بنص عن سلف الأمة يفيد تأويل نصوص الصفات وأمهلهم ثلاث سنين» فلم يفعلوا. 

ولكن لعل الز ركشي يعن ما احتلف فيه في قول الله تعالى: #إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون [القلم .]٤١‏ 

فقد أثر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (رعن ساق)) أي عن شدة وأمر عظيم. 

ومع ذلك فلا أدري ما الذي نقل عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -؟ اما علي - رضي 
الله عنه - فلم أحد عنه شيعا يفيد التأويل» إلا إن كان شيا مكذوبا عليه» وأما ابن مسعود فلعلهم 
استندوا على رواية عند ابن جرير الطيري قال فيها: ((عن ابن مسعود أو ابن عباس -الشك من ابن 
جرير-: هيوم يكشف عن ساق قال: عن أمر عظيم)). 

وقد نقل هذا الکلام بإسناده كاملا ابن كثير في تفسيره» ولم أحده في النسخة المطبوعة في 
تفسير ابن جرير» لکن يوحد هذا الأثر يإسناده ومتنه عند" دون ذكر شك مسندا إلى ابن عباس - 


رضي الله عنهما - فقط. 


)١(‏ البحر الحبط للز ركشي . والزىادة الي حكاها عن ارمام الل م جدھا۔ 

(۲) انظر ص/ 0۵0۸٤‏ ۵۸۵ 

(۳) البحر الحيط لاز ركشي ۳۹/١‏ وتبعه الشوكاني ني إرشاد الفحول .٤۸/۲‏ 

۲٠۲/۱ وانظر ما حزم به ابن القيم في الصواعق المرسلة‎ ٠١/١ انظر: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
من أنه ((لا حفظ عن الصحابة والتابعين فيما يذ كر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع)) -يقصد قول‎ 
. الله تعالى: هيوم يكشف عن ساق‎ 

. ٤٠۷/٤ تفسير القرآن العظيم -لابن كثير-‎ )٥( 

.۳۸/۲۹/۱ ۲ انظر: حامم البیان -للطبري-‎ )٩( 
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ويجاب أولا عما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه: 

-١‏ إن هذا الأثر ضعيف» إذ فيه شيخ الطبري: محمد بن يد الرازي» فهو مع حفظه فقد قال 
عنه البحاري: (رفيه نظر))» ووصف بالكذب وسرقة الحديث » وشيخه مهران هو ابن أبي عمر 
العطار - أبو عبد الله الرازي- صدوق له أوهام سى الحفظ. 

۲- ٠لو‏ فرض أن الأثر صحيح» فإننا لا نستطيع نسبة هذا الكلام إلى ابن مسعود - رضي الله عنه 
- لحصول الشك من ابن جرير - كما أفاد ابن كثير- على أن الراحح نسبته إلى ابن عباس - رضي 
الله عنھما - لأمرين: 

أ إنه قد وردت روايات أحرى تنسب ذلك لابن عباس فقط دون اختلاف أو شك . 


.)٥۸۷١(مقر و تقريب التهذيب‎ ٥۳٠-٠۳۰/۳ انظر: ميزان الاعتدال -للذهي-‎ )١( 

(۲) انظر: تقريب التهذیب -لابن حجر- رقم .)٦۹۸۲(‏ 

(۳) لقد روي عن ابن عباس بعدة طرق» بعضها ضعفها شديد» وبعضها ضعفها عحتمل» كن أن يتقوى» وأشير 
إلى ما بمكن أن يتقوى:- 
أولاً: حرج البيهقي في الأماء والصفات ص۳۷٤‏ من طريق محمد بن الجهم عن الفراء عن ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس. وأعله سليم الملالي في المنهل الرقراق (ص ٠٣‏ ۲) بجهالة محمد بن الجهم - وليس 
بصحيح» إذ وثقه الدارقطيي كما ني سير أعلام النبلاء ٠٦٤/١١‏ ولفظه: ((كان ابن عباس يقرا لإيوم تكشف 
عن ساق بفتح التاء قال أبر حاتم السجستاني: أي تكشف الآحرة عن ساقهاء ليستبين منها ما كان غائبأ)) 
یقصد عن شدتھاء كما سياتي مفصلا. وأقول: ثم إنيٰ وحدت الأثر عند الفراء في معاني القرآن (۷۷/۳)» 
فحتى على قول سليم: إن محمد بن الجهم: ججهول» فإنه لا يضرء لأنه في الطريق بين البيهقي والفراء» ولا 
حاجة إليه إذ الأثر نفسه عند الفراء» كهذه الطيق اقل أحوالها أتماحسنة. 
ثانیاً: ورج ابن حریر فی جامع البیان ( ۳۸/۲۹/۱٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٥٤۲/۲‏ ) رقم ( ۳۸٤١‏ )»> 
E‏ البيهقي في الأسماء والصفات ص ( ٤١١‏ ) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد 
عن عكرمة عن ابن عباس» نحوه. وأعله سليم المملالي تي المنهل الرقراق ( ۲٠-٠۱۸‏ ) بأسامةء فإنه إن كان 
الدني فضعيف» وإن كان الليثي فحسن الحديث» لكن لا سبيل إلى تمييزه لأن ابن المبارك يروى عنهماء 
وأقول: إنه توجحد قرينة على أنه الليثي» وذلك أنه قد رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال رقم ( ۱١۸‏ ) من طريق 
وكيع عن أسامة» ولم يذكر في الذين روى عنهم وكيع: أسامة بن زيد بن أسلم وإغا ذكر الليثي فقط› كما 
في تهذيب التهذیب ٨١۲ ١-۱۲۳/۱۱‏ ةا الطية عسن » ولوفون ن أسامة هوالمدف وإنه صل الاعار والشواهر لن صعفه ليس 
ثالثا: وأحرج ابن حریر )۳۸/۲۹/۱٤(‏ من طریق مهران» وابن منده في الرد على الجهمية ص ۳۸-۳۷ رقم 
ت طريق معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۳۷١٤)‏ كلهم 


الباب الثالث __. ..... الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
ب- لقد حاء عن ابن مسعود ما يخالف هذاء فقد جحاء عنه في قوله عز وجل: فيوم يكشف عن 
ساق [القلم ]٤۲‏ قال: عن ساقيه)'. 
ومع ذلك فقد روى ابن مسعود عن البي -يحديثا طويلا عن يوم القيامة» وفيه: (رقال: فعند 
ذلك بکشف اه عن ساق :ادي 


عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس» وألفاظهم متقاربة: ((يكشف عن أمر شديد» يقال: قد 
قامت الحرب على ساق)) وهذا قد ضعف لتدليس مغيرةء والانقطاع بين إبراهيم النخعي وابن عباس» وشيخ 
الطبري هو ابن ميد ضعيف» ومهران وإن كان صدوقا فإنه سيئ الحفظ لكن تابعه معتمر وهو ثفة. وبالجحملة 
فهذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف ضعفا محتملا إلا رواية الطبري. 

رابعا: وأحرج ابن جریر )۳۸/۲۹/۱٤(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص۳۷٤)‏ من طريق أبي صالح عن 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ ((هو الأمر الشديد المفظع من امول يوم القيامة)) 
وعلته بو صالڂ: کاتب اللیٹ -وهو عبد الله بن صالح -صدوق كثرر الغلط ( التقریب )۳١١۹‏ وعلي بن 
أبي طلحة م يسمع من ابن عباس - فهو منقطع» لكن هذا لا يضر» لأنه كانت له نسخة عن ابن عباس» وقد 
علمت الواسطة بينهما. [تنبيه: سقط من نسخيٍ لابن جرير: علي بن أبي طلحة من الإسناد]. 

وبالمحملة فإن الأثر صحيح إن شاء ا لله» والأول منه لا أعلم له علة أصلا فهو حسن» وقول سليم الملالي إن مما 
يعل به الأثر: اخحتلاف ألفاظهء ليس بصحيح» لأن هذه الألفاظ لا حلاف بينها في المعنى» وما عدا ذلك ما 
أورده سليم في کتابه يسلم له أن علته قوية -وما اُوردته هنا كاف لإثبات صحته. 

(۱) آخرجه عنه عبد الرزاق لي تفسیره ( ۳٠١/۲‏ ) ومن طريقه ابن منده ي الرد على الجهمية ص۳۷ رقم(٣)»‏ 
من طریق الثوري عن سلمة بن كهيل عن ابي الزعراء عنه به. ورجاله رجحال الصحيحين إلا أبا الزعراء - وهر 
عبد الله بن هانيء الأكير -وثقه ابن سعد» وابن حبان» والعجلي - انظر: تهذيب التهذيب -٦١/١‏ وانظر 
التقریب (۳۷۰۱) وله طریق احری» اخرجها عبد الرزاق فی تفسیره ۳٠١/۲(‏ )» ورجاها ثقات ما عدا أبا 
صادق وهو صدوق ( التقريب ۸۲۲۸ )» والإسناد هو: عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن 
ابن مسعود» وييدو أنه لم يدرك ابن مسعود» لأنه قد ذكر أنه يرسل عن علي [ كما ف اجرح والتعديل 
۸ 'إ])ء فأولى عن ابن مسعودء ومع ذلك فيصلح هذا الحديث للاعتبار» فيرتقي مع ما قبله إلى الصحة 
وقد زاد السيوطي في الدر المنثور )٠١٤/۸(‏ نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة ۰۲۰/۲ )١۲١۳(‏ ومن طريقه الطبراني ي الکبیر ٤۱۷/۹‏ (4۷1۳)» ورواه 
البيهقي في البعث والنشور )٤١١(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة بن عبد 
الله عن مسروق بن الأحدع» عنه به. ورجاله ثفات رجال الصحيح» لكن النهال بن عمرو صدرق رعا وهم 
(التقريب »)1۹7١‏ وزيد ثقة له أفراد (التقريب »)۲٠١١‏ وقد تابعه أبو خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو 
به» أخحرحه الحاكم في المستدرك ٤‏ رقم ۸۷١١‏ والطبراني ني الکبیر ۳١۷/۹‏ رقم (4۷۰۳)» وقد أنكر 
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فيبعد بعد هذا أن يفسر ابن مسعود - رضي الله عنه - الآية بغير ما ذكره هو نفسه لي تفسيرها 
ولا رواه مرفوعا عن الني -ي-. 

وأما الجواب عما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وبعض التابعون فهو: 

-١‏ لیس فی ظاهر القرآن ما یدل على أن لله ساقاء ولا یوجد إلا قول الله تعالی: يوم يكشف 
عن ساق (القلم »]٤١‏ وهذه الآية لا تدل على أن لله ساق ذلك أن لفظ الساق جاء منكرا 
ومجحردا عن الإضافة إلى الله فلا تدل على الصفة . 

۲- الذين أثبتوا الساق لله تعالى» لم يأحذوا هذا الإثبات من ظاهر القرآنء وإنغا اسستدلوا بحديث 
أبي سعيد الخدري في الشفاعة يوم القيامة عن الرسول يي وفيه: ((یکشف ربنا عن ساقه» فیسجد 
له كل مومن ومؤمنة))") وهذا الاستدلال به ظاهر. 

-٣‏ لكن بعض أهل السنة رأوا أن الآية مطابقة للحديث» وذكروا أن تنكير الساق ثي الآية 
للتعظيم والتفخيم وذكروا أن تفسير الساق فيها بالشدة غير متجه» لأنه يقال: كشفت الشدة عن 
القو» لا كشرف عنهاء فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه» يبينه قول الله تعالى: إفلما 
كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون& [الزحرف ]٠٠‏ وأيضا قالوا: إن الشدة لا تنكشف إلا بدخحول 
احنةء وأقول: في النفس شيء من هذه الاعتزاضات» لأن الصحابة أهل لخة» وهم ما أرادوا ما فهمه 
اللعرض» وإغا أرادوا ظهورها لا زوالا وبه يعلم اندفاع الاعتراض بأن الشدة لا تنكشف إلا بلدخول 
الحنةء فإن من قال تنكشف الشدة ما أراد أنها تزال» وإنغا أراد ظهورها كما هو واضح من سياق 
الحديث في الموقف يوم القيامة . 

وبالحملة فليس ظاهر القرآن إثبات الساق حتى يظن أن ابن عباس - رضي الله عنهما - صرف 
ظاهر القرآن بالتأويل. 


الذهي تصحيح الحاكم له لنكارته وتشيع أبي حالد - ولكن ذلك لا يضر للمتابعة من زيدء ولأنه ۾ يرو ما 
يقوي بدعته» فالحديث عجمو ع طريقيه صحيح إن شاء الله - ولا نكارة فيه - والذهي نفسه قد حكم عليه 
في الأربعين في صفات رب العالمين ص١۱۳‏ فقال: حديث صحيح. 

(۱) انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۳۹٠-۳۹ ٤/٦‏ و الصواعق المرسلة -لابن القیم- .٠٠۲/۱‏ 

(۲) متفق عليه؛ أحرجه البحاري في صحيحه ٥۳٠/۸(‏ مع الفتح) - كتاب التفسير - باب تفسير لإيوم يكشف 
عن ساق رقم »)٤۹۱۹(‏ وأحرجحه مسلم لي صحيحه )۱٦۸-۱۹۷/١(‏ - كتاب الإعان - باب معرفة 
طريق الرؤية رقم(۲١۳).‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة -لابن القیم- .٠٠٠/۱‏ 


1۳ 
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ثم إن الز ركشي نقل عن الغزالي أن الإمام أحمد أوّل ثلائة أحاديث» وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية› واعزض الز ركشي على تعقب شيخ الإسلام فقال: (ر(وأنکر ابن تيمية هذا على الغزالي» 
وقال:إنه لا يصح عن امد قلت: ونقل الثقة لا يندفع)). 

والتعليق: 
نلائة أحادیٹ... 0 وقال ٤‏ موضع آخحر: (( معت بعض أصحابه يقول: إنه حسم باب التأويل إلا 
لغلاثة ألفاظ...»". 

والجواب: ١‏ - أن الغرالي أبهم أولعك الذين نقل عنهم ما نسب إلى الإمام أحمد وفوله: (رسمعت 
اللقات من أئمة الحنابلة)) هذا لا يكفي إن لم يسمهم» إذ قد يكون من هو ثقة عنده ليس بثقة في 
الواقى» راغا لوم اب قات فإنهم مم يسندوا ذلك نقلاً عن الإمام ا وإعا هو اسستنباط هم 
كما هو ظاهر من الكلام» والغزالي م يدرك من أدرك الإمام أحمد حتى يظن أن ذلك نقل من كلام 
الإمام أحمد نفسه») وقوله في موضع أخر: (( معت بعض أصحابه)) لا شك أنه لا يقصد أصحاب 
أحمد الذين أد ركوه» فهو قد توسع في العبارة» ولكن يفسرها قوله الآحر ((... من أئمة الحنابلة))» و 
با لحملة فهذا الكلام لا يصح عن الإمام أحمد» من جحهة جهالة الرواة الحاكين لمذهبه» ومن جحهة 
انقطاع السندء إن تصورنا أنهم نقلوا ذلك من كلام الإمام أحمد.. ولذلك صح كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ((هذه الحكاية کذب علی امد“ وكلام الزر كشي لا وجه له. 

۲- إنه بالنظر في الأحاديث الي أوردوها عن الإمام أحمدء لايصح دعرى صرف ظاهر نصوص 
الصفات» لأنه ليس فيها صرف لظاهر النصوص» كما سيأتي إن شاء الله تعالى“. 


المسألة الثانية: نماذج نما ذكر المؤلفون في الأصول أنه بحتاج إلى تأويل: 
[1] قال الله تعالی: فڑومكروا ومكر اله [آل عمران »]١٤‏ وقال: الله يستهزيء بهم [ 


.٤۴/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
. ٠٠/١ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة -للغزالي- ص١٠ وانظر البحر احيط‎ )۲( 
.٠١أ١ص قواعد العقائد -للغزالي-‎ )۳( 

.۳۹۸/٩ ججحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

) ۸ انظر ص/‎ )٥( 
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البقرة ]٠١‏ هذا مما ذكروا أنه يتاج إلى تأويل“. 
وقد تقدم الكلام عن الآيتين .عا أغنى عن الإعادة ھن“ . 
[۲] قال ا لله تعالى: والسموات مطويات بيمينه# [الزمر 1۷]. 
زعموا أنه بحتاج إلى تأويل وهو حال إلى العقل ليعرفه "» والسبب: أن النص يوهم إثبات 
الجارحة لله. 
وجوابه قد تقدم وحاصله: 
١-اليمين‏ أضافه ا لله إليه حقيقة. ) 
۲-وَهم التشبیه غير وارد» لأن ما اأضافه | لله إلیه من صفاته لا یکون إلا کاملا. 
٣-وردت‏ أدلة من السنة تفسر هذا الطي وأنه بيد الرحهمن. 
٤‏ -كل الأدلة الواردة في إثبات اليد نص في معناها. ومع ذلك وردت قرائن تدفع آي احثمال 
للتأويل» كالتشنية) والقبض» والطي... إخ. 
[۳]قول الله تعالی: إونفحت فيه من روحي [الحجر ۲۹]. 
ولعلهم فهموا أن الروح لا أضيفت لله قد يتوهم أنها صفة له . 
وحوابه: أن الإضافة نوعان: 
فإن کان المضاف شيعا قائما بنفسه» أو حالاً في ذلك القائم بنفسهء فإنه لا يكون صفة لل فإن 
الله لا يوصف إلا ماقام به» ووحه الإضافة إليه: تتضمن كونها مخلوقة ملوكة مع نوع من 
الاحتصاص كقوله تعالى عن حبريل: إفارسلنا إليها روحنا ([مريم 1۷] وقال: #وطهر بييّ 
للطائفين) [الحج ]۲١‏ وقال: لما أفاء الله على رسوله& [الحشر ۷]. 
وأما النوع الثاني» فهو إذا كان لضاف لا يقوم بنفسه» بل لا يكون إلا صفة»ء فهذا إذا أضيف 


إلى الله تعين أن يكون صفة لله. 


.٠١١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر ص/ 0٥٥۸‏ 

(۳) انظر: الإحكام -للآمدي- ١٦٦/١‏ والمستصفى للغزالي ۳۰/۳ [ ٠٤٠١/۱‏ ] 
)٤(‏ انظر ص/ ۵٥۵‏ 

.٠٦١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 


.٠١١-٠١١/۱۷ انظر: بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٩( 
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فإذا عدنا للآيةء وجحدنا أن الروح الى أضافها الله إليه» قد نفخت في عيسى -عليه السلام 
هي قالنة »فاد تکرن صغة ل ونا هو تافر اتی رلا تارتل ټه. 

.]۷١ قال الله تعالى: ما عملت أيدينا» [يس‎ ]٤[ 

فرعا زعموا أن هذه تقتضي إثبات أيدي كثيرة له» ولذلك زعموا أنها تحتاج إلى تأويل: وقد 
» والحواب من وجوه: 

-١‏ دعوى أن هذ هو ظاهر النص فرية ظاهرةء لأنه لو كان كذلك للزم إضافة هذه الأيدي إلى 
خالقون كثررين» لأنها أضيفت إلى ضمير المجحمع (نا)» وهم يمنعون أن يكون هذا هر ظاهر النص» 
فلزمهم ذلك في الأيدي. 

۲- إن جمع اليد جاء مشاكلة لما أضيف إليه» وكذا في الإفرادء كما قال الله تعالى: فإبيده 
املك [الملك »]١‏ وقال: فبيدك الخبر [آل عمران ]۲١‏ وقال هنا: ما عملت أيدينا» [يس 
]١‏ فهي لا أضيفت إلى ضمير جمع جمعت» ولكن ينبغي ملاحظة شيء: وهو أنه في حالة الجمع 
أضاف ١‏ له العمل إلى الأيدي ولم يعدها بالباء» ليدل على أن العمل أريد به الإضافة إلى الله» ولكن 
إذا ثنيت اليد وأضيف العمل إلى الله - لا اليدين- وعدى الفعل بالباي فهذا يفيد فطعاً أنه عمل 


يتوهمون ان ذلك يناقض إثبات ید واحده أو يدي" 


بیديه حقيقة» ویؤکده: 

-٣‏ أنه يوم القيامة يذكر الناس من خحصائص آدم عليه السلام ليشفع هم عند ربهم: (ريا آدم أنت 
أبو البشر» خلقك ١‏ له بیدیه...))» فلو کان عمل الأنعام دا لسارت آدم عليه السلام في هذه 
الفضيلة» ولا قائل به» وعليه نقول: 

-٤‏ لو سلمنا أن لفظ (الأيدي) أُريد به الله تعالى» لملنا: 

أ- إن الفعل قد أضيف إلى الله ذي اليد» والجمع إنما حاء لمشاكلة ضمي الجمع» وذكر 
الشيء مفردا لا يقتضي أنه ليس ذا عدد» كقول الله تعالى: فإوإن تعدوا نعمة الله لا تغصوهاي 
[النحل ]١۸‏ فأفرد لفظ النعمة» مع أنها كثررة. وعليه يتعين المصير إلى أن لله يدي . 

ب- لو سلمنا أن (الأيدي) هنا تحتاج إلى تأويلء فلم يزعم المتكلم أنه مهما وردت كلمة 


.٠١١/١ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة -لاين القیم- .۲٤۳/۱‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه .۲٠۱۸-۲۰۹/۱‏ 

() انظر: المصدر السابق. 
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اليد» في أي ت ركيب كان تحتاج إلى تأويل؟ وقد تقدم أن من شروط التأويل: أن يحتمل الت ركيب 
الخاص المعين» ذلك التأويل بعينه» وعندئذ لا بمكنهم تأويل قول الله تعالى: إلا حلقت بيدي) [ص 
.[v‏ 

[] قال الله تعالى: ۆويبقى وجه ربك [ الرحمن ۲۷]. 

وهي لا تحتاج إلى تأويل أصلاً فإثبات الوحه لله ثابت بنصوص كثيرة» وقد تقدم الكلام عن 
ذلك سابقا" والشبهة الي منعتهم من إثبات الوحه: دعوى ال ركيب الي أحيب عنها أيضا". 

.] قول الله تعالى: فالرحمن على العرش استوى) [ طه‎ ]٦[ 

فقد زعموا نها تحتاج إلى تأويل". 

والجواب: آنه لا يمكن تأويلها لا يلي: 

ا دراودإ ا 

۲- ان (استوی) تعدت با حرف (على) فهي نص في العلو. 

-٣‏ أن هذه الآية اطردت في جميع القرآن على هذا النحو» إذ ورد ست مرات قول الله تعالى: 
لإثم استوى على العرش) وسابعها قوله فالرحمن على العرش استوى وهذا يقتضي إبقاءها على 
ظاهرها. 

[۷] قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده» [الأنعام 1۸]. 

فهي دلت على علو الله تعالى على خلقه» فزعموا أنها بحاحة إلى تأويل“. 

والحجواب: 

لا يسلم هم دعوى التأويل فيهاء لأن كلمة (فوق) نص ثي العلو. 

ثم لو فرض أن تأويلها حتمل» فماذا يفعلون بالأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة الدالة على علو ١‏ لله 
على حلقه مع تنوع تلك الأدلة» كالنص على أنه في السماء: لأءمنتم من في السماء أن خسف بكم 
من عنده» وأن العمل الصالم يرفعه إليه» وأن الملائكة تصعد إليه» وأن الرسول -ي- عرج به إليه 


۵٦٥ ~00٩۹ انظر: ص‎ )۱( 

(۲) انظر: ص ۱٤١١‏ 

(۳) انظر: المستصفى -للغزالي- ۳۲/۲ .]٠١۷/١[‏ 
)٤(‏ انظر: المستصفى -للغزالي- ۳۲/۲ .]٠١۷/١[‏ 


الباب الثالث س الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
والأدلة في صفة العلو بلغت مبلغا عظيماء وتأويلها يعد إلحاداً وتحريفا للنصوص» وكل الأدلة العقلية 
والفطرة تؤيد ما دل عليه الشترع: 

ثم بعد هذا نعود إلى ما نقله الز ركشي عن الغزالي من تأويل الإمام أحمد لثلاثة أحاديث لينْفلّر 
هل الأمر كذلك أو لا؟. 

[1] الحديث الأول: رر الحجر الأسود يمين الله قي الأرض))“ قال الغزالي ناقلاً عن الإمام أحمد 
تأويله: (راليمين تقل في العادة تقرباً إلى صاحبهاء والحجر الأسود يقبل تقرباً إلى الله تعالى» فهو مثل 
اليمين - لا في ذاته ولا في صفة من صفاته- ولكن في عارض من عوارضه» فسمي E‏ 

وحوابه: أولا: ليس هذا تما يصلح إيراده» لأنه م يصح مرفوعاً قط والموقوف منه على ابن عباس 
فيه ضعف ظاهر» ولكن على فرض صحته فليس في هذا تأويل .ععنى صرف اللفظ عن ظاهره وذلك 
ا 

١-إن‏ الخبر فيه تقييد اليمين بكونها في الأرض فقال: (رمين الله في الأرض))» والحجر عين قائمة 
بذاتهاء فاستحال كونه صفة له. 

۲-إِن هذا الخبر ورد فی آخره: ((فمن صافحه وقبله فکأنما صافح | لله وقبل عینه)) فشبه مصافحة 
الحجر .عصافحة | لله»وتقبيله بتقبيله» ومعلوم أن المشبّه غير المشبه به» فهذا بيان واضح من الشرع يدل 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاویة ص »۳۱٣‏ ۳۲۲-۳۱۸. 

(۲) هذا الحديث لا يصح مرفوعا قطعاء فروي مرفوعاً عن أنس عند أبي يعلى في إبطال العأویلات -٠۸۲/١‏ 
۳ رقم (۱۷۷) وفيه أبان بن أبي عياش - متروك- والعلاء بن مسلمة الرواسي - كان يضع الحديث- [ 
انظر: ميزان الاعتدال ])٥۷٤۳( )٠١(‏ وروي مرفوعا عن جابر عند الخطيب في تاریخه ۳۲۸/١‏ - وفيه: 
إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو وضاع- [انظر: ميزان الاعتدال )۷٠١(‏ ] ولذلك قال ابن تيمية: ((روي 
عن البي -ل- بإسناد لا يثيت)) [ بحموع الفتاوى .]۳۹۷/١‏ وقد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفاء أما 
المرفوع فقد علم حكمه [وانظر تييز الطيب من الخبيث ص .]٠1١‏ أما الموقوف فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
/۹ وأبو يعلى في إبطال التأويلات ۱۷۸/١‏ معلَقاء وفيه ابن جريج وهو مدلس» وقد عنعنه فهو ضعيف» 
ولذلك أكتفى شيخ الإسلام بقوله: ((والمشهور إنما هو عن ابن عباس)) [جموع الفتاوى ]۳۹۷/١‏ والشهرة 
لا تعيٰ الصحة» ولكن مع ذلك قال ابن الديبع ني يبز الطيب من الخبيث ص٥٠‏ : ((قال شيخنا: هو موقوف 
صحيح)).. وا لله أعلم. 

(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص١‏ ١ء‏ وانظر البحر امحيط ٤٠/١‏ . 

.۲۹۷/۱ وججحموع الفتاوی‎ ۰۳۸٤/۳ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


الباب الالث . _._ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
على أن الظاهر -بل النص- أن الحجر ليس صفة لله. 

[۲] الحديث الثاني: (رقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرمن)“ قال الغزالي ناقلاً عن 
الإمام أحمد تأويله: رر وكذلك لما استحال وجود الإصبعين فيه حساء إذ من فتش عن صدره لم يشاهد 
فيه إصبعين» فأوّله على ما به تيسر تغليب الأشياء» وقلب الإنسان بين لمة الملك ولة الشيطان» وبهما 
يقلب الله القلوب» فكنى بالأصبعين عنهما»". 

والجواب: 

إن الحديث على ظاهره في إثبات الأصابع لله لما يلي: 

-١‏ إنه فيه (( بين إصبعين من أصابع الرحمن)) فتوجد تثنية في الأصابع» ثم أضاف الله الأصابع 
إليه» إضافة الصفة إلى الموصوف بهاء إذ ليست الأصابع عينا قائمة بذاتها. 

٣-إن‏ صرف الأصبعين إلى لمة الملك ولة الشيطان» لا تحتمله اللغةء فهذا تحريف. 

۳- إن توهمه مبن على أن لفظة (بين) تقتضي الحلول والمماسة» وليس الأمر كذلك بدليل أن 
الله حل وعلا قال: والسحاب السخر بين السماء والأرض) [ البقرة ]٠١٤‏ والسحاب ليس ماسا 
للسماء ولا للأرض» فإذا انتفى هذاء انتفت الشبهة في الدليل» ثم لم يبق إلا ما يزعمه من إثبات 
الجحسمية وال حوارح» وهذا قد أحيب عنه كترا". ) 

؛-لو سلمنا جدلاً أن الحديث هنا يتأول فيه لفظ الأصابع» فماذا يصنع بحديث: (ريضع | لله 
السموات على إصبع...)) إذ لا يلزم إذا حوزنا التأويل هناك لدلالة التزكيب جوازه في موضع 
آحرء کھذا الحدیٹ. ) 

[۳] الحديث الثالث: ررإني أحد نفس الرحمن من قبل اليمن)“. 

وهذا الحديث هو ظاهر في معناه ولا يحتاج إلى تأويلء لا يلي: 


(۱) اُخرحه مسلم ي صحیحه )۲٠٤٥/٤(‏ كتاب القدر باب تصريف الله تعال القلوب كيف شاي رقم 
.)۲٦٥ £(‏ 

(۲) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص٠‏ ١ء‏ وانظر البحر الحيط .٤٠/١‏ فقد نقل كلام الغزالي كله - وانظر 
المستصفى ۲٤٠١/١ [ ٠١/۳‏ ] في زعمه إحالة تأويله إلى العقل. 

۱٤۳ ۱٤C > ۱٤ انظر: ص ۔‎ )۳( 

0۵۷ تقدم تخرججه ص‎ )٤( 


)٥(‏ أحرجه أحمد في المسند ٥٤١/۲‏ وقال الميثمي: ((ورجاله رجال الصحيح» غير شبيب وهو ثقة)) بحمع الزوائد 
۰ . 


الباب الثالث _____ الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 

١-إن‏ النقس اسم مصدرء من نفس ينفس تنفيسا وتقساًء فالنقس هو التنفيس» ومعتاه: الفرج من 
الکرب“ فيكون معنى الحديث: أحد تنفيس ربكم من قبل اليمن» وقد كان أهل اليمن أعرانا لأهل 
الإسلام وأنفع ممن كان ارتد بعد رسول الله يل من الأعراب". 

-إنه إن توهم أحد أن النفس المراد به هنا ما يدحل من المواء ويخرج» فيما يسمى بالشهيق 
الف فهدا م لا ادر س الحديت فط لن من کان کذلك کان غير غي» بل کان غتاجا 
إلى غوره لتبقى له حياته. وا لله هو القائل عن نفسه: فإوا له الغن وأنتم الفقراء» [محمد ۳۸] وقال: 
فإسبحانه هو الغي» [يونس 1۸] وقال: فإقل هو الله أحدها لله الصمدي [الإخلاص .]۲-١‏ 

٣-وما‏ يزيد الأمر وضوحاً: أن الله قيد هذا النفس باليمن وخصصه به» ومعلوم قطعا أنه ليس 
لليمن اخحتصاص بصفات الله تعالل". 

ثم إنه بقي أن أشير إلى كلام الز ركشي الذي حكاه عن بعض المتأولين عن معنى: ((مذهب 
السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكي) فحكى أقرالاً حاصلها: 

-١‏ إنه قد يتبادر إلى الذهن أن المراد أن مذهب الخلف أقوى قي العلم» لكن المراد أنه أشد حاجحة 
إلى مزيد علم واتساع ليتسنى التأويل» وكانت طريقة السلف أسلم لعدم حوضهم قي تحديد المرادى 
والخلف خحاضوا في ذلك وإن كان من الجائز أن يكون المراد غير ما أولوه. 

والتعليق: 

لا شك أنه يتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة تفيد أن الخلف أعلم. ولكن لعل من قال هذا الكلام 
استشعر شناعة هذا الكلام فأوله» ومع ذلك فتأويله غير متجه» لأنه منقدح في ذهنه أن السلف 
اعتقدوا حلاف الظاهر وإن لم يؤولوا. وهذا بال قظعا. وكذلك هذا الكلام مبي على أن معاني 
نصوص الصفات لا يعلم معناهاء وهذا تناقض منهم» إذ كيف يقال إن معناها غير معلوم ثم يقال: 
ظاهرها غير مراد. على أن مقتضى كون مذهب السلف أسلم أن يكون أعلم فلاسلامة بلا علم 
وک 


(۱) انظر: لسان العرب ۲٠٠/۱۶‏ مادة رن ف س). 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث ص۱۹۸ و جامع البيان -للطبري- ٤/١/١۱۸٠-۱۸3ء‏ ولسان العرب 
٤‏ و بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة .۳۹۸/٩‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة .۳۹۸/۱٩‏ 

. ٤١/١ انظر: البحر الحيط للز ركشي‎ ) ٤( 


1 


الباب الثالث _- الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب العنى المراد والاستعمال 
ثم ما ذكره من أن المعنى أن الخلف في أشد الحاحة إلى مزيد علم واتساع فيه» هذا لا ينصرف إلا 
إلى علم الكلام» الذي أفسد الفطر وغيرهاء وجَرٌ إلى تحريف النصوص» وتعطيل الخالق عن صفاته» 
وأدى إلى الفرقة والاحتلاف والشتات» وهذا يدل عليه عبارته فيما بعد: ((ويجتمل أن يقال: طريقة 
الخلف لا كان فيها دفع إيهام من يتوهم حملا لا يليق كانت أعلم من تلك)"» نعم هم أعلم من 
أولمك في البدع؛ من علم الكلام» والفلسفةء والتلفظ بالعبارات القبيحة» والجحملة أحيانا.ولا لوم على 
السلف قي ذلك» لاعتصامهم بكتاب ربهم وسنة بيهم -يل-» علما بأن الصحابة كانوا أعلم بربهم 
وعا بجحب له من الصفات وما ينزه عنه من النقائص. 
۲- ثم ذكر الز ركشي معنى آخحر» وهو أن طريقة الخلف أعلم وأحكم حقيقةء لأمرين": 
أ-أن السلف أثر عنهم الخوض في تأويل بعضهاء وسكتوا عن الباقي» وني ذلك حذور يوهم 
أن ما عداها مراد» مع أنهم قطعوا بأن الظاهر غير مراد. 
ب-والخلف لا سدوا الباب كله» فأولوا كل ما يحتاج إلى تأويل» كانت طريقتهم أعلم 


هذا الشرح مطابق تماما للعبارة المنقولة عنهم آنفاً. وعندئذ أقول: 
١-لا‏ يسلم هم أن السلف أولوا بعض نصوص الصفات» فينهار كل ما بنوا على هذا. 
۲-ولا يسلم محم بأن السلف قطعوا بأن الظاهر غير مراد. ولكن هولاء لما فهموا من الظاهر: 
التشبيه والتمثيل» قطعوا بأن الصحابة لا يعتقدون ظاهر النصوص. 
والصواب: أن الظاهر الشرعي الذي هو مععنى إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن التقص 
وقطع الطمع عن إدراك الكيفية هو المراد. 
٣-كلامهم‏ هذا فيه طعن قبيح بالصحابة من حهة: 
أ-أنهم ما أحكموا سد باب الشبهات على الدين» وفي الحقيقة أن هذا ف 
للمشرّع هذا الدين وهو الله سبحانه ومبلغه رسوله -ي-. 
ب-ومن جهة الافتراء عليهم بتأويل نصوص الصفات. 
والتحقيتق أن صلة هؤلاء المتكلمين في هذا الباب باب الأسماء والصفات ‏ نما عطلوا الباري منها - 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) انظر: المصدر نفسه. 
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الباب الثالث س الأدلة : الاحتجاج بها وفهمها بحسب المعنى المراد والاستعمال 
منقطعة بسلف الأمة» وهم تي اضطراب من أمرهم وحيرة» إذ لم جدوا عن سلف الأمة ما يدل على 
تأويل نصوص الصفات فارتكبوا حهالة أخرى بزعمهم أن طريقة الخلف أعلم وأحكم» فما زعموه 
أعلم حقيقته أنه أحهل» إذ بعضهم لما قرب من الموت فالاو تول اعرف واا وا زر 
أحكم» آل إلى أفسد ما يتصوره الإنسان. فكم فتحوا من شبهات» وزلزلوا من قواعد وأ ركان 
وأضعفوا من إعان في نفوس من تطلع إلى علومهم واغتر بهاء وحقيقة أمرهم أنهم لا للإسلام نصرواء 
ولا للفلاسفة كسرواء جحد من فلتات کلامهم کفرا وزندقة وحيرة وک وا لله الملسؤول أن يعصم 
من الفتن والبدع والأهواء. 


)١(‏ وللشاطي كلام رصين متين في أن كل من خالف السلف الأولين فهو على حطأء وأنه لا بد من مراعاة 
فهمهم وما كانوا عليه» وأن ترك ذلك يفتح باب التلاعب بالدين» ولذلك لا تد طائفة ولا فرقة إلا وتحتج 
على باطلها بأدلة من الكتاب والسنة متبعين للأهواء وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحتمل» فانظر: الموافقات 
۳ ۰ - ۱ ۲۸۹-۷ وانظر أیضاً: بحموع الفتاوی ۱۰۷/۳ ۰۹٤-٩۹۱/٤‏ ۱۳۲ وغيرها 


وأعلام الموقعین -لابن القیم- ۸۰-۷۹/۱) ۱۱۸/٤‏ ۷٤٠١-١د١.‏ 


الباب الراہع س مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


الطاب الرابخ 


مسائل تنعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


وفيه فصلان:- 
الفصل الثاني: مسائل تتعلق بالصحابة. 


الباب الرابع_..-- مسائل تتعلق بالأماء والأحكام والصحابة 


الفصل اول 
مسائل تتعلق بالأجاء والأحكام 


وني مباحث ثلاة:- 
البحث الأول: حقيقة الإبمان. 
المبحث الثاني: تحقيق الوعيد وحكم الخلف فيه. 
المبحث الثالث: الخطاً في مسائل الأصول وحكمه. 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المبحث الأول 
حقيقة الإعان 

ما تكلم الأصرليون في مبحث اللغات عن الحقيقة الشرعية» هل هي منقولة من معناها اللغوي 
قطعاًء أر هي باقية على معناها اللغوي قطعاء أو م تنقل لكن قيدت ععنى معين في الشرع متضمن 
لذلك المعنى اللغوي» لا تكلموا عن ذلك أدرجحوا موضوع الإبان شالا لمذه المسألة» وحرهم 
ذلك إلى الكلام عن معنى الإبمان لغة» وعن دحول الأعمال في مسماه ذاكرين لأقرال الفرق 
الشهورة في ذلك. 

وكل ذلك يیحث فيما يلي :- 


المطلبے الول 
حقيقة الإعان عند السلف 

ا ر ان وا و اه رل 
قصدوا به عمل القلب والجرارح» وبعض الناس يقسم ما في القلب إلى قول وعمل» ويقصد بقوله: 
تصديقه» و بعمله: النية واليقين والحبة والإقبال على الله ونحو ذلك» ويدحل فيه ما كان مستحباً من 
أعمال القلوب. وأما قول اللسان فقصدوا به الإقرار لفظاً بالأركانء ويدحل فيه ما كان واجباً أو 
مستحباً من أقواله» كالاستغفار وذكر الله» وقول الحق» وأما أعمال الجوارح» فهي ظاهرة مشل 
الركوع والسجود والقيام والجهاد... ونحو ذلك" . 


)١(‏ انظر: المعتمد »۲١-۱۸/١‏ رالتقريب للباقلاني ۳۹۸-۳۸۷/١‏ والعدة ١/۸۹٠-١۱۹ء‏ وإحكام الفصول 
|۰۵ ۲۱۰-۲ والتلحیص للحوییٰ ۲۱۹-۲۰۹/۱ والبرهان ۰۱۲۰-۱۳۲۳/۱ وشرح اللمع ›۱۸١-۱۸۱‏ 
والمستصفی ۲۲-۱۷/۳۲ [۲۳۳-۳۲۹/۱]» واحصول ۳٠١-۲۹۸/۱‏ و الإحكام -للآمدي- »٤٤-۳٠/١‏ 
وروضة الناظر ١-٠٠١/۲‏ ٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ›٤١‏ ونهاية السول ۹-۱۰۰/۲٥٠ء‏ البحر الحيط -١ ٤/۳‏ 
۸ وشرح الکو کب المنیر ۱٥۲-۱٤۹/۱‏ ونشر البنود .٠١۲-۱۲۱/۱‏ 

(۲) انظر: الإعان لابن أبي شيبة والإبمان لأبي عبید ۸١ »٥۳‏ والسنة لعبد الله بن امد ۳۱۷-۳٠١/۱‏ 
والكاشف عن امحصول للأصفهاني ٥٠٠/۲‏ القسم الأول 

(۳) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١۷١/۷‏ 


الباب الرايع ____.. ...-- مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في الإعان': 

أ- الأدلة على مرل الإيعان لا فى القلب من التصديق وأعماله: 

قال الله تعالى: #إوالذي جاء بالصدق وصدق به أرلمك هم المتقون [الزمر ]٣٣‏ وقال الله 
تعالى: لإا المؤمنون الذين ءامنرا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وحاهدوا بأموالمم وأنفسهم في سبيل 
الله أرلفك هم الصادقون [الحجرات ]٠١‏ وقال الله تعالى: لإمن كفر با لله من بعد إعانه إلا من 
أكره وقلبه مطمغن بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وم عذاب عظيم 
[النحل ]١١٠١‏ وقال الله تعالى: فإقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدحل 
الإيعان في قلوبكم# [الحجرات ]٠٤‏ وقال الرسول -ة-: ررألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح المحسد كله وإذا فسدت فسد الجحسد كله» ألا وهي القلب)"» وقال الله تعالى: فإإغا 
الؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى ربههم 
يتو کلون [الأنفال ۲]. 

ففيما تقدم من الأدلة بيان أن أصل الإيمان هو ما قام بالقلب من التصديق با لله ورسوله وما حاء 
به» بلا ريب وشك» ودل بعضها على الأعمال الواجبة من أعمال القلوب كالتوكل والخوف من 
الله 

ب- الأدلة على شمرل الإبعان لا فى اللسان من القول: 

وأصل ذلك الإقرار با لله ربا إلجا معبوداء وبسائر الأرکان» كما قال ا لله تعالى: #إقولوا ءامنا با لله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإ“ ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى 
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون [البقرة ١١۱]»ء‏ وقال الله 
تعالى لنبيه -5-: #إوقل آمنت ما أنزل الله من كتاب# [الشورى ]٠١‏ وقال الرسرل-يل-: 
«(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا [ولي رواية: حتى يقرلوا] أن لا إله إلا الله وأني رسول 


)١(‏ انظر: الإبمان لأبي عبيد ٠٦-٠١‏ وصحيح البخاري كتاب الإبعان منه» وصحيح مسلم كتاب الإبمان منه» 
وسنن الترمذي كتاب الإعان منه» وسنن النسائي كتاب الإبمان وشرائعه منه» والسنة لعبد الله بن أحمد 
۰۱ ۳۸۰-۲ والابمان لابن منده ۳۱۰-۲۰۰/۱» ۳٦۱-۲۳۲۷‏ و شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة -للالکائي- ۰٤۰-۹۱۱/۰ »۸ ۱٥۰-۸۰۹/۲‏ ومسائل الإمان لأبي یعلی ۱۹۲» ۲۲۹-۱۸۵. 

(۲) متفق عليه» أحرحه البخاري ٠٠١١/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبمان باب فضل من استبرأ لدينه رقم »)٥۲(‏ 
وأحرحه مسلم )۱۲١۹/۳(‏ كتاب المساقاق باب آخحڈ الحلال وترك الشبهات رقم .)٠١۹٩(‏ 
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الباب الرابح مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


ويدحل فيه ما دون ذلك» كقول الرسول -يةٌ-: ر«ركلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان ني الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)"» وكقول الله تعالى: فإإن 
الذين يتلون كتاب الهء وأقامرا الصلاة وأنفقرا ما رزقناهم سرا وعلائية يرحون تجارة لن تبوري 
[فاطر ۲۹]» ويدحل في هذا: الأمر بالمعروف e‏ والتهليل والتكبير» وغير ذلك ما هر 
من قول اللسان وعملهء ا ا اا ار سا 

ج- الأدلة على شمول الإبعان لأعمال e‏ 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون هو جاهدوا في الله حتق جهاده هو اجتباكم وما حعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو ماکم السلمين من قبل...# [الحج ۷۸-۷۷]» وقال الرسول -ي- لوفد عبد القيس: 
((آم رکم بالإبعان با لله»أتدرون ما الإمان با لله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة ألا إله إلا الل 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء رأن تعطرا امس من المغنم»)”» فقسر الإعان با لله بالشهادة» وأدخحل 
فيه الأعمال: إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وإحراج الخمس من المغنم. والأدلة كثيرة» والمقصود ذكر 

وما يجمع كل ما تقدم» قول الرسول -4-: (رالإيعان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقءرالحياء شعبة من الإبمان»)“ فهذا نص على تعدد الإبعانء 
وأنه درحات» وأنه يتعلتق بالقلب واللسان والجوارح» فجعل الرسول -ي- أعلى الإعان قرل لا إله 
إلا اللهء وهذا يتضمن عقد القلب على ذلك» وذكر من أعمال الجحوارح: إماطة الأذى عن الطريقء 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲ ۴۳ 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخحاري ٥٤۷/١٣١(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )٥۸(‏ فإونضع الموازين القسط..4 
رقم »)۷٥۹۳(‏ وأحرجه مسلم (Y‘YT/s)‏ كتاب الذكر والدعاء... باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رضم 
.)۲۹٤(‏ 

(۳) متفق عليه» أحرجه البحاري ٠١۷/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبمان» باب أداء الخمس من الإعان رقم »)٥٣(‏ 
وأحرجه مسلم )٤۸-٤۷/۱(‏ کتاب الإیمان» باب )١(‏ الأمر بالإمان... رقم .)١۷/۲٤(‏ 

)٤(‏ متفق عليه أحرجه البحاري ٠۷/١(‏ مع الفتح). كتاب الإبمان» باب آمور الإبمان رقم (۹) وأحرحه مسلم 
۳/۱ کتاب الإجان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها.. رقم .)٠/۰۸(‏ 


الباب الرابع مسائل تتعلتى بالأسماء والأحكام رالصحابة 
وذكر من أعمال القلوب: الحياء. 

رفي هذا الحديث رد على كل من خالف سلف الأمة» فرعم أن الإيعان شيء واحدء وهو كل إذا 
ذهب بعضه ذهب كلهء كالرجئة والخوارج والمعتزلةء إلا أن الأولين قالوا: هر التصديق فقط دون 
الأعمالء والأحرين قالوا: هو قائم بالقلب واللسان والحوارح» 

ولا کان هذا احديث نصا ف الدلالة على أن الإيعان يقوم بالقلب واللسان والجوارح» ويتعذر 


تأویله» رده الباقلاني بحجة ضعيفة فقال: ((هذا الخبر من أخبار الآحاد عندهي» وف أدون الآحادء 
وهو غير موحب للعلم)). 

وجوابه: 

۲- قوله: (روي أدون الآحاد») هذا ليس صحيحاء بل هو فى أعلاها لأنه متف عليه» ولا شاك 

۳“ قوله: ((وهو غير موجب للعلم)) هذا ليس صحيحا كذلك» لأنه حبر صحیسح»› اتفقی 
الشيخان على إخحراحه» وما كان كذلك فيفيد العلم عند أكثر أهل العلم» ودلالته على قيام الإيعان 
بالقلب واللسان والحوارح» توافق أدلة كثيرة بلغت مبلغاً عظيما دلت على هذه الدلالة نفسها. 

وقد حاول بعض أهل العلم تأويله ليرافق ما ذهبوا إليه من أن الإيعان تصديق بالقلب فقطء 
فذکروا له تو حیهین': 

-١‏ إنه على حذف المضاف» فكأنه قال: (حصال الإيعان أو شرائع الإيعان). 

۲- أو أريد به أن الإيعان هر: التصديق بأن هذه الخصال مشروعة. 

والجواب: التوحيه الأرل لا يدل إلا على أن للإبمان شعباء لأن حصاله وشرائعه منه قطعاء فلم 
يفدهم هذا التوحيه شيقاء لكن قد يكرن مرادهم أن الأعمال نرات للقصديق الباطن»؛ وعندئذ يقال: 
إن أريد أن الأعمال لوازم لذئك التصديق متى وحدء وحدت» فهذا صحيح» وإن أريد أنه سبب ها 
وهو في نفسه تام وإن م توحد الأعمال» فهذا حطأً ترده كل الأدلة. وبهذا التفصيل ينحل ما ذكروه 


»۲٠٤-۲١۳/١ وانظر: إحكام الفصول للباجي /۷٠۲.والتلخيص للجويي‎ ۳۹٤/١ التقريب للباقلاني‎ )١( 
.]۳۲۹/۱7 ۱۷/۳ والمستصفی‎ 
.۲٠٤١/١ والتلخيص للجويي‎ ۲١۷ /١ انظر: إحكام الفصول للباحي‎ )۲( 
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الباب الرابع 
في التوحيه الثاني الذي حقيقته تأويل لا مسوغ له“. 


مسائل .تتعلی بالأسعاء والأحكام والصحابة 


المطامے الان 
حقيقة الإبعان عند المرجدة 

رهم ثلاث طرائف: 

-١‏ مرحئة الفقهاء. وهؤلاء يقولون إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسانء ولا يعدون الأعمال مسن 
مسمی الان . 

۲- المرجئة الجهمية: وهؤلاء يقولون: إنه تصديق القلب فقط› وما عداه من قول اللسان :وعمل 
الجوارح ليس من مسماه» وتبعهم على هذا كثير من الأشعرية. وقد ذهب الغلاة من المرجمة إلى أنه 
ال ف 


-٣‏ الكرامية: وزعموا أنه القول فقط» فالنافقون عندهم مومنون لكنهم يستحقون الوعيد لي 


والمقصود هنا بيان ت استدل به الطائفتان الأرليان: فمن ادلتهم: 

-١‏ قالوا: إن الإبمان في أصل الوضع اللغوي هر التصديق» وقد حكوا الإجماع على هذاء 
واستدلوا بقول الله تعالی: رما انت ومن لنا ولو کنا صادقین) [یوسف ۱۷] فوحب أن یون 
في الشرع كذلك» وإن ورد ما يدل على دحول الأعمال فيه فمجاز يؤول“» وبالغ الباقلاني ؛ فرأى 
أنه ي الشرع قد استعمل على المعنى اللغوي دون تقيبد ولا تخصيص ولا نقل» ورأى أن القول 
بخلاف هذا يؤدي إلى أن الله قد حاطب الأمة بغير اللسان العربي» وأنه يشترط للنقل توقيف وأن 


(۱) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹۳/۷. 

(۲) انظر: الإرشاد للجريي / ۳۲ و ججحموع فتاری شيخ الإسلام ابن تیمیة ۱۹۷-۱۹۰/۷› ۳۸۷.. 
(۳) انظر: الكاشف عن الحصول - للأصفهاني - ٥٦٤-٠٦۳/۲‏ القسم الأول. 

)٤(‏ انظر: الكاشف عن الحصول - للأصفهاني - ٥٦٤-٠٦۳/۲‏ القسم الأول. 

(ه) انظر: التمهید للباقلاني ۳۹۰-۳۸۹ والإرشاد حوبي .٠٠٣/‏ 
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الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأماء والأحكام والصحابة 
يبلغ الأمة عن طريق التواتر". 

أرلا: لا نسلم أنه یرادف التصديق» بل يختلف عنه فار استعتلا وطاق ق الي رولك 
يدکر فما ا رپر ایت 

-١‏ إنه من حهة اللفظأ؛ فإن ”صدق“ يتعدى بنفسهء وأما ”من“ فلا يتعدى إلا باللام أو البايء 
كقول الله تعالى: #إفآمن له لوط [العنكبوت ]۲١‏ وقوله: لإعامن الرسول عا أنزل إليه من ربه 
[البقرة »)]۲۸١‏ إذا ففي الاستعمال يقال: صدقه» ولا يقال آمنه. 

۲- إنه من حيث الاستعمال كذلك» م يقابل لفظ الإيعان في اللغة بالتكذيب» وإغا استعمل 
مقابل الإيعان: الكفرء ومقابل التصديق: التكذيب. ذلك أن الكفر قد يكون بالتكذيب» وقد يكون 
بالمخالفة والمعاداة والامتناع بلا تكذيسب ككفر فرعون وإبليس» وعندئذرفلا بد أن يكون الإبمان 
مشتملا على التصديق والموافقة» والموالاة والانقيادء فلا يكفي فيه بحرد التصديق". فدل على أن 
الإبعان لیس مر ادفا للتصديق. 

۳- إن من الناس من يقول إن الإيعان أصله في اللغة مصدر آمن» وأصله: إأمانء أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة من جنس حركة الهمزة الأولى المكسورةء وهي الياء فقيل إعان. والأمن ضد 
الخوف» قال الراغب“: ((أصل الأمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف». 

وعندئذ أمكننا القول بأن الإبمان يتضمن معنى التصديق مع الائتمان والأمانة وذلك يقتضي الرضا 
والإقرار وبه يظهر أن آمن يستعمل ف الأمور الي يتن فيها المخبر» مثل: الأمور الغيبية والعظيمة» 


وعلی هذا يتخحرج ما احتجوا به من قول الله تعالى: وما أنت .عؤمن لنا» [ يوسف ]١۷‏ قال 


)١(‏ انظر: التقريب للباقلاني ۳۸۷/١‏ والمستصفی ۱۸-۱۷/۳۲ »]۳۲۸-۳۲۷/١[‏ و الإحكام -للآمسدي- 
1-1 

(۲) انظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰/۷ ۲۹. 

(۳) انظر: المصدر نفسه ۲۹۲/۷. 

)٤(‏ انظر: لسان العرب ۲۲۳/۱ مادة (أمن). 

(ه) الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني - أبو القاسم - إمام في اللغة» معدود في الأشعرية» وقد نسب إلى 
المعتزلة - وهو بعيد - من تصانيفه: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومفردات ألفاظ القرآن» توف سنة (٥٠٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »۲١/١۸‏ ومقدمة حمق كتاب المفردات. 


)٩(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص۰ ٩‏ مادة رأمن). 
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الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الر اغب بعد هذه الآية بعد أن حكى أن الإبمان فيها .ععنى التصديق» قال:(رإلا أن الإبعان هو التصديق 
الذي معه أمن)'. قر اذا لا يستعمل في جميع الأحبار مخلاف التصديق إذ بعكن استعماله في 
جميعهاء فمثلا فى الأحبار المعتادة» إذا أحبر الشخحص عن طلو ع الشمس فصدق» فيقال: صدقهء ولا 
يقال: آمن له . 


ثائيا: لو سلم أن الإبعان يرادف التصديقء فإنه لا يسلم أنه في القلب فقط» أو القلب واللسان 
فقط» وإغا يمكن أن يكون بأعمال الجوارح» ويدل له قول الرسول -ي-: (ركتب على ابن آدم 
حظه من الزنى» فمدرك ذلك لا حالةء فالعينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما 
السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرحل تزني وزناها الشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه))"» فسمى عمل الفرج تصديقا لتلك القدمات. فدل على أن عمل المجحوارح 
يصح بس ا 

الثاً: ثم إن ادعاءهم الإجماع على أن الإبعان هو التصديق» فيه بحث » وهو: 

ا بإبات صحة هذا الإجماع. 

-٣‏ وهو متعقب من رجهین: 

أ- لا يعكن إثبات الإجماع عن المتكلمين باللغةء» لأن نقل معنى الكلمة نفسها - وهو الإبعان- إن 
كان باستنباط من الناقلين عنهم» فهذا لا يعد نقلاً عن المتكلمين بهاء ويصلح عندئنٍ البحث عن 
صحة ما استنبطوه» وإن كان ذلك بالنقل عن المتكلمين بهاء فهذا بحتاج إلى إثبات فضلاً عن حكاية 
إجماعهم على أن معناه التصديق. 

ب- ولا بعكن إثبات الإجماع عن الناقلين للغة في أن معناه: التصديقء ن متهم مسن قال إنه 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن ص۱٩‏ . 

(۲) انظر: جحموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۲۹۱/۷» ٥۳۱-۰۳۰‏ 1۴۷. 

(۳) متفق عليه» أحرحه البخاري ۲۸/١١(‏ مع الفتح) كتاب الاسعذان» باب زنى الجوارح دون الفرج» رقم 
»)1۲٤۲(‏ وأحرحه مسلم )۲۰٤٦/٤(‏ كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم 
(۷). 

)٤(‏ انظر: العدة لأبي یعلی ۰۲۹۷/۱ ومسائل الاعان له »۳١۸-۲۹۷/‏ و ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
۹/۷ 


(ه) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/Y‏ 


1Y4 


مأحوذ من الأمن الذي هر ضد الخوف. 

رابعاً: إن بعض من يسلم بأن الإعان مرادف للتصديق القليء لا يسلم أن التصديق المعتبر شرعاً 
و ا ا وم ی ای و ا 
بجازا» لأن ابجاز غير سُسلَم في أصله» على أن القول بانجاز يستلزم القول بالنقلء ولذلك كان 
الصحيح أن يقال: إن الشرع استعمله مقيدا لا مطلقاء فلم ينقل و م يغير اسمه. 

وبهذا يسقط إلزام الباقلاني بأن القول بنقل الكلمة من اللغة أو تقييدها يخرحها عن كونها 
عربية» والحماس لرد قول الخوارج والمعتزلة» ينبغي ألا يؤدي إلى ارتكاب شناعات - كالقول بأن 
الصلاة هي الدعاء ولا تطلق على جلة الأفعال من ال ركو ع والسجود والقيام والقعود - ولا إلى رد 
ما هو صحيح عندهم» وإنما يرد الباطل فقط". 

وأما ما نقل عنه من اشراط التوقيف على نقل اسم الإيعان من التصديق المعروف لغة إلى المعنى 
الشرعي» رأن ينقل ذلك بالتراتر» فجوابه: 

-١‏ إنه ليس في اللغة مرادفا للتصديق» ولو سلم فهو شامل لتصديق اللسان قطعاًء ولقصديق 
الجوارح كذلك. 

-٢‏ د ا ا 
المعنى الشرعي المراد من لفظ الإعان» سواء سمي نقلا ار تقبيدا. 

-٣‏ وقوله: يشرط نقل ذلك بالتوات فهذا لیس شرطاء رمع ذلك فإن الأدلة الدالة على شمرل 
الإبمان لا يقوم بالقلب واللسان والحوارح بلغت مبلغا عظيماء فهي متواترة قطعاً. 

على آنا لا نرتضي قول من أخرج أعمال الموارح» وزعم أن إطلاق الإبمان عليها بجازء رهولاء 
يرون أن عمل القلب داحل في مسمى الإيمانء فإن م يدخحلره لزمهم قول حهم» وهو أنه المعرفة 
فقط» وعندئذ أمكن أن يقال حم: قبول دخول أعمال القلب في مسمى الإيعان يستلزم قبول دخحول 


أعمال الحوارح فيه» ولا فرق" . 


.٠١۲/۷ انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.۸۲۸/۲ ونفائس الأصول -للقراني-‎ »۳۹1٦-۳۹۰/۱ - انظر: التقریب - للباقلاني‎ )۲( 
.٠٤١ ۱۹٤/۷ انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


1۲ 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

۲) ومن أدلة المرجفة كذلك أنهم قالوا: إن الله نص على أن محل الإيمان القلب”" فقال: #إرقلبه 
مطمتن بالإعان [النحل ١٠١١]ء‏ وقال: فرلا يدحل الإعان في قلوبكم [الحجرات٤١]»‏ رقال: 
8 كتب في قلوبهم الإبمان# [انجادلة .]۲١‏ 

والجواب: لا منافاة بين التنصيص على أن الإبعان يقرم بالقلب» وبين أن الإيعان يقوم.بالقلب 
واللسان والجحوارح»› غاية ما في هذه الآيات أن عمل القلب هر أصل الإعان» فإذا صلح» صلح سائر 
العمل من شعب الإبمان. على أن آية الجادلة بدأها الله بقوله: إلا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآحر يوادون من حاد الله ورسوله... فاشرط الله لصحة وصفهم بالإيعان ت ركهم مودة من حاد 
الله ورسوله» والترك فعل» فدل على أن الفعل من جملة الإيعان"» وإحراج عمل الحوارح من الإبمان 
مع إدحال عمل القلب فيه لا يستقيم. 

)٣‏ ومن أدلتهم: أن الله يذكر الإيعان» ثم يعطف عليه العمل الصالم» والعطف يقتضي المغايرة" 
كما في قوله تعالى: «[الذين آمنوا وعملوا الصالحات# [الرعد ]٩‏ وقوله: وما من آمن وعمل 
صالا [الكهف ۸۸]. 

والجواب: 

-١‏ إن العطف قد يكون عطف بعض الشيء عليه» مثل قرله تعالى: #حافظرا على الصلوات 
رالصلاة الوسطى#البقرة ۸ فالصلاة الوسطى هي بعض من الصلوات» فكذا عطف العمل 
الصاح على الإبعان» وهذا يسمى بعطف الخاص على العام كقول الله تعالى: فإمن كان عدوا لله 
وملائکته ورسله وحبریل ومیکال) [البقرة۹۸] فحص جبریل ومیکال بالذکر مع انهما من 
اللائكةء فإذا أريد هذا القدر من المغايرة فصحيح لا بأس به» أما إن أريد المباينة فلا“ . 

۲- على أنه لا مانع من أن يكون الاسم دالا على معنى حاص إذا قرن بغيره» بخلاف ما لو إذا 
أطلق» فالإبمان إذا أطلق شل ما يقرم بالقلب وغيره» وإذا قرن مع العمل الصا انصرف إلى ما يقوم 
بالقلب فقط» لأنه أصل لأعمال الجوارح» وهذا كأمره بإحلاص العبادة له» ثم يعطف ذلك بإقام 


)١(‏ انظر: امحصول ۳٠۲/١‏ رالكاشف عن الحصول -٠۹۳/۲‏ القسم الأول. 

(۲) انظر: مسائل الإعان لأبي يعلى /۲۳۸. 

(۳) انظر: المحصول ۳۱۳/۲. 

. ٠۷۸-۱۷۲/۷ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ »۲٤٤-۲٤۱/ انظر: مسائل الإبمان لأبي یعلی‎ )٤( 


1Y 


االباب الرابع ...س مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء قال الله تعالى : فإرما أمروا إلا ليعبدرا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمةه [البينة ]١‏ فنبه على توحيد الله بإحلاص العبادة له» لأنه 
الأصل» ثم عطف عليه بعض العبادات» وهي الصلاة والزكاة» مع أنهما داخلتان في جملة العبادة الى 
أمرنا بإحلاص الوجه فيها لله» وبالحملة فإن الاسم له معنى ينصرف إليه حالة الاقتران بخلاف ما لر 
إذا أطلق'. 

وإنغا قلنا ذلك لا عندنا من أدلة تدل على دحول الأعمال في الإبعان» كما تقدم"ء ومنها: أنه قد 
وردت أدلة فيها نفي الإبعان عمن انتفت عنه بعض الأعمال الي هي لوازمه» قال الله تعالى: إا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربهم يت وكلون 
(الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون# [الأنفال ۳-۲] وقال: نا المؤمنون الذين آمنوا با له 
ورسوله ثم م يرتابوا وحاهدوا بأموالمم وأنفسهم في سبيل الله اوفك هم الصادقرن#[ الحجرات 
٠‏ ] وقال الرسول --: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)»)" وقال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن))» فبين الله ورسوله -ك- أن للإمان لوازم 
وله أضداداء فمن لوازمه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن أضداده: الريب» والوقوع في الكبائرء وهي 
درحات تذهب من الإیعان بحسبها“. 

)٤‏ رمن أدلتهم: أنه قد وردت آيات دالة على اجتماع الإبمان بالعاصي» كقول الله تعالى: 
فوالذين آمنوا و م يلبسوا إعانهم بظلم# [ الأنعام ۸۲] وقوله: لإرإن طائفتان سن المؤمنين اقتتلر اه 
[الحجرات ۹] وغيرهاء ومرادهم: أن الإعان لو كان من جملته الأعمال فذهاب بعضها مؤذن بذهاب 


(۱) انظر ما سياتي إن شاء ا لله ص 1۳۹ 

(۲) انظر: ص ٩۱۷‏ 

(۳) متفق علیه» حر جه البخاري ۷٤/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبعان» باب حب الرسول -يل- من الإمان رقم 
»)١٤(‏ وأحرحه مسلم )1۷/١(‏ كتاب الإمان» باب وجحوب عبة رسول الله ي رقم .)٤٤(‏ 

»)۲٤۷٤( مع الفتح) كتاب المظا إ» باب النهي بغير إذن صاحبه برقم‎ ٠٤١١/١( متفق عليه» أحرجه البخاري‎ )٤( 
.)٥۷( كتاب الإبعانء باب بيان نقصان الإيعان بالمعاصي... رقم‎ )۷٩/۱( وأحرحه مسلم‎ 

.۲۷۲/۱۸ 1۷۹-٩۹۷۳ ›۱ ٦۱-۱٦1۰ /۷ انظر: ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية‎ )٥( 

)١(‏ انظر: الحصول »۳٠١/١‏ رالكاشف عن الحصول - للأصفهاني - ٥۹٥/۲‏ - القسم الأول. 


i: 


الباب الرابع مسائل تتعلی بالأسماء والأحكام والصحابة 


کله. 

والجواب: هذا حطاً اشترك فيه المرجئة والوعيديةء لأنهم كلهم زعموا أن الإبعمان لا يتبعض» لكن 
الأولون قصروه على التصديق» والآحرون زادرا الأعمالء فذهاب شيء منه يؤذن بذهابه كله» سواء 
كان التصديق فقط» أو كان التصديق مع القول والعملء فالأولون أحطأوا في اسم الإبعان ورافقوا 
السلف في عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر» والآحرون وافقوا في الاسم ولكن خالفرا ي 
الک . أما الرد على المرجثة فهو: 

نحن نلتزم أن يجتمع في الشخحص إعان ومعصية» لكن المعصية إن م تكن شركاً أو كفرا خرجاً من 
اللة لا تذهب بالإبمان كله» وإنغا يذهب منه ما ذهب من واحبه. 

وما ذكروه يصلح ردأ على الخوارج والمعتزلة الذين يخرحون أصحاب المعاصي من الإبمان» أا 
على قول السلف فإنه لا يلزم ذهاب الإعان كله. 

ورعا يضرب بعضهم هنا مثلاً بالعشرة» فلو ذهب منها ثلاثةء فلا تبقى العشرة» فكذلك الإمان 
إذا ذهب منه شيء م يبق إعاناء ورعا يعمم بعضهم الثلء فيقول: الشيء إذا ذهب جزء منه م يكن 
ما بقي هو ذلك الشيء. 

والجواب: إنا نسأل عن ذلك الشيء الذي ذهب أولاًء فإن كان ركنا وأصلاً فهذا يؤذن 
بذهاب الشيء حقاء وإلا فلا ومثاله في الأعيان: الشجرة» فلو قطع أصلها كالساق لم يبق ها اسم 
الشجرة» ولو قطع منها غصن» ل( بمتنع إطلاق اسم الشجرة عليهاء فكذلك الإعانء إذا ذهب ركن 
منه ار ما هو شرط لصحته ذهب کله شرعاء ثم یقی ما عدا ذلك بحسبه ؛ فان ذهب منه ما هو 


واحب» كان قد ذهب كمال الإعان الواحب» وإن ذهب ماهر مستحب» ذهب الكمال 
ال 

وعندئذ أمكن القول في العدد عشرةء إنه إذا أحذ منه ثلائةء فإن المحموع الكلي للعشرة م ييق» 
ولكن لا يمكن ادعاء ذهاب العشرة كلهاء ونما بقي منها حزؤها الأعظم» وهذامعلوم بداهة» 


.011-0 |۷ انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 
.۳٠۷/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )۲( 
TYYT-YYY/Y و ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٤ 1/۱ انظر: السنة لعبد الله بن مد‎ (۳) 


۲ ۵۸-۲۵۷ ۲۰-۵۱ وشرح التلویح على التوضیح .۲۷٤-۲۷۳/۲‏ 


Yo 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
فكذلك الإبعانء إن ذهب منه واجب» فإنا لا ندعي بقاء اسم الإيعان المطلق عليه» ولكنا لا ننفي عنه 
مطلق الإعان» وإنما بقي معه بحسب ما بقي منه. وهذا هو المتجه عقلاً وشرعاء وسيأتي - إن شاء 
الله - مزيد رد على الوعيدية في هذا - إن شاء الله -. 

لقد تقدم أن بعض المرجئة يدخحل إقرار اللسان في مسمى الإيعان» وهؤلاء هم مرجفة الأحناف ° 
-وإن كان بعضهم قد أحرج قول اللسان من الإبمان» فازاداد قربه من المرجئة الجهمية-". 

وقد احتج هؤلاء مثل ما احتج به الأئمة لي اعتبار إقرار اللسان ضمن مسمى الإبمان» ومن ذلك 
قول الرسول --: (رالإيعان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله))» رقرله: ررأمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله“ . 

وقد اعرض عليهم بعض أصحابهم» بأن إقرار اللسان شرط لإجراء أحكام الدنياء أما فى الآحرة 
فلا وبنوا هذا الاعتراض على ما يلي: 

١-إن‏ الإبعان لخة هو التصديق فحسب» وهو عمل القلب» فمن أطلق اسم الإبمان على غير 
التصديق فقد صرفه عن مفهومه اللغوي. 

-٣‏ إن ر کن الشيء لا بد ان يکون ا رإلا كان لا وود لذلك الشيء وهذا 
ينطبق على التصديقء فهو ملازم للمؤمن من حين إعانه إلى وفاته - بل إلى الأبد- أما الإقرار باللسان 
فلا وجود له حقيقة ف كل لحظةء بل هو قد يسقط أصلاً حالة العذر كالإكراء. 

والجواب: 


أما الرحه الأول: فقد تقدم رده" علما بأن هؤلاء قد قيدو! التصديق بأنه تصديق حاص با لله 


٦۳1 انظر: ص‎ )١( 

(۲) انظر: أصول البزدوي -مع كشف الأسرار- ۳۹٦-۳۹١/١‏ وأصول السرحسي ۳١٠/۲‏ والتوضيح مع 
شرحه التلویح .۳٦۰-۳٥۹/۱‏ 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۳۹۵/۱. 

۱۷ تقدم تخریچه ص‎ )٤( 

() تقدم تخریجه ص ۲ ۲ 

.٠٠١/١ انظر: كشف الأسرار لعلاء الدین البخحاري ۳۹۷-۳۹۱/۱ وشرح التلويح‎ )٩( 

(۷) انظر ص ٩)۰‏ 
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الباب الرابع 
ورسوله» و موه عمل القلب"'» أي أنه لا بد أن يتضمن الإذعان رالانقيادء وهذا وحده كاف في 
أنهم التزموا أن يكون الإيعان في الشرع تصديقا اسا 

وما يجدر التنبيه عليه أن كثيرا من الأصوليين يوردون اعتراضات للمعتزلة والخوارج على اختيار 
أن الإيعان .ععنى التصديق» فمن ذلك : 

-١‏ لو كان الإيعان مععنى التصديق لغة» لكان كل مصدق بأي شيء كان كالمبت والطاغوت 


مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 


مۇمنا -وهو محال-. 

۲- ان من علم با لله وصدق بوجوده ووحدانیته» ثم سجد للشمس» لزم آن یکون مومناً لر 
كان الإيعان .ععنى التصديق لغة. 

۳- إن الله أثبت الإبمان مع الشرك فقال: فإوما يؤمن أكشرهم با له إلا وهم مشركون) 
[يوسف ]٠١ ١‏ والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك» فلزم أن يكون الإبعان غير التصديق. 

وأقول: هذا الاعتراض لا يختص به المعتزلة والخوارج فقط» وإنما يعارضهم به سائر من قال إن 
الإبعان يتعلتق بالقلب واللسان والحوارح. 

ولذلك كان حرابهم كما قال الرازي: ررإنا نعترف بأن الإبعان في عرف الشرع ليس لمطلق 
التصديق بل التصديق الخاص» وهو تصديق محمد -ية- في كل أمر دين علم بالضرورة جيغه به)". 

وهذه الإحابة - وإن كان فيها تخلص من الإشكال الأرل - لكن ليس فيها تخلص من الإشكال 
الثاني والثالث» لأن التصديق با لله في حالتيهما حاصل» وإنما هناك أمر آخر وهو وجحود عمل يستحق 
به الخرو ج من الإبمان» وهم يردون ذلك إلى أن ذلك الفعل يستلزم التكذيب - أي السجود للصنم 
والشرك ونحوه...- ودفع هذا: بأن هذا فيه مكابرة ظاهرة» لأن إبليس مثلاً مصدق بوجود الله 
قطعاء وكفره كان بإبائه السجود لآدم» وم يكن مكذباًء إذأ لا بد من ملاحظة قيد الإقرار والإذعان 
رالانقياد لله مع التصديق. وهذا يسمى عملاء وعندئذ يُحاجون بأنه يلزمهم قبول دحول سائر 
الأعمال في مسمى الإبعان. 


ولا أدري ما وجه تقييد الرازي أن يكون المؤمن به ما علم أن الرسول -ييٌ- جاء به ضرورة 


(۱) انظر: کشف الأسرار ۱:۳۹۱. 
(۲) انظر: الحصول للرازي .۳٠٠-٠٠۰٠/۱‏ 
(۳) المصدر نفسه .۳٠۶١/١‏ 
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الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
فإن كان يريد بذلك أصل الإبمان -رهو المذكور في حديث سؤال حريل النبي -ييل-: (رالإبمان أن 
تؤمن با لله وملائکته ر کتبه ررسله والیوم الآحر والقدر خیره وشره)) إن کان یرید هذا فانه معلوم 
ضرورة» لكن هذا لا يعنع دحول ما يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بالأدلة الشرعية فى مسمى الإبيمان» 
فالعبارة لا تخلو من غموض” -والله أعلم-. 

رأما رد الوحه الثاني -وهو أن ركن الشيء يجب استمراره دائمأًء فإنه إن أريد استصحابه-» فهذا 
حاصل في الإقرار اللساني قطعاء وإن أريد بقاء التصديق نفسه والشعور به في كلل لحظة في الحياة 
حتى عند النوم وما يغطي العقل» فهذا يعرد عليهم بالإشكال نفسه في التصديق» فمن يدعي -سوى 
الأنبياء- شعوره بالتصديق في حال النوم والإغماء ونحوهما؟ على أن كثيرا من هؤلاء يرى أن العرض 
لا يبق زمانين» فيسأل عندئذ هل تحدد تصديقك دائما حال يقظتك فضلاً عن حال النرم؟ إن ادعى 


ذلك كان في غاية المكابرة» وإن سلم بأنه يستصحب التصديق» كان هر جوابنا عن استصحاب 
الإقرار. 

رأما قولحم بأن الإقرار اللساني قد يسقط حالة العذر كالإكراه» فيدل على أنه ليس ركنا ففي 
غاية الضعف» غاية ما في الأمر أن بعض الأر كان قد أسقطها الشرع في بعض الأحوال» وبعضها م 
يسقطهاء كالصلاةء فهي ركن اتفاقاً من أركان الاسلا» وقد أسقطها الشارع عن الحائض 
والنفساء» ولا قائل بعدم رکنيتها. 

والجواب القاطع: أن ما في القلب هو الأصل حقاء ولكن يعلم فساد ما ي القلب بفساد الظاهيء 
فلو م ينطق الإنسان بلسانه بالإسلام حال الاختيار وزوال الأعذار» فيدل قطعاً على فساد الباطن» 
ويدل له قول الرسول -يٌ-: ررألا إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجحسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» ألا وهي القلب). 

على أنه يعكن القول على سبيل التتزل: إنه لو سلم أن إقرار اللسان بالشهادتين» ليس أصلاً في 
الإبمان» فهذا لا يدل على إخحراجه عن مسمى الإبعان» إذ نحن نلتزم أن الإبعان منه ماهو ركن» ومنه 


(۱) سيأتي تخریجه - إن شاء الله - ص ٩‏ 1 

(۲) ثم وحدت التفتازاني في شرح المقاصد ٠۷۷/١‏ شرح هذه العبارة بالذي اشتهر كونه من الدين بحيث يعلم من 
غور افتقار إلى نظر واستدلال» كوحدة الصانع ووحوب الصلاة وحرمة الخمرء ونحو ذلك. 

(۳) تقدم تخریجه ص 1٩‏ 
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الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
ما هو واحب غير ركن» ومنه ما هو مستحب» ثم يقال لهم: ماذا تفعلون بقول الرسول -ي-: 
(رالإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله...)) الحديث؟» فهذا نص صحيح صريح 
فى عد قول اللسان بالتوحيد ضمن شعب الإيعان» بل في أعلاها. 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱۷“ 
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مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المطاہے الثالٹ 
حقيقة الإعان عند الخوارج والمعترلة 

رهؤلاء وافقوا السلف في مسمى الإبعان من جهة تعلقه بالقلب واللسان والجوارح» ثم حالفوهم 
في الحكم» فقالوا: إن إرتكاب المعاصي بفعل احرمات أو ترك الواحبات يذهب بالإبممان كله» ذلك 
ان الإيعان -عندهم- كله شيء راحد» فصاحب الكبيرة مخلد في النار إن مات على كبيرته» لكنهم 
احتلفوا في أحكام الدنياء فالخوارج كفروا أصحاب الكبائر مطلقاء فأحرجوهم من الإبمان إلى الكفر 
في الدنيا والآحرة» أما المعتزلة فوافقرا على إخحراحهم من الإيعان وعلى خلودهم في النار يوم القيامة» 
رخالفوا الخوارج في الحكم عليهم بالكفر في الدنيا وقالوا: هم في منرلة بين المنزلتين» واستحقوا 
رقا 

وقد استدل هؤلاء بالأدلة الي احتج بها أهل السنة على دخحرل الأعمال والأقرال في مسمى 
الإبمان» ولكن سيعرض فيما يلي حمسة أدلة هم ليعرف وجه إخراجهم أصحاب الكبائر من الإبمان: 

الدليل الأرل: قال ١‏ لله تعالى: فإوبشر المؤمنين بأن هم من | لله فضلاً كيرا [الأحزاب ]٤۷١‏ 
وقال: #وسوف يۇت | لله الؤمنين ا عظيما [النساء ]١ ٤١‏ وقال: و بشر الذي راان هم 
قدم صدق عند ربهم [یونس ۲] ووجه الاستشهاد عندهم بها أن الله (ریشتر بها کل مؤمن» ولر 
كان الإيعان التصديق»ء لكان الفاسق مۇمنا دالا في هذه البشارات» فيسقط عن نفسه التحفظ عن 


الباب الرابع 


العاصي» رالإجماع مانع من ذلك». 

والتعليق: 

١-إلزامهم‏ المرجحئة القائلين بأن الإيعان هو التصديق فحسب» لا بأس به» إذا كان المقصورد بالرد 
مرجئة الفقهاء الذين يلتزمون تأثير المعاصي على المؤمن» أما المرجحئة الجهمية فهذا الاستدلال وحده لا 
يکفي معهم» لأنهم يلتزمون بشار ته بالحنة مطلقاء لأن العاصي عندهم لا تضر مع الإبمان. وترجيه 
إلزامهم لمرحلة الفقهاء: إنكم اقتصرتم على أن المؤمن هو المصدق فقط» مع قولكم بوجوب التحفظ 
من المعاصي»لأنها تؤثر على الإيعانء وتخافون على صاحبها العقاب» مع أن الآيات أطلقت بشارة كل 


)١(‏ انظر: الإعان لأبي عبيد /۸۸ - ٠١١‏ وشرح الأصول الخمسة ۷۰١/‏ والكاشف عن الحصول - للأصفهاني 
٥/۲ -‏ القسم الأول. 
(۲) هداية العقول .٠٠١-۲٤۹/۱‏ 


۳. 


الباب الرابع _ مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
مؤمن» فهذا يقتضي أن يكون الإبعان ليس هو جرد التصديق القبي فقط. 

۲- لكن قوم: (رلكان الفاسق مۇمنا داحلا في هذه البشارات)) هنا يسألون: ما معنى قولكکم 
"مومت" أنريدون به المؤمن الموصوف بالإبعان المطلق» أو الموصوف بعطلق الإبمان؟ 

إن أرادرا الأرل» فصحيح أن الفاسق لا يوصف بالإيعان المطلق الذي يستحق صاحبه الحنة بلا 


عقاب» ذلك أن الإبعان المطلق يوصف به من أتى .عا بجحب عليه من الإبمان» وإن كان قد يكون زاد 
عليه المستحبات. 

وإن أرادوا الثاني -وهر أن الفاسق لا يرصف .عطلق الإيمان - فههنا ننازعهم أشد المنازعة»› 
فالفاسق معه يمان ا وسيأتي الاستدلال هذا - إن شاء الله -. 


وعندئذ يقال هم: صار يحمل __قولكم إنه لا يدحل في البشارات» فإن أريد أنه لا 
يدحل في البشارات الى مفادها: دحول الحنة دون عذاب أو دون تعليق المغفرة .حشيئة اللّه» فهذا 
مسل وإن أريد أنه لا ييشر باحنة ععنى أنه ليس من أهلها مطلقاًء ولا يدخلها أبداء فهذا المعنى لا 
يسلم حم به» لما ورد من أدلة بعضها يفيد حرو ج العصاة - أصحاب الكبائر- من النار» وبعضها 
يفيد العفو عن بعضهم قبل دخحوها. 

الدليل الثاني : قالوا: ررإن المؤمن لا يخزى في الآحرة» بدليل قوله تعالى: لإيوم لا بخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه& [التحريم ۸]» والفاسق مخزىء» لقوله تعالى في الحاربين: فذلك حم حزي في الدنيا 
وهم في الآحرة عذاب عظيم [الائدة ۳۳] والمعذب مخزي لقرله تعالى: فإإنك من تدحل النار فقد 
أحزیته) [آل عمران ۱۹۲]» ثبت أن الفاسق مخزي» وکل مؤمن ليس عخزي» وهو يستالزم أن 
الفاسق ليس .عؤمن» وهو المطلوب» 

والجواب: قومم: ررإن المؤمن لا يخزى))»: إما أن يراد بالمؤمن هنا الذي أتى بالإعان الواحب» 
أو زاد عليه المستحبات» وعليه فلا يستقيم قوهم: (ركل مؤمن ليس بعخزي» لأن المؤمنين على 
درحات» وإغا يتعين هذا التو جيه لأن النصوص دالة على لحوق الوعيد بعض أهل الإيعان» لكن لا 
يكون عذابهم كعذاب غيرهم من أهل الكفر والشرك» ويقول الله تعالى: لإريوم تقوم الساعة 


(۱) انظر ص 7٦ ¢٤» 1۹۷ ٦۲٦‏ 
()( هداية العقول ./١‏ 0-0 وانظر: امحصول - للرازي- cf ofl‏ رالکاشف عن المحصول ۲/٥۷٥-٦٠۷ه٠‏ 
القسم الأولء ونهاية الوصول - للهندي - ۲۹۳/۱. 
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الباب الرابع _____ .... مسائل تعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
أدحلوا آل فرعون أشد العذاب [غافر »]٤١‏ وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# 
[النساء ]١ ٤١‏ وقال الرسول -ييةٌ-: ررإن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نارء 
يغلي منهما دماغه)) فإذا كان أهل الكفر واننفاق على درحات في النار» فكيف يساوى بهم 
العصاة من المؤمنين وا لله حل وعلا يقول: #إولكل درجحات ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون) 
[ الأنعام »]١١١‏ وقال: ف#إرلكل درحات ما عملوا وليوفيهم أعمام وهم لا يظلمرن# [الأحقاف 
۰1۹ 

وإما أن يكون المراد بالمؤمنين في قول الله تعالى: لإيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» 
[التحريم ۸]: کل مؤمن سواء کان في اعلا درحات الإبعان أو کان ا و ا ی ا 
فعندئذ نختار أن معنى «النزي في الآية: المخزي الذي بلغ غاية السرء والحوانء كقرل الله تعالى: 
إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين# [النحل ۲۷] فالخزي هنا عرف بأل الدالة على الاستغراق» 
كانه يقول: الخزي الكامل الذي لا سوء ولا هران فوقه» أما حزي الفساق فيتعين أن يكون غير 
حزي الكفار والمنافقون لدلالة النصوص الكثيرة على التفريق بينهماء وعندئذ لا يضر قوهم:"فثبت أن 
الفاسق خزي' إذ خزيه ليس كخزي الكفار. 

ريدل على تخصيص الخزي بالمنافقون والكافرين قول الرسول -لك-: ررإن الله يدني المؤمن» 
فیضع عليه کنفه وستره - ويي رواية يستزه- فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذاء فيقول: 
نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك ف الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا 
على الله» ألا لعنة الله على الظالين). 

ويقوي هذا الوحه قول الله تعالى في آحر الآية: #إوما للظالين من أنصار فالظالمون الذين لا 
أنصار همم هم المشركون والكفار. وهذا مثل قول الله تعالى: الذي آمنوا و م يلبسوا انهم بظلم 
أولمك هم الأمن وهم مهتدون [الأنعام ]۸١‏ والظلم هنا ععنى الشرك» فكل من م يشرك با لله 


(۱) متفق عليه» احرجحه البحاري ٤٠٤ /١١(‏ مع الفتح) كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار رقم »)٠٥١1(‏ 
وأخحرجه مسلم )۱۹٩۹/۱(‏ كتاب الإبعان» باب أهون أهل التار عذابا رقم (۲۱۳). 

(۴) متفق عليه» أحرجه البخاري ١١١/١(‏ مع الفتح) كتاب الظالم» باب (۲) رقم »)۲١١١(‏ وأخرجه مسلم 
)۲٠۲١/٤(‏ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل... رقم (۲۷۹۸). 
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الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
يبحصل له الأمن» إما ابتداءٌ -وهو الآمن الكامل- فلا يدخحل النار» وإما باعتبار ثاني الحال» بعد أن 
ينقى ويطهر من ذنوبه»فكذا الخزي. والله أعلم. ولا بأس من اعتبار جملة: فإنورهم يسعى بين 
أيديهم# جملة حالية» أي أن عدم الخزي يكون حالة وحود النور وقوته وعدم انتفائه وحوازهم 
الصراط. فمن لم جز الصراط ووقع في النار» فقد حصل له حزي جزئي لا كخزي المنافقين الذين 
انطفاً نورهم ارلا 

وبعد هذه الإحابة الموافقة لا عليه سلف الأمة في شأن وعيد الفساق» أذكر فيما يلي إحابات 
بعض الأصوليين عن هذا الإشكال: 

الإحابة الأرلى: قال القراني: (رقوله: [ إنك من تدحل النار فقد أحزيته# [آل عمران 
۲ ولم یکذبهم)» قلنا: قد حكى الله تعالى أقوالا كثيرة باطلةء ولم يكذب قائلهاء نحو قومم: 
لما جاءنا من بشير ولا نذير [المائدة ]٠۹‏ وقوهم: إل أن لي كرة فأكون من المحسترن# [الزمر 
۸]» ولم یکذب الله هذا القول مع أنه باطل› أن من در ال غلية الفذاب الا بكرن سا آندا 
وقد قال الله تعالى: #إرلو ردوا لعادوا لا نهرا عنه [الأنعام ۲۸] غر أن بعض العلماء قال: إا 
يترك الله الأقرال الباطلة إذا كانت ظاهرة البطلانء أما خحفي البطلان فيحتمل الصدق» فيرده» 
وقوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أحزیته [آل عمران ۱۹۲] ليس ظاهر البطلان بل مقطرع 
الصحة» وكفى بالنار خزيا للمعذب بها»)". 

والتعليق: 

١-قوله‏ في الوجه الذي لم ينسبه لأحد: ررقد حكى الله أقوالا كثيرة باطلة و لم يكمذب قائلها)» 
هذا وهم قد تبع فيه الرازي»› إذ قال: (ر.... وأما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم: فإربنا إنك من 
تدحل النار فقد أحزيته4 آل عمران ۱۹۲] وم يكذبهم»فدل على صدقهم)"“ وتبعه الآمدي 
فقال: (روالداحل في النار خزي لقوله تعالى عن أهل النار: فإإنك من تدحل النار فقد أحزيته@ [آل 
عمران ۲ ] مع التقرير هم على ذلك )أ فتابعهما القراقي في أن قائل هذه المقالة هم أل النارء 


.۲۹۹-۲۹۲/۹ انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر‎ )١( 
.۸۳٣-۸۳٤/۲ نفائس الأصول -للقرانی-‎ )۲( 

.٠٠٠٥/۱ الحصول‎ )۳( 

.٤۲/۱ الإحکام -للآمدي-‎ )٤( 
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الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء ر الأحكام والصحابة 
والصواب أن القائلين هم أولوا الألباب» كما قال الله تعالى في مطلع هذه الآيات: إن في حلق 
السموات والأرض واحتلاف انليل والنهار لآيات لأرلي الألباب (الذين يذكررن الله قياماً وقعودا 
رغلن خرو و فک ر ن ای ارات وار را ما عاف ها راط جاك ف عاب 
النار (ربنا إنك من تدحل النار فقد أخزیته وما نلظالمین من أنصار [آل عمران ۱۹۲-۱۹۰] وبه 
يعلم سقوط هذا الجواب» یل به ار م امز ا 

۲- ثم ما ذكره معزوأً لبعض أهل العلم من أن الله يترك الأقرال الباطلة إذا كانت ظاهرة 
البطلان» فكلام صحيح في أصله ولكن قرائن الكلام تدل على بطلانه» لكن هذا لا يفيد هناء لأن 
القرل أصلا قول اولي الألباب لا قول أهل النار. ثم قوله عن القول هكي في الآية: رر ليس ظاهر 
البطلان» بل مقطو ع الصحة)) هو الحق والصواب لكنه قول أولي الألباب» لا قول أهل النار. 

ولعل صفي الدين اندي قد تنبه هذا فقال: (رلقوله تعالى حكاية عن الذين يذكرون الله قياا 
وقعوداً في معرض المدح...)) وهذا هو الصواب» لكن بقي النظر في حل الإشكال وهو ما يذكر 
في الإحابة الثانية: 


اللإجابة الثانية: 

قال صفي الدين المندي تابا لغيره-: (( وجحوابه منع عموم قوله: ڳرالذين آمنرا 
[التحريم ۸] بل المراد منه الصحابةء لقرينة قوله: فإءامنوا معه [التحريم ۸] إما لأنه م يصدر 
منهم ما يوحب ذلك أو إن صدرء لكن الله تعالى تجاوز عنهم كرامة طحم وحيتعذ لا يلزم أن المؤسن 
لا يخزى» إذ لا يلزم من نفي الحكم عن الخاص نفيه عن العام»). 

هذه الإجابة فيها نظرء لأن المعية هنا ليست معية أزمان» وإنغا معية أوصاف» وقد علق الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي على إجابة الآمدي المماثلة هذه الإحابة» فقال ما لا مزيد عليه: (ربل يتتاول كل 
من آمن به ني زمنه وبعده إلى يوم القيامة» والمعية في عدم الخزي في أتباعه ولو ممن لم يكن معه في 
زمنه» لأن المعنى الذي من أحله أکرم الله من آمن لي عهده موجود لی غیرهم ووعده شامل 


.۲۹۳/۱ نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام -للآمدي- ٤٤/١‏ ومختصر ابن الحاحب -مع شرحه بيان المخحتصر- .۲٠۰/|۱‏ 
: بن ى 

(۳) نهاية الوصول .۲۹٤-۲۹۳/۱‏ 
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الباب الرابع 
الحمیع)). 

لكن ذكر القرايي أن حمل (مع) على المعية الزمانية أرحح» لرجحهين: 

-١‏ أنها حقيقة في الزمان دون المعية في الصفة. 

-٣‏ تكون الآية أبعد عن التخحصيص -يقصد تخصيصها عا يدل على دخحول بعض المؤمنين 
ا 

جحواب الوجه الأول» وهو أنها حقيقة في الزمان جاز في الصفة: لا يسلم له القول باججازء ولر 
سلم فلا مانع من احمل على المعنى اجازي» لورود أدلة كثيرة في اتباع كل أمة نبيها الذي أرسل 
إليها يوم القيامة. 

وجواب الوجه الثاني› وهو أن الآية تكرن أبعد عن التحصيص» يمكن أن تكون باقية على 
عمومها كذلك إذا قلنا إن المراد بالمؤمنين معه» الذين أوتوا من الإبعان ما به يدحلون الحنة بلا عذاب 
سواء أكانوا معه أم بعده إلى يوم القيامة. ولكن إن كان مقصرد هؤلاء الأصوليين» المجحواب على 
سبيل المنازعة للروعيدية القائلين بأن عمومات الوعيد لا تخصص» ويكون حوابهم على أساس أن الآية 
ظاهرة في الصحابةء فيمكن ادعاء الخصوصية فيهاء فلا بأس به. 

قال صفي الدين اندي مواصلاً رده على الوعيدية: (رولفن سلمنا عمومه لكن م لا جوز أن 
يكون نفي الخزي مختصاً بالني عليه السلا» وقوله: [الذین آمنوا معه [التحریم ۸] مستأنف؟ فإن 
قلت: الدليل عليه: أن الضمير في قله تعالى: لإنورهم يسعى)[ التحريم ۸] ولإيقرلرن) راحع إلى 
البي والمؤمنين» وإلا لزم أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للني وحاصلة للموؤمنين وهو باطل. وحینګذ 
یام آن لا یکون قوله: رالذین آمنوا» مستأنفاً. قلت: لا نسلم أنه حینعذ یلزم ما ذکرتم» قلم لا 
يجوز أن يكون بتقدير الاستعناف يرجع الضمير إلى الكل؟ رهذا لأن استئنافه لا يقتضي إلا أن يكون 
قوله: لإنورهم يسعى بين يديهم [التحريم ۸] خيراً عنه وعنهم» وذلك لا يناف أن یکرن ذلك 
حيرا عن غيره وغيرهم أيضاً. سلمنا امنافاةء لكن لا يلزم منه أن لا تكون هذه الكرامة حاصلة للفيي 
عليه السلا لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي نفي الحكم عما عداه» بل غايته: أن حصول هذه 


مسائل تتعلی بالأسماء والأحكام والصحابة 


.)١( هامش‎ ٤٤/١ من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 
.۸٠٠٣/۲ - انظر: نفائس الأصول - للقرائي‎ )۲( 
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الباب الرابم .م مسائل تعلق بالأماء والأحكام والصحابة 
الكرامة للبي عليه السلام» غير مستفاد من هذا النص» وليس ذلك .عمتنعم)'. 

أقرول: لا شك أن هذه الإحابة مبنية على سبيل التسليم» وما كان كذلك فلا بأس به» لكن 
المناقشة بحاجة إلى تحرير أكثرء إذ يحكن أن يقال إن الواو في قوله: #إوالذين ءامنوا معه يعكن أن 
تكون امستنافية» و كل الضمائر ترحع إلى المؤمنين» ولا يلزم من تخصيصهم بالذكر تخصيصهم 
بالحكم» لكن صفي الدين المندي سلم أن الضمرر في قوله: لإنورهم يسعى... يرحع إلى النبي 
رالمؤمنین» فلو طرد کلامه على ما التزمه أولا من ن أن قوله: #ۋوالذيىن آمنرا معهڳ مستأنف» لكان 
ا ا نورهم يسعی 4 ع لقوله: فإوالذين ءامنوا منه#» والواو حالية» فيكون المراد 
من تخصيص الي بعدم المنري: ررأنه لا بخزى من هذه حالة أتباعه» ومن اتسم بنصيب من الإبمان» 
فإنهم نا نالوا هذه المثوبة العظمى» والكرامة الحليلةء بي ركة الإيعان به» ونحاة شفاعته)“) 

الدليل الثالث: قالوا إنه قد ورد في كثير من الأدلة نفي الإيعان عمن ارتكب بعض المقبحات» أو 
ترك بعض الطاعات» كقول الرسول --: (رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..))" الحديث» 
والأدلة كثيرةء قالوا: رر فهذه تدل على أن فعل الطاعات راجتناب المقبحات من أركان الإبمان» 

والجواب: إنا نلتزم أن الأعمال داحلة في مسمى الإيعان» لكن لا يستقيم ادعاء أن سائرها 
أركان» بل الصواب التفصيل فيهاء فمنها ما هو ركن» ومنها ما هو واحب غير ركن» ومنها ما هو 
مستحب» وعندئلٍ ينظر في نفي الإبعان بحسب العمل» فإن كان بترك ركن» أو بفعل ما يضاده كان 
النفي نفيا لطلق الإبمان» وإن كان النفي ناشعا من ترك واحب أو فعل حرم من الكبائر دون الشرك 
والكفر» كان ذلك نفيا لاإمان المطلقء وهذا التفصيل لازم للرعيدية لأمرين: 

-١‏ إن جماعة مهم يعدون المستحبات من جلة الإبعانء ولا يعدون التارك ها مستحقا للوعيد“» 
انها لست آرکاناء فإذ قد سلموا ابتداء وجود ما لا يكون ركنا فيه» أقمنا طم الأدلة على طرد 
هذه الحقيقة فيما نفوه» ولا يصح عندئذ قوهم: إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما من م ير المستحبات 


)١(‏ نهاية الوصول ۲۹٤/١‏ ولي المطبوع منه ذكر قوله: #إيسعى نورهم بين أيديهم [الحديد ]١١‏ والصواب ما 
أثبته» لأن الكلام عن آية التحريم. 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر .۳٠۲/۹‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص/ ٤‏ > 

.٠٠۲/١ هداية العقول‎ )٤( 

.۳۹۰-۳۸۹/۱ انظر: شرح الأصول الخمسة ۰۸-۷۰۷ ۷» والتقریب للباقلاني‎ )٥( 
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الباب الرابع. _.. مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
داحلة في مسمى الإيعان» فيسأل: أين تحعلهاء وما عندك ثم إلا كفر أو إعان؟ فلا بد أن يجعلها من 
الإبمان» حاصة أنه قد فسر الإيعان بالطاعة› رهي قطعا من الطاعات› لأن الشرع أمر بها ورغب 
فيها استحباباً... وعندئذ يلزمهم ما لزم أصحابهم. 

إن الوعيدية أقروا بأن أصحاب الكبائر كالزنى والسرقة والقتل وشرب الخمر والقذف 
رالحرابة» هم عقوبات في الدنيا تختلف عن حكم الكفارء فيقال هم: لِم لم تقروا بعقوبات هم لي 
الآحرة -إذا شاء الله ذلك - تختلف عن عقوبات الكفار؟ علما بأنهم إذا قالوا بثبوت العذاب في 
الآحرة هم كعذاب الكفار لعلة رفع الإبعان عنهم» قلنا: رفع الإبعان هنا ليس كما فهمتم» إنما هو رفع 
لكماله الواحب» ولذا كان حكمهم في الدنيا يختلف عن حكم من رفع منه أصل الإبمان. وإنفغا نفى 
عنهم الإعان لأنه إذا أطلقء كان اسم مدح يتزتب عليه الفوز والفلاح بلا عذاب» رهم قد فعلوا ما 
يازتب عليه ذمهم» وكانوا تحت المشيئة إن م يتوبواويعف الله عنهم» أما اسم الإسلام فهو باق هم 
رهر يتضمن أصل الإمان وسائر ما عملوه منه» إلا الذي ذهب خاصةء ولذلك يخرحون من النار - 
إن دحلوها- كما ثبت فى السنةء وقد لا يدخلونها أصلا لوجود مسقطات للعقوبة عنهم كما 
سيأتي تحقيقه - إن شاء اله -. 

رما بحسن ذكره هنا أن الله جحل وعلا قد قال: فم أررثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظا لم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالنيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير (حنات 
عدن یدخلونها يحلون فیها من اساور من ذهب ولولو ولباسهم فیها حریر) [فاطر ۳۳-۳۲] فقد 
بين الله أن من اصطفاهم ثلاثة أصناف: ظا م لنفسه» ومقتصد»ء وسابق بالخيرات» وقد وعدهم كلهم 
بابلحنة. 

والظا م لنفسه لا بد أن يكون إما تا ركا لبعض الواحبات» ر مرتكبا لبعض الكبائر مع عدم 
التوبة» ذلك أنه لو کان قد تاب من جمیع ذنوبه» لكان إما مقتصدا وإما سابقاً بالخيرات. 

فإن قيل: قد يكون ممن عمل الصغائر لا الكبائرء فالجواب: من كان كذلك فإنه لا ينزل عن 
درجة المقتصدين» لأن الله يقرل: إن تتنبرا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيماتكم [النساء 
]١‏ فسيماتهم مكفرة باجتناب الكبائر وأداء الراحبات. 


)١(‏ انظر: الإمان لأبي عبید ص۸۹. 
(۲) انظر: ص ٥)‏ 107 


1¥ 


الباب الرابع ...س مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
والظا م فة على عدا بكرن عر عرد ا ر لر بد عاب طهر به اا 

الدليل الرابع: وبينه الرازي وفصله مء فقال: (رإن فعل الواجبات هر الدين» والدين هو 
الإسلام» والإسلام هو الإبعانء ففعل الراجبات هر الإبعان. 

وإنغا قلنا: إن فعل الواحبات هر الدين لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة# [البينةه] فقوله: فإرذلك دين القيمة 
برحع إلى کل ما تقدم» فیجب ان یکون کل م تقدم دینا. 

وإغا قلنا: إن الدين هو الإسلام» لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران .]٠۹‏ 

وما قلنا: إن الإإسلام هو الإعان لرحهين: 

أحدهما: أن الإمان لو كان غير الإسلام» لما كان مقبولاً من ابتغاهء لقوله تعالى: #إرمن يبتغ غير 
الإسلام ديتا فلن يقبل منه) [آل عمرن .]۸١‏ 

رالثاني: أنه تعالى استشنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى: فإفأحرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وحدنا فيها غير بيت من المسلمين [ الذاريات ]۳٠-٠١‏ ولولا الاتحاد ما صح 
الاستشناء". 

والجواب: 

-١‏ قوله: "إن فعل الواحبات هو الدين". ليس هذا قوم كلهم» لأن بعضهم يرى إدخحال 
الستحبات ضمن هذا الاسم» ولذا يسوق بعضهم هذا الكلام هكذا: "إن الدين هو ججموع 
العبادات"“. 

- المقدمات كلها مسلمة إلا الأحيرة» فهي منوعة» وهي قوضمم:" إن الإسلام هو الإبمان" إذ 
حقه التفصيل» ذلك أنه إذا أريد أن كل واحد منهما يستلزم الآحر ويتضمنه حال انفراده» فهذا 
صحیح» أما إن أريد تطابقهما ف ا وبیانه: 

إنه قد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل على التغاير بينهما حالة الإقتران» فمن ذلاف: 


. ٤۸٥/۷ انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) امحصول ٠٠١ ٤-۳٠٠١/١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة ص٦٠۷‏ والإحكام - للآمدي - ٤۲/١‏ والكاشف 
عن الحصول ٠-١۹۸/۲‏ ۷ه القسم الأول» ونهاية الوصول - للهندي - .۲۸۷/١‏ 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزبر ۲۸۹/۹. 

.۲۸۷/۹ والعواصم والقواصم لابن الوزیر‎ »4 ٠٩ »۳۷۷/۷ انظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
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الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 

أ- قال الله تعالى: بإإن السلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانقات...» 
[الأحزاب »]۳١‏ وقال: فإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدحل الإبمان في 
قلوبکم [الحجرات .]١٤١‏ 

ب- وقال الرسول -#-: (راللهم لك أسلمت وبك آمنت.. )۳ الحديث» وف حديث سؤال 
حبريل للبي -- إذ سأله عن الإسلام رالإيمان والإحسانء فقال: (رالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله - ي - وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيا)» وقال عن الإبمان: ررأن تومن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 


بالقدر حوره وشره)". 

وحقيقة الفرق بينهما -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-: ((وحقيقة الفرق أن الإسلام دينء 
ر'الدین" مصدر دان يدين دينا: إذا حضع وذل » ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله 
هر الاستسلام لله وحده» فأصله في القلب هو اللخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» فمن 
عبده وعبد معه إلا آحر» م یکن مسلماً» ومن م یعبده بل استکیر عن عبادته» م یکن مسلماء 
والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له والعبودية له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلم ٠‏ فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والحوارح. 

وأما الإيمان ؛ فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» 
والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له» فلهذا فسر البي -ي- الإعان بإعان القلب وبخضرعه» رهر 


(۱) متفق عليه» أحرج البخاري» حزءا منه ي صحیحه (۳۸۰/۱۳ مع الفتح) کتاب التوحید باب (۷» رقم 
(۷۳۸۲۳)» وأحرحه مسلم )۲۰۸٦/٤(‏ كتاب الذكر والدعاء... باب التعوذ من شر ما عمل.. رقم (۲۷۱۷) 
واللفظ له. 

(۲) متفق عليه» احرجه البخاري لي صحيحه ١٤١/١(‏ مع الفتح) كتاب الإبعان» باب سوال يرين النبي -5- 
عن الإعان... رقم ٠(‏ ٥)»وأحرحه‏ مسلم »)۳۷-۳۹/١(‏ كتاب الإبمان» باب الإعان والإسلام والإحسان... رقم 


(۸/۱) واللفظ له. 

(۳) انظر مفردات الفاظ القرآن - للراغب - ص/۳۲۳» ولسان العرب ۰٤٦۱/٤‏ والقاموس الحیط ص/١٤١٠‏ 
ماده (دین). 

(4) انظر مفردات آلفاظ القرآن ص/۲۳٤»‏ ولسان العرب ۳٤۹-۲٤٥/٩‏ والقاموس حيط ص/۸٤١٠‏ مادة 
رسلم). 
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الإبمان با لله وملائكته وكتبه ورسله» وفسر الإسلام باستسلام خصوص هر المباني الخمس. 

رهكذا في سائر كلامه -- يفسر الإيعان بذلك النوع» ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع 
اعلا . 

والدليل على علوه: أن الشرع رتب دخول الحنة على الإبمان المطلتىء وأيضا: أن الأعمال 
الظاهرة يراها الناس» بخلاف ما في القلب من التصديق والخشية والحبة» وإن كان ماف القلب من 
تلك الأمورء له لوازم قد تدل عليه» وهي الأعمال الظاهرة. 

وحلاصة ذلك: أنلإاسم الإيمان تارة يطلق على ما ني القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية 
من التصديق والحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال: لوازمه وموجباته 
ودلائله. وتارة على ما في القلب والبدن» جعلاً لموحب الإيمان ومقتضاه داحلا فى مسماه. 

وها ين أن الأعمال الفاهرة تس ادما ر أا دل ق مس اا غارف ولاز 
فيه تارة. وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه عموم 
لعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما»“. 

۳- وأما استدلاهم بقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران ۱۹] وبقوله: 
لإرمن يبتغ غير الإسلام دينا» [آل عمران »]۸١‏ على: ررأن الله مى الإبمان عا مى به الإسلام 
ر مى الإسلام عا سمى به الإعان فليس كذلك» فإن الله إنغا قال: فإإن الدين عند الله الإسلام وم 
يقل قط: إن الدين عند الله الإيعان؛ ولكن هذا الدين من الإبعان» وليس إذا كان منه أن يكون هر 
إياه؛ فإن الإيعان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله» والعمل تابع هذا العلمء والتصديق ملازم له» ولا 
يكون العبد مؤمنا إلا بهما. وأما الإسلام فهر عمل محض مع قرل» رالعلم والتصديق ليس حزء 
مسماه» لكن يازمه جنس التصديق» فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن لا يستازم الإبمان الفصل الذي 
بينه الله ورسوله كما قال تعالى: لإا المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا 
بأموالحم وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون [الحجرات ]٠١‏ وقوله: فإإغا المؤمنون الذين 
إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم إعاناً وعلى ربهم يتو كلون& [الأنفال ۲] 
وسائر النصوص الي تنفي الإيعان عن من م يتصف .ما ذكره» فإن كيرا تن السلمن محل اطا 


(۱) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۲٠۹۳/۷‏ 
(۲) المصدر نفسه ۷/١١ه٠.‏ 
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وظاهرا» ومعه تصديق محمل» و لم يتصف بهذا الإعان. 

والله تعالى قال: لإرمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل عمران ]۸١‏ وقال: #إورضیت 
لکمالرسلام دیتا [الائدة ]٣‏ ولم يقل: ومن بيتغ غير الإسلام علماً ومعرفة وتصديقاً ولعانأًء ولا 
قال: رضيت لكم الإسلام تصديقاً وعلماء فإن الإسلام من جنس الدين والعمل رالطاعة رالانقياد 
والخضوع» فمن ابتغى غور الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإبعان طمأنينة ويقون» رأصله علم وتصديق 
ومعرفة» والدين تابع له» يقال: آمنت با لله وأسلمت لفه. قال موسى -عليه السلام-: فليا قرم إن 
کنتم آمنتم با لله فعلیه تو کلوا إن کنتم مسلمین [یونس ]۸٤‏ فلو کان مسماهما واحدا کان هذا 
ES‏ 

-٤‏ وما استدلامم بقرله تعالی: لإفأحرجنا من كان فيها من المؤمنينه فما وجدنا فيها غور بيست 
من المسلمين [الذارياتأ٠٣]‏ على أن إغير# للاستشاء وتدل على اتحاد مفهرمي الإبمان 
والإسلام فقد استد رکه القرافی بقوله: (رهذا ليس استثناى لأن إغير هنا مفعول بف رجدنا لا 
بالنصب على الاستثناءء ولو سلمنا أنه للاستثناء فإن الاستناء لا يقتضي اتحاد اللفظ ولا اتحاد المعنى»› 
وإن كان الاستثناء متصلاًء تقول: لبست كل ثوب إلا الكتان» فهذا متصل واللفظ متباين» فإن 


مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 


الكتان م يوضع للثوب» والمعنى غير متحد» فإن عموم الثياب غير حصرص الكتان» وعليه لا يصح 
الاستدلال بالاستئناء على الاتحاد». 

ويرى القرافي أن الاستدلال يعكن تقريره بأحسن من هذاء فقال: ر بل كان ينبغي أن يقول: لو 
كان معنى الإسلام مبايناً لمان ومغايراً له» لما اتنظم الكلام فإنك إذا قلت: أحرحت جميع 
أعدائك» فما وحدت غير بيت من أصدقائك ل ينتظم لتباين المعنيين» حتى تقول: فما وجدت غير 
بيت من أعدائك). 

رهذا التوجيه من القرانى» وإن كان يزيد استدلال المعتزلة قوة نسبيأء لكنه لا يصلح لرد قول من 
قال بالفرق بين الإسلام والإيعان حالة الاقتران» وأما حالة الانفراد فإن كل واحد منهما يستلزم 
الآحرء فتوجيه القرافي مبيٰ على المباينة بينهما بحيث لا توحد صلة بينهما أي أنهما ضدان» ولا 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۷۸-۳۷۷/۷. 
(۲) نفائس الأصول -للقرافي- .۸۳٤/۲‏ 
(۳) نفائس الأصول -للقرافی- .۸۳٤/۲‏ 
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كذلك قال المفرقرن بينهماء بل قالوا ختلفانء والمعتلفان غير الضدين. 

وعندئذ أمكننا أن نقول: نا كان كل مؤمن مسلما عندناء فاتفاق الاسمين هنا -أعيْ المسلمين 
رالمؤمنين- لخصوصية الحال ؛ قال ابن كثير: (راحتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق 
بين مسمى الإيعان والإسلام» لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف لأن 
هؤلاءِ کانوا ا وعندنا: أن کل مؤمن مسلم» ولا ينعکس»› فاتفق الامان ههنا لخصرصية 
الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال))“» ونحوه قول البغوي» فإنه قال: ((رصفهسم الله تعالى بالإبمان 
والإسلام جمیعاء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم). 

وقول الحافظ ابن كثير: (( كل مؤمن مسلم ولا ينعكس)) مراده بعدم الانعكاس: أنه ليس كل 
مل موسا وهذا یراد به حد أمرین ؛ إما أن یراد به أنه لیس کل مسلم یکون وشا اماتا افا 
يستحق صاحبه الحنة بلا عذاب» وإن كان معه إعان بعنع الخلود في النارء وإما أن يراد به: ليس كل 
مسلم یکون متا باط اد قد يرن ختافقا. 

ثم إنه لا ينفع المعتزلة شيعا استدلام على أن الإبمان والإسلام مترادفان» لأن كل واحد منهما 
على اعتبار الترادف له ارکان» وواحبات غیر أ رکان» ومستحبات» فما ذهب من واجباته ومستحباته 
لا يخرج صاحبه عن الإسلام والإعان. 

رقد جود ابن الوزير الرد عليهم فقال: (روالحواب من وجهين: 


)( 1 ر 
أحدهما: أنا لم نقل: إن الإسلام ضد الإبعانء بحيث لا يجتمعان قطعاء وإغا تصلح الآية حجة 


(£) 


(۱) تفسر القرآن العظیم لابن کٹیر .۲٠٣/٤‏ 

(۲) معام التنزیل -للبغوي- ۳۷۸/۷. 

(۳) الضدان: أمران وحوديان لا جتمعان في آن واحد وقد يرتفعان» كالسواد والبياض» فلا يجتمعان فى نقطة 
ET‏ وقد يرتفعان فيكون مكانهما الأحهمر أو الأصفر... فهما أحد أقسام تبان المقابلة. انظر: آداب 
البحث والمناظرة: ۲۷. 

)٤(‏ المختلفان: أمران متباينان في ذاتهماء لكن لا على غاية المنافاة» فتباينهما ليس تباين مقابلة» ولذا أمكن 
اجتماعهما في ذات واحدة» كالبرودة والبياض» فحقيقتهما ختلفتان» ولكن عكن اجتماعهما في ذات واحدة 
کالٹلج» فهو أبيض بارد. انظر: آداب البحث والناظرة: .۲٠‏ 


EY 


الباب الرابع 
جميع النقاد. 

الثاني: أنه -مع هذا- يحتمل الاحتلاف» ألا ترى أنه جوز أن يكون أهل ذلك البيت منهم مؤمن 
خلص» ومنهم مسلم دونه ي اليقين» فجاء حينفذ بأعم العبارتين). 

لكن إن أراد أن كل عبادة تسمى ديناً وإماناً وإسلاما على معنى الكمال والتمام» فههنا ينازعون 
أشد المنازعة» ولعل الأصوليين بنوا حوابهم على هذاء ولكن جوابهم غير حرر» فقال الرازي: ررإنا لا 
ب أن فعل الراجبات هر الدين» أما قرله تعالى : فإوذلك دين القيمة# [البينةه] فنقول: لا بمكن 
رجوعه إلى ما تقدم [يقصد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة] لوجهرن: 

أحدهما: أن (ذلك) لفظ الوحدان"» فلا يعكن رحوعه إلى الأمرر الكثيرة. 

والثاني: أنه من ألفاظ الذكرانء فلا جوز صرفه إلى إقامة الصلاة. 

رإذا كان كذلك» فلا بد من إضمار شيء آخرء وهو أن يقولوا: ذلك الذي أمرتم به دين القيمة. 
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رإذا کان كذلك: فلیسو! بأن يضمروا ذلك رل منا بأن نضمر شیا آحر» وهو أن نقول: معناه 
أن ذلك الاحلاص أر ذلك التدين: دين القيمة» ويكون قرله: لإخلصين له الدين) دالا على 
الإخحلاص. 

رإذا تعارض الاحتمالان» فعليهم الترجيح» وهو معناء لأن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة» 
رإضمارنا يؤدي إلى عدم التغيي). 

والتعليق: 

-١‏ لو قصر الرازي كلامه على منازعتهم في تسمية كل عبادة إسلاما كاملاًء لكان أحسن. 

۲- نم إن التقدير الذي ذكره عن المعتزلة» وهو:"ذلك الذي أمرتم به دين القيمة" لا يصح 
إبطاله» لأنه يتضمن أموراًء هي: إحلاص العبادة لله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وهي من الإسلام 
بلا شك» لكن ذكره طمذه فقطء لا ينع دحول غيرها فيه. وقوله: إن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة» 
ر 


٣‏ ولذلك فالأقری فی دفع کلام المعتزلة ما قاله ابن الوزير» وهو: ((... قوهم: إن الدين هر 


.۳٠٤١-۳۱۳/۹ العواصم والقراصم لابن الوزیر‎ )١( 
.۲۸۸/١ في المطبوع (الوحدان) بالجيم -وهو حطأً- ومثله في نهاية الوصول‎ )۲( 
.۳٠١/١ الحصول‎ )۳( 
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بجموع العبادات» فإن ذلك ممنوع» ودليل المنع قوله تعالى: فيا أيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم بهم ويبونه» [المائدة ]٥ ٤‏ وقد أجمعت الأمة على أن مسن ترك بعض 
العبادات غير مستحل لذلك» فليس .كرتد. 

إذا تقرر هذاء فيحتملل أن للدين كمالا رهر الجموع» وأن يكون أقله هو الذي حكم بردة من 
تركه. ولئن سلمنا أن الدين هو محموع تلك الأمورء» لكنا لا نسلم أن كل واحد منها على انفراده 
یسمی دیناً بدلیل ان تا رکه وحده لیس عرتد عن الدین» وهذايرحع إلى أن حكم الجملة لا بيجب 
لأفرادهاء وهذا هو الصحيح في الأمور الشرعية كالإ جما ألا ترى أن حكم البعض من الفريضة غير 
حكم الكلء فقد يكون البعض ظنيأء ولأن مؤدي البعض غير حارج من عهدة التكليف كمؤدي 
الكل. 

وعلى تسليم الحميع"» فإن المعتزلة أدحلت في الدين ترك جميع الكبائرء» مع أداء جميع العبادات» 
وهذا الزك غير مذكور في الآيات الي ذكروها ومع أن فاعل بعض الكبائر غير مرتد وفاقا)". 

الدليل الخامس للمعتزلة: وهو قول الله تعالى: #إإغا المؤمنون الذين عامنوا با لله ورسوله وإذا 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولفك الذين يؤمنون با لله 
ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شثت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 
[النور ۲]» وهم قصدوا أن (إغا) تفيد الحصر» ععنى إثبات المذكور بعدها ونفي ما عداه وزاد 
الرازي استدلالحم فقال: ررثم إن الله تعالى أمر الرسول -ة- في آحر هذه الآية أن يستغفر هي 
والفاسق لا یستغفر له الرسول حال کونه فاسقا بل یلعنه ویذمه» فدل على أنه غير مؤمن). 

والجواب: 

إن حصر (إنما) قد يكون مخصوصا ويفهم بحسب القرائن» فمن ذلك قول الله تعاى: فإنما أنت 
منذر [الرعد ۷] فينبغي فهم حصره في النذارة فقط لمن لا يؤمن» ونفي كونه -يية- قادرا على ما 
يطلبه الكفار من الآيات» كما قال الله تعالى: إويقول الذين كفروا لولا أنرل عليه آية من ربه إنغا 


)١(‏ يقصد: جميع مقدمات المعتزلة المذكورة ني الدليل الرابع هم»» وابن الوزير قد اعترض على المقدمة الأحيرة 
وهي: الان هو الإسلام» ثم اعترض انيا على المقدمة الأرللى» وهي: أن الدين هو بحموع العبادات. انظر: 
العواصم والقواصم ۲۸۷/۹› ۲۸۹. 

(۲) العواصم والقواصم لابن الوزیر ۲۹۰-۲۸۹/۹. 

(۴) امحصول -للرازي- .٠١ ٠-۴١ ٤/۱‏ وانظر: الكاشف عن احصول ۲/١۷ه» ٥۷٠-٠۷٤‏ القسم الأول. 
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أنت منذر ولكل قرم هاده [الرعد ۷] رإنغا حصصنا مفهوم الكلام بهذا لأن من أرصاف الرسول - 
ي- البشارة والشفاعة ونحوهما. ومغل هذه الآيةء قول الرسول -ي-: (رإنكم تختصمون إل وإنغا 
آنا بشر...) ” الحدیث» فالحصر هنا خصوص» لا في کل شيء فانه - ٤‏ - إغا حصر نفسه في هذا 
الحديث بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم» فيقضي على نحر ما يسمع»› وليس المراد أن البشر 
يساوونه ي کل شيء". 

وعندئذ فإن الحصر في الآية لني احتجوا بها» حصر مخصوص» أي المؤمنون الذين هم أكمل إعان» 
فلا تفيد نفي الإيعان عن غيرهم» أر يمكن أن يقال: إن نفي الإبمان عمن عداهم هر حاص بذهاب 
شيء منه» وهو ترك الاستئذان» لا نفي مطلق الإيعان". 

ومثل هذه الآية قول الله تعالى: لإا المومنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم وإذا تيت 
عليهم آیاته زادتهم مانا وعلى ربهم يتو كلون (الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون (أرلشك 
هم المؤمنون حقاً هم درحات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم# [الأنفال ]٤-۲‏ فلا بد من فهم 
الحصر على وجه مخصوص» وهو أن من وصفوا بتلك الأوصاف همم الذين حصررا في استحقاق 
الدرحات الرفيعة لقوله: لهم درحات عند ربهم.. وهذا يفيد أن من وصف بالإعان المطلق هر 
الذي يستحق الحزاء الطيب بلا عذاب. 

رهذا أمر لازم للمعتزلة» إذ من ذا يوحل قلبه عند كل ذكر للّه» ويزداد إعانه عند كل تلارة 
للآيات» والناس مراتب فلا يبلغ كلهم هذه الدرجة» والتزام نفي الإبمان عمن فصر من هذه 
الأرصاف» حلاف الإجما ع . 

وأما تقرير استدلام الذي ذكره الرازي بقوله: (رالفاسق لا يستغفر له الرسول -ي- حال 
كونه فاسقا )) فقد أحاب عنه القرافي بجواب سديد» فقال: (رقلنا: لا نسلم» بل نحن مأمورون 
بالاستغفار للعصاة والدعاء طحم بالمغفرة والمداية وتيسير الطاعة» بل نفعل ذلك مع اليهر د فلا 


(۱) تقدم تخريجه ص ٤>۵‏ 

(۲) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر ٠۲۸۳/۹‏ 
(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٤/۷‏ . 
)٤(‏ انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر ٠۲۸٤/۹‏ 
(ه) وهذا لعله يعي به الدعاء يافداية لا الاستغفار. 
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عن الفسقةء بل العاصي أحوج للشفاعة والدعاء من الطائع» وأما اللعنة فمنهي عنها...)). 

والذي يدل على فساد مذهب الوعيدية الذين يكفرون بالكبائر زيادة على ما تقدم ما يلي: 

>٤۸ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء‎ -١ 
وقد اتفقنا واتفقتم معنا على أن المشرك إن تاب من شر كه» فإنه يغفر له» وكذلك لمذنب‎ [١ 
العاصي .حعصية دون الكفر والشرك إنه يغفر له إن تاب من معصيته -خحاصة على مذهبكم أنه ب‎ 
على الله أن يغفر له-فلا تعلق المغفرة بالمشيعة. لقول الله تعالى: لإإن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو‎ 
وعندئذ كان لا بد من المصير إلى أن الآية سيقت لبيان ما يفعله الله من‎ ]٠١ الغفور الرحيم [الزمر‎ 
مات على شركه فلا يغفر له» ومن مات موحدا عمل السيعات فهو فى مشيئة الله» إن شاء عذبه‎ 
وإن شاء غفر له» وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة دون الكفر.‎ 

۲- رقال الرسول --: (رلكل بي دعرة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لامي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك با لله شيعا 
وي حديث الشفاعة الطويل: (ر فأقول: يا رب أُميّ أميّ» فيقال: انطلق فأحر ج منها من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إعان» فأنطلق فأفعل ثم أعردء فأحمده بتلك امحامد ثم أحر له ساجداأء فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» فأقول يا رب أميّ» فيقال: انطلق فأخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إعان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك احامدء 
تم خر له ساجحداء فيقال: يا حمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع»» فقول يا ربي امي امي 
فيقول: انطلق فأحرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من حردل من لان فأخرحه من 
النارء فأنطلق فأفعل...)) الحديث. 

وأحاديث الشفاعة كثيرة قد تواترت وتدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلد فى النار إن دحلها 


وبه يبطل قرول هؤلاء المبتدعة الوعيدية» بل ويبطل قول المرحثة الذين يقولون لا يضر مع الإبيعان 
)6( 
معصيهةه . 


(۱) نفائس الأصول -للقرانی- .۸۳٤/۲‏ 

(۲) أحرجه مسلم اي صحيحه )۱۸۹/١(‏ كتاب الإمانء باب )۸١(‏ احتباء لني -يل- دعوة الشفاعة لأمته رقم 
(۹۹). 
)۱۸١/١(‏ كتاب الإعان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها رقم(۹۳١).‏ 

)٤(‏ وانظر ما ساقه ابن حزعة في كتابه التوحيد ۷٦١-١۸۸/۲‏ من أحاديث الشفاعة» وقطف الأزهار المتناثرة ى 


الأحبار المتواترة - للسيوطى - .٠٠۲‏ 
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وما وقع استطراداً في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستنثاء تي الإبمان والإسلام 
فقال: (رويجوز الاستنثاء فيه - أي في الإبمان - بأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله» نص على ذلك 
الإمام أحمد ‏ رالإمام الشافعي رحمهما الله تعالىء وحکي عن ابن مسعود رضي الله تعالی 7 

رال اوخل بسحبو ا بقع لف 

ومنع ذلك الإمام أبر حنيفة وأصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم لا يتردد فيه عند تحققه» ومن 
ترددني تحققه م یکن مومناء وإن م يكن للشك رالترددء فالأرلى أن يقول: نا مۇؤمن اا 
للإيهام. 

واستدل للقول الأول بوجوه: 

أحدها: أن الاستثناء للتيرك بذكر الله تعالى والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى» والتبري 
من تز كية النفس والإعجاب جاهها. 

الثاني : أن التصديق الإيعاني النوط به النجاة أمر قلي خحفي» له معارضات حفية كثيرة من الهوى 
رالشیطان والخذلان» فالرء - رإن کان جازماً جصوله- لکنه لا يأمن ان يشوبه شيء من منافیات 
النجاة» ولا سيما عند تفاضل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له 
بذلكف فلثلك برض حضولة إل وة الله تغال: 

الثالث: أن الإبمان ثابت فى الحال قطعاً من غير شك فيه» لكن الإبعان الذي هو علم الفوز وآية 
النجاة مان الموافاةء فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيفة» و م يقصدوا الشك في الإيمان الناحز. 

وأما الإسلام: فلا جوز الاستثناء فيه» بأن يقول: انا مسلم إن شاء الله» بل جزم به» قاله ابن 


)( (٤) 
. مدان يي نهاية المبتدئين» وقيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل))‎ 


.٠٠۰١ ١٦١١ ٠٠٠ ٥4۹۷/۳ انظر: السنة للحلال‎ )١( 

(۲) وهو أنه: ((قال رحل عند عبدا لله: إني مومن» قال: قل إني لي الحنة!» ولكنا نقول: آمنا با لله وملاتکته وکتبه 
ورسله)) رواه أبو عبيد في الإمان ص 1۷ رقم »)١١(‏ وابن أبي شيبة لي الإعان ص٩‏ رقم (۲۲)» وعبدا لله في 
السنة ۳۲۲/۱۷ رقم )٠٠١(‏ وهو صحيح الإسناد. 

(۳) علي بن عقيل بن عبدا لله أبو الوفاء البغدادي - الحنبلي صاحب الفنون - جالس العتزلة أول أمره فتأثر بهم 
ئم تاب من ذلك - توي سنة (۱۳هه. انظر: طبقات الخحنابلة ۰۲۰۹/۲ وسیر اعلام النبلاء .٤ ٤۳/۱۹‏ 

() أحمد بن مدان بن شبيب أبو عبدا لله الحراني الحنبلي» فقيه أصولي» وكتابه المذكور أعلاه يي أصول الدين» وله 
الرعاية الكبرى» والصغرى» في الفقه» تونی سنة (٥٩1۹ه).‏ انظر: شذرات الذهب .٤۲۸/١‏ 
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والتعليق: عن 
احا الإما امد والشافعي من حراز الاستتناء ني الإبمان صحيح. وهو المنقول عن 
السلف كما حکی هو نفسه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
- ما ذكره عن الإمام أبي حنيفة لا أدري ما صحته» لكن المعلوم أن الماتريدية يرون عدم حواز 


الاستثناء في ايعان . 

٣-فات‏ ابن النجار أن يذ كر مذهب الأشعرية وهو وحوب الاستشناء فيه باعتبار الموافاة. 

٤‏ - الدليل الذي ذكره للماتريدية في منع الاستشناء في الإبعان بي على أن الإبعان هر التصديق 
فط رن الاتاء ف كا من ما ف ردا تا لأن الإبعان عندنا قول وعمل» فيصح أن 
يقع الاستثناء على العمل» وإذا سلم دلا أن الإبمان هر التصديق القليء فإن الاستثناء لا يكون شكا 
دائماء وإغا قد يقع للتحقيق» كما ني قول الله تعالى: فإلتدخلن المسجد الحسرام إن شاء الله آننين4 
[الفتح ۲۷]» ولا أورد عليهم هذا زعموا أن الأرلى تركه إذا أريد به هذا المعنى دفعاً لإيهام الشك 
رالتردد» وهو مبي على معنى غير صحيح» وهو قصر الإبعان على القصديق فقط» فسقط ما زعموه 
أولی. اين افنجار 

-٥‏ الأدلة الي ذکرھااللقائلن ججواز الاستشناء في الإيعان ؛ التعليق عليها مرتبة فيما يأتي: 

ا رل غه اه مر کي من زجعو اه ورل وهر اة الإا لن لك ٠‏ 
وهذا ينطبق على قوله: (ر...للتبرك بذكر الله» والتأدب...)). والوحه الثاني: التبري من تزكية النفس 
رالإعجاب بحاها . فعلى هذا: كان يمكن تقسيم ما ذكره إلى دليلين» فيكون بحمو ع الأدلة الي 
ذكرها أربعة. 

ب- الدليل الثاني عنده: لو عممه لكان أحسن مع شيء من التوجيه» لأن المنقول عن السلف 
بخصوصه أن الإعان المطلق يتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك امحرمات كلهاء وهذا يقتضي صحة 
إعان صاحبه وقبوله» لأنه الموعود أصحابه بالحنة» ولا كان الإنسان لا يدري هل قبل عمله أو م 


.٠١١-٠١١/۱ - شرح الكوكب المنير - لابن النجار‎ )٥( 

.۲٠۹-۲۰۸ - انظر: شرح الفقه الأكير - للا علي القاري‎ )١( 

(۲) انظر فيه: السنة للحلال ۹٩ ٥ ٥۹۳/۳‏ وجڅحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .toY cto‏ 
(۴) انظر: الإبانة لابن بطة ۸٦۲/۲‏ - الكتاب الأول -» ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٤١/۷‏ . 
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يقبل» صح استلتاژه فيه" . فيكون هذا الدليل بعد تحريره راجعاً إلالاستثناء باعتبار القبول. 

ج- بقي على اين النجار أن يذكر توجيهاً آخر للسلف أي حواز الاستلناء في الإبمان» وهو أن 
العمل عند السلف جزء مسمى الإبعان» ولا شك أن الإحاطة بالأعمال وتحقيقها على الكمال ما 
يصعب» ولذلك صح الاسئتناء فيه من هذه احهة . ورعا يكون ما ذكره في دليله الثاني شاملا هذا 


الوحه» وهو قريب نیل ۰ 

د- الدليل الثالث عنده: وهو الاستثناء باعتبار الموافاة» ليس هو مأخذ السلف في الاستناءء وقد 
التزم هذا الوجه الأشاعرة» واحتيارهم له سببه: قوم بأن الإبعان هو التصديق» ولما رأوا تواتر النقل 
عن السلف في حواز الاستشناءء صعب عليهم توجيهه ما هو متقدم أعلاه» لأنه يقتضي الشك 
عندهم» حاصة مع زعمهم أن إمان القلب لا يتفاضل 

- احتيار ابن مدان الذي نقله عنه ابن النجار من عدم جواز الاستئناء في الإسلام» كان حقه 
أن يفصّله؛ وهو إن أريد به الكلمة - أعن التلفظ بالشهادتين - فلا استثناء فيه. وإن أريد تاجن 
الصلاة وغيرها من أركان الإسلام» صح الاستثناء فيه للعلل والآفات الي ل اعمال ونا 
صدره بقوله: قيل: جوز إن شرطنا فيه العمل» هو الصحيح» وإن حكاه بصيغة التضعيف. وا لله أعلم. 


.٤۹٩/۷ انظر: الإبانة لابن بطة ۸۷۲/۲- ۸۷۳ - الكتاب الأول -» وجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: السنة - لعبدا لله بن أحمد - ۳٠۸/١‏ والسنة - للخلال - ٠١٠-٠٠١/۴‏ والشريعة - للآجري - 
١‏ الححة لي بيان الحجة - لأبي القاسم التيمي ٤۱۰٧-۱‏ وجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
EEA EEV/Y‏ 

(۳) وعلی هذا يعلم أن مأحذ السلف في الاستفناء راحع إلى أربعة وحوه: أنه ليس للشك وإما للتحقيق» وهذا محله 
أصل الإبمان. والثاني: حوف التزكية. والنالث: احتمال القبول وعدمه. والرابع: باعتبار العمل وهو محتمل 
الخلل والنقصان. وانظر: زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه .٤۹0-٤٥٠٥‏ 

)٤(‏ انظر: الإرشاد للحوييي ص/٠۳٠»‏ وملحق مسائل الإبمان لأبي يعلى ٠٥١‏ وجحموع فتارى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ›4۳١/۷‏ وتحفة المريد .٠١۴‏ 

(ه) انظر: الإبانة -لابن بطة - ۸۷٦/۲‏ - الكتاب الأول-. ومسائل الإبعان لأبي يعلى 4۲۸» وجحموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية .۲١۹ »٤۱٥/۷‏ 
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الميحث الثانة 


محقق الوعيد وحكم الخلف فيه 
المطاہے الول 
تحقق لوق الوعيد 


هذه المسألة تكلم الأصوليون عنها ضمن بحثهم عن العموم» فحكوا عن الأشعري القول بالوقف 
في صيغ العموم» قال الز ركشي : (رومأحذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لما تكلم مع المعتزرلة في 
عمومات الوعيد الواردة في الكتاب والسنة» كقوله: فإوإن الفجار لفي ححيم# [الانفطار ]١ ٤‏ 
وقوله: ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها» [الجن ۲۳] ونحوه» ومع المرجغة في 
عموم الوعد» نفى أن تكون هذه الصيغ موضوعة للعموم» وتوقف فيهاء وتبعه جمهور أصحابه)'. 

والذي يظهر أن أبا الحسن الأشعري ل يتوقف فيما يتعلق بالأمر والنهي» وإنما كان ذلك في 
أحبار الوعد والوعيد خحاصة» وهذا ظاهر صنيعه في اللمع. 

رلكن هل كان صنيعه هذا إنكارا لأن تكون في اللغة صيغ دالة على العموم ولو مع القرائن» أر 
لأن تلك الألفاظ الدالة على العموم لا تفيد القطع؟ الذي يظهر: الثاني دون الأرل: فإنه قال: ررإن 
قال قائل: خحبرونا عن قول الله تعالى: فإوإن الفجار لفي ححيم# [الانفطار ]١١‏ وعن قوله: إومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه نار [النساء ]٠١‏ وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال 
الام لما إغا ياكلرن في بطرتهم تارا وتيضلزت سراي امسا ٠ا‏ قامراب عن ذلك: أن 
قوله تعالى: فإومن يفعل ذلك عدواناً... يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك ويتمل أن يقع 
على بعض ؛ لأن لفظ فمن يقع ني اللغة مرة على الكل ومرة على البعض» فلما كانت صورة 
اللفظ ترد مرة ويراد بها البعض» وترد أخحرى ويراد بها الكل» م جز أن يقع على الكل بصورتهاء 
كما لا يقع على البعض بصورتها.... فلما تكافا القائلان في قولمماء وحب أن يكون القرلان جميعا 
ملغيين)). فهو م ينف أن تقع تلك الألفاظ دالة أحيانا على العموم لقوله "لفظ (من) يقع في اللغة 
مرة على الكل" وإغا توقف لأنها تقع في اللغة أحيانا دالة على الخصرص. وهذا لا ينفي عنه القول 


.٠١١-١۲۷يرعشألل البحر احيط للز ركشي ۳۲/۲ وانظر: اللمع‎ )١( 
.٠۲۸-١۱۲۷ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري‎ )۲( 
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بأنه إذا وردت قرينة تشعر بعمومهاء دلت على العموم» فمن نقل عنه أنه يرى عدم إفادتها للعمرم 
مطلقاً فقد غلط عليه( 

وقد نسب الوقف في عموم الأحبار لالإمام أبي حنيفة» ولكن نفى الحصاص” أن يكون مذهبهء 
(رلأن مذهبه المشهور عنه أنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصلاةء ويجوز أن يغفر الله 
هم ي الآحرة)) وقد ذهب الإمام لمسذا: ررلأن الآي المرجبة الوعيد بالتخليد في النار إنغا عي بها 
الكفار لآيات أوحبت حصوصها فيه نحو قرله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء [النساء »]١١١ »٤۸‏ وقوله: [قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم [الزمر »]٠١‏ وقوله: فؤوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا .ما برل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم) 
[حمد ۲]وقوله: لإوأقيمرا الصلاة وبشر المومنين) [يونس ۸۷]» وقوله: فلا يصلاها إلا الأشقى) 
[اللیل ۱٠١‏ ])" اه. 

ولكن يبدو أن بعض الحنفية قد رأى التوقف فيهاء وعلل الحصاص مذهبهم بقوله: (رهذه الأيات 
الت تلوتها ما يقتضي ظاهرها دحول فساق أهل الملة فيهاء فجوزنا هم الغفران بهاء وجوزنا التعذيب 
بالآي الآحر» وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى» فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين درن الآح)“. 

وقد نسب الوقف كذلك للإمام الشافعي» وليس بصحيح» قال أبو الحسين بن القطان: (رشذت 
طائفة من أصحابنا فنسبت هذا القول للشافعيء لأشياء يتعلق بها كلامه» لأنه قال قي مواضع من 
الآي: يحتمل الخصوص» ويحتمل العموم» ولم يرد الشافعي ما ذهبوا إليه» إنمااحتمل عنده أن ترد 
دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوصء لا أنه حقه الاحتمال). 

والذي عليه سلف الأمة وجمهور المتأحرين العمل بالعموم» وأن التوقف فيه مذهب متأخحر نشا في 


.۲۷/٤ انظر: البرهان للحويني ۲۲-۱ ۲» والتلحیص له ۰۱۹/۲ و البحر احيط للز ركشي‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي» ملقب بالحصاص- ولد سنة (ه ١‏ ٠ه)»‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره» 
له من المصنفات: أحكام القرآن» وشرح الأسماء الحسنى» والفصول ني الأصول» توفي سنة (١٠۳۷ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد ٠٠١ ٠/٤‏ والبداية والنهاية .۳٠۷/١١‏ 

(۲) الفصول في الأصول للحصاص .٠١١-٠١۲/۱‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه »٠٠١/١‏ وحكى الحصاص هذا القول عن عيسى بن أبان. 

(ه) البحر المحیط للز ركشي .۲۹/٤‏ 
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القرن الرابع المجري» ولم يأحذ به إلا قليل من أهل العله. 

وسر المسألة -كما اتضح اا أن الوعيدية احتجوا بآيات الوعيد المتعلقة بعصاة المرحدين»› 
فأوجبوا حم دول النار قطعاً إن م يتوبواء وقد يبالغون أكثر من هذا فيحملون النصوص الواردة ي 
شأن الكفار على العصاة الموحدين بدعرى العموم» كقول الله تعالى: فإومن يعص الله ورسوله فإن 
له نار جهنم خالدین فیها بدا (الحن .]۲٣‏ 

وقابل هؤلاء المرجئة» فحملوا كل ما ورد من بشارات لأهل الإبعان والتوحيد على كل من آمن 
ولو كان فاسقا معه من السيعات ما يستوحب دخول النار» كقول الله تعالى: لإمن جاء بالحستة فله 
خير منها وهم من فزع يومغذ آمنون# [النمل ۸۹] وما يتعجب منه» أنهم استدلوا ببعض ما استدل 
به المعتزلة على إلحاق أهل الكبائر بالكفار ي الآخرة» فعكس المرجئة» وزعموا أن النار لا يدخلها إلا 
الكفار» ومن ذلك استدلالحم بقول الله: فإفأنذرتكم نارا تلظطى» لا يصلاها إلاالأشقى الذي كذب 
وتولى [الليل »]١١-١ ١‏ فاحتج بها المعتزلة على أن كل من دخل النار فهو الأشقى» راحتج بها 
المرجئة على أن النار لا يدخلها إلا الأشقى الموصوف بأنه كذب وتولى» ومفهوم هذا أنه لا يدخلها 
الؤمنون العصاة! 

والتحقيق هر الحمع بين النصوص الواردة في الوعد والوعيد» وبيان ذلك: 

-١‏ ما ذهب إليه المعتزلة من أن آيات الوعيد في العصاة على عمومهاء قلنا: هي كذلك» لكن لا 
يقطع بها في حق الشخص المعينء لأن لحوق الوعيد مشروط بانتفاء موانع» وهم يسلمون بانع 
واحد» وهو التوبةء فيرون أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد .عن تاب» وذلك لظهور الأدلة عندهم 
عليهاء وعندئذ نقرول همم: إن هناك موانع أحرى زائدة على التوبة وهي: 

أحدما: الاستغفارء قال رسول آله 2 ردا اذب غبد ذبا فقال؛ آی رب اذك :ذب 
ی و ی ر ا و ی ف ی 
فقال: أي رب أذنبت ذنبا آحرء فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» 
قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء» قال ذلك ف الثالثة أوالرابعة»". 


(١)الفصول‏ ني الأصول للحصاص ۰۱۰٤-۱ . ٠/١‏ و جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٤١/١‏ . 
(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ٤۷٤/١١(‏ مع الفتح) كتاب التوحيد» باب )٠١(‏ رقم »)۷٠٠۷(‏ وأخرحه مسلم 
(٤/۲٠١۲)»ء‏ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم .)۲۷١۸(‏ 
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والاستغفار عادة ما يكون مع التوبة» وأما (رإن م يكن مع التوبة فيكون في حق بعض 
اللستغفرين» الذين قد محصل حم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب» كما في حديث 
البطاقة ؛ بأن قول لا إله إلا ا لله ثقلت بتلك السيعات"» لا قاها بنوع من الصدق والإحلاص الذي 
يعحو السيعات» و كما غفر للبغي بسقي الكلب لا حصل في قلبها إذ ذاك من الإبعانء وأمثال ذلك 
کئیں ))2 . 

اثاني: الحسنات الماحية: فإن الله حل وعلا قال: فإوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اليل 
إن ا يذهبن السيئات# [هود .]١١١‏ 

وقد يعترض على هذا الوجه بأن الحسنات إنما تذهب الصغائر لا الكبائرء لقول الرسول -ي-: 
((الصلرات الخمس والحمعة إلى الجحمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبست 
الکبائ)“. 


)١(‏ أحرجه أحمد ٥۷١-٠۷۰/١١‏ رقم »)1۹4٤(‏ عن الطالقاني» والترمذي ۲٤۲/۰‏ (۲۹۳۹)» عن سويد بن 
نصر» وابن حبان رقم (۲۲۵) عن طريق عبد الوارث» والبغوي في شرح السنة ۱۳٤-۱۳۲/۱‏ رقم )٤١١١(‏ 
من طريق إبراهيم بن عبد الله الخلال» أربعتهم عن ابن المبارك عن الليث عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو عند ابن المبارك في زوافد الزهد ۱۰۹/۲ رقم )۳۷١(‏ وحسنه 
الترمذي. 
وأحرجه ابن ماحه ۱٤۳۷/۲‏ رقم )٤۳۰۰(‏ من طریق ابن أبي مریم والمحاکم )٩( ٤۷-٤٩/۱١‏ من طريق 
يونس بن محمد» وأیضاً ی ۷۱۰/۱ (۱۹۳۷) من طريق يمى بن عبد الله بسن بكيرء لائتهم عن الليث به» 
وقال الحاكم في الموضع الأول:"صحيح على شرط مسلم "» ووافقه الذهبي» وقال في الموضع الاني:"صحيح 
الإسناد و لم خخرحاه"» روافقه الذهي. 
وآحرحه آخمد ٦۳۷/۱۱‏ رقم )۷۰٦۹٦(‏ عن قتيبة بن سعيد عن عبد ا لله بن لميعة عن عامر بن يحيى به» وأشار 
إليه الترمذي »)۲٠۳۹( ۲٠/۰‏ ورواية قتيبة عن ابن يعة صحيحة كما في سير أعلام النبلاء ۸/١٠-۱۷ء‏ ولذا 
حسنه الميثمي في جحمع الزوائد ۰ فالحدیث .عمجمو ع طرقه صحیح. 

(۲) ولفظه: "أن امرأة بغياً رأت كلباً ني يوم حار يطيف ببعر» قد أدلع لسانه من العطش» فنزعت له .موقهاء فقفر 
ها" آحرحه مسلم )۱۷١1/۳(‏ كتاب السلام باب فضل سقي البهائم احترمة وإطعامها رقم .)۲٠٤٥١(‏ 

(۳) بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸۹-٤۸۸/۷‏ وانظر: شرح الطحاوية۹۸٣.‏ 

.۳٠۹ وشرح الطحاوية‎ »٤۸۹/۷ انظر: ججموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) آحرحه مسلم ۲۰۹/۱.. كتاب الطهارة» باب (ه) الصلوات الخمس... رقم [۲۳۳/۱۹ ]. 
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فاجواب': 

إن هذا الشرط قد جاء في الفرائض» كما هو واضح في الحديث» ولذلك يقول الله تعالى: لإإن 
بجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيعاتكم [النساء ]۳١‏ فالفرائض مع ترك انكباثئر مقتضية 
لتكفير السيعات الي هي صغائر الذنوب» ثم يبقى بعد ذلك أثر الأعمال الزائدة من التطرعات» فلا 
بد ن یکون ما ثواب آخر» رالله حل وعلا يقول: فإفمن يعمل مثقال ذروٍ حيرا یره (ومن يعمل 
فال فرق شرا بره رازارل ۸-۷ 

والمعتزلة قد تنازعوا في هذا فزعم أبو علي أن من عمل سيئة مقدارها عشرين حزءاً ومات عليها 
فكل حسناته تحبط له لو كان مقدارها -مثلا- عشرة أحزاء وهذا خالف هذه الآية» لأنه على زعمه 
لا يرى مثقال ذرة من خير عمله» وهذا حلاف القرآن» ولأن الله لم مجعل شيعا بحبط كل العمل إلا 
الكفر» كما قال: فإومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافرء فأولئك حبطت أعمالمم في الدنيا 
والآحرة [البقرة ]۲٠۷‏ بينما ذهب غرره كابنه أبي هاشم والقاضي عبد الحبار إلى حلافه» فقال 
القاضي عبد المحبار ناقلا لكلام أبي هاشم ف إنكار قول أبي علي ومقراً لابنه: (روقال ابو هاشم: ل 
بل يقيح من الله تعالى ذلك» ولا بحسن منه أن يفعل به من العقاب إلا عشرة أحزايء فأما العشرة 
الأحرى فإنها تسقط بالثواب الذي استحقه على ما أتى به من الطاعة» وهذا هر الصحيح من 
الذهب» ولعمري إنه القول اللائق با لله تعالى دون ما يقوله أبو علي. رالذي يدل على صحته هو أن 
لكلف أتى بالطاعات على الحد الذي أمر به» وعلى الحد الذي لر أتى بها منفردا عن المعصية لكان 
يستحق عليها الثواب» فيجب أن يستحق عليها الثواب وإن دنسها با لمعصية» إلا أنه لا يعكن والحالة 
هذه أن يوفر عليه على الحد الذي يستحقه» لاستحالته» فلا بد من أن يرول من العقاب عقداره» لأن 
دفع المضرة كالنفع في أنه تما يعد في المنافع» وعلى هذا يصح قوله تعال: #إفمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا 
یره (ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره [الزلزلة ۸-۷] فأما على مذهب أبي على» يلرم أن لا يكون قد 
رای صاب اکر شیا عا آي به من الطاغات وت أف على لاف 

ررد جمهور العتزلة على أبي علي صواب - لو تخلصوا من الإيجاب العقلي على الله- لكن 
رمه اال الى رة بتك ره أن نكر ن امات و عقر ر الات ف : 


مسائل تتعاتق بالأسماء والأحكام والصحابة 


)١(‏ انظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0/۷ »4٩‏ وقد ذكر خمسة أوجه اقتصرت على واحد منها, 
(۲) شرح الأصول الخمسة .٠۲۹‏ 
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أحزاء» ففي هذه الحالة يلزمهم أن يقولوا إن الحسنات أرحح من السيغات» فيلزم أن لا يعذب 
الشخحص في هذه الحالة» وإن زعموا أن مقدار السيغات يكون أكير دائماء کان هذا تحكما منهب» 
وإن قالوا: تحبط الأعمال كلهاء قلنا: هذا حلاف ما ادعيتموه في ردكم على أبي علي» ونحن نقطع 
أنه لا بحبط كل الأعمال إلا الردة والموت عليها. 

الفالث: دعاء المؤمنين للمؤمن في حياته وبعد مماته» ومنه دعارؤهم له في صلاتهم على جنازته» 
وقد قال الرسول -ي-: ر(رما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه))'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روهذا دعاء له بعد الموت» فلا يجوز أن تحمل 
المغفرة على المومن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده» فإن ذلك مغفور له عند 
امتنازعين» فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة). 


لرابع: الصائب انى تصيب المؤمن ني حياته”. قال رسول الله -ي-: رما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا غم رلا هم ولا حزن» حتى الشركة يشاكهاء إلا كفر بها من خحطاياه)“. 

الخامس «ما يعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوها» 

الال ((ما محصل فى القبر من الفتنة والضغطة والروعة» فإن هذا ما يكفر به الخطايا)“. 

السابع: (رشفاعة الي ي رغيره فى أهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت عنه أحاديث 
الشفاعة))"» وقد تقدم شيء منها. 

الثامن: (رأهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها))“. 


(۱) احرجحه مسلم )٠٥٤/۲(‏ كتاب الجنائز باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم .)۹٤۷(‏ 

(۲) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۹۸/۷‏ . 

(۳) انظر: المصدر نفسه .٠٠٠/۷‏ 

›٠٦٤١( مع الفتح) كتاب المرضىء» باب ما جاء في كفارة المرض رقم‎ ٠١۷/٠١( متفق عليه أحرجه البخاري‎ )٤( 
كتاب البر والصلة» باب واب اومن فيما يصيبه... رقم‎ )۱۹۹۳-1۹۹۲/٤( واحرحه مسلم‎ »)٥ه۲‎ 
(oY) 

.٠۷١ وانظر: شرح الطحاوية‎ ٤۹۸/۷ ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

() ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠/۷‏ وانظر: شرح الطحاوية .٠۷١‏ 

(۷) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠ ٠ ٠/۷‏ وانظر: شرح الطحاوية .۳۷١‏ 

(۸) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠/۷‏ وانظر: شرح الطحاوية .٠۷١‏ 
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الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
التاسع: (رما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنارء 
فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذبوا ونقوا أذن حم في دخول الحنة)7. 
ولفظ الحديث: (رإذا حلص المؤمنون من النار» حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار» فيتاقصون مظا ل 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا أذن هم بدحول الجحنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم .عسكنه في الحنة أدل منزله كان في الدنيا). 


العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا شفاعة من العباد"» كما قال الله تعالى: لإريغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء [النساء .]١١١ »٤۸‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رفإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه 
الأسباب العشرة“)» کان دعراهم أن عقوبات اهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة خالف لذلك) . 

۲- وأما القول بالتوقف في نصوص الوعدءبناء على احتجاج المرجفة بها على دخول أصحاب 
الكبائر الحنة بلا عذاب» فلا وحه له لأنه قد ثبت بالأدلة المتواترة دخحول بعض أهل الإبمان من أهل 
الذنوب النار وحروجهم منهاء إما بالشفاعة» وإما بعد أن يكمل نقاؤهم اا رون نا 
فيخرحون إلى الجنة» وعندئذ فما ورد من الأدلة في دحول أهل الإيعان الجنة بلا عذاب إنماهو فى 
حق من كمل إعانه» أو من شاء الله إدخاله الحنة بلا عذاب وإن كان فعل ما يستوحب دخول النارء 
رحمة منه وفضلاً وعفواً. 

ومن ههنا يعلم حطاً ما حاض فيه كثير من أهل العلم» من أن حلف الوعيد لا يعد كذبأء وزغا 
هو كرم. لأنه لا يود خلف أصلاء وإغا نصوص الوعيد وردت مقيدة» فوحب حمل المطلق على 
المقيد» فلا حلف ولا كذب. وهذا ما ييحث في المطلب الآتي: 


.٠۷١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري ١٠١/١(‏ مع الفتح) كتاب المظا » باب قصاص المظا م رقم .)۲٤٤٠١(‏ وليس هو ف صحيح 
مسلم كما ذكر شارح الطحارية. 

(۳) انظر: ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »٠٠۲/۷‏ وشرح الطحاوية .٠۳۷١‏ 

)٤(‏ قد ذكر ضمنها شيخ الإسلام التوبة» و لم أفردها بالبحث لأنها شرط جمع عليه» ويوافق عليه المخالف والسيب 
التاسع لم يذكره شيخ الإسلام فيكون جحموع الأسباب المانعة لحوق الوعيد قد بلغت إحدى عشرة. 

.٥ ٠١/۷ بحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 
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الباب الرابع مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المطلہے الان 
عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة لا يعد خلفا فيه 

لما بالغ الخوارج رالمعتزلة في شأن وعيد العصاةء وقالوا بوجوب لحوق الوعيد لهم» باعتبار أن 
الخلف فيه يعد كذباء قابلهم بعض أهل العلم بأن إخلاف الوعيد يعد كرماء بخلاف إحلاف الوعد. 

وحاصل حواب أهل العلم عن عدم تحقق الوعيدء يرحع إلى ثلاثة أحوبة: 

احواب الأرل: وهو الصحيح» وهو (رأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق بلمقيد بشرط ألا 
يتوب اللکلف ولا يعفی عنه)). 


وهذا الجواب ظاهر بالذي تقدم من أدلة في موانع لحوق الوعيد بالعذاب في الأخحرة بالنار. 

وقال ابن خزعة: (ر... إن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنغا هو على شريطةء أي 
إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل» فلا يعذب على ارتكاب تلك اللخطيعةء إذ الله عز 
وحل قد حبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء .)]١١١ ٤۸‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الحواب (رالسديد للوعيدية:.. أن الوعيد في آية وإن كان 
عاماً مطلقاء فقد حصص رقيد في ية أحرى»). 

الحواب الثاني: وهر أن الخلف في الوعيد إنما يتحقق إذا م يعذب أحد من العصاةء لأن الأدلة 
الشرعية قد دلت على عقاب بعض العصاة» وعندئذ أمكن القول بأن جنس العقاب لما وجد فلا يعد 
ما ترك من أفرادهم إحلافا للوعيد. 

وهذه الإحابة قاصرة - وإن اشتملت على حق - ذلك أن المنازع يستدل بأن نصوص الوعيد 
عامة» فكيف حملت على الخصوص؟. ولذلك كان الصواب أن يقال في حق العصاة المؤمنين: إن 
حرق الوعيد بهم لم يأت إلا مقيداء فلا يعد عدم لحوقه بيعض الناس إخلافا ولا مناقضاً للخبر. 


)١(‏ البحر الحيط للز ركشي ۲۳١/١‏ ونقله عن العبدري لي شرح المستصفى» وانظر مسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت .1۲/١‏ 

(۲) التوحيد لابن حزعة ۸1۹/۲. 

(۳) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية :٤ ٤١/١‏ 

)٤(‏ ذكره في البحر الحيط ۲۳٤/١‏ عن أبن دقيق العيد. 
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الباب الرابع ...م مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

الوحه الثالث: وهو أن بعض أهل العلم رراعتذر بأن الخلف في الوعيد كرم)'. 

وهذا الحواب ضعيف”"» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قرل الله تعالى فإكل 
كذب الرسل فحق وعيد [ق ]١١‏ قال: ررهذه الآية الكرعة تدل على أن من كذب الرسل يحق 
عليه العذاب أي يتحتم ويثبت في حقه بوتا لا يصح معه تخلف عنه» وهو دليل واضح على أن ما 
قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده» لأنه قال: إنه لا يخلف وعده» ولم يقل إنه 
لا بخلف وعيده» وأن إحلاف الوعيد حسن لا قبيح» وإغا القبيح هو إحلاف الوعد» وأن الشاعر" 
قال: 

راني وان اوعدته ورعدته لمخحلف إيعادي ومنجز موعدي“. 

لا يصح بحال» لأن وعيده تعالى للكفار حق ورجحب عليهم بتکذیبهم للرسل» كما دل عليه قرله 
هنا: كل كذب الرسل فحق وعيد وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف العلة» كقوله: سها 
فسجد» أي لعلة سهوه» وسرق فقطعت يده» أي لعلة سرقته» ومنه قوله تعالى : لإوالسارق والسارقة 
فاقطعرا أيديهما [المائدة ۳۸]» فتكذيبهم للرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووحب 
عليهم» فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك» وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً فى آيات 
أحر» كقوله تعالى في هذه السورة الكرعة: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيده ما 
يبدل القول لدي [ق ۲۹-۲۸] والتحقيق: أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي 
قدم به إليهم. وقوله تعالى في سورة [صّ ]١٤‏ #إإن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب). 

وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إحلافه هو وعيد عصاة المسلمين بتعذييهم على كبائر 
الذنوب» لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: فإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء [النساء .]۱١٩ ۰٤۸‏ 


.۲۸١ »۷۳/۲ وقد أجحاب به ابن الأعرابي وغيره» انظر الحجة في بيان المححة‎ ۲۳۳١/١ البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
بإسناد أبي الشيخ الأصبهاني.‎ »٤۲١ وأحاب به كذلك أبو عمروبن العلاءء كما في حادي الأرواح ص/‎ 

(۲) انظر البحر امحيط للز ركشي .۲٠۳/۱‏ 

(۲) هو عامر بن الطفيل. 

)٤(‏ انظره في تهذيب اللغة للأزهري ٠۳٠/۳‏ ولسان العرب ٠٠٠/٠١‏ (وفيهما: أحلف» وأخن. 

)٠(‏ لا يقصد الشيخ بذلك أن تخلف الوعيد يحصل رلو م يقيد أو يخصص» بدليلل قوله بعده "لأن الله تعالى 
أوضح..إل. وإغا لأن الإحلاف قد حصل وقد تقدمه التقييد والقحصيص قبل» فلا يكون كذماً. 
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الباب الرابع مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين» ولا إشكال في ذلك“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تعالى: لإقال لا تختصموا لدي وقد قمت إليكم 
بالوعيد (ما يبدل القول لدي وما نا بظلام للعبیدچ [ق ۲۹-۲۸] قال: ((فأحبر سبحانه أنه قدم 
إليهم بالوعيدء وقال: لما يبدل القرل لدي وهذا يقتضي أنه صادق اي وعيده أيضاء وأن وعيده 
لاييدل..... لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخحلاف الوعيد جائزء فإن قوله: فما ييدل 
القول لدي بعد قرله: فإرقد قدمت إليكم بالوعيد دليل على أن وعیده لا ييدل» كما لا يبدل 
وعده» لكن التحقيق: الحمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء 
منها))". 

وقد حاول من قال بأن إحلاف الوعيد يعد كرما فيجوزء أن يدفع اعازاض من اعزض عليه م 
بأن نصوص الوعيد أحبار كالوعد فلا بد من صدقهاء فقالوا في دفع هذا الاعزاض: إن نصوص 
الوعيد إنشاء للتحويف لا حبر" . 

رد هذا الدفع بوجوه“ 

الأرول: إن التخويف يقتضي وحود خوف منه» وإلا فلا تخويف. 

يلزم بطلان العفو مطلقاء اقل باذ الرس كرت لجل ادرب ف ن 

يقتضي أن از دة شر مر غر آم نكف ن الو غن ايء غو ردب آلا 

TTS‏ القرول بأن نصوص الوعيد إنشاءات لا أحبار» عدول عن الحقيقة بلا موجحب. 

الرابع: يعكن أن يعارض هذا القول بعثله في الوع فيقال: إنه لإنشاء الترغيب في العمل الصاح 
رز فه افل| فلا بطل ها بطل فاك بلا فرق: 

وقد حاول بعضهم أن يعتذر عن هذا ويخرج من هذا الاشكال» فزعم أن التحريف مخصوص 
بعصاة المؤمنين المغفور مم والوعيد شامل طم ولغيرهم» فيكون لغير أرافك خير حقيقة لا تخريفا. 
أي أنه يرى أن نصوص الوعيد تحمل تارة على أنها إنشاءات لتخويف المؤمنين العصاة المغفور لهم 


.1٤٦-٦ ٤٥/۷ أضواء البيان‎ )١( 

(۲) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٤۹۸/١ ٤‏ 
(۳) انظر مسلم الثبوت .1۲/١‏ 

.1۲/١ انظر: الملصدر نفسه مع شرحه فواتح الرحموت‎ )٤( 


الباب الرابع . ._.. .-مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
وتارة على أنها أحبار لا جرد التخحويف. 
وهذا فيه نظرء لأنه لا يصح أن يكون الكلام الواحد تخريفا للبعض وخبرا في حق آخرين. 
ولذلك كان الصحيح من هذه الأجوبة الثلاثة الحواب الأول. والله أعلم. 
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الباب.الرابع مسائل تتعلق بالأماء والأحكام والصحابة 
المبحث اثالث 
الخطا في مسائل الأصول وحكمه 
لا تكلم الأصوليون عن الاجتهاد رأحرال انجتهدين» أدرجوا ضمن ذلك الكلام عن الجتهد فيه 
من أصول الدين هل يعكن أن يتعدد الحق فيه أو لا؟ريزتب على هذا الحكم على اجتهد» هل هو آثم 
أر لا ؟وذلك يیحث في مطلبين:- 


المطلب الأول 
الصواب في الأصول واحد لا يتعدد بتعدد الأقوال المتقابلة 

وقبل ذكر الأدلة والمعارضات» يشار أولاً إلى مسألة نقل الخلاف فيها ؛ فهل حقاً يوحد من 
قال: إن الحق يتعدد» وأن كل جتهد في الأصول مصيب؟ 

لقد حكى الأصوليون الإجماع القديم على أن الحق واحد لا يتعدد» ثم أشاررا إلى حلاف 
حادث نسبوه إلى الحاحظ وعبيد الله بن الحسن العنيري .وهو أنهما قالا: إن كل جتهد في الأصول 
مصيب! وفيما يلي محاولة لمعرفة صحة هذه النسبة: 

أولا: ما تسب إلى عبيد الله بن الحسن العنيري: 

لقد اسلف الأضرليرن ف تصوير ما نقل عن فقيل اي ذلك اة أقرال: 

١-إن‏ كل مجتهد في الأصرل مصيب» وهذا يعي تصويب من اجتهد من النصارى واليهرد 
والوثنيين الذين لم يهتدوا إلى الإسلام"! وهذا أشنع ما نقل عنه. 


)١(‏ عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري البصري» وثقه أئمة كالنسائي وابن سعد وابن حبان» ووصفه بعض 
الأئمة بأن له مذهبا رديعا -يعنون تصويب الجتهدين-» كابن القطان وابن قتيبة وابن أبي حيشمةء ونقل الأزدي 
رحوعه عنه» ولي قضاء البصرة» وروى له مسلم حديثاً واحدا ي ذكر وفاة أبي سلمة بن عبد الأسد. تو سنة 
(۱۹۸ه). 
انظر: الجرح والتعدیل ۳۱۲/۰ تاریخ بغداد ٠۳۰۹/۱۰‏ وميزان الاعتدال ٥/۳‏ وتهذيب التهذيب ۸-۷/۷. 

(۲) انظر: الستصفی »]٠١۹/۲[ ۳۸/٤‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ وميزان الأصول للسمرقندي ٠۷٠١‏ 
وروضة الناظر ٤4۱۸/۲‏ والإبهاج ۳ ».و البحر انحيط للز ركشسي ۲۷۷-۲۷۹/۸» وشرح العضد 
۳/۲ . 
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الباب الرابع ...س مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

۲-إن اجتهدين من أهل القبلة هم المصيبون دون من سواهم"» وهذا أقل شناعة من الذي قبله. 

٣-إن‏ المحطيء في الأصول من أهل القبلة معذور"» وهذا النقل يفيد أن الحت لا يتعدد قي 
الأصول» لكن المخطيء الحتهد الذي بذل وسعه لا يأثم ويعذر في حطئه. 

وتلك الأقوال الثلاثة مبنية على عبارات نقلت عنه» فيما يلي عرضها ليتبين أقربها إلى ما نقل 
تنه 

تد ابن فتيبة عنه أنه قال: (رإن القرآن يدل على الاحتلاف»فالقول بالقدر صحیح؛ وله 
أصل في الكتاب» والقرل بالإحبار صحيح» وله أصل في الكتاب» ومن قال بهذا فهر مصيیب» ومن 
قال بهذا فهر مصيب»› لأن الآية الواحدة رما دلت على رجهين مختلفين» واحتملت معنيين متضادین› 
وسغل عن أهل القدر وأهل الإحبار» فقال: كل مصيب» هؤلاء قوم عظموا الله» وهؤلاء قوم نزهوا 
الله... و كان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالحما له: إن ذلك كله طاعة لله تعالى))» وفيما 

-١‏ كلامه في القدر وتصويب اجتهدين فيه» ووصفه لما جرى بين الصحابة بالطاعة جعلنا نخرج 
القرل الأرل اسرب اليه طلقا لأن کلامه ظاهر ف أنه یرید باسحتهدین: أهل القبلة. 

-كلامه المنقول عنه لي القدر صريح في أنه يرى تصويب كل قائل فيه بالقدر أو الإرحاء 
لاحتمال الآيات لكل قول في زعمه» وهذا باطل» لكن هل هذا يقتضي تصويب كل قول» أر أنه 
توصل إلى الحق» وعلى هذا يكون كل قول صوابا؟ أر مراده أنه كل من بذل جهده لمعرفة الحق 
ا9 ك بكرن سا لف ى شي لأر قد 9 رة مسا لع كل بل اا سات 


)١(‏ انظر: المعتمد ۳۹۸/۲ والعدة ٠١٤٠/١‏ وشرح اللمع ٠١٤٤-٠۰٤۳٩۲‏ والتلحیص ۳۳۷/۳ والتمهيد 
للكلوذاني ٠٠۷/٤‏ والمسودة ٤۹٥‏ والبحر المحيط ۲۷۷/۸ وإرشاد الفحول ٠۳۲۹/۲‏ و فواتح الرحموت 
Y/Y‏ 

(۲) انظر: البرهان ۸٠۰/۲١‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ والحصول ۲۹/١‏ ونهاية السول »٠١۸/:‏ وفواتح 
الرحموت ۳۷۷/۲. 

(۳) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ٤۷-٤١‏ وانظر تهذيب التهذيب ۸/۷. 
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الباب الرابع __ مسائل تنعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
واردة رما ذكرنا قي كلمة (مصيب) معنيین»؛ لأنه قد ورد ذلك عن بعض أهل العلم كالمزني') 
فإنه قال: رركل محتهد مصيب إلا أن احق في واحد من اقوامم)° فقوله: مصيب» أي أصاب ما 
كلف به من الاجتهاد سواء وافق الحق في نفس الأمر أم لا. 

-٣‏ المنقول عنه فى قتال الصحابة أنه كله طاعة» يحتمل كذلك تصوييهم» ويحتمل رفع الإنم 
عنهې لأن كل واحد منهم كان قد احتهد للتوصل إلى الحق» وإن كان بعضهم أدنى للحق من 
الآحر» وهذا المعنى الثاني أقرب إلى الفهم من المعنى الأول المستفاد ما نقل عنه. 

وعندئذ أقول: 

إن ما نقله ابن قتيبة - إن صح- يدل على خلل في كلام العنبري حتى وصفه ابن قتيبة بقوله: (( 
وني هذا القول من التناقض والخلل ما ترى» وهو رحل من أهل الكلام والقياسء وأهل انظ" ء 
لكن يرد سؤال في هذا الموضع» وهو: 

لم يسند اين قتيبة هذا الكلام إلى العنبري بسند متصل» ولو فرض صحته» فالذي يظهرء أنه ) 
ينقل من نص كلامه» وابن قتيبة عام باللغة لا جيل معنى النقل» ولكن رعا من نقله إليه نقله بالمعنى 
فأفسىده. 

ولمذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن النقل عن أي عالم معروف بالعلم بتصويب القرلين 
التقابلين لا يصع فقال: رررإذا احتلف الناس فيها على قولين متناقضين» ل يكن كل جتهد مصيبا 
ععنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق له» لا يقرل ذلك عاقل كما تقدم» ومن حكى عن أحد من 
علماء المسلمين -سواء كان عبيد الله بن الحسن العنبري أو غيره- أنه قال: كل جتهد في الأصول 
مصيب» .ععنى أن القرلين المتناقضين صادقان مطابقان» فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه»ء وإذا رد 


)١(‏ هو: إماعيل بن يحسى بن إماعيل» أبو إبراهيم المزني الصريء» تلميذ الإمام الشافعي» كان رأساً في الفقه» 
وصاحب ستة» له المحتصر في الفقه» وغيره» توفي سنة (٤١٠۲ه).‏ 
انظر: المحرح والتعدیل (۲/٤۲۰)»ء‏ و سیر اعلام التبلاء .)٤۹۲/۱۲(‏ 

(۲) البحر الحیط للز رکشي ۲۸۹/۸. 

(۳) تأويل ختلف الحديث .٤١‏ 


الباب الرابع .س مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله» وإن كان هذا القول المردود لا قائل به)". 

وحتى لو فرضنا أن ما نقل عنه يدل على هذا المعنى المتناقض» فقد حكي عنه القول بالرحوع 
عما ذهب إليه. 

انيا ما نقل عن الجاحظ: 

نقل عن الحاحظ قرلان: 

-١‏ تصويب ايجتهدين في الأصول". 

۲- نفي الإئم عن المحطيء في الأصول. 

لكن ما مراده بالأصول» فهل يدخل فيه أهل الملل الأحرى» أر أنه يريد أهل الملة فقط كخلافهمفي 
الصفات والرؤية وحو ذلك؟ 

بعضهم يطلق الكلام» إلا أنه يقول: إن ذلك في أحكام الآحرة لا الدنياء وهذا يعي أنه يرى 
وقوع الخطاء لكنه ينفي الإثم عنه في الآحرة لحهله بالحق. 

والذي وحدته فيما وقفت عليه» أن أكثر أهل الأصول ينسبون إليه القول الثاني لا الأول» وحتى 
القول الأرل يعكن رده إلى الثاني» لأن كلمة (مصيب) تحتمل أنه مصيب فيما كلف به» وتحتمل أنه 
مصيب الحق لي نفس الأمر» ولا م ينقل كلامه نصاء واحتمل أحدهما معنيين» والثاني معنى واحدا 
يأتلف به القولان» كان الأرلى مله عليه لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا القول لا 
قائل به. 

رلكن لما ذكرت المسألة ودرنت في كتب الأصول - مع أنه لا يعلم القائل بها من العلماء- لزم 
بيانها. 


)١(‏ بجحموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۳۸/١۹‏ وقد استبعد أكثر الأصوليين ما نقل عن العضسبري في تصويب 
اججتهدين» فانظر البرهان ۸1۰/۲ والوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ والمحصول ۲۹/۲ و الإحكام -للآمدي- 
VA‏ 

(۲) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ۸/۷. 

(۳) انظر: الإبهاج .۲٠۷/۳‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفی »]۳٠١۹/۲[ ۳۸/٤‏ والحصول ۲۹/١‏ و الإحكام -للآمدي- ٧۷۸/٤‏ وروضة الناظر 
۲ء ؛ و البحر امحيط للز ركشي ۰۲۷۷/۸ و فواتح الرحموت ۳۷۷/۲ وإارشاد الفحول ۳۲۹/۲. 


الباب الرابع._._- مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

الأدلة على أن الصواب لا يكون في قولين متقابلين: 

الدليل الأول": إن النصوص الدالة على أنه لا يكون القرلان المتقابلان را کو ل قزل 
الله تعالى: فإريكفرون عا وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم [البقرة ]۹١‏ وقال: فإقل يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحتق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل (المائدة ۷۷] وقال: اليوم تجزون عذاب المون عا كنتم تقولون على الله غير الحى) 
[الأنعام ۹۳] فهذه الأدلة صريحة في أن الحق في واحد من القولين أو الأقوال المتقابلة. وقال تعالى: 
لإرلا يزالون ختلفين (إلا من رحم ربك [هود ۱۱۹-۱۱۸]» فأخرج الله تعالى من رحمته: 
امحتلفين -ومن كان كذلك لا يكون على صواب. 

الدليل ا لقد ثبت بالإجماع أن مذاهب البراهمة واليهود والنصارى باطلةء فلو تعدد احق 
لكانت تلك المذاهب صحيحة وحقاأء وحتى فيما دون ذلك ما احتلف فيه أهل القبلة؛ فإن الصحابة 
قد ثبت عنهم بلا نزاع تخطفة من حالف في الأصول»» فقاتلوا مانعي الزكاة والخوارج» ومن أدرك 
منهم القدرية فقد حطأهم» وهذا صنيع التابعين من بعدهم» فكان إجاعا. 

وقد يذكر هنا: عدم التسليم بالإجماع» لحكاية الخلاف فيه . ويدفع بأنه حلاف حادث لا 
يلتفت إليه . 

الدليل الفالث": إن القرل بتصويب امجحتهدين يودي إلى الحالء وما أدى إلى امحال يكون باطلاً 
وبيان أنه يؤدي إلى الحال ؛ مثاله في الرؤية» فمن المتكلمين من ينفي رؤية الله في الآحرة» والسلف قد 
أجمعوا على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» فلو كان القولان صواباء لأدى لاجتماع النقيضين» وهر 


.٠٠١٠-۲٤۹/۲ انظر: التفریق بین الأصول والفروع‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم .1٦/۲‏ 

(۳) انظر: المعتمد ٠٤٠۰/۲‏ والبرهان »۸٦۱-۸٦۰/۲‏ وشرح اللمع ٠١٤٤/۲‏ والتمهيد للكلوذاني >٠۹/٤‏ 
والوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲ وميزان الأصرل .۷٠١‏ 

.۱۷۹/٤ انظر: الإحکام - للآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر نفسه ۸٠/٤‏ ونهاية السول .٠١۸/٤‏ 

]۳٠۰/۲[ ۳۹-۳۸/٤۲ والمستصفی‎ ۳۰۸/٤ والتمهید‎ »۳٤۳-۳٤۲/۳ انظر: المعتمد ۰۳۹۹/۲ والتلخحیص‎ )١( 
وروضة الناظر 4۱۹/۲ والإحكام -للآامدي-‎ ۷١۸ والوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ ميزان الأضول‎ 
.1۱١/۳ وشرح ختصر الروضة‎ ٠١۷/١ والإبهاج للسبكي‎ ٤4 
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الباب الرايع ____... مسائل تتعلق بالأماء والأحكام والصحابة 
نبوت الرؤية» وعدم تبوتهاء وهو باطل» رهكذا يقال في إثبات نبوة البي -يي- وإنكارهاء أو إثبات 
صفات الله وإنكارهاء فهذه أقرال متقابلة لا بمكن أن تكون كلها صواباً. 

وقد ذكر الأصوليون بعض الشبه للقول المنسوب للعنبري رالحاحظ» فمن ذلك: 

الشبهة الأولى: زعموا أن أدلة الأصول غامضة» ففهمها صعب» وترد عليها إشكالات كثيرة 
بضحث لها ردنا زغل عدا فال مین و ل واد ك ن ا كلف ا ا ا 

وقد أحيب عن هذا بأن أدلة الأصول قطعية» فلا تدل إلا على صواب واحد دون غيره") 
والقول بغموضها لا يعنع أن يكون الحق واحداء بدليل أن الاتفاق حاصل على عدم صواب ما عليه 
أهل الملل الأحرى مع أن الطريق الذي يعرفون به الحق أصعب من الأمور العقلية في إثبات رجود الله 
أذ تمييز المعجزات عن السحر والكرامات من الأمور الدقيقة.". 

وعندي ان هذا الجواب في غاية الضعف» ما عدا قوطحم:"إن أدلة الأصرل قطعية" فهي حقا وطعية 
ني الدلالة والثبوت» ولم يكن كفر من كفر بها لعدم وضوحهاء (روإنغا كفروا استكبارا وعلوا في 
الأرض» أو حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحق» ار ااا هرف واندفاغا ورا الع 
الجاهليةء أو تقليدا للآباء وإذعاناً للسادة والوجهاءء قال تعالى: لإوقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجحل من القريتين عظيمءأهم يقسمون رحمة ربك...% [الزحرف ٣١‏ الآيات» رقال : ھوإذا 
حاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته [الأنعام 
٤‏ ] وقال: رد كثرر من أهل الكتاب لو ردوگ جن بے انگ کار جت ا غه 
أنفسهم من بعد ما تبين م احق [البقرة »]١١٠۹‏ وقال: وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 
تتبع ما ألفينا عليه آباءنا [البقرة ]١۷١‏ وقال: مإرقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا [الأحزاب 1۷]» وقال: فأفلم يدبروا القول أم حاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ٠م‏ لم 
يعرفوا رسوهم فهم له منكررن ٠‏ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهوني 
[المؤمنون ]۷٠-1۸‏ إلى أمثال ذلك مما يدل على وضوح الدعوة رحال الدعاة إلى الحق» وعلى 


(۱) انظر: شرح اللمع ١۰٤٤/۲‏ والمنخول ٤٥۱‏ والمستصفی »)]۳٠٣۰/۲[ ۳۹/٤‏ والحصول .۳٣/۹‏ 
(۲) انظر: شرح اللمع .٠١٤٤/۲‏ 
(۴) انظر التلحیص .۳٤۳/۳‏ 


مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


اباب الرابع 
موقف خصومهم الحائر منهم ومن دعوتهم). 

فالأدلة الدالة على توحيد الله وإثبات النبوة سهلة ميسورة» ودلالتها قطعية واضحةء وإنغا 
الغامض ما سلكه المتكلمون من أقيسة متضمنة لمقدمات خفية» وبعضها متضمنة لباطل» ولذلك 
كانت إحابة بعض الأصوليين ناتجة من تصورهم لنوع معين من الأدلة سلكها المتكلمون. 

الشبهة الثانية": ذكر عنهم أنهم قالوا: إن الحق في الفروع متعدد» فجاز مثله في الأصول بلا 
فرق. وإنما قالوا بتعدد الحق في الفرو ع لظنهم التلازم بين الخطاً والإثم» وحاصل ما استدلوا به يرحع 
إلىثلاثة أنواع من الأدلةء أذكر ها إجالا مع الرد كذلك: 

-١‏ أدلة صحيحة» دالة على رفع الإثم عن الحتهد -إذا كان الاحتلاف اخحتلاف تضاد- فظنوا 
أنه يتلازم القول برفع الإثم مع كون السألة صراباً. وقد يكن الدليل دليلاً صحيحاً دالا على متعدد 
کتنو ع القراءات» فعندئذ لا يصح استدلالمم به في محل النزاع". 

۲- أدلة ضعيفة لا يصح التمسك والاحتجاج بها" كما رُوي: ((أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم)) . 

-٣‏ أدلة عقلية» يرجع حاصلها إلى لزوم نصب أدلة قطعية في الدلالة والثبوت لتحصل الثقة 
يإصابة الحق واحتناب الفط » وهذا ليس بشيء لأن لله حكما في ذلك» منها رفع الدرحات 


بحسب التفارت في معرفة الصراب والعمل به. 


.)١( هامش‎ ۱۸۱/٤ من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد ۳۹۹/۲ والتبصرة للشیرازي ۰44۷ والتمهید للکلوذاني ۳٠۹/٤‏ 

(۴) انظر: الإحكام لابن حزم »۷٠-٦۸/۲‏ والحصول ٤/١‏ ه. 

.٠۸١ ١/۸ ونهاية الوصول‎ ١۹۳/٤ و الإحكام - للآمدي-‎ »٠٦-٠١/١ انظر: الحصول -للرازي-‎ )٤( 

(ه) رواه القضاعي ي مسند الشهاب ۲۷۰/۲ )١۳٤١(‏ ولي سنده جعفر بن عبد الواحد» كذاب» ورواه ابن عبد 
البر في حامع بيان العلم )١۷٠١( ۹۲٠/۲‏ وقال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة"» رأشار ابن حجر يي التلخيص 
الحبیر ۱۹۱-۱۹۰/۲ إلى أنه أحرجه عبد بن حميد وفيه حمزة النصيسي ضعيف حداء والدارقطي ي غرائب 
مالك» وفیه جمیل» وهو لا یعرف» وذکره البزارء و إسناده عبد الرحیم» کذاب» وله سناد آخحر عنده واي 
وأبو ذر الهروي لن السنةء منقطعاً ون غاية الضعف» وقد ضعفه ابن حزم في الإحكام 1١/۲‏ فقال: "باطل 
مكذوب"» ونحوه قال الألباني لي السلسلة الضعيفة .١ ٤٤/١‏ 

.۳۸۰۳/۸ ونهاية الوصول‎ ۱۹۳/٤ و الإحكام -للآمدي-‎ ٤٦/١ واحصول‎ ۳۸٠١/۲ انظر: المعتمد‎ (Y 
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قال ابن السمعاني: (رويشبه أن يكون سبب غموضها امتحان من الله لعباده» ليفاضل بينهم في 
درحات العلم ومراتب الكرامة» كما قال تعالى: فإيرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درحات# [اجادلة »]١١‏ #وفوق كل ذي علم عليمڳ [يوسف .')]۷٦‏ 

والأدلة الدالة على أن القولين - أو الأقوال - التقابلين من البجتهدين في الفرو ع لا حكن أن تكون 
كلها صوابا كثيرة منها: 

-١‏ قال الله تعالى: فإرإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخحرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله [الحجرات ۹]. فوصف إحدى الطائفتين بالبغي 
يدل على حطها وعلى صراب الأخحرى". 

۲- لقد نبت قي السنة ما يدل على ثبوت الخطاً في الجتهدات» منها قرل الرسول -&#-: ررإذا 
حكم الحاكم فاجتهد نم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخحطا فله أحس)" وأحر 
المحطيء على إجحتهاده لا على حطه» وقد دل الحديث على وقوع الخطا من الجتهد. 

وقد ثبت في السنة كذلك - في أمثلة كثيرة- تخطمة البي -يي- لبعض الصحابة فيما ذهبوا 
اليه اجتهاداء ومن ذلك تخطيته أبا السنايل لما أفتى سبيعة الأسلمية - وقد كان توفي زرجها فرلدت 
قریبا من وفاته- فقال ها: وا لله ما يصلح أن تنکحي حت تعتدي آحر الأحلينء فبين البي -ل- 
حطأه وقال ضما: ((انکحي))“. 

-٣‏ إجماع الصحابة على احتمال ورود الخطاً في اجتهاداتهم» إما ترجا منهم بهذا الاحتمال» 


.۲۸۲/۸ نقله عنه الز ركشي قي البحر الحیط‎ )١( 

(۲) شرح العمد .۲٠٤/۲‏ 

(۳) متفق عليه» أحر جه البخاري ۳۳١/٠١(‏ مع الفتح) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أحر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أحطاً رقم »)۷۳٥۲(‏ ومسلم )١١٤١۲/۲(‏ كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم... 
رقم(۱۷۱۹). 

.۲۸١/۸ و البحر انحيط للز ركشي‎ ٠۰/٦ انظر: الحصول‎ )٤( 

() انظر: الإحکاح لابن حزم ۱/۲ ٦۲-٦‏ ۸۲. 

)٩(‏ متفق علیه» آحرجه البخحاري (۲۷۹/۹ مع الفتح) کتاب الطلاق» باب (۳۹) رقم »)٥۳١۸(‏ وأخرجه مسلم 
)١١۲۲/۲(‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١٤۸٤(‏ 
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وإما بتخحطئة بعضهم بعضا'. 

وعندئذ يندفع ما ذكروه من القياس على الفرو ع في تعدد الحق» لأنا لا نسلم تعدد الحق فيهاء إذا 
كانت الأقوال فيها متقابلة" . 

أما من يقول بتعدد الحق فيهاء فإنه يذكر غير هذا لدفع هذه الشبهة» فمنها": 

-١‏ إن مسائل الأصرل عليها أدلة قاطعة في الدلالة والثبوت» فافتزقت عن مسائل الفروع» فلم 
یجز ن یکون کل جتهد فیها مصيباً. 

وهذه الإحابة لا تخلو من نظرء لأن بعض ما “موه بالفرو ع» قد تدل عليه أدلة قاطعة في الدلالة 
رالثبوت كذلك. 

-٣‏ وقد يجيبون بأن الأقرال المتضادة في الأصول تتقابل تقابل السلب والإججاب» كالقول بوجود 
الله وعدم وجحوده» فاستحال أن تكون كلها حقاء بخلافها في الفروع. 

وأيضاً هذه الإجابة لا تخلو من نظ لأن ما ذكروه في الأصول من تقابل السلب والإنجاب قد 
يجري في المختلف فيه من الفرو ع» إذ قد يختلف في الشيء الواحد من حيث الحل والحرمة!. 

رلذلك كان الصراب فى الإحابة عدم التزام تصويب الأقوال التضادة مطلقا ف الأصول 
والفروع. 


)١(‏ انظر: المعتمد ۳۸١/۲‏ ر العدة ٠٠١٠/١‏ وإحكام الفصول ٦۲۷/۲‏ وشرح اللمع ٠٠٠۲/۲‏ رالمستصفى 
»]۳۷٤/۲[ ۸۰-٤‏ رالتمهيد للكلوذاني ۲۰/٤‏ وميزان الأصول ۷١٠۷ء‏ وروضة الناظر ›4۲٤-٤۲۳/۲‏ 
ونهاية الوصول ۳۸۷۰-۳۸۷۳/۸» والتقریر والتحبیر ۳۰۹/۲۳ و فواتح الرحموت ۳۸۲-۳۸۱/۲. 

(۲) انظر: التبصرة ٠٤۹۷‏ والتمهيد للكلوذاني .٠٠١/٤‏ 

tort والتفريق بين الأصول والفررع‎ ٠۲٠۷/١ والإبهاج‎ ٠٥٠١ انظر: المعتمد ۳۹۹/۲ والمنحول‎ )٣( 
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حكم الخطاً في الاجتهاد في أصول الدين 

المراد بهذا المطلب النظر قي حكم اللخطاً تي أصول الدينء فهسل كل إنسان أحطا في شيء من 

والناس قد تنازعرا في هذا الموضع تنازعا يؤدي إلى التاقض» فالذين ينفون الحكمة - 
كالأشعرية ونحرهم - يقولون: إن الله يعذب من لا ذنب له كالأطفال ونحروهم» حتى قال 
الأشعري: (رلا يقبح من الله أن يعذب المؤمنون ويدخحل الكافرين الجحنان))» وهذا يستلزم تجويز 
تعذيب الإنسان قبل إرسال الرسل» علما بأنهم احتجوا على المعترلة بأنه لا وحوب إلا بالشرع» 
واستدلوا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاڳ [الإسراء ]٠١‏ فهذا النص حجة 
علب ق نشي الاب طلا إلا جد إرمال لرل كن رل حم اي ب رمو ك ل 
كل من احتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» لأن استطاعة الناس متفاوتة» فهذا حير من قول 
القدرية الذين يدعرن مساراة الناس قي القدرةء وأن الله لم يخص المؤمنين بفضل ميزهم به عن الكفار 
خن انرا 

والمقصود بيان الحق بأدلته من الكتاب والسنة ورد ما حالفهما. وبحث هذه المسألة يتصور - 
كما بمحث في علم الأصول- في أمرين؛ في نافي ملة الإسلام اجتهاداء وفي النراع بين المسلمين أنفسهم 
في بعض المسائل الكبار كالأسماء والصفات ونحوها. 


المسألة الأولى: حکم نافي ملة الإسلام اجتهاداً: 

لقد ذكر الأصوليون عن الحاحظ والعنبري أنهما قالا: إن نافي ملة الإسلام لعدم بلوغهاله أو 
احتهادا لا إثم علیهء إلا إن کان معاندا 9 

رهذا النقل مشكوك فيه» ولكن لا ذكر» كان لا بد من النظر في أدلتهم ومناقشتها: 


.٠١١ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري‎ )١( 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية .4۹/١‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه .۹۸/١‏ 

.٤١ ٤-٤١۳/۲ .وروضة الناظر‎ ]٠۹/۲[ ٠٠/٤ انظر: المستصفی‎ )٤( 
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الدليل الأرل: ذكر أنهم احتجوا بقول الله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة 
٦‏ ووه استدلام بها: أن ما توصلو! إليه» هو الذي کان ني وسعهم» فلا یکلفهم الله بغیر» 
رزادرا على الاستدلال السمعي استدلالاً عقلياء وهو أن تكليفهم نقيض ما فهمره» تكليف با لا 
يطاق› وهو قبيح متنع. 

والجواب: إن حصر الكفار في المعاندين فقطء حط لا يصح» لأن الكفر قد يكون كفر تكذيب 
وقد یکون کفر إعراض» بحیث یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول وما جاء به» فلا یصدقه ولا یکذبه» 
ولا يواليه ولا يعاديه لعدم تحققه من العلم به. وقد یکون کفر ححود وعناد واستکبار مع وحود 
العلم في الباطن بصدق ما جاء به الرسول". 

ٹم إن الأدلة الدالة على توحيد الله والنبوة» أدلة حلية ظاهرة -كما تقدم"- فمن ردها إنغا 
يردها» إما عن هوى واستكبار» وإما عن إعراض تقليدا للأكابر ونحوهم» ولذلك يقول الرسول - 
ييٌ-: (روالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبهودي ولا نصراني ثم يحوت و م 
يؤمن بالذي ارسلت به» إلا کان من أصحاب التاں)“. 

وقال ابن قدامة راداً كلام الحاحظ: ررأما الذي ذهب إليه الحاحظ فباطل يقيناء وكفر با لله تعالىء 
ورد عليه وعلى رسوله 5 فإنا نعلم قطعاً آن النبي -يي- أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
راتباعه» وذمهم على إصرارهم» ونقاتل جميعهم» ونقتل البالغ منهم» ونعلم أن المعاند العارف نما 
يقل» إا الأكثر مقلدة» اعتقدرا دين آبائهم تقليداأء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. رالآيات 
الدالة فى القرآن على هذا كثيرة» كقول الله تعالى: ذلك ظن الذين كفرراء فويل للذين كفروا من 
النار) 7ص ۲۷] فرذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين# [فصلت ]۲١‏ 
إن هم إلا يظنون [البقرة ۸ إريحسبون أنهم على شيء [اجادلة ۱۸] #ويحسبون أنهم 


)١(‏ انظر الصدرين السابقين» والحصول ٠۳/١‏ و الإحكام -للآمدي- ۱۸٠-۱۷۹/٤‏ وشرح ختصر الروضة 
١/۳‏ والتقرير والتحبير ٠١٠/۳‏ وهداية العقول .٠١١-٠٠٠/۲‏ 

(۲) انظر: مدارج السالکین ۳۳۷/۱. 

(۳) انظر ص ۲۸ ۲ ۳۱۳ ۲ ۷۸ :0۱۷ 01۸4 

)٤(‏ أحرجه مسلم »)١۳١/١(‏ كتاب الإبعان باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد -- إلى جميع الناس ونسخ 
الملل .علته رقم .)٠١١(‏ 
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مهتدون [الأعراف ]٠١‏ إالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً © 
أولفك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه# [الكهف ]٠١٠-٠٠١٤‏ وقي الحجملة: ذم المكذبين لرسول 
الله - يبل ما لا ينحصر فى الكتاب والسنة»'. 

وأما زعمهم أن تكليفهم نقيض ما فهمره يكون تكليفا ما لا يطاق» فهذا خط مب على توهم 
ا و روع ر 

ورا يكون مبنيا على توهم صعوبة الأحذ الشرعي ي التوصل إلى الوحدانية والنبوة» وهذا ليس 
صحيحاء بل الضحيح أنه قذ اررنه الله تعال على أنه أقدرح عليه غا ززقهم من العقلء رتب هتن 
الأدلة» وبعث من الرسل المؤيدين بالعجزات الذين نبهوا العقول» وح ر كوا دراعي النظرء حتى م ببق 
على الله لأحد حجة بعد الرسل)". 

والذي يظهر لي وا لله أعلم أن الذين أرردرا مثل هذه الإشكالات هم المتكلمون المتعمقون في 
دقائق النظر» المبتدعون لمسالك م تعهد في الشرع ولا في الفطرء ينقطع دون الوصول إلى الح به 
العمر» والغالب أنها تورد المهالك والخطر» ومن ههنا يرردون الشبه بحسب ما ألفوه من صناعتهم 
المبتدعة› أما الشر ع المطهرء فدل الناس على الحتى ببراهين ساطعة بعيدة عن التعقيد» يهتدي بها 
ا لخاص والعام» وقد مكن الله الناس من الفهم» فرزقهم أففدة و معا وأبصارا ليعرفرا الحق» وأزال 
الأعذار فبعث الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين» وأراهم الآيات في الآفاق وي الأنفس حتى يتبين 
هم أنه الحق» فكيف بعد هذا يقال: إنه كلفهم ما لا يطيقون!. 

الدليل الثاني" : و أنهم احتجوا بقول الله تعالى: فإإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئون من آمن با لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أحرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون# [البقرة 1۲]» فرعا يكون وجه استدلالحم: أن المذكورين من المؤمنين واليهود والنصارى 
زالت اف ك قد رعو باو اي راا ن ار و ا 09 ا د عل خا ا 
إليه احتهاده» وإن كان الصواب لي الإسلام فقط . 


(۱) روضة الناظر 4١۹/۲‏ وانظر المستصفی ]۳١۹/۲[ ۳۱/٤‏ والحصول٠/١٠»‏ رالتحصيل ۲۸۹/۲» وشرح 
ختصر الروضة ٦١ ٠/۳‏ والبحر انحيط ۲۷۷/۸. 

.]١۹/۲[ ۳۷/٤۲ المستصفی‎ )۲( 

(۳) انظر: المسودة ص٥۹٤‏ . 
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والجواب: هذا تفسير باطل لا شك فيه» و لم يذكر هذا المعنى من له دين ويعتد به من أهل العلم 
والمذكور في كتب التفسير من معاني هذه الآية ما يلي: 
-١‏ إن المراد من الآية: بيان أن من أحسن من الأمم السابقة قبل بعثة البي يل لايضيع أحره 
عند الله وهذا لا ينفي أن من أدرك منهم النبي الثاني» وحب عليه ان يؤمن به والا زال عنه 


رصف الإمان» فمن كان مومنا عوسى عليه السلام» ثم أدرك عيسى عليه السلام فلم يؤمن به ما 
نفعه إعانه الأرل» وهكذا كل من أدرك البي -ي- ومع به و لم يؤمن به فليس بعؤمن - كما تقدم 
في الحديث: (ررالذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ٿم م يؤمن بالذي 
أُرسلت به إلا أدحله الله النار". 

۲-رقد قيل إن قوله: «إإن الذين آمنوا [البقرة 1۲] المراد به المنافقون فهم آمنوا بلسانهم فقط› 
ثم قوله: فإمن آمن با لله واليوم الآحر (من) مبتدأ» وهو في معنى الشرط وقرله: (رفلهم 
أحرهم...)) خبره» والحملة من المبتداً والخير» خير إنء فيكون معنى الآية: أن شرط حصول الثواب 
الموعود للمذكورين أول الآية: هو: إعانهم با لله واليوم الآحر وعملهم عملا صالحا المتضمن للإمان 
بالرسل كلهم" ولا يكون العمل صالما إلا باتباع الرسول -ي-. 

-٣‏ وقد قيل أيضاً“ إن الآية منسوحة بقول الله تعالى: لإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآحرة من الخاسرين [آل عمران .]۸١‏ 

لكن هذا الوحه ضعيف» وأقوى منه الذي قبلهء وأقواها كلها الأرل. والله أعلم. 

والستدل بهذه الآية على أن كل محتهد من أهل الملل مصيب» قد حالف هذه الآية نفسهاء 
ركذب رأعرض عن سائر الآيات الدالة على كفر اليهرد والنصارى ممن أثبت لله الشريك والولد 
ررصفه بصفات النقص - تعالى الله عن قوم علوا كبيرأ - ومن م يؤمن بالبي الحام - يإ -. 

وما بحسن أن يشار إليه هنا: أن بعض الأصوليين ممن يذهب إلى رأي المعتزلة ويقرل بالتحسين 


)١(‏ انظر: جامع البيان -للطبري- ۲١/١/١‏ و معام التنزيل -للبغوي- ٠١١/١‏ وتفسير القرآن لابن كثير 
۳/۱ وتفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء... لابن تیمیة ۲۳۹/۱ - ۲۹۲. 

(۲) تقدم تخریجه ص ٩۷1‏ 

(۳) انظر: معام التنزيل -للبغوي- ٠١٠۳/١‏ والحامع لأحکام القرآن 4۳۲/۱› ..٤١١‏ 

.۳۲۳/۱/۱ انظر: جامع البيان -للطبري-‎ )٤( 
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الباب الرابع ..مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
والتقبيح العقليين» يرى أن من م تبلغه دعوة الأنبياء مطلقاء ولم يؤمن با لله فهو كافر يدخحل التار. 
وهذا باطل» لأن الله حل وعلا يقرل: #إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) [الإسراء ]٠١‏ رقال 
عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سأم خرتتها ألم يأتكم نذير (قالوا بلي قد جاءتا نذير فكذبنا 
وقلنا ما نزل الله من شيء إن نتم إلا ني ضلال كبر [الملك 4-۸] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
((فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سأهم الخزنة: هل حاءهم نذير؟ 
يدخحل النار/)» فمن م تبلخه الدعوة معذور» وحكمه أنه حتحن يوم القيامة. 


المسألة الثانية: حكم الجتهد المخطيء في بعض أصول الدين إن م ينف ملة الإسلام: 

والمقصود هنا البحث عن حكم من اجتهد فأخطاً -من السلمين- في مسائل الصفات وأعمال 
العباد ونحوهاء فجمهور المصنفين في الأصول يطلقون القول بتأثيمه» ثم يتنازعرن في تكفيره» وينقلون 
رأياً يعدونه شاذاً وينسبونه إلى العنبري والحاحظء وهو أن اجتهد المخطيء غير آثم معذور عند الله. 

وهذا القرل الذي عدوه شاذاء إذا حرر بذكر الشروط والوانعم» كان هو قول السلف بلا شك. 

والحجة الي يعتمد عليها من يقول بتأثيمه: أنه قد ثبت قتال الصحابة للمبتدعة» وتخطاتهم» 
كالخوارج» ولبت ذمهم للقدرية» وكذلك قد ثبت عن الأئمة الأعلام رد شهادة بعض أهل الأهواي 
ونقل عنهم تكفير من قال بخلق القرآن» ونحو ذلك» ثم يخلصون إلى أن ذلك كان إجماعا من" . 

والجواب: 

-١‏ إنه لا تلازم بين الخطاً والإثم» فقد يكون الإنسان مؤمناً ديناً صالحاء فيقع في خحطاً باجتهاد 
منه لتحري الصواب» فيغفر له“ . وهذا الإلزام لازم لمن فرق بين الأصول والفروع» حيث يجعلون 
من أحطاً ثي الفرو ع عن اجتهاد مغفور الخط فيقال م: هذا لازم في الأصول كذلك فإن زعموا 


, ٤۷۷ ء٤۷‎ ۳-٤۷۲/۳ وانظر أضواء البيان‎ ١٠١١/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن لابن کثیر ۳۰/۳ -۳۱ وأضواء البیان .٤۸٤- ٤۸۱/۳‏ 

(۳) انظر: المستصفى »]۳٠۲/۲[ ٠٤/٤‏ والوصول إلى الأصول ۳٠١/۲‏ والتحصیل ۲۹۰/۲ وشرح ختصر 
الروضة 1۱١/۳١‏ والتقرير والتحبير ۳/ه٠٠٠.‏ 

.1۹/٠١ ۲۸۲/۲ وجموع الفتاوی‎ ۷٦۱ انظر: ميزان الأصول‎ )٤( 
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الباب الرابع مسائل تتعلق بالأماء والأحكام والصحابة 
أن سائر مسائل الأصول عليها أدلة قطعية» نوزعوا من جهتين: 

أ- من حهة أن بعض مسائل الأصول قد تكون الأدلة فيها غير قطعية الدلالة بحسب 
اصطلاحهم» حتى لو قيل إنها كلها قطعية» فقد يوجد مانع من التأثيم كالتأويل الحتمل والجهل. 

وما يتعجب منه: مسارعتهم بتكفير من يقول إن الله حسم وإنه في حهة» وبعضهم ينفي التكفير 
ويثبت التفسيق'» فالأمر إذا حقق معهم» عاد عليهم بالتكفيرء لأنهم يتوصلون بهذه العبارات 
المبتدعة إلى نفي ما ثبت بالكتاب والسنة من إثبات اليد والوحه والعين وساثئر الصفات وأنه في علوه 
سبحانه» مع أن الحق هر التفصيلء لأن بعض ما يعطله المعطلة أو يثبته اجسمة قد يقتضي التكقيرء 
ولكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» وقد يقتضي بعضها التفسيق» ولا 
ينطبتق إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

ب- ومن حهة أن بعض مسائل الفرو ع أدلتها قطعية في الدلالة والبوت» ومع ذلك يعذرون 
الحطيء فيهاء فيلزمهم أن يعذروا المحطيء في غيرها من مسائل الأصول لعدم الفرق. 

۲- إن ما ورد من قتال بعض البتدعة أو هجرهم أو رد شهاداتهم ونحو ذلك فإن ذلك كله 
حق لا شك فيه» لكن ينبغي أن يلاحظ أمران: 

الأرل: إن الحكم بالقتال والنطاً والتأثيم قد يكون بعد قيام الحجة» وزوال العذرء وعندئذ فلا 
إشكال في الحكم على من أقيمت عليه الحجة وأزيل عذره في الحكم بتأثيمه. 

الثاني: إن بعض الأحكام كالقتل ورد الشهادة والمجرء قد لا تكون لأجل التأثيم» وإنغا للعقوبة» 
وإنغا يلحق الإثم من تحققت فيه الشروط -كبلوغ العلم الصحيح إليه -» وانتفت عنه الموانع - 
كالحهل والتأريل والخطاً-. 

على أن القول برد شهادة أهل البدع» ليس على إطلاقه» بل الغالب الأعم قبوطهاء قال الإمام 
الشافعي: ((... فلم نعلم أحداً من سلف الأمة يقتدى به ولا من الابعين بعدهم» رد شهادة أحد 
بتأويل» وإن حطأه وضلله» ورآه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل 
كان له وحه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال والمفرط من القول» وذلك أنا وجدنا الدماء 
أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك» ووحدنا متأولين يستحلونها بوحوه وقد رغب هم 
نظراؤهم عنها وخالفوهم فیهاء و م یرد شهادتهم .عا رأرا من خلافهم. فکل مستحل بتأویل من قول 


.٠٠١/۲ انظر: هداية العقول‎ )١( 
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الباب الرابع ...م مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
أو غيره» فشهادته ماضية ولا ترد من حطأ في تأويله». 

وفيما يلي تذكر أدلة تدل على رفع الإئم عمن أخحطاً حطاً يعذر به ؛ فمن ذلك: 

-١‏ قال الله تعالى: ربدا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا» [البقرة »]۲۸١‏ وقد ثبت أن الرسول 
كما حاء في الحديث الصحيح قال: (رقال الله: قد فعلت)) وهذا فيمن أحطاً من المسلمين 
ميدأ للحق» ولكن أخطأه إما بتأويل محتمل للنص إن بلغه» أو لعدم بلوغه له» ولا فرق بين الأصول 
رالفروع في ذلك» فمن فرق فعليه الدليل". 

۲- قال الله تعالى : فإوليس عليكم جناح فيما أحطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم# [الأحزاب 
]٥‏ ووجه الاستدلال: أن الله رفع الجناح والإثم عمن حاطبهم من المسلمين الذين أخطأوا فيما 
أحطأوا فيه» وتحمل الآية على العموم في الأصول والفروع لعدم الفرق“. 

قال ابن حزم: ((فصح بالنص أن الخطأً مرفو ع عناء فمن حكم بقول و لم يعرف أنه خطاً وهر 
عند الله تعالى حطأً- فقد أحطأ و م يتعمد الحكم .عا يدري أنه حطاء فهذا لا جناح عليه في ذلك 
عند الله تعالى» وهذه الآية عموم» دحل فيه المغترن والحكام والعاملون والعتقدون» فارتفع الجناح 
عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به ما هم مخطؤون فيه... 

فإن كل من خالف قرآنا أو سنة صحيحة» أو إجماعاً متيقناء وهو لا يلوح له أنه مخالف لشيء 
من ذلك» فليس كافرا ولا عاصياً ولا فاسقاً... ومن الإجماع: أنه لا حلاف بين أحد من الأمة أن 
من قرأ فبدل آية من القرآن بلفظ آحرء» أو أسقط كلاما أر زاد ساهيا مخطماء فإنه لا یکفر ولا 
يبتدع» ولا يفسق» ولا يعصي» وإغا الشأن فيمن قامت عليه الحجةء فعتَدَ وخالف الآية بعد أن وقف 
عليهاء عقلدا ار فا شرا أو حالف السنة الصحيحة بعد أن عرفها كذلك» فهؤلاء هم الذين يقع 
عليهم التكفير والتفسيق» على حسب خلافهم لذلك؛ إن استحلوا حلاف ذلك كفرواء وإن حالفوه 


.۲۰٠-۲۰٠/۹ الام للامام الشافعي‎ )١( 

(۲) احرجحه مسلم في صحیحه )۱۱٦/۱(‏ کتاب الإبمان» باب بیان ان الله م یکلف إلا ما یطاق رقم .)۱۲١(‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة ۰4۱/١‏ وجحموع الفتاوی ۰۲۱۰/۱۹ ۰۲۱۹ »۲۹۸-۲۹۳/۲١ ۰٤۸۹/۱۲‏ وفتح الباري 
£۲ 

-٤٠١ وإيثار الحق على الخلق‎ ۳٦-۳۳/۲۰ ۰٤۸۹/۱۲ انظر: الفصل لابن حزم ۰۳۰۱/۳ ومحموع الفتاوی‎ )٤( 
۹ 
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الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
معاندین غير مستحلین فسقوا... )۹ 

۳- قال الرسرل --: ((أسرف رحل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا 
مت فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم اذروني في الريح في البحرء فوا لله لمن قدر علي ربي ليعذبي عذابا 
ما عذب به أحدأء قال: ففعلوا ذلك بهء فقال للأرض: أدي ما أحذت: فإذا هو قائم فقال له: ما 
ملك على ما صنعت؟ فقال: حشيتك يا رب»› ر قال: تخافتك فغفر له بذلك). 

رالحديث ظاهر فى أن الرحل أحطا في مسألة أصولية تتعلق بقدرة الله على إحيائه إن وصل إلى 

إن لتا ف راع اا الىق ازن إن كان نتيجة تأريل عتمل» مع 
E ST‏ قدامة 
بن مظعون» ورأرا أنها حلال» وتأولوا ذلك بقرل الله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات حناح فيما طعموا إذا ما ار تقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 
E a‏ وقد 
قال عمر لقدامة: (رأحطأت التأريلء إن اتقیت ت الله اجتنبت بت ما حرم الله عليك)(. 
والضابط المقرب لا سبق في حكم المخطيء من المسلمين: 


.٦۳٤-۹۳۳/۲ الإحکام لابن حزم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أعحرجه البخحاري ٥۷۰/٦(‏ مع الفتح کتاب آحادیث الأنبیاءء باب ما ذكر عن بي إسرائيل رقم 
۲ )م ) وأحرحه مسلم )۲۱۱۰/٤(‏ كتاب التوبة» باب ني سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه رقم 
(۲۷۵). 

(۳) انظر: الفصل لابن حزم ۲۹٩/۳‏ وجحموع الفتاوی .٥۰۱/۲۸ »۳٤۷/۲۳ »٤۹۱/۲‏ 

(4) انظر: الاستقامة ۱۸۹-۱۸۸/۲ والرد على البكري .٠١۸‏ 

(ه) أحرجه ابن شبة لي تاريخ المدينة ٤٤-۸ ٤۲/۳‏ ۸» عن محمد بن الفضل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن 
الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» وأحرحه البيهقي ني السنن الکیری ۳٠۹-۳۱٣/۸‏ من طريق عبد 
الرزاق عن معمر به - وإسناده صحيح» وله طريق أحرى أحرحها ابن أبي شيبة في مصنفه )٥٤١/۹(‏ رقم 
)۸٤٥۸(‏ عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ع السلمي عن علي» وأحرجه الطحاوي 
ني شرح معاني الآثار )١ ١ ٤/۳(‏ بهذا الطريق» وعلته احتلاط عطاء بن السائب وقد روى عنه محمد بن فضيل 
بعد الاحتلاط (المحرح والتعدیل .)۳۳٤/١‏ 


YY 


الباب الرابع__... ..مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

(أ)- أن ينظر أولا في المسأنة الي وقع فيها الخطأء فيشترط أن تكون شرعية لا عقلية كلامية لأن 
الحكم للشرع» ثم ينظر هل هي من الأمور الدقيقة الخفية -ولو بحثت ضمن أصول الدين-» أر هي 
ظاهرة جلية معلومة علما ضروريأ -وإن بحثت ضمن الفروع-؟ فإن كانت من الأول فالخطاً فيها 
حتمل قريب» وإن كانت من الثاني فينظر فيما يلي: 

ينظر في احتلاف أحوال الناس» وذلك من جهات: 

-١‏ عدم بلو غ العلم له أصلاً حاصة إذا كانت السألة ليست معلومة عند الخاصة رالعامةء إذ 
قن العاار ان يا فد قر بعالملاو عر اق 

۲- ان کون من جهل ذلك حدیث عهد اا 

-٣‏ قد يکون في زمن كثر فيه الجهل و لم تتميز السنة من البدعة عنده» أو قد تندرس بعض معام 
اا ا ی ا 

٤‏ - ينظر في المكان الذي هر فيه فقد يكون في مكان ينتشر فيه اجهل والخطأء و م يبلغه العلم 
اج ا ا 

(ب)- ينظر في انتفاء الموانع: وأكثرها يرحع إلى: 

ی ع 
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- التاريل - وشرطه أن تحتمله الأدلة من الكتاب والسنة» وتحتمله اللغة احتمالا ظاهرا . 


)١(‏ انظر: الرسالة - للإمام الشافعي - ۳٠٠-٠١۹١‏ وجحامع العلوم والحكم ٠٦۷‏ وانظر ما سيأتي ذكره عن 
عارض اجهل لي فقرة (ب). 

(۲) انظر: کشف الأسرار ٣-٥١ ۰/٤‏ ٦ه.‏ 

(۳) انظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤0۸/١١‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 

)١(‏ انظر: ميزان الأصول - للسمرتندي - ۲۸١/١‏ وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٤٦/۲۴۳‏ والرد على 
البکري له ص/۹٥۲»‏ وشرح التلویح على التوضیح ۳۸۹-۳۷۷/۲ و کشف الأسسرار ٠٠١-۰۳٤/٤‏ 
»٥ ٤۸-٥‏ وفواتح الر موت ۳۹۲-۳۸۷/۲. 

-۱۸۸/۲ والاستقامة له‎ »۲1۸-۲۹۳/۲١ ›»۲۸٤-۲۸۳/۳ انظر: ججموع فتاری شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٦( 


۸۹ وفتح الباري - لابن حجر - Te ENY‏ 
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الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الفصل الان 
مسائل تتعلق بالصحابة 
وفيه مہحئان:- 


المبحث الأول: عدالة الصحابة والرد على المخالفين. 
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الباب الرابع _.  _..‏ مسال تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المبحث الول 
عدالة الصحابة والرد على المخالفين 
يرى الجريي أن هذه المسألة حقها أن ترسم في أصول الإمامة» ولكن احتيج إليها في أصول 
لفقه» لتعلقها ببعض مسائل الشرع» إذ قد غمز بعض الفقهاء في أقوام مشاهير من أصحاب رسول 
اله ل فقال: ((حرى رسم الأصوليين بعقد مسألة في فن من التعديل والحرح مشتملة على 
تعديل صحب رسول الله -ي- ونما تعمس الحاجة إليها في أصول الإمامة» ولكنها قد تتعلق ببعض 
مسالك الشر ع» فة E‏ والغمز إلى أقوام من مشاهير أصحاب رسول 
اله ل كأبي هریرة وابن عمر وغیرهما)۸٩‏ 
وكذلك ممن حالف في هذا الأمر: النظام» إذ قد قدح في الصحابة قدحا قبيح» وقد أغرب 
الرازي فنقل عنه كل ما طعن به في آحاد الصحابة» و كان اللائق اطراحها ودفتهاء ولر لا خحشية 
الخروج عن موضوع الرسالة» وضيق الزمن وتضخم الرسالة» لاستقصيت الرد عليه» وحاصل ما 
ذکرہ إما أن یکون کذباء وإما أن یکون صحبحاً ل يعطه حقه من الفهم. 
وهذا النظام - نظام الكذب- له طعن شديد شنيع في الشريعةء ذكره لإبطال القياس» فاجتمع 
عنده» الطعن في ححهملة ونقلة الشريعة إليناء وفي الشريعة نفسهاء فاستحق أن تغلظ عليه العبارة» وما 
أحسن ما قاله إمام الحرمين الجويي: (ر... وما ذكره النظام كفر وزندقة» وحاولة استفصال قاعدة 
الشرع» لأنه إذا نسب حامليها إلى ما هذى به» فبمن يوثق وإلى قول من يرحع؟ وقد رد القياس» 
رطرد مساق رده إلى الوقيعة قيعة ي أعيان الأمة ومصابيح الشريعة» فإذا لا نقل ولا استنباط» ولا تحعصل 


)١(‏ يقصد الحوييٰ بالفقهاء بعض الحنفية كعيسى بن أبان وأبي زيد الدبوسي» وقد تابعهما أكثر متأحري الحنفية 
حیث إنهم قدحوا لي , بعض الصحابة بعدم الفقه» فقدموا القتياس على ما رووه مخالفاً له» > لكن أبا الحسن 
الكرحي ومن تابعه م يكونوا على هذا الرأي. 
نظر: كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري .۷٠۷/۲‏ 

(۲) البرهان للجوبي ٠٤۰١/١‏ وانظر منيف الرتبة للعلائي ص٠٠‏ . 

(۳) انظر: احصول -للرازي- ۲۳٣-۳۰۸/٤‏ نم أردفه بطعون ley ۳44-4 Sa‏ 
يتعجحب منه أن هذه الطعون المد كورة تلقفها تلقفها المستشرقون» فذكروها تقليدا مدعين للبحث العلمي» وأنى هم 
ذلك» وقد تبعهم على ذلك بعض الأذناب كأبي رية. وينظر في الردود عليهم: الأنوار الكاشفة للمعلمي- 
وغيره-» ومحقق كتاب الحصول وقفات جيدة على أكثر ما ذكره الرازي. 


TA: 


الباب الرابع مسائل تتعلتى بالأسماء والأحكام والصحابة 
الثقة على ما قاله بآي القرآن» فإنه لا ببعد على المنكر الحاحد ادعاء ما قاله قي التحريف والتصريف› 
وكتم البعض» وتغيير مقتضى البعض» فلم تختص غائلته وماراته بالقياس» بل عمت قاعدة 
الشريعة» . 

وأقبح الناس طعنا في صحابة رسول الله يل الافة ٠‏ فإنهم قد كفروا سائر الصحابة عدا 
أهل البيت» ونفر يسير من غيرهم» مع غمزهم في بعض آهل البيت كالحسن بن علي وابن عباس - 
رضي الله عنهم- وفي هذا إبطال لاستمرار الشريعة وقطع اء وهذا مع كثرة تحريفهم وكذبهم» 
فأكثر الشر جاء من قبلهم» فما ظهرت الباطنية إلا من قبلهم» وأفاعيلهم في أهل السنة منكرة 
ا 

لكل ذلك فإنه من المناسب رسم هذا الفصل ليتناول فيه الكلام عن عدالة الصحابة والرد على 
من حالف في عدالتهم» ثم الكلام عن إمامة علي رضي الله عنه» وذلك لي مبحثين: 


(۱) البرهان - للحوینٰ - .٤۹۹-٤۹۸/۲‏ 

(۲) موا شيعة لزعمهم التشيع إلى علي رضي الله عنهء و “موا رافضة لرفضهم زيد بن علي لما م يسب أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما. أو لرفضهم الحق كإمامة أبي بكر وعمرء وهم أشد الفرق انحرافا عن السنةء ومن 
أصوم: الإمامة» إذ يقولون بأنها من أصول الدين رأنها منحصرة في أئمة عينوهم من آل البيت مع القول 
بعصمتهم !» ويقولون بالتقية» وغير ذلك» وفيهم فرق تعد من الغالية» ومن غلوهم القول بتحريف القرآن» 
وغه اسب الضخابة إلا عضهم قلا يسبونة د وهم قد بلغوا رقا رة والمتأحرون موافقون في الغالب 
لأصول المعتزلة» ومن جهتهم ظهرت الباطنية. والشيعة الزيدية أقرب إلى السنة من ساثر فرق الشيعة . 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/۸۸-٦٦١ء‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة .٠٠٠-٤٤٦/١‏ 


1A1 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
المبحث اول 
عدالة الصحابة 

والمقصود منه عقد مطلبين» يتناول في أحدهما عدالة الصحابة بالأدلة من الكتاب والسنة» ثم في 
المطلب الثاني بيان الرد على من حالف في عدالة الصحابة. 

ولا كان الكلام عن عدالة الصحابةء يتوقف على التحديد الدقيق لمعتى الصحبة» وما به تبت 
الصحبةء آثرت تقديم مطلب موجز لعرفة معنى الصحابي وما ثبت به الصحبة» علما بأن أكثر 
الأصوليين قد بحثوا ذلك» ولذا ناسب البحث عنهما. 


المطلب اول 
تعريف الصحابي وطرق شوت الصحبة 

يرى بعض الأصوليين أن الصحابي: ((... ينبغي أن يجتمع فيه أمران حتى يكون صحابيا: 
أحدهما أن يطيل جحالسة البي -يية- لأن من رآه من الوافدين عليه وغيرهم ولم يطل الملكثء لا 
تن e‏ والآحر: أن يطيل المكث معه على طريق التبع له والأحذ عنهء والاتباع له). 

ولا شك أن الشرط الثاني» وهو الاتباع- ويقصد به إسلامه-: شرط صحيح» أما الأول فغير 
لازم» وقد اخحتلف القائلون بهذا الشرط» فمنهم من اشترطه» لأنه في اللغة لا يطلق الصاحب إلا على 
من طالت صحبته» ومنهم من أقر بأنه في اللغة تطلق الصحبة على القليل والكثير» ولكنه يقول: إن 
العرف حصصه .حن طالت جالسته". 

والحق أن الصحبة تطلق على قليل احالسة وكثيرهاء يدل لذلك: 

-١‏ أنه حاء في الكتاب والسنة إطلاقها على الملابسة بين الشيئين» سواء كانت قليلة أو كثيرة 
فمن ذلك قول الله تعالى: لإفقال لصاحبه وهو محاوره [الكهف ]١‏ وقال: فإرالصاحب 
بجي الا و اد هارا ن الف سرا کان مادا ار سخب ساعن هار یه 


)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري ١۷۲/۲‏ وانظر: المستصفى للغزالي ]٠٠١/١[ ۲٠٠/١‏ وأصول السرحسي 
١‏ وكشف الأسرار ۷۱١/۲‏ وتيسير التحرير 1۷/۳ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 
10۸/۲ 


(۲) انظر: البحر الحیط للز ركشي ٠۹۲-۱۹۰/۲‏ 


TAY 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
وذلك لا يستهجنه أهل اللغة» وقال: ايا صاحي السجن# [یوسف ۳۹]. 

وأما من السنة فكثير» ومنها قول الرسول -ي-: (رإنكن صواحب يوسف» مروا أبا بكر فليصل 
بالناس)»“ فكيف ينكر أن يطلق ذلك اللفظ على من آمن بالرسول -وة- ووصل إليه وتشرف 
برؤيته ر لمائه مۇمنا به . 

-٣‏ إنه يعكن أن يمحكى الإجماع على صحة هذا الإطلاق» وبيانه: 

أ- إنه لا حلاف عند لقاء الرسول -ي- ومن معه: الأعداءَ من امش ركين وغيرهم» فقتل من 
العسكرين جماعةء أن يقال: قتل من أصحاب النبي ييي كذا وكذاء وقتل من المشركين كذا 
وكذاء وقد جرى عمل المؤرخين رالإحباريين على هذاء فيقولون: قتل من أصحاب علي فلان 
رفلانء وقتل من أصحاب معارية فلان وفلان -مثلاً- رقطعا إنهم لا يعنون بهم من طالت صحبته 
فقط» ونما مرادهم كل من كان مع عسكر من العسكرين. 

ب- إن الفقهاء يطلقون اسم الصاحب» كقرخم: فلان من أصحابنا الشافعية» -مثلاً- على من 
رأى الشافعي ومن لم يره» ما دام أنه ينتسب إليه» سواء كان قدرماً في ذلك المذهب بحيث مرت عليه 


مدة فيه» أو كان دحوله وانتقاله إليه قريباء فاستويا في صحة إطلاق الصحبة عليه» لأدنى ملابسة› 
رهذا جار في ساثر أصحاب العلوم الأحرىء» كأصحاب الحديث والفقه والظاهر واللغة وغير 
ذلك" . فظهر من هذا أن الأمر واسع. 

ربهذا يعلم عدم صحة إطلاق من أطلق أن العرف حصص استعمال الصاحب فيمن كثرت 
جحالسته وملابسته. 

NT إنه في الاستعمال يصح تقييد الصحبة بالقليل والكثيرء فيقال: صحبته ساعة‎ -٣ 
أو شهراء والتقسيم دال على صحة الإطلاقء أي استعمال الصحبة في اللازمة القليلة أو الكثيرة.‎ 

؛- (رإنه لو حلف أنه لا يصحب فلاناً في السفر أر ليصحبنه» فإنه يبر وينث بصحبته 


(۱) سيأتي تخریجه - إن شاء الله - ص ۷۱۸ 

(۲) انظر: التمهید للکلوذاني ۱۷۳-۱۷۲/۳ رالعواصم والقواصم لابن الوزیر ۳۹۰-۳۸۹/۱. 
(۳) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر ۳۹۱-۳۹۰/۱ 

...4۲/۲ انظر: الإحكام -للآمدي-‎ )٤( 


AY 


الباب الرابع __.__.._ مسائل تعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
ساعة))(. 

ولو اعرض على هذا -حاصة من قبل من اشترط الرواية أو الملازمة- بأن العرف خحصص هذا 
الاحتمال فصار يطلق على المكثر الملازم فيقال: أصحاب الكهف والرقيم» وأصحاب الحنة 
وأصحاب النار للملازمين» ومنه أصحاب الرسول -ي-. 

فجوابه: أنه لا مانع من ذلك» ولكن استعماله في المكثر الملازم لايحنع من صحة إطلاقه على 
اقل غير الملازم» ولا شك أن القرائن ها دحل في تحديد المرادء وقد دللنا على صحة إطلاق الصحبة 
على القليل» ويظهر من صنيع بعض الصحابة -كعمر رضي الله عنه وإقرار غيره له- صحة اعتبار 
قليل الرؤية والمغابلة في صحبة الرسول -ية- كما سيأتي - إن شاء الله -^. 

وعلى هذا فإن إطلاق الصحبة على من رأى أو لقي أر لازم» صحيح معهود» غاية ما في الأمر 
أنهم على درحات في الصحبة» وهذا غير منكر. 

ولذلك فالذي عليه امحققون» وحرى عليه أهل الحديث قاطبة وأكثر أصحاب الشافعي والحنابلة 
وغيرهم أن الصحابي: (رمن لقي النبي -ية- مؤمنا به ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة في 
الأصح))““ وهذا تعريف الحافظ ابن حجرء وذكر أنه أصح ما وجده. 

فقوله ((من)) یشمل الذکر والأنشی» رال حر والعبد» وقوله ((لقي)) یدخحل فيه من رآه أو من لم یره 
لعارض العمى كعبد الله بن أم مكتوم» والتعبير بهذا أولى من التعبير برأى» وهذا القيد يخرج كل مسن 
م يلق النبي -ييل-» حتى من أسلم في حياته وم يره إلا بعد وفاته فلا يعد صحابي) 
وقوله:((مۇمنا)) يخرج: 

-١‏ من لقيه و لم يؤمن به - وهو ظاهر-. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: المصدر السابق نفسه. 

(۴) انظر ص 1۹۷ 

»۲١۷/۲ وانظر: الكفاية في علم الرواية ص1۹ والإحكام لابن حزم‎ »١ ٤۹ص نزهة النظر لابن حجر‎ )٤( 
والمسودة ص۲۹۲ و الإحكام -للآمدي- 4۲/۲ ونهاية الوصول للهسدي 0.۹/۷ ۲۹.ومنيف الرتبة للعلائي‎ 
. ۳۱-۳ ص۰‎ 

(ه) انظر: نزهة النظر ص١ .٠١‏ 


TA 


الباب الرابع .__ مسائل تعلق بالأسماء رالأحكام رالصحابة 
۲د من لقیه کافراء رام یسلم إلا بعد رفا چ 02. 
-٣‏ من لقیه قبل ان یبعث» ثم اُسلم فی حیاته يی ولکنه م یره إلى وفاته". 
-٤‏ وأقرب من هذا الثالث: من لقيه بعد أن بعث ولكنه أسلم قبل وفاته ي“ و م يتمكن من 


وقوله:(ربه)) هذا يخر ج من آمن بغیره من الأنبياء و م يؤمن به» ولکن هل يخرج من رآه وآمن انه 
سيبعثٹ» و م يدرك بعثته؟ فيه نظ ر . 

وقوله:(رومات على الإسلام)) -هذا يخرج من ارتد ولم يرحع إلى الإسلام حتى مات ولا 
يخرج من ارتد في حياته» ثم لقيه ثانية وقد رحع إلى الإسلام- كابن أبي السرح. 

بقي النظر في التراع فيمن ارتدء ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة الرسول -ية- هل تعرد إليه 
الصحبة؟ والأصح كما قال ابن حجر إنه صحابي لأمرين: 

١-إجماع‏ الحدثين على أن الأشعث بن قيس صحابي» وكان ارتد ثم رحع إلى الإسلام في عهد 
أبي بكر - رضي الله عنه -» وقبل منه» وزوجه أخته» وم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. 

۴- إن ما احتج به على أن الردة محبطة للعمل» صوابه أن إحباط العمل مقيد ما إذا مات على 
الردة» قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعماهم في 
الدنيا والآحرة [البقرة .]۲٠۷‏ ) 

بقي بعد هذا ذكر ما يعرف به ثبوت الصحبة» فقد اتفقوا على أن الصحبة تثبت بثلائة طرق» ثم 
احتلفوا فيما عداه. 


)١(‏ مثل له العلائي بسعيد بن حيوة ني منيف الرتبة ص۸٤‏ ومثل له الز ركشي في البحر الحيط ۱۹/۱ بعبد الله بن 
حهاد., 

(۲) كعبد الله بن أبي الحمساء انظر البحر الحيط ۹١/١‏ لكن استظهر العلائي صحبته» انظر منيف الرتبة ص۸٠‏ . 

(۳) انظر: البحر الحیط .٠۹٥/۱‏ 

.١٤۹ انظر: نزهة النظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر نفسه. 

.٠٠-۳١/١ ر البحر الحيط للز ركشي‎ »٤ ٩ص انظر: منيف الرتبة للعلائي‎ )١( 


Ao 


الباب الرابع 

اما آلمتفى عل" : 

-١‏ أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي. 

۴- ما ثبت بالشهرة والاستفاضة. 

۳- ما نقل بطريق الآحادء وله ثلائة أوجه: 

أ- أن يصرح صحابي معلوم الصحبة بالقول بصحبة آخر غير مشهور. 

ب- أن يذ كر الصحابي المعلوم الصحبة .عا يلزم منه صحبة الآحر» كأن يقول: كنت أنا وفلان 
عند البي -ة- أر دحلا عليه» ونحو ذلك من العبارات» ويشتزط عندئذ إسلامه رعييزه. 

ج- أن ينقل آحاد التابعين ذلك. 

وأما المختلف فيه: فهر أن يخبر العدل عن نفسه أنه صحب البي -يية- » فرأى بعض أهل العلم 
عدم قبول مل هذا انير فلا يعد صحايباً سن أخبر عن نفسه بذلك» والأصح عده من اة 
الصحابةء كما عليه الأكثرء والذي ظهر لي أن من اعتمده في جملة الصحابة لاحظ أموراً هى : 

-١‏ أن يكون ذلك المخبر عن نفسه بالصحبة عدلاء وهذا شرط معتير كما لا يخفى. 

۲- أن یکون yT‏ الوقت العتبر للصحبة» وذلك ما لا يتجاوز سنة (١٠١١ه)»‏ 
ويدل هذا قول الرسول -يييً- آخر عمره لأصحابه: ((أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة 
منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد»". وقد جاء ذلك في صحيح مسلم مفسرا 
بانه قال ذلك قبل شهر من رفاته شڅړ 

۳- أن توجد قرينة دالة على صحبة يسيرة» يتعذر إثباتها بنقل غيره» إذ رعا لا يحضره حالة 
اجتماعه بالبي -يي- أحد» مع السلامة من اعتراض قادح من غيره من الصحابة. 

وقد قد الضخة ال لأن الصحبة الطويلة الأمد ييعد ألا تشته ©. 


وتما يستغرب قي هذا المقام ما قاله عبد العلى الأنصاري عن رتن المندي: (رالذي ظهر بعد 


مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


)١(‏ انظر: الكفاية للحطيب ص٠۷‏ ونهاية الوصول للهندي ۲۹1١/۷‏ والبحر الحيط ۱۹۸/١‏ والإصابة لابن 
حجر ۰۱٦۰/۱‏ و شرح الک و کب المنیر ۰٤۷۸/۲‏ و فواتح الرحموت .٠١۹-۱۱۸/۲‏ 

(۲) انظر: الإصابة لابن حجر ٠٦١/١‏ و شرح الك وكب المنير ٤۷۸/۲‏ . 

(۴) متفتق عليه» أحرحه البخاري في صحيحه ٠ ٤/۲(‏ مع الفتح) كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة 
رقم »)٥٩٤(‏ و مسلم في صحیحه »)۱۹٦۰/٤(‏ كتاب فضائل الصحابةء» باب )٥۳(‏ رقم .)۲١۳۷(‏ 

)٤(‏ انظر: البحر احیط للز ر کشي ١۹۹-۱۹۸/۱‏ لقلا عن ابن السمعاني .معناه-. 


1A1 


الباب الرابع _ .-_-مسائل تعلق بالأسماء رالأحكام رالصحابة 
ستمائة سنة وادعى الصحبة» فقال ني القاموس: إنه كذاب ليس صحابياء وقبلّه الشيخ ركن الدين 
علاء الدولة السمناني» وقال: قد لقي الشيخ رضي الدين علي اللالا الرتن المندي صاحب رسول | لله 
راع مقطا من ااط زرل اه < غ رس ذلك الفط ركه وقال: وصل إل 
خحرقة من الشيخ الرتن. 

ولا يخفى عليك أن الشيخين وإن كانا وليين صاحي كرامات"» لكن م يكن هم" معرفة 
بأحوال الرجحال وغيرهم من رجال هذا المقالء ر لم يقرلا بالكشف» مع أن الحرح مقدم على التعديلء 
كما في الحاشية» لكن ينبغي ألا يذكر الرتن بالشر» لاحتمال الصحبة حذرا عن الوقوع في الكبيرة 
لكن روى في النفحات: أن الشيخ ركن الدين علاء الدرلة كتب جخطه الشريف أنهم كانوا يقولون: 
إن تلك الأمشاطء كانت أمانة رسول الله -يَيةٌ- للشيخ رضي الدين علي اللالاء وهذا -أي كرون 
الأمشاط أمانة- إن م يكن بقول الرتن» فهو بالكشف» فإذن صحبته ثابتة» لا جال للمرية فيه. 

ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من صحبة عبد الله» ويلقيونه بعلم بردارء 
وينسبون خرقتهم إليه» ويدعون إسناداً متصلاء ويجحكون حكايات عجيبة» ويدعون بقاءه إلى قريب 
من ستمائة» ولا جال لنسبة الكذب إليهم» فإنهم أولياء لله أصحاب كرامات» محفوظون من | لله 
تعالی ).| .هھ 

والتعليق: 

١-هذا‏ القول مرفوض ججلة وتفصيلاء سواء كان ما يتعلق برتن الندي» أر ما يتعلق بغيره من 
الصوفية ! وحديث الرسول -ييةٌ- صريح في نفي الصحبة عن هذا الدجال وأمثاله. 

۲- قال الذهي: (ررتن المندي» وما أدراك ما رتن! شيخ دحال بلا ريب» ظهر بعد الستمائة» 
فادعى الصحبة» والصحابة لا يكذبون» وهذا جريء على الله ورسولهء ات في أمسره حزءا» وقد 
قيل إنه مات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» ومع كونه كذاباء فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من امج 


)١(‏ يقصد السمناني› وعلي» اللذين تقدم ذ كرهما عنده. 

(۲) لا أدري كيف جزم بذلك» والذي يظهر أن المؤلف الشارح صاحب صوفيات قبيحة» كما لي تعبيره بالكشف 
وعا ينقله عن ابن عربي الصوني مقراً له لي مواضع متفرقة من شرحه فواتح الرحموت ! 

(۳) هكذا والصواب: هما. 

: .١١١-١۹١/۲ فواتح الرحموت‎ )٤( 


TAY 


الباب الرابع 
الكذب وا حال . 
-٣‏ وقال الشيخ المطيعي بعد أن ذكر الحديث السابق وناقش عبد العلى الأنصاري: ((فاعرف 


هذا ولا تعول على خحرافات الجوع وهذیانه). 


مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


(۱) ميزان الاعتدال ٤٥/۲‏ رقم (۲۷۵۹). 


(۲) سلم الوصول على نهاية السول -للمطيعي- .٠۱۸۳/۳‏ 


AA 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 


المطلیے الثانل 
عدالة الصحابة 
مراد بالعدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة“. 
وليس المراد من عدالة كل فرد من الصحابة عصمتهم من المعاصي والخطأء وإغا المراد بها قبول 
روايتهم وتصديق أقوالحم وعدم البحث عن تزكية لحم كما يتاجها غيرهم» قال الحافظ العلائي: 
((ليس المعي بعدالة كل واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن العصمة له ثابتة» والمعصية عليه 
مستحيلة» ولكن المعيْ بهذا أن روايته مقبولة وقوله مصدق» ولا يحتاج إلى تزكية» كما يحتاج غيره 
إليهاء لأن استصحاب الحال لا يفيد إلا ذلك)". 
والأدلة الدالة على عدالة الصحابة كثيرة يمكن تنويعها إلى سة: 
النوع الأرل: الأدلة من كتاب اللّه: 
لقد أثنى الله حل وعلا على صحابة رسول الله ية ثناءُ جميلاء ولا تعديل فوق تعديل ا لله 
تعالى» وقد تنو ع هذا الثناء في كتاب الله فمنه ما كان في أصحاب بيعة الرضوان» ومنه ما هر لي 
السابقين الأولين من المهاحرين رالأنصارء ومنه ما هو عام يشمل سائر الصحابة رضوان الله عليهم. 
الآية الأرلى: قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراھم رکعا سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 


( انظر: الكفاية للحطيب البغدادي ٠٠۳١-٠١۲‏ والمستصفى للغزالي ]٠١۷/١[ ۲۳٠/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص١٠۳‏ وشرح العضد ٠۳/۲‏ ونزهة النظر ص٣۸.‏ 

(۲) حليل بن كيلكدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي» أبو سعيد المشهور بالعلائيء فقيه محدث أصولي» سن 
مولفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب» وحامع التحصيل لأحكام المراسيل» وتحقيق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد. توفي سنة (١۷٦ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ ٤/۷١٠١١ء‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي .٠٠/١٠١‏ 

(۳) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي صا ۸› وانظر منهاج السنة النبوية ›)١۸-٤١٦/۲‏ 
والبحر الحیط .۱۸۹/٩‏ 

٠٠٠١/۱ وروضة الناظر‎ »٠٠٠/۲ ورد الاستدلال بها في الإحكام لابن حزم ۸۷/۲» وشرح اللمع للشيرازي‎ )٤( 
وشرح مختصر الروضة‎ ٦۷/۲ وكشف الأسرار للبخاري ۷۰۹/۲» وشرح العضد على تختصر ابن الحاحب‎ 
.٠١١۷/۲ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ »٤۷ ٤/۲ وشرح الك وكب المنير‎ ۲ 


1A4 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجحب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً) [الفتح ۲۹[ 

((وهو مثل ضربه الله للبي -ي- إذ حرج وحده ثم قراه بأصحابه كما قوى الحبة ما ينبت 
منها))» والثناء فيها ظاهر وهو قوله: #ورحماء بينهم تراهم رکعا سجدا ببتغون فضلا من ا لله 
ورضوانا. 

الآية الثانية: قال الله تعالى: فإللفقراء المهاحرين الذين أحرحوا من ديارهم وأمراهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولك هم الصادقون (والذين تبوعوا الدار والإمان من 
قبلهم يبون من هاجر إليهم ولا يدون في صدورهم حاجة ما أوترا ويؤثرون على أنفسهم ولر 
كان بهم خحصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون# [الحشر ۸» .]٩‏ نص الله حل وعلا 
على فضل المهاحرين والأنصارء وأخبر عن صدقهم وفلاحهم» وذلك تعديل مم وت زكية. 

الآية الثالثة: قال الله تعالى: لإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم رأثابهم فتحا قريباه [الفتح .]١۸‏ 

رهي كذلك الثناء فيها ظاهر» وهو رضى الله عنهم» ولا تعديل فوق هذا التعديل. 

الآية الرابعة: قال الله تعالى: فإرالذين آمنوا وهاحروا وجاهدرا في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أرلك هم المؤمنون حقا هم مغفرة ورزق کریم (والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم [الأنفال »]۷٠١-۷ ٤‏ والثناء على المهاحرين والأنصار فيها ظاهر. 


- مع الفتح) كتاب التفسير» باب تفسير سورة الفتح» وانظر جامع البيان‎ -٤٤١/۸( قاله البخاري في صحيحه‎ )١( 
.۲۰۵- ۲۰۳/٤ وتفسیر القرآن لابن کلیر‎ ۰۱۱٤ ۰۱۱۲/۲۹/۱۳ للطبري-‎ 

(۲) ورد الاستدلال بها في: الكفاية في علوم الرواية للحطيب البغدادي ص٤٦»‏ ومنيف الرتبة للعلاني ص٤ ›٦‏ 
والإصابة لابن حجر .١١١/١‏ 

(۳) ورد الاستدلال بها في: البرهان للحويي ۰١/١‏ 4؛ والتلخيص له ۳۷٤/۲‏ والمستصفی ]١۱١۳/١[ ۲٠۷/۲‏ 
واحصول ۳٠۷/١‏ وروضة الناظر ٠۰١/١‏ وشرح مختصر الروضة ۰۱۸۱/۲ وكشف الأمسرار ٠۷١۹/۲‏ 
وشرح الك وكب .٤۷ ٤/۲‏ 

.0ه۷-١١/٠١/١ انظر: حامع البيان -لاطبري-‎ )٤( 


1۹ ۰ 


الباب الرابع ..- مسائل تنعلق بالأماء والأحكام والصحابة 

الآية الخامسة": قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رالذين اتبعرهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضرا عنه وأعد هم حنات بحري تحتها الأنهار حالدين فيها بدا ذلك 
الفوز العظيم [التوبة .]٠١٠١‏ 

نص الله على أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاحرين والأنصارء وهذا تعديل منه م» 
والمراد بهم عند اجمهور من كان آمن قبل الفتح أي الحديبية"» ويرجحه قوله تعالى: لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد 
الله ا لحسنىه [ الحديد [١‏ 

الآية السادسة": قال الله تعالى: فإو كذلك جعلناكم أمة را لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدأ [البقرة ]١٤١‏ وهذه الآية وإن كانت عامة فالصحابة يدحلون فيها 
دولا أرلياً» ودلالتها مع جمعها بسائر الأدلة تدل دلالة قاطعة على عدالة الصحابةء فإن الوسط 
.ععنى العدل» وشهادتهم على غيرهم تدل كذلك على عدالتهم رعلمهم. 

الآية السابعة“: قال الله تعالى: لإ كنتم حير أمة أحرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
امنكر وتؤمنون با لله [آل عمران »]١٠١‏ وهذه الآية وإن كانت عامة في الأمةء فانطباقها على 
الصحابة أولى وأظهرء وذلك معروف من سيرتهم رضوان ا لله عليهم. 

وقد قال الشاطي نحا من هذا في استدلاله على العمل بسنة الصحابة والأحذ بها فقال: ((.. ثناء 
الله عليهم من غير مثنوية» ومدحهم بالعدالة» وما يرجع إليهاء كقوله تعالى: فإكنتم حير أمة 
أحرحت للناس [آل عمران ]١٠١‏ رقوله: إو كذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 


٠١٠١/۱ وروضة الناظر‎ ]۱٦۳/١[ ۲١۸/۲ ورد الاستدلال بها في: التلخحيص للجوييي ۲ والمستصفی‎ )١( 
.٤۷٤/۲ وکشف الأسرار ۷۰۹/۲ وشرح الكوكب‎ ۳۰۷/٤ والمحصول‎ 

(۲) انظر: منهاج السنة .۲٦/۲‏ 

(۳) ورد الاستدلال بها في: إحكام الفصول للباحي ١ ٤‏ والتلحيص للجويي ۳۷٤/۲‏ والملستصفى ٠٠۷/۲‏ 
]١٦۳/١[‏ والحصول ٠٠۷/٤‏ والإحكام للآمدي 4۱/۲ وشرح ختصر الروضة۲/١۱۸»‏ وشرح العضد 
۲ وشرح الک وکب ۰۲۷٤/۲‏ و فواتح الرحموت ۰٠١۹/۲‏ ونشر البنود .٠۲/۲‏ 

٠٠۷٤/۲ والتلحيص‎ ۰4۰۳/١ والبرهان‎ ٠۳٠/۲ وشرح اللمع‎ ٠٠۳ ود الاستدلال بها في: إحكام الفصول‎ )٤( 
و البحر الحيط‎ ٦۷/۲ وشرح العضد‎ ٠٩1/۲ و الإحكام -للآمدي-‎ »)]١٦۳/١[ ٠٠۷/۲ والمستصفى‎ 
.٠۲/۲ ونشر البنود‎ ٤۷٤/۲ وشرح ختصر الروضة۲/١۱۸ء وشرح الک وكب‎ ۰۱۸٦/٦ لاز ركشي‎ 


1۹۱ 


الباب الرابع __.... مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
الناس ريكون الرسول عليكم شهيدأي [البقرة »]١٤١‏ ففي الأرلى: إثبات الأفضلية على سائر الأمي 
وذلك باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالمم على الموافقة دون المخالفة» وقي الثانية إلبات العدالة 
مطلقاء وذلك يدل على ما دلت عايه الأرلى. 

ولا يقال: إن هذا عام في الأمة» فلا بختص بالصحابة درن من بعدهم» لأنا نقول: 

أرلا: ليس كذلك بناء على أنهم اللخاطبون على الخصوص» ولا يدخل معهم من بعدهم إلا 
بقیاس ودلیل آخحر. 

ی و a‏ 
الرسول -ي- وهم المباشرون للوحي. 

راا ات ازل بالجرل من غير [١‏ الأرسات نوغرا بها مع ها عل الال 
إلا هم» فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 

رأيضاً: فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم فأحذوا 
عنهم رراية ودراية من غير استثناء ولا حاشاةء بمخلاف غيرهم؛ فلم يعتبروا منهم إلا من صحت 
إمامته وثبتت عدالته» وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن بطلق على 
الصحابة أنهم خير الأمة بإطلاق» وأنهم وسط -أي عدول- بإطلاق)'. 

ويؤيد هذا المعنى قول الرسول -يية-: (رحير الناس قرني)) كما سيأتي - إن شاء الله -. 

الآية الشامنة: قال الله تعالى: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك أعظم درحة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى ادك 

قال ابن حزم: ((هذه مواعید | لله تعالی» وزغت الله مون تغامه» و كلهم ممن مات ف 
آمن وعمل الصالحات»"» وقال أيضا: «رثم نقطع على أن كل من صحب رسول الله يل بنية 
صادقة» ولوساعة فإنه من أهل الحنة» لا يدخل النار لتعذيب» إلا أنهم لا يلحقون .عن أسلم قبل 
الفتح...))". 


. ٤4۹-٤٤۷/٤ الموافقات للشاطي‎ )١( 
AVY الإحكام لابن حزم‎ (۲( 
.۲۲٣/٤ الفصل لابن حزم‎ )۳( 


1۹۲ 


الباب الراب 
النوع الثاني: الأدلة من السنة: 


مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 


الحديث الأرل": قال الرسول -يٍ-: ررحير أميّ قرني ثم الذين يلونهم نم الذين يلونهم)) ري 
رواية: (رحور الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...). 

وقد أطلق الرسول -يية- الخيرية» والخيرية المطلقة لا تكون إلا للعدول» ولو جمعت هذا الحديث 
مع قول الله تعالی: لإكنتم خير أمة أحرجت للناس [آل عمران ]١٠١‏ يتبون وجه الخيرية التي هي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان با لله المتضمنة للعلم والصدق في القول رالعمل» ولي هذا 
رد على من زعم ان الخورية هنا لا تقتضي العدالة"» كيف وقد ورد في بعض روايات الحديث 
نفسه: (رثم يفشو الكذب)) أي بعد تلك القرون المفضلةء فهذا.عفهرمه يدل على صدقهم. 

الحديث الثاني: قال الرسول -يي-: (رلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»“ وهذا الحديث وإن كان ورد لسبب معين بين أحد السابقين من 
الصحابة وبين أحد من جاء بعدهي لکنه ورد بلفظ عام» بل بعكن أن يقال: إن هذا النهي ون کان 
راردا في شان الصحابة بعضهم مع بعض» فكيف عن كان من غير الصحابة معهم ؟ لا شك أنه أولى 
ا 


الحديث الفالت": قال الرسرل -ي-: (رالنجرم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 


›٠١٠/١ والروضة لابن قدامة‎ ]١٦۳/١[ ۲١۸/۲ ورد الاستدلال به في: شرح اللمع ۳/۲ والمستصفی‎ )١( 
وشرح ختصر الروضة ۱۸۲/۲ء و شرح الكوكب‎ ۱۸۹/١ وشرح العضد 1۷/۲ و البحر الحيط للز ركشي‎ 
.٠۲/۲ ونشر البنود‎ ۰٠١۷/۲ ۲ء ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ 

(۲) تقدم تخریجه ص/ ۱۱۷ 

(۳) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٠١۷/۲‏ 

)٤(‏ ورد الاستدلال به في: الكفاية للحطيب ٠١‏ والمستصفی »]1١۳/١[ ۲١۸/۲‏ والحصول ۳۰۸/٤‏ رالقدمة 
لابن الصلاح -مع التقييد للعراقي- ص۲۸۷» وفتح المغيث ۳/١١١ء‏ وشرح الكوكب .٤۷٤/۲١‏ 

(ه) متفق عليه» أحرجه البخاري )۲٠/۷(‏ مع الفتح كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متحذاً حليلا لاتضذت 
ابا بکر حلیلا رقم(۳۹۷۳) ومسلم ي صحيحه )١۹1۷/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة 
رقم .)۲١٤١(‏ 

. ٤١٤/۲ انظر: التقييد والإيضاح للعراقي ۲۸۷ وفتح المغيث للسخاوي ۳/١٠١ء وشرح الك وكب النير‎ )١( 

(۷) ورد الاستدلال به في: شرح ختصر.الروضة للطوي ۱۸۳/۲. 


1۹۳ 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 


توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمي» فإذا ذهب 


أصحابي أتى امي ما يوعدو0)) يږ ا 

والأمنة جمع أمين وهو الحافظأنص في خيرية الصحابة وفضلهم على الأمةء فقد بين الرسول - 
ي أنه أمين على هذه الأمة» وحافظ ها ما يوقع في الاحتلاف والتفرق» فإذا ذهب وقع شيء بين 
الصحابة» ومع ذلك نص على أنهم أمنة للأمة لكونهم شاهدوا التنزيل» وعرفوا أقوال الرسول -كية- 
و افغالة وشورة كارا كر لما ر اما رانا فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد من التفرق رالاختلاف. 

الحديث الرابع: أن الرسرل -يية- في حجة الوداع حطب خحطبة مشهودة» حضرها جمع غفير 
من المسلمينء وقال في آخرها: ((... ألا فليبلغ انشاهد منكم الغائب))"» وهذا من أقوى الأدلة على 
عدالة الصحابة» - رضوان الله عليهم- إذ أطلق الرسول -يي- الأمر بالتبليغ عندما خحاطبهم» وم 
یشترط ویستشن أحداء ما يدل على عدالة الحميع. 

السنة الخامسة: ويلتحق بالأحاديث القولية» السنة العملية لرسول الله ية مع صحابته» وفي 
ذلك يقول إمام الحرمين: (رومن أقوى ما يعتصم به على الجحاحدين المعاندين سيرة رسول الله ي 
فإنه كان يعرف أهل النفاق بأعيانهم» لا يخفى عليه مضمر الشقاق بينهم» وقد ”ماهم بأعينهم 
لصاحب سره ومؤتنه: حذيفة بن اليمان» وكان عليه السلام ييجل أهل الإخلاص منهم وينزهم 
مناز مم» وجل كلا على خطره آي بجلسه» و انوا رضي الله عنهم معدلين بتعديله عليه السلام 
مز کین آبرارا» وکان رسول ا لله 5 يعتمدهم لي نقل آثاره رأخباره» ريسأهم عن أخحبار عابت 
عنه» و کانوا عنه ناقلون ومخبرین» واشتهر ذلك من سیرته -یلٌ- فیهم» فکان ذلك مسلکا قاطعاً في 
نبوت عدالتهم بتعديل الرسول عليه السلام إیاهم عملا وقولا»". 

النرع الغالث: أنه ولر م يرد نص في عدالتهم» لکانت حاهم شاهدة على عدالتهم» فال ن 
((و تما يدل على ذلك أن العدالة إغا تعلم بالأعمال الصالحة» فلا عمل أفضل من أعمال أصحاب الي 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه )١۹٦1/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء الي -ييك- أمان لأصحابه 
وبقاء أصحابه أمان للأمة رقم .)١۳١(‏ 

(۲) متفق علیه» اخحرجحه البخحاري (۲۹/۱۳ مع الفتح) كتاب الفتن باب (۸) ((لا ترحعوا بدي کارا :: رقم 
(۷۰۷۸)» وأحرحه مسلم )١١١٠١/۳(‏ كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم 
(0۷۹. 

(۳) البرهان للحويي ٠٠٤/١‏ . 

)٤(‏ سلمان بن خلف الباجى » للاله _ ولوسنةا ( ٠٠۳‏ ه) من اتفه : التق وهو شرح مى 
موطأً مالك > واحكام النصول ى أصول النقه . تىف سنة( ۷٤‏ ه) - 
افر سیر أعلام الىبلاء 4ا 0۳° - E‏ 


الباب الرابع  __‏ __مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
-ي- والرغبة فى نصرته» وإنفاق الأموال» وهجر الأوطان» وقتل الآباء والأولادء والنزاهة في 
المعاصي» فإن م تقع العدالة بهذاء فلا تصح العدالة من أحد). 

وقال الخطیب البغدادي: (رعلی أنه لو لم یرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء ما ذکرناه» 
لأرحبت الخال الت كانوا عليها من المجرة والمجهاد والنصرة» وبذل المهمج والأموال وقتل الآباء 
رالأرلاد والمناصحة في الدين» رقرة الإبمان واليقين» القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» رأنهم 
أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيعون بعدهم أبد الآبدين»). 

وقال العلائي: ررإن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين» كمالك والسفيانينء والبخاري ومسلم 
وامثاهم» لا يحتاج إلى التعديلء ولا الببحث عن حاله بالاتفاق» وهو عمل مستمر لا نزاع فيه» 
فالصحابة رضي الله عنهم أرلى بذلك» لا تواتر عنهم واشتهر من حالم في المجرة والجهاد وبذل 
المهج والأرلادء وقتل الآباء والأرلاد رالأقرباء والأهل ومفارقة الأوطان والأموال» كل ذلك لي 
موالاة البي -ي- ونصرته لله حالصاء ثم ما کانوا عليه دائما من اشتدادهم في أمور الدين بجيث لا 
تأحذهم فيه لومة لائ ومواظبتهم على نشر العلم وفتح البلاد وتدويخ الأمصارء فيا له النخب 
كيف يداني أحداً من هؤلاء من بعدهم فضلاً عن مساواتهم» حتى إنه يحتاج الواحد منهم الكشف 
عن حاله وتزکیته» او یکرن ما صدر عنه عن احتهاد أو تأویل قادحاً في عدالته» وحاطاً له عن علو 
مرقبته العلية)". 

النوع الرابع: الإجماع: 

قال ابن الصلاح: رر... إن الأمة بمجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن منهم 
فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم قي الإجماع إحسانا للظن به و ا 
المآئى)» فإذا قيل: إن الإجماع يعترض عليه مخالفة الروافض والعتزلة» أحيب عن هذا كما قال 
العلائي: رالإجماع على ذلك ممن يعتد به على أحد الوحهين: 

إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في الإجماع والخلاف» فإنه م خخالف في عدالة الصحابة من 


)١(‏ إحكام الفصول للباحي ٠١٠- ٠١ ٤‏ وانظر نحوه للغزالي في المستصفى ]١١٤-1٦۳١/١[ ۲١۸/۲‏ والآمدي لي 
الإحكام ٩1/۲‏ وابن قدامة في الروضة ٠٠٠/١‏ وعبد العلى في فواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

(۲) الكفاية في علم الرواية .1۷-٦٦‏ 

(۳) منيف الرتبة للعلائي ص١۸.‏ 

)٤(‏ مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح [مع كتاب التقييد والإيضاح للعراقي] ص۲۸۷. 
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الباب الالو ج ا س مسائل تتعلتی بالأماء والأحكام و الصحابة 
حيث الحملة أحد من أهل السنةء وإغا الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم. 

وإما على أن ندرة المخالف مع كثرة المجمعين لا بنع انعقاد الإجماع إن ثبت أن ا 
البدع حالف في ذلك. 

والطريق الأولى أقرى» رلا فرق في هذا بين من لابس الفعن من الصحابةء ومن م يلابسها))". 

علما بأن هذا الخلاف طاريء» وم يؤثر عن السلف طعن فيهم» حتى من لابس الفعن» (روالذي 
عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل اله هم)". 
وسيأتي - إن شاء الله - أن الصحابة وغيرهم كانوا يروون عن معاوية رضي الله عنه الحديث ولا 
یکذبونه» مع أن علیا رضي الله عنه کان اول بالحق منه". 

وما أحسن ما قاله إمام الحرمين: (رولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هم 
نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في روايتهم» لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله يي ولا 
استرسلت على سائر الأعصار». 


)١(‏ منيف الرتبة للعلائي ص۷۸. 

(۲) المسودة لآل تيمية ص۲۹۲ وانظر الكفاية في علم الرواية ص1۷ روالاستيعاب لابن عبد الجر 4-۸/١‏ 
والمستصفى ]١٠٤/١[ ۲١۸/۲‏ وشرح النووي على صحيح مسلم ٠٤١۹/٠١‏ والإصابة لابن حجر ١٠1۲/١‏ 
وشرح الک وکب المنیر .٤۷۳/۲‏ 

(۳) انظر ص ۷۰۱ 

.١٠١/۳ والسخاوي في فتح المغيث‎ ۱۸١/١ ونقله عنه الز ركشي في البحر الحيط‎ ٤0۷/١ البرهان للحويي‎ )٤( 


1۹1 


الباب الرابع مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المطامے الثان 
ا مخالفون في عدالة الصحابة والرد عليهم 

ويعكن تصنيفهم إلى أربعة مذاهب: مذهب الرافضة» ومذهب المعتزلة» وما ذهب إليه ابن القطانء 
وما ذهب إليه المازري: 

أما المازري فيرى أن اسم الصحبة يطلق على من لازم رسول الله ي وعزره ونصره» ولا 
یطلق على من رآه یوما ما أو زاره» او احتمع به لغرض» وانصرف عن قريب . 

وهذا علق عليه العلائي قائلاً: (روهذا قول غريب» يخرج كيرا من المشهورين بالصحبة رالرواية 
عن الحكم م بالعدالة أصلاء كوائل بن حجر» ومالك بن الحويرث» وعثمان بن أبي العاصء 
وأشباههم ممن وفد عليه -ييل-» ر م يقم إلا أياماقلائل ثم انصرف» وكذلك من م يعرف إلا برواية 
الحديث الواحد أر الإثنينء رلم يدر مقدار صحبته من أعراب القبائل). 

ولعل المازري نظر إلى أنه في العرف لا تطلتق الصحبة إلا على الملازمة الطويلة» وهذا حلاف ما 
عليه امحدثون وجمهرر أهل العل» ولم يكن ما ذهب إليه مينياً على القدح في عدالة الصحابة. 

وقد جرد اللحافظ ابن حجر الرد على هذا الرأي فقال: (روقد كان تعظيم الصحابة -ولو كان 
احتماعهم به -يل- قليلاً مقرراً عند الخلفاء الراشدين -[ثم ساق إسنادا وفيه: ] عن أبي سعيد 
الخدري» قال [الراري عنه]: كنا عنده وهو متكيء» فذكرنا عليا ومعاوية» فتناول رحل معارية» 
فاستوى أبو سعيد الخدري جالساً ثم قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله -ي- فكنا في رفقة فيها 
أبو بك فنزلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة حبلى» ومعنا رجحل من أهل الباديةء فقال للمرأة الحامل: 
أيسرك أن تلدي غلاما؟ قالت: نعم» قال: إن أعطيتي شاة ولدت غلاماً» فأعطته» فسجع هما أسجاعا 
ثم عمد إلى الشاة فذجها وطبخهاء وجلسنا تأكل منها ومعنا أبو بكرء فلما علم بالقصة» قام فتقياً 
کل شيء اآکل. قال: ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصارء فقال هم 
عمر: لو لا أن له صحبة من رسول الله -ييٍ- ما أدري ما نال فيهاء لكفيتكموه» ولكن له صحبة 


4٦۳/۱ والإصابة - لابن حجر-‎ ۸۸١ انظر: منيف الرتبة للعلاتي ص۲٠ والبحر احيط للز ركشي‎ )١( 
وكلهم نقلوا نص كلام الازري من شرحه للبرهان للحربي.‎ 
. ٠۲ص منيف الرتبة للعلائي‎ )۲( 


مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


الباب الرابع 
من رسول الله -ي- )7 . 

ثم قال الحافظ ابن حجر: (رورجال هذا الحديث ثقات» وقد توقف عمر رضي الله عنه عن 
معاتبته فضلاً عن معاقبته» لكونه علم أنه لقي النبي -يل- وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا 
يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله ا 

المذهب الثاني : قال أبو الحسين بن القطان الشافعي: (رروحشي قتل حمزة» وله صحبةء والوليد 
شرب الخمر. قلنا: من ظهر منه حلاف العدالة م يقع عليه اسم الصحبةء والوليد ليس بصحابي» لأن 
الصحابة إنغا هم الذين كانوا على الطريقة)» وهذا مل قول البيضاري: ((الأصل ف الصحابة 
العدالة إلا عند ظهور المعارض))“ قال الأسنوي: (روأراد بالعارض وقوع أحدهم في كبيرة» كما 
وقع لاعز من الزنا“» ولسارق رداء صفوان" وغيرهما) ١‏ وزاد بعضهم ذكر قدامة بن مظعون 
ومن معه في تأوههم في شرب الخمر» وما جرى لبعضهم ممن أحراهم عمر بحرى القذفة كأبي بكرة - 
رضي | لله عنهم کو ت 

والتعليق: 

-١‏ ليس المراد من العدالة عصمة كل فرد منهم من الوقو ع في الخطاء فإن الصحابة على درحات 
ني الفضل» فأفضلهم أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم سائر العشرة» وأصحاب العقبة» 
رالبدريون» وأصحاب بيعة الرضوان» تم من حاء بعدهم» قال شيخ الإسلام اين تيمية: ((وأصحاب 
الي -ي- من أصدق الناس حديثا عنه» لا يعرف فيهم من تعمد عليه كذباً» مع أنه كان يقع من 


أحدهم من المنات ما يقع» ولمم ذنوب» وليسوا معصومين» ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد 


.1١٤/١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 

(۲) الإصابة لابن حجر .١٠١٥/۱‏ 

(۳) نقله عنه الز ركشي في البحر الحیط .۱۸۸-١۱۸۷/١‏ 

.٠۷١/۳ منهاج الأصول -مع نهاية السول-‎ )٤( 

() وهو ي الصحيحین البخاري رقم »)1۸۱۰٥(‏ ومسلم .)۱۹۹٩(‏ 

)٩(‏ رجه امد »٦۱-٤۲٠٦٥/٩‏ وأبو داود ]٤۳۹4[ ٠٠۳/٤‏ والنسائي ۲٠٠/۲‏ وابسن الجارود في المنتقى 
ص۲۸۱ (۸۲۸) والدارسي ۲۲۱/۲ (۲۲۹۹)» والدارقطي ۲۰٤/۳‏ (۳۹۲) والمحساکم )۸۱٤۸( ٤۲۲/٤‏ 
والبيهقي ۲٠١/۸‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي» وصححه الألباني ف إرواء الغليل .٠٤٥/۷‏ 

(۷) نهاية السول - للأسنوي - ۱۷۸/۳. 


3۹A 


الباب الرابع 
والامتحان أحاديثهم» واعتبروها .ما تعتبر به الأحاديث» فلم يوحد عن أحد منهم تعمد كذبة» 


مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


بخلاف القرن الثانيء فإنه كان فى أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب. 

وطمذا کان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه» حتى الذين كانوا ينفرون 
عن معاوية رضي الله عنه» إذا حدثهم على منبر المدينة قالوا: (ر و كان لا يتهم في الحديث عن رسول 
الله یی » وحتی بسر بن أرطاة مع ما عرف عنه: روی حدیشین» رواهما ابو داود وغیره» 
لأنهم معروفرن بالصدق عن الني -يب- » و كان هذا حفظا من الله هذا الدين). 

۲- ثم قول هولاء: ((من وقع منه ما وقع م يقع عليه اسم الصحبة))» فكلام خطأء و م جر فزاع 
إلا فيمن ارتد وعاد إلى الإسلام بعد وفاة البي -يبة- وفي غير ذلك لم يقل أحد إنه ليس بصحابي» 
فهذا حلاف شاذ. هذا مع العلم بأن الحافظ المزي قد قال: ررإنه م يوجد رواية عمن يلمز بالنفاق 
من الصحابة)). 

۴۳- وما يتعجب منه إيراد هولاء ضمن أمثلتهم: من علمت توبته كماعز -رضي الله عنه- 
رالذي قطعت يده في السرقةء فإن الحدود مكفرات لأصحاب الذنوب. 

قال ابن حزم: ((وأما قدامة بن مظعون» ومرة بن جندب» ومغيرة بن شعبة» وأبو بكرة رضران 
الله عليه فأفاضل أقمة عدول. أما قدامة فبدري مغفور بيقين مرضي عنه» وکل من تيقنا أن لا 
نعدد عليه شيئاًء فهر عدل بضرورة الرهان القائم على عدالته من عند الله عز وجل وعندنا وبقوله 
عليه السلام: ررإن الله اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم» ‏ وما المغيرة بن 
شعبة» فمن أهل بيعة الرضوان وقد أخبر عليه السلام أن (ر لايدحل النار أحد بايع تحت الشجرة)“ 
فالقول فيه كالقول فى قدامة. وأما سمرة بن جندب فأحدي وشهد المشاهد بعد أحد. رهلم جرا 
والأمر فيه كالأمر في ا مغيرة بن شعبة» وأما أبو بكرة فيحتمل أن يكون شبه عليه» وقد قال ذلك 


.)٠۷١( رقم‎ ٤٤١/١ - انظر: مثل هذا في السنة - للحلال‎ )١( 

(۲) منهاج السنة .٤١۸-٤١٦/۲‏ 

(۳) نقله عنه الز ركشي ني البحر الحيط .۱۸۸/١‏ 

)١۹۸۲( مع الفتح) کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرا رقم‎ ۲٠٠۵/۷( متفق علیه» أحرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲٤۹٤( كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر... رقم‎ )١۹٤۱/٤( وأحرحه مسلم‎ 

)٥(‏ احرجه مسلم في صحیحه )۱۹٤۲/٤‏ کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة رقم 
.)٤۹7(‏ 
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الباب الرابع .. .-مسائل تتعلق بالأسماء رالأحكاء رالصحابة 
الغيرة» فلا يأثم هو ولا الغيرة» وبهذا نقول» و كل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقيناء فغير منقول عن 
متيقن حاله بالأمس» فهما على ما ثبت من عدالتهماء ولا يسقط اليقين بالشك وهذاأ هر استصحاب 
الحال الذي أباه حصومناء وهم راجعون إليه في هذا اللكان بالصغر منهم» فما منهم أحد امتنع من 
را ن ار رای کو ما رای کا ری عار ق راا ر هارن افا رالا ن ما رر 
رإن كان خطماء وكذلك قدامة تأول أن لا جناح عليه - وصدق- لا جناح عليه عند الله تعال ي 
الآحرة بلا شك» وأما في أحكام الدنيا فلاء ولنا في الدنيا أحكام غير أحكام الآحرة». 

وقال الز ركشي: (روأما أمر أبي بكرة رأصحابه فلما نقص العدد أجراهم عمر - رضي الله عنه 
- جرى القذفة» وحدّه لأبي بكرة بالتأويل» ولا يوحب ذلك تفسيقاء لأنهم حاعرا بجيء الشهادق 
وليس بصريح في القذف. وقد اختلفوا ي وحوب الح فيه» وسو غ فيه الاجتهادء ولا ترد الشهادة ما 
يسو غ فيه الاجحتهاد). 

امهب الثالث: وهو للمعتزلة: (رهم عدول» إلا من ظهر فسقه و يتب» كمن قاتل عليا عليه 
السلام لقضاء ما تقدم من أحوالحم بالسلامة إلى وقت ظهور الفسق فيهم» والبغي من بعضهم على 
بعضهم» ویناسب هذا القرل ما رراه مسلم ی صدر صحیحه ‏ عن ابن سیرین ٩)‏ ؟ 

وعمرو بن عبيد من المعتزلة يقول: ((كلهم عدرل إلى حين ظهور الفتن بين علي عليه السلا 
وبين معاوية» وأما بعدها فلا يقبل الداحلون فيها لعدم تعن الفاسق من الفريقين)). 

ولحم أقوال أحرى مقاربة هذا القول» مع ما فيها من التناقض والتخبط. 

وزاد الخوارج على هوؤلاء بإسقاط عدالة كل الطرفينء بل وتكفيرهم. 


(۱) الإحکام لابن حزم ۲۱۹-۲۱۸/۱. 

(۲) البحر الحيط .١۱۸۷/١‏ 

(۳) صحیح مسلم ٠٥١/۱‏ 

)٤(‏ محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري الإمام الثقة الحجة» - ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمس أدرك ثلاثين 
صحابیا وكان لا يسمع من أهل الأهواء - توي سنة (١٠٠١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٦١٦/٤‏ وتقريب 
التهذیب .)٥۹۸٥(‏ 

(ه) هداية العقول .۷٥/۲‏ 

.۷٥- ۷٤/۲ المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) انظر نهاية الوصول لصفي الدين المبدي ۲۹۰٠-۲۹۰ ٤/۷‏ و البحر انحيط للز ركشي .٠۱۸۸/١‏ 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
والمناقشة: 
١-إن‏ الأصل في الصحابة العدالةء وما حرى بينهم من الفعن كان عن اجتهاد وتأويلء فالمصيب 
له أحران» والمخطيء منهم له أحر. 


۲- إن من قاتل علياً - رضي الله عنه - فيهم بدريون كالزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهم جميعاء وقد بشرهم رسول الله ي جميعا باحنة» وبشارته م واقعة مع علم الله 
عا سيقع منهم رضوان الله عليهم. 

٣-ما‏ ذکره من قول ابن سیرین وهر ((... فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا رحالكم» فينظر؛ 
فإن كان من أهل السنة فيؤحذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤحذ حديثهم)). فهذا المراد به 
آمل ابع والإهر الان ورو أزاخر داعبا اوا واو اع بة قطعاء لان 
اال عو اخ طانا كف اا بذكر اسممه» والصحابة الذين أد ركهم ابن 
سيرین بلغ عددهم نحو ثلاثین و کان يعرفهم ولا يترقف فيهم» ولا يعلم عنه توقف عن أحد من 
الصحابةء فلا شك أنه يكون قد عنى غير الصحابةء وقد قدمنا أن الله زكى الصحابة وهو يعلم ما 
يقع منهم»؛ فعاد کلام ابن سبرین على من احتج به زورا ربهتانا بالتبديع. كيف وهو القائل: 
(رثارت الفتنة وأصحاب رسول الله - ل - عشرة آلاف» و اُربعرن رحلا 
وهؤلاء مع قلتهم علم ان فيهم بدريين مغفور طحم يقيناء ومن عداهم بحتهدون منهم المصيب ومنهم 
الحطيء التأول» وقد مدحهم الله رهو يعلم ما سيقع منهم. 

٤‏ - وجرأة هؤلاء أكثرها على معارية - رضي الله عنه - کا تار تیه 
ولا حول ولا قوة إلا با لله- وهو كاتب الوحي»وقد قال الرسول --: (رأول جيش من أميي 
يغزون البحر قد أوحبوا)) أي فعلوا فعلاً وحبت لمم به الحنة» وقد علم أن هذا الجيش كان قائده 
معاوية رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 

وقد قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: (رأرتر معاوية بعد العشاء ب ركعة... فقال: دعه» فإنه 


() رواه عبدالرزاق ني المصنف )۲٠۳۷٠( ۳١۷/۱۱‏ عن معمر عن أيوب عنه به» ومن طريقه الحاكم لي المستدرك 
)۸۳١۸( ٤‏ لکنه أدرج فيه كلام غيره» مع أنه لي المصنف مفصول. والإسناد صحيح. 

(۲) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الزيدية .۷٠/۲‏ 

(۳) آحرجه البخاري (۰/۹ ٠۲‏ مع الفتح) كتاب الحهاد والسير» باب ما قيل في قتال الروم رقم .)۲۹۲٤(‏ 


الباب الرابع ____.  ...‏ مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
صحب رسول ا لله )0( . 

-٥‏ وأما القول بتكفير الحميع» فمخاطرة أشد من سابقتهاء ذلك أن الجميع مسلمون» وما وقع 
منهم ليس عكفر أصلاء ومع ذلك فيمكن مله على محامل لا تقتضي إسقاط العدالة. وما يدل على 
بطلان هذا القول: قول الرسول -وة- عن الحسن: (ران ابي هذا سید ولعل الله أن يصلمح به بين 
فشتين من المسلمين))» فسماهم رسول الله -ي- مسلمين مع اقتتاهم. 

وقال الله تعالى : فإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحرى فقاتلوا الي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله 
بحب المقسطين [الحجرات .]١‏ 

وأصحاب هذه للمقالة قال فيهم رسول الله -يً-: ررلا تقوم الساعة حتى تقتتل فمتان عظيمتانء 
دعواهما ئي الدين واحدة» تمرق بينهما مارقةء يقتلها أولاهما بالحق))» ففي هذا الحديث فوائد 
منها: 

أن الطائفتين من المسلمين مع اقتتالهما. ومنها: أنه توحد طائفة هي أقرب إلى الحق: وقد حددها 
الرسول ي بقوله: (رتقتل عمارا الفعة الباغية)“ فدل على أن عليا ‏ - رضي الله عنه - وسن 
معه كانوا أقرب إلى الحق» ومنها: أن فئة تمرق من الدين عند اقتال الطائفتين» والفعة المارقة هم 
الخرارج. فعاد ما وصفوا به أهل الحق عليهم. 

الذهب الرابع: وهومذهب الرافضة: وحولاء أسخف عقولا واضل؛ إذ زعموا أن سائر الصحابة 


ا ا 
-رضوان الله عليهم- قد ارتدوا بعد وفاة الرسول-يية- إلا نفرا يسيراء وادعوا ذلك زعما بأن 


- مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب ذكر معاوية - رضي الله عنه‎ ۱۳١/۷( أحرجه البخاري لي صحيحه‎ )١( 
.)۳۷۹٣٤( رقم‎ 

(۲) احرجحه البخاري ۷۲۷/١(‏ مع انفتح) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام رقم .)۳١۲۹(‏ 

(۳) متفق عليه» أحرحه البحاري ۳١١/٠۲(‏ مع الفتح) كتاب استتابة المرتدين» باب (۸) رقم »)1۹٠١(‏ وأخرحه 
مسلم )۷٤٥/۲(‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم .)٠۰٠٠(‏ 

)٤٤۷( مع الفتح) كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المسجد رقم‎ ٠٤ ٤/١( متفق عليه» أحرجه البخاري‎ )٤( 
كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى بر الرحل بقبر الرحل... رقم‎ )۲۲۳٠/٤( وأحرحه مسلم لي صحيحه‎ 
وهو متواتر» انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - ۲۸۳ ولقط اللأل‎ .)۲۹١( 
.۲۲۲ - المتنائرة في الأحاديث المتواترة - للزبيدي‎ 


الباب الرابع 1 


مسائل تتعلتى بالأسماء والأحكام والصحابة 
الشخنابة سلوا علا - رضي الله عنه - حقه» واشتد حکمهم على کل ن ا 

والرد عليهم: 

-١‏ لا نسلم أن علياً - رضي الله عنه - سلب حقه من الخنلافة بعد رسول ا لله-ية- بل كان 
بو بکر- رضي الله عنه - أحق بها منه»- كما سيأتي إن شاء ا لله . 

۲- إنهم يكونون قد كذبوا بكل النصوص الراردة ثي القرآن والسنة على دخول البدريين وأهل 


( 


بيعة الرضوان: احنة» وکذا غيرهم من الصحابة المشهرد هم بالحنة» وعاى عرالة كل المصحانة فمن کفر م کان هو الكافر ٍِ 


۳- ثم إنا سردنا الأدلة على أن من قاتل علياً - رضي الله عنه - ليس كافراً. 

ثم فيما يلي نقل طريقتين للعلماء في الرد على هوؤلاء وأمثالهم في عدالة الصحابة: 

قال العلائي:(ر(أحدهما: أن ذلك كان من كل منهم بناء على الاجتهاد منه في ذلك والتأويل 
السو غ له لالإقدام عليه» ومع هذا فلا يكون شيء من ذلك قادحا ني عدالتهم» لأن جميع تلك الوقائع 
إن كانت نما يسو غ فيه الاجتهاد فظاهر» لأنه حينعذ إن قلنا إن كل جتهد مصيب» فلا يتوحه مخطمة 
إلى أحد الفريقينء وإن قلنا المصيب واحد والثاني مخطيءء» فالمحطيء في اجتهاده معذور غور آئم» فلا 
يخرجه حطوه عن العدالةء وإن كان تأوله حطا فلا يخر ج بذلك عن العدالة. كيف وإن عدالتهم نابة 
عا تقدم من الأدلة القطعية» فيستصحب ولا يزال للشك والرهم. لا سيما مع ما تقدم من ثناء | لله 
تعالى عليهم ورسوله -ييّ- مع العلم عا يصدر منهم وما يؤيد أن ذلك من اجتهد فيه قعود جماعة 
من الصحابة - رضي الله عنهم - عن الكون مع أحد الفريقين» كسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 
مسلمة وغيرهم» لأنه حفي عليهم الأمر... 

الوحه الثاني: إن كل ما قدح به المبتدعة في الصحابة الذين أسقطوا عدالتهم يتصور عليهم مثله 
في الصحابة الذين لم يقدحوا في عدالتهم» فإن تأولوا أفعال من وافقوا على عدالته وحسنوا له 
الحارج في أمورهي» كانوا مقابلين عثله فيمن خالفونا في عدالته» ولا مجدون فارقاً قاطعاً بين 
الطائفتين بالدسبة إلى انقداح التأويل وإحسان الظن بهم» رانسداد ذلك في حق الحميع» وحينغذ يؤدي 
إلى أحد أمرين لا بد منهما: - إما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع وهر المطلوب» وإما إسقاط 
عدالة احميع» وذلك أمر عظيم حارق للإجماع القطعي. فإن الأمة كلها ممن يعتبر بأقوالمم أجمعوا 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین ٠٤٤٥/۲‏ والفرق بین الفرق .٠١١-٠۲۰‏ 


(۲) انظر: ص ۷۱۷ 
(۳) انظ : الصارم المسلولى _ بن تنمية NI1 INU C/A‏ 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
على أنه لا يصح إسقاط عدالة جميع الصحابة» كيف وإن ذلك يؤدي إلى هدم الدين وإزالة ما بأيدينا 
من أمور الشريعةء معاذ الله من ذلك»'. 

وهذا الوجه الثاني قد ذكره قبله إمام الحرمين في البرهان» وحَوّد الكلام فيه" إلا أني آثرت 
نقل كلام العلائي لأنه ختصر ومرتبط .ما قبله. 

وهذا الإلزام المذ كور في الوجه الثاني قد أقر به الشيعة» فقال أحدهم: (روللشيعة مثل ذلك في 
حق قرابة رسول ا لله- ي - وأولاد علي عليهم السلام» فإنهم لا يولعون بذكر مساويء أحد منهم 
رلا بسب مبتدع منهم ولا فاسق تصريح» مثل ت ركهم ما روي عن الجحاحظ والصاحب" وعمرر 
بن عبيد“... وكذلك لا ينقمون على ابن عباس مخالفته ولا ابن الحنفية ولا ابته الحسن بن 
محمد والباب طويل والغرض الإشارة))"» وهذه الإشارة تكفينا في إلزامهم. 

وما يستحسن ذكره هنا في هذا الموضع» ما قاله الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي“ فإنه قال:ررإذا 


.۸۰-۸٤ تحقيق منيف الرتبة للعلائي‎ )١( 

(۲) انظر البرهان للحريي .٠٠.٦-٤٠٥/١‏ 

(۳) أبو القاسم إماعيل بن عباد الطالقاني كان شيعيا معتزليا مبتدعأء واشتهر بالأدب» له تصانيف ل اللغة» منها 
امحيط» والکافي. توفي سنة (۳۸۵ه). 
انظر: سير أعلام التبلاءِ ١١/١١ه.‏ 

)٤(‏ عمرو بن عبيد أبو عشمان البصري. كبير المعتزلة قدري» وقال عنه النسائي ليس بثقة» مات تقريبا سنة 
٤۳ (‏ ھ). 
انظر: سير أعلام النبلاءِ .٠١٠٤/١‏ 

(ه) أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب» وأمه خولة بنت حعفر الحنفيةء ولد في العام الذي مات 
فيه بو بکر - رضي الله عنه - وهو سید إمام توي سنة (١۸ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .١١٠١/٤‏ 

(1) الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية أبو محمد الماشمي» كان من علماء أهل البيت» حدث عن أبيه وعن ابن عباس 
وعِدَّة توئي سنة (. . ه). 
انظر: سير أعلام التبلاء .٠٠١١/٤‏ 

(۷) انظر: حواشي هداية العقول في أصول فقه الشيعة الزيدية .۷٠/۲‏ 

(۸) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد -أبو زرعة الزازي- أحد الأئمة الحفاظ -وكان يشبه بأحمد بن حنبل-» 


توفي سنة ١ ٤(‏ ۲ه) ومولده سنة ۰ A‏ 


الباب الرابع __... مسائل تعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
عندنا حق» والقرآن حق» وإغا أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله -ي- وإنغا 


يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والحرح بهم أولى» وهم زنادقة). 


انظر: المحرح والتعدیل لابن بي حاتم ۳۲۹-۲۲٤/۰ ۰۳٤۲۹-۳۲۸۸۱‏ و سير أعلام التبلاء .٠٠/١١‏ 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص1۷ . 


Y.o 


الباب الرابع .س مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المبحث الثانل 
إمامة علي بن أبي طالب رضي ا لله عنه 

لا بختلف أهل السنة والجماعة في فضل علي - رضي الله عنه - وأهل بيته الطاهرين» فهو أحد 
السابقون الأولين إلى الإسلام» والناصرين له» والمهاحرين» بل هو رابع هذه الأمة لي الفضل بعد نبيها 
-يل- باتفاق أهل السنة ٠‏ وقد يوجد قليل من يقدمه في الفضل على عفمان - رضي الله عنم 
جمیعا - 

لكن بشأن الخلافة» فأهل السنة متفقون على أنه رابع الخلفاء الراشدين» وأنه أولى الناس بعد 
عثمان» وأن بيعته كانت صحيحة» وإمامته شرعية» لاججوز الغرو ج عليه» ولا شق عصا طاعته» وأنه 
كان فرضا على أهل زمانه الدعرل ف بيعت وطاعته رأن من قاتله يعد من البغاة» وأنه أقرب إلى 
ا 

رلم يختلف أهل السنة في أن عليا ليس بأولى من أبي بكر وعمر بالولاية قبلهماء ولا كذلك 
عثمان بعد اتفاق المهاحرين والأنصار عليه ومبايعتهم له» لكن نبغ الررافض فادعوا أحقيته ي الخلافة 
عقيب موت رسول الله ية وادعرا النص على ذلك رأن الأمة قد كتمت ذلك فأخرحوا 
صحابة رسول الله - ل من الدين -إلا قليلاً منهم- لأنهم غصبرا عليا حقه» حاصة وأن الإمامة 
عندهم من أصول دينهم. 

وقد ناقشهم الأصوليرن في ادعائهم النص على إمامته» والوصية له بذلك تحت مسألتين: 

الأرلى: بقاء النقل مع توفر الدراعي على إبطاله يدل على صحته قطعاًء كخبر الخدير والمتزلة". 

الثانية: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله»ء إما لتعلق الدين به أر 
لغرابته» و م قله الباقون على كثرتهم في مشاهدته» فيقطع بكذبه عند الجمهور حلاف للشيعة في 
ادعائهم النص على إمامة علي - رضي الله عنه - قبل الثلاثة“. 


.٠٠١ انظر قول الإمامون الشافعي وأحمد بهذا في الاعتقاد للبيهقي:‎ )١( 

(۲) انظر قول الإمامین الشافعي وابن حزعة في هذا المعنى في الاعتقاد للبيهقي: Yo‏ 

(۳) انظر: نهاية الوصول للهندي ۲۷۷۳/۷ ونهاية العقول .٠٠-۲۸/۲‏ 

)٤(‏ انظر: نهاية الوصول للهندي ۲۷۸٠/۷‏ وغيره كما سياتي إن شاءِ اله تعالى : المسألة الثانية. 


مسائل تتعلق بالأماء والأحكام والصحابة 


المطلب الأول 
مناقشة المسألتين اللتين بجنت فيهما إمامته ياجاز 

ففي المسألة الأولى زعم الشعة أن حبر الغدير والنزلة - وهما دالان على إمامة علي - رضي الله 
عنه ف رع بوا لأن ترفر الدواعي على إبطالمما موجودة خحاصة زمن بي أمية» 
فبقاء النقلين يدل على أنهما قطعيان. 

فاعترض عليهم الأصوليون بوجهين: 

الأرل: إنه إن أريد أن نقل الخبرين قد اشتهرء فهذا لا يدل على قطعيته ككثير من أحبار الآحاد 
الي اشتهرت واستفاضت بعد أن رویت ادا ف الطبقات الأرلى كحديث: (رإغا الأعمال 


بالنيات)'» وإن أريد أن الخصم قد سلم به» فهذا لا يفيد الصحة»ء وإنغا رعا يكون لغلبة الظن 


( 


الباب الراب 


بصدةه( 

الثاني : إن ابر يسلم القطع بصحته» إذا م يوجحد داع لاشتهاره وإشاعته» وهذان الخبران وجد 
فيهما الداعي» وذلك ان داعي الشيعة لإشهارهما وإشاعتهما رعا يكرن أقوى من دراعي بي أمية 
لإبطاهماء حاصة إذا علمنا أن طبائع الناس تميل إلى ما منعت من إفشائه من فضائل الناس أكثر نما لر 
نع 

والتعليق: 

-١‏ عندي أن فرض المسألة على هذا الأساس خط قطعاء ذلك أن خير الغديرء منه ما هو قطعي 
متواتر» وهو قول الرسول -يية-: (رمن كنت مولاه فعلي مولاه))» وقد حكم بتواتر هذا المتن 
الذهي وغيره» وبعضه صحيح غير متواتر كقرله: (راللهم رال من والاهء وعاد من عاداه)) › 


)١(‏ متفق عليه» أحرجه البخاري في صحيحه ٠١/١(‏ مع الفتح) كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي رقم 
»)١(‏ وأحرجه مسلم )١١١١- ٠١٠١/۳(‏ كتاب الإمارة» باب قول البي -ي- رراغا الأعمال بالنيات)) رقم 
(۹۰۷). 

(۲) انظر: نهاية الوصول للهندي .۲۷۷٤/۷‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه. 

.٠٠٠١/۸ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواتترة - للسيوطي - ۲۷۷ ولقط اللآلي المتداثرة في الآحاديث 
المتواترة - للزبيدي - ۲١٠-۲٠١‏ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر - للكتاني- .٠١١‏ 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
وبعضه ضعیف کقوله : ((رانصر من نصره)) وما عدا ذلك فمنکر. 
فالقدر الأرل من الحديث تواتر متنه» فلا داعي لفرض المسألة أصلاًء ولذلك كان الصحيح أن 


( 
اقش الرافضة وال ية في دعواهم دلالة هذا القدر على أحقية تقدم علي بالخلافة على من سواه 
من الصحابة مطلقاء وأما إن تمسكو! بغير ذلك» فيطالبون بتصحيح النقل إن يكن اقل ضا 
وأما حديث امنزلةء وهو: (رأما ترضى أن تكون مي .نزلة هارون من موسى)) فهذا حديث 
صحيح قطعاء خر ج في الصحيحين وغيرهما: بل هو متواتر“. 

لذلك کله ففرض المسألة بالطريقة الي بحثها الأصوليون لا يصح» على أن نقاشهم أيضأً ضعيف› 
وبیانه: 

-١‏ قرهم: إن الشهرة لا تدل على القطع بالصحة كما في أخبار الآحاد ال اشتهرت في طبقات 
لاحقة» فيه نظرء لأن الخبر إن صحواشتهر واتفق على صحته» فالصواب القطع به عند جمهور أهل 
العلم» وإنغا يصح كلامهم فيما لو لم يصح أصلاء فلو قالوا: الشهرة وحدها لا تدل على الصحة 
والقطع بهاء لكان كلاما مستقيماء أما الشهرة مع الصحة والقبول فتفيد القطع. 

۲-رالوحه الثاني فرض على أساس شيء من التسليم بأن الخبرين دالان على أحقية إمامة علي - 
رضي الله عنه - بعد موت الرسول -يي- مباشرة» ولذلك وحدت دواعي الشيعة لنقلهماء وكانت 


)١(‏ انظر: دراسة الشيخ الألباني له في السلسلة الصحيحة ۳٤٠/٤‏ رقم »)۷٠١(‏ رما توصل إلبه حمق كتاب 
حصائص أمير المؤمنين علي رضي ا لله عنه للنساني ص۲١٠‏ » وانظر سياق ابن كثير لطرقه والحكم عليها في 
البداية والنهاية .٠۸۹-۱۸۳/ ٥‏ 

(۲) هم أتباع زيد بن علي ين الحسين» وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة في الحملة» وهم مع قوم بأفضلية 
علي رضي له عنه وأحقيته بالخلافة إلا أنهم لا يسبون أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهماء ويرون حواز إمامة 
الفضول مع وجود الفاضل » وهم قد انقسموا إلى فرق » وبعضهم قد غلا غلواً فاحشاًء ويوافقون المعتزلة لي 
كثير من أصوفمم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .١٠١١-۱۳۹/۱‏ 

(۴) متفق عليه» أحرجه البخاري (۸۸/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي -رضي الله عنه- 
رقم )۳۷۰٠(‏ وأحرجه مسلم )۱۸۷١/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم 
.)٤١ ٤(‏ وهو متواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأحبار المتواترة - للسيوطي - ۲۸١‏ ولقط الال 
المتنائرة في الأحاديث المتواترة -للزبيدي-: .٠١‏ 

)٤(‏ انظر: نظم التنائر -للكتاني- ٠٠٠١-٠۲٤‏ وذكر أن ابن عساكر الدمشقي الف لب سوي رواه عن نیف 
وعشرین صحابيا. 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


أقوى من دواعي بي أمية لإبطامما! وهذا فيه نظر ظاهر. 

ولذلك فالصحيح: القطع والحزم بالقدر الصحيح من الخبرين» ثم تبقى بعد ذلك منازعة الرافضة 
والزيدية في دلالتهما على ما ادعوه - كما سيأتي إن شاء | لله( 

وأما المسألة الثانية فهي: أن الواحد لو انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله» - إما 
لتعلق الدين به كأصول الشرع مثل المعجزات» أو لغرابته كسقوط مؤذن من منارة اللسجد- لر م 
ينقله الباقون» فيقطع بكذبه. 

وأصل المسألة: ادعاء الرافضة النص على إمامة علي - رضي الله عنه - بعد موت الي يل 
فعارضهم الأصوليون بهذه القاعدة: 

وحجتهم: أنه لو حاز أن لا ينقل مثل هذا ال غير لحاز أن يدعى أن القرآن قد عررض» و لم ينقل 
إليناء ولحاز أن يقال بوحود مدينة بين بغداد والبصرة أكبر منهماء ولم ينقل إليناء وكل هذه اللوازم 
باطلة» فيلزم بطلان ملزومهاء ثم افترضوا اعتراضاً من الرافضة وهو احتمال أن يكون عدم النقل كان 
لوف و 0 

والتعليق: 

١-مقتضى‏ استدلال الجمهور -كما هوظاهر- بطلان ما يزعم وجوده مع عدم صحة النقلء لا 
بطلان ما صح نقله آحاداً ولم يتواتر» وهذا ظاهر من الأمثلة الي ضربوهاء كوجود مدينة كبيرة بين 
بخذاد رالنصرة ار وجرد محارضة قران فكل ذلك يقل اعلا لا أنه نقل آحادا وحقه أن 
یتواتر“. 

لكنا مع هذا نقول: إنه لو وحد» ثم نقل نقلاً صحيحا -خالياً من المعارض»ء كأن يوافقه سراه 
من شاهده ولا ينكر عليه» فهذا يغنٰ عن اشازاط التواتر» لأن صحته مقطوع بها عندئل» وبالجملةء 
فالأحبار في مثل هذه الأمور يشترط فيها الصحة› راه کات ادا ی را 


(۱) انظر: ص ۷۱۲ 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي ۲ »]١۲/۱[‏ و الحصول -للرازي- ۲۹٠/٤‏ و الإحكام -للآمدي- »4١/۲‏ 
ونهاية الوصول للهندي 4۷۸۰/۷ و فواتح الرحموت .٠١۸-۱۲۷/۲‏ 

(۴) انظر: المصادر نفسها. 

.)١( هامش‎ ٤۲/۲ انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر نفسه هامش (۲). 


الباب الرابع ____..-مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

۲- رلذلك كان الصحيح: مطالبة الرافضة بتصحيح نقل ما يدل على مدعاهم أحقية علي - 
رضي الله عنه - بالإمامة قبل الثلاثة رضي الله عنهم» وما نقلوه من دعوى الرافضة أن عدم النقعل 
كان حوفا وتقية» فهذا من تخليط الرافضةء ولا يتاسب شجاعة علي - رضي الله عنه -» ولا يناسب 
ما عرف من صدق الصحابة رإعانهم وصدعهم بالحق» ولو سلم هم أن ذلك تعذر في عهد الشيخين 
رعثمان رضي الله عنهم» فما الداعي لكتمانه بعد توليه ؟ وهو الذي قاتل من قاتل من الخوارج 
والبغاة ! وبه يظهر أنهم من الطاعنين لي علي وال البيت رضي الله عنهم. 

ثم إن الأصوليين ذكروا أن الرافضة اعترضو! عليهم» حتى يبطلوا قاعدتهم» وحاصلها يرجع إلى 
مرد 

-١‏ إن بعض معجزات الأنبياء نقلت آحاداء فيلزم إما بطلان صحة تلك المعجزات وإما بطلان 
ما ادغيتم تعين نقل ما شاهده المع العظيم تراترا إن الترم ضحة ماانقل آحادا من العجرات. 

وقد تقدم ذكر تلك المعجزات» وبيان ما تواتر منها ما م يتواتر» مع بيان المجحواب الصحيح عن 
اعتراض الرافضةء وبيان ما وقع فيه بعضهم من مزالق أثناء حاولته دفع اعتراض الرافضة". 

۲- إن كثيرا من المسائل الفقهية قد شاهدها جمع عظيم إما ماعا وإما رؤية لفعلهاء ومع ذلك 
قد حكي فيها الخلاف و م ينقل أكثرها تواترا". 

وحاصل جواب الأصوليين يرحع إلى أمور“: 

أ-إما أن بعضها مما يتعلق بالنيةء فلا يجب إظهاره» كالإفراد أر القران أو التمتع قي الحج. 

ب-وإما لأن بعضها قد يكون عمل على وحهين» فينقل الرحهان» أو ينقل أحدهما بتاء على أن 
الفروع سامح فيها» كالحهر بالبسملة» ورفع اليدين في الصلاة وكتثنية الإقامة وإفرادها. 

ج-وإما لأن بعضها تما يجوز أن يكون وقع .عحضر جماعة يسيرة» فينفرد بنقله الآحا د كنكاح 
ميمونة» ونحوه قبول شهادة الأعرابي وحده في هلال رمضان. 

ويلاحظ ضعف جواب الأصوليين عن هذا الإيرادء فبإن بعض هذه الوقائع قد شاهدها حلق 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي ]١١٤١-١٤۲/١[ ۱۷٤-۱۹۷/۲‏ و امحصول -للرازي- ۲۹۹-۲۹۳/٤‏ و الإحكام 
-للآمدي- ٤۲/۲‏ ونهاية الوصول للهندي ۲۷۸۲/۸ و فواتح الرحموت .١١۸-١۲۷/۲‏ 

(۲) انظر ص ۵۵ ۳ 

(۴) انظر: المصادر المذكورة في الاعتزاض الأول 

)٤(‏ انظر المصادر نفسها. 


1۰ 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
عظيم» وبعضها ما يتكرر مرارا في اليوم» ومع ذلك نقلت نقل الآحاد» وقد اتفقت تفقت الأمة على العمل 
بها بناء على الصحة» مع احتلاف مسالكهم في الجحمع ب بين الروايات والأحذ بالأقوى ونر ذلك من 
السالك» على أن دعواهم أن الإفراد والقران والتمتع أمور تتعلق بالنية» فهذه الإجابة ناقصة» لأنه قد 
علم التلفظ بالنسك المراد احتيار أحد أنراعه» فليس هو مما يسر . 


وعليه فإنه ((ما تقدم يتبين أن ما تتوفر الدواعي على نقلهء نقل أحياناً آحاداءوأحياناً استفاضة» أو 
تارا مع صحة العمل بالحميع والاحتجاج به) 

فكان الحق في رسم المسألة أن يقال: يحب نقل ها تتوافر الدواعي على نقله نقلا صحيحاًء لا 
اشتراط التواتر وحده. 

وعندئذ فالسؤال الموجه إلى الرافضة: ين الدليل على مدعاكم أحقية إمامة علي قبل الثلائة - 
رضي الله عنهم - ؟ فإن استدلرا بالنصوص الصحيحة» نازعناهم في دلالتها على مطلوبهم -كما 
سيتضح في الأمثلة المذكورة بعد إن شاء اله مع معارضتهم ما هو أقرى دلالة على ما زعمواء ولا 
يوحد نص صريح صحيح على تعيّن ذلك له قبل الثلاثةء فإن ادعوا شيعا من ذلك طولبوا بإثبات 
صحة النقل» ولا سبيل م إليه» وهذه هي الطريقة المرضية الي اتبعها أهل العلم في ردهم على 


الرافضة. 


.)١( هامش‎ ٤٥/۲ انظر: تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


Ne VIE € VIC انظر ص‎ )۳( 
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الباب الرابع _ . .. مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
المطلے الٹانڑ 
الرد على الرافضة والزيدية في ادعائهم أحقية علي الخلافة قبل الغلاثة 
- رضي الله عنهم - 

وهذا الموضوع لطوله وتشعبه» لا يصلح إيراد كل ما استدلوا به لإثبات دعواهم» حتى لا نخرج 
عن موضوع الرسالة» ولذلك فيقصر البحث عن الأحاديث الي أوردرها في كتب أصول الفقه» 
ويناقشون فيهاء وعرفتها بحتذى حذرها فيما م يذكر منها في هذا الموضع. 

7 الحديث الأول: (رمن كنت مولاه فعلي مولام) . 

وزعموا أن المولى هنا .معنى الأولى بالقتصرف'". 

والرد عليهم من وجوه: 

الوحه الأول: إن هذا ا لمعنى غير معروف في اللغة» فلا يجيء (مفعل) .ععنى (أفعل) ف موضح 
ومادة اسلا قفالا عن هد الا على وجه الت رض: 

وقد يزعم بعضهم أن قول الله تعالى: إمأواكم النار هي مولاكم [الحديد :]٠١‏ .ععنى هي 
آل که کا فل اه اعد ن ای ر ا 

والجواب: إن مراده بتفسير الآية بذلك» هو بيان لحاصل العنى» أي أن النار مق ركم ومصي ركم 
والموضع اللائق بكم» لا أن المرلى .معنى الأرلىء ولذلك حط كل أهل اللغة هذا القول» ويدل على 
حطه: آنه لا يقال مکان: فلان أرلى منك: مولى منك . 

الوحه الثاني: لو سلمنا جحدلا ن المرلى .ععنى الأرلىء إلا أن كلمة الأرلى ها صلات كثيرة» فقد 
يقال: أولى بالتصرف» وقد يقال: أولى باحبة والتعظيم» كقول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا البي والذين آمنوا# [آل عمران 1۸] فلا يعكن حمل معناها على أن المذكورين 
أولى بالتصرف في جناب إبراهيم عليه السلام“» وعندئذ طالبناهم بالدليل على تعين حمل الأولى على 
أنه .معنى الأرلى فى التصرف. 


۷.۷ تقدم الكلام عليه ص‎ )١( 

(۲) انظر: المواقف ٠٤٠١‏ وختصر التحفة الإلي عشرية ص۹١٠.‏ 
(۳) انظر: المواقضف ٠٠٥١‏ وتختصر التحفة .١١١-١١۹‏ 

.٠٠٠١ انظر: ختصر التحفة‎ )٤( 
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الباب الرابع _..- مسائل تتعلق بالأماء والأحكام رالصحابة 

الوحه الثالث: نحن نلتزم أن المراد بالمولى -وعلى قولكم-: الأولى» أن المراد هنا الحبةء لقرينتين: 

أ- إن في الحديث قرينة تدل على أن المراد المحبة لا التصرف» وهر قوله في الجملة بعد تلك 
الجملة: رراللهم وال من والاهه وعاد من عاداه)) فقابل بين الولاية والعداوة» ومعلوم أن مقابل 
العداوة الحبة لا التصرف» فتعين حمل المولى على الحبة. 

ب- كذلك حتى على الحملة الأولى وهي: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) توحد قرينة تدل 
على أن المقصرد بها الحبة» وهي إطلاق الولاية دون تقييدها بزمن» فلم يقل: فعلي مرلاه (بعدي)› 
أن اسوية بين الولايتين في حميع الأرقات من مع الرحرةء نع القرل بان لأراد بها اصرف لا 
يعلم من لزوم حاذير في احتماع تصرفين فأكثر» ولأنه في عهده ية لا يتصرف أحد بحضرته. 
بخلاف ما لو قلنا إنها .ععنى الحبة إذ لا محذور في احتماع مبتين مع تفارتها". 

فإن قيل: نحن نقيد الإمامة في المآل لا الحال» أي بعد موت الرسول -يية- قلنا: لو سلمنا لكم 
أنها .ععنى التصرف رأنكم قيد مرها بعد موت الرسول -يي-» فيقال لكم: لا مانع من ذلك» لكن 
متى؟ أهو حين إمامته بعد الثلاثة أو قبل ذلك؟ الأرل صحيح» والثاني ممنو ع" وإنغا صححنا الأول 
لقيام المقتضي لذلك» وهو ورود ما هو صريح وأقوى في الدلالة على تعين إمامة أبي بكر - رضي 
الله عنه - بعد موت البي -يي-“ » وبه كذلك منعنا العنى الثاني» وأيضا بعدم نقل دلبل صحيح 
صریح یفید مدعاهم. 

فإن قيل: أي فائدة للحديث تبقى إذا قيل إن المولى .ععنى الحبة والتعظيم» وقد دل على هذا النوع 
أدلة كثيرة» منها قول الله تعالى: لإرالؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض( [التوبة ]۷١‏ ؟ 

فجوابه“: 

-١‏ عدم الفائدة من التكرار منو ع» فقد يكون للتأكيد أو بيان أهمية ما كرر»ء ولو التزم قوطهم 
هذا لعاد بإبطال فائدة ما جاء في السنة تأكيدأ للكتاب» وذلك كثيرء ولا قائل بعدم الفائدة. 

۲- عكن رد هذا على الرافضة أنفسهم» إذ يدعون كثرة الأدلة وتكرارها في التتصيص على ولاية 


.٠٠٠١ انظر: مختصر التحفة الإني عشرية‎ )١( 

(۲) انظر: الغنية في أصول الدين للمتولي ص۱۸۲ ومختصر التحفة ص١١١.‏ 
(۳) انظر: ختصر التحفة ص .١١١‏ 

۷۱۷ انظر ص‎ )٤( 

(ه) انظر: ختصر التحفة الإ عشرية ص۲٠٠.‏ 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام رالصحابة 
علي - رضي الله عنه - فيلزم على قوهم هذا بطلان فائدة التكرار ف النص المزعوم عليه. 

۴ور حل اکال خر أن التصص غل واه عضر لاا سا ررد عاس فكد بكرن 
التنصيص دفعا لشكاية أو حطأء إذ قد ورد أن بعض من كان مع علي باليمن قد اشتكى منه» وقد 
کان علي بالیمن فقدم ا فأدرك البي -ة- .عكة في حجة الوداع»ولذلك قال الرسول -ىلل- 
فيه ذلك القول العظيم منصرفه من الحح» وأيضا لا يبعد أن يكون في قول الرسول -لك- إشارة 
إلى من يبغض عاياً بل ويكفره من الخوارج» فکل ذلك تبیه على عظيم منزلته ووجوب مراعاة حقه 
لكونه من أهل البيت مومنا تقيا رليا للّه» وأنه تحب طاعته عند توليه الخلافة. 

الوحه الرابع: أنه إذا أراد الي -ية- من جعه الناس رتخاطبته لهم من غدير حم أحقية على 
بالخلافة بعد موته مباشرة» لبینه بیانا واضحاء لا لبس فیه» رلقال: إن علیاً ولي ام ركم والقائم علیکم 
بعدي فاس معوا وأطيعوا له... ونحو ذلك من العبارات الصريحة حتى لا يختلف عليه» فالقول بأن 
الرسول -- قصد من قوله: ((فعلي مولاه)) الإمامة بعده: يتضمن القدح في البي يي بالتقصير 
في البيان حاصة أن الرافضة يدعون أن الإمامة من أصول الدين» وقد جاء النص بتعيين الأئمة!. فلم 
يبق بعد هذا إلا دعراهم الكاذبة أن الصحابة قد كتموا النص الدال على إمامته» وهذا سخحف مردود 


(T) 


ترده القاعدة الي تقدم تحريرهاء مع تضمن كلامهم الإزراء بعلي رضي الله عنه 
[۲] الحديث الثاني : حديث المنزلة: وفيه: قال سعد بن أبي رقاص - رضي الله عنه -: (رعلف 
رسول الله -ية- علي بن أبي طالب ف غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفي مع النساء رالصبيان؟ 
فقال: (رأما ترضی أن تکون مي .عنزلة هارون من موسی؟ غير نه لا ڼي بعدي). 
ووحه استدلاهم أنه أثبت له منزلة كمنزلة هارون من موسى» ويدل على عموم جميع المنازل إلا 
ما استثناه» وهو النبوةء ومن جملتها صحة الإمامة وافتراض الطاعة لو عاش هارون بعد مرسى» لأنها 


نابت له في حیاته عند غیبته» فلا یعزل عنها بعد وفاته» للزوم الإهانة المستحيلة في حقه: وما دام أنه 


)١(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقي ص٤ ٠١٠١-۲١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .1۸٠١/١‏ وهذا انب ف واو 
بعض طرق حديث الغدير. 

(۲) انظر: ما نقله البيهقي عن الحسن بن الحسن في الاعتقاد: ٠٠٠١‏ في هذا المعنى. وختصر التحفة الإنيٰ عشرية 
۱ 

(۴) انظر: الاعتقاد - للبيهقي - ٠٠۷‏ 

۷۸ تقدم تخرجه ص‎ )٤( 


EE 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
حلفه في غيبته مدة يسيرة» فأولى أن يخلفه بعد وفاته لمدة طويلة“. 


والجواب من وجوه: 

الوحه الأول: إن منزلة علي - رضي الله عنه - من الرسول ي .عنزلة هارون من موسى فيما 
دل عليه السیاق» وهر استخلافه فی مغیبه» کما استخلف موسی هارون في مغیبه» ولا تدل على 
استحلافه مطلقاء وقياسهم الذي ذكروه من أنه ما دام حلفه قي مغيبه مدة يسيرة فأولى أن يخلفه بعد 
وفاته مدة طويلة» قياس مع الفارق› إذ بين الاستخحلافين فارق» فالاستخلاف في حال الحياة يكون 
الستخلّف وكيلاً محضاًء يفعل ما أمر به الوكيل» .منزلة من وكل شخحصاً في أولاده» فلايتصرف فيه م 
إلا بحسب الوكالة» لكن بعد الوفاة يكون ولياً مستقلاًء يعمل فيهم بحسب المصلحة» كما أمر الله 
ورسوله -يي- حاصة إذا علمنا أن رسول الله -ية- كان قد استحلف على المدينة غير علي - 
رضي الله عنه -» وفيهم من قد لا يصلح للإمامة أصلاء وإن صلح للاستخلاف المؤقت» فدل على 
الفرق بين الاستخلافين. 

الوه الثاني: إن الرسول -يبة- قد استخلف على المدينة غير علي - رضي الله عنه -» فدل 
على أنه ليس لعلي مزية في هذا الاستخلاف» خاصة وأن الرسول -يية- قد استخلف غيره وعلي 
موجود بالمدينة» وذلك في يوم خيبر» وإن كان قد احق علي بعدذلك بالني -يية- ولكن شاهدنا أن 
علياً كان موجوداً بالدينة واستخلف غيره عليهاء و لم يدل ذلك على مزية غيره عليه» فكذا ما نحن 
فيه» وقد فهم علي - رضي الله عنه - أن هذا الاستخلاف ليس مطلقاً في حال حياة الي -يل- 
وبعد وفاته» ولذلك قال: (رأتخلفي في النساء الا ا هذا المعنى أن الرسول -ية- قد 
استخحلف بالمدينة بعد علي غيره» وذلك في حجة الوداع» وهي بيقين بعد تبوك» فهذا فيه فائدتان: 
الأرلى: أن ذلك الاستخلاف كان مؤقعاً بيوم تبوك فقط» والشاني: أنه إن كان الأصل بقاء 
الاستخحلاف» لكان بقاء من استخلفه الرسول يل في حجة الوداع أولى بالبقاء من استخلافه عليا 
- رضي الله عنه -» لأنه استخلفه قبل ذلك" . 


.٤١ ٤٥/۲ وانظر: هداية العقول مع حاشيته‎ ۳۲٠/۷ انظر: منهاج الكرامة المطبوع ضمن منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: الإمامة والرد على الرافضة لابئ نعیم ص۰۲۲۱ والفصل لابن حزم “4o-q£/6‏ و منهاج السنة 
Fé — PFA PHY‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة النبوية ۳۳۱/۷؛ ٠.۴۳۳۸-۳۲۳۹‏ 
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إذ الاستخلاف 

المطلت + لون عد 
الساء والمسيات 
قوی ء واا ف 
حع الناس را 
ونساء وأطفا لا 


الباب الرابع ...س مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

الوجه الثالث: وإن تشبثوا بأن استخلاف علي - رضي الله عنه - له مزية خحاصة»ء بدليل ذكر 
منزلته .نزلة هارون من موسی» قلنا: نحن لا نسلم خحصوصيته بهذا الصف دون غیره ممن استخلفه 
الرسول ي على المدينة لأن قوله: (رأنت مي .عنزلة...)) إل إن قيل إنه يدل على نفي هذه الصفة 
عن غيره» قلنا هذا مفهوم لقب» فاللقب» هنا هو الضمير "أنت"» وقد علم أن مفهوم اللقب ضعيف› 
وليس بحجة - إلا إذا ورد النص بتخصيصه بالحكم- ومثاله: محمد رسول الله [الفتح ۲۹] لا 
يدل على أن غيره ليس برسول» وكذلك قول الرسول -ج- لعمر لما استأذن فى قتل حاطب: (ردعه 
فاته شھد بدرا))'» فهذا لا عنع شهود غیره بدراً ومشا ركتهم له في الحكم -وهو المغفرة- رقد ورد 
هذا القول للسبب»قكذلك ما نحن فيه» قال فيه رسول الله -ية- قوله لسبب السؤال» وهو: 
(«(أتخلفي ثي النساء والصبيان))» فلا يدل على نفي هذا الوصف عن غرره ممن استخلفه الرسول - 
- إذ كلهم يصدق عليهم هذا الوصف”". 

[۳] الحديث الثالث: حديث الراية: وهو أن رسول الله -يك- قال: (رلأعطين الراية غدا رحلا 
يحبه الله وسوله» ويحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه فبات الناس يد و كون ليلتهم أيهم يعطاهاء 
فلما أصبح الناس» غدوا على رسول الله -ة- كلهم يرجر أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي 
طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول اللّه» قال: فأرسلوا إليه فأتوني به» فلما حاء بصق في عينيه 
ودعا له» فبراً حتی كأن لم يكن به رجع» فأعطاه الراية...)" الحديث. 

وقد زاد الروافض شيعا هنا وهو آن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - قد أحذا الراية قبله» 
فانهزما وفرًا» فأعطاها رسول الله ية عليا - رضي الله عنه -. 

والجواب: 

-١‏ الحديث صحيح لا شك فيه» إلا أنا نطالبهم بإئبات صحة ما زادوه -وهو فرار أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا كذب محض,» إذ م يتقدم إعطاء الرسول -ية- الراية هماء بل 


(۱) تقدم ترجه ص 1۹۹ 

(۲) انظر: منهاج السنة ۳۳۲-۳۳۱/۷. 

(۳) متفق عليه» أحرجه البخاري (۸۷/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي - رضي ۱ له عنه - 
رقم(۳۷۰۱)» وأحرجه مسلم )۱۸۷۲-۱۸۷۱/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي - رضي ۱ له 
عنه - رقم .)۲٤٤۰٥(‏ 

.٠٠١/۷ انظر: منهاج الكرامة-المطبوع ضمن منهاج السنة-‎ )٤( 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 
إن عمر - رضي الله عنه - قد قال: (رما أحببت الإمارة إلا يومعذء قال: فتشاورت ها رجاء أن 
أدعى ها) فهل يقول عمر هذا الكلام وقد انهزم كما ادعوا". 

۲- ثم انه لا یازم من کونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله آن یکون إماماء لأن غيره 
يشا رکه فی هذه الحبة» كما قال الله تعالى: لبهم ويحبونهج [المائدة ]٠ ٤‏ وقال: إن الله بجحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص( [الصف »]٤١‏ ولذلك يعلم أن الذي اخحتص به 
علي ذلك اليوم: (ريفتح الله على يديه))» وهذا لا يدل على أفضليته على غيره» ولا على إمامته» 
غاية ما فيه أنه لو سلم أفضليته فإنغا ذلك حاص بذلك اليوم» لكونه قد لحق بالرسول -وي- وهر 
يشتكي عينه» فما منعه ذلك من الجهادء وتلك فضيلة له» حاصة آنه قد علم إجماع السلف على 
تفضيل أبي بكر رعمر - رضي الله عنهها- بل قد تواتر تقل ذلك عن علي نفسه من نحو ثمانين 
a‏ 

-٣‏ ثم إن الرافضة يعارضون بالأدلة الدالة على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - وهي كثيرة 
منها ما يلي:- 

أ- عن جبور بن مطعم - رضي الله عنه - قال: ررأتت امرأة إلى النبي ي فأمرها أن ترحع 
إليه» قالت: أرأيت إن جعت و لم أحدك -كأنها تقول الموت- قال: -يي-: ررإن م تجديي فأتي أبا 
بک 9 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -. 

ب-وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله في مرضه: (رادع لي أبا بكر أباك 
وأحاك حتی أکتب کتاباً اني حاف أن یتمنی متمن ویقول قائل: انا أرلی» ویأبی الله والمؤمنون إلا 


)١(‏ هي رواية عند مسلم كما هو عخرج في الحديث السابق نفسه. 

(۲) اتظر: منهاج السنة .٠۳٠١٦-۳٠٥/۷‏ 

(۳) ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة .۳٠۹/۷‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أحرحه البخاري (۲۲/۷ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخذاً حليلاً إ)) رقم 
»)۳٠۰۹(‏ وأحرحه مسلم )۱۸۰۷-۱۸۰٦/٤(‏ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رقم( ۲۳۸). 

(ه) انظر: الفصل لابن حزم .۱١۸/٤‏ . 


1¥ 


CO0" 


الباب الرابع 
با یکر 

«ررفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - » وإخبار منه -ل- 
عا سيقع في المستقبل بعد وفاتهء وأن المسلمين يأبون عرض الخلافة لغيره 

ج- وقال الرسول -ي- في مرض موته: (رمروا أبا بكر فليصل بالناس)» (رقيل للإمام أحمد: 
فلما مرض رسول الله ية قال: (رقدموا أبا بكر ليصلي بالناس)» وقد كان في القوم من أقرأً من 
أبي بكر؟ فقال أبو عبد اللّه: إنما أراد الخلافة). 

والأدلة الي استنبط منها العلماء صحة إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - كثيرة من القرآن 
والمغة وف ار اة كات علا بان العلماء قد حكوا ونقلوا إجماع الصحابة على بيعته - 
رضي الله عنهم ميا 

وكذلك أجمعوا على خلافة عمر من بعده رضي الله عنهماء ومن المناسب أن يذ كر حديث 
يتنارل الإشارة إلى خلافتيهما. 

قال رسول الله -یلل-: ((بينا نا نائم رأيت أني انزع على حوضي أسقي الناس» فجاءين أبو بكر 


مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 


»)۷۲١۷( مع الفتح) - كتاب الأحكام - باب الاستحلاف رقم‎ ۲۱۸/١۳( متفق عليه» أحرجه البخاري لي‎ )١( 
.)۲۳۸۷( كتاب فضائل الصحابة - فضائل أبي بكر الصديق - رقم‎ - ۱۸۰۷/٤ وأحرحه مسلم لی‎ 

(۲) قاله النووي في شرحه علی‌مسلم .٠٠٥۵/۱۰‏ 

(۴) متفق عليه» حر جه البحاري (۲۳۸/۲ مع الفتح) كتاب الأذان باب من أسمع الناس تكبيرة الإمام رقم(۲١۷)»‏ 
رأحرحه مسلم ۳٠٦/١‏ كتاب الصلاة باب )۲١(‏ رقم .)٤١١(‏ ونص ابن تيمية على تواتره لي منهاج السنة 
00۸/۸ 

)٤(‏ رواه عنه الخلال يي السنة ۳١٠/١‏ رقم )۳٠١(‏ من طريق أبي بكر المروذي. 

)١(‏ انظر: تفسير الرازي -مفاتيح الغيب-(١/٠١٠)»‏ وأضواء البيان للشنقيطي ٠٠/١‏ والاعتقاد والمداية إلى سبيل 

الرشاد للبيهقيى وانظر الابانة للأشعري ص ٠٠٠-٠١٠‏ والقالات له ٠٤١/١‏ وانظر كذلك الفصل لابن 
حزم ۱۰۷/٤‏ ومنهاج السنة ١۳۹-۱۲٤/١‏ وتفسير ابن كثير ٠٠١/١‏ وشرح الطحاوية ٠٠۳‏ والإنصاف 
للباقلاني ص۰١٠‏ . 

)١(‏ ممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري ني الإبانة ۲٠۷-٠٠١‏ وانظر تاريخ بغداد ٠١١/١٠١‏ وعقيدة السلف 
للصابوني ۸۷ والإرشاد للحويي ٠۴٦١‏ والاعتقاد للبيهقي ٠۳۳۷‏ والقرطبي لي تفسسيره ۲1٤/١‏ و منهاج 
السنة .۲۷٠-۲۹۹/۳‏ 


YA 


الباب الراب 
فأحذ الدلو من يدي ليرو حئ»› فنز ع دلوین؛ وقي نزعه ضعف› رالله يغفر له» فجاء ابن الخطاب 
فأحذ منه» فلم ار نزع رجحل قط أقوى منه» حتى تولى الناس والحوض ملاآن يتف )'. 

ففي هذا الحديث إشارة واضحة لخلافة أبي بكر - رضي الله عنه - خحاصة عند قوله 


مسائل تتعلق بالأسماءِ والأحكام والصحابة 


((ليرو حيٰ)) وضعفه المشار إليه قصر مدة خحلافته » ثم فيه الإشارة إلى خحلافة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - من بعده» وما يجري في عهده من الفتوح ونشر الإسلام» وبسط الخير. 

ثم إن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - بعد أن طعن» عهد بالأمر بعده إلى ستة هم خيار 
الناس بعده» فاتفتق المهاجرون والأنصار على عثمان- رضي الله عنه -. 

ثم بعد عثمان - رضي الله عنه - كان الأحق والأرلى بها: علي - رضي الله عنه -» وبايعه 
أكثر الناس» إلا معاوية ومن معه انتظاراً للثأر من قتلة عثمان لا إباءٌ لخلافته. وانعقدت بيعته صحيحة 


للا شك فيها. 

ولا نزاع بين أهل السنة في ترتيب اللنلفاء الأربعة: أبي بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي - 
رضي الله عنهم جميعا -. 

رما يقطع تشغيب الرافضة قول الرسول -ك-: (رحلافة النبوة ثلاثون عاماء ثم يؤتي الله ملكه 
من یشاء)). 


)١(‏ متفق عليه أحرجه البخاري ۲٦/۷(‏ مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخحذا حليلا... رقم 
»)۳۹۷٩(‏ وأحرجه مسلم )۱۸٦۲-۱۸٦۱/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - رقم (۲۳۹۲) واللفظ له. 

(۲) هكذا فسره الإمام الشافعيء ورواه عنه البيهقي في الاعتقاد ۳٤١۰-۳۳۹‏ بإسناد صحيح. 

(۴) هذا الحدیث مداره على سعید بن نهان يرویه عن سفينة مول رسول الله -ی- ورواه عن سعید ماد بن 
سلمة» وعبد الوارث بن سعيد وحشرج بن نباتة» والعوام بن حوشب. 
ما طريق ماد بن سلمة فأحرحها: أحمد ۲۲٠-۲۲١/١‏ وابن أبي عاصم لي السنة ٠٤۹/۲‏ (١۸١١)»؛‏ 
والطبراني في الکبير (۱۳)» (١١۱١)ء »)1٤٤١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۳٠١/٤(‏ وان حبان لي 
صحیحه ۳۹۲/۱۰ ٤۳(‏ 1۹) والحاکم في المستدرك .)٤٤۳۸(۷٥/۳‏ 
رأما طریق عبد الوارٹ بن سعید» فأحرحها: آبو داود )٤٩٤4٩( ۳۹/٤‏ وابن حبان لي صحیحه ۲٠-۲٤/۱١‏ 


۳٤٠/١ والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)٠٠٠۷( 


۷⁄1۹ 


الباب الرابع مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام والصحابة 

ومعلوم أن الثلائين سنة بعد وفاة الرسول -يبة- قد كملت لي نهاية المدة الي كان عليها الحسن 
بن علي - رضي الله عنهما - وبيان تلك المدة كما يلي: 

(«(كانت خلافة أبي بكر الصديق ستتين وثلاثة أشهرء وخحلافة عمر عشر سنين ونصفاء وخلافة 
عثمان: اثنيّ عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر» وخلافة الحسن ستة أشهر» وأول 
ملوك المسلمين معاوية - رضي الله عنه - وهو خير ملوك المسلمين)٠'.‏ 

فدل ذلك على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانت خلافة راشدة 
هي أعلى درجات الحكم في هذه الأمة» لوصف الي الكريم -ي- ها بقوله (رحلافة النبوة)» ونحن 
نقطع أن خلافة الثلاثة قبل حلافة علي إن لم تكن صحيحة و كانت غصباً كما يزعم الرافضةء لما 
وصفها البي يي بخلافة النبوة. 

فانظر كيف كان أهل السنة أسعد بحب الصحب الكرام» وموالاتهم» وعدم تنقصهم» والقول عا 
دلت عليه النصوص رأجمع عليه الصحابة من صحة خلافة الأربعة مرتبة كما هو في الواقع. 

وههنا تنبیه آحر: وهو أن الغزالي رالآمدي أرردا كلاما يستحق الناقشة» فقالا: (ران عبد الرحهمن 
بن عوف ولى عليا [ رضي الله عنه]» الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين» فأبى» ورلى عثمان فقبلء 
ولم ینکر عليه [منکر» فصار إجماعا]). 


وهذا تصرف غريب منهما في روايات هي أصلا ضعيفة -كما سيتضح إن شاء الله - وإنما 


رأما طريق حشرج بن نباتة: فأحرجها أحمد في المسند ۲۲٠/١‏ وأبو داود الطيالسي »)١٠١۷(‏ والترمذي 
٤‏ (۲۲۲۹) وحسنه» والطبراني ني المعجم الكبير »)٠٤٤۲(‏ والطبري لي صريح السنة :)۲١(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة .۳٤۲/١‏ 
راما طريق العوام بن حوشب فأحرجحها: أبو داود )١١٤١( ۳۷/١‏ والنسائي في فضائل الصحابة (۲ه) 
رالطبراني في الکبير )۱۳١(‏ و( »)٠٤ ٤١‏ وابن أبي عاصم لي السنة .)١١۸١( ٠٠١/۲‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روهو حديث مشهور [فذكر من رواه إلى أن قال:] واعتمد عبيه الإمام أحمد 
وغيره اي تقرير حلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وبته أحمدء واستدل به على من توقف في خحلافة علي من أحل 
افتراق الناس عليه...)) جحموع الفتاوى .١۹-٠۸/١١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(۹+) - 
وذکر له شاهدین-. 

.٠ه‎ ٤٥ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) المستصفى للغزالي ]۹1-١۹١/١[ ۳۷١/۲‏ و الإحكام -للآمدي- ٠٠١١/١‏ رما بين القوسين الكبيرين من 


زیادات الآمدي. 


VY. 


الباب الرابع مسائل تعلق بالأماء والأحكام والصحابة 
العروف أن عبد الرحمن بن عرف قد شاور الهاجرين والأنصار» وكلم عليا وحده ثم كلم عثمان 
وحده» ولم يحدد بعد الخليفةء واستمر ذلك إلى أذان الفحر» فلما صلى للناس الصبح» واحتمع أرلئك 
الرهط [أي الستة] عند المنبر» فأرسل إلى من كان حاضرأ من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء 
الأجناد - ر كانوا وافوا تلك الحجة مع عمر - فلما احتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا 
على إني قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعشمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاًء فقال: 
أبايعك على سنة الله ورسوله رالخليفتين من بعده» فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس المهاحرون 
والأنصارء وأمراء الأجناد والمسلمون»". 

ففي هذا الخبر فوائد منها: 

-١‏ إن الناس قد اجتمعوا على بيعة عثمان - رضي الله عنه - كما هو ظاهر في آخره. 

۲- إن السبب الذي لأجله احتار عبد الرحمن: عثمان هو قوله: ررفلم رهم يعدلون بعثمان)) آي 
کل من شاررهې فدل على أن ما حكاه الغزالي والآمدي ليس صحيحاً. 

ولعل الغزالي والآمدي اعتمدا على خحيرين هما: 

الخبر الأرل: وفيه قيل لعبد الرحمن بن عرف: (ركيف بايعتم عثمان وتركتم عليا ؟ قال: وما ذني 
قد بدأت بعلي» فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسنة أبي بكر وعمر» قال: فقال فيما 
استطعت» قال: ٹم عرضتها على عثمان فقبلها))". 

فهذا الخبر على ضعفه» ليس فيه أن عاياً - رضي الله عنه - أبى السير على سيرة الشيخين قبله» 
إغا قيد ذلك باستطاعته وهذا ليس إياء. 

والخبر الثاني: وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: (رهل أنت يا علي مبايعي إن وليتك هذا الأمر 
على سنة الله وسنة رسوله بعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبل ؟ قال: لاء ولكن على طاقيّ› 
[فأعادها ثلاثا]» فقال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك إن وليتي هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله 


)١(‏ صحيح البخاري ۲١٠-۲۰١/۱۳[‏ مع الفتح] كتاب الأحكام» باب )٤١(‏ كيف يبايع الإمام الاس 
رقم(۷۲۰۷). 

(۲) وهو في زيادات مسند أحمد ٠١/۲‏ رقم(۷٥٥)»‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر. ومن طريق عبدالله بن أحمد 
احرجه ابن عساکر لي تاریخ دمشق ۲۰۲/۳۹. 
وقال ابن حجر ي فتح الباري ١۹/۱۳‏ ۲]:"أحرجه عبد الله بن أحمد ي زيادات المسند عن سفيان بن وكيع» 
عن أبي بكر بن عياش [عن أبي رائل قال: قلت لعبد الرمن....] وسفيان بن وكيع ضعيف " اه. 


الباب الرابع مسائل تتعلتق بالأسماء والأحكام والصحابة 
وسنة الماضين قبل [قاها ثلاثا]» فقام عبد الرحمن واعتمء ولبس السيف» فدخل السجد» ثم رقى 
المنبر» فحمد | لله وأثنى عليه» ثم أشار إلى عثمان فبايعه)'. 

والتعليق: 

وقد على الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هذا الخبر ما لا مزيد عليه»ء فقال: (ررقى ذلك 
مۇاحذات: 

الأرلى: إن الأثر لم يصح من هذا الطريق... 

الثانية: إن الآمدي تصرف ف الأثر .عا غير معناه» فقال: وليتك» مع أنه لم يوله» وإنما أحذ عليه 
عهدا إن ولاه أن يكرن على سنة الله إم. 

الثالثة: إنه ليس في الروايات الصحيحة إباء من علي رلا عثمان فيما عرض عليهما» بل ظاهر 
aT‏ 

الرابعة: إن البيعة إنغا تمت ببيعة عبد الرحمن لعثمان في جحمع من الناس» وليس عثمان هو الذي 
عرض نفسه وقال: انا أبايعك يا ابا محمد . 


(۱) آخحرحه ابن عساکر ن تاریخ دمشق ۱۹۰/۳۹ من طریق الذهلي» وله طریقان؛ طریق محمد بن عبدالعزیز بن 
عمر بن عبدالر من بن عوف» وطريق أحيه عمران بن عبدالعزيز. قال ابن حجر في فتصح الباري :]۲٠١/۱۳[‏ 
((وآحرج الذهلي ني "الزهريات" وابن عساكر لي ترجمة (عثمان) من طريقه» ثم من رواية عمران بن عبد العزيز 
بن عمر الزهري» عن الزهري» عن عبد الرمن بن مسور بن خرمة عن أبيه... فذكر القصة)) وعمران بن عبد 
العزيز قال عنه يى بن معين والبخحاري: منکر الحدیث [میزان الاعتدال ۲۳۹/۳ ])1۲۹١(‏ وحمد بن عبد 
العزيز» قال عنه البخحاري: منكر الحديث» وقال. النسائي:متروك [ميزان الاعتدال 1۲۸/۳ .])۷۸۷٤(‏ 

(۲) من تعليقات الشيخ عفيفي على إحكام الآمدي ٠٠۴۳/٤‏ هامش .)١(‏ 


YY 


الخانية 


وتتضمر أهم ما توصلت إليه من النتائج قي هذه الرسالة . 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي وفق على الانتهاء من كتابة هذه الرسالة » وهي من نعمه الى لا أحصيهاء 
وأسأله الإعانة على شكرها » وقد حاولت ذكر ما له علاقة بأصول الدين مما ذكر فى أصول الفقه › 
وبيان الحق فيه » وحاولت بحنب استخدام طريقة النطقيين في المناقشة والجدل طلبا للتيسير ‏ إلا ما 
لابد منه تما وقع ‏ . وقد كان المقصود تنقية هذا العلم العظيم من الدخيل الذي أدخله المتكلمون» 
لا التقليل من شأنه » إذ هو علم لا يستغئ عنه أحد ممن يريد التأهل للاجتهاد » وأرجو أن أكون قد 
وفقت للصواب › وقد استفدت من كتب السلف والأئمة الأعلام الذين بينوا احق في المسائل السي 
حرى فيها التراع بين الأمة » ومن كتب المتأحرين كذلك» وما توصلت إليه وذكرته في هذه الرسالة: 

_ بينت المراد بأصول الدين » وبينت وجه منع شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ .١ 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع . فقد كان منعه لإدحال ما ليس منه فيه » وللمبالغة في الحكم علسى‎ 
. الحالف في سائر الأصول‎ 

۲. كثير من المؤلفين في أصول الفقه قد تأثر عذهبه الكلامي » ولذلك مظاهر » منها: 

#إدحال مسائل كلامية استطرادا لأدن مناسبة » كالكلام عن قدرة اللكلفين والتحسين 
والتقبيح العقليين » والعصمة ...اخ ونسبة الإكثار من ذلك تختلف من مؤلف لآحر بحسب طول 
الكتاب وقصره . 

#ظهور المذهب الكلامي في تعريف بعض المسائل كالأمر والنهي والعام والخاص والنسسخ 
ومحوها » بسبب القول بالكلام النفسي » فتجد القائل به يعرف الشيء بتعريفين نفسي ولفظي ! 
وكمنع النسخ قبل التمكن من الفعل زعماً بأن ذلك ينافي الحكمة . 

#وجود إحالات إلى الكتب الكلامية لمعرفة باقي المسألة أو الرد على الشبهة في بعسض 
الأحيان . 

#التصريح بأن استمداد أصول الفقه من الكلام و اللغة والأحكام . 


٣.وهذا‏ يعرف أن أهم سببين لإدحال بعض مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه ها : 
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سيتأثر المؤلف في علم أصول الفقه بتخحصصه » فالمتكلم يكثر من ذكر كلامه وحجاحه 
عنه ۰ 
عهوحود شيء من الاشتراك في بعض السائل » وهذه ظاهرة قد يكون لاإببد منها قي 
العلوم . 
٤‏ .لقد تبين أن بعض المسائل لا وجه لإدخاها في علم أصول الفقه أصلا منها : 
س المقدمات المنطقية الملحقة ببداية بعض كتب أصول الفقه . 
س الاستطرادات الواردة في مقدمات الأصول في تعريفهم للعلم والدليل والنظر » فجرهم 
ذلك إلى الكلام عن وجوب النظر وعن تولده » وهل يطلق على الله أنه دليل ؟ 
س بعض المولفين لما له من أصول كلامية يضطر إلى الخوض في مسائل يشعر بتناقضه فيها 
فيذهب إلى تفسيرها وبيانا لتوافق أصله كالكلام عن الأمر والنهي النفسي وأن العلة 
بحرد أمارة ومُعَرّف للحكم » مع أنه لا يحتاج إلى مثل هذا في أصول الفقه › إذ مباحشه 
مبنية على الألفاظ » وأن من نفى اليكم والأسباب يتناقض إذا أثبت القاس فيضط ر 
للاستطراد ! كما أن بعضهم لوضعهم شريعة على الله بعقومم تحكموا فأتبتوا وجوبا 
بالعقل على أفعال العباد يترتب عليه العقاب في الآحرة وإن لم ييعث رسول ! ولقوهم 
بأن حكمة التكليف التعويض منعوا أن يكون الله قد خلق أفعال العباد » كما منعوا أن 
ی ا او ا 
ه.لقد تبين أن المسائل المتعلقة بصفات الله لا يكاد يذكر فيها قول سلف الأمة إلا في قليال 
من الكتب » وأن أكثر ما بأيدي الناس كتب الكلاميين من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة » فاقتضى 
المقام الإطالة في هذا الموضو ع لتحقيقه بالأدلة . 

٦.لقد‏ بذلت جحهدي في التوصل إلى الصواب بذكر الأدلة ومناقشة الاعتراضات في مسائل 
أصول الدين › ونما تبين : 

#أول واحب على اللكلف الإقرار بالشهادتين » وأن معرفة الله فطرية ٠‏ » ويعكن التوصل 
إليها بأدلة سهلة بعيدة عن الخطاً كآيات الأنبياء » وبينت خحطاً القول ما يخالف ما تقدم 


Ye 
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#أسماء الله كلها حسى » وهي على التوقيف » وغير مخلوقة » ويجوز الإحبار عن الله بأسماء 
نة او غر نة 

# صفات الله الواردة في الكتاب والسنة كلها تثبت لله على وجه الكمال وقاعدة التنزيه 
مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية » وتوثيق ذلك من كتب الأئمة المتقدمين لتحصل الثقة 
به مع ذكر الردود على شبهات العطلة للصفات كلها أو بعضها › ورد التبهات عن 
بعض الصفات تفصيلا كالكلام والاستواء واليد والوجه بحسب المسألة المبحوتة كالكلام 
عن الجاز أو المتشابه أو التأويل . 

# إن الله له الحكمة البالغة في شرعه وقدره » فشر ع الله الدين رعاية لمصال العباد » وهيأهم 
هيأة بها يتمكنون من الفعل » فجعل همم قدرة وإرادة ا يختارون أفعاهم ويكتسبوها» 
وربط الأسباب بمسبباها » وهذا كان القياس عمدة وأحد الأدلة المعتبرة شرعا › والعقول 
ها إدراك للحسن والقبح ني الأفعال » وهو جحمل » فلا يستغى عن الشرع مطلقا تي بيان 
الحسن والقبح للأفعال » وقد لا يدرك حسنها ولا قبحها إلا بخطاب الشرع › ولا يجوز 
قياس ال الق على المخلوق قي الأفعال بوضع شريعة على الله » ولا تجوز طلب ما حفسي 
من حكمة الله مما لم يطلع عليه أحدا من خلقه » كما لا يجوز نفيها لعدم العلم جا . 

© إن الله عز وحل ل يكلف الناس إلا ما يطيقون » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» 
ولا جوز إطلاق القول بأن حلاف المعلوم والمخبر عنه ما كلف الله العباد به بأنه تكليف 
عا لا يطاق » فالله قد حلق للعبد قدرة وإرادة ها يكتسب العمل » والققدرة مؤنرة في 
مقدورها عشيئة الله » والقدرة قدرتان ؛ قدرة هي .معن التمكن من الفعل وتكون متقدمة 
على العمل ومقارنة له» وهي مصححة للتكليف » فمن انتفت عنه م يكلف › وأحرى 
موجبة للفعل وهي .عن التوفيق » ولا يتوقف عليها التكليف » وهي مححض فضل الله 
يۇتيها من يشاء وفق حکمته . 

#إن الأدلة الدالة على النبوة كثيرة منها العجزات ‏ وهي تختلف في حدها وحقيقتها عن 
السحر والشعوذة وسائر أنواع خوارق العادات » وأعظم آيات البي ‏ صلى الله عليه 
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وسلم ‏ القرآن » وهو معجز في نفسه › وله وجوه في الإعجحاز كثيرة . وشريعة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - هي الي يجب اتباعها » وهي ناسخة لما قبلها› 
والأنبياء معصومون من كل ما يخل بصدقهم ودعوى النبوة ومن كل الكبائر والصغائر 
الخسيسة » وأن الخطأً قد يقع منهم فيما ليس طريقه البلاغ » ومثله النسيان . 

# إنه يجب الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا في أصول الدين وفروعه » ولا حجة مع من 
منع الاحتجاج هما مطلقا في أصول الدين أو بعضها بدعوى الظن › أو اللدور ونغحو 
ذلك والإجماع حجة يجب الأخذ به » وكذا القياس الصحيح » وهو في حق الله 
يستعمل منه قياس الأولى فقط »› وي غير ذلك يراعى القياس الصحيح . وكسل قياس 
حالف نصا فهو فاسد . 

#تبين لي أن البجاز لا يوجحد دليل يعتمد عليه لإثباته في اللغة والقرآن › بل يوحد فيه مسن 
التناقض والفساد ما يستلزم نفيه › لأنه ‏ خاصة العقلي منه ‏ يفتح أبواب الباطنية 
والزنادقة ومنكري الصفات . 

والمتشابه واقع في كتاب الله ععن الحقيقة الي يؤول إليها الكلام تما احتص الله بعلمه > 
وقد يكون معن احمل » فيكون تشاهه نسبيا . ونصوص الصفات ليست من المتشابه › 
وأما الدحول في طلب معرفة الكيفية فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

والتأويل له معن عند السلف أعم مما هو عند المتأحرين المصطلح عليه عندهم » وههذا 
الأحير لا يجوز تسليطه على نصوص الصفات . 

#الإبمان قول وعمل عند أهل السنة والحماعة » وله شعب وأصول وفروع › ولا يلزم من 
القول هذا المعئ أن يكون الشرع قد غيّر اللغة » كما لا يلزم من ارتكاب المسلم بعمض 
الكبائر أن يلحقه الوعيد » لأنه مشروط بشروط وانتفاء موانع » وقول المرجئة والوعيدية 
فیما تقدم قول باطل . 

نافي ملة الإسلام كافر .وإن ادعى أنه اجتهد لعرفته » ومن أحطا من السلمين في 


اجتهاده في بعض المسائل ینظر فيه بحسب علمه وحهله وتأویله بشروط لیعرف حکمه . 
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#الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هحم » وترتيسب 
الأئمة أي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ في الفضلل كترتيبهم لي 
الخلافة . 
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العجارس 


وتشتمل على ما يلي : 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الحدود والمصطلحات 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس المصادر والمراحع 
فهرس الموضوعات 
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الأية السورة رقمها 

الفاتحة )١(‏ 
الحمد لله رب العالمين ۲ 

البقره (۲) 
إن الذين كفرو! سواء عليهم أ أنذرقم 1 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 1٤‏ 
الله يستهزئ هم وبعدهم في طغيامم يعمهول 1٥‏ 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ۲١‏ 
الذي جحعل لكم الأرض فراشا والسماء بتاءا ۲۲ 
وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 0 
وهو بڪل شيء عليم ۲۹ 
أ تحعل فيها من يفسد فيها ويسفك ۳۰ 
يا بني إسرائیل اذکروا ٤‏ 
وأقيمو! الصلاة وآتوا الز كاة 3 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 1Y‏ 
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ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
و آتینا عیسی بن مرم البینات 
إذا قیل هم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن ما 
ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب ال 
يا أيها الذين آمنوا 
ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد 
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الل 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمهن 
قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى 
أ نتم أعلم أم الله 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءِ 


إن في خحلق السموات والأرض واحتلاف الليل 


وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا يل نتبع 


شهر رمضان ...یرید الله بكم الیسر 
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أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
والله لا يحب الفساد 
هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله 


كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 


ومن يرتدد منکم عن دنه فیمت وهو کافر 


ولا تحعلوا الله عرضة لأمانكم أن تبروا وتتقوا 
والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
ست مکی اله ۔۔ہ و ینا عیمص کے ہے 
السنات -- 


ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اله يفعل ما يريد 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة 


أل تر إلى الذي حاج إبراهیم فی ربه أن أتاه 


أو كالذي مر على قرية وهي خاوية 
الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم بالفحشاء 
والله بکل شيءِ عليم 


آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والؤمنون 
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لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت 


هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات عکمات 


إن الدين عند الله الإسلام وما احتلف الذين 


قل اللهم مالك الملك تون الملك من تشاء 


آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 


ومکروا ومکر الله والله حير الاکرین 


إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 


إن أولى التاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
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آل عمران (۳) 
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ولا ينظر إليهم يوم القيامة 


ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 


وله على الناس حج البيت من استطا ع 
يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد 


قد حلت من قبلکم سنن 


وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 

أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 
وليعلم المومنين لوليعلم الذين نافقوا 

إنغا ذلكم الشيطان س i‏ فلا تخافوهم 


إن في حلتى السموات والأرض واخحتلاف الليل 


الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوكم 
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الآية السورة رقمها الصفحة 
ربنا إنك من تدحل النار فقد أخزيته وما 1۹۲ rr‏ 
TE‏ 
النساء )٤(‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ۱ ۲ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا ۱۰ 0 
یرید الله لییین لکم 4Y ۲٦‏ 
والله یرید ُن یتوب علیکم ۲۷ 4Y‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم ۲۸ 3 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه 10٠ ۳٠‏ 
إن جحتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم FY ۳١‏ 
1o4‏ 
والصاحب بالجحنب 1A۲ ۳٦‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما ۸ 141 101 
cToY e‏ 
1A‏ 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول e‏ 
قل کل من عند الله ۷۸ o‏ 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى A‏ 
ولو کان من عند غير الله لوجحدوا فيه احتلافا کثیرا 3 ۱۸ 
ومن أصدق من الله حديثا wet AY‏ 
ofr <‏ 


الأية 
قل يا أهل الكثاب لا تغلوا ثي دينكم غير احق 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 


الىد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 


قل إن أحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 
وهو القاهر فوف عباده وهو الحكيم انبر 


قل أي شىء أكبر شهادة » قل الله شهيد بي 


بل بدا هم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردو 


وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 


قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 


فلما جن الليل رءا كو كبا قال هذا ريي فلما 


الأنعام () 
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الاية 
فلما رءا القمر بازغا قال هذا ريي فلما أفل قال 
فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ريي هذا أكبر 
إن وحهت وحهي للذي فطر السموات و 
الذين آمنوا و م يلبسوا إعانمم بظلم أولفك 


ومن أظلم من افتری على الله کذبا أو قال 

۰ ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شیء 
لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مترل 

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 


وإذا حاتم آية ...لله أعلم حيث يجعل رسالته 


فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره لاإسلام 


۲4 


1° 


۲۲ 


1T۲ 


Y۹ 


الآية 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأ ربك 


اتبعوا ما أنرل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 
قالا ربتا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وتر هنا 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 

قل أمر ري بالقط 
ويصښون اتم ممتدون 


قل من حرم زينة الله الي أحرج لعباده 


قل إا حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما 


ونودوا أن تلكم الحنة أورثموها 


ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدی 


هل ینظرون إلا تأویله يوم يأتي تأويله يقول 


ثم استوى على العرش ...ألا له الخلق والأمر 


السورة رقمها الصفحة 
er‏ 1 
1A‏ ۲1 
°۹ 
الأعراف ( ۷ ) 
{i100 ۳‏ 
٤١١ ۳‏ 
Y Ye ۲۸‏ 
Yo ۲۹‏ 
1Y۲ ٠‏ 
T11 ۳۲‏ 
Y7‏ 
i: ۲۴۳‏ 
Yo‏ 
é۲‏ ۹۳ 
cCiEY e‏ 
o¥.‏ 
oY. or‏ 
1A o£‏ 
c12‏ 
oOo0‏ 


Yi. 


لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 


وإلى مدين أحاهم شعيبا 
قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرحنك 


قد افترینا على الله ذبا إن عدنا تي ملتكم بعد 


ولا جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب أُرني 


إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 


وانخذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلا 
قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا 


٠‏ ولله الأسماء الحسن فادعوه جا 


والذين کذبوا باياتنا سنستدرجحهم من حیث 
وأملي مم ان کيدي متين 
أو م يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا 
أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 


إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
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إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوهم 


الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 


أولئك هم المؤمنون حقا لهم درحات عند رهم 
يجادلونك فی الح بعد ما تبین کأنغا يساقون 
وإذ زين هم الشيطان أعماهم 
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد يمم من حلفهم 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
ما کان لڼي ان یکون له اُسری حي يٿخن في 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم فيه 
فکلوا ما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 


والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم 


الأنفال ( ۸) 


)٩( التوبة‎ 


NET 


الآية السورة 
وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حي 
حسبتم أن تترکو؛ ولایعلم اله 
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
عفا الله عنك م أذنت همم حى يتبين لك الذين 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
| والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون 


وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 


وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم 

وبر الب منوا ن لم قرم مرق يونس (۱۰) 
م استوى على العرش 

قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به 

للذين أحسنوا الحسى وزيادة 

قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن ملك 

قل هل من شر کاء كم من يهدي إلى احق 

إن الظن لا يغي من الحق شيا 

وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الل 


أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا 


۷١ 


۹۲ 


۳Y 
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السورة 
بل کذبوا ا لم حیطوا بعلمه ولا يام تأُويله 


وما تکون في شان وما تتلوا منه من قرآن ولا 


قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغْيْ له ما في 


ثم اقضوا إلي ولا تنظرون 
وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه 
و أوحينا إل موسى وأخحیه أن تبوءا لقومكما 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعا 


قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغن 


فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين حلوا من قبامم 
هود ( ۱۱ ) 
الر کتاب احکمت آیاته م فصلت من لدن 
وهو الذي خلت السموات والأرض 
ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
فن م يستجیبوا لكم فاعلموا أا زل بعلم الله 
يضاعف ممم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع 
ما نراك إلا بشرا مثلنا 
وأوحي إلى نوح أنه لن يمن من قومك إلا 


واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
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۳¥ 
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قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 


تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
قالوا یا صا قد کنت فینا مرحوا قبل هذا 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أماكم عنه 
وأقم الصلاة طرق النهار وزلفا من الليل 
ولو خاء- رباك لحعل التاض أعة ولحدة 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك حلقهم 


وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به 
إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من تأویل 
قالوا یا أًبانا إنا ذهبنا نستبق وت ركنا يوسف عند 


ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ننا بتأويله اتا ناك من اللحستت 


یوسف (۱۲) 
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الاية 
قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله 
يا صاحى السجن ء أربات متفرقون خير أم الله 
ما تعبدون من دونه إلا أسماء “ميتموها أنتم 


کذلك کدنا لیو سف ما کان لیاحذ احاہ في 
وسل القرية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها 
يا بت هذا تأويل رؤياي من قبل 


رب قد اتيت من اللك وعلمتي من تأويل 


وما يؤمن اکثرهم بالله إلا وهم مشركون 


ثم استوى على العرش 


)١٣۳( الرعد‎ 


ر ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه ءاية من ريغا انت منذر 


عام الغيب والشهادة الكبير المتعال 
قل الله حالق کل شيءِ 


جحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الكاب 


)١ ٤( إبراهيم‎ 
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الآية اة رقمها الضقة 
أي الله شك فاطر السموات والأرض ۱۰ ۳۷ 
إن نحن إلا بشر مشلكم ولكن الله عن ١‏ ۰ 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرحنكم من أرضنا ۳ 4۲ 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ۲ o4‏ 
الحجر )٠١(‏ 

إنا نحن نرلنا الذكر و إنا له لحافظون ۹ 1 

ا 

o۰۲ 
C0۸ ۲۹ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له‎ 
1.٥ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك ۲ 4۲ 
١‏ 

)١١( النحل‎ 

اتی مر اللہ فلا تستعجلوه ۱ c14‏ 

4Y 

لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ۸ ۳٦‏ 

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ۱۸ 1.٦‏ 

إن اللخري اليوم والسوء على الكافرين ۷ ۳۲ 

ولقد بعثنا ني كل أمة رسولا أن اعبدو! الله ۳١ ۳٦‏ 


VEY 


الآية 


إغا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


يخافون رهم من فوقهم 
وله المثل الأعلى 
علبك 
وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين هم 
وضرب الله مثلا رحلين أحدها أُبكم لا يقدر على 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد 
فاستعذ بالل 


وإذا بدلنا ءاية مكان ياية والله أعلم عا يترل 


قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
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Y۸ 


۸۹ 
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۹۸ 
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۱ الفهارس 
الاية السورة رقمها الصفحة 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 1۰۳ £۷۸ 3 

من کفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ۰٦‏ 11 

1۲۳ 

الإسراء )١۷(‏ 
إن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم ويبشر المؤمنين ۹ c4‏ 
) ۷ 
: 

۰ وما کنا معڏبين حي نبعث رسولا YY 1٥‏ 
۹ 
YARA‏ 
¥ 

c۰ 
1Y٤ 

وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 1٦‏ ۷۲ 

وکم أهلکنا من القرون من بعد نوح ۱۷ ۳٦‏ 

) ولا تقريوا الزنا إنه كان فاحشة ۲۲ ¥ 

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم oAY Yo‏ 

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر «AY ۳٦۹‏ 

CAA ۱ 

4۹ 

نحن أعلم عا يستمعون به 4۷ 40 

انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ۸ 4° 


٤۹ 


الآية السورة رقمها الصفحة 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا O ٥۹‏ 
وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة ٦‏ 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري Yr‏ ۹۹ 
ولو لا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلا ۷٤‏ 4۰ 
۳۹۹ 
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا بحد Yo‏ ۳۹۹ 
قل لفن احتمعت الإنس والحن على أن يأتوا مثل هذا ۸۸ c1‏ 
۹ 
I‏ 
ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن ۸۹ ۳1۸ 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو فله الأسماء 11° ¥۹4< <۸ 
الهف (۱۸) 
CY‏ 
المحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ۱ ¥(« 
Ac‏ 
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ۲ CEY‏ 
Ao‏ 
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا 8 A۲‏ 
وکان له مر فقال لصاحبه وهو یحاورہ گر م 1A۲ ٤‏ 
ولو لا إذ دحلت جنتك قلت ما شاء الله ۳۹ 3 
ما أشهدتمم حلق السموات والأرض ولا حلق ١ه‏ 1۲۲ 
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ۹A o٤‏ 


الآية 
ويجادل الذين كفرو! بالباطل 
إنا حعلنا على قلوهم أكنة 
وربا الخفور ذو الرحمة 
وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا 
جدارا یرید أن ينقض 
سابك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا 
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما م تسطع عليه 
وأما من ءامن وعمل صالحا فله جزاء الحسئى 
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آم 
اوك الذين كفروا بثايات ريم ولقائه فحبطت 
قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إل أا إفكم إله واج 


قال ءايتك أله تکلم الناس ثلاث ليال سويا 


فخحرج على قومه من الحراب فأوحى إليهم أن سبحوا 
بكرة وعشيا 


فأرسلنا إليها رو حنا 


اون 


مرم (۱۹) 
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YY 


الآية 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ني المهد 


هل تعلم له سمي 


الرحمن على العرش استوى 


وإن تحهر بالقول فإنه يعلم السر وأخحفى 
وأا احترتك فاستمع )ا یو حی 


إنن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 


لعله یتذ کر أو يخشی 


قال لا تخافا إن معكما أسمع وأرى 


قال علمها عند ربي في کتاب لا یضل ري ولا ینسی 
ولا بحیطون به علما 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 


قال رب حشرتي أعمى وقد كنت بصررا 
مال کزلل۔ اتتا ۲یا تنا فنسسها 
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ما يأتيهم من ذكر من ربمم محدث إلا استمعوه وهم 


وكم قصمنا من قرية 


لو كان فيهما آههة إلا الله لفسدتا فسبحان الله 


) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 

قال بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم إن کانوا ینطقون 
وداود وسلیمان إذ محكمان في الحرث إذ نفشت فيه 
ففهمناها سلیمان وکلا ءاتینا حكما وعلما وسخرنا 
إن الذين سبقت نمم منا الحسئ أولئك عنها مبعدون 


إن کنتم في ريب من البعث فإنا حلقناكم 
ذلك بأن الله هو الحق وأنه جى الموتی وأنه على كل 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله بيعت من في 
وطهر بيىَ للطائفين 
وكأين من قرية أمليت ها 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا بي إلا إذا مى 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين ني قلومم مرض 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احق من ربك فيؤمنوا 


الورة 


)۲١( الأنبياء‎ 


الحج (۲۲) 
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الاية السورة 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 


الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 


يا أيها الذين ءامنو! ا ركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وجاهدوا في الله حق جهاده ...وقي هذا ليكون 
المؤمنون (۲۳) 
أ فلم يدبروا القول أم حاءهم ما لم يأت ءاباءهم 
ام م يعرفوا رسومم فهم له منکرون 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق 
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
سیقولون لله قل أ فلا تذکرون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سیقولون لله قل أ فلا تتقون 
قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولا جار 
وار 5 فز قان ترون 


النور )۲٤(‏ 
سورة أنزلناها وفرضناها 


وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
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اليه السورة 


غا المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه 


لا جعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 
الفرقان(ه ۲) 
كذلك لنثبت به فؤادك 
ولا يأتونك .ثل إلا جفناك بالحق وأحسن تفسيرا 
م استوى على العرش 
الشعراء )۲٠١(‏ 
إن ني ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين 


وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالين 
قال کلا فاذهبا بآیاتنا إنا معکم مستمعون 
وفعلت فعلتك الي فعلت وأنت من الكافرين 
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين 
فوهب لي ربي حكما وجعلي من المرسلين 
قال فرعون وما رب العالمين 
قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
قال لمن حوله الا تستمعون 
قال ربکم ورب آبائکم الأولین 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم بحنون 
قال رب المشرق وا مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 
قال لعن اتخذت إها غيري لأجعانك من المسجونين 
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الآية 
قال او لو جئتك بشيء مبڍن 
قال فأت به إن كنت من الصادقين 
فألقی عصاه فإذا هي تعبان مبين 
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 
فلما تراء الجحمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 
قال کلا ِن معي ربي سيهدين 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
قال أ فرأیتم ما کنتم تعبدون 
نتم وآباؤ کم الأقدمون 
فم عدو لي إلا رب العالين 
إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
( فكذبوه فاهلکناھم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
( فأحذهم العذاب) إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
وإنه لتتريل رب العالمين 


الذىيراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 


هل أنبعكم على من تترل الشياطين 
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يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 


والشعراء يتبعهم الغاوون 


ام تر مم في کل واد يهیمون 


وام يقولون مالا يفعلون 
النمل ( ۲۷ ) 
وأدحل يدك في جحيبك تخر ج بيضاءِ من غير سوء 
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 
أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
من جاء بالحسنة فله حير منها 
القصص ( ۲۸ ) 


فلما أتاها نودي من شاطى الواد الأبمن فى البقعة 
فذانك برهانان من ربك 
ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
والعاقبة للمتقين 
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الآية السورة رقمها 
كل شيء هالك إلا وجهه AA‏ 
العنكبوت ( ۲۹ ) 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ۳ 


وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 0 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة ٤‏ 
فآمن له لوط وقال إن مهاجر إلى ری ۲٢‏ 
ولثن سألتهم من خحلق السموات و الأرض 1۱ 
الروم( ۰ ۳) 

وعد الله لا بخلف وعده و لكن أكثر الناس : 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأحرة ۷ 
أو م يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات و ۸ 
وله المغل الأعلى ۷ 
فطرة الله الى فطر الناس عليها .۳ 
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الأية 
لله الذي خلقکم م رزقكم م ميتم م یکم 


فانظر إلى آثار رة الله كيف يجى الأرض 


وفصاله في عامين 


تازيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 
ثم استوى على العرش 


ولو شنا لآتينا كل نفس هداها 


Lu‏ الذين آمنوا وعملوا الصاحات فلهم 


ولیس علیکم جناح فیما أحطأع به ولکن ما تعمدت 
إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
وکان أمر الله قدرا مقدورا 
ولكن رسول الله وحاتم النبيين 

وبشر الومتين بان هم من اله فضلا كبر 
وقالو! ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السبيلا 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 


لقمان (۳۷) 


)٣۲( السجدة‎ 


)٣٣( الأحزاب‎ 


1٤ 


1۳ 


1۹ 


۷١ 


¥۸ 


2٦ 


Y۹ 


حى إذا فزع عن قلوهم 


قل إن ضللات فإنغا أضل على نفسي وإن اهتديت 


فاطر(٥)‏ 
إليه يصعد الكلم الطيب 
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا 
جنات عدن يدلو ما يحلون فيها من اُساور من 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا لي 
یس )۲٣(‏ 
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 
أ أتخذ من دونه آلمة إن يردن الرهمن 
إني إذا لفي ضلال مبين 


أو ل يروا أنا حلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاما فهم 


وضرب لنا مثلا ونسي حلقه قال من يحي العظام 
قل يجحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عايم 
الذي حعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا انتم منه 


۲۳ 
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الآية السورة 
أو ليس الذي حلق السموات والأرض بقادر على أن 


إنغا أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون 


فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء وليه ترحعون 
الصافات (۳۷) 
أذلك حير نزلا أم شجرة الزقوم 
إنا جعلناها فتنة لاظالين 
إا شجرة تخرج في أصل الححيم 
فقال إي سقيم 


فلما بلغ معه السعي قال يا , بي إن أرى قي المنام أي 


ونادیناه أن يا إبراهيم 
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إن هذا فمو البلاؤ المبين 


وفدیناه بذبح عظيم 


إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب 
وظن داود أغا فتناه فاستغفر ربه ونحر راکعا وأناب 
ذلك ظن الذين كفروا 
كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته 
إنا أحلصنا هم بخالصة ذكرى الدار 
وإمم عندنا لمن المصطفين الأخحيار 
واذكر إماعيل واليسع وذا الكفل و كل من الأخيار 
هذا فليذوقوه ميم وغساق 
فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 


ما منعك ان تسجد لا حلقت بيدي 


إلا عبادك منهم المخلصين 


السورة 
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سبحانه هو الله الواحد القهار 
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية زواج 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله 
ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
قرءانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 
فمن أظلم تمن كذب على الله 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 


قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 


أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون 
الله حالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لفن أش ركت 


والسموات مطویات بيمینه 


وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 
غافر ( ٤۰‏ ) 
ربنا وسعت كل شيء رة وعلما 


النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
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خلت السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن 
فصلت )٤۱(‏ 
قل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أغا إلمكم إله واحد 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم 
فاستعذ بالل 
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 


لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تتريل من 


ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته 


سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حى يتبين هم 


الشوری )٤١(‏ 
لیس کمثله شيء وهو السميع البصير 


شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 


ام لهم ش ركاء شرعوا مم من الدين 
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الاية السورة رقمها الصفحة 
يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ۲ Ay‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ۹ Sh:‏ 
13۸ 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا c۹ 1٤‏ 
c1۳‏ 
۳۹“ 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم م يرتابوا A 1٥‏ 
c14‏ 
1٤‏ 
ق )٥۰(‏ 
وأصحاب الأيكة وقوم تبح كل كذب الرسل فحق ۱٤‏ 1۸ 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ۱٦‏ 1۰۰ 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ۲۸ c1۸‏ 
10۹ 
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ۲۹ 10۸« 
10۹ 
ولقد خحلقنا السموات والأرض وما بينهما ۲۸ ۳۸۱ 


)٥١( الذاريات‎ 


وقي أنفسكم أفلا تبصرون ۲١‏ 3 


فأحرجنا من كان فيها من الؤمنين 1MA o‏ 


VA 


ام یقولون افتری على الله كذبا فإن يشا الله يختم 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 


وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 


صراط الله الذي له ما في السموات وما قي الأرض 


إنا حعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 
إن بر ١ء‏ تما تعبدول 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رحل من القريتين 
أهم يقسمون رة ربك 
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 


وإنه لعلم للساعة 


وما حلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
بل هم في شك يلعبون 


)٤٣۳( الرزحرف‎ 


)٤٤( الدحان‎ 
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يخشى الناس هذا عذاب أليم 
ربا اکشف عا العذاب إا مۇمنونل 


أن هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 


م تولوا عنه وقالوا معلم ججنون 
إنا كاشفوا العذاب قليلا نکم عائدون 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 
الحانية )٤٥(‏ 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 
الأحقاف )٤١(‏ 


وشهد شاهد من بي إسرائیل على مثله 
وهله وفصاله نلانون شهرا 

ولکل درجات ما عملوا ولیوفیهم أعمافم وهم لا پیامون 

فما أغن عنهم ”معهم ولا أبصارهم 

إنا معنا کتابا آنزل من بعد موسى 

أو م يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض 
محمد )٤۷(‏ 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما نزل على ر 


فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 


رقمها 
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والده الف ونع الفماء ۲۸ 


الفتح )٤۸(‏ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر ۲ 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت ٦‏ 
مصرراً 

يریدون ان بیدلوا کلام الله 1٥‏ 

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 1۸ 
لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ۲۷ 

يا ايها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله ۱ 


ا 


AY 


۳ 


۹ 
c۲ 
TET 
c1 
1۹۰ 
1A 
« {oY 


Sar 


YY 


الاية 


فما وحدنا فيها غير بيت من المسلمين 


فتول عنهم فما انت علوم 
وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون 


إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 


فلیأتوا بحدیث مثله 


أم حلقوا من غير شيء أُم هم الخالقون 


أم حلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 


ما ضل صاحبکم وما غوی 
وما ينطق عن الموى 


إن هو إلا وحي یوحی 


إن هي إلا أسماء ميتموها انتم وآبا ؤكم ما آنزل 


الفهارس 
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الاية السورة رقمها 
مواعلم تک لذ انار ٣م‏ 


القمر )٥١٤(‏ 
اقتربت الساعة وانشق القمر ١‏ 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ۲ 
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥‏ 
بحري بأعيننا حزاء لن کان كفر 1٤‏ 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد كر TTY‏ 
tf‏ 
الرحمن )٠١(‏ 
رن ١‏ 
علم القرآن ۲ 
نحللتق الإنسان ۲۳ 
علمه البيان ٤‏ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ۲۷ 
کل یوم ھو نی شأن ۲۹ 


الفهارس 
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الأية السورة 
الحديد )٥۷(‏ 
هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
م استوى على العرش 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 


فاليوم لا يؤحذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
۰ ما أصاب من مصيبة في الأرض 
لکیلا تأسوا على ما فاتکم 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 


اجادلة )٥۸(‏ 
قد مع الله قول الي تادلك في زوحها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاو ركما إن الله ميع بصير 
فمن م جد فصيام شهرين متتابعين 


ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 


( یوم یبعٹهم الله جمیعا فیحافون لہ کما لفون لکم) ریسہون انعا شش 


أولمك كتب في قلومم الإعان وأيدهم بروح منه 
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الفهارس 


الاية السورة رقمها الصفحة 
الحشر )٥۹(‏ 
وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ۷ c۱‏ 
oo‏ 
ببتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله ۸ 14۰ 
والذين تبوءوا الدار والإبعان من قبلهم يحبون من ۹ 1۹۰ 
له الأسماء الحسى ۲٤‏ 11۲ 
الصف )١١(‏ 
إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كام بنيان ٤‏ ۱۷ 
وإذ قال عیسی بن مرم یا ب إسرائیل إني رسول الله ٦‏ ۳1۸ 
المنافقون )١۳(‏ 
إذا حاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ١‏ 14۹۷ 
التغابن )٦٤(‏ 
فاتقو! الله ما استطعتم ۱٦‏ 40 
الطلاق )٠١(‏ 
لول الله رت بور دك ما | 1۳ 
ذلك أُمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه ° 1٤‏ 
الله الذي حلق سبع ..لتعلموا أن الله على كل شيء ۱۲ e-۷‏ 
لاد 0۸ 
الحرم )١١(‏ 
وإذ أسر الني إلى بعض أزواحه حديثا ... ۳ ۳۹۷ 


YY 
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تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
كلما ألقي فيها فوج سأههم خزنتها ألم يأتكم نذير 


قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله 
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 


ء أمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا 


يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 


إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك 


وقالوا لا تذرن آمتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 


إنا معنا قرآنا عجبا 


ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خحالدين فيها 


السورة رقمها 
۸ 
اللك )١۷(‏ 
۱ 
۸ 
۹ 
۳ 
۱٦‏ 
القلم (1۸) 
۲ 
نوح (۷۱) 
۱ 
8 
الجن )۷١(‏ 
۱ 
۲ 


1Y4 
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الفهارس 


الآية السورة رقمها الصفحة 
المزمل )۷٣(‏ 

إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا or 1٥‏ 

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أحذا وبيلا or ۱٦‏ 
المدير )۷٤(‏ 

إن هذا إلا قول البشر ٥‏ ۱۹۱ 

ساضله سقز ۲٦‏ ۱۹۱ 

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ویزداد الذين آمنوا اعانا ٠٦ ۳۹١‏ 

کلا والقمر ۳۲ 5 

والليل إذ أدبر ازا ۹ 

والصبح إذا أسفر ۳٤‏ 3 
القيامة )۷٠١(‏ 

وجوه يومئذ ناضرة ا Ce‏ 

«o11 

c04 

۸ه 

إلى رما ناظرة ۲۳ .0« 

co 

«o1 

oA 

أ بحسب الإنسان أن يترك سدى ۳٦‏ 1۲ 
الإنسان )۷١(‏ 
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الأية السورة رقمها الصفحة 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا ۱ ۳۸ : 
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 5 ۳۹۰ 
التبا (۷۸) 
وأنزلنا من المعصرات ماء جاجا 4 ۱۹۱ 
النازعات(۷۹) 
هل أتاك حدیث موسی 1٥‏ 1۹۲ 
1۰ 
إذ ناداه ربه بالواد الملقدس طوى ۱٦‏ ۲ 
1۰ 
فقال أنا ربكم الأعلى Mey T€‏ 
عبس (۸۰) 
فلينظر الإنسان إلى طعامه ٤‏ 0۸ 
التکویر (۸۱) 
والليل إذا عسعس ۱۷ 3 
والصبح إذا تنفس ۱۸ a‏ 
الانفطار (۸۲) 
وإن الفجار لفي جححيم 10٠ 1٤‏ 
المطففين )۸٣(‏ 
كلا مم عن ريم يومئذ محجوبون 8 N‏ 
البروج )۸١(‏ 
فعال لا يريد ٤ ۱٦‏ 


YY¥o 


فقال همم رسول الله ناقة الله وسقيها 


فأنذرتکم نارا تلظی 


ا رقمها 
الطارق )۸١(‏ 
۲ 
٤‏ 
1٥‏ 
1 
الأعلى (۸۷) 
۱ 
۷ 
الغاشية (۸۸) 
۲ 
۸ 
الفجر (۸۹) 
0 
السن رة 
اا 
اليل (۹۲) 
£ 


الفهارس 
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الاية السورة 
لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى 
الضحی (۹۳) 
ووجحدك ضالا فهدی 
البينة (۹۸) 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتمم 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 
الزلرلة )۹٩(‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة حرا يره 
فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
النصر )٠١١(‏ 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا 
المسد )۱١١(‏ 
تبت يدا ابي هب وتب 
سیصلی نارا ذات هب 
الإخحلاص )١١١۲(‏ 


رقمها 
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الفهارس 
الصفحة 
1o‏ > 
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الي السورة رقمها الصفحة 

قل هو الله احد 1 1١١‏ 
n‏ 

o 

11۰ 

e ۲ الله الصمد‎ 
E 

ولم یکن له کفوا أحد ٤‏ ۱۹ 
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آمر کم بالإبجان بالله وحده 

أبكي للذي عرض علي أصحابك 

أ ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار 
ادع ل یا بکر 

إذا أذنب عبد ذنبا 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
إذا حدثتكم عن الله شيا 

إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا حلص المؤمنون من النار 

إذا دحل أهل الحنة الحنة 

إذا رأیتم الذین يتبعون ما تشابه منه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 

أ رأيتم ليلتكم 

أسألك بكل اسم هو لك 

استأذنت ربي أن استغفر لأمي 
اف رحل على نفسه 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
اشهدوا اشهدوا 


أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ( ضعيف أو موضوع) 


1۳۹ 


TE 


الفهارس 


7⁄۹ 


الحدیث 
اعملوا بالقرآن فحللوا حلاله 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكرع 
أعوذ بكلمات الله التامات 
أعوذ بوجهك 
أعيذ كما بكلمات الله التامة 
اكتب فوالذي نفسي بيده لا قول إلا حقا 
ألا اريك آية ؟ 
ألا إن في ابلحسد مضغة 
ألا نه لا ني بعدي 
ألا فليبلغ الشاهد الغائب 
اللهم أيده بروح القدس 
اللهم فقهه تي الدين 
اللهم لك أسلمت 


أما ترضى أن تكون مي عزلة هارون 


ا 


أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا! أن لا إله إلا ا 
أ معك من القرآن شيء 

أنت الأول فليس قبلك شيء 

نتم مسئولون عي 

أنكحي أسامة 

إن ابي هذا سيد 

إن أتقاكم وأعلمكم بالل أنا 

أن الله اطلع على أهل بدر 


VA 


ww 
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الحدیث 
إا عتا أي عيبا حت اقسا 
إن الله لا ينام 
إن الله يدن المؤمن 
إن الله بعسك السموات على إصبع 
إن امرأة بغيا 
إن أهون أهل النار عذابا 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ اتاه جبریل وهو يلعب 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان ينقل معهم حجارة الكعبة 
ِن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين 
اناه غا وشن اا 
إن م تحديي فاق ابا بكر 
إن لي حمسة أسماء 
إنکم سترون ربکم عیانا 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
إغا الأعمال بالنيات 
إا آنا بشر انسى كما تنسون 
إنغا أنا بشر وإنكم تختصمون إِلي 
إن أحد نفس الرحمن من قبل اليمن 
إني لأعرف حجرا عكة كان يسلم علي 
إني لا أقول إلا حا 
أول حيش من أميّ يغزون البحر قد أوجبوا 


الإبعان بضع وسبعون شعبة 


A1 


الحدیت 
بایعونی علی ان لا تش ر کوا بالله شیا 
بينما نا نائم رأيت أن أنزع على حوضى 
تقاتلون قوما نعانمم الشعر 
تقاتلون اليهود 
تقتل عمارا الفئة الباغية 
جنتان من فضة 
حجابه النور 
ا لحجر الأسود ين الله في الأرض ( ضعيف ) 
حديث البطاقة 
حلافة النبوة تلائون عاما 
خلقت عبادي حنفاء ( حديث قدسي ) 
حير الناس قرفي 
رحم ماعز 
رفع القلم عن ثلاث 
رجن ره 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
السلام عليك أيها الى 
صل قائما فإن م تستطع فقاعدا 
الصلوات اللخمس والحمعة إلى اللمعة 
فإفي لا أقول فيهما إلا حقا 
فليكن أول ما تدعوهم إليه 


فيخر ج يومئذ رجحل هو خير الناس 


YAY 
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قال آدم یا موسى اصطفاك الله 
قال الله قد فعلت 

قدموا ابا بكر ليصلي بالناس 
قطع سارق رداء صفوان 


کانت امراتان معھما اناا 

کتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
کل بی آدم حطاء 

کلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
لأعطين الراية غدا رحلا 

لفن صدق ليدحلن ابلحنة 

لا أحصي ثناء عليك 

لا تسبوا أصحابي 


لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان 


. لايؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه 


لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل 


۰ لا يزن الزاني حين يز وهو ممن 
لست کهیئتکم 


٠‏ لقد حبت وخحسرت إن م أعدل 


لكل ڼي دعوة مستجابة 


لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 


YAY 
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الد 
م نس و م تقصر 
لم ترفع ولكن نسيتها 


يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات 


. لما قضى الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده 


ل يدل ادا اة 

لو کان موسی حیا 

لو تزل من السماء عذاب ما جا منه إلا عمر 
ما ت رکت شیا ما مر کم الله به 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب 

ما من الأنبياء من تي إلا أعطي 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ما من میت يصلى عليه 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل 

ما يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة 
ما يصيب المؤمن من وصب 

ما ينبغي لني أن تكون له حائنة الأعين 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 

مروا ابا بکر فلیصل بالناس 

مم ربنا ( موضوع ) 

من حلف بغير الله فقد شرك 

من طلب القضاء واستعان عليه 


النجوم أمنة السماء 
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الحديث 
نضر الله امرأً مع منا 


هل أحد أعلم مناك 


وامامکم منکم 


: والذي نفس محمد بيده لا يسمع ي 


والذي نفسي بيده لیو شکن أن یرل فیکم ابن مرم 


وتبقى هذه الأمة فيقولون هذا مكاننا 


. ویل لمن لاکها بین ييه 
. يأحذ الرب حل وعلا سماواته وأرضيه بيده 


. يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين 


يا رب امي امي 


. يا عباد الله البتوا 
. يا غلام إني أعلمك كلمات 


. حشر الله تعالى اللخلائق يوم القيامة 


بضخاف الله لجل 


. يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 


یقول الله یا آدم 
يکشف ربنا عن ساقه ( عن ابي سعید ) 


یکشف ربنا عن ساقه ( عن ابن مسعود ) 


مین الله ملأی 


يترل الله إلى سماء الدنيا 


YAo 


أ قصرت الصلاة أم نسيت 
أحطات التأويل 

إذا تكلم الله عز وجل بالوحي 
اء رجال صالحين من قوم توح 
إن الله عز وحل يحدث من أمره 
إن للملك له 

إن هذا والذي جاء به موسی 

انا من يعلم تأويله 

الحمد لله الذي وسع معه الأصوات 
الله ذو الألوهية والعبودية 

أي عم امع من ابن أحيك 

دعه فإنه صحب رسول اله ا 
زوحکن أهالیکن 

زورت في نفسي کلاما 

الصمد الذي لا جوف له 

الصمد المستحق للكمال 

عطش الناس يوم الحديبية 

فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه 
قل إيي قي الحنة ! 


الفهارس 


له حكم الرفع 


له حكم الرفع 


له حكم الرفع 
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الانار 

كان المسجد مسقوفا على حذوع تخل 
كلا » والله لا بخزيك الله بدا 
كنانتحدث أن السكينةتنطق على لسان عمر 
کنت أکتب کل شيء اسمعه 
كيف تسألون أهل الكتاب 
لا أراكم ههنا إا الأمر من ههنا 
لو لا أن له صحبة 
ما أحببت الإمارة إلا يومئذ 
هذا الناموس الذي نزل الله على موسى 
هل أنت يا علي مبايعي إن وليتك 
هو می نفسه بذلك 
وأنتم تعلمون انه لا رب لکم سواه 
ورسول الله ل بين أُظهرنا 

= 7 
محرد و ت 
يا رسول الله اي امع 
يا علي إني نظرت ني أمر الناس 
یکشف عن ساق = قال عن ساقیه 


بکشف اس ا 1 
يحشف عن ساق= اي عن 
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له حكم الرفع 
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فهرس الأعلام المترجين 


العلم 
الآمدي = علي بن يي علي بن محمد 
إبراهيم بن سيار ( النظام ) 
إبراهيم بن علي بن يوسف ( أبو إسحاق الشيرازي ) 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباحوري 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييي 
إبراهيم بن محمد البغدادي ( أبو إسحاق الزحاج ) 
إبراهيم بن محمد بن عرب شاه ( عصام الدين ) 
إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي 
أحمد بن أي بكر بن محمد النقشواني 
أحمد بن إدريس القراقي 
أحمد بن حسن ين يوسف الجاربردي 
أحمد بن الحسن ( أبو بحالد ) 
أحمد بن الحسين بن علي ( البيهقي ) 
أحمد بن حمدان بن شبيب 
أحمد بن عبد الحليم ين تيمية 
أحمد بن عبد الرحمن بن خالد ( القلانسي ) 
أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي 
أحمد بن علي ( أبو بكر الحصاص ) 


الفهارس 
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الفهارس 


العلم الصفحة 
أحمد بن فارس بن زکريا 3 
أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي ( ابن القطان ) ۳4١‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد المقري F4‏ 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 11° 
أحمد ين يجى (أبو العباس علب ) 8 
أحمد بن يى بن إسحاق بن الراوندي ۳Y۸‏ 


إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ۷۸ 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ۷۸ 
الأسنوي = عبد الرحيم بن علي 

إماعيل بن هماد ( أبو نصر الجوهري ) ۹ 
إماعيل بن عباد الطالقاني ( الصاحب ) V4‏ 
إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 3 
إسماعيل بن محمد بن الفضل ( أبو القاسم التيمي ) 1۲ 
إسماعيل بن جى ين إسماعيل المزيي 11۳ 
الأشعري = علي بن إسماعيل 


الأصفهاني = محمد بن حمود بن محمد 

إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الرحمن بن يوسف 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 

الإيجي = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
الباحي = سليمان بن خحلف بن سعد 
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العلم 
ابن برهان = أحمد بن علي بن محمد 
بشر بن غياث المريسي 
البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي 
التفتازاني = مسعود بن عمر بن عبد الله 
اين تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
أبن جحرير = محمد بن جرير الطبري 
الحعد بن درهم 
جعفر الصادق 
ا ن شرا 
الجويي = عبد الملك بن عبد الرهمن بن يو سف 
ابن حجر = أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
أبو اللحسن الأشعري = علي بن إسماعيل 
الحسن بن محمد بن علي بن أي طالب ( ابن محمد بن الحنفية) 
ا لحسين بن عبد الله بن علي بن سينا 
الحسين بن محمد بن المفضل _ أبو القاسم الراغب الأصفهاني 
الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 
أبو اللحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب 
مد بن محمد بن إبراهيم البسى الخطاي 
حتبل بن إسحاق بن حنبل 
الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم البسيّ 
ليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
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العلم 
الراغب الأصفهاني = الحسين بن محمد بن المفضل 
زرارة بن أعين 
الز ركشي = محمد بن بمادر بن عبد الله 
السبكي = علي بن عبد الكافي بن علي 
السرحسي = محمد بن امد بن ابي سهل 
سفيان بن سعيد الثوري 
سفيان بن عيينة بن أي عمران 
سليمان بن حلف بن سعد الباجي 
سليمان بن داود اها مي 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم ( الطوفي ) 
السمعاني = منصور بن محمد بن عبد الحبار 
ابن سينا = الحسين بن عبد الله بن علي 
الشاطي - إبراهيم بن موسى الغرناطي 
الشهرستاني = محمد بن عبد الكرع بن أحمد 
الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف 
الطوقي = سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرعم 


. 


صفي الدين الهندي ~ محمد بن عبد الرحيم بن محمد 


عباد بن سلیمان 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

عبد الله بن أحمد ‏ أبو محمد البغدادي ( ابن الخشاب ) 
عبد الله بن سعيد بن كلاب 


عبد الله بن عمر البيضاوي 


الصفحة 


1۷1 


۲¥ 
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الفهارس 


۷۹۱ 


العلم 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( أبو محمد الدينوري ) 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد 

عبد اللحبار بن أحمد بن خليل الله ( القاضي عبد الحبار ) 
عبد الحق بن غالب الغرناطي ( ابن عطية ) 

عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإنجي 

عبد الرحمن بن علي ( ابن الجوزي ) 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أي حاتم 

عبد الرمن بن ناصر السعدي 

عبد الرحيم بن علي الأسنوي 

عبد الرزاق عفيفي 

عبد السلام بن أي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي 
عبد العزيز بن أحمد البخاري 

عبد العزيز بن جى بن عبد العزيز الكناني 

عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرحاني 

عبد الكرم بن هوازن بن عبد املك _ أبو القاسم القشيري 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف _ إمام الحرمين المحويني 


عبد الملك بن قريب أبو سعيد البصري الأصمع 


۹۲ 


العلم 
عبهلة بن كعب بن عوف العنسي ( الأسود العنسي ) 
عبيد الله بن الحسن العنبري 


عبيد الله بن سعيد بن حاتم _ أبو نصر الوائلي السجزي ‏ 


عبيد الله بن عبد الكرعم بن يزيد ( أبو زرعة الرازي ) 
عبيد الله بن محمد بن بطة 

عثمان بن سعيد الدارمي 

عثمان بن صلاح الدين بن عبد الرحمن الشهرزو ري 
العلائي = خليل بن كيكلدي بن عبد الله 

علي بن امد بن حزم 

علي بن ابي علي بن محمد الآمدي 

علي بن إسماعيل _ أبو الحسن الأشعري ‏ 

علي بن الحسين بن علي بن اي طالب 

علي بن الحسين بن موسى بن محمد ( الشريف المرتضى ) 
علي بن عيسى الرمان 

علي بن محمد بن علي ( الجرحاني ) 

علي بن عبد الكافي بن علي السبكي 

علي بن عقيل بن عبد الله 

علي بن محمد بن حبيب البصري ( الماوردي ) 

علي بن محمد بن الحسين ( البزدوي ) 

عمرو بن بحر بن حبوب ( الجحاحظ ) 

عمرو بن عبيد البصري 


عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ( سيبويه ) 
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Y4 


۷¥ 
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العلم 
عياض بن موسی بن عياض 
الغزالي = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد 
غياث بن غوث التغلي النصران = الأحطل 
أبو القاسم التيمي = إسماعيل بن محمد بن الفضل 
القاسم بن سلام ‏ أبو عبيد _ 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم 
ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد 
القرافي = أحمد بن إدريس 
ابن القيم = محمد بن أي بكر بن أيوب 
ابن کثير = إ"ماعيل بن عمر 
كعب بن ماتع الحميري 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
ماهد بن حبر أبو الحجاج المالكي 
حب الله بن عبد الشكور 
محفوظ بن أحهمد الكلوذاني 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الحكي 
محمد بن إبراهيم بن المنذر 
محمد بن أي بكر بن أيوب بن قيم الحوزية 
محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي 
محمد بن أحمد بن الأزهر ( الأزهري ) 
محمد بن أحمد بن خحويزمنداد 


محمد بن أحمد بن أي سهل ( السرخحسي ) 


1۹٩ 


TYA 


العلم 
محمد بن أحمد بن رشد 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ( ابن النجار ) 
محمد بن أحمد بن عثمان ( الذهي ) 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 
محمد بن إسحاق بن منده 
محمد بن إسماعيل بن صلاح ( الصنعاني ) 
محمد بن بخيت المطيعي 
محمد بن ادر بن عبد الله ( الز ركشي ) 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن الحسن البدحشي 
محمد بن الحسن بن فورك الأصفهان 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي 
محمد بن الحسين بن محمد ( ابو يعلى ) 
محمد بن زياد بن الأعرابي 
محمد بن سام بن نصر الله ( ابن واصل الحموي ) 
محمد بن سليمان بن أحمد ( أبو سهل الصعل و كي ) 
محمد بن سیرین 
محمد بن الطيب أب بكر الباقلان 
محمد بن عبد الله الصيرني 
محمد بن عبد الله الطوسي ل النصير الطوسي ) 


محمد بن عبد الرحهمن بن محمد السخاوي 


Yer 
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العلم 
محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي 
محمد بن عبد الكرم بن أحمد ‏ أبو الفتح الشهرستان 
محمد بن عبد الوهاب ‏ أبو علي الجبائي 
محمد بن علي بن أبي طالب ( اين الحنفية ) 
محمد بن علي بن الحسين ابو حعفر 
محمد بن علي بن عمر (المازري ) 
محمد بن علي بن الطيب البصري ( أبو الحسين البصري ) 
محمد بن علي بن محمد ( ابن عريي الصويقٰ ) 
محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد الله الرازي 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي 
محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
محمد بن ناصر الدين بن أي بكر بن أي شريف 
محمد بن الهذيل بن عبد الله ( أبو الهذيل العلاف) 
محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي 
مود بن ابي بكر بن أحمد الأرموي 
حمود بن عمر بن محمد الزخشري 
المحتار بن عبيد الثقفي 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
مسيلمة بن نمامة بن كثير بن حبيب ( الكذاب ) 
الطيعي = محمد بن بخيت . 
مظغر بن عبد الله بن علي ( المقترح ) 


14۷ 


العلم 
منصور بن محمد بن عبد الجحبار السمعان 
موسی بن جعفر بن محمد 
نعيم بن ماد الخزاعي 
ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 
هبة الله بن الحسن بن منصور ( اللالكائي ) 
هشام بن الحكم 
هشام بن عمرو الفوطي 
الزلد بن سل الا 
الوليد بن المغيرة 
بجی بن حبش بن اميرك 
ی بن زياد ( الفراء ) 
یی بن شرف النووي 
ابو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد 
وسا بن عبد اه بن عد ن عبد البر 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ( أبو اللحجاج المزي ) 
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فهرس الحدود والملمطلحات 


الحدود الصفحة 
آيات النبرة Ir‏ 
الإجماع o.‏ 
الأحرال ۳۳ 
الإرادة الشرعية 3 
الإرادة الكرنية E0‏ 
الإضمار ۹ 
الإعجاز Toy‏ 
الأعراض 14۲ 
الإيماء WN.‏ 
اعمان 110° 
الاتصاف الانتراعي rr‏ 
الاستصحاب ۳1۰ 
الاستقراء 1۲ 
الاسم YAY‏ 
البداء ¥۲ 
التأويل oAY‏ 


التحسين والتقبيح العقليین ۲۷۳ 
التر كيب 4 
تسلسل الاآثار ۳o‏ 
تسلسل العلل والففاعلين ٠١‏ 


والموئرات 


۷44۹ 


الحدود 


تعدد القدماء 


التعلق 


احادت 


الناصة 

الدليل البدعي 
الدليل السمعي 
الدليل العقلي 
الدليل الوضعي 
الدور القبلي 

الدور المعي الاقتران 


السر الي 
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الحدو د 


الصرفة 

الصفات الاخحتيارية 
E O E‏ 
صفات النقص 
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الطلسم 
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الحدود 
قياس الدلالة 
قياس الشبه 
قياس الشمول 
قياس الطرد 
قياس العكس 
قياس الغائب على الشاهد 
الكلام 


الكلام النفسي 


المتشابه 
لمل الأعلى 
اجار 


الخحتلفان 


ال 


o1 


or 
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الفها رس 


البيت 


أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع اللطلب 


وغیره کان له سلیقه 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
راشع ارت شات سى 
كون الإله عالما قد را 
وذا كلام والمقال سال 
واسطة بين الوحود والععدم 
رلولا البدا ميته غير همائب 
ولولا البدا ما کان فيه تصرف 
و كان كضوء مشرق بطبيعة 
إن الكلام لفي الفواد وإنغا 
لا يعجبنك من أثير حطبة 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها 


فلم أر إلا واضعا كف حار 


ماية إقدام العقرل عق ال 


وأرواحنا قي عقلة من حسسومنا 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا 


مثل الذي للعرب من خليقه 


ومن يبك حرلا کاملا فقد اعتذر 


معنوية إليها تت مى 
حیا مریدا سامعا بص سرا 


بعذها على ثبوت الال 


ونجها تشكو الوحا فيه الققدم 


وکان کنار دهرہ یتل هب 
وبالله عن فعل الطبائع يرغسب 
حعل اللسان على الفواد دليلا 
حى يكون مع الكلام أصيلا 
وسيرت طرفي بين تلك المعا م 
على ذقن أو قارع سن نادم 
وأكثر سعي العالين ضصلال 
وحاصل دنیانا آُذی ووبال 
سوى أن معنا فيه قيل وقالوا 


لمخحلف إيعادي ومنجز موعدي 


القائل 


عبد الله الشنقيطي 


لبيد 


المقري 


زرارة بن أعين 


الشهر ستاني 


الرازي 


عامر بن الطفيل 
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و ن ایا 
فهرس الصادر والمراجع 
أ 

ا آداب البحث والناظرة ‏ فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . دار ابن تيمية للطباعة والنتشر › 
القاهرة . د. ت , 

۲ الآيات البينات _ لأحمد بن قاسم العبادي رت ۹44 ه) على شرح جمع الجوامم . ضبطه 
وخرج آباته واحادینه الشیخ زکریا عممرات _ دار الكتب العلمیة س بیروت ۲ط ۱ ۱1۷ هے ‏ ٩۱۹۹م‏ 

۳ البانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق المذمومة » لابن بطة (ت : ۳۸۷ هى املد الأرل 
حقیق ودزاسة رضا بن تعسان معطي ط۱ ۱٤۰۹‏ هت سے ۲۱۹۸۸ الکاب الان تیقیی دا عتمان ع اڈ 
ام ا ٠٠٠١‏ ته الكماب اثالث قق د| بوس عبد ا ارال طا و ا در ازاب 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

الإبماج في شرح امنهاج ‏ عبد الوهاب بن علي السبكي ( ۷٠٦‏ ه) وولدہ (۷۷۱ ھ)_ ط 
۱ه ۱۹۸4 م دار الكتب العلمية . 

-٠‏ الإتقان للسيوطي ( ت ٩١١‏ ه) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة » مكنبة اش يد 
الحسیێٰ » ۱۳۸۷ هه . 

ارا م ارت ن فا الد ا عن د اعد عل اندي مر هة اع ا ان 
بیروت ‏ ط ۱ے ۱٤۰۹‏ ھےے ۱۹۸۸م . 

اكم الففر وا ااسر ل ن ار اباد بن حلت اج ت ھ) . تحقیق 
ردراسة د س عبد الله محمد اببوري » موسسة الرسالة س يروت الطبعة الأرلل حل 

۸ الإحكام في أصول الأحكام _ علي بن محمد الآمدي . تعليق عبد الرزاق عفيفي » الكتب 
الإسلامي › بيروت » ط ٠٤٠١ » ٣‏ هم__. 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم الظاهري ت ( ٤٠١‏ هم دار الكتب الل _ 


یروت 08 ف ب 4 م 


الفهارس 


۲۷١ ( الاحتلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة _ لأبي محمد بن قتيبة الدينوري ت‎ ١ ٠ 
.) 1۹۹٩۹۱ ھ۱٤۱۲‎ ١۱ ه) تحقیق عمر بن محمود أبو عمر » دار الراية للنشر والتوزیع . ط‎ 

: أحلاق الني  صلى الله عليه وسلم  لأبي الشيخ الأصبهان  ت ( ۳۹۹ ه) تحقيسق‎ ١١ 
ه.‎ ٠٤١١  ةينانبللا عصام الدين سيد القاهرة _ الدار المصرية‎ 

۲ أدب الشافعي ومناقبه - ابن أي حاتم تحقيق عبد الغي عبد الخالق ‏ مكتبة التراث الإسلامي 
کے سور یا ن 1۷ کے : 

۳ الأدب المفرد ‏ محمد بن إسماعيل البخحاري ت ( ٠٠١٠١‏ ه) مراحعة محمد هشام البرهلني ‏ 
أبو ظبي _ المطبعة العصرية ومكتبتها  ٠٤١١‏ ه . 

۱۹۸۸) هھ‎ ۱٤۰۸۰۱ هھ ) تحقیتق : بشیر محمد عیون  ط‎ ٦۷٦ ( الأذكار للنووي ت‎ ١ ٤ 
. م » دار البيان » بيروت » لبنان‎ 

» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد إمام الحرمين الحويي  تحقيق : أسعد تيم‎ ٠ 
. م‎ ۱۹۸۰٩ هس‎ ۱٤۰٩ ۱ مؤسسة الکتب الثقافیة  بیروت › ط‎ 

١١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ محمد ناصر الدين الألباني » ط ۲ ٠٤٠١ ٠‏ هه 
۱۹۸١‏ م » المكتب الإسلامي » بيروت . 

۷ أاساس التقديس ‏ للرازي ‏ مطبعة مصطفى الباي الحلي  ٠٠١١٤‏ ه . 

۸ الاستقامة ‏ لابن تيمية ‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم ط۲ » مؤسسة قرطبة . 

۹ الاستيعاب لابن عبد البر مطبو ع بذيل الإصابة لابن حجر تحقيق ط محمد الزيي ‏ الققاهرة › 
مکتبة الکلیات الأزهریة ‏ ۱۳۸۸ هه ٠۱۳۹۷‏ هه . 

٠‏ أسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرحاني ت ( ٤۷١‏ ه) علق حواشيه / أحمد مصطفى الراغعي 
القاهرة ‏ مطبعة الاستقامة  ١۱۳١۷‏ هه . 

١‏ الأسماء والصفات ‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تصحيح : محمد زاهد الكولري › دار 


إحياء التراث العري س بيروت 


الفهارس 


۲ الإصابة قي ييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلان ( ت : ۸٠٥١‏ هے) تحقيق حخموعسة » دار 
الكتب العلمية » بیروت » ط ۱ ۱٤١١١‏ هھ ٩۹۹٠م‏ . 

۳ أصرل الدين . أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ استنبول مدرسة الإفيات ‏ دار 
الفنون س ٠۱۴۳٤١‏ ه. 

د١٤٠١‎  ةيلصيفلا أصول الفقه  محمد أبو النور زهير  مكة المكرمة _ الكتبة‎ ٤ 
. م‎ 9 

۲ أصول مذهب الشيعة الإمامية الائ عشرية عرض ونقد  د. ناصر بن عبد الله القفاري  ط‎ - ٠ 
. القاهرة » دار الحرمين للطباعة‎ ١ م‎ ۱۹۹٤1 ۸ه‎ 

١‏ الأصول من الكاتي لأبي حعفر الكليي » ت ( ۲۲۸ ه/ ۳۲۹ ه) تصحيح وتعليق : علي أكر 
الغفاري ‏ طهران » الناشر : مكتبة الصدیق ‏ جنب مسجد سلطان  ٠۱۳۸۱‏ همه . 

۷ _ إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة _ تأليف الشيخ أحمد المقري وشرح الشيخ محمد بن مد 
الملقب بالداه الشنقيطي » دار الفكر . بيروت . د ت . 

۸ اضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » عام الكتب 
بیروات . د . ت ., 

۹- إظهار احق تأليف الشيخ رحمت الله بن ليل الرحمن المندي ت ( ١۳١١۸‏ هب ) دراسة 
وتحقيق وتعليق ‏ د . محمد أحمد عبد القادر ملكاوي ‏ دار الوطن للنشر  ٠٤١۲‏ هه . 

٠‏ الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ‏ أبو بكر أحد بن 
الحسين البيهقي » تقع وتعليق _ أحمد عصام الكاتب ‏ دار الآفاق ابخحدید » بیروت ٠٤١١‏ ه_. 

١‏ إعجاز القرآن للباقلان ت ( ٤٠۳‏ ه) تحقيق / السيد أحهمد صقر دار المعارف القاهرة_ ط 
EWE‏ 

۲ الأعلام ‏ خير الدين الز ركلي ‏ ط ۳ » بیروت ‏ ۱۳۸۹ هه . 

٣‏ أعلام الموقعين عن رب العا مين لابن قيم الحوزية ( ت ۷١١‏ ه) تحقيق : طه عبد الرؤوف 


سعد بیروت س دار الحیل : ٠۹۷۳‏ م 


الفهارس 


٤‏ أعلام النبوة ‏ للماوردي ‏ مراحعة ‏ طه عبد الرؤوف سعد القاهرة ‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية ١٠۴۳۹۱‏ ه. 

٠‏ إفحام اليهرد وقصة إسلام السموأل ورؤياه الي صلى الله عليه وسلم ‏ » للامام السموأل بن 
حى الغربي ت ( ٠۷١‏ هب ) تقدع وتعليق د٠‏ محمد عبد الله الشرقاوي » طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والدعرة والإرشاد ‏ الرياض ط ٠٤١۷ ١۲‏ ه. 

۳١‏ الاقتصاد في الاعتقاد - لأ حامد الغزالي ت ( ٠٠٠‏ ه) قدم له وعلق عليه وشرحه د. علي بر 


ملحم . دار ومكتبة الحلال » بيروت _ ط ۳۱م 


٠‏ الام العوام عن علم الكلام - ممن القصور العواف.-أنوحامد الخزاف طا ۳۹۵ - الاه -مكتية الإنري 


۷ الام للإامام الشافعي ت ( ٠١٠٤‏ ه) بتصحيح محمد زهري النجار ‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بیروت » د . ت . 

۸ الإمامة والرد على الرافضة ‏ لأبى نعيم الأصبهان ( ت : ٤٠١‏ ه) حققه وعلق عليه د. علي 
ناصر الفقيهي _ ط ٠٤١۷ > ١‏ هه ۱۹۸۷ م » مكنبة العلوم والحكم » المدينة المنورة 

۹-الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر الباقلان البصري ‏ تحقيق عماد 
الدین امد حیدر ‏ عام الکتب › بیروت ‏ ط ۱ ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۱ م . 

٠‏ الأهوال . لابن أبي الدنيا ‏ تحقيق : جحدي فتحي السید ‏ ط ۱ ۱٤۱۲۳۰‏ ه۱۹۹۳ م»› 
الحيزة » مكنبة آل ياسر . 

٤١‏ إيثار احق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيد » محمد بن المرتضى 
الیماني » ( این الوزیر ) ت ( ۸٤٤‏ ه) . دار الكتب العلمية » بیروت ط ۱٤۰۳۰۱‏ هھ ۱۹۸۳ م . 

۲-الإيضاح في علوم البلاغة _ للخحطيب القرویني ت ( ۷۳۹ ه) ‏ تحقيق وشرح : د/ عبد المنعم 
حفاحي . دار الكتاب اللبناني - بيروت ط £ 0 ۳۹ھ1۹9 م. 

۳ الإعان ‏ لابن مندة » ت (۳۹۵ ه) حققه وعلق عليه د / علي بن محمد بن ناصر الفقيهي 
موسسة الرسالة » بیروت »› ط۲ › ۱٤۰٩‏ هھ ۱۹۸٩‏ م . 

 مققرألا ه) تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين الألباني  دار‎ ٠ الإعان لابن أي شيبة (ت‎ ٤ 


الکویت ‏ ط ۲ ۰ ۱٤۰١‏ ه۰ ۱۹۸۰٩‏ م . (ضمن أربع رسائل ) . 


الفهارس 


٠٤١١ الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام تحقيق الألبان  دار الأرقم  الكويست طا‎ ٥ 

هھ ۱۹۸۰9 م ( ضمن أربع رسائل ) . 
ا 

١‏ - بحار الأنوار الحامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ‏ للمجلسي ‏ إحياء التراث العرني ‏ بيروت 
ظط ق 

۷- البحر المحيط قي أصول الفقه ‏ للز ركشي ت ( ۷۹٤‏ ه) حققه بحنة من علماء الأزهر ط ١ء‏ 
٤ه‏ ۱۹۹4 م » دار الكتي . 

۸ بدائع الفوائد ‏ لابن قيم الحجوزية ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .دس ت . 

 ةيملعلا البداية والنهاية س لابن كثير الدمشقي » تحقيق بحموعة من امحققّين  دار الكتب‎ ٤۹ 
. م۱۹۸٩ هھ‎ ۱٤١۰٥١ ۲) ۱ بیروت _ ط‎ 

. ١١٤۸ » البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابح  محمد بن علي الشو كان القاهرة‎ ٠ 
. معروف عبد الله باسندو‎ 

٠١‏ البرهان في أصول الفقه ‏ لإامام الحرمين الحريي » حققه د / عبد العظيم حمرد الدب » دار 
الوفاء » المنصورة › ط ۳ ) ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م . 

۲ البرهان فی بیان القرآن ‏ لابن قدامة ( ت ٠۲۰‏ ه) تحقيق د . سعود بن عبد الله الفنيسان » 
محتبة المدي النبوي الإسلامية ‏ بور سعید ط ۲ » ٠٤٠١۹‏ ه. 

۳ البرهان القاطع تي إثبات الصانع وحميع ما حاءت به الشرائع . تأليف محمد بن إبراهيم الوزير ت : 
٠‏ هه . المطبعة السلفية ‏ القاهرۃ  ۱۳٤۹‏ ه_. 
م البرھان ی معرفة عتا گر ارعان - السککی ۔ ت ٦۸۲‏ ھ) قف د۔ سام عان العو .۔ ط ۱۹۸۸-۱٤-۸ ١‏ _ مكتة امنا 

٤‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ المطبوع مع سبل السلام . أبر الفضل أحمد بن علي سن حجر 
العسقلاني _ محتبة التهذيب » القاهرة  ٠۱۴۳۳۰‏ هه . 

٠‏ ههجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ‏ عبد الرحمن بن ناصر آل 
سعدي ‏ ط ۲ » ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۹م . 


. بيان إعجاز القرآن _ للحطايي _ انطر ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن‎ ٦ 


الفهارس 


۷ بيان تلبيس الجهمية ‏ لابن تيمية ‏ تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ط ۰۱ ٠١۹۱‏ 
هه مكة المكرمة _ مطبعة الحكومة . 
۸ بیان المحقصر شرح مختصر ابن الحاحب ‏ تأليف محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني » ت ( ۷٤۹‏ 


ه) تحقيق د/ محمد مظهر بقا . مركز إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المکرمة ‏ ط۱ › ٠۱۹۸٩ ٤ه ۱٤۰٩‏ 


۹ البيان والتبيين ‏ للجاحظ ‏ تحقيق : عبد السلام محمد هارون ‏ مؤسسة الخانجي _. القاهرة ‏ 

ط٣‏ کے 
ت 

۰ - تاريخ بغداد _ للحطيب البغدادي _ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

١‏ التاريخ الكبير للبخاري ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ نسخة مصورة عن طبعة حيدر آباد 
٤‏ ه. 

- تاريخ مختصر الدول لابن العبري ‏ ( ت 1۸١‏ ه) ط دار المسيرة ‏ بيروت . 

۳ تاريخ مدينة دمشق ‏ لابن عساكر الدمشقي ‏ ( ت ١۷١‏ ه) تحقيق عمر بن غرامة 
العمروي ‏ بیروت س دار الفکر . ط ۱ ۱٤۱۹‏ ه-۹۹1۱٠م.‏ 

» تاريخ المدينة النورة  عمر بن شبة ( ت : ۲۹۲ ه) س تحقيق فهيم حمود شلتوت  حدة‎ _ ٤ 
. دار الأصفهان‎ 

٥‏ - تأويل سحتلف الحديث ‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ۳۷١‏ ه دار الكتب العلمية 
بیروت ‏ طا ) ۱٤۰٥۵‏ هھ ٩۱۹۸م‏ . 

- تبصير أولي النهى معام الهدى ‏ أر التبصير في معام الدين ‏ الإمام أبو حعفر محمد بن حريسر 
الطبري ت ر( ٠‏ ه) تحقيق : علي بن عبد العزيز الشبل . دار العاصمة _ الرياض ‏ ط ۹۱ھ 
7 مم . 

۷ - التبصير في الدين وعييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين ‏ لأبي المظفر الإسفرايي ‏ تحقيق : 


کمال یوسف الحوت ‏ عام الکتب ‏ بیروت ‏ ط ۱٤۰۳ ١۱‏ ھ٤‏ ۱۹۸۳ م . 


الفهارس 


۸ التبيين عن مذاهب النحوين البصريين والكوفيين س لأيي البقاء العكيري (ت : >١١‏ ه) 
تحقيق د . عبد الرحمن بن سليمان العثیمین ‏ ط ۱ » ۱۹۸7 م ٠»‏ بيروت ب دار الغرب الإسلامي . 

۹ - بحريد التوحيد المغيد ‏ أحمد بن علي المقريري ‏ تحقيق طه محمد الزيى » الحامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة س ۱٤١۸‏ هب . 

۰ ہہ التحریر والتنویر لابن عاشور ( ت ۱۲۸۲ ه) . الدار التونسية للنشر » تونس ١۱۳۹۷‏ ه. 

١‏ التحصيل من المحصول للأرمري ( ت ٦۸۲‏ ه) تحقيق : د / عبد الحميد أبو زنيد ‏ سيروت 
مؤسسة الرسالة س ط ۱ ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م . 

١‏ تحفة الطالب .كعرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب س لابن كثير ‏ دراسة وتحقيق : عبد الغي بسن 
هميد الكبيسي ‏ ط ٠٤١١ » ١‏ هه دار حراء ‏ مكة المكرمة . 

۳ تحفة امريد شرح حوهرة التوحيد ‏ إبراهيم بن محمد البيجوري ‏ دار الكتب العلمية س بيروت 
طا ۳ھ ۱۹۳م . 

٤‏ - التحقيق التام ني علم الكلام ‏ حمد احسيي الظراهري ‏ نشر مكتبة النهضة المصرية » طا 
bi‏ 

٥‏ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ‏ خليل بن كيكلدي العلائي (ت ۷٦١‏ ه) 
تحقيق د/ عبد الرحيم القشقري ‏ دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط ١‏ ١١٤١٠ه.‏ 

١‏ التدمرية أو تحقيق الإثبات للأسعماء والصفات وحقيقة الحمع بين القدر والشرع لشيح الإسلام ابن 
تيمية ت ( ۷۲۸ ه) تحقيق محمد بن عودة السعوي . طبع شر كة العبيكان للطباعة والنشر ‏ الرياض ط إا 
6ھ ۱۹۸9م . 

۷ - تذكرة الحفاظ للذهي » دار إحياء التراث العربي . د . ت. 

۸ ترحیح اسالیب القرآن على أسالیب الیونان لابن الوزیر ت ( ۸٤٤١‏ هى ط ا٤١٤٠‏ ه_ 
س ۱۹۸٤‏ م » بيروت » دار الكتب العلمية . 

۹ - التسعينية ( ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) . تعليق وتحقيق محمد عبد القادر عطًا ومصطفضى 


عبد القادر عطا ‏ ط ۱ ) ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۷ م » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


A1 


الفهارس 


٠‏ - التسهيل لعلو التزيل ‏ محمد بن أحمد بن حزي الكلي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط 
PIAA AIT — £‏ 

۸۱ س التعریفغات للشريف علي بن محمد الحرحاني ‏ دار الكتب العلمية س بیووت ‏ ط ‏ ١س‏ 
۳ هھ ۱۹۸۳ م . 

تغليق التعليق على صحيح البخحاري - ابن حجر العسقلاني » تحقيق سعيد عبد الرحمن مرسى › 
الكتب الإسلامي » بیروت  ٠٤٠١‏ ه. 

۳ التفريتق بين الأصول والفرو ع تأليف د/ سعد بن ناصر الشثري ‏ ط ١٠٤١۷ ١‏ همه 
۷ م » دار المسلم ‏ الرياض . 

٤‏ تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) دراسة 
وتحقیق : عبد العزیز بن محمد الخلیفة ‏ ط ۰۱ ۱٤۱۷‏ هه ۱۹۹٩‏ م مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

٥‏ - تفسير سورة الإحلاص ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ت : ( ۷۲۸ ه) راحع نصوصه وعلق عليه 
د/ عبد العلي عبد المحميد حامد . الدار السلفية ‏ المند . ط ۰۱ ۱٤۰٩‏ هه ۱۹۸٦۱‏ م . 

تفسير العياش - تصحيح وتعليق : هاشم الرسولي الحلاني _ المكنبة العلمية ‏ طهران . 

۷ تفسیر القرآن ‏ عبد الرزاق الصنعان ‏ ( ت ۲۱۱ ه) تحقيق : مصطفى مسلم حمد ‏ 
الرياض ‏ مكتبة الرشد س ٠٤١٠١‏ ه. 

۸ - تفسر القرآن العظيم ‏ أبو الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » ت ( ۷٤٤‏ ه) دار 
التراث س القاهرة . ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰ م . 
e‏ ترب لصون إل عل الأصول لان مز الكلیزت ا٤‏ ل۷و) ۔ حقف د ی احتار امش عض _ط ٤١‏ ١اش‏ -القاهة -مكتة أن تتمية 

۹ تقريب التدمرية ‏ لابن عثيمين . مطبعة سفیر ‏ الرياض ‏ ط ٠٤١۲ ١١‏ ه 

»١ ه) تحقيق : عبد الحميد أبو زنيد ط‎ ٤٠١ ( التقريب والإرشاد للباقلان  ت‎ - ٠ 
. مؤسسة الرسالة‎  توريب‎ ٠ هه . ۱۹۹۲۳ م‎ ۳ 

۱ التقریر والتحبیر س لابن أمیر حاج ‏ ت ( ۸۷۹ ه) دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ۲ . 

۲ - التقييد والإيضاح ها أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ‏ للعراقي ت : ( ۸٠١‏ ه) موسسة 


الكتب الثقافية _ لبنان » ط ۱ ۱٤۱۱‏ هھ ۹۹۱)۰١۱١م.‏ 


۸۱11 


الفهارس 


۳ - تلبيس إيليس - لأبي الفرح عبد الرحمن بن الحوزي البغدادي ت ( ۹۷ هه ) دار الكتب 
العلمیة ‏ بیروت ‏ ط ۲ے ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ء . 

٤‏ - التلخحيص ابر لابن حجر ( ت ۸٠۲‏ ه ) تصحيح السيد عبد الله هاشم اليان س المدينة 
المنورة  ۱۳۸۴٤‏ هھ ٠۱۹٦٤‏ م . 

٠‏ التلخيص في أصول الفقه _ لإمام الحرمين الحويي س ت ٤۷۸(‏ هه ) تحقيق د/ عند الله جوم 
النيبالي و شبير أحمد العمري ‏ دار البشائر الإسلامية بیروت س ط ۱ے ۱٤۱۷‏ هھ )٩۹۹٠م‏ . 

١‏ - تلخحيص امحصول لتهذيب الأصول ‏ للنقشواني ( ت ٠١١‏ ه) تحقيق : صالخ بسن عبد الله 
الغنام ‏ رسالة د كتوراة بقسم أصول الفقه باجخاءعة الإسلامية ‏ كلية الشريعة س ١٤١۲‏ هه . 

۷ التمهيد قي أصول الفقه ‏ للكلوذان س ت ١ ١‏ هل غقيق ١‏ د مفيد خمد أب عة ) ط 
١‏ ٠ه‏ ۱۹۸9 م » مكة المكرمة ‏ جامعة أم القرى ‏ مر كز البحث العلي ‏ وإحياء التراث 
الإسلامي . 

۸ - التمهيد لا ني الموطأً من المعاني والأسانيد ‏ أبو عمر ابن عبد البر س تحقيق : بحموعة من الباحثين 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ‏ الرباط  ۱۳۹٤‏ هھ ٠۱۳۹۹‏ ه. 

٩۹‏ - تغريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة لابن عراق ت ٩٦۳(‏ ه) حققه وعلق 
عليه عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصدیق » ط ۲ ۰ ۱٤١۱‏ هت ۱۹۸۱ م٠‏ بيروت - دار الكتب 
العلمية . 

٠‏ - تنقيح امحصول س للتبريزي ( ت ٦۲١‏ ه) تعقيق : د. حمزة زهير حافظ ‏ رسالة دكتوراة 
بالجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة المنورة  ٠٤١١۷‏ هس . 

١‏ -- التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح لالامام عبد الله بن مسعود امحبوني (ت ۷٤۷‏ هم ضبطه 
وخرح آیاته وأحادیثه الشیخ زکریا عمیرات ‏ دار الکتب » بیروت س ط ۱ ۱٤۱٩‏ هھ ٩۱۹۹م‏ . 

۲ - قافت الفلاسفة ‏ للغزالي ‏ تحقيق سليمان دنيا _ دار المعارف ‏ القاهرة ط٣ ٠۳۷۷‏ 
ھ۱۹۷ م . 


۳ - قمذيب الأسماء واللغات _ للنووي ( ت ٦۷١‏ ه) القاهرة ‏ ط: المنيرية د .ت . 


A1۲ 


الفهارس 


العرب ‏ القاهرة س ۱۹٦٤‏ م ۷٦۹٠م‏ . 


٠١١‏ س التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل ‏ لابن حزعة ت ۳٠١(‏ ه) تحقيق ودراسة د/ عبد 
العزیز ابراھیم الشھران ‏ دار الرشد ‏ الریاض ‏ ط ۱ ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸ م 
۷ _ تیسیر التحریر شرح کتاب التحرير ف أصرل الفقه ‏ أمير بادشاه ‏ تصحيح حي الدين ‏ 
والسبكي ‏ والمطيعي ‏ مكتبة محمد علي صبيح ‏ القاهرة _ ٠٠١١۲‏ ه . 
۸ _ تيسير العزيز الحميد قي شرح كتاب التوحيد ‏ للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب ‏ المكتب الإسلامي س بیروت ‏ ط ٠٤١١۲ ١‏ ه. 
۹ - تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان ‏ تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ 
(ت ۱۳۷۹ ه) بیروت › مؤسسة الرسالة ‏ ط ۳ ۰ ۱٤۱۷‏ ه۰٤‏ ۱۹۹۷م . 
ت 
۰- الثقات ‏ لابن حبان ‏ ( ت : ٤‏ ه) حيدر آباد الدكن ۔ بحلس دائرة الملعارف 
العشمانية ‏ ۱۳۹۲۳ هھ ۱۳۹۰ ه. 
١١‏ ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن » للحطاي » رالرماني والحرحان . تحقيق | محمد خحلف الله 
وتحمد زغلول . دار المعارف - القاهرة . دت . 
ع 
۲ _حامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ محمد بن حرير الطبري ‏ دار الفکر ‏ بيروت ١٤١۸‏ هھ 
۸ م . 
۳ حامع الرسائل ‏ لابن تيمية ‏ تحقيق د / محمد رشاد سالم ‏ دار المدني ‏ حدة ط ۲ 


CIAL. 
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٤‏ الحامع الصحيح وهو سنن الترمذي ‏ لأب عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت (۲۷۹ هے) 
بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » شركة ومطبعة مصطفی الباي الحلي صر . ط ۲ ۱۳۹۸ ه) ۱۹۷۸م . 

-٥‏ حامع العلوم والحکم ی شرح مسین حدیثا من حوامع الکلم » ابن رحب ت ۷۹٥(‏ ه). 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس . مؤسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ ط ۲ » ۱٤۱۲‏ هھ ۹۹۱١م‏ . 

١‏ الحامع قي السنن والآداب لابن أي ريد القیروان ت ( ۳۸١‏ ه) حققه وعلق عليه محمد أبر 
الأحفان وعثمان بطیخ ‏ موسسة الرسالة س بیروت ‏ ط ۳ ۱٤۰٦‏ هھ ۹۸۵٠م‏ . 

۷- الحامع لأحكام القرآن ‏ القرطي ‏ دار إحیاء التراٹ العریی ‏ بیروت س ط۲ » ٠٤١١‏ ه_ 
۱۹۸0 م . 

۸ _ اللحرح والتعدیل لابن ابي حاتم الرازي ت (۳۲۷ ه) تحقيق : عبد الرحمن بن جى المعلمي ‏ 
مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدرآباد ‏ الد كن افند . 

۹- جمهرة أشعار العرب ‏ لأبي زيد القرشي ‏ بیروت ‏ دار صادر » د . ت . 

١ ١‏ حناية التأويل الفاسد وأثره على العقيدة ‏ رسالة دكتوراة ‏ إعداد : محمد أحمد اوح س بقسم 
العقيدة س بالحامعة الإسلامية ‏ بالمدينة المنورة . 1٤١۷‏ ه_. 

١‏ الحراب الصحيح لن بدل دين المسيح ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ت : ( ۷۲۸ ه) تحقيق 
وتعليق د / علي بن حسن بن ناصر ود/ مدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز العسكر . دار العاصمة : الرياض ط 
7 شت 

۲- الحواهر المضية ني طبقات الحنفية ‏ أبو أحد عبد القادر بن محمد القرشي ‏ حيدر آباد الدكن 
اند مطبعة بحلس دائرة المعارف النظامية › ١ه‏ تحقيق : عبد الفتاح الحلو ‏ القاهرة . 

‌C 

۴- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ لابن قيم الحوزية ت ۷١١(‏ ه) ‏ تحقيق د/ السيد 
المجميلي › دار الکتاب العریی ‏ لبنان ‏ ط۲ ہے ۱٤۰۹‏ ه۰ ٩۹۸١م‏ . 

٤4‏ حاشية البناني على شرح الحلال امحلي ‏ عبد الرحهمن المغربي البناني ‏ شر كة مصطفى البباني 


الحلي مصر ‏ ط ۲ ۱۳٣۹‏ هھ ۱۹۳۷م . 
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-٥‏ حاشية التفتازاي ( ت ۱ هھ ) على شرح العضد على ختصر ابن حاحب » مطبوع 
بهامش شرح العضد . 

۹- حاشية الحرحانی ت ۸۱١۹(‏ ه ) » مطبوع امش شرح العضد . 

۷- حاشية السعد على شرح العضد = انظر شرح العضد على ابن حاحب . 

. حاشية الصنعانن على هداية العقول = انظر هداية العقول إلى غاية السول قي علم الأصول‎ ١۸ 

۹ حاشية العطار على شرح الحلال امحلي على مع الحرامع ‏ حسن العطار ت ٠٠١٠١(‏ ھه) 
الطبعة العلمية ‏ القاهرة  ٠١١١‏ ه . 

٠‏ الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة ‏ لأي القاسم التيمي الأصبهان ت ( ٠٠١‏ هه 
) تحقيق ودراسة د / محمد ربيع المدحلي . ومحمد بن محمود أبو رحيم ‏ دار الراية للنشر والتوزيع . الرياض ط ١‏ › 
۱ھ ۱۹۹۰م . 

-١‏ حجية السنة _ د . عبد الغيْ عبد الخالق -_ ط ۱ هھ ۱۹۸۹م انیا 
الغربية ‏ شتوتغارت - المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن . 

 يجناخلا حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء  أيو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان » مكب ة‎ ٣ 
. هه‎ ۱۳١١ القاهرة‎ 

١ حرار علمي مع ماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  إعداد : السعيد بن صابر بن عبدة ط‎ -٣ 
. هد دار الوطن  الرياض‎ ۱٤١١ 

 ينانكلا الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن  لأب الحسن عبد العزيز‎ -٤ 
١ والمردود عليه هو بشر المريسي ت ۲۱۸ ه _ حققه وعلق عليه د/ علي ناصر الفقيهي ط‎ » )ه۲٤٠١(‎ 
. هھ الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ ۲ 

٥‏ الحيوان ‏ لعمرو بن عثمان الحاحظ ‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون _ مكتبة الباي الحلبي 


القاهرة ‏ ۳۵۹ هھ ۱٣۹٦٣٤‏ ھه. 


A10 


الفهارس 


-٦‏ الخصائص ‏ لابن حن ت ( ۳۳۹ ه) ‏ تحقيق محمد علي النجار _ مطبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة ‏ ط ۲ ١۴۳۷١‏ ه. 

۷ _ خصائص ل أمير المؤمنين ) علي بن أبي طالب للنسائي ت ( ۳۰۳ ه) . تحقيق مد بن ميرين 
البلوشي ‏ الكويت ‏ مكتبة العلا ٠٤١١‏ ه_. 

۸ حلق أفعال العباد _ للبخاري ت ۲٠۹(‏ ه  )‏ تحقيق بدر البدر ‏ الدار لسالفية _ 


الکریت ط ۱ ۱٤۰۰١‏ ھ۲ ۱۹۸۰م . 


v 


۹- درء تعارض العقل رالنقل ‏ لابن تيمية ‏ تحقيق د| محمد رشاد سالم ‏ مكتبة ابن تيمية› 
القاهرة . 

- الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة س لابن حجر العسقلاني  تحقيق محمد سيد حاد الق‎ ٠ 
. هه‎ ۱۳۸١ ط ۲ القاهرة  دار الكتب الحديثة‎ 

١‏ دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق ‏ رراية ودراية ‏ كتبه علي بن حسن اخلي » مكتبة 
الصحابة ‏ حدة س ۱٤۱۲‏ هھ ) ۱۹۹۲م . 

۲ - دلائل التوحيد للشيخ محمد مال الدين القاس مي ت ( ۱۳۳۲ ه  )‏ تحقيق حالد عبد 
الرحمن العك › دار النفائس ہ بیروت ‏ ط ۱٤۱۲ ١‏ هھ ۱۹۹۱۰١ءم.‏ 

۳ - دلائل النبوة ‏ للبيهقي » ت ٤٥۸‏ هه تحقيق د/ عبد العطي قلعجي ‏ ط ١‏ 
0ھ ٥9‏ م س بيروت دار الكتب العلمية . 

١ ٤٤‏ الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب _ إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي ‏ تحقيق وتعليق 
محمد الأحمدي أبو النور ‏ القاهرة -_ دار التراث ‏ ۱۹۷۲ م . 


. م‎ ۱۹٩٩  توریب ديوان لبيد بن ربيعة العامري س دار صادر س‎ - ٥ 


A۸17٦ 
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د 
١ ٤٦‏ ذکر أخبار اُصبھان ۔ ابر نعیم الأصبھان ت ٤٣١‏ هط ۲ ١۰٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸١‏ 
م » الدار العلمية » دهي » المند نشر = عبد الوهاب عبد الواحد الخليجي . 


ر 


١ ۷‏ الرحلة في طلب الحديث ‏ للخطيب البخدادي ‏ تحقيق نور الدين عتر ‏ بيروت ‏ دار 
الكتب العلمية  ۱۳۹٩۰۵‏ ه. 

١ ۸‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد » علق عليه محمد حامد الفقي › دار 
الكتب العلمية » بیروت س ط ٠۳١۸۰۱‏ ه. 

١ ۹‏ الرد على الزنادقة والحهمية لالإمام أحمد بن حنبل ت ۲٤١‏ ه_ الطبعة السلفيةء القاهرة › 
۳ ه. 

» الرد على من أنكر الحرف والصوت -- أبو نصر السجزي _ تحقيق محمد باكربم با عبد الله‎ ٠١ 
ه.‎ ٠٤١۳ ١ طبع البجلس العلمي بال حامعة الإسلامية با لمدينة المنورة ط‎ 

٠٠١١‏ الرد على المنطقيين ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله ت (۷۲۸ ه) مطبعة معارف 
> لآهھور)› ۱۳۹٦‏ هھ ۱۹۷۱م . 

١ ۲‏ الرسالة ‏ لالإمام الشافعي ت ٠٠٤‏ هه تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر,» الكتبة 
العلمية بيروت . 

٣ه ١‏ الرسالة الشافية فى إعجاز القرآن ‏ للجرحاني ‏ انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 

١ ٠ ٤‏ الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت س ( ۷۲۸ هه ) _ تحقيق الوليد بن عبد الرجمسن 
الفریان مطابع دار طیبة ‏ الریاض ط ۱٤١۸ ١‏ هد . 

١ الرسالة إلى أهل الثغر - للإمام أي الحسن الأشعري  مؤسسة علوم القرآن  بيروت  ط‎ ١ ٠١ 
. هد ۱۹۸۸ م . تحقيق ودراسة عبد الله شاكر محمد الحنيدي‎ ۱۰۹ 

٠١۷١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » حمود الألوسي البغفدادي ت‎ ١١١ 


هھ » دار إحیاء التراث العریي س بیروت ط ۱٤۰٥١ ٤‏ هھ ۱۹۸۰٩‏ م . 
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۷ الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية ‏ لأب عذبة ‏ تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة » عام 
الکتب س بیروتٽ » ط ۱ › ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۹٩‏ م . 

١۸‏ روضة الناظر وحنة المناظر قي أصول الفقه على مذهب أحهد بن حنبل لابن قدامة اقدسي » مع 
شرحها نزهة الخاطر . ط ۲ ۲ ۱٤۰٤‏ هب ۱۹۸٤‏ م . مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

١۹‏ الرياض الناضرة والحدائق النبرة الراهرة ف العقائد والفنون المتنوعة الفاحرة للشيخ عبد الر من 
السعدي ت ۱۴۳۷۹ هه طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ الرياض 


0 هھه. 


٠‏ زاد المسير في علم التفسير ‏ لابن الخوزي ‏ المكتب الإسلامي » دمشق » ۱۳۸۲ هه 
4 م . 

-١‏ زاد المعاد تي هدى خير العباد ‏ لابن قيم الحوزية ‏ (ت ۷١١‏ ه) تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنووط » مؤسسة الرسالة ‏ بیروت › ط ۰۸ ۱٤۰١‏ هھ ٠۹۸۰‏ م. 

١)١١ ١ زيادة الإبعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه د. عبد الرزاق العباد البدر ب ط‎ -۲١ 
. م » الرياض - دار القلم والكتاب‎ ۱۹۹٩ هھ‎ 

١۳‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ‏ محمد بن عبد الله بن علي بن ميد تحقيق عبد الر من 
السليمان العثيمين س بيروت ‏ مؤسسة الرسالة  ٠١٤١١‏ ه. 

٤4‏ السراج الوهاج في شرح المنهاج ‏ أحد بن حسن الجاربردي ت ( ۷٤١‏ هب ) تحقيق د| 
أکرم أوزيقان » ط ۱۹۹١ ۱٤١١ » ١‏ م . الناشر : دار المعراح الدولية ‏ الرياض . 

-٥‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي _ المكتب الإسلامي » بیروت ‏ ط ٠٤٠١١ ٠ ٤‏ هه 
69 م . 

_. هب ۱۹۸۷ م » مكتبة العارف‎ ۱٤۰۸ ۰ ۱ سلسلة الأحادیث الضعيفة  للالبانن  ط‎ -١ 


الرياض . 


A1۸ 


الفهارس 


۷ سلم الوصول لشرح هاية السول الشيخ محمد بخيت المطيعي ‏ مامش هاية السول . 

۸ السنة ‏ لعبد الله بن أحمد الشيبان _ ت ر( ٠۰‏ ه) ‏ تحقيق ودراسة د / محمد سعيد 
القحطان › دار ابن القیم للنشر والتوزیع ‏ ط ۰۱ ۱٤۰٦‏ هھ ١۱۹۸1۱‏ ). 

٩۹‏ السنة للحلال » ت ۳١١(‏ ه) دراسة وتحقيق د / عطية الزهراني » ط 1٤١٠١ ١‏ ه› 
4 م » دار الراية ‏ الرياض . 

۷۰ہ سنن ابن ماحة ت ( ۲۷۵ هه ) تحقيق محمد فواد عبد الباقي _ دار الفكر العربي. 

۷۱ سنن آي داود السجستاني ‏ ت : (۲۷۵ ه) تعليق عزت عبيد الدعاس » وعادل السيد س 
دار الحدیث ‏ بیروت س ط ١۱‏ ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۹م . 

۲- سنن الدارقطی » للإمام الدارقطي » ت ( ۳۸١‏ ه) تحقيق : عبد الله هاشم اليمان » القاهرة 
» دار امحاسن للطباعة » د _ ت . 

۳ سنن الدارمي ت ( ۲٠۵‏ ه) حققه فواز أحمد زمرلي » رخالد السبع العلمي » دار الكتساب 
العربي › بیروت ط ۱٤۰۷۱‏ هھ ۱۹۸۷ م . 

٤-السنن‏ الكيرى ‏ لأي بكر البيهقي ت ( ٤٥۸‏ ه) دار المعرفة بيروت . 

 يورسك ه) تحقيق  عبد الغفار سليمان » وسيد‎ ٠۰۳ السنن الكبرى  للسائي ( ت‎ -٥ 
.ه٠٤١١‎ » ١ دار الكتب العلمية  ط‎  توریب‎ 

. موسسة الرسالة  بيروت‎  )ه‎ ۷٤۸( سير أعلام النبلاء  للذهي  ت‎ ۷١ 

۷ السيرة اتوت ان هشن قتا مضطفى اغا وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي . 


ص 


۸ شأن الدعاء » مد بن سحمد الخطاي تقيق أحمد یو سف الدقاق س دمشق ‏ دار اللاأمون 
للتراٹ › ٠۱٤٤۰٤‏ ه. 
۹- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب _ عبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ ط ۲ » ١۱۳۹۹‏ ه»› 


۸1۹ 


الفهارس 


۰- شرح أسماء الله الحسئ ب للرازي ‏ راحعه و علق عليه طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب 
العریي ‏ بیروت ط ۱ )£ ۱٤۰‏ هھ ٤۱۹۸م‏ . 

۱-_ شرح أصول اعتقاد ُهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ‏ للالكائي س ت 
٤۱۸ (‏ ه) تحقيق د/ أحمد سعد حدان ‏ دار طيبة نلنشر والتوزيع س الرياض _ ط کے ب 
4۸ م . 

۲- شرح الأصول الخمسة ‏ عبد ال حبار بن أحهمد ‏ تعليق / أحمد بن الحسين بن أي هاشم » حقمَقه 
دا عبد الكرم عشمان ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ طا › ۱۳۸٤‏ هھ ٠۱۹٩٩‏ ء. 

۴۳- شر ح التلويح على التوضيح لعن التنقیح قي أصول الفقه _ للتفتازانی ت ( ۷۹۲ ه) _ ضبطه 
وحرج آیاته وأحادیثه الشیخ زکریا عمیرات ‏ ط ۱ » ۱٤۱١‏ هه ۱۹۹٩‏ م دار الكتب العلمية بيروت . 

-٤‏ شرح تنقيح الفصول قي احتصار الحصول ف الأصول ‏ للقراق ت ( ٦۸٤‏ ه) حققه طه عبد 
الرؤوف سعد المکتبة الأزھریة للتراٹ ‏ مصر ‏ ص ۲ ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ م. 

٥‏ شرح حديث ازول لابن تيمية س ( ت ۷۲۸ ه) تحقيق : محمد بن عبد الرحهن الخميس 
ط ۱٤۱٤ ١‏ هھ ۱۹۹۳ م ٠‏ الرياض ‏ دار العاصمة . 

: ه) تحقيق‎ ۷١١ ( شرح شذور الذهب قي معرفة كلام العرب س لابن هشام الأنصاري ت‎ -٦ 
. محمد حي الدين عبد الحميد‎ 

۷- شرح عبد السلام إبراهيم الالكي خوهرة التوحيد للقان ‏ شر كة مصطفى الباي حلي س مصر 
الطبعة الأخحیرة ۱۳۹۸ هھ ۸٤۱۹م‏ . 

۸ شرح العضد على حتصر ابن الحاحب الأصولي ‏ ط ۲ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١٤١١‏ 
ھ۱۹۸۳م . 

۹-_ شر ح العقيدة الإصفهانية ‏ ابن تيمية ‏ تقلبم حسنين حمد مخلوف ‏ دار الكتب الحديشة _ 
القاهرة » ۱۳۸۲١‏ هه . 

٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية ‏ لابن أي العز الحنفي ‏ حققه جماعة من العلماء ‏ حرح أحاديشه 


الألبان ٤‏ الكتب الإسلامي _ ط ° 1۳۹۹ هھ بیروت . 


AY 


الفهارس 


١ شرح العمد  لأبي الحسين البصري  تحقيق د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد  ط‎ - ١ 
. هب الدينة المنورة  مكتبة العلوم والحكم‎ ٠ 


۲ شرح القصيدة النونية ‏ للهراس _ دار الكتب العلمية _ لبنان ط ۱ ھ۱۹۸1 


 رادلا شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري _ الشيخ عبد الله محمد الغنيمان م مكتبة‎ ١۳ 
ه.‎ ٠٤١٠١ ›) ١ط‎ > المدينة المنورة‎ 

-٤‏ شرح كتاب الفقه الأكبر _ للإمام أبي حنيفة ‏ تأليف ملا علي القاري » دار الكنب العلمية 
بیروت ‏ ط ۱٤۰٤)‏ هھ ۱۹۸٤‏ م . 

٥‏ - شرح الكو كب انير في أصول الفقه - ابن النجار ت ( ٩۷۲‏ ه ) تحقيق د/ محمد الزحيلي 
ود/ نزیه ماد › دار الفکر س دمشق » ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م . 

۹١‏ شرح اللمع -- للشيرازي ‏ حققه عبد انحيد التركي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت _ ط 
AA—AIEACI‏ م . 

۷ شرح ختصر الروضة _ للطوقي ت ( ۷١١‏ ه) تحقيق د/ عبد الله بن عبد امحسن الستركي › 
مۇسسة الرسالة » بیروت ‏ ط ۰۱ ۱٤۱۰‏ هھ ۹۹۰١م‏ . 

۸- شرح مشكل الآثار ‏ لاطحاوي ( ت۲۲۱ ه) تحقيق محمد زههري النجار ‏ ط ج 
٥‏ هھ ۱۹۹٤‏ م ٠‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة . 

۹ شرح معان الآثار للطحاوي ‏ (ت ۳۲۱ ه) تحقيق : محمد زهري النجار_ ط ۲ 
۷¥ هھ ۹A‏ م بيروت ‏ لبنان ‏ دار الكثب العلمية . 

. شرح المفصل  يعيش بن علي الموصلي  إدارة الطباعة المنيرية _ القاهرة  د.ت‎ - ٠ 

_-١‏ شرح المقاصد للتفتازاني ‏ ت( ۴۳ ه) تحقيق وتعليق د / عبد الرحمهن عميرة _ عام 
الکتب ‏ بیروت ‏ ط ۱ ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸م . 

۲ شرح المواقف في علم الكلام للجرحان ‏ الآستانة ‏ دار الطباعة العامرة ٠۴١۱١‏ ه . 


۳ شرح النووي لصحيح مسلم ‏ دار الفكر . 


A1 


الفهارس 


٠٤‏ الشريعة للآحري ( ت ٠٠١‏ ه ) تحقيق محمد حامد الفقي ‏ الناشر : أنصار السنة المحمدية 


٥‏ الشعر والشعراء ‏ لابن قتیبة ‏ تحقیق = امد شاکر ‏ القاهرة  ۱۹٩٩‏ ء. 

١‏ ۲ الشفا بتعريف حقرق الملصطفى _ للقاضي عياض ( ت : ٠٤٤‏ ه) تحقيق علي محمد البجاوي 
۱٤۰٤‏ هه ۱۹۸٤‏ م دار الكتاب العربي س بيروت . 

۷ -_ شفاء الغليل في بيان ٠ا‏ وقع ي النوراة والإنجيل من التبديں للحوييٰ » ت ( ٤۷۸‏ ه) تحقيق 
وتعلیق د / آحمد حجازي السقا ‏ طبع ونشر إدارات البحرث العلمية ‏ الریاض  ۱٤۰۳‏ هه › ۱۹۸۳ م . 

ص 

۸ الصحاح _ للجوهري ‏ تميق أحد عبد الغفور . 

٠۹‏ ۲ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ‏ علاء الدين بن بلبان الفارسي » ت ۷۲۹ ه_ تحقيق 
شعیب الأرنووط ‏ موسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ ط ۲ ۱٤۱٤‏ هھ ۹۹۳٠م‏ . 

_ ه) تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي  المكتب الإسلامي‎ ۳١١ صحيح اين خزعة ( ت‎ ٠١ 


. م‎ ۱۹۸٩۸۹ ھے‎ ۱٤۰۰  توریب‎ 


-١‏ صحيح البخاري ت ( ٠٠١‏ ه) مع شرحه فتح الباري . انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري من هذا الفهرس . 

١۲س‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت _ 
ط ۲ ۱٤۰1)‏ ھ۱۹۸1م . 

 ينرعلا ه) تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي  دار إحياء التراث‎ ۲٣١ ( صحیح مسلم ت‎ _-٣۴ 
. بیروت‎ 

 تيوكلا صريح السنة ابن حرير الطبري -- تحقيق بدر بن يوسف المعتوق  دار الخلفاء‎ -٤ 


ط ۱ ۰ ۰0٤۱ھ‏ ۱۹۸9م . 
ھ الصفا ت _ للرارقطتی ر ت ١۲۸ھ ١‏ ۔- خقیق :د عیب جر بن نامر الققیھی ۔ ط ١ہ‏ ۳ ا۱ص - 2۱۹۸۲ ھ 


-٠‏ الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة س لابن قيم الحوزية ‏ حققه د/ علي بن محمد الدحيسل 


ا ت دار الاجا ےا اق ۸ے 


AYY 


الفهارس 


١‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ‏ للسيوطي ‏ تعليق على سامي النشار » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 

۷ صيانة صحيح مسلم من الإحلال والغلط وحايته من الإسقاط والسقط ‏ لابن الصلاح ت 
۳ هھ تحقیق موفق بن عبد الله بن عبد القادر ‏ دار الغرب الإسلامي س ۱٤۰٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م . 

ص 

۸ ضعیف الحامع الصغیر و زیادته ‏ للالباني ‏ ط ۳ ۲ ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰ م ٠‏ لمكب 
الإسلامي ‏ بيروت . 

۹ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ‏ عبد الرحمن حسن حبنك ة ايدان ط ۳ » 
۸ هھ ۱۹۸۸ م ۰ دار القلم بدمشق . 

ط 

 ةرهاققلا‎ _ طبقات الحنابلة  محمد بن محمد بن أي يعلى تصحيح محمد حامد الفقي‎ -٠١ 
ه.‎ ۱۳۷١  ةيدمحلا مطبعة السنة‎ 

› طبقات الشافعية الكيرى  للسبكي  تحقيق  عبد الفتاح الحلو  ومحمود الطناحي‎ ١ 
ه.‎ ٠۱۲۹۰ مطبعة عیسی الباي الحلي  القاهرة  ۱۳۸۳ھ‎ 

۲۲ الطبقات الکبری لابن سعد ( ت ۲۳۰ ه) بیروت ‏ دار صادر . 

۲۲٣‏ طبقات المدلسین ‏ للحافظ ابن حجر رحه الله ت : ( ۸٥۲‏ هب ) تحقيق د/ عساصم 
عبد الله القريوتي ‏ ط ١‏ » مكنبة المنار ‏ الأردن . 

٤‏ طبقات النحويين واللغويين ‏ لأبي بكر الزبيدي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط سامي 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ هھ ٠۹۰٤‏ م . 

 ةرهاقلا‎  يولعلا الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  جى بن حمزة‎ ٠ 
) ) دار الكتب الخديوية  ۱۳۳۲ ه.‎ 


٠‏ لت الهحتن وبإب السعادتين _ لإ قم الوزن - میت د۔ عر جود ادوم س 
ط۱ ۵-۹ ۹۸۸ الدمام _ دار ان القم 


AYY 


الفهارس 


١-عدة‏ الأصول في أصول الفقه ‏ للطرسي ت ( ٤٠١‏ ه) طبع وتصحيح المراز محمد الشيرازي 
> ۲ه مطبعة دت برساد » مي شار ع تندل . 

۷-العدة في أصول الفقه _ للقاضي أي يعلى ت : ( ٠٥۸‏ ه ) حققه د/ أحمد بن علي بن سير 
المبار كي › موسسة الرسالة ‏ بیروت ‏ طا ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

۸-العظمة لأبي الشيخ الأصبهان ‏ ت ( ۳۹۹ ه) تحقيق رضا الله بسن محمد إدريسس 
البار كفوري › دار العاصمة ‏ الریاض ‏ طا ١٠٤١۸‏ ه. 

۹-عقاند الثلاث وسبعين فرقة ‏ لأبي محمد اليمي ( من القرن السادس اهمحري ) ۔- تحقيق د. 
خمد عبد الله ازربان الغافدئ سط ١ ٠ ١‏ ه- الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

٠-عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث ‏ للصابون ‏ تحقيق بدر البدر » الدار السلفية ‏ الكوريست 
سط ۱٤4ھ‏ ۹4 م. 

١‏ العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية _ لإمام الحرمين الجويي ‏ ت ( ٤۷۸‏ هب( تقدع 
وتعلیق د/ أحمد حجازي السقا ‏ مکتبة الکلیات الأزھریة ‏ مصر ‏ طا » ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸م . 

١-العلو‏ للعلي الغفار ني تصحيح الأخبار ‏ للذهي ‏ علق عليه عبد الرزاق عفيفي ‏ تصحي سح 
زكريا علي يوسف ‏ مطبعة أنصار السنة ‏ القاهرة  ٠٣١١۷‏ ه. 

۳ العواصم والقواصم ق الذب عن سنة أي القاسم ‏ ابن الوزیر ت ( ۸٤۰‏ هم تحقيق شعيب 
الأرنورط » موسسة الرسالة بیروت ط ۲ » ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م . 

-٤‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء _ تأليف ابن أي أصيبعة م تحقيق : د/ نزار رض مكتبة 
الحیاة بیروت  ۱۹٩٩‏ م . 

° غاية المرام في علم الكلام ‏ للآمدي _ تحقيق _ حسن حمود عبد اللطيف ‏ مصبعة الأهرام 


التجارية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۹۱ هه . 


AY ¢ 


الفهارس 


۹ غريب الحديث لأ عبيد القاسم بن سلام ‏ مطبعة حيدر آباد الدكن ‏ المند_ طب ا١»‏ 
٥‏ ھب ٦٩۱۹ع‏ . 

۷ الغنية في أصول الدين للنيسابوري ‏ ت ( ٤۷۸‏ ه) تحقيق : عماد الدين جمد حيدر › 
مؤسسة الکتب بیروت ‏ ط ۱ › ۱٤۰٦‏ هھ ۱۹۸۷م . 

۸ الغيبة ‏ للطوسي ‏ مكتبة الألفين _ الكويت . 

۹ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ ابن حجر العسقلاني _ تحقيق / حب الدين الخطيب ‏ 
المكتبة السلفية ‏ القاهرة ‏ ط٣‏ » ٠٤١۷‏ ه. 

٠‏ فتح القدير ‏ للش ركان ت ۰ هھ مکتبة الباي الحلي ‏ ط ۲ ۱۲۸۳ هم 
4 م. 

٤١‏ ۲ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ‏ للمراغي . ط ۲ بیروت ‏ محمد امین دمج وش ركاه 
٤‏ هھ . 

۲ فتح البجيد شرح كتاب التوحيد ‏ عبد الرحمن آل الشيخ _ تعليق الشيخ ابن باز » دار القلم ‏ 
بیروت . ط ۱ ۲ ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸م . 

۴۳ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ‏ تأليف : السخاري ( ۹۰۲ هه ) بيروت » دار 
الکتب العلمیة ‏ ط۱ › ۱٤٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م . 

٤‏ الفتوى الحموية الكبرى ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) تقلسم الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة ‏ مطبعة المدن ‏ القاهرة  ۱٤٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م . 

٥‏ ۲ الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي » ت ( ٤۲۹‏ ه) علق عليه محمد حي الدين عبد الحميد ‏ دار 
المعرفة م بيروت . 

۲٤٦‏ فرق الشيعة ‏ للنوبخي ‏ دار الأضواء ‏ بیروت ‏ ط ۳ ٠٤١٤‏ ه. 

۷ - الفصل في الملل رالأهواء والنحل ‏ لابن حزم الظاهري ‏ رمه الله ت ٤٥٦(‏ ه) 


تحقیتق : محمد إبراهيم نصر » ود/ عبد الرحمن عمیرة › دار الحیل س بیروت  ۱٤١٥١‏ هھ ۱۹۸٩‏ م 


AYo 


الفهارس 


۸ الفصول في الأصول ‏ للجحصاص ت ( ۳۷١‏ ه) تحقيق د عجيل حاسم النشمي » ط۲ 
> ۴ ه١٠ ۱۹۹٤‏ م ٠‏ الكويت ٠‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . 

۲۹ فضائل الصحابة ‏ خيثمة الطرابلسي ‏ ( ت ۳٤۳‏ ه) تحقيق : عمر عبد السلام تدمري ‏ 
۰ هه ۱۹۸۰ م بیروت ‏ دار الكتاب العري . 

_ ه) تعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري‎ ٤٦۳ ( الفقيه والمتفقه _ للخطيب البغدادي  ت‎ ۲ ٠١ 
. هھ ۱۹۸۰م‎ ۱٤۰١ ٣ط دار الکتب العلمیة  بیروت ہے‎ 

. الفوائد البهية في تراحم الحنفية  عد الحي اللكهنوي  بيروت  دار المعرفة  د. ت‎ ۲ ١ 

۴١‏ فواتح الرحمرت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه _ لعبد العلي الأنصاري _ آحقيق ابن عبد 
الشكور ‏ مطبو ع امش المستصفى للغزال ‏ ط ٠١١١ » ١‏ ه_ المطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية . 

۳ ۲ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ‏ للغرالي ‏ تصحيح وتعليق : مصطفى القبانٍ الدمشقي ‏ 
ط ۱ س ۱۳۱۹ هه ١١۱۹م‏ مطبعة الترقي ‏ مصر . 

ق 

۲١ ٤‏ القائد إلى تصحيح العقائد ‏ لعبد الرحمن بن جى العلمي ‏ علق عليه محمد عبد الرزاق همسزة 
والألبان » المكتب الإسلامي س بیروت ‏ ط ۳ ۱٤۰٤‏ هھ .٤۱۹۸م‏ . 

__ القاموس امحيط  لابن يعقوب الفيروزآبادي  تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة‎ ٥ 
. هه ۱۹۸1 م مؤسسة الرسالة  بيروت‎ ١٠٤١٦ ۲ طا‎ 

۲۹ قطف الأزهار امتنائرة في الأخبار المتواترة ‏ للسيوطي _ تحقيق خليل الي حا 
الكتب الإسلامي ‏ ط ۰۱ ۱٤۰١‏ هھ ۹۸۰٠م‏ . 

۷ قواعد العقائد _ أبو حامد الغزالي ‏ تحقيق موسى محمد علي عام الكتب س بسيروت ‏ 
ط۲ )۰0٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م . 

ك 
۲۸ الكاشف عن امحصول ‏ للأصفهان ‏ ( ت 1۸۸ ه) قسم إلى ست رسائل علمية _ 


للماحستير ‏ بال جامعة الإسلامية بالمدينة  ٠١١١‏ ه . القسم الأول بتحقيق سعيد غالب الجيدي ‏ من أول 


AY ٦1 


الفهارس 


الكتاب إلى مماية الملقدمات . القسم الثاني بتحقيق سعد محمد محمد إبراهيم ‏ مباحث اللغات . والقسم الشالث 
بتحقيق إبراهيم تورين إبراهيم ‏ الأوامر والنواهي . والقسم الرابع ‏ بتحقيق محمد النامي الحسازمي ‏ مسن 
العموم والخصرص إلى احمل واليين . والقسم السادس ‏ بتحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع ‏ القياس وما بعده . 

۲۹ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف _ لابن حجر العسقلان _ ت ( ۸٥۲‏ ه) 
ملحق باحر كتاب الكشاف . 

. ه‎ ٠٤٠١٤ الكامل قي ضعفاء الرحال  ابن عدي بيروت  دار الفكر‎ ٠ 

الكتاب المققد س طية الروت تاتت 

۲١‏ الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل للزخشري ت (۲۳۸ هه ) دار 
المعرفة م بيروت . 

 )ه‎ ۷۳١( كشف الأسرار عن أصول البزدوي للامام عبد العزيز بن أحمد البخاري ت‎ ١ 
. هھ ۱۹۹۱م‎ ۱٤۱۱ ›» تعليق محمد المعتصم بالله البغدادي  دار الکتاب العربی س بیروت  ط۱‎ 

۳ الكفاية في علم الرواية ‏ للحطيب البغدادي ‏ ت ٤1۳‏ ه_ تحقيق وتعليق د/ أحمد عمسر 
هاشم » دار الکتاب العریي س بیروت ‏ ط۱ )› ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۰٩‏ م . 

٤‏ الكراشف الحلية عن معان الواسطية _ عبد العزيز محمد السلمان ‏ رئاسة إدارة البحوث 
العلمیة س ط ۲ ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م . 


ل 


ا٤١١‎ ٣ ه)ط‎ ٩۱۱ ( اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة  للسيوطي  ت‎ ٥ 
هه ۱۹۸۱ م . دار المعرفة  بيروت . ب‎ 
)۹۷ ۷ م لا ب العتول 5 الد على الفلاسقة _ مكلا _ تی د فوقیة سنن جود - القاھ ۔ دارالاتسار۔‎ 

› ه) تصحيح : أمين محمد عبد الروهساب‎ ۷١١ لسان العرب  لابن منظور الإفريقي (ت‎ ۲٠١ 
. م بيروت س دار إحياء التراث العربي‎ ۱۹۹٩ هھ‎ ۱٤۱٦١ › ۱ ومحمد الصادق العبیدي › ط‎ 

۲۸ لقط اللآلع المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي ‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا س بيورت ‏ 


دار الكتب العلمية  ١٤١٠١‏ ه. 


AYY 


الفهارس 


۹- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع _ للأشعري ت ( ٠۳١‏ ه) تعليق د/ حودة غرابة ‏ 
مطبعة وشر كة مساشمة مصر : ٠۹۵۰١‏ م . 

٠-لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية ق عقيدة الفرقة المرضية » 
للسفاريي ‏ مع تعليقات للشيخين أبا بطين وسليمان بن سحمان ‏ المكتب الإسلامي س یروت ط ۲ 


0 هھ ٩۱۹۸م‏ . 


م 


١-متشابه‏ القرآن للقاضي عبد الحبار (ت ٤٠١‏ ه ) تحقيق د. عدنان زرزور ‏ الققاهرة ‏ دار 
اا ی ت 

۲-اجاز قي اللغة والقرآن الكرم د/ عبد العزيز المطعي » ط ١‏ » مكتبة وهبة » القاهرة 

» ۲ ہ جحاز القرآن  لاي عبیدة معمر بن الث ت ۲۰۹ ه تحقيق محمد فواد سس ز كين ط‎ ٣۳ 
. هه القاهرة » مكتبة الخانجي‎ ٠ 

4 انجحاز رأثره ن الدرس اللغوي ‏ د/ محمد بدري عبد الحليل ‏ دار النهضة العربية لبان 
7 هھ ۱۹۸7 م . 

°- يمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أي بكر الميثمي ‏ بتحرير العراقي وابن حجر - دار 
الکتاب العرہی س بیروت ‏ ط ۳ ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲م . 

۳٣ح‏ جحمو ع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية( ت ۷۲۸ ه) جمع وترتيب عبد الرهمن بن محمد بسن 
قاسم وابنه محمد إشراف الرئاسة العامة لشغون الحرمين الشريفين 

۷ح جحموعة التوحيد ‏ تحقيق بشير محمد عيون م راجحعه عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار البييان . 
دمشق  ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م . 

۸ح انحر الوحيز في تفسير الكتاب العزير ‏ لابن عطية ت ( ٠٤١‏ ه) الربساط س وزارة 
الأرقاف والشترن الإسلامیة ‏ ۱۳۹۹ ه . 

۹- محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين _ للرازي ‏ تعليق طه عبد 


الرؤرف سعد دار الکتاب العربی ‏ بیروت ‏ ط ۱ ۱٤۰٤‏ هھ ۱۹۸۰ م. 


ATA 


ا ل ا ا ا س ب ار 


٠‏ الحصول في علم أصول الفقه للرازي ‏ ت ( ٠٠٦‏ ه) تحقيق د/ طه حابر العلراني » مؤسسة 
اا و ا 

١‏ ختصر التحفة الائ عشرية _ تأليف شاه عبد العزيز الدهلوي س تعريب غلام عمر الأسلمي 
اخحتصره السيد الآلوسي » تحقيق وتعليق حب الدين ا لخطيب ‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفاء 
الریاض  ٠٤١٤‏ ه. 

۲ ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ‏ لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق سيد إبراهيسم ‏ 
دار الحدیٹ ‏ القاهرة ‏ ط ۱ »› ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م . 

۴ مختصر العلو للعلي الغفار ‏ للألباني _ المكتب الإسلامي ‏ بیروت ‏ ط ١‏ ١١٤١م‏ 
۹۸م . 

٤‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لابن قيم الحوزية ت ۷١١(‏ ه) تحقيسق 
وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي . دار الکتاب العربی › ہیروت ‏ ط ۱ ۱٤۱۰‏ هھ ٠١۹۹۰‏ ). 

-٥‏ مذكرة أصول الفقه _ عمد الأمين الشنقيطي _ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 

1 مراقي السعود إلى مراقي السعود ‏ محمد الأمين الحكي ‏ تحقيق محمد المختار الشنقبطي ‏ 
مطابع ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ ط ۱ ۱٤۱۳»‏ هھ ۱۹۹۳ م . 

۷-- المرشد السليم في المنطق الحديث والقدم ‏ د/ عرض الله حاد حجازي ‏ دار اهدى مص 
ط ۷ )۰0٤۱ھ‏ ۱۹۸9م . 

۸ مسائل الإمام أحمد ‏ لأ داود السجستاني ‏ تقلسم السيد محمد رشيد رضا _ دار المعرفة 
للطباعة والنشر س بيروت . ۰ 
م مسال الإعان ۔ للخاتی ای بای - سق د۔ سعور ہن داعزر انلق - ا _١‏ ا٤١ص‏ - الراض -دأرالعاممة ۔ 

4-المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ‏ تحقيق : عبد الإله بن سليمان الأحمدي 
دار طیبة ‏ الریاض ‏ ط ۱ہ 1۹۹۱م ١١٤١ه.‏ 

٠١‏ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ‏ د/ ناصر بن عبد الله القفاري ‏ ط ٠٤١١۲ » ١‏ ه 


الرياض ‏ دار طيبة . 


A۹ 


الفهارس 


١-المستدرك‏ على الصحيحين _ للنيسابوري س تحقيق مصطفى عبد القادر عطا _ دار الكتسب 
العلمية ‏ لینان ہ ط ۰۱ ۱۴۱۱ هھ ٠۹۹٩۱‏ م. 

١۲-المستصفى‏ لأبي حامد الغزالي ‏ ت ( ٠٠٠١‏ ه) تحقيق د/ حمزة زهير حافظ __ , الطبعة القلرعة 
ط ١‏ » بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر انحمية ‏ ۱۳۲۲ هه دار صادر . 

۴ سند ای یخی اکر لی سے ت ۴۰۷ هھ عقي عن املع أ س دار لامر نالا ات 
س دصشق ۱٤۰ ٤ ١‏ هه . 

٤‏ مسند الشاميين للطبراني ت ( ٠٠١‏ ه) تحقيق همدي عبد الجيد السلفي ‏ موسسة الرسالة 

٠‏ - مسند الشهاب ‏ القاضي محمد بن سلامة القضاعي _ تحقيق : حمدي عبد الحيد السلفي -- ط 
| 0ه 1۹۸9 م . مۇسسة الرسالة » بيروت . 

. مسند الطيالسي _ سليمان بن داود الطيالسي  الرياض  مكتبة المعارف . د.ت‎ -٦ 

۷-المسند للإمام أحمد بن حنبل اک الإسلامي ‏ بيروت ‏ ط4 
۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ .م . ب س تحقيق شعيب الأرنؤوط ومن معه » بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ‏ ط ١‏ 
۳ هھ ۱۹۹۳ م ۔ ج تحقیق احمد شاکر ‏ ط ۳ ہ مصر ‏ دار المعارف للطباعة والنشر س ١۳١٣۸‏ 
ے0 8 

۸ المسردة قي أصول الفقه جمعها أبو العباس الحنبلي ت ٤٥(‏ ۷ه ) تحقيق وتعليق محمد بحي الديسن 
عبد الحميد ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

۹- مشكل الحديث وبيانه ‏ لابن فورك ‏ مطبعة بحلس داثرة المعارف العثمانية ‏ حيدرآباد 
الدکن ‏ ط ۲ ۰ ۱۳۹۱ ه. 

_ ه ) تحقيق حبيسب الرحمهن الأعظمي‎ ۲١١ -المصنف _ لعبد الرزاق الصنعان  ( ت‎ ٠ 
. بیروت _ المكتب الإسلامي س ۱۹۷۰ م‎ 

١-الصنف‏ في الأحادیت والآثار ‏ لابن أي شیبة ت ( ۲۲١‏ ه) تحقيق : كمال يوسف احخرت 


س بیروت ‏ دار التاج  ١٤١١۹‏ هھ . 


AT 


الفهارس 


٣.۲‏ المطالب العالية من العلم الإلمي ‏ للرازي ‏ تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ‏ دار الكاب 
العریی س بیروت ‏ ط۱ ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م . 

۳ معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد _ للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي _ المطبعة السلفية ‏ مصر . 

۳٠ ٤‏ معان القرآن ‏ للفراء ( ۲١۷‏ ه ) تحقيق : محمد علي النجار ‏ القاهرة ‏ الدار المصرية 
للتأليف والترحمة . 

 ينوباصلا معان القرآن الکرع لأ حعفر النحاس ت ( ۳۳۸ ه) تحقيق : محمد علي‎ ٥ 
ه.‎ ٠٤١۸٠١ حامعة أم القرى  مركز إحياء التراث الإسلامي س ط‎ 

۳۰١‏ معان القرآن وإعرابه ‏ للزحاج ت ۴۱۱ هه تعليق : د/ عبد الجحليل شلي ‏ عام الكتب 
بیروت ‏ ط ۱ ۱٤۰۸‏ هه ۱۹۸۸م . 

۷ العتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للز ركشي ت ۷۹٤(‏ ه) تحقيق مدي عبد 
احيد السلفي س دار الأرقم ‏ الکویت  ٠٤٠۰٤‏ ه. 

۸ العتمد في أصول الفقه ‏ محمد بن علي البصري ( أبو الحسين ) ت ( ٤۳٦‏ ه )قدم له 
الشیخ خلیل المیس ‏ دار الکتب العلمیة ‏ بیروت ‏ ط ۰۱ ۱٤۰۳‏ هه ۱۹۸۳ م . 


۹ معجم الأدباء ‏ أبو عبد الله ياقوت الحموي ‏ القاهرة ‏ دار الأمون ط oo‏ ھ _— 


 ةعابطلل -المعجم الكبير للطبران  تحقيق وتخريج : مدي عبد ابجيد السلفي  الدار العربية‎ ٠١ 
. بغداد‎ 

. معجم المولفين  عمر رضا كحالة  بيروت  مكتبة الثى‎ ١ 

۲ معجم مقاييس اللغة ‏ أحمد بن فارس ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ مكتبة مصطفى اللاي 
الحلي ‏ القاهرۃ ‏ ط۲ » ۱۳۸۹ هھ ٠۱۳۹۲‏ ه. 

٣‏ المعجم الوسيط ‏ قام بإخراحه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات _ وحامد عبد القادر 


A1 


الفهارس 


٤‏ معام التتزيل _ للبغوي ت ٠١۱١‏ ه حققه وخرج آياته وأحاديثه محمد عبد الله النسر 
وعثمان جمعة ضميرية وسلیمان مسلم الحرش . دار طیبۃ ‏ الریاض ‏ ط ۳ ۱٤۱٩‏ هھ ٩۱۹۹٠ء.‏ 

٥‏ للمغي عن حمل الأسفار قي الأسفار قي تخريج ما ي الإحياء من الأخبار ‏ للحافظ لخراق د 
مطبو ع مامش إحیاء علوم الدین ‏ مصر ‏ ۱۳۰۹۸ هھ ۱۹۳۹ م » مطبعة ومكتبة مصطفى البابي احلي . 

١ للغْي في أبراب الترحيد والعدل  للقاضي عبد اخبار  تحقيق جماعة من الحققسين  ط‎ -٦ 
. هه القاهرة _ الموسسة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ ۲ 

۷-مغي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ( ت ۷١١‏ ه) حققه وعلق عليه د/ مازن 
البارك ومحمد علي حمد الله وراحعه سعيد الأفغاني ‏ دار الفکر ‏ ط ٥‏ بیروت ۱۹۷۹ ء. 

۸ مفاتيح الغيب ‏ للرازي ‏ ط ۳ _ بيروت س دار إحياء الترات العربي . 

۹ مفتاح دار السعادة ‏ لابن القيم ( ت ۷١١‏ ه) تحقيق : علي حسن علي عبد الحميد الأثري 
ط ۱ ۰ ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹1 م ۰ الخبر س دار ابن عفان . 

__ مفردات ألفاظ القرآن _ للراغب الأصفهان  تحقيق صفران عدنان داوودي» الدار الشامية‎ ١ 
. هھ ۱۹۹۲م‎ ۱٤۱۲ ۱ ط‎  توریب‎ 

١-مقالات‏ الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأي اخسن الأشعري ت (۳۳۰ ه) تحقيق : محمد 
حي الدين عبد الحميد ‏ مكتبة النهضة المصرية _ ط ITAA EY‏ 

۲ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ‏ للسخاوي ( ٩۹۰۲‏ ه) 
دراسة وحقیق محمد عثمان الخشت - دار الکتاب العریي ‏ بیروت ط ۲ ۱٤۱٤‏ هھ ٤۱۹۹م‏ . 


۳ مقدمة علوم الحديث ‏ لابن الصلاح ‏ عقي ورالد ر الد ال الك 


س 


. هه‎ ۱۳۸١  ةيملعلا‎ 

٤‏ المقصد الأسى في شرح أسماء الله الحسى ‏ لأ حامد الغزالي ت ( ٠٠١‏ ه) احفان والحلي 
للطباعة والنشر ‏ قبرص ‏ ط ۰۱ ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷م . 

- فناقب الإمام أحمد ‏ لابن الحوزي ‏ تحقيق عبد الله الت ر كي » تصحيح علي محمد عمر _ 


القاهرة ‏ مكتبة الخانجي ‏ ۱۳۹۹ هه . 


AYY 


الفهارس 


٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن  »‏ للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاي حرج أحاديثه أحمد هس 
الدین ‏ دار الکتب العلمیة ‏ بیروت ‏ ط ۱ ۱٤۰۹‏ هھ ٠۱۹۸۸)‏ م. 


۷ النتظم قي تاريخ الملوك رالأمم ‏ لابن الحرزي ‏ المند ‏ حیدر آباد ۱۳۵۷ هھ ۱۴۳٣۹‏ هھ 


۸ النتقى لابن الحارود ‏ تأليف أي محمد النيسابوري ت ( ۳١۷‏ ه ) مطابع الأشرف باكستان 
> ط ۳۱ھ ۹A۳‏ م. 

۹ المنحول من تعليقات الأصول ‏ أبر حامد الغزالي ‏ ت ( ٠۰١‏ ه) تحقيق محمد حسن هيتو 
بیروت ‏ دار الفكر . 


۰ منع حواز الجاز في المترل للتعبد والإعجاز ‏ للشنقيطي _ مطبو ع ضمن أضراء الييان الحزء 


١‏ المنقذ من الضلال ‏ لأب حامد الغزالي ( ت ٠٠١‏ ه ) موسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت س 
ط )۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

۲ منهاج السنة النبوية ‏ لابن تيمية ‏ تحقيق د/ محمد رشاد سام إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام حمد بن سعود الإسلامية ط ۱ )> ۱٤۰٦‏ هس ۱۹۸٩۱‏ م . 

٣‏ مهاج العقول في شرح منهاج الأصول في علم الأصول ‏ للبدحشي ط ٠٤٠١١ ١‏ هه 
4 م . 

1 النهاج في شعب الإبعان  للحليمي  تحقيق حلمي فودة  بيروت  دار الفكر  ط‎ -_٤ 
. ۹ھ ۱۹۷۹ م‎ 

. منهاج الكرامة  مطبوع تي منهاج السنة‎ ٥ 

١‏ موارد الظمآن إلى زرائد ابن حبان ‏ للهيثمي ( ت ۸٠۷‏ ه ) تحقيق محمد عبد الرزاق حمسزة 
کب ت دار لكب لعل د وت 

۷ الموافقات ‏ للشاطي ‏ ت (۷۹۰ ه) ‏ ضبط وتعليق مشهور حسن آل سلمان . دار ابن 


عفان الخبر س ط ۱٤۱۷ ٤۱‏ ه۱۹۹۷ م. 


ATTY 


الفهارس 


۸ المواقف في علم الکلام ‏ لاحي عام الکتب ‏ بیروت س د .ت . 

۹ ميزان الأصول في نتائح العقول س تصنيف محمد بن أحمد السمرقندي ت ( ٥۳۹‏ ه ) حققه 
وعلق عليه د/ محمد ز كي عبد البر » ط ١اه‏ ۹۹۸4 م »طبع على نفقة إدارة إحياء التراث 
الإسلامي س قطر . 


١‏ ۴ ميزان الاعتدال في نقد الرحال ‏ للدهي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي س دار المعرفة ‏ بيروتث 


ل 

١‏ النبوات ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه ) تحقيق محمد عبد الرحمن عرض - دار 
الکتاب العرنی ‏ بیروت ‏ ط ۱ ۱٤۰١‏ هھ ٩۱۹۸م‏ . 

١ نثر الورود على مراقي السعود شرح ححمد الأمين الشنقيطي  دار المنارة س حدق ط‎ ۲١ 
ھت 0۹46 م‎ 6 

۳ نزهة النظر لابن حجر المطبوعة مع النكت لعلي حسن عبد الحميد ‏ ط ١إ ٠١٤١۳١‏ هه 
۱۹۹۲م ٠‏ الرياض - دار ابن الحوزي . 

٤‏ النسخ قي القرآن الكرم دراسة تشريعية نقدية د/ مصطفى زيد _ (ت : ٠٠٠١۰‏ ه) دار 
الفكر العربي ‏ القاهرة س ۱۴۳۸۳ ه. 

٥‏ نسيم الرياض في شرح في شرح الشفا للقاضي عياض _ تأليف أحمد بن شهاب الدين الخفاحي 
الناشر : المكتبة السلفية » بالمدينة المنورة . 

٠١‏ نشر البنود على مراقي السعود ‏ عبد الله العلري الشنقيطي _ دار الكتب العلمية ‏ يروت 
سط ۱ )۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

۷ ۴ النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب ‏ إدريس بن أحهمد الوزائي » دار الكت الحديشة »› 
القاهرة » ١٣١۵۲‏ ه. 


۳۸ نصب الراية لأحاديث المداية _ للزياعي ( ت ۷٦۲‏ ه) ط ۲ ابجلس العلمي ‏ . 


AT 


الفهارس 


۴۹ نصب الجانيق لنسف قصة الغرانيق ‏ للألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بسیروت ‏ ط ۲ » 
۹ هھ ۱۹۸۹م . 

. نظم المتناٹر من الحديث المتواتر _ للکتاني  ط ۲ » القاهرة  دار الكتب السلفية‎ ٠ 

١‏ نفائس الأصول قي شرح امحصول ‏ أحمد بن إدريس القرافي ‏ ت : ٦۸٤(‏ ه) تحقيق علدل 
أحمد وعلي محمد معوض » ط ۱ ۱٤۱٦‏ هھ ۱۹۹۰٩‏ م » الناشر : نزار مصطفى الباز _ مكة المكرمة . 

۲ النکت على كتاب ابن الصلاح ‏ لابن حجر العسقلان ‏ ت ( ۸٥۲‏ هه ) تحقيق د|/ ربيسع 
بن هادي المدخحلي » اجلس العلمي بالمحامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة س ط ۱ ۱٤۰٤‏ ه٤۱۹۸‏ م . 

۴۴۳ النكت في إعجاز القرآن ‏ انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 

. فاية الإقدام قي علم الكلام  للشهرستاني  تحقيق : الفرد حيرم _ مكتبة الث مصر‎ ٤ 

٠١‏ فاية السول تي شرح منهاج الأصول _ للبيضاوي ‏ ت ( ٦۸١‏ ه) تأليف عبد الرحيم 
الأسنوي ت ( ۷۷۲ ه) عام التب بيروت . 

 يوازلا ه) تحقيق طاهر محمد‎ >٠٦ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ت‎ ۳٠١ 
. ومحمود محمد الطناحي  الناشر  المكتبة الإسلامية‎ 

۴۷ فاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين اندي » تحقيق : د/ صالح اليوسف » ود| سعد 
السويح » المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة . 

at 

۸ هداية الحيارى في أحربة اليهود والنصارى لابن القيم ت ( ۷١١‏ ه ) حرج أحاديثه وعلق 
عليه مصطفى أبو النصر الشلي ‏ مكتبة السوادي ‏ حدة » ط ۱ ۱٤۰۸۰‏ ه۱۹۸۸ م . 

۹ هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول _ الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد . 
مطبعة وزارة المعارف التو کلية ‏ صنعاء  ۱۳١۹‏ ه . 

ر 
٠‏ الوصول إلى الأصول لاین برهان ت ( ٥۱۸‏ ه) تحقيق د/ عبد الحميد علي أبو زنيد ‏ مكنبة 


العارف ‏ الریاض  ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳ م . 


AYo 


الفهارس 


١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ أحمد بن محمد بن خلكان _ تحقيق وتعليق محمد حي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة س مكتبة النهضة المصرية  ۱۹٤۹‏ م . 
ي 

۴۹ اليهودية والمسيحية ‏ د/ محمد ضياء الرمن الأعظمي ط ٠٤١۹ ١‏ هه ۱۹۸۸ 0 مكتبة 


الدار بالمدينة المنورة . 


AT 


#القدمة 
استفتاح 
أسباب اخحتيار الموضوع 
حطة الرسالة 
منهج الرسالة 
التمهيد 
التعريف بأصول الدين 
نقد شيخ الإسلام تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتوجيهه 
التعريف بأصول الفقه 
أسباب إدحال بعض مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه 
«الباب الأول : التوحيد 
الفصل الأول : أول واجب على الكلف 
قول السلف وأدلته 
أقوال المتكلمين وأدلتهم ومناقشتها 
كيفية حصول العلم بعد النظر 
طريقة ثبوت وجوب النظر 
الفصل الثان : الأسماء الحسنى 
الاسم والمسمى والتسمية 
قول جمهور أهل السنة مع الأدلة 
قول المعتزلة ومناقشته 


أقوال الأشاعرة ومناقشتها 


۸١ 


AY 


الفهارس 


ATTY 


الفهارس 


الموضوعات الصفحة 

حكم إطلاق الأسماء الحسىئ بلا توقيف ۲ 
حكم الإخبار عن الله باسم م يرد به الشرع ¥ 
الفصل الغالث : الصفات ۷ 
تمهید ۰۸ 
مذهب سلف الأمة في صفات الله تعالى والأسس الى قام عليها 1۰ 
توضيح معن الصفات الاختيارية ۲۱ 
مذهب المعتزلة قي صفات الله مع المناقشة E‏ 
مذهب المعتزلة والكلابية في الصفات الاختيارية مع المناقشة E:‏ 
بحث المسألة الأصولية المشتركة مع هذا المبحث 1e۸‏ 

| من م يقم به وصف ل جز ان يشتق منه له اسم 1۰ 
۲ اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره 3 
صفة العلم » النسخ لا يلزم منه البداء 7 
إحاطة علم الله بالكليات والحزئيات ۷٦‏ 
تعلق العلم بالمعلوم بعد وجوده 1۸۲ 
صفة الكلام 1۸0٥‏ 
مذهب السلف في صفة الكلام مع الأدلة ۸٦‏ 
مذهب الأشاعرة ورده ۹٥‏ 
مذهب العترلة ورده ۲۰۸ 

المسائل الأصولية المشتركة مع بحث صفة الكلام 

۲۱۹١ س تعريف الحكم الشرعي‎ ١ 

۲ خحطاب المعدوم . Y4‏ 

۳ هل الأمر بالشيء عين النهي عن ضده ؟ TEY‏ 


ATA 


الموضوعات 
صفة الإرادة 
نوعا الإرادة 
تحقيتى القول في استلزام الأمر لالإرادة وموافقة الطاعة للإرادة أوالأمر 
مناقشة المعتزلة والأشاعرة في المسألتين السابقتين 
الفصل الرابع : الحكمة والأتحسين والتقبيح وتكليف ما لا يطاق 
قول جمهور أهل العلم : إثبات الحكمة في أفعال الله وشرعه 
أنواع الحكمة الحاصلة من الشرائع 
الأدلة على ثبوت الحكمة في أفعال الله وشرعه 
أقوال المخالفين في الحكمة مع المناقشة 
لوازم نفاة الحكمة 
التحسين والتقبيح العقليان 
تحقيتى الأقوال في المسألة 
الأدلة الصحيحة على إثبات الحسن والقبح العقليين 
أدلة نفاة التحسين والتقبيح العقليين مع المناقشة 
مسائل هما تعلق بالتحسين والتقبيح 
١‏ شکر انعم 
٢‏ حكمة التكليف 
تکلیف ما لا یطاق 
أهم أسباب الاحتلاف في هذه المسألة وبيان نوعي قدرة اللكلف 
حقيقة التراع في هذه المسألة 
أدلة اجوزين للتكليف مما لا يطاق مع المناقشة 
٠‏ الباب الثاني : النبوة 


YoY 


الفهارس 


A4 


الموضوعات 
الفصل الأول : إثبات النبوات 


هید 
الدليل المعتمد لإثبات النبوة 
اعتماد المتكلمين على المعجزة و حدها 
الأدلة على تعدد أدلة النبوات 
حقيقة المعجزة وشروطها ومناقشة المتكلمين فيها 
طرق الناس في و حه دلالة المعجزة 
طريتق القدرة 
طريق الضرورة 
طريتق الحكمة 
نوع دلالة المعجزة 
القول الأول : دلالتها وضعية 
القول الثاني : دلالتها عقلية 
أدلة نبوة البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتعددها 
مناقشة المتكلمين في استغنائهم .معجزة القرآن عما سواها 
دراسة معجزات وردت في كتب أصول الفقه 
إعجاز القرآن في نفسه ورد القول بالصرفة 
وجوه إعجاز القرآن 
القدر المعجز من القرآن 
نسخ شريعة الرسول ي للشرائع السابقة والرد على اليهود 


وضع عيسى اكا ابلحرية بعد نروله لا يناقي بوت أحكام الشريعة 


الفصل الاي : عصمة الأنبياء 


TAY 


Af» 


الفهارس 


الموضوعات الصفحة 
حد العصمة واحتلاف الناس فيها ۳A۸‏ 
أصول الطوائف الي انبنت عليها آراؤهم في العصمة ۳۹٤‏ 
عصمة الأنبياء بعد النبوة ۳۹۸ 
الإجماع على عصمتهم ما يخل بالتبليغ ودعوى الرسالة ۳۹۸ 
الإجماع على عصمتهم من كبائر المعاصي وصغائرها ا-لخسيسة ٠۰‏ 
غلو الرافضة في عصمة الأنبياء مع تناقضهم 38 
الكلام عن عصمة الأنبياء من النسيان والتفصيل فيه ۹ 
الكلام عن عصمة الأنبياء من اللخطاً في الاجتهاد ۲ 
التعليق على دعوى حطأً إبراهيم عليه السلام في رؤياه ذبح ابنه 4 
عصمة الأنبياء قبل النبوة FY‏ 

هالباب الثالث : الأدلة : الاحتجاج ما وفهمها بحسب 
المعنى المراد والاستعمال ٤‏ 
الفصل الأول : الاحتجاج بالأدلة السمعية والقياس في أصول الدين 4° 
الاحتجاج بالكتاب والسنة مطلقا وأدلته ا3 
رد القول بأن الكتاب والسنة يفيدان الظن 4۹ 
مناقشة المقدمات المزعرمة في أن دلالة الكتاب والسنة موقرفة عليها إجالاً ٤٥‏ 
مناقشة القول بأن الب على مقدمات ظنية ظيي {o۲‏ 
احتيار أن طرق القطع غير محصورة في نفي المقدمات المزعومة to¥‏ 
مناقشة المقدمات تفصيلا 1 
الاستدلال بعدم الوحدان مى يكون مفيدا لليقين ¥ 
زعم المتكلمين أن بعض المسائل لا يصلح الاحتجاج نها بالأدلة السمعية ورده Vé‏ 
بيان اشتمال الأدلة السمعية على البراهين العقلية e۸4‏ 


A41 


الفهارس 


الموضوعات الصفحة 

دعوى المتكلمين معارضة النقل للعقل وردها A‏ 
مناقشة المتكلمين في رد حبر الآحاد في أصول الدين ٤‏ 
الاحتجاج بالإجماع في أصول الدين 4 
الاحتجاج بالقياس في أصول الدين o1۳‏ 
الفصل الثاني : فهم الأدلة بحسب العنى المراد والاستعمال eo‏ 
امجاز وآثاره في أصول الدين e‏ 
مناقشة القائلين بإثبات الحاز في اللغة والقرآن e4‏ 

الأدلة على منع الحجاز في اللغة والقرآن of‏ 
مناقشة من أثبت الحجاز فى اللغة دون القرآن o۷‏ 

الآثار المترتبة على القول باجاز في أصول الدين e0‏ 

منها تأويل الصفات 4 co‏ 
والكلام عن الرؤية في جهة وإثبات جوازها بالعقل 1 
حقيمة المتشابه ۹ 
احتلاف العلماء قي المراد بالمتشابه مع الحمع و الترحيح o¥r‏ 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات من المتشابه o۸‏ 
اللوازم الي تلزم من قال بهذا القول o۸۰‏ 

تحقيق المراد من قول السلف أمروها كما حاءت oA‏ 

حقيقة التأويل oAY‏ 
شروط التأويل الصحيح 0۹۰ 
مناقشة القول بأن نصوص الصفات يدخلها التأويل المصطلح عليه 0۹4 
إبطال القول بأن الصحابة وقع منهم التأويل الذي هو التحريف لنصوص الصفات ۹۹ 
ماذج ما أوله المؤلفون في أصول الفقه مع المناقشة ٤‏ 


AY 


الموضوعات 
إبطال القول بأن مذهب الخلف أعلم وأحكم 
الباب الرابع : مسائل تتعلق بالأماء والأحكام والصحابة 
الفصل الأول : مسائل تتعلق بالأماء والأحكام 
حقيقة الإعان عند السلف . 
حقيقة الإبعان عند المرجئة مع مناقشة أدلتهم 
حقيقة الإبعان عند الخوارج والمعتزلة مع مناقشة أدلتهم 
الفرق بين الإبعان والإسلام 
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